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كسب البيوع 


جمعٌ ( بَِعِ "2 » وهوّالغة : مقابلةٌ شيءٍ بشيءٍ ٠‏ وشرعاً : مقابلةٌ مال بمالٍ 
علئ وجو مخصوص”" . 
والأصلّ فيه قبل الإجما ؛ كقوله تعالئى : #وَأَحَلَّ اله 00 


ل قار م عم بالباطل إلا أن تكو جدرة 
عَن راض ينك 4 [النساء : 19] . 

وأخبارٌ ؛ كخبر شيل الت صل الها عليه وسلم أ الكسب أَطَيّبُ ؟ 
فقالٌ : « عمل الرّجلٍ بيدِهِ » وكلّ بيع مبرورٍ :روا الحاكم وصَحَحة" " . 


010( وإنّما جمعه ؛ نظراً لتنّعه إلئ بيع أعيانٍ وبيع ذِمَم #وإلن صحح رفاسد ١‏ وغين:ذلك» 
والمضيدر يعور جمحة إذا ُضدت انواعة + وأفرد في بعض المصادر والمزاججع ؛ نظراً لأصله » 
هر المعتدز بتلع لطر عن التبؤع المذكون . انظر « حاشية الشرقاوي 7/1٠‏ ) . 

(؟) قوله : ( مقابلة ) خَرّحَّ بها : الهبةٌ والقض + فإنة لآ مقابلة فيهما ء والخُرادُ بالمال - ها قابل 
00 ؛ فيرَادُ في التعريف : ( أو منفعة مُؤبّدة ) » وحَرّجَ بكلٌ : الإجارة والنكاحٌ » ولا بد في 
المال أنْ يكونّ مُتموّلاً ؛ ليخرج نحرٌ : حبني البْرّ ؛ فلا يصحٌ بيعْهُ ولا شراؤه » وقوله : ( على 
وه مخضوض )إشارة إلن يقئّة شزوط الأركان الآتية . انظر ‏ حاشية الشرقاوي »( ”7/7 ) . 

(5) المستدرك ( ٠١/7‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » ورواه أحمد ( 157/9 ) 
عن سيدنا أبي بردة بن نيار رضي الله عنه » والبيهقي ( 717/0 ) مرسلاً عن سعيد بن عمير 
رحمه الله تعالئ ٠‏ ثم قال : ( هلذا هو المحفوظ مرسلاً ) » وانظر « البدر المنير ' 
.)::١_-:989/(‏ 


العقودٌ نوعان : 
أحَدّمُّما : ينفردٌ به العاقدٌ ؛ وهو ثمانيةاً : النّذِرُ » واليمينٌ » والطلاق » 
0 و 2 7 
والعتق »؛ والعذة ؛ والحج ور الصَادة ؛ إلا الجمعة : 


[ أركانٌ البيع ] 

وأركائهُ ثلائة : عاقدٌ » ومعقودٌ عليه » وصيغةٌ » وقد بَسَطتُ الكلامٌ على 

ذلك في « شرح البَهْجةَ "'' . 
[ أنواعٌ العقود مِنْ حيث انفرادٌ العاقدٍ وتعددُهُ ] 

ولمّا كان البيعٌ عقداً. . استطرةٌ المُصِئْفٌ في اله يم سائرٌ العقود ؟ فقال : 

( العقودٌ نوعان : أحدّهُما : ينفردٌ به العاقدٌ ) الواحدٌ ؛ ( وهوّ ثمانية : 
لنَدرُ » واليمينٌ ) بالله تعالى أو بصفته » ( والطَّلاقُ » والعتقُ ) بمعنى الإعتاقٍ » 
( والعِدّةُ » والحج » والعُمْرةٌ » والصّلاة”"' , إلا الجمُّعة ) ؛ فلا تنعقدٌ إلا بإمام 
ومأموم على وجه مخصوص » كما مر" . 

واعلَم : أنَّ الطلاقّ والعتقّ معدودانٍ مِنَ الحُلُولٍ » لا مِنَ العُقَودٍ » وأنَّ العدَه 
ليسث مِنَ العُقُودِ » ولم أَرَِكْرَها في « اللّباب »49» . 


. ) 788/7 ()»© انظر« الغرر البهية‎ )١( 

(6) مِثْلُها : الاعتكافٌ . « شرقاوي (٠‏ 7/5 ) . 

(*) انظر ( 077/١‏ )وما بعدها . 

(4) هو كذلك في (ح )»ء ونْصّ عليه في ( ط ) » واعتمده في مطبوع ١‏ اللباب » ( ص؟١؟‏ ) » 
وزاد في (ج ) ونسخة الغزولي : ( وأنَّ قياس عد الصلاة منها : عد الصوم والاعتكاف 
ونحوهما منها ) » وشطب عليه في ( 1 » ب ) . 


4 


النّانِي : لا بُدّ فيه مِنْ متعاقدّين ؛ وهو ثلاثة أقسام : 

جائرٌ مِنَّ الوجهين ؛ وهوّ سبعة : الشركة » والوّكالة » والقراض . 
والوديعةٌ » والعاريّةٌ » والجعالةٌ » والمسابقة . 

قلت : الأصحٌ : أنْها لازمةٌ مِنَ الجانين» ويُرَادُ عليه : القضاءء والوصيّه. 


[ أقسام العقودٍ الجارية مِنْ متعاقدين ] 
( النّاني : لا ب فيه مِنْ متعاقدّين ؛ وهو ثلاثة أقسام ) : 
لحان دن الوسويق 0 فلك من الماقدين تيي4900 :( وهو سبي * 
الشركة » والوكالة , زالقراة + والوؤديعة + والعاري ) في غير ما يأتي في 
بابه"") ٠‏ ( والجعالة » والمُسابقة ). 
( قلت : الأصحٌ : أنَّها لازمة مِنَّ الجانبين )"2 . كالإجارة » والأوَّلٌ قاسّها 
بالجعالةٍ ؛ بجامع أنَّ كلاً منهما عقدٌ يُبدَلُ فيه العرّض علئ ما لا يُونَقُ بو» وهلذا 
إذا كان العوّضٌّ ا فإنْ كانَ مِنْ أحدهما. . فهيّ جائزةٌ في حقّ الآخر 


ِ- 


قطعا . 


( ويزاد عليه : القضاءٌ ) » إلا أنْ يكون القاضى 9 7 ( والوصيّة 3 


)١(‏ قوله : ( فلكلٌ . . . ) إلى آخره : تفسيد للجائز هنا » أشار به : إلئ أَنَهُ ليس المُرادُ به ما قابل 
الحرامً » بل يشملّهُ . « شرقاوي 4/١»‏ ) . 

(؟) انظر( .)١407-١557/75‏ 

(6) قوله : ( أنّها ) ؛ أي : المسا 

)5( إذا كان العِرّضٌ منهما. . فلا بُدّ مِْ إدخال مُحَثّلٍ بينهما ؛ إِنْ سبق. . أخذه » وإن لم يسبق. . 
لم يغرم شيئاً . من هامش ( ب ) . َ 

(4) قوله : ( إلا أن يكون. . . ) إلئ آخره : قال الشرقاوي في الحاشية » ( 7/ 4 ) : ( كان الأولى 
حذفٌ ١‏ القاضي » ٠‏ وتأخيرَ ذلك عن قوله : « والوصاية » ؛ ليشملّ تعيُّنَ الوديع » أو الوصيّ . 
أو الوكيل ٠‏ أو غير ذلك ) . 


والوّصاية » للكن للمُوصي في الحياة » وللمُوصئ لهُ بعد الموتٍ ٠‏ والله” 
أعلم . 

ولازمٌ مِنَ الوجهّين ؛ وهو تسعة : النُكاحٌ , وَالحْلْمٌ » والإجارة . 
والمساقاة 4و الجر ازئغة © والوضيية . 


قلثُ : إذا قبِلَ بعد الموت ٠‏ والل"أعلمُ . 


والوّصاية . للكنْ ) جوازَهُما ( للمُوصي في الحياة » وللمُوصئ لهُ بعد 
الموتِ ) ٠‏ بل وقبلَ القَبُولٍ في الوصيّة('" , ( واللهأعلم ) . 

ويُرَادُ أيضاً : البِيعٌ والسَّلمٌ قبل لزومهما » والرَهِنٌ والهبةٌ قبل القبض'(" , 
والقرضٌ قبلَ زوالٍ مِلْكِ المُقترض عمًا اقترضة”" . 


( ولازمٌ مِنَ الوجهين ) ؛ فليس لأحدهما فسحْة بلا مُوجِبٍ29 ؛ ( وهو 


ا" ه 50 7 05 2 5 
تسعة : النكاح”*' . والخحُلعٌ » والإجارةٌ » والمُساقاةًٌ » والمُزارعة ) على القولٍ 
بصحَّتِها . ( والوصيّة ) . 

( قلت ) : هنذا" ( إذا قبل بعد الموتٍ ٠‏ واللهأعلم ) ؛ لأنّها بلا قَبُولٍ جائزةٌ 


)١(‏ قوله : ( في الوصيّة ) احترّرٌ به : عن الوصاية ؛ فإنّها جائزةٌ مطلقاً ولو بعد القَبُول . انظر 
« حاشية الشرقاوي »( 0/1 ) . 

(؟) احترّرٌ بذلك : عمًّا بعد القبض ؛ فيكونٌ الرهنٌ لازماً من جهة الراهن كما سيأتي » ويكونٌ في 
الهبة تفصيلٌ يأنى قريباً . انظر « حاشية الشرقاوي » ( 9/5 ) ء و( ١1/5‏ 117ء 114ء 
0001000 

(5) أي : والقرضٌ بشرطٍ أنْ يكونَّ المالُ المُقرَضٌُ باقياً بعينه في ملك المقترض . انظر « حاشية 
الشرقاوي »( 0/5 ) . 

2 أي : بلا سببٍ يقتضي الفسحٌ ؛ كعيب أو شرط أو مجلس ؛ فإنّها مقتضيةٌ لجواز الفسخ . 
«شرقاوي 95/7()»6 ). 

)0( أي : عقدٌهُ ؛ فهو لازمٌ ليس لأحد الزوجَين فسحْهُ . « شرقاوي :( 5/1 ) . 

(7) أي : اللزومٌ في الوصيّة . 

١١٠ 


زالجوالة ٠‏ والصّلحٌ » والبيعٌ . 
قلت : ويِرْادُ عليه : السَّلَمُ » والماخود بالقيية ٠‏ والهبة بعد القبض . 
في حقٌّ الفرع 5 والوقفٌ 4والسذان ؛ والعتق على العرّض ؛ والله أعلم . 


كما م( » وقضيّةُ تركه هنا الوّصاية : أنّها لا تلزمٌ في حقٌّ الوصيٌ بعد قَبُولِهِ » 
فيتخصّصُ به مفهومٌ كلامه السَّابِقٍ ‏ 00 

( والحوالةٌ » والصّلحٌ . والبيعٌ ) بعد لزومهي”» 

( قلثُ : ويّرادُ عليه : السَلّمُ ) بعد لزومه"" » ( والمأخودٌ ) بمعنى الأخذ 
( بالشّفْعةٍ ) » وفي عد هنذا مِنّ العقودٍ التي لا بُدَّ فيها مِنْ متعاقدين. . نَظَرٌ . 
( والهبة بعد القبض ) بالإذنٍ » ( إلا في حقٌّ الفرع ) » كما سيأتي بيانك9؟ , 
و ولوقت تان نك على لقوق يانه ناه فكرين لمر له اازوالفضةا 3 20 أي 
عقَدَهُ » ( والعتقٌ 0 العوّض”"' , والله” أعلم ) . والقرضٌ بعد زوالٍ ملك 
المُقترضٍ عمًا اقترضةٌ » والعاريّهُ للّهن أو للدَّفْن إذا وَقَم ذلك" ٠‏ والمُسابقة 
كمام9© . 


.)1١١ /75 انظر(‎ )١( 
. ) 08 /” (؟) أي : بعد انقضاء خيار المجلس أو الشرط . انظر « حاشية الشرقاوي ؛(‎ 
» حاشية الشرقاوي‎ ١ ولا يدخلٌ السلم خيارٌ الشرط . انظر‎ ٠ أي : انقضاء خيار المجلس‎ )( 
(؟/0).‎ 
. ) ١177 -1١917/5(رظنا‎ )4( 
أغيْنَ عبدك علي يكذ ) :رفي بيع العبد من‎ (١ أي : في البيع الضَمْنيٌ ؛ بأنْ يقولٌ للغير‎ )0( 
وأمًا إذا كان العتى بغير عرض . . فهو حل‎ ٠ عي‎ 
. ) 0 /” ( عقدٌ . انظر « حاشية الشرقاوي ؟‎ 
ا‎ 4 
. ) 9/7 ( انظر‎ )0 
١١ 


هه 


اللى 5 5 5 5 إن رد و 2 و 
وجائز من وجد لازم مِنْ وجه ؛ وهو خمسه ٠:‏ الرّهن ١‏ والضمان 
والجزية » والكتابة. + والامافة . 
قلت : ويُرادُ عليه : هبةٌ الأصل للفرع , والهُدْنةُ » والأمان . واللأعلمُ . 
والبيعٌ أربعة أنواع : صحيحٌ قطعاًء وفاسدٌ قطعاًء ومُختلفٌ فيه ومكروه. 


( وجائرٌ مِنْ وجه لازم مِنْ وجهٍ ) آخَرَ ؛ ( وهوّ خمسة : الرّهنُ ) بعد القبضٍ 
بالإذنٍ ؛ فَإِنَّهُ جائرٌ مِنْ جهة المُرتهن لازم مِنْ جهة الّاهن”"' , ( والصَّمانُ ) ؛ فإنَه 
جائرٌ مِنْ جهةٍ المضمون لهُ لازم مِنْ جهة الضَّامن”" » ( والجزية ) ؛ فإنها جائرة 
مِنْ جهةٍ الكافر لازمةٌ مِنْ جهة الإمام ٠‏ ( والكتابةٌ )!" ؛ فإنها جائزةٌ مِنْ جهة 
المكاتب لازمةٌ مِنْ جهةٍ السيّدٍ » ( والإمامة ) العُظمئ ؛ فإنها جائزة مِنْ جهة الإمام 
لازمةٌ مِنْ جهة أهل الحَلّ والعَقَدِا*» » إلا أن يكون الإمام مُتعيّناً . 
١‏ ااار ١‏ 4 : دي ا .ا #اه 
( قلت : ويزاد عليه : هبة الآصل للفرع ) ؟ فإنها جائزة من جهته لازمه من 
جهة الفرع ٠‏ ( والهُدْنةٌ » والأمانُ » والله أعلم ) ؛ فإِنَّهُما جائزانٍ مِنْ جهةٍ الكمّار 
لازمانٍ من جهتنا . 
5 و إن و 2 ع5 ٠‏ و 
[ أنواع البيع مِنْ حيث الصحّة والفساد | 
( والبيعٌ أربعة أنواع : صحيحٌ قطعاً » وفاسدٌ قطعاً , ومُختلفٌ فيه » ومكروة) . 
)01( المُرتَهِنُ : هو الدائنُ الذي له الدينُ في ذمّة الراهن , والراهنُ : هو المّدِين ؛ أي : الذي عليه 
الدَّينُ . 
(؟) المضمون له : هو صاحبٌ الحقّ » والضامن : المعنى الذي يشمل الكفيل . 
(5) أي : الصحيحةٌ ء أن الفاسدةٌ : فجائزةً منهما . « شرقاوي »( 1/7 ) . 
4 أي : حَلّ الأمور وعقدها . وهم رؤساء المحلّ وأكاببئهُ مِنّ العلماء والأمراء ٠‏ والظاهرٌ : أنَهُ لو 


انحصر الحلٌ والعقد فى واحد. . انعقدت الإمامةٌ به ولا يُشترَط التعدّدُ . « شرقاوي :(3/1). 
(5) أي : بعد القبض بالإذن . « تحفة الطلاب »( ص 15 ) . 


١*7 


فالصَّحيحُ قطعاً سبعة : بِيمٌ الأَعيانِ » والصَّفَاتِ ‏ وهو السَّلمُ ‏ والصَّرْفٍ » 
والمُرابحة » وشراء ما باع » وبيع الخيار » وبيع الحيوانٍ بالحيوانٍ . 
والفاسدٌ قطعاً عشرون : بيع ما لم يُقبَض » وما لم يُقَدَرْ علئ تسليمه . 
م يم ب 50 5 0 
وحبل الحبلة ٠‏ والمضامين ف والملاقيح » وبيع وشرط 2 00 


[ أنواعٌ البيع الصّحيح ] 

( فالصَّحِيحُ قطعاً سبعة ) . ار ( بِيعٌ الأَيان ) الخالية عمًا تضمَّنئْهُ بقيّه 
لوازي ا وعبات )بين _. : الأعيانَ الموصوفة في الذَّمَةِ ؛ ( وهو 
لعلو و) ب ِيعٌ ( الصَّرْفٍ )” وتسور يع الطقام باللاو رار ينا )ة 
وَالْحْحَاطةَ ٠‏ وَالتّولِيةٌ » والإشراك ) » ( وشراءٌ ما باع ) بعد القبض والتَّمْدُقٍ » ( وبيع 
الخيار ) ؛ أي : البِيعٌ المشروطً فيه الخيارٌ » ( وبع الحيوان بالحيوانٍ ) 

[ أنواعٌ البيع الفاسدٍ ] 

( والفاسدٌ قطعاً عشرونَ ) » بل أكثث”؟' : ( بِيعٌ ما لم يُقبَض ) مِنْ غير البائع 
وهو مكيل أو موزون » ( و ) بيع ( ما لم يُدَرْ على تسليمه ) ٠‏ وبيعٌ ما لا نفع 
فيه » ( و )ر بيع ( حَبلٍِ الحَبَلةٍ » والمَضامِينٍ , والمّلاقِيح » وبيعٌ وشرط ) ؛ أي : 
مع شرط . إلا ما استئني”" . 


. وسيأتي الحديث عنها تفصيلاً‎ )١( 
فإنْ لم ثرَ لهما أو‎ ٠ (؟) أي : بيع الأعيان التي رآها العاقدان حالة العقد أو قبله ولم تتغيّر‎ 
. لأحدهما. . لم يصمّ بيعها‎ 
. . للكن إِنْ كان ء مِنّ الجنس‎ ٠ هو بيع أحد النقدَينٍ بالآخر مِنْ جنسه أو مِنْ غير جنسه‎ (١ 
والتمائل » أو مِنْ غيره. دة‎ ٠ والتقابض‎ ٠ للصحّة ثلاث شروط : الحلول‎ 
. وأغلبٌ هنذه الأنواع سيأتي الحديث عنها‎ )4( 
أي : ممّاهو شرط للصحّة ؛ كشرط القطع للثمرة » أو للإصلاح ؛ كشرط الحمل أو الرهن . أو-‎ )5( 
رح‎ 


وبيع المُنابذة . والمُلامسة » والجئْطة فى سُنْيّلها » وما لم يُملكْ » والرّبا , 
وبِيعٌ اللّحم بالحيوانٍ » والحَصّاة » والماء مُفرّداً . والثّمرة قبل التأيير بشرط 
التّثقية » والرُطب بالتَّمرء والكلب ٠»‏ والخنزير » وكلّ نجس ٠‏ وبِيعٌ عَسْبٍ 


( وبيع المنابذة ‏ والملامسة ) . للكنْ في هلذّينِ خلافٌ » وكأنَّ ال 2-0 


ومَنْ نحا نحوّة لم يعتبروة ؛ لضعفه » فَعَدَوهُما مِنَ المقطوع به » ( والجنطة في 
سُنْيّلها » وما لم يُملَكْ » والرّبا('2 » وبي اللّحم بالحيوانٍ ) مِنْ جنسه . 


( الشّمرةِ ة قبل التأبير ) » صوابة ل بشرط التَبّقية ) أو مطلقاً 


ع 


ارات (الحصاد راتما ننز1) إذااكان يلع أى تخري" 0 


(و), يم ( الوْطْبٍ بِالثّمرٍ ) ٠‏ وهلذا يُغني عنة قوله قبل : ( والوّبا ) » مع أنه 
لطن عدي الكرابااقبقاادون عنس ادش كماساتي 0 


(010 


00 


2 
(0) 
(( 


( و) بيع ( الكلب . والخنزير » وكلّ نجس . وبِيعٌ عَسْبٍ الفحل”" , 


للمُقتضئ ؛ كشرط القبض . أو كان لاغياً ؛ كشرطٍ ألَّا يأكلَ إلا كذا . « قليوبي على شرح 


التحرير )95302 ). 
أي : إِنّْ فقدَ فيه شرطً من الشروط الآتية ؛ الحلول » والتقابض » والتمائل . « شرقاوي » 
(/8م). 


قوله : ( إذا كان ينبعٌ ) ؛ أي : في بئر أو عين » وقوله : ( أو يجري ) أي : في قناة أو نحوها , 

وقوله : ( مفرداً ) خَرَجّ : ما لو باعه مع الأرض أو باعها وحدّها ؛ فيصحٌ ؛ سواءً فبهما الجاري 

والتابعٌ » ولا يدخل في بيع الأرض وحدّها إلا بالنصّ عليه على المعتمد » أمًا إذا لم يَنْصنَّ 

عليه. . فهو باق علن ملك البائع ؟ سواع الموجود منه حال البيع والضاوت عفد وخرَج 

بالجاري والنابع : الراكدٌ ؛ فبِيعْهُ مفرداً صحيحٌ . .«شرقاوي *٠(؟/48).‏ 

انظره حاشية الشرقاوي »( 9/7 ) . 

.)١١6-٠١١77/7 انظر(‎ 

وهو ضِرَايُهُ » أو أجرةٌ ضرَابه » أو ماؤه , أو ثمنُ مائه » وخَرّجَ بالبيع : إعارثةُ للصْرّاب ؛ فهي- 
١‏ 


والأعمئ ٠‏ وبيع الغرّر . 
وا لمُختلفُ فيه اثنا عَشَرَ : بيع خيار لوؤي » والموقوف ٠»‏ والعبدٍ المسلم 
منْ كافر » وشراءٌ الأعمئ » واشتراط الوّلاءِ أو الرّهن ل ارد 


و) بيع ( الأعمئ » وبيعٌ الغّرّرِ ”'2 » وبيعٌ الوقفٍ إذا لم يُشْرفْ على الخراب . 
والأضحيّة » والمرهونٍ بعد القبض بلا إذنٍ . 

وقوله : ( وكلٌ نجس ) مِنْ زيادته”" . 

0ك 

( والمُختلف فيه اثنا عَشَرَ ) » بل أكفل”" : ( بِيعٌ خيار الرّؤْيةِ » و) بيع 
( الموقوفٍ ) إذا أشرَفَ على الخراب”!؟؟ ‏ )بي ( عبد امسن )أن شرج 
( مِنْ كافر )!*؟. إلا أنْ يُحكم بعتقه عليه بشرائه له"2 » ( وشراءٌ الأعمئ , 
واشتراطً الوّلاءٍ ) لغيرٍ المشتري » ( أو ) اشتراطٌ ( الرّهن ) أو الكفيل 


- 2 مندوبةٌ» بل واجبةٌ إِنْ تعيّن في الناحية » ويُندَبُ لصاحب الأنثئ إهداءٌ شيء لمالكه . انظر 
« حاشية القليوبي »( ق95 ) . 

)١(‏ أي : البيعٌ المشتمل علئ غرّر في المبيع ٠‏ والبِيعٌ الذي فيه عَرَرٌ : هو ما انطوت عنّا عاقبئّهُ » أو 
ما تردّد بين أمرّين أغلبُّهُما أخوفهُما ؛ كالطير- غير النحل في الهواء . « شرقاوي » (؟/8). 

(؟) انظره اللباب »( ص8١؟‏ ) . 

إفرة سيأتي الكلام على غالب هلذه الأنواع » كما سينصٌ عليه الشارح . 

4 قال الشرقاوي في ؛ الحاشية » ( 4/5 ) : ( أي : أو لم ينتف به أصلاً على المعتمد ا 
نحوٌ حْصَرٍ بَلِيَثْ كالقناديل والجذوع الموقوفة ولا نفع فيها. . يجوز بِيعُها لِيُصرَفَ ثمنُها في 
مصالح الموقوف ؛ بخلاف العقارات , والكلامٌ في غير المسجد , أن هو : فلا يصح بيده 
يال 2 

)ه( أي : له . 

0030( أي : كأبيه وابنه ومَنْ أقرٌ بحرّيته » وخَرَجَ : شراؤه بشرط العتق ؛ فلا يصحٌ . « قليوبي على 
شرح التحرير »( 953 ) . 


1١6 


معو ود بيعُ العرَايا في خمسة أَوْسُقٍ » وتفريقٌ الصَّفْقةٍ » والجممٌ بينَ بيع 
وعقدٍ آخَرَ » والبيعٌ بشرطٍ البراءة » أو بشرط العِثٍْ » وبيمُ عبدَينٍ بشمنٍ واحدٍ 
علئ أنه بالخيار في أحدهما . 

قلتُ : الأصحٌ في السّبعة الأولى : البطلانُ ٠‏ وفي الخمسة الأخيرة : 


ع عع 


الصّحّة » كما سيأتي ٠‏ والله أعلم . 


ع0 وبِيعٌ العَرَايا في خمسة أو شق ) فأكثرٌ . 

قالش ريسن بن عم رمدو اقرز قناز ومزاوال شر 
البراءة ) مِنَّ العيوب ١‏ ( أو بشرط العتقٍ » وبيعٌ عبدّين بئمن واحدٍ علئ أنّهُ بالخيار 
فى أحدهما ) فقط . 

1 0 خا 

( قلث : الأصحٌ في السّبعة الأولئ ) مِنَ الاتئ عَشَرَ : ( البطلان » وفي 
الخمسة الأخيرة : الصّحَةْ » كما سيأتي ) بيان ذلكَ مع سائر المذكورات قبلّه”"؟ , 
( والله أعلم ) . 

ومِنَ المُختلّفٍ فيه والأصحٌ البُطلانٌ : بِيمٌ المُعاطاة » وبيعٌ ما يَنجسٌ مِنَّ 
المانم ء وبيع الفضوليٌ » وبيع الجاني جناية توجبُ مالا مُتعلّقاً برقبته » وبيع 
المكاتب إذا لم يرض ٠‏ وبيع م المبيع مِنَ البائع قبل قبل القبض ٠»‏ أو مِنْ غيره وليسَّ 
مَكيلاً ولا موزوناً . 

> ززع .را. ا اء 3 3" فى 1 5" 400 و 8 

وب لتحت ورور ارصح الجوار اي الجا والحط 6 بوااتراب بالسكرار” 
والعَلقٍ لامتصاص الدَّم » وبِيمٌ العبدٍ الذي وَجَبَ عليه قل بقَوّدٍ أو غيره . 
)١(‏ أي : مجهولاً كل منهما ؛ ؟ كأنْ قال : ( بعنّكَ هلذا بشمن في ذمّتك بشرطٍ أنْ ترهدّي به شيئاً أو 


ثوباً  )‏ أو ( يَكفْلَكَ به احدٌ أورجِلٌ ) . انظر « حاشية الشرقاوي 2( ٠١47/7‏ ) 
0,0( أي : في ( باب الخيار ) ٠‏ و( باب البيوع الباطلة ) . 


١5 


والمكروة عشرة 1 يع الحاضر للبادي 3 الا لماه او الا ل يلد اد ا 


٠© 


ليم 


هو 


[ فى تسوية المُصِئْفٍ بِينَ بيع الأعمئ وشرائه فيما سيأتي ] 


جعَلَ المُصئّت ك « أصلِه » هنا بيمَ الأعمئ مقطوعاً بفساده ٠»‏ وشراءة مُختلفاً 
فيه » وسوّى بينهما في ( باب الخيارٍ ) بال 


[ أنواع البيع المكروه ] 
( والمكروةٌ ) تحريماً كما سيأني”؟" ( عشرةٌ) ٠‏ بل أكثرٌ : 
[ بيع الحاضر للبادي ] 
ير سا و مد و ل 
"فقول له 1خ ازدكة بيعَهُ لكَ على التّدريج بأَغْلى » فيُوافقَهُ على 
امي ا 1 
مسلمٌ : * دَعُوا النَّاسَ يرزق الله بعضَّهُم مِنْ بعض 200 . والمعنئ ذ في التي عنة : 
ما يُودّي إليه مِنّ النَضْبِيقٍ على النّاس » قال في ١‏ الرَؤْضة » : ( قالَ القمّالٌ : 


)١(‏ انظر( ؟/79). 

(0) انظر( 74/7) . 

() قوله : ( بأن يَقدّم ) ليس بقيد ١‏ أو يكونّ بالبلد عند ابن حجر ٠‏ ولا حرمة عند الرملي إلا في 
القادم الغريب » وقوله : ( تَعُمٌ الحاجة إليه ) المٌرادُ : عمومٌ الحاجة إلى جنسه لا إلى شخصه » 
وخَرَجَ بذلك : ما لا يُحتاج إليه أصلاً ٠‏ أو يُحتاج إليه نادراً ؛ كالخيل البق » وقوله : ( ليبيعة 
بسعر يومه ) قيدٌ خَرَحَ به : ما لو قصد بِيعَهُ تدريجاً فسأله الحاضر أنْ يُفْوْضَه إليه . انظر « تحفة 
المحتاج ؛ مع 0 عبد الحميد »( 9/5 3١‏ ) » وه حاشية الشرقاوي »( ؟/ 00 

(5) قوله : ( بأغلى ) ليس بقيدء وقوله : ( فيُوافقَه ) ليس بقيد . من هامش (د) . 

(0) صحيح البخاري ( 7١7١‏ )؛ صحيح مسلم ( 1١/1015‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه 

)3( صحيح مسلم ( 1977 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

1١/ 


22 
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ود : الوُكبانٍ ٠‏ والنَّجش ؛ وهو أنْ يزيد في النّمنِ لغير رغبةٍ 3 2 


والإِنْمُ على الحاضر فقطّ )237 . 
[ تلمّي الُكُبانٍ للبيع أو الشّراءٍ ] 
( ولي الؤْتمبانٍ )”" ؛ بأن يتل طائفة يحملونَ متاعاً إلى البلد"؟ » فيشترية 
منهُم قبل قُدُومِهم ومعرفتهم بالسّعرِ0؟» » ولهمُ الخيارٌ إذا عرفوا العَبْنَا© » كما 
سيأتي”' ؛ قالَ صلَّى الله عليه وسَّلَّمَ : ٠لا‏ تَلَقَوْا الوكْبانَ للبيع » » رواهُ 
الفيهاوة"؟ و روفن زوق" شارك نكن اتلتوا :الله جتنن تريطا بها إن 


- 


الأسواق ي40كى فَمَنْ تلقّاها. : فضا حي الشلعة بالكان ٠‏ والمعنئ في النّهي عنه : 
غَبْنَهُم ؛ والإثم على المتلقي فقط : 
[ بيعٌ النبحش ] 


)١(‏ روضة الطالبين ( 54١4/7‏ )ء وقوله : ( على الحاضر ) ؛ أي : لا على صاحب المتاع وإنْ 
أجابه ؛ لأنَّ له غرضاً جائزاً » ولأنَّ العِلّةَ في الحرمة إشارةٌ الحاضر عليه بتركه » وقد انقضت . 
انظر « حاشية الشرقاوي» ( ؟/ ٠١‏ ) . 

(؟) جممٌ ( راكب )ء وكلٌ مِنّ الجمع والركوب للأغلب ؛ فالمُرادُ : مُطَلقٌ القادم ولو واحداً أو 
ماشياً » والراكبٌ لغةً : خاصٌ براكب الإبل » والمُرادُ هنا : الأعمٌ . « شرقاوي ١١/7»‏ ) . 

فيه أي : وَإنْ لم تَعُمَّ الحاجةٌ إليه ؛ لأنَّ العِلَةَ ضْرّرُ القادمين . « شرقاوي 6( ١1١/1‏ ) . 

(4) قوله : ( فيشتريه منهم ) ؛ أي : بغير طلبهم » ومثل الشراء : البيعٌ إذا كان بغبن . انظر « تحفة 
المحتاج ( 78117/4- 73١8‏ ) . 

(6) والخيارٌ على الفور وإِنْ عاد السعرُ لما اشتّري به على معتمد ابن حجر . خلافاً للرملى . انظر 
« تحفة المحتاج » مع عبد الحميد »( "١1/14‏ ) . ْ 

(5) انظر(؟50-55/7). 

641 صحيح البخاري ( ١6١17)؛.‏ صحيح مسلم ( ١١/1١9015‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 


)00( صحيح البخاري ( 7١76‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


168 


والبيع علئ بيع أخيه في زمن الخيار 3 ا 0 


لِيَغْرَ غير عرة فش تي ؛ لأنّهُ صلَّى الله عليه وسَّلَّمَ نهئن عن النَّضٍ9") 2 والمعنق 
فيه : الإيذاء” "'» ولا خيارَ للمشتري ولو كان بمُواطأة ؛ لتفريظه + ومئله : ما لو 
فان4ز اعطلية فنيا عدا ) ركرك 
[ البيعُ على البيع في زمن الخيارٍ ] 
( والبيعٌ علئ بيع أخيه في زمنٍ الخيارٍ ) ؛ أي : خيار المجلس أو الشَّرطٍ ؛ 
أن يأمرَ المشتريّ بالفسخ ليبيعَُ مثلّ المبيع بأل مِنْ ثمنها ' ' » أو نحو مما يأتي في 
ا والشَراءٍ على الشراءِ في زمن الخيار ؛ بأنْ يأمرَ البائعٌ بالفسخ 


ترية بأكثر ؛ قال صلَى اللهعليه وسَلّمٌ : ” لا يَعْ بعضكُم علئ بيع بعض )رواهة 
اليخازا" . 0 0 « حت ا أو 00 1 صلى اذه عليه 


ولا اع ا 0 0 . 0 1 


)١(‏ قوله : ( لبُغِوَ غيرَهُ ) ليس بقيد » بل لو قصد نفع البائع ولم يقصدْ خديعة غيره. . كان الحكم 
كذلك . « شرقاوي .)١١/15(٠‏ 

(؟) رواه البخاري ( 7١47‏ ) » ومسلم ( 1515 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

() فيحرم على العامد العالم بالنهي دون غيره على المعتمد كبقيّة المُحرّمات . « شرقاوي » 
.)١١/5(‏ 

6 ومحلٌ الحرمة : ما لم يأذنٍ البائع » إن أدن. . جاز ؛ لأنَّ الحنّ له » هنذا إنْ دَلْت الحالُ علئ 
رضاه باطناً ٠‏ فإنْ دلت علئ عدمه. . فلا . انظر : حاشية الشرقاوي ١7/7 (٠‏ ) . 

(5) صحيح البخاري ( .)1١١9٠١‏ صحيح مسلم ( ١١/1١51١6‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

)3( سنن النسائي ( 708/17 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ‏ وقوله : ( يبتاع ) هو 
بمعنئ يشتري ؛ أي : حتئ يَيِمَ الشراءٌ » وإلا فهو قد وَقمّ » والشراءٌ على الشراء مقيسٌ علئ 
ذلك . « شرقاوي ٠(”7/؟١).‏ 

61 صحيح مسلم ( 1515 ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

حل 


والسَّوْمُ علئ سَوْمِهِ بعدَ استقرار النّمن » والمُصَّاةَ ؛ وهيّ متروكة الحَلَب ؛ 
لإيهام كثرة لبنها 0 جل فعا نك لوقحو 1 اه ود جوايت و ول جا مك ١‏ لوح بور" محف ال لوز ل 1 2 ره 


ع 5 7 0 

( والسَوْم علئ سَوْمِهِ بعد استقرار النَّمنِ ) بالنّراضي به صريح”'" ؛ بأنْ يقولٌ 
مَك أخذ شكاً لشترية يكذ : (:555 حي .أبيعك خيرا هبه بهنذا التّمنخ )+ أو :+ 
( مثله بأقلَّ ) ٠‏ أو يقولٌ لمالكه : ( استردَّةٌ لأشتريَة منكٌ بأكثر ) . 

والأصلٌ فيه : قولهُ صلَّى الل“عليه وسَّلَّمَ : « لا يَسُو م لجل علئ سَوْمٍ أخيه » 
روَاه الشّبِحانَ2 ؛ وهوخية يمع النهى. + والمعي فيه : الإيذاء . 

وخرج باستقرار النَّمنِ : ما لو كان المَمِِعٌ يُطافٌ به علئ مَنْ يَزِيدٌ ؟ فلا منمٌ مِنَ 
الزيادة . 

وذِكرُهُ الأحّ في هلذه والتي قبلها. . ليس للتَِيدٍ ٠‏ بل للتّاسّي بالخبرَينٍ 
المحهولية عل الغالية 6و ]دنا عت زاقيوينانيو1"؟؟ واللرقة والمطت عل , 


[ بيُ المُصَوَاةٍ ] 
( و), بِيعٌ ( المُصّرَاة1*) ؛ وهيّ متروكة الحَلبٍ ؛ لإيهام كَثْرةٍ لبيها )”© ؛ قال 
صلَّى الل“عليهِ وسَلَّمَ . « بيع المُحمَّلاتِ خلابةٌ 2 ولا تَحِلّ خلابةٌ مسلم »)رواة 


)١(‏ قوله : ( والسَوم... ) إلئ آخره : هو أنْ يأخذّ سلعة ليُقلبَها هل تُعجِبُهُ فيشتريّها . أو 
لا فيردّها . « شرقاوي ١7/750٠‏ ) . 
(؟) صحيح البخاري ( 77/77 ) » صحيح مسلم ( 78/1408 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
2 أي : في هلذه والتي قبلها بالأخ . 
(:) في(د) : ( للرأفة ) بدل ( للرقة ) » وفي (ه) : ( للترفّه ) 
2( سواءً كانت المُصرَاةَ مأكولة اللحم أم لا .«شرقاوي»)(15/١١).‏ 
(1) أوهي مربوطةٌ الأخلاف لذلك . انظر « تحفة المحتاج »( 588/4 ) . 
؟* 


ُ فيتخيّرُ المشتري بعد ثلاث ؛ فإنْ ردَّها بالنّصْرية أو بعيب آخر. . رد معّها صاعاً 


منْ تمر 3 


الج كن 0 : لا نُضَوُوا اليل والغدم ٠‏ فمَنٍ 
ابتاعها بعد ذلك . . فهو , بخير النّظرَينِ بعدَ أنْ يَحلَبَها ؛ إنْ رَضِيّها. أمقكيا: 
وإن “متخطيها:: :رده ل مِنْ تمر » رواءٌ الشّيخان2'9 » والمعنئ فيه : 
التذلسن:. 

وقولهُ : ( خلابةٌ ) ؛ أي : عَبْنُ وخديعةٌ» وقول : ( تُصَوُوا ) بوزن 
( يُرَكُوا ) ؛ مِنْ ( صَرَى الماءً في الحوض ) : جَمَعَهُ » وقولةُ : ( بعد ذلك ) ؛ 
أي : بعد النّمي . 

( فيتخيّدُ المشتري بعدّ ) صوايهُ : ( إلى 0" ( ثلاث ) ؛ أي : ثلاثة أيّام 

العقدٍ ؛ ( فإِنْ ردّها بِالتَضرية أو بعيب آخَرَ ) بعد حلبها؟. . ( ( واعتيا مام د 
تمر )!2 ؛ لخبر مسلم : ١‏ مَنِ ا شترئ شاة مُصَّرَاة. . فهر بالخيار ثلاثة أيّام » فإِن 
رامانة برا فتها سل ةل بعمر 11 ؟4؟ أ : خنطة : ْ 


)١(‏ الأحكام الوسطئ ( 77/١‏ . "/ 776 ) » ورواه ابن ماجه ( 774١‏ ) . وأحمد( 477/١‏ ) عن 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » ورُوي موقوفاً بإسناد صحيح . انظر « فتح الباري » 
(:/ا5” ). 

(؟) صححيح البخاري .)1١48(‏ صحيح مسلم )١١/1916(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(0) في(و):(بين). 

(5) ليس بقيد ؛ أي : أو شرْبٍ ولدها ء أو شُرْيها نفسها ؛ فالمدارٌ : على تلف اللبن الموجودٍ عند 
الشراء . ٠‏ شرقاوي »( ١7/7‏ ) . 

(5) محل وجوب رد الصاع : إِنْ لم يتّفقا على غيره ٠‏ فإنِ اتّفقا على ردٌ اللبن » أو دراهم » أو على 
عدم رد شيء. . جاز . انظر ‏ حاشية الشرقاوي (٠‏ 15/1 ) . 

6 صحيح مسلم ( 15/1615 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

"١ 


قلت : الأصحُ عند الرّافعيّ والتَوويٌّ : أنّ خيارها على الفور » وال أعلم . 


( قلث : الأصحٌ عند الرّافعيٌ والنَوَويّ ) وغبرهما : ( أنَّ خيارها ) ؛ و 
التَضَْرية ( على الفور''؟ , والله” أعلم ) , كخيار العيب ٠‏ وأَجِيبَ عن احير 
المذكور”" : بأنْهُ محمولٌ على الغالب ؛ وهو أنَّ النَضْرية لا تظهر إلا بثلاثةٍ أيَام ؛ 
لإحالةٍ نقص اللَبّن قبل تمامها على اختلاف العَلّفِ ء أو المّأو َبَدلٍ 
الأيدق ع أو غير ذلك . 

وعلى الأوّلِ2*0 : لو غرفت التّضرية قبل تمام الثّلائة بإقرار البائع أو بِيّنةٍ. . 
امتدّ الخيارٌ إلن تمامها ‏ أو بعد التّمام . . فلا خيارٌ ؛ لامتناع مجاوزة الثّلاثة :' 


حي 


ولا يختصنٌ الخيارٌ بالمأكولٍ . 

وقفية كلامه + اتنوئة يزإن وو اللي وامعمه علرن .ها اتتتفؤث عليه التَصرْ 
وهو الأصحٌ . وبه جرَمَ البَعَويٌ » كذا قالهُ القَمُولنٌ وغيرة . 

ثم قال أعني : القَمُوليَ - : ( وقالَ الشَّيحٌْ أبو حامدٍ : عندي لاعياة 
لهُ قولاً واحداً ) انتهئى*2 » وهلذا هوّ مُقتضئ كلام ١‏ الرَوْضْةٍ » و« أصلها "'2 , 
وعليه اختصرٌ شحنا أبو عبد الله الحجازيٌ وغيَةٌ كلام ١‏ الوَوْضةٍ 27 . 


بعلن" 
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. ) 458/7 ( روضة الطالبين‎ » ) ١159/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) أي ارد ا رد اخ اه اا 

(*) بأنْ كان يَحلبها النساء. م حلبها الرجالٌ » وأيديهم فيها يبوسة بالنسبة لأيدي النساء . 
«شرقاوي»(؟7/1١).‏ 

(4) أي : وعلى القول الأول القائل بالخيار ثلاثة أيام . 

(5) جواهر البحر المحيط ( 7/ ق 48 ) » وانظر « التهذيب »( 19/8 ) . 

(7) روضة الطالبين ( 51١/7‏ ) » الشرح الكبير ( 777/4 )» وهو المعتمد والمقرر في « تحفة 
المحتاج »( 7589/4 ) ء وه نهاية المحتاج »( 77/4 ) . 

(1) مرشد السائل إلئ تصحيح المسائل ( ق15 ) ». وانظر « روض الطالب » 5580/١(‏ ) . - 

ف 


وبي العِتّب مِمَنْ يتََخِذْهُ خمراً . أو السّيفٍ ممَّنْ يقتلُ به المسلمينَ ظلماً . 
ءِ 0 3 7 / 2 اج . 
أو الشبكةٍ ممّنْ يصطادُ في الحَرّم » أو الخشب ممِّنْ يَخِذْ المَلاهِيَ ٠‏ وبيع 
العربُونِ ؛ بأنْ يُعْطِيَهُ شيئاً على أنَهُ لصاحب السّلْعَةٍ إنْ لم > َنِم البيع » 


[ بيع العتب ممّنْ يِتَخِذَُهُ خمراً » ونحوه ] 
( وبِيعٌ العنب ممّنْ يتخذ 6 أو السِيفٍ ممَّنْ يقتلّ به المسلمينَ » أو 


غيرَهُم ( ظلماً”"' ‏ أ أو اشبكة ممّنْ يصطاة) بها ( في حرم » أو الخنمب ممن 
ل د وامذلها : بيع المماليك المَرْدٍ ممّنْ 


00 بغة ذلك.مكن :2341 إذا تتفي أو 'ظرة أنه عل ذلك به فإن 
توهمَة . 0 


[ بيع العرَيُونٍ ] 
وبين المزلون) بصي الس والزاء"' »:وبضع العين وإسكان الولو بان 
يُعطيَهُ شيئاً على أنه لصاحب الشلّعة ) هبد (] إِنْ لم يَيِمّ البِيعٌ ) » ومِنَ الثّمنِ إِنْ 


- 2 وأبو عبد الله الحجازي : هو الإمام الفقيه النَحوي الفْرّضي شمس الدين محمد بن محمد بن 
أحمد القليوبي القاهري (ت 855ه ) ء قال السخاوي في ١‏ الضوء اللامع » ( 05/4 ) : 
( اختصر « الروضة » اختصاراً حسناً » ضمٌ إليه مِنْ كلام الإِسْتوي والبُلقيني والولي العراقي 
وغيرهم أشياء مفيدةً ) . 

)١(‏ قوله : ( وبِيعٌ العنب ) ؛ أي : ولو مِنْ كافرء قال الشرقاوي ( ١5/7‏ ) : ( ولا يخفئ ما في 
عبارته مِنَّ القصور ؛ فكان الأؤلئ أنْ يقولّ ‏ كما في ٠‏ منهجه 6- : « وبِيعٌ نحو رُطَب كعنب 
لمتّخذه مُسكراً » ) 

(1) محلَّهُ : إذا كان لغير حربي » أمّا هو. . فالبيمُ له فاسدٌ » وقوله : ( ممّنْ يقتلُ به. . . ) إلى آخره » 
وكذلك إذا كان يقتلّ به نفسه » وكالسيف : كل آلةِ قتل . انظر « حاشية الشرقاوي » ( ١4/7‏ ) . 

2 وهي اللغة الفصحئ . : 

(4) بالرفع علئ أَنَّهُ خبرٌ ثانٍ ل ( أنَّ ) » أو بالنصب على الحال أو التمييز » أو خبر ل ( تكونٌ ) - 


زا 


والتَّدلِيمِنٌ ؛ مثل كَنْم العيب » وقنوين شعن العارة أو تجعيذه » وتحمير 


قلت : المُرادُ بالكراهة هنا : التَّحرِيدُ » فيأئمُ فاعلّةُ » وللكنّ العقدَ 
صحيحٌ . والله أعلم . 


1١ ١ 2١25‏ اع وبع . 8 0 و عن م بلء. 

تب ؛ روئ أبو داود وغيرُةُ : ( أنه صلى الله عليه وسَّلمٌ نهئ عن بيع العزبانٍ ) 
:0 7 0000 ءِ ا 

بضمٌ العين وسكون الرَاءِ”"" ؟ لغةً ثالث » ويجوز إبدالٌ العين همزة مم الثّلائة0" . 


[ التّدلِِسُ في البيع ] 
( والنَّدليسُ ؛ مثلُ كَنْم العيب » وتسويدٍ شَّعْرٍ الجارية أو تجعيدِهٍ ) الدّالّ على 
قرّةِ البذنٍ » ( وتحمير وجهها ) ؛ ويثبث الخيارٌ على الفور كالتّصَرية . 
( قلثُ : الجُرادُ بالكراهة هنا ) ؛ أي : فيما ذَكَرَهُ : ( التحريم . فيأئمُ فاعلّهُ ) 
اي ل 2 غير العَرَبُونِ ( صحيحٌ . والله أعلم ) ؛ 
لأنَّ النِّيّ عنة إنّما هو لأمر خارج عنة0 ' ٠‏ أمَا في العَرَبُونٍ . . فباطلٌ ؟ لاشتماله 
علئ شرط الهبة إِنْ لم ب َم البيك0*) . 
ومن الممحرّم : التَمَرِيقٌ بِينَ الرّقيقةٍ وولدها الرَّقيقٍ الصَّغيرٍ حتئ 


١ -‏ خذفتهى واسمّها . قاله الشرقاوي فى ١‏ الحاشية »( ١5/7‏ ) . 

)01( يشرط وقوع الشرط في العقد أو زمن خياره . « تحفة المحتاج ح( 771/4 ) . 

(0) سنن أبي داود ( ” “٠‏ )ء ورواه مالك .)”١94/”(‏ وابن ماجه(97١2)17,‏ وأحمد 
( 1877/7 )عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

() ففيها ست لغات . ويُّقَالٌ أيضاً : ( عُربّان) » كما نقله بعض شرَاح ١‏ الفصيح 2*٠‏ 
و( عَرْبُونَ ) ٠‏ والصحيحٌ : أنها لغة عامّيّة » وثقل أيضاً : ( رَيُون ) . انظر « تحرير ألفاظ 
التنبيه ؛( ص17 ) » وه تاج العروس »© ( #/ 301-76٠‏ ) . 

(4) أي : وهوالتدليسٌ . 

(4) أي : وشرط رد المبيع إن لم يرضّ . انظر « تحفة المحتاج »( 7157/4 ) . 


3 


يُميْرا' ٠‏ وإذا فُرَقَ ببيع أو هبةٍ أو نحوهما. ل ؛ للعجز عن التّسليم 
))2 
شرعا ' . 


فعُلم : أنَّ المُصنّفَ لم يستوفف المكروة » وقد ذكرّ أنْهُ عشرةٌ » وعد أكثر 
منها ٠‏ والذي في ١‏ اللّباب » هنا : أنه تسعةٌ » وعد ما ذكرّهُ المُصِنّفٌ غير بيع 


- 


الحاضرٍ للبادي » والسّومِ على السّوم ؛ وبيع الشّبكة ممَّنْ يصطادٌ في الحَرّم”" . 
وهو مستقيم » للكنّه لم يَ يستوف أيضاً . 

أمَا المكروةُ تنزيهاً : فمنهُ : ما مرّ مِنْ بيع العنّب ونحوه ممَّنْ يتوهّم أنه يتعاطئى 
به مُحكما!؟؟ ‏ ومنه : بيع الصّبْرة جزافاً » وبيع اله5:(*) 2 والبيع ممّنْ أكثرٌ ماله 


' 00 


(1) وهنذا إذا اتّحد المالك , وإلا فيجورٌ التفريقٌ . انظر ١‏ تحفة المحتاج »( 514/4) . 

(؟) أي : بالمنع مِنّ التفريق » وبْكرَّهُ التفريق بينهما بعد التمييز حتئ بعد البلوغ ؛ لِمَا فيه مِنَّ 
التشويش ء ويصح الع » ويجورٌ تفريُ ولد البهيمة إن استغن عن أ بلبن أو غيره ٠‏ للكن 
يكرّه في الرضيع ٠‏ كتفريق الادمي المُميّر قبل البلوغ عن الأمّ » ٠‏ فإنْ لم يستغن عن اللبن. . حَرْم 
وبَطلَّ » إلا إن كان لغرض الذبح ؛ للكن بحث السبكييٌ حرمة ذبح أمه مع بقائه . انظر « أسنى 
المطالب 6( 1١/7‏ ) » وه فتح المعين »( ص١74‏ ) . 

0) انظر : اللباب »( ص 5١98‏ ) . 

. ) 78/١ انظر(‎ ):( 

(0) أي : الأهلية » أمّا الوحشية. : فلا يصحٌ بيعها «الظرد المجدن 0110/50 

(1) وقول الغزاليٌ بالتدرمة كاذ عه عتم والورع التركُ والاجتناب » قال العلامة الكردي : 
( وفي اجتناب الشبهة أثْرُ عظيمٌ في تنوير القلب وصلاجه , كما أنَّ تناولها يُكسبُ إِظَلامَهُ ) . 
انظر « إحياء علوم الدين» ( ”114/5 )» وه نهاية المحتاج ' ( ؟/لالا4 ). وه بغية 
المسترشدين 7/7”0(٠‏ 70-71 ) . 
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قد تكونُ العينُ حاضرةً » وقد تكونٌ غائبةً » وقد تكونٌ فى الذّمّة . 

٠. ٠‏ و 2 معءيه و 2 ىو 

فالحاضرة ‏ وهيّ المَرْئيّه الرُؤية المعتبرة ‏ بيعغها صحيحٌ بشروطه 

والغائبة إِنْ لم ثْرَ قطّ. . لم يصمح بيعُها إلا بالصّفةِ » كما سيأتي » 0 


( سب ,يور الأغيان ) 

وهيّ ثلاثةٌ ذكرَها بقولِه : ( قد تكونُ العينُ حاضرةً » وقد تكونٌ غائبة » وقد 

تكونُ في الذَّنَةِ ) . 
[ بيعٌ العينٍ الحاضرة ] 

( فالحاضرةٌ ‏ وهئ المَزئيّة الدّؤية المعتبرة ) في البيع - ( بيعُها صحبحٌ 

بشروطه ) الآنية ؟ مُكْمناً كانت العينٌ أو ثَمَناً . 
زب العين الغانية) 

( والغائبة إنْ لم بر ) للعاقدين ( قط . . لم يصِمّ بيعها ) ؛ لأنَهُ غَرَدْ وقد نهى الى 
ا را ا ا ا 81 
( كما سيأتي ) في الباب”" . ولو تَرَكٌ هلذا. . كان أؤلى ؛ لأنْهُ مِنَّ الثَّالثِ الآتي » 
م لي ال لب ا 
الذَّمَهِ ؛ بقرينة المقابلة بِينهُما ٠‏ والأولئ بالاستثناء : شراءٌ العبدٍ نفِسَهُ ؛ فإنَّهُ يصحٌ 
وإذلم يَرّها ؛ لأنَّ أحداً لا يجهلٌ نفِسَّهُ » لكن قد يُتوقّفُ في كونها غائبة . 


)21 صحيح مسلم ( 1617 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
0) انظر( 9-58/5؟). 


ا 


وإِنْ رآها العاقدانٍ قبل ذلك : فإنْ لم تتغيّد في العادة ؟ كالأرض والحديدٍ. . 
صَمَّ بِيعْها . وإن عَلَْبَ تغيّدُها ؛ كالفاكهة التطبة.. لم يصمّ ٠»‏ وإِنِ احتمل ؛ 
كالحيوانٍ. . فالنّصٌ : الصَّحَةٌ » وقالَ ابن أبي هُرَيرةَ : ( لا يصحٌ ) » وهو 


( وإِنْ رآها العاقدان قبل ذلك ) ؛ أي : قبل البيع : ( فإِنْ لم تتغيّر في العادةٍ ) 
في المُّدّةِ المُتخلَّلةِ ؛ ( كالأرض والحديدٍ ) » وكالمٌيابٍ التي رََيَاها مِنْ نحو 
شهر. . ( صَحٌ بيعُها ) ؛ لأنَّ الغالب بقاؤها على ما كانث عليه » ومحلَّهُ : إذا كانا 
ذاكوين لأوصافها عندَ البيع » قالهُ الماوّرديٌُ”'" , وتَبعَهُ ابن الرَفْعةٍ وغيدة" . 

( وَإنْ غَلَبَّ تغئدها ) في المُدّةَ ؛ ( كالفاكهة الَطْبة"". . لم يصع ) بيمّها ؛ 
لوجود الغرّر . 

( وإن احتملّ ) تغّدها وعدمُّةُ ؛ ( كالحيوان.. فالتّصٌ : الصّحَهٌ) ؛ لأنَّ 
الظّاهرَ بقاؤها بحالهال» » ( وقالَ ) القاضي أبو علي الحسن ( بن أبي هُرَيرة : 
«لايصحٌ؛. وهوّغلط )© . 

وتكفي رؤيةٌ بعض المبيع إِنْ دل علئ باقِيه ؛ كظاهر صَبْرة ابر والعَجُوةٍ 
ونحوهما"" . والقطن ؛ و المُتمائلٍ إِنْ أَدْحَلَهُ في البيه””) ش 


. ) 7١/6 ( الحاوي الكبير‎ )1١( 

(؟) كفاية النبيه ( 9/ 65-656 ) . 

() أي : مضئ زمنٌ يَعْلِبٌ تغيّرُها فيه » وإلا فهي من القسم السابق ؛ إذ تغيّرُ كلّ شيء بحسبه » 
وكالفاكهة : الأطعمةٌ التي يُسرعٌ فادها . « شرقاوي ؛( 19/15 ) . 

(:) الأم( 7/6/8 ). 

(5) انظر « المجموع »5609/4 ) » وه الشرح الكبير »( 006/4 ) . 

(3) أي : مِنْ كلَّ ما اتفقث أجزاؤه . انظر « حاشية الشرقاوي »( 17/75 ) . 

5 كأنْ يقولَ : ( بعمّكَ البرّ الذي عندي مع أنموذجه ) وإِنْ لم رده للمبيع ٠‏ أو تلف قبل العقد ؛ 
لأنهُ وَرَدٌ على الباقي والمرئي ٠‏ فإنْ لم يُدْخلَهُ في ذلك. . لم يصحّ وإنْ رده للمبيع ؛ لانتفاء رؤية- 

ع" 


والتي في الذَّمَةِ يصحٌ بيعُّها إذا ذَكَرَ العينَ ؟ كعبدٍ » والجنسّ ؛ كرُوميٌ . 


ان 4 0000 0 ٍّ- - . 3 
والصفة ؟؛ كخماسيٌّ ٠»‏ فقال : ( اشتريت منك عبدا بهلذه الصفة ) . 


والرُّؤية في كلّ شيءٍ علئ ما يليقٌ به(') ؛ ففي العبدٍ والأَمَةِ تُعتبرد “رزوي فااغدا 


العورة » وفي الدَابَهِ مُقدَّمُها ومُوْخَرُها » ورفمٌ ما على ظهرها مِنْ سَرْجٍ وجل 
ونحوهما ء والصّوانٌ خلْقة تكفي رؤيئة0؟) ؛ كقشر رُمَّانٍ » وكذااعا نيك لل 
للكنّهُ منْ مصلحته ؛ كافاع والْخْشْكنانَ0© ٠‏ وتكفي و الأرض وعليها الماء 
الصَّافِي » وكذا لمك في الماء'؟؟ ' 


[ شرطٌ بيع العين الغائبة 
(وا المي وال ان الف يسم ينها ذا دكن العية 4 كيد والست ؛ 


كوم » والصّفة ؛ كحماسي )22 ؛ كأنْ قال : ( بعتّكَ عبداً ذوميّاً ُماسيًاً ‏ مم 
بق الصَّفَاتٍ الي تدك في السَلّم ‏ بكذا ) » ( فقالَ ) المُخاطَبُ :(العريث فنك 


فره 


0) 


(2 


شيء مِنّ المبيع حينئذ . « شرقاوي © (17/1). والأَنْمُوذْجج : هو المعروفٌ في زماننا ب ( العَيّنة ). 
وضبطه في « الكافي » : بِأنْ يُرى منه ما يختلفٌ معظم الماليّة باختلافه. ‏ تحفة المحتاج » (579/4). 
الصّوان : الوعاء الذي يان فيه الشيءٌ . 
الماع : الشراث المُتَّحَدَ من لريب » سم بذلك ؛ لِما يرتفع في رأسه مِنّ الرّبَد , 
والحُشْكنان : عجينةٌ يُضافٌ لها لوز وجوز وفستق وسُكّر . ويُلَتُ علئ ذلك عجينةٌ رقيقة وقاية 
لها » وتُسوّئ في التثُور » وبعد نضجها يُؤْكَلُ ما في بطنها » وثرمى القشرة ٠‏ وهي كلمةٌ 
أعجميّة » و( خُشْك ) معناه : يابس » و( نان ) معناه : عجين ؛ فيكفي رؤية القشرة عن رؤية 
عا:فها “ لأنها سيوان له 
أي : إن كان الماء صافياً » وبيعٌ السمك في الماء يصخٌ إذا كان في بركة صغيرة بحيثٌ يسهل 
أخذه » وإلافلا يصحٌ في الأصح . انظر « الإقناع »(”/ 4 ) . 
وهو الذي طُولة مي كر . انظر ١‏ نهاية المطلب » .)5١/5(‏ وه بحر المذهب» 
.»)١5/5(‏ وزاد في بعض النسخ بعد ( والصفة): ( والسن ) ؛ فيكون المُرادٌ بالخماسيّ 
أرقا قن لمن وات 
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4 ًّ 8 


قلتُ : وعْدَّ هلذا مِنْ بيوع الأعيانٍ وإنْ كانَ في الذَمَةِ ؛ لأنَّ الأصمّ : 
- و 00 
بيع اعتباراً بلفظه ؛ فلا يشترّط فيه تسليم رأس المالٍ في المجلس ٠‏ والله 


أعلخُ . 


( قلت : وعد هلذا مِنْ بيوع الأعيان وإِنْ كانَ في الذَّمَةِ ؛ لأنَّ الأصمّ ) كما 
عليه الشَّيحْانٍ وجماعة : ( أَنَهُ بِيعٌ اعتباراً بلفظه ؛ فلا يُشترّط فيه تسليمٌ رأس 
المالٍ ) ؛ وهو الثَّمنُ ( في المجلس”(" . والله أعلمٌ ) . إلا أنْ يكونَ ذلك في 
ربوّين؟"2 » فيشترط تقابضهما في المجلس ٠»‏ كما في بيع الأعيانٍ الحاضرة . 

والثّاني : أنَهُ سَلَمٌ ؛ اعتباراً بالمعنئن » ونصصٌ عليه الشَّافِعيٌ » ونقله الشَّيِخُ 
أب و خامة عنة وعن الراك" 6 :وفال فى «الجوكات 2 ( إن الففوفق 
عليه )247 . 

ومحل الخلافٍ : إذا لم يذكرٌ ممَّ ذلك لفظ السَّلّم » فإِنْ ذَكَرَهُ فقالَ : 
( اشتريئهُ سَلَماً ». . كان سَلَماً » كما جَرّمَ به الشّيِحَانِ في ( تفريق الصَّفّْقَةِ )(*© . 

وعلى الأول : لا بْدَ مِنْ تعيين أحدٍ العِرّضين في المجلس » وإلا يصيرٌُ بيع 
دَيْنَ بدَيْن » وهوّ باطلٌ2 . 


© © © 


» بل يُشترَط التعيينٌ فقط كما سيأتي . انظر « الشرح الكبير » ( 4/ 940 ) » وه روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ١7/7” (» )ء وه حاشية الشرقاوي‎ 5/4 ( 

(؟) سواء كانا مُتّمفقَي الجنس أو مختلفيه . « شرقاوي »( ١7/7‏ ) . 

(*) نقله أبو حامد عن الإملاء » . انظر « المهمات »( 788/0 ) . 

(4) المهمات ( 588/5 784 )2. وهو ضعيف . والمعتمد : أنّهُ بيع . انظر « تحفة المحتاج » 
(8/5)ء وه«نهاية المحتاج )١88/14(»‏ . 

(5) الشرح الكبير ( 54/ 105-١56‏ ) » روضة الطالبين ( */ 47١‏ ) . 

(5) راجع ١‏ حاشية الشرقاوي »؛(7//ا١-18)‏ . 


اح 


إذا اجتمعث في البيع شروطة ؛ مِنَّ الصَّيغْةِ ؛ وهيّ الإيجابُ والقَبُولُ » وكونٍ 
العاقدينٍ رشيدَينٍ غيرَ مُكرَهَّينِ » وكونٍ المّبيع طاهراً » مُنتفعاً بو » مقدوراً على 
تسليمه » معلوماً » للعاقدٍ عليه ولايةٌ » وانقطع الخيارٌ بتفدُقهما » أو تخايرهما. . 


( !سب روص ريع ) 
(إذا اجتمعث في البيع شروطةٌ)ء والمُرادٌ : مالا بْدّ منهٌ فيه ؛ (مِنَ 
الصّيغةٍ ؛ وهيّ الإيجاث والقَبُولُ » و ) مِنْ ( كون العاقدّين رشيدّينٍ غير مُكرَهَينِ ) 
بغير حو" , ( وكون المبيع طاهراً ' مُنتقعاً بو(" يع 00" 
معلوما ) لهُم(؟" . ١‏ للعاقدٍ عليه ولاية*©» وانقطع الخيارٌ بتفرُتِهما) مِنَ 
المجلس ٠‏ ( أو تخايّرهِما ) وإِنْ لم يتفرّقا ؛ كأنْ يقولا : ( اخْتَرْنا لزومَ البيع ). . 


.)90١/1(و‎ . ) ١9/75 أمابحقٌ : فيص . انظر « حاشية الشرقاوي ؛(‎ )١( 

)0( أي : بما وقع عليه الشراءٌ بحدٌ ذاته ؛ فلا يصحٌ بيع ما لا يُنتفعٌ به بمجرّده وإنْ تأنّى النفعٌ به بضمٌّه 
إلئ غيره . « شرواني »3177/40 ) . 

() في ١‏ التحرير » ( ص86 ) : ( علئ تسلّمه ) » وقال في « الشرح » ( ص18 ) : ( وتعبيري 
بالتسلّم أَؤْلئ من تعبيره بالتسليم ) ؛ قال الشرقاوي )7١/1(‏ : ( أي : لأنَّ التسلّمَ فعل 
المشتري ٠‏ وهو الذي تُعتبر القدرة عليه في كل بيع » والتسليم فعلُ البائع » وهو لا يُشترط 
القدرة عليه في بيع نحو المغصوب ) . 

(:) أي : عيناً في المُّعيّن الذي لم يختلط بغيره ؛ فتكفي معاينةٌ ذلك عن العلم بقدره » وقَذراً - أي : 
مع العين ‏ في المُعيّن المختلطٍ بغيره ؛ كصاع مِنْ صَبْرة ٠‏ وصفة مع القدر أيضاً فيما في الذَّمّة . 
انظر « حاشية الشرقاوي »( ١9/7‏ ) » وه حاشية الجمل (١‏ ”/ ”7 ) . 

(5) إنَا بملك . أو ولاية خاصّة ؛ كالأب والجدٌ والوصيٌّ والقاضي في مال المَؤْلىٌ ٠‏ أو إذن ؛ 
كالوكيل بإذن المُوكّل » والظافر بغير جنس حقَّه بإذن الشارع ٠‏ ومثلّهُ : المُلتقط والوديع فيما 
يُحَافٌ فسادهٌ . « شرقاوي )١9/171(٠‏ . 

و 


( لم ث إن لم يكنْ فيه خيارٌ شرطٍ . 

نار جار ادها ارو املقاط عتنا” موقي خيارٌ الآخَرِ » ولو قال أحدّهُما 
للآاخر : ( اختَؤ ).. سقط خيارُ ؛ لتضمُنه الرّضا باللّزوم » وبَقِيَ خيارٌ الآخَرٍ ؛ 
ولو اختارَ أحدُهُما اللّرُومَ والآحَدْ الفسحّ . . قدَمَ الفسحُ . 

ويحصل المُرادُ ه مِنَّ التََّدْق بمفارقة أحدهما الآخَرَ » ويُعتبَر بد فيه العُدْفٌ ؛ فَإِنْ 
كانا في نحو دار صغيرة.. ِالتَفدٌقٌ : بِأنْ يخرج أحدهما منها » أو يَصعَدَ 
سطحّها » أو كبيرة. . فبأنْ ينتقلَ أحدّهُما مِنْ صحيها إلى صُمتِها » أو بيتٍ مِنْ 
بيوتها » أوعكسه ء أو في صحراء أو سوق أو دار فاحدة الانساع ٠‏ . فبأنْ يوي 
أحدّهما ظهرَهُ ويمشيّ قليلاً . ْ 

وعلِم منَ الشروط الي ذَكرَها : أله لا؛ بصحٌ البيعٌ بلا صيغةٍ » ولا بغير عاقدّينِ 
سين بما ذكرء دلا : بِيعٌ النّجس"''؟ » ولا ما لا نفع فيه" ؛ كحيّدا'' ونب 
مرا *“. ولا مالا يُقَدَرُ على تسليمه » ولا مجهولٍ . ولا ما ليس للعاقدٍ عليه 


)١(‏ أي : إلا تبعاً ؛ كدار بُنيت بِآجِدٌ نجس . وكنجس العين المُتنجسٌ الذي لا يُمكِنُ تطهيرة 
بالغسّل ؛ كالخلٌ واللبن والدّهن . انظر « حاشية الشرقاوي ؛( ٠١/5‏ ) . 

(0) أي : شرعاً ؛ فلا عبرة بمنافعه الطَبيّة التي تُذْكَرُْ في الكتب التي يُكلّمُ فيها على خواصٌ 
الحيوانات . « شرقاوي »'(؟/ 5٠١‏ ). 

فيه قوله : ( كحيّة... ) إلئ آخره : دَخْل تحت الكاف : باقي الحشرات التي لا تنفع ؛ كفأرة 
وخنفساء » بخلاف ما ينفع ؛ كضبٌ لمنفعة أكله . ونحل لمنفعة عسله ٠‏ وعَلقٍ لمنقعة 
امتصاص الدم . وهِرّة لصيد الفأر . وكالحشرات السباع ؛ فما لا ينفع منها ‏ كأسد وذئب 
ونمر - لا يصع بيعهُ » بخلاف ما ينف ؛ كضبع للأكل ٠‏ وفهد للصيد . وفيل للقتال . انظر 
« حاشية الشرقاوي 3١/7 (١‏ ) . 

(5) أي : إذا كان كبيراً لا يقبلُ التعليم » فإِنْ قبله أو كان مُعلّماً وكان فيه نفمٌ . . صم بيعُُ . 

١ 


ولم يكنْ لأحدِهِما فسحْهُ . إلا بعيب . أو خيار شرطٍ » أو خلف شرطٍ . أو 
بتغيّر صفةٍ عن الرُّؤية السَّابقةِ . 

ويجوز بِعٌ كلّ عين مملوكةٍ ٠‏ إلا المُّكاتّت في الأظهرٍ . وأمّ الولٍء 
والوقف ؛ وما لا يُقَدَرٌ علئ تسليمه » نز 010000 ز ز ؤ زؤز 1 


ولايةٌ ؛ كبيع الفضولئ”"' » وبعض هلذه يُعلَمُ مما سيأتي أيضاً » وبعضها ممًا 
0-5 

( ولم يكنْ لأحدهما ) بعد انقطاع خيار المجلس. . ( فسخُهُ » إلا بعيب » أو 
خبار شر » أو خُلٍْ شر » أو يفير صفةٍ عن الوؤية التهابقة ) على البيع ؟ فل 
الفسخ بكلّ منها » كما سيأتي 1 

( ويجوزٌ بيع كلّ عين مملوكةٍ . إلا المُكاتّبَ ) ؟ فلا يجوز ببعْهُ ( في 
الأظهر ) , كأمٌ الولدٍ » ومحلّهُ : إذا لم يرضّ . 

والثّانني : يجوز ؛ كبيع المُعلّق عتقَهُ بصفةٍ » ويملكةُ المشتري مُكاتَباً ٠‏ ويعتق 
بأداء النُجوم إليه » والولاءٌ له 

( و ) إلا ( أمْ الولدِ ) ؛ للنّي عن بيعها » كما سيأتي في بابها " » وولدّها 
قياساً عليها*» » ( والوقفت ) كالعتيق ٠‏ ( وما لا يُقدَرُ على تسليمه ) ؛ كالطيرٍ - 
غير النّحلٍ ‏ في الهواء ٠»‏ والمرهون بعد قبضه بلا إذنٍ ؛ لعدم الوثوقٍ بالمقصودٍ . 


)١(‏ وفي القديم ‏ وحُكي عن الجديد أيضاً ‏ : أنْهُ موقوفٌ علئ إجازة المالك . انظر ‏ حاشية 
الشرقاوي 7١/7 (٠‏ ) . 
(6) انظر ( 5/1 ) وما بعدها . 
(5) انظر( 98/5 ) . 
(5) قوله : ( وولدّها ) ؛ أي : وإلا ولدّها الحادث بعد الاستيلاد مِنْ زوج أو زنئ » لا الموجوة 
قله :فإلة و2 + فتحوز بيه :انظ ابعخاشية الشرقاو :55/0 
دنا 


ولحه الأصحتة : 
وهل يزولٌ ملك البائع عن المببع بِنَفْسٍ العقدٍ ‏ أو بالتَموْقٍ » أو بهما ؟ أقوال . 
قلتُ : الأظهرٌ : أَنَّهُ إِنْ كان الخيارٌ للبائع وحدَةٌ.. لم ينتقل عنهُ إلا 
بالتعانو و زان كان اللسشكرف لوهذ اقفر إل نفس العقدٍ ٠‏ وإِنْ كان 
لهُما. . فهرَ موقوفٌ ؛ فإنْ تمّ 8 1ط 


وح سر 0-6 


( ولحم الأَضْحِيةَ )27 ؛ لظاهر قولِه تعالى : « كرأ يها وألْمُوأ املع ولمعي 4 
[الحج : 56"] . 


[ متى يزولٌ ملك البائع عنٍ المبيع ؟ ] 
( وهل يرول مِلكُ البائع عن لقي بنفس العقدٍ ) ؛ لتمامه بالإيجاب 
والقبُولٍ » ( أو بِالتفرُقٍ ) مِنَ المجلس ؛ لأ له يذ تصفه فيو » ( أو بهما ) ؛ 
وأا ومع ارب ا ا 
: الأظهه : أنَهُ إنْ كانَ الخيارٌ للبائع وحدّهُ. . لم ينتقل عن ) المِلْكُ 
ال ا 0 
المِلكُ ( بتَفْس العقدٍ ) ؛ لذلكَ”" . ( وإنْ كان لهُما. . فهوَ موقوفئ”" ؛ فإنْ تمَ 


)١(‏ ومثل اللحم : الجلد والشعر والصوف » ومحلّ امتناع البيع : في حقٌّ المُضْحٌي , أمّا مَنِ انتقل 
إليه اللحم أو نحوة : فإِنْ كان فقيراً. . جاز له البيع , ا . فلا . انظره حاشية الشرقاوي » 
(؟/١؟).‏ 

(1) أي : لنفوذ تصرّفه فيه . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 757/7 ) . 

فيه وفي هنذه الحالة إن اتَفقا على مَنْ ينفقُ عليه ويرجعٌ بما أنفقه. . فالأ مم ظاهرٌ ٠‏ وإن لم يتّفقا ؛ 
بأنِ امتنعا منّ الإنفاق. . أجبرَ الحاكم أحدّهُما عليه » ثمّ يرجم بما أنفقه على الآخر إِنْ بان عدم 
ملكه . ٠‏ فإنْ لم يكن هناك حاكم وأنفق أحدّهُما بقصد الرجوع وأسْهدَ. . رَجَمْ على صاحبه ٠‏ وإلا 
فلا . « شرقاوي ٠(؟75/1‏ ) . 

قد 


البِيع . . تبيّنَ انتقالهٌ بس العقدٍ . وإِنْ لم يَيِمَ. . تبيّنَ عدمٌ انتقاله » والله” 


البعا: تبيّنَ انتقاله بنتفْس العقدٍ ٠‏ وإنْ لم بَيمّ. . تبيّنَ عدم انتقاله » وال أعلمُ ) ؛ 
لأنَّ البيعَ سببٌ لزوالٍ المِلْكِ » إلا أنَّ الخيارٌ مانم مِنّ الجزم به » فوّجَبَ التَّريْصُ 
إلئ آخر الأمر ْ 
ويُتصوَّرُ كونُ الخيار لأحدهما دون الآخَر في خيار المجلس ؛ بِأنْ يختارَ الآخَرُ 
لزومّةُ » أو يُفارقَ أحدُهُما مُكرّهاً ويتمكنَ الآخَرْ مِنْ خروجه معَهُ ولم يخرج(" . 
والخلافُ جار في خيار الشَّرطٍ أيضاً ؛ فلو قال في اللّباب » بدلّ قوله : 
( بِالتَّدْقٍ )”" : ( بانقضاءٍ الخيار ) » كماعَبّر بو ١‏ مُختصرُهُ ». . كان أَولى . 


وحيثُ حُكِم بِمِلكِ المييع لأحدهما. . حُكمَ بِمِلْكِ النَّمنِ للآخَر » وحيثٌ 
يُوقَفُ وُقِفَ مِلْكُ الّمنِ . 

وببتي على الخلات قرانة المبيع: في ارين الخار اليد ٠‏ فهيَ 
للمشتري إن نا : الك لهُ أو موقوفٌ » وإنْ قلنا للبائع. . فهيّ له على 
الأصحٌ ٠‏ وإنْ فح البيع. . فهيّ للبائع إن ف نا :2 الفللك لك او وق اي وان 
َلْنا : للمشتري. . فهيّ لهُ على الأصمٌ . 


9» © © 


. ) 48 فهنذا المُتمكنُ يسقط خيارٌةُ . « قليوبي على شرح التحرير ؟ ( ق‎ )١( 
. ) 75١١6 (؟) اللباب( ص‎ 
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( سب الضفاسكتب) 
( وهوّ السَلَ )20 ؛ وبعال : ( السَلّفُ )!2 ؛ وهو بيعٌ موصوف في الذَّءَة2") 
بلفظ ( السَّلَمٍ ) أو نحوو؟ . 
والأصلٌ فيه قبلَ الإجماع اقول تفنالين 0 ألّذِيت َامَنُوَأ إذًا 
ديم . .4 الآيةَ البقرة : 658 » نزلث في الكلّه(* » و خبرٌ « الصَّحيحَين » 
للستي ديه ار ل ل 
معلوم 07) 


2 


)01( لا بُدّ من بيان ألفاظ يكثر تكرارها في ( باب السلم ) ؛ وهي : المُسلِم ؛ وهو المشتري بشروطه 
الذي يُسلِفُ ماله مقابل السلعة الآجلة , وَالمُسلّمُ إليه ؛ وهو البائع الذي استلف المالَ مقابل 
تقديم السلعة الآجلة المُتّمْق عليها . والمُسلَمْ فيه ؛ وهي السلعة التي تعهّد البائعٌ بتقديمها 
للمشتري . 

ف6 الأول لغة الحجاز » والثاني لغة العراق » وكلاهما اسم مصدر ؛ يَُالُ : ( سَلَمَ وأسْلّمَ) » 
و( اَلَف وأشلت )+ كني شلما + لسايع راس المال في المجلس ., وسَلْفَاً ؛ لتقديم رأس 
المال . انظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص187١‏ ) » وه الحاوي الكبير 70١/60 (٠‏ ) . 

(6) قوله : ( بِيعُ موصوب ) بالإضافة » و( موصوف ) صفةٌ محذوفي ؛ أي ري 
ولا يصحٌ تنوينُ ( بيع ) ورفمٌ ما بعدَهُ ؛ لأنَّ البِيمَ لا يُوصَفٌ » وإنّما يُوصَّففُ المبيع . | 
حاشية الشرقاوي )( ”/ 37-717 ) . 

):) وهو لفظ ( السلف ) خاصّة . انظر « تحفة المحتاج »( 0/ 7-17 ) . 

(ه) قاله سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » كما رواه الحاكم ( 787/7 ) » والطبري في ١‏ تفسيره » 
(5/0: ).ء والبيهقي )١8/5(‏ . 

03( صحيح البخاري (1110)؛ صحيح مسلم )١11١5(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

و 


أحدّها : قبض رأس المالٍ قبل التَفَوْقٍ ؛ سواء أكان مُعيّناً أم موصوفاً في 
النَّني : كونُ المُسلّم فيه دينآً » موصوفاً بصفةٍ معلومة . 


[ شروط السَلَم ] 

ويُعتبرٌُ ( له ) مع أركانٍ البيع وشروطه. . ( سبعٌ شروط )"2 : 

( أحدٌها: قبض رأس المالٍ قبل التمِرْقٍ ) مِنْ مجلس العقدٍ ؛ ( سواءً أكانَ مُعين 
أم موصوفاً في اذم 2"'6؟ فلو : تفرّقا قبل قبضه. . بَطْلَّ العقدٌ» أو قبل قبض بعضه. . 
بَطلَّ فيما لم يُقبضل ؛ لأنهُ عقدُ غَرَر ٠‏ فلا يُضَحٌ إليه عَرَرٌ آخَرُ » ولو جعِلَ رأمُ المالٍ 
منفعة دار مثلاً. . حَصَلَ القبض بتسليم الدَّارٍ في المجلسٍ ؛ لأنه المُمِكِنُ . 

( الثاني : كونٌ المُسلّمِ فيه دين ) ؛ فلو قال : ( أَسْلَّمْتُ إليكَ هنذا النّوب في 
هنذا العبدٍ ) فقَبِلَ. الم يفخ (اموصرا عفد تويز )ا لهجا ودر 
غيرهما ؛ ليُرجَمَ إليهما عند التّتازع'"" 


)01 قوله : ( سبعٌ شروط ) كذا في النسخ ٠‏ والقياسٌُ : ( سبعةٌ شروطٍ ) بمخالفة العدد للمعدود . 

)١(‏ المُعيّنُ : كقوله : ( أسلمثُ إليك هنذا الدينارَ ) » والذي في الذمّة : كقوله : ( أسلمث إليك 
ديناراً ) وإِنْ لم يقل : ( في ذمّتي ) ؛ فإذا عيّنه في المجلس وقبّض قبل التخاير. . جاز . انظر 
« حاشية الشرقاوي »)( ”55/7 ) . 

فيه ل ا كد اا ا كر لات 1 شرح 
نجع اللدات؟ عن تروط : أنْ يكون موصوفاً بصفة معلومة. . . إلئ آخره ؛ : أن ذلك 
شرط:: اعنى خف زعا عد بدالا رلته ذلك ؟ لجاب ٠‏ با لين سير » شرح 
التنقيح » ما ذكر في السؤال عا سما أنه يُشترَطٌ مع معرفة العاقدّين صفاتٍ المُسلّم فيه 
معرفةٌ عدلين غيرهما » والله أعلم . انظر « فتاوى الشهاب الرملي »( 1717/7 ) » وبنحوه جاء 
في هامش ( ب ) . 


اذن 


2 و و ع - 8 2 
الثالث كرد بامون الالتطلاع تتا وجوت اسيم : 


اربع : بيانُ موضع التَسليمٍ إِنْ عُقَدَ في موضع لا يَصلْحٌ للتّسليمٍ ؛ 


يَصلْحٌ ولحَمْلِه مُؤْنةٌ ٠‏ وإلا فلا ؛ ويجبٌ تسليمة موضم العقدٍ . 


( الثَّالُ لحار للد رك وجرن ل ؛ فلا يصحٌ ال لَه في 
در يَعسُرُ تحصيلهُ وق الباكورة!' ' » ولا في ثمر يُسْتانٍ” "' » أو قرية صغيرة”" » 
ولاب ِنْ وجوده في الموضع الي ؛ عت فيه اليم » ولو بنقله للبيع عادة . 
( الرَابعٌ ايان ترك اش التي الغرجر دإ غيد في عرض لا بعلم 
للتسليم9 ع أو يَصلحُ ) لهُ ( ولحَمْلِهِ ) ؛ أي : المُسلَمٍ فيه ( مُؤْنةُ ) ؛ لتفاوت 


الأغراض باختلاف +العرامم, ( وإلا ) ؛ قح شولم عن الكل 
مُؤْنة. . ( فلا ) يُسترَط ذلكَ » ( ويجبُ تسليمُهُ موضع العقدٍ ) ٠‏ وإِنْ عَيّنَ غيرَةُ. 


تعن » أمَا الحال : فيتعيّنُ فيه موضعٌ العقدٍ » ويتبغي أنْ يُِيّدَ بالموضع الصّالح 
للتّسليم » ٠‏ قالهُ البلقِيننُ كابن ن الرّفعة*2 » ولو عيّنا غيرَة. جار وك 
والمُرادُ بموضع العقدٍ : تلك المَحَلّهُ ٠‏ لا ذلكَ الموضمٌ بعينه() 


)01( وقثُ الباكورة : هي أوَّل الفاكهة ؛ ك : ( أسلمثُ إليك في مئةٍ قَنطار رُطْب في أوَّله ) » وقيل : 
تُطلقٌ الباكورة علئ ذلك وعلئ آخرها عند الفراغ . انظر « حاشية الشرقاوي »( 58/75 ) . 

(؟) أي : قليل بالنسبة للقدر المُسلم فيه ؛ ك : ( مئة قِنطار مِنْ هلذا البستان ) . « شرقاوي » 
(١/4؟).‏ 

(6) أمّا العظيمة : فيصحٌ ؛ لأنَّ ثمرها لا ينقطع غالبا . انظر « تحفة المحتاج »( 18/0 ) . 

(4) كأنْ عُقد في مركب في البحر . 

(6) التدريب 557/70 ) »ء كفاية النبيه ( 9/ 7ه" ) . 

(7) ولو قال : ( في أي مكان مِنَ المحلّة ). . لم يَضَرَّ إنْ لم ينّسع البلد » وإلا فَمَدَ » كما لو قال : 
(:في: أي البلاد شئت ) ٠»‏ أو : ( في بلد كذا أو بلد كذا ) . « قليوبي على المحلى ؛ 
('/لا"7). 

/ا7 


- : اشتراط ذِكْرٍ الجَوْدة » وفي ذِكْرِ الرّداءة قولانٍ . 
: الأظهد : أنه لا يُشترَطٌ ذِكْرُ جَوْدة ولا رداءة » واللأعلج . 


وحيث اعثُبرَ موضمٌ صالحٌ فخرج عن الصَّلاحَية . . فأقرب مكانٍ إليه صالح ؛ 
حيثٌ لا زيادة في المُؤْنةِ والمشمّة . 

قالَ البلْقِينييُ : ( وكلٌ ما نََتَ في الذْمّة مّةٍ باختيارٍ المتعاقدينٍ . له حك السّلم 
في بيانِ الموضع ”2 , وكااكالة يشما الدرن مع تر 
الموضع ؛ لأنْهُ لا يكونٌ إلا حالاً . 

( الخامسن : اشتراط ذكر الجّؤدة » وفى ) اشتراط ( ذكْر الرّداءة قولان ) ؛ 
اخذهما::تشبوط انض +.وذلك: لآن القيمة والأعراهة تتقعليت رهبا 

و 

تركهّما إلى التزاع 

( قلت : الأظهد : أنَدُ لا لا يُشترّط ذَكْدُ جَوْدةٍ ولا رداءة 1 ٠»‏ والله أعلم ) , 

مَل المطلقٌ على الجيّدٍ » وسواءٌ اشتْرط أم لم 0 يُنَزّلٌ على أقلّ 
درجاته . 

وإِنْ شرطٌ رداءة العيب©؟2.. لم يصِمّ العقدٌ ؛ لعدم انضباطه" » أو رداءة 

- إفف : 0 - انع -- 7 وا ك. 9 
التوع''.. صم ؛ لانضباطِه . وهئ العزادة في كادم المصنفي.؛ 
( اشتراط ) في كلامه زائدٌ . 
)١(‏ التدريب 55/752 ). 
() انظر « روضة الطالبين » ( 174/5 )ء. وه كفاية النبيه » ( 757١/4‏ ). و« تحرير الفتاوي » 
(1/كلم). 

(5) أي : ذْكْرُ الجودة والرداءة علئ قولي الاشتراط وعدمه . 
(4) كأنْ قال له : ( أسلمثُ إليك في عبدٍ رديءٍ العرج ) أو( البرص ) . « شرقاوي 2( 539/1 ) . 


)هه( إذ ما مِنْ رديءٍ إلا ويُوجَدٌ رديء آخَرُ خيرٌ منه . « نهاية المحتاج 6( 7١7/4‏ ) . 
(7) كالبصل البعليٌ والمسقيّ ؟ فالنوع الأوّل أَوذا فر النان + 


بن 


إن شر طّ الأجود أو الأردا. . بَطلَ 2 وقيل : في شرط الأجود قولان 3 
وفي شرط الأردأ وجهان . 

قلت : الأظيهه : بطلانُ شرط الأجود 3 وصحَّةٌ شرط الأردأ ٠‏ والله أعلم : 

السََادمِنُ مان المقدار ؟؛ وهو ب الكيل 2 وَالتون 2 والذزع 2 
وَالْعَدٌ 0 وَالسَّنٌ و السون 


و 


( فإنْ رط الأجوةٌ أو الأرداً . بَطَلّ ) العقدٌ؛ لأنَّ أْصاه غيرُ معلوم» لوقل 
في شرط الأجود قولان » وفي شرط الأردأ وجهان ) ؛ أحدّهُما في الصّورتين : 
ما مرّ» وثانيهما : الصّحَةُ » ويُحمَلٌ على أقلّ درجات الجّؤدة والوّداءة . ا 

( قلث : الأظهرُ : بطلانٌ شرط الأجود ) ؛ لِمَا مر » ( وصحّة شرط الأردأ » 
واه أعلجُ ) ؛ لأنَهُ إنْ أنئ برديء هو أرداً الأشياءِ. . فهرَ المُسلّمُ فيه » أو بما هرّ 
فوقّ ذلك . . فالمطالبةٌ بما دونه عنادٌ . 


8 


( السَادمنْ : يان المقدار""؟ ؛ هوّ ستةٌ : الكيلٌ ) فيما يُكال » ( والوزن ) 
نيعا ترز ».ل لوالتوع ) هما تدوع + :0 نواليك )"افيا كذ ((نوالفن ) فى 
الحيوان”"' » ( والسّئُونَ ) فيما يأتي”" . والمُرادٌ : بيانُ كونٍ المُسلَم فيه معلوم 
القَدْرِ بواحدٍ مِنَ السنَّهَ على الوجه المذكور ؛ لسر راع اين مدنا لين 
فيه على ما فيو . ْ 

ويجورٌ فيما يُكالُ بالوزنٍ وفيما يُورَنُ بالكيل إنْ عُدَّ مِثْلهُ ضابطاً ؛ فَيِسلّمُ في 
)١(‏ أي : بان مقدار المُسلّم فيه . 

(5) كما يُشترط بيانٌ السنّ فيه يُشترَط غيرُهُ أيضاً ؛ كنوعه ولونه وقامته وغير ذلك مما فصّله وبيّته 
المحشي في ١‏ الحاشية »( 5١/7‏ ) . 


(6) انظر( 1١0/7‏ ). 
() انظر( 5/7” ) . 


>34 


قلتُ : أشارٌ بذكر السَّنِينَ : إلى اشتراطٍ ذِكْر العْيْقٍ والحَدَائةِ في الحبوب 

والتَّمرِ والرّبيب » وهوّغيرُ معتبر في العسل ٠‏ خلافاً للمَحَامِليٌ » والله أعلم . 
السَابعٌ : بان هل هو حاكٌ أو مُوْجَّلٌ » ويْحمَلُ عند الإطلاقٍ على الحَلولٍ . 
قلثُ : هنذا يَدُلّ على عدم اعتبار هنذا الشَّرطٍِ » والل"أعلمُ . 


اللْوْلوْ الصَّغيرٍ وزناً و كيلا بولا يله في الييشك وَالعَثْبّر كيلا" . 
. (قلثُ : أشارٌ بذكر السَّنِينَ : إلى اشتراط ذكر العتتق ) بضم العين'"' . 
( والحداثة في الحبوب والتَّمرِ والزَّبيب ) ٠‏ ويُعتبَر تبَرُ ذكُرُ بلدها ولونها وصغر حبّاتها 
وكبّرها » وواوٌ( والحَدَائةِ ) بمعنى ( أو ) . 
( وهوّ) ؛ أي : ذكرُ العْيْق أو الحَدَائةِ. . ( غيرُ معتبر في العسل ) ؛ إذ 
لا يختلفُ الغرَّضٌ فيه بذلك0"؟ » بخلافف ما قبِلَّهُ » ( خلافاً ككايرة) 9 
إلحاقه قِه لهُ بما قبله7؟2 » ( واللأعلم ) » ويذكث فيه أنَهُ جبليٌ أو بَلدع*2 » صيفئٌ أو 


خريفيٌ ٠‏ أبيض أو أصفرُ . 
( السَابعٌ : بِيانُ هل هوّ حال أو مُوْجَلُ . ويُحمَلُ عند الإطلاق على 
الُلُولٍ ) , كالَّمنِ في البيع . 


( قلث : هنذا" يَدَ يَدُلٌ علئ عدم اعتبارٍ هلذا الشّرط » وال أعلم ) ؛ 


. وذلك لأنَّ للقدر اليسير منه ماليّةَ كثيرة ؟ فالكيلٌ لا يُعَدُ ضابطاً فيه‎ )١( 

(؟) أي : القدّم ؛ فهو مصدرٌ ضد الحداثة . 

(*) أي : في العسل بذكر العَنّْق أو الحداثة . 

(4) لم يتعرّض في « اللباب » ( ص7١7- 7١7‏ ) لذكر العَنّْق والحداثة فضلاً عن ذكر متعلقاتهما ٠‏ 
ولعلّهُ من اختلاف النسخ » وانظر ه المقنع ©( ق14-97 ) . 

(6) قوله : ( فيه ) ؛ أي : في العسل . 

() أي : حملهُ عند الإطلاق على الحلول . 


رمضانٌ ). . بَطلّ . 
ولاايصحٌ السَلَمْ في ثلاثينَ شيئاً 0 أ : النَْلٍ المَريشٍ» وحم الجتواهر كاللآلئ . 
قلت 5-00 إذا عَم وجوذها ؛ والله أعلم : 


لأنَّ ترك لا يُخْلّ بالعقد . 

( ويترَطُ ) في المُؤجلٍ ( كونُ الأجلٍ معلوما ) ؛ للآبة والخبر السَابقين'" 
( فلو أَجَلَ بمجهول ؛ كقوله : « في رمضان ».. بَطلّ ) ؛ لآنة عله رف + 
قال : ( يحل في جزءٍ مِنْ أجزائه ) ؛ بخلاف ما لو قال : ( إلى رمضان ) ؛ 
ننه يصحٌ ويَحِلٌ بأوَلِهِ ؛ لتحقّقٍ الاسم به . 


[ مالا يصحٌ السَلمْ فيه ] 
( ولا يصحٌ السَلَّمُ في ثلائِينَ شيئآً ) » بل أكثرٌ ؛ لعدم انضبايلها : ( الت 
المَرِيشٍ ) بفتح الميم وكسر الرَّاءِ ؛ أي : المُلصّقٍ عليه الوّيش”" , ( وجميع 
الجواهر ؛ كاللآلئ ) . 
( قلث )”© : للكن ( يجورٌ في اللآلئ الصَّغارٍ إذاعَمّ وجودُها . والل“أعلمٌ ) ؛ 
وهي ما تُقِصَّدٌ للدّواءِ لا للرّينةا؟» » قال الماوَرديُ : ( والبِلّورُ لا بأس بِالسَّلم 


)01( انظر( 170/6 ) . 

0( وإنّما لم يصمَّ ؛ لاختلاف وسطه وطرفَيه رقةٌ وغْلَظا وتعدّر ضبطه . انظر « حاشية الشرقاوي » 
.)١8-57/(‏ 

() هنذا الاستدراكُ بناء على ما وُجد في بعض نسخ « اللباب » التي اختصر منها ٠‏ وإلا فالأشياء 
التي لا يصحٌّ السلم فيها. . غيرٌ موجودة في النسخ التي وقفت عليها . وانظر ما سيأتي في كلام 
الشارح في ( 197-1577/7 ) . 

(5:) أمّا الكبار : فلا يصحٌ ؛ لعرَّة وجودها » وضبّط الجُوينك ع الصّفَرَ : بسُدّس دينار » قال الرملي في- 

١ 


والجوز , واللَوْز . 
قلت : يجوز السَّلمٌ فيهما وزناً إذا لم تختلف قشورُهُ غالباً ٠‏ ويجوز كيلاً في 


فيه ؛ لأنَّ صفتهُ مضبوطةٌ » بخلاف العقيق ؛ فإنَّ الحجرٌ الواحدّ منهُ يختلفُ )2300 , 


( والجورز ٠‏ واللّوْزٍ ) : 
0000 قز 7 
( قلت ٠:‏ يجوز السّلمْ فيهما وزناً إذا لم تختلف قشْورُةٌ )(") ؛ أي : قشورُ كل 


منهّما ( غالباً ) » بخلاف ما إذا اختلفث قشورةٌ غالباً ؛ لاختلاف الأغراض فيهما 
بذلكَ » وهنذا استدركة الإمام على إطلاقٍ الأصحاب الجواز”" » وتبعة الغزالك 
والرّافعييٌ والنَّوَويُ”*2 » للكنّهُ قال في « شرح الوسيط » بعد ذكره له : ( والمشهور 
في المذهب : ما أَطْلَقَهُ الأصحات©©؟ ع و عليه الشافعئٌ )20 » قال في 
« المُهِمَّاتٍ » : ( والصَّوابُ : التَّمسّكُ بِهِ )© . 


( ويجورٌ ) السَّلّمُ فيهما ( كيلاً في الأصح ) . كما يجورٌ وزنا » والثّاني : 


« النهاية » ( 3١/7‏ ) : ( ولعلَّهُ باعتبار ما كان مِنْ كثرة وجود كباره في زمنهم » أمّا الآن. . 
فهنذا لا يُطلَب إلا للزينة لا غيرٌُ ؛ فلا يصحٌ السَّلَم فيه ؛ لعرّته ) . 

انظر : بحر المذهب »( ١78/6‏ )ء و١‏ كفاية النبيه »( 784٠/9‏ ) . 

أي : غِلظاً ورقة . 

نهاية المطلب (5/ 50 ) . 

الوسيط ( / 477 ) . الوجيز ( 7777/١‏ ) » الشرح الكبير ( 4٠05/4‏ )ء روضة الطالبين 
١1/40‏ ). 

وهو عدم تقييده بما إذا لم تختلفْ قشورٌهُ في الغالب . 

انظر « الأم »( 7١8/7‏ ) . 

المهمات ( 7948/6 )» وهو المعتمد . كما في « التحفة» ( ١7/60‏ ), و« النهاية' 
(1917/4)ء وقوله : ( به ) ؛ أي : بما قاله النووي في ٠‏ شرح الوسيط »؛ ؛ قال الشرقاوي 
(18/1): (وإنّما قدّموا مافي « شرح الوسيط » ؛ لأنّهُ مُتنبّعّ فيه كلام الأصحاب » 
لا مُختص* ٠‏ بل قيل : إنْهُ آخرٌ مؤلفاته ) . 


به 


انتهئن . 

والبطيخ والقنَّاِ غير مُدرِكَينٍ في أحدٍ الوجهينٍ . 

قلثُ : مَنْمُ هما قبلَ بدو صلاجهما لا يختصُ بالسَلٍّ » والكلام هنا نما 
0 يُعتبرُ في السّلّمٍ زيادةً على شروط البيع » وال علج . 

والرّانج » وَالسَفْرْجَلٍ ٠»‏ والكمّئْرئ » والوٌمَانِ ؛ والبيض ؛ عدداً وكيلاً . 

قلت : يجوز السَّلَمُ فيها م ل ا 
لا ؛ لتجافيهما في المِكَيالٍ » ولا يجوز عدا . 

والأولى بعادته : أنْ يقولٌ بدلَ قولِه : ( انتهئ ) : ( واث”أعلخُ ) . 

( والبطبخ والقنَاءِ غير مُدرِكَين ) ؛ أي : لم يبد صلاحُهُما ( في أحدٍ 
الوجهين ) ٠‏ وهوَّالأصحُ ء: 

و :06025 الام 

فيما يُعتبد في السَلَمٍ زيادةٌ على شروط البيع » والل"أعلمٌ ) . 

وم ا ا 50 
باطلٌ مطلقاً ؛ لعدم انضباطِهما . 

( والرَّانِجِ ) بكسر النُونِ » قالهُ النَرَّويُ » م قال : ( ورأيئهُ في ١‏ المُحكّم » 
ه00" + .رهن الجرد لفغ م (١‏ والقة جل :م وجرن + .والد مان 
والبيض ؛ عدداً وكيلاً ) . ْ 

( قلث ) : أَمْهَمَ كلامه : أنَّهُ ( يجورٌ السَلّمُ فيها ) ؛ أي : في هنذه الخمسة 
)1١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص١18‏ ) »ء تهذيب الأسماء واللغات ( ١١١8/7‏ ) ,2 ولم يضبطها في 

العم قف ياة ا اير 


الم ار ا لعلهُ من اختلاف النسخ » ل 
0 © وحكى الكسر بصيغة | لتضعيف . 


و 


وزناً ؛ فلا معنئ لذكرها فيما يمتنمٌ فيه السَّلَّدُ مطلقاً ٠‏ والله أعلم . 
والوَرٌس : والأطراف ١‏ والفْرَاشيح ؛ عدداً . 
قلثٌ : فيه ما تقدّمْ في الرَانج ٠‏ والله أعلم . 
و لجلود 4 والدَقٌ » والخفاف ٠‏ والتُعال 3 والنقول ها 5 


( وزناً ؛ فلا معنى لذِكرها فيما يمتنحٌ فيه السَلَمُ مطلقاً » واللهأعلمُ ) . 

( والوّرْسٍ ) ؛ وهوّ نبتٌ أصفرٌ باليمن يُصبَعْ بوء ( والأطرافٍ ) ؛ أي : 
أطراف الحيوانٍ ؛ كيدَيْهِ » ( والفَرّاشيح ) بشين مُعجَّمةٍ » ثم ياءِ مُئْنَّاةِ تحثٌ » ثم 
حاءٍ مُهِمَلةٍ : جمعٌ ( فِرشاح ) ؛ وهو الحافرُ المُنبطِحُ وإِنْ لم يختصّ الحكم 
بالمُنبطح ؛ فيمتنعٌ السّلّمُ في الثََّائةِ ( عدداً ) » وكيلاً كما فهمّ بالأؤلى . 

( قلثُ : فيه ) ؛ أي : في كل منها ( ما تقدَّم في الرَّانِجِ ) وأخواته » ( والله 
أعلمُ ) . ْ 

وكلامّه ك ١‏ أصله ) يفهم : أنَهُ يجوزٌ السَّلَّمُ فيها وزناً . وهوّ صحيحٌ في 
الوَرْس ٠»‏ وأمًا الأخيران : فيمتنعٌ فيهما السَّلَمُ مطلقاً » كما يُعلمٌ بِالنَّسبَةِ إلى 
الأططر زات و فوالوريية راو لا 0ب 

( والجُلُودٍ » والرَّقٌ ) بفتح الوا(" » ( والخِفَافٍ , والنَعال) . 

َعَمْ ؛ إِنْ كانتٍ الخفافٌ مِنْ غير جلدٍ » كثياب جديدة. . فينبغي فيها الصّحَة » 
كنظيره في القَمُْصٍ والسَّرَاوِيلاتِ . 

( والبُقولٍ حَرْماً » . 


(0 انظر( 45/5 ) . 
(؟) الَقٌّ : جلود الغزلان ونحوها » وعطفةٌ علئ ما قبله مِنْ عطف الخاصٌ على العام . 


ءء؛ 


قلتُ : يصحٌ السَّلَمُ فيها وزناً ؛ فلا ينبغى ذكْرُها هنا ٠‏ والل أعلم . 

والبتَفْسَح . والياسمين » ودهن الورد ١‏ والغالية ١‏ والتُوب المؤشيّ ١‏ 
والمعمول بالإبَرٍ . 

قلتُ : أي : كب عليه بالإثرة بعد النّسْحٍ شيء مِنْ غيرٍ جنسٍ الأصل ؛ 

رك يْسَمٍ على الكِنَّانِ ‏ والمرادٌ : إذا لم ينضبط ذلك » ٠‏ فإن انضبط . ٠‏ صحّ 
ل 

والنَّوب المصبوغ بعد النّمْج » فإِنْ صّبِمَْ غزلاً. . جار . - 


( قلت ) : أَفْهَمَ كلامهُ : أَنَهُ ( يصحٌ السَلَّمُ فيها وزناً ؛ فلا ينبغي ذِكْرُها هنا » 
والله أعلم ) . 

( والبتشسج , والياسمِينَ ) د يع ( ودُمْنٍ الورد » والغاليَة0"؟ ‏ 
والنّوبٍ المؤشيّ ) بفتح الميم يجعرر الواو وكسر الشِينٍ » وبضم الميم وفتج 
الواو وفتح الشين المُشْدَّدة ؛ أي : الذي فيه ث ل أي لون يُخَالِففَ معظم 

( قلتُ : أ أي : رُكْبَ عليه بالإبْرة بعدّ الذشج شيء مِنْ غير جنسٍ الأصل ؛ 

لإْرَيْسَمٍ ) ؛ أي : الحرير ( على الكَانِ ) بفتح الكافب وكسرها . ( والمُراةُ : 
0 . صَحّ السَلَمُ فيه , والل“أعلم ) . 

( والنَّوبٍ المصبوغ بعدّ الج . فإنْ صُبِعَ غزلاً ) : ثم نسج. . ( جار ) » والفرقٌ : 
أنَّ الصّبِعَ بعد النّسح يمه ارج » فلا تظهرة معَهُ الصّفَاقَةٌ » بخلاف ما قبله9؟ . 
)١(‏ انظر ما سبق تعليقاً في ( 814/١‏ ) . 
(1) الغالية : هي مُركبة مِنْ مسك وعنبر وعُود وكافور . وقيل : مِنْ مسك وعنبر ودهن بانٍ أو غيره . 

«شرقاري ؛)( 78/7 ). 
(*') أي : قبل النسج . 

0 


والرُؤُوسٍ » والأكارع » والمّخِيض في أحدٍ الوجهّينٍ . 

قلثُ : إذا كان فيه ماء » نص عليه الشّافعيٌ » فإِنْ لم يكنْ فيه ماء. . جار . 
والله أعلم . 

ولب ما لا يُؤكَلُ لحمّةُ . 

قلثُ : امتناعُة لنجاسته ء ولا يختصنٌ ذلكَ بالمَّلّم » وإنما يُذكَرٌُ هنا 
ما يختصنٌ به كما تقدَّمْ » والله أعلم . ْ 

3 فا في ١‏ الاب » هلذا الباتب جداً » وحذفث أكثرَة ؛ لتناسّب 


الأبواب 1 


( والرُؤوس ٠‏ والأكارع ) ؛ أي : سيقانٍ الحيوانٍ » ويُقال : الأطرافٌ . 

( والمَخِيضٍ في أحدٍ الوجهّين *'' » وهو الأصحٌ . 

( قلث): مله(" . ( إذا كان فيه ماء» نص عليه الشَّافمِعْ ) رضي اللا 
عنة”" » ( فإِنْ لم يكن فيه ماءٌ. . جار . والله أعلمٌ ) » وكذا إِنْ كانَ فيه ماء وعَيّنَ 
قَذْرُ كل منهُما فيما يظهرُ ؛ لانضباطه . 

( ولبنٍ ما لا يُوكَلُ لحمٌهُ ) . 

( قلثُ : امتناعُةُ لنجاسته ) » وامتناعٌ ما قبلَهُ لجهالة كَذْرِ اللَبّنِ بالخَلْط , 
( ولا يختصصٌ ذلك بِالسَلَم » وإِنّما يُذَكَرُ هنا ما يختصٌ به كما تقدّمْ » وال أعلم ) . 

( وقد بَسَط في ” اللّبِاب » هنذا البات جدّاً » وحذفتٌ أكثرَهُ ؛ لتناشب 
الأبواب ) ؛ أي : ليحصلّ تناسبُها في الاختصار » ولعلّ ما قالهُ مِنَّ البسط وَكَمَّ له 
)١(‏ المَخيضٌ : اللَبَنُ المخضوض بالقربة . « شرقاوي 6( 79/1 ) . 
إف4 أي : محل عدم جواز السلم في المَخيض . 
(6) مختصر المزني ( ص 188 ) . 


65 


في : نسخة » لكثي لم أرَهُ فيما وقفث عليه مِنْ نسخ ١‏ اللّباب ""2 . 


- 


ولافحرر السَّلّمُ في المطبوخ والمَشْوِيٌ ً ولا في الأَدْهانٍ المُطَبْبة ٠‏ ولا في 
المعجوناتٍ . والغاليّة المُر كك ولا في الكيزانٍ و القَمَاتِم والبِرّام المعمولة"'" . 

ويجورُ في المُنضبط ؛ كالأَسْطالٍ المُربعة"؟» » ويجودٌ في الج 
والسُّكَرِ ' الكو 1 والدَبْسِ : الا 5 الئاه ا الوجيولة) 1 


© © © 


: )78/1( » وعبارة البُلقيني في « التدريب‎ ٠ وكذلك لم أجده فيما تور لديّ من نسخه‎ )١( 
بالإطلاق دون تخصيص بكتاب » فيحتمل‎ ٠ ) وقد أَوْسَّمٌَ فيه المحاملييٌ وغيرُهُ‎ ٠ والباب مُنسمٌ‎ ( 
. أنهُ قاله المحاملي في أحد مؤلفاته غير « اللباب » , والله تعالئ أعلم‎ 

(0) انظر( 404/1 ) . 

() الكيزان : جممٌ ( كوز ) ؛ وهو الوب إذا كان بعُرْوة » والقماقم : جمع ( قُمْقُم ) ؛ وهو وعاء 
مِنْ نحاس له عُرْوتان » والبرام : جمع ( بُرْمة ) ؛ وهو القذر مِنَ الحجر ‏ ولا يجوزٌ السلمُ فيها 
في زمانهم ؛ لتعذّر انضباطها . 

(:) أي : مثلاً . والمُدرَّرة كذلك . انظر ١‏ نهاية المحتاج 2( 717/54 ) . 

)0( الآَجُجٌ : الوب المحرّق » أثَا قبل حرقه. . فيُسبّئ لبنأ » وهو يجورٌ السلمٌ فيه . « شرقاري » 
(؟/9؟). 

() نوع مِنْ سُكّر اليمن كألواح الصابون . « شرقاوي »( 18/7 ) . 

(1) وهو العسل المأخوذ مِنْ أطراف القصب المُسمّاة باللكاليك ٠‏ وهو غيرُ حُلْو » وقيل : المأخوذ 
مِنَّ القصب مطلقاً ؛ وفي ١‏ الرشيدي على الرملي © : أن الفانيدَ نوع مِنَ العسل » وقيل : هو 
السّكر الأحمر . انظر : حاشية الجمل على شرح المنهج »( 781/7 ) » وه حاشية الشرقاوي » 
(9/5١؟).‏ 

(8) اللا : أوّل ما ينزل مِنّ اللّبن ‏ يُطبحُ في التثُور حتئ يجمد ٠‏ ويصحٌ السلمُ فيه ون لم يُطبَخْ ؛ 
بأنْ يُجِمْف . انظر « حاشية الشرقاوي ©( 794/7 ) . 

)4( تنبيه : كثِيرٌ من الأمور السابقة يصحٌ السلمٌ فيها في زماننا ؛ لانضباطها وعدم جهالتها » وغلبةٍ 
الظن بوجودها غالبا . 


و 


)سب الريا) 


! عيكو الل اه وس - و )001( . 20500 
بالقصر . وألفه بدل منْ واو » ويكتبٌ بها » وبالياء أيضاً . 


وهوّلغة : الزّيادة » وشرعاً : عقدٌ على عِرَضٍ مخصوص غير معلوم التَّمائلٍ 
في مِغيار الشّرع حالة العقي”” . أو مم تأخير في البدلين » أو أحدهما؟ . 


والأصلٌ في تحريمه قبل الإجماع : قوله تعالئ : « وَحَرمَ اربوأ © [البقرة: ]ا 


)١(‏ في ١‏ تحفة الطلاب » ( صك537 ) : ( بهما ) بدل ( بها ) ؛ أي : بالواو نظراً للأصل ٠‏ وبالألف 
نظر ا لليدل > وأا بإفر اد الشتمير : فبرجمٌ إلى الألف ؛ ولم ينص على الواو ؛ ؛ لقلّته » أو لكونه 
مُختصّاً برسم المصحف ٠‏ ويحتمل : أنَّ الضميرٌ يرجمٌ إلى الواو » وَيُمَهّم مما قبله أَنَهُ يُكتب 
بالألف . وجعل المّحشي في « الحاشية ©( ؟/ ١‏ ) الإفرادٌ تحريفاً . 

فم لعلّهُ علن مذهب الكوفيّين ؛ فإن الكلمة عندهم إذا كُسرَ أولها أو صم وكان أصلّها واويا. . 
كتابتها بالألف والياء » وأمًا عند البصريين : فلا يجوز في هلذه الكلمة وأمثالها إلا 18 
بالألف ؛ نظراً لأصلها الواوي ٠‏ ولرسم الألف تفصيلاتٌ توسّع فيها الهُورِينيٌ في « مطالعه » . 
انظره ( ص 7١١‏ ) وما بعدها . 

(*) قوله : ( في معيار الشرع ) أي : عادتِه ؛ وهو الكيل فيما يكال . والوزن فيما يُوزن » ودخل 
بذلك : ما لو كان معلوم التمائل لا في معيار الشرع ؛ كبيع الموزون كيلاً وبالعكس ٠.‏ وقوله : 
( حالة العقد ) دَخَلَ به : ما لو كان معلومّهُ في معيار الشرع لا حالة العقد ؛ بأن تبايعا جزافاً . 
انظر « تحفة المحتاج » ( 71/8/14 ) » وه حاشية الشرقاري » ( ”/ ٠‏ 07(" ). 

(4) قوله : ( أو مم تأخير. . . ) إلئ آخره : معطوف علئ ( عقدٌ ) ؛ أي : أو عقدٌ مع تأخير » وأشار 
بذلك : إلى ربا اليد والنّسَاء » والتأخيدُ صادقٌ بتأخير القبض ٠‏ وتأخير الاستحقاق ؛ فالأوّل في 
ربا اليد » والثاني في ربا النّسَاء ٠‏ وبَقِيَ مِنْ أنواع الربا : ربا القرض الذي جرٌ نفعاً للمُقرض » 
ولا يختصٌّ بالربويات ٠‏ بل يجري فيها وفي غيرها . انظر ٠‏ حاشية الشرقاوي »( 7١/7‏ ) . 

4 


يَجْري : في الصَّرْفٍ ؛ وهو بِيُ الذّهب بالذّهب » أو الفضّةٍ بالفضَّةٍ » أو 
التماضلٌ . والأجلّ » والتَّموُقُ قبل التّقابض . 


وقولةٌ : #وَدَمُومَا بقن من ليأ 4 [البقرة : 6074 ٠‏ وخبد مسلم  :‏ لَعَنّ رسولٌ الله 
صلَّى الل"عليه وسَلَّمَ آكلَ الا » ومُؤْكِلَهُ » وكاتبَهُ » وشاهدَة 20 . 
[ الرّبا في الصَّرْفِ والمطعوم والمشروب ] 

وهرّ ( يجري" : في الصَّرْفٍ ؟ وهوّ بِيعٌ الذّهبٍ بالذّهبٍ ٠‏ أو الفضّة 
بالفضَّة » أو أحدهما بالآخَر ) » وقالَ الكَرْمانيٌ : ( هو بِيعٌ الذَّهبٍ بالفضَّةٍ 
وبالعكسٍ ) » قالَ : ( وسَمّيَ به ؛ لصرفه عن مُقتضى البياعاتٍ مِنْ جواز التّمَاضلٍ 
فيه » وقيلَ : مِنْ صَرِيفِهِما ؛ وهو تصويثّهُما في الميزانٍ ) انتهى”" . 

وفي توجيهه الأوّلِ للنّسمية على تفسيره للصّرفٍ. . نَظرٌ . 

( و ) يجري الرّبا : ( في المطعوم والمشروب ) ؛ بأنْ يُباعَ كل منهما بِمِثْلِهِ أو 
بالآخر . ١‏ 


- 


[ حُكُم البيع إذا انَحدّ الجنسنُ ] 


قا ثهاء 5 ( حَرْم التفاضلٌ 3 والأجلٌ 3 وَالتَفدْفٌ قبل التقابض ) ؛ فيجبٌ فى 


)1( صحيح مسلم ( 15918 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ٠‏ وآكلٌ الربا : آخذهُ . 
ومؤكله ‏ بالهمز وعدمه ‏ : مُععِيه ٠‏ وكاتبه ؛ أي : كاتب الوثيقة ٠‏ وشاهده : حاضره وإن لم 

(؟) أي : يوجد ويتحقّق . 

(*) الكواكب الدراري ( 51/١١‏ ) . 

(5) المُرادُ بالماء : العذبُ » بخلاف الملح ؛ فليس ربويًاً ؛ لكونه ليس مطعوماً » وتُعتيَة ملوحتة- 
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صحَّةٍ العقدٍ : المُمائلهُ ٠‏ والحُلُولُ » والتَمَابضُ في المجلس ؛ لخبرٍ مسلم : 
0 الذهبُ بالذهب 3 اله بالفضة 3 والمدُ بالمرٌ ١‏ والقف” بالشخين 2 والكمة 
الثم والجلم بالملم م عثلاٌ يمك :8 ستواء يواد » يداً بيد » فإذا اختلفث هلذه 


الأجناسُ. . فييعوا كيف شئتّم إذا كان يدا بِيدٍ »230 . 


[ عِلَّهُ لبا في الصّرْفٍ وغيره ] 
وعِلّةَ الرّبا في الصَّرْفٍ : التَّقَدّء وفي المطعوم : الطعْمُ » والمطعوم : 
ما قُصِدَ لطُّهْم الآدميّ ؛ اقتياتا أو تفكها أو تَدَاِيا"2 » كما يوحَدُ مِنَ الخبرٍ ؛ إن 
نص فيه على البُرّ والشّعيرٍ . والمقصود د منهما التَّقَرّتٌ » ألحقَ بهما ما في 
معناهّما ؛ كالأَرْرٌ والذرَةِ » وعلى الثَّمرٍ ه والمقصودٌ من التَدُمُ والتَمكُةُ » فألجقَ 
به ما في معناةً ؛ كالرِيبٍ والئَْنِ ٠‏ وعلى الملح""' » والمقصود من الإصلاح » 
تاقد وما يسنان كالل كد 0م ٠‏ والرَّنْجَييِلٍ » والرَّعْمَرانِ » 


- 2 وعذوبئهُ بالعرف . انظر« حاشية الشرقاوي 7١/15»‏ ) . 

) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » وقوله : ( الذهبٌ‎ ) 8١/1١0417 ( صحيح مسلم‎ )١( 
. مبتدأ » و( بالذهب ) متعلّقٌ بمحذوف خبر ؛ أي : يُباع بالذهب , وكذا ما بعده‎ 

فم قوله : ( ما قَصِدَ لطْمْم الآدميّ ) ؛ أي : بأنٍ اختصّ به ؛ كد » أو غلب فيه ؛ كشعير» أو 
استوئ مع البهائم فيه ؛ كفول ٠‏ فهلذه ثلاثة أقسام ربويّة » أمّا ما اختصّت به البهائم ؛ 
كيرْسيم » أو عَلْبَ فيها ؛ كخلبة خضراء. ,قلسن بزبوي + وخرح بالخضراء : اليابسة ؛ فهي 
ربويّهٌ ؛ لأنّها تقد للتداوي ٠»‏ وقوله : ( أو تفكّهاً ) ؛ أي : تلذّذاً ٠‏ وهو يشملٌ التأدُم والتحليّ 
بحلوى . انظر 2 حاشية الشرقاوي ؛( ”77/7 ) . 

(*) سواء كان مائياً أو جبليًا ؛ لأنَّ كلا منهما يُقصد للإصلاح . « شرقاوي ؛( 78/5 ) . 

(:) المُصْطكئ ‏ بضمٌ الميم وفتحها , ويُمَدُ مع الفتح فقط ‏ : العلك الرومي ٠‏ وأبِيضَهُ نافمٌ للمعدة 
والكبد والسعال المزمن شرباً وغير ذلك . انظر « تاج العروس » ( 7140/77 ) ء و« حاشية 
الشرقاوي 78/1٠‏ ) . 


ويَحرّم بِيعٌ متي دينار جيّدة أو رديئة أو وسط . . بمئَةٍ جيّدة ومئةٍ رديئة . 
قلتُ : وذلك مِنْ قاعدة ( مُذٌّ عجُوة ) ؛ وهي أنْ تشتملّ الصّفْقَةُ على ربويٌّ 
منَ الجانبين يُعتبَدُ فيه التّمائلٌ » ومعَةٌ غيرْهُ ولو منْ غير نوعه » والله أعلم . 


والسَّقَمُونيال'2 » والطين الأَرْمٌَ لا الْخرّاسانة2"0 » وسائر الأدوية . 

ولو تَرَكَ الم 0 . وح على لعي وا عا لا لم 
يَطعَمَهُ فَإِنَّمَ مي © [البقرة : 149] . 

والمُمائلة إِنّما تعتبَ في ال المان وي الل والستن:. 


[ يان قاعدة : ( مُدّ عَجُوةٍ ) ] 
( ويَحرم ) ولا يصحٌ ( بيع مثتئ دينار جيَّدةٍ أو رديئةٍ أو وسط. . بمئةٍ ) مِنَ 
الدَّنانِيرٍ ( جيّدةٍ ومئةٍ رديئةٍ ) أو وسط ٠»‏ أو بمئةٍ رديئةٍ ومئةِ وسط . 
( قلث : وذلك مِنْ قاعدة ١‏ مُدّ عَجُوةِ »!2 ؛ وهي أنْ تشتملّ الصّفْقَةٌ ) ؛ أي : 
البيِعةٌ » سَمِّيتْ بها ؛ لأنَّ أحدّ المتبايعين يَصفِقٌ يدّهُ علئ يدٍ الآخَرٍ في عادة 
العرب . . ( على رِبّويٌ من الجانبتين ) موصوفي بِأنَهُ ( ؛ بعتي فيه التمائلٌ » ومعَهُ ) 
ولع أخوالقاين (اغزة ولوون خترتوعة ) ركان ار روه انه اه 


. السَقَمُونيا : نباتٌ يُستخرّجٌ منه دواء مُسهل للبطن ومُّزيل لدوده‎ (١) 

(0) قوله ازائضة لأست )ا لوعراة اناريك عاد اعرد ر اناري 1071/11 

(6) أي : ممًا تير فيه المماثلةً حال الكمال ٠‏ ويحتمل : أنّ المعنق : ومِنْ حال الكمال حال ابن 
والسمن ؛ أي : إِنَّ اللبنَ له أحوالٌ كمال ن تعتبرٌ فيها المُمائلة ؛ فَمِنْ أحوال كماله : حال كونه لبّنا 
لم تيد .أو سمناً ٠‏ أو مَخيضاً ؛ فله ثلاث حالات تكفي المُمائلة فيها . ٠‏ فلا تكفي في باقي 
أحواله ؛؟ كجُبْن وأقِط رمعل وريد لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء ء والمعيارٌ في اللَبّن 
والسمن : الكيلٌ إن كانا مائعين» والوزنٌ إن كانا جامدين . انظر 0 حاشية الشرقاوي »(؟7/ 70) . 

(5) انظر تفصيل هلذه القاعدة في « الوسيط » ( 58/7 ). و« روضة الطالبين » ( 585/7 
4)ء وه جواهر البحر المحيط »( 7/ق؟73 ) . 


اه 


فإنِ اختلف الجنسٌ مم اتّحادٍ عِلَّة الرّبا. . جار التَمُاضلُ » وَحَحرمْ الأخيرانٍ 


كمد عَجُوةِ ودرهم بمثلهما ٠‏ أو بِمُدَّينِ » أو دِرْهمَينِ » وكصحيح ومُكسّرٍ بهما . 
أو بأحدِهما » وقيمةٌ المُكسّرِ دون قيمة الصّحيح ؛ فيبطلٌ العقدُ ؛ لخبرٍ مسلم عن 
فضالة بن عُبَيدٍ قال : اشتريثُ يوم حُنَينِ قِلادة باثتئ عَشَرَ ديناراً ٠‏ فيها ذهبٌ 
وخَرَرُ » ففصّلتُه(' ٠.‏ فوجدثُ فيها أكثر مِنِ اثنَيْ عَشّرَ ديناراً » فذكرث ذلك 
لرسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسّلَّمّ ٠»‏ فقال : ١‏ لا تُبَاعٌ حت تُمَضَّلَ !"© . 

ولأنّ قضيّة اشتمالٍ أحدٍ طَرَفَيِ العقَدٍ علئ مالينٍ مختلقَينٍ . . توزيع ما في 
ّرف الآخَرٍ عليهما باعتبارٍ القيمة ؛ كما لو باع شفصاً مِنْ دار وسيفا بأ وقيمة 
الّفْصٍ مث والسّيفٍ خحمسون ؛ يأخد الشّيمُ الشّقْص بعلي الألف ١‏ والتُوزيعٌ في 
البا 5 يُؤدّي إلى المُفاضلة » أو عدم بدن تحقّق المُمائلة ؛ ففي بيع مُدٌ ودرهم 
بمثْلهِما إن اختلفث قيمةٌ المُدٌ مِنَ الطرقَين ا 00 : 
فالممائلةٌ غيرُ مُتَحَفَقَةٍ ؛ لأنّها تعتمدٌ التَعَويمَ ٠‏ وهرّ تخمينٌ قد يُحْطِئ ٠‏ فلو 
تعدّدتٍ الصَّفْقَةٌ بتفصيل التّمن ؛ كأنْ جَعِلَ المُدٌ في مقابلة المّدّ » والدّرهمٌُ في 
مقابلةٍ الدُرهم . . صحٌ ذلك 1 


[ كم البيع إذا اختلف الجنسُ ] 
( فإن اختلفت الجنسنٌ ) بقيدٍ زادَةٌ بقوله : ( مع اتّحادٍ عِلَّةَ الرّبا )!؟» ؛ كب 


بشعير » وذهب بفضّة. . ( جار التفاضلٌ . وحَرُمَ الأخيرانٍ ) ؛ وهما الأجلٌ 


. ) أي : فرّقثُ بين الذهب والخرز . « شرقاوي »( ”'/ا”‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ( 40/1041 )2 وقوله : ( يوم حُنين ) كذا في النسخ ٠‏ وفي ‏ مسلم © وغيره : 
(6) أي : باب الربا . 
0:) نصنّ الماتن عليه في ١‏ دقائق التنقيح » (ق١5١)‏ », وانظر : اللباب »( ص7١57؟‏ ) . 


لك 


ا 5 و 558 .. 3 
وَالتَّمرّق قبل التّقابض ؛ لقوله في الخبر السَّابِقٍ : « فإذا اختلفت هلذه 
الأجناسن. . فِيعُوا كيفت شئئُّمْ إذا كانَ يدا بيد 220 ؛ أي : مُقابضةً » ويُوْحَدَ 
منهُ : الحلولٌ ؛ نظراً للغالب . 

فإنْ لم تتّحِذ عِلَةُ الرّبا ؛ كأنْ بِعَ طعامٌ بغيره ؛ كنقدٍ أو ثوب. . لم يُشترط 
شيءْ مِنَ الثلائةٍ » وقضيّه الخبر”" : أنَهُ لا يصح بِيعٌ الطعام بِالتَقَدِ إلا مُقابضةً . 
وقولةٌ : ( فقط ) تأكيدٌ . 


.)6ه٠١/؟(رظنا‎ )١( 
أي : قضيةٌ قوله : ( فإذا اختلفث هلذه الأجناسٌ ) مع قوله : ( إذا كان يدا بيد ) المفيدٍ لاشتراط‎ (00 
. ) 78/9» التقابض اللازم .. الحلولٌ غالباً كما مر . « شرقاوي‎ 


وداه 


هي أنْ يُخبرَ بما اشترئ به السلْعة ويبيعها بربج درهم لكل عشرة مثلاً ؛ 
وهيّ جائزةٌ » فإنٍ اذَّعى الغلط وقالَ 0 شتريثها بأكثر ). . لم يبل . 

قلتُ : إلا أنْ يُِيّنَ لغلطه وجهاً مُحتمَّلاً ؛ مم بِيمْهُ : وله تحليفٌ 
المشتري أنهُ لا يعرفٌ ذلك على الأصمٌّ فيهما » والله أعلم . 


)فين ريه 

( هي أنْ يُخبرَ ) المشتري''" ( بما اشترئ به السَلْعة ويبيمها ) بِمِثْلِهِ ( بربح ) ؛ 
أي احوع "ا ردرت لكر مدر بللا دود )الاي : المُرابحة ( جائزةٌ ) مِنْ 
غير كراهةٍ ؛ لوقوعها بشم معلوم ٠‏ ويجورٌأنْ يكونٌ الرُبحُ مِنْ غيرٍ جنس الثّمنِ . 

( فإِنِ ادّعى الغلط وقالَ : اشتريتها بأكثرَ ) مما أخبرث بهدء وكذّية 
الفظري :1 لبقتل نه بألا وجو عن انز رتعلة بو امو 

( قلتُ : إلا أن يُبيّنَ لمَلطِهِ وجهاً مُحتمّلاً ) بفتح الميم”" ؛ كأنْ قال ك3 
زاخفتث جردتي افعلطث ون اكمن ماع إل غير )82290 ولفشسطم ينه بول 
تحليفُ المشتري أَنَّهُ لا يعرف ذلك على الأصحّ فيهما . والله أعلمُ ) ؛ لَعُذْرِه: 
ولأنَّ المشتريّ في الثَّاني قد يَُرُ عندَ عَرْضٍ اليمين عليه . 
)01 أي : الأوّلُ ولو بعد إيجابه وقبل القبول . انظر ه حاشية الشرقاوي »( 58/1 ) . 
(؟) أشار بذلك : إلئ أن الباءء بمعنئ ( مع ) » لا للعوض 
إفرة ل ل ال 


(54) قوله : ( جريدتي ) بمعنئ مجرودة ؛ وهي الذّفتر » > سمي بذلك ؛ لكون الأثمان مجرودة داع 
مثبتة ‏ فيه . « شرقاوي ١»‏ ( 78/7 ) . 
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ون قال : ( اشتريثُها بأقلّ ). . قُبلَ » وحطت الرّيادة وربحها . 


2. رع 


والثّانني : لا تمَعٌ بيهُ ؛ لتكذيبه لها » ولا يُحلّفُ المشتري » كما لا تُسمَعٌ 
بيَتَهُ » قال ابن الرّفعة والسّبكئٌ : ( وعدم سماع البيّنَةِ هوّ المشهور 
لفوت 01 ا 

( وإِنْ قال : اشتريثُها بأقلّ ) ممًا أخبرثُ به. . ١‏ قُبلَ ) قولهُ » ( وحُطْتٍ 
الريادة وربّحها ) ؛ لكذبه . فلو قال : ( اشتريتّها بمئةٍ ) وباعها بمئةِ وربح درهم 
لكلّ عشرة ٠‏ ثم أَخْبَرَ أنّهُ اشتراها بتسعينَ. . حَطّ الرّيادةَ وربحَها ؛ وذلكَ أحدَ 
عد فكون الت شبعة وصتغين : 

[ بِيعُ المُحاطة ] 

حو البيع 070 كد ( فتك “هنذا نينا اشحريت خط درهمٍ 
لكلّ عشرة )”" » أو( مِنْ كل عشرة ) » للكنٌ المحطوطً في الأولئ واحدٌ مِنْ كل 
أحدّ عَشَّرَ » كما في البح ٠‏ بخلافف الثاني ؛ فإنَّ المحطوط فيها واحدٌّ مِنْ كل 
عشرة . 

ويدخلٌ في : ( بعثُ بما قامَ علي ) مم اللّمِ(؟ : المُوَن الي يُقِصَدُ بها 


)١(‏ والمعتمد : ما جاء في ١‏ المتن » » وانظر « النجم الوهاج 6( 4/ 187 ) . وه عجالة المحتاج ؛ 
(7751/1)» وه تحفة المحتاج ؛( 1777/14-/177 ) » وه نهاية المحتاج ©( .)١١8-١١1/4‏ 

(؟) يجوز بلا كراهة كالمرابحة . 

49 ولا بْدٌ مِنْ علمهما بالشمن كالمرابحة ؛ فلو جهلةُ أحدُمُما. . لم يصحٌ البيمٌ » وقوله : ( وحَط ) 
بالنصب على المفعول معه ٠‏ لا بالجر ؛ لثلا يصيرَ ثمناً وهو يُوْحَذْ ولا يُعطى . انظر « حاشية 
الشرقاوي ؛( 8/7" ) . 

(:) معنئ دخول هلذه الأمور الآتية : أَنَهُ يضمّها للشمن ؛ فيقولٌ : ( اشتريئُةُ بكذا ) » وليس الجُرادُ 
أنها تدخلُ مع السكوت عنها وجهلها . « شرقاوي ؛(59/7) . 


00 


الاسترباحٌ ؛ كالعَلفٍ الرَّائِدٍ للتّسمِين » وأجرة الطبيب إن اشتراةٌ مريضاً . 
والقكس + الانقدا *الجائى ةنا أغطاة لذ + الستصوت ولخو 


ولا بد من عل اعافد برأ ي المالٍ والمُوْنِ الدّاخلةٍ فيما قام على البائع , ٠‏ فإنْ 


جَهِلهُ أحدّهما. . لم يصح 


05 


الخيارٌ الذي لهُ مدخلٌ في البيوع عشرةٌ : خيارٌ شرع ؛ وهوّ خيارٌ المجلس . 
وخيارٌ شرطٍ ؛ وهو خيارٌ الثّلاثِ » فإِنْ زادٌ عليها. . بطل العقد . 


( سب تيار ) فوع ابيع 
[ خيارٌ المجلس ] 
(الخياز الذي له ماخلٌ في البيوع عشرة""© : حيار شرع ) تيك يغير فرط '؛ 
( وهوّ خيارٌ المجلس 6" ؛ لخبر « الصّحيحَينٍ » : ١‏ البيّعانِ بالخيارٍ ما لم 
يتفوّقاء أو يقولَ أحدُهما للآخَر : اختَؤ "ا" ». و( يقولٌ) : قال في 
« المجموع » : ( منصوبٌ ب ١‏ أو » بتقديرٍ ‏ إلا أن » » أو ١‏ إلى أن » » ولو كان 
تفطونا اكور لا 
[ خيارٌ الشّرط ] 
( وخيارٌ شرط”*؟ ؛ وهوّ خيارٌ الدَّلاثِ ) فأقلَّ » ( فإنْ زادَ عليها. . بطل العقدٌ ) 


)١(‏ في ( ط ) من« اللباب » : ( أحد عشر ) بزيادة خيار الامتناع عن الثمن ٠‏ وانظر ما سيأتي في 
0 ). 

(؟) وهنذا الخيارٌ يثبثُ في كل معاوضةٍ محضة . واقعة علئ عين أو منفعة على التأبيد » لازمةٍ مِنَّ 
الجانبين ٠‏ ليس فيها تملّكُ قهري » ولا جَرَتْ مَجْرى اليْحَص » وانظر محترزات ذلك في 
« حاشية الشرقاوي »( 5٠/7‏ ) . 

(“) صحيح البخاري ( 3١١9‏ ) , صحيح مسلم ( 14/197١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ٠‏ وقوله : ( أو يقول ) قال القسطلاني في الإرشاد » ( 15/4 ) : ( برفع اللام وإثباتِ 
الواو بعد القاف في جميع الطرق ) » ثم ذكر جزم النووي بالنصب الاتي . 

. ) 5١7/9 ( المجموع‎ 6) 

2 ويثبثُ في كلّ ما نَبَتَ فيه خيارٌ المجلس . إلا ما شرط فيه القبضٌ في المجلس مِنّ الجانين ؛ - 

لاه 


بلا تفريت ؛ لأنَهُ صار شرطاً فاسدا . والأصلُ في ذلك : خبرُ 0 الصّحيحَينٍ » عن 
عمر : كر جل الي لى لعي لل مدع في بيرع فق ل + 
« إذا بايعت. ٠‏ فقن : لاخلابة 200 » زادَ البَْهَقيٌ وغيدةٌ بإسنادٍ حسن : « ثم أنتَ 
بالخيار في كلّ سلعةٍ ابتعتّها ثلاث ليالٍ »”" ' » وفي رواية الدَّارَقَطنيٌَ عن عمرٌ : 


( فجَعَلَ لهُ رسول الله صلَى الله عليه وسَّلَْم عَهْدَةَ ثلاثة أيّام )7 . 
و( خلابةَ ) : قال في ١‏ المجموع » : ( هيّ العْبْنُ والخديعة )”*' ٠»‏ وفي 
« الوَوْضةٍ » ك « أصلها» : ( اشْبَهُرَ في الشّرع أنَّ قولّ : « لا خلابة » عبارة عن 


- 


ولا بُدّ أنْ تكون مُدَةَ الخيار معلومة » وأنْ تكونّ مُتّصِلة”"' » وابتداؤها مِنْ 


كالربويٌ » أو مِنْ جائب ؛ كالسلم ؛ فلا يجوز شرطة فيهما لأحد » ويمتنُ شرطة أيضاً في شراء 
مَنْ يعتق عليه للمشتري وحدَهٌ ؛ لاستلزامه الملكٌ المستلزمَ لعتقه المانع مِنَّ الخيار . انظر 
« حاشية الشرقاوي »( 1١/7‏ ) . 

. ) 1987 ( صحيح البخاري ( 7117 ) ؛ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ ( 77/0 ) . ورواه ابن ماجه ( 705 ) . والدارقطني ( 7١١١‏ ) » والرجل 
المغبون : هو سيدنا منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه » وقيل : وقعث هلذه القصة لابنه 
سيدنا حَبّان بن منقذ رضي الله عنهما . انظر « الإصابة » ( 7/ ١١-١١‏ ) . 

(6) سنن الدارقطني ( 70937 ) . 

(4) المجموع(5/9؟1؟). 

(5) روضة الطالبين ( 457/7 ) » الشرح الكبير ( 187/4 ) . 

)١(‏ أي : متصلة بالعقد المشروطٍ فيه الخيارٌ ٠‏ ولابدّ أيضاً أنْ تكونّ متواليةَ . انظر « حاشية 
الجمل 1١/8 ( ٠‏ ) . 

(0) قال الشيخُ جمالٌ الدين الإِسْتَوي في : المهمات » : ( ولو شط الخيارٌ في أثناء خيار المجلس 
وقُلنا بالصحيح وهو الصحَة. . فإنَ ابتداء المدّة مِنْ حين العقد علئ ما دلَّ عليه كلام الرافعي )- 

60 


وخيارٌ الرُؤية ؛ وهو شراء ما لم يَرَهُ نَّ له الخيارَ إذا رآهُ » وفيه 
قولان . 

قلتُ : قالَ في القديم» وه الإملاءِ » و« الصَّرفٍ » منَ الجديدٍ: ( يصحٌ ). 
وآفى به البموي والذوياتك +.وقال في « الم »اوه التزييلة 8 (الأ يضم 6 
واختارَةُ المُرَنييُ » وهو الأظهرٌ . والله أعلم . 


[ خيارٌ الرّؤية | 
( وخيارٌ الرّؤْية ؟؛ وهوّ ) ؛ يعنى : ما يقعٌ فيه خيارُها ( شراءٌ ما لم يَرَهُ على أن 


للضي ]ذار11 وفنة )نأ #افى شرافة ( فولاق )1 

( قلت : قالَ) الشّافعئُ رضي الله عنهٌ ( في القديم . و« الإملاءٍ» 
و« الصَّرفٍ » مِنّ الجديدٍ : « يصحٌ ”2 وأفتئ به ه البَقَويُ والذويائك !"2 ؛ 
لخبر  :‏ من اشترئ ما لم يَرَهُ. . فهو بالخيار إذا رآهُ *'" , ( وقالَ في ١‏ الأم » 
و١‏ البُوَبطيٌ ) : رلا يصحٌ !4 » واختارَ هُ المرْنئُ 9(ه) ٠‏ وهو الأخلهء30) 5 وان" 
أعلمُ ) 5 للجهل بِالمبيع : وال فاك ا 


- انتهن . من هامش ( ب ) . وانظر « المهمات » ( ١77/65‏ ) » وقيل : من التفرّق . 

» وه بحر المذهب‎ » ) ١4 /6 ( » انظر « مختصر المزنى » ( ص7,7,١ ) » و« الحاوي الكبير‎ )١( 
ْ .) 05/50 

(؟) فتاوى البغوي ( ق757 .2 7609 ) » وانظر « بحر المذهب »( 07/4" 05" ) . 

(6) رواه الدارقطني ( 580 . 6٠8؟1)»ء‏ والبيهقي ( 518/0 ) مرفوعاً عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » ومرسلاً عن مكحول رحمه الله تعالى . 

(8) الأم(*/7)ء مختصر البويطي ( ص040 ) . 

(6) مختصر المزنى ( ص ١77‏ ) . 

)003 والمعتمدٌ . انظر 0 تحفة المحتاج »( 57/4 ) » وه نهاية المحتاج (١‏ / 411-418 ) . 

(0) انظر « المجموع » ( 5160/9 ) » وه البدر المنير » (6/ 45١-57٠6‏ )» وه التلخيص الحبير » 


.)١”/*( 
01 


ولا يصحٌ , بِيعٌ الأعمئ وشراؤةٌ ة قطعاً » وقيل : على القولين » إلا أن يشتري 
ما رآهُ قبل العَمّى ولم يتغيّرْ بعدَهُ ٠‏ ويصحٌ سَلمُهُ 2 


26 ا 2 
وعلى الأَوّلٍ : ينفذ قبل الوؤية الفسح دونَ الإجازة . 
2-7 .0 الها اها دم 
وهل يجوز أنْ يُوكلَ في الوُؤية مَنْ يفسخ أو يُجِيرٌ ما يستصوبّةُ ؟ وجهان ؛ 


وَحث ثبت الخيار. :فقيل : هوّ على الفور . والأصحٌ : يمتدٌ امتدادٌ مجلس 


[ حَكُم بيع الأعمئ وشرائه ] 

( ولا يصحٌ بيمٌ الأعمئ وشراؤهُ قطعاً ١)‏ ؛ إذ لا سبيلَ إلئ رؤيته » فيكون 
كن لكاي فاق ا لااخبار »لوقيل : على القولين ) في بيع الغائب”" » ويقوم 
وصفٌ غير لهُ مام 0 ْ 

( إلا أن يشتريّ ) الأعمئ أو يبِيعَ ( مارآهُ قبل العَمَى ولم يتغيّر تغيّرٌ ) ؟ يعني : ولم 
يكن ممًا مما يتغيّد ( بعدَّهٌ ) غالب]!؟؟ ؛ ؛ فيصحٌ » كما في البصير . 

( ويصح سَلَمُهُ ) ؛ أي : أن يُسلِمَ » أو يُسلَمَ إليه بعِوَضٍ في الذَمَةِ يُعيّنُ في 
المجلسٍ ٠‏ ويُوكَلُ مَنْ يُقِِض عنة أو يقبض له رأسّ مال السَّلَمٍ والمُسِلَمّ فيه" ؛ 
لأنَّ السّلمَ يعتمدٌ الوصفف لا الوّؤية2 . 


.) ١7.1١6 /7 انظر ما سبق فى(‎ )١( 

00( وسبق بيع الغائب في ( 073/5 34-18 ) . 

(5) قوله : ( ويقوم ) ؛ أي : علئ قول الجواز . 

(4) كالحديد والأرض . 

)5( ولايصحٌ قبِضَهُ بنفسه على الصحيح ؛ لأنْهُ لا يُمبُرُ بين المستحق وغيره . * روضة 6 0510/1/60 . 

(7) وهلذا الحكم شاملٌ لمَّنْ عَمِيَ بعد بلوغه سن التمييز » ولمَنْ خلق أعمئ أو عَمِيَّ قبل التمييز . - 
و1 


وإذا لم تُشترَطٍ الوُؤْيةٌ » فرأئ بعض النَّوب . . فوجهان . 
قلت : الجمهوة عل انشغلن القولية 3 وقيل : باطلّ قطعاً 2 والله أعلم : 
وفي اشتراط وصفه وجهان . 


قلث : الأصحٌ : لا يُشترَط إلا ذِكُْ الجنس والنّوع » واللة أعلم . 


[ فروعٌ تتعلّقٌُ بخيار الوّية ] 

( وإذا لم تُشترّطِ الرْؤْيةُ » في صحَّةٍ البيع » ( فرأئ بعض التّوبٍ ) أو غيره. . 
( فوجهانٍ ) في صحَّة بيعه . ا 

( قلتُ : الجمهورٌ علئ أَنَّهُ على القولين ) في بيع الغائب » ( وقيلَ : باطل 
قطعاً ‏ والله أعلم ) ؛ لسهولة رؤية الباقي ‏ وأفسدوة بأنَّ بيمَ ما في الكمٌ على 
القولين مع سهولةٍ إخراجه”" . 

( وفي اشتراط وصفه ) إذا باعَهُ قبل الرؤية ( وجهانٍ ) . 

( قلث : الأصحٌ : لا يُسترّط إلا ذكد الجنس والتوع ٠‏ والله أعلم ) ؛ كأن 
يقولَ : ( بعنّكَ عبدي التُركيّ ) و( قرسي العربيّ ) » ولا يفتقرُ بعد ذلكَ إلى ذْكْرٍ 


و 
ع 


صفات أخر92'' . 
َعَم ؟ لو كان لهُ عبدانٍ مثلاً مِنْ نوع . : فلا بد مِنْ زيادة يقع بها التّمييرٌ9) ٍ 


آََ انظر « روضة الطالبين »( ”/ 79/١‏ ) . 
)١(‏ قوله : ( بِيعَ ما في الكُمّ ) ؛ أي : فيما لو قال : ( بعبّكَ ما في كُمّي ) ؛ فإنّهُ على القولين . 
(؟) وفي وجه ضعيف : يفتقرٌ إلئ ذكر معظم الصفات . وفي آخْرَ أضعف منه : يفتقرُ إلى صفات 
السّلم . انظر « روضة الطالبين ؛( 1/5لا؟_/الا” ) . 
(*) كالتعوّض للسّنّ أو غيره . 
١‏ 


وهل له الخيارٌ إذا وجدهٌ على صفته ؟ وجهان . 

قلت : الأصحٌ 0 نعم » والله أعلم . 

فإِنْ باع ما لم يَرَهُ علئ أَنَّهُ بالخيار إذا رآهُ. . فوجهان /' 

قلتُ : الأصحٌ : أنْهُ كالمشتري » ومُقابله أنَهُ باطلٌ قطعاً » والله“أعلم . 


والثّاني : لا يُشترَط وصفْةُ ؛ لظاهر الخبر السّابقِ'! 

وح و 070 
وُصفث في العقدٍ ؟ ( وجهان ) . 

( قلت : الأصحٌ : نَمَمْ » والله أعلم ) ؛ لأنَّ الخبرَ ليس كالعِيانٍ ٠‏ والثّاني : 
لا ؛؟ لعدم تغيّره . 

( فإنْ باع ما لم يَرَهُ على أَنَهُ بالخيار إذا رآهُ. . فوجهانٍ ) . 

( قلث : الأصحّ : 4 نه كالمشتري ) ؛ فيجري فيه القولان » والأظهرٌ : 
البطلانُ » ( ومُقابله : أنَهُ باطلٌ قطعاً . والله أعلمٌ ) ؛ لسهولةٍ اجتناب هلذا العْرَرِ 
عليه ؛ لأنَّهُ المالكُ والمُتصرّفٌ في المبيع . 

ومُقتضئ كلامه على القولٍ بالصَّحَةٍ : ثبوث الخيار للبائع كالمشتري » وهو 
الصَّحيحُ » قالَ الإسْنَويُ : ( وماوَقَمَ في ؛ أصل الوَوْضةٍ » و« المجموع » هنا مِنْ 
تصحيح عدم ثبوته. . فمردودٌ مخالفتٌ لِمَا وافقّ عليه قبلّ ذلكَ » وعلى القولٍ بعدم 
ثبوته لهُ : فَدَقَ اليّافعيٌ بيهُ وبينَ المشتري : بأنَّ جانبة بعيدٌ عن الخيار » بخلاف 
جانبٍ المشتري ؛ ولهنذا لو باع شيئاً على أنَهُ مَعِيبٌ فبانَ صحيحاً . . لا خيارَ له 
ولو اشتراهٌ على أَنَهُ صحيحٌ فبانَ مَعِيباً. . لهُ الخيارٌ )”© . 
)١(‏ انظر 09/5 ) . 
فم المهمات ( 8/0/- 794 ٠‏ 97 ) ء وانظر « روضة الطالبين » ( 5/ 7307١‏ ) . وه الشرح الكبير »- 

1 


وخيارٌ التَخبِير اوهو أن قد احدهيا ضاحة :: 
قلتُ : تخبيرُ أحدهما الآخَرَ لا يبت خياراً » واللأعلمُ . 
وخيارٌ العيب للمشتري عند اطْلاعِهٍِ على عيب كان عندَ البائع » 20000 


وتقييدٌ المُصدّف فيما مر وهنا بقوله : ( على أَنَهُ بالخيار إذا رآه ). . وجة . 

وا 7 لصَّحيحٌ : أنَّهُ ليس بقيدٍ . 

[ خيارٌ التخيير] 
( وخيار لتخي ؟ وهو أن د : يُخيّرَ أحدهُما صاحبة 
( قلت : تخييه أحدهما الآخَرَ لا ينبت خياراً . 0 فلا يُعَذَّ منْ 
أنواع الخيار . 
1[ خيارٌ العيب ] 
( وخيارٌ العيب للمشتري عندٌ اطلاعِهِ علئ عيب كان عندٌ البائع ) ولو قبل 
القبض”"؟ ؛ لخبر التُرْمِذِيٌ والحاكم وغيرهما : أنَّ رجلاً ابتاع غلاماً » فأقام عندَهُ 
ما شاءً الله" ثم وَجَدَ به عيبا » فخا صمَهُ إلى النَبَنّ صلَّى الله عليه وسَلَّمُ » فردٌَهُ 

عليه(" » وقياساً على التّصَريةِ . 

- (5/4” )ء و« المجموع ؛(700/9؟). 

)0 أي : وقد بقي إلى الفسخ في كلا الصورتين ٠‏ وقوله : ( وخيارٌ العيب ) ؛ وهو المُتعلّقُ بفوات 
مقصودٍ مظنونٍ نشأ الظنٌ فيه مِنِ التزام شرْطيٌ ٠‏ أو قضاء عُرْفِيّ ٠‏ أو تغرير فعليٌ ؛ فالأوّلُ : 
ككون العبد كاتباً 03 والثاني دم بول العيد ل الكبير ف فى الفراشس 34 والثالثُ كتحمير وجه 4 
فإذا اختلفث هلذه الأمورٌ. . ثبَتَ الخيارٌ » وسيأتي الكلامُ على الأوّل والثاني هنا » وتقدّم 
الكلام على الثالث . انظر « تحفة المحتاج »( 70١/5‏ ) » وه حاشية الشرقاوي »( ؟/ 47 )ء 
و(؟/4؟). 


(؟) سنن الترمذي ( ١5186‏ )» المستدرك ( ١9/7‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وانظر 
« البدر المنير .)0475-05١/50(»‏ 


رق 


0 


ويكرّه ترك إعلامه 
قلت : بل يحرم طارعل كر عل واه اعم 
وخيارٌ تَلَقَي الوُكُبانٍ اذا وتخدوا القم اغلين سما ف ل 


وضابط العيب هنا(١)‏ : كل ما ينص العينَ أو القيمةً نقصاً يفوثُ به غرض 
ع اك ررح ا ع لخصاءٍ » والزنئي » والسّرقة0"؟ , 
والإباق . 

وخرج بقولهم : ( يفوثُ به غرضٌ صحيحٌ ) : ما لو بان بالحيوانٍ فطع فِلقة 
ضغيرة من فحذه أو سافه لا يروت 6" يدوه فوكرة طرف اده عار 
بذلك . 

وبقولهم : ( إذا غلب. . . ) إلن آخره : الثيُوبةٌ في الأمَة مَةِ المُحتملة للوطءٍ ؛ 
فانها تقض لقي + و لاقاوييا ::إ دق العالك نل لاما عو , 

( ويُكرّهُ ) للبائع ( ترك إعلامِه ) ؛ أي : المشتري ( به ) ؛ أي : بالعيب . 


( قلت : بل يَحرُّمِ ) ذلك ( عليه وعلئ كلّ مَنْ عَلِمَ به » والله أعلمُ ) ؛ لتركه 
النّصيحة الواجبة . 


[ خيارٌ تلقّي الرُكبانٍ ] 
( وخيارٌ تَلَقَّي الدْكْبانٍ إذا وجدوا السّغْرَ أَغْلى مما ذَكَرَهُ ) المُتلفّى ؛ لِمَا مر في 


)١(‏ قوله : ( هنا ) ؛ أي : في ( باب البيع ) ؛ احترازٌ عن عيب النكاح وغيره » وجملةٌ العيوب في 
( باب البيع ) وغيره. . ستةٌ ذكرها الشرقاوي في « الحاشية »( 5/ 47 ) . فراجمها . 
(؟) قوله : ( والرّنئ » والسرقة ) ؛ أي : ولو صورة ؛ كالسرقة منْ دار الحرب ؛ فإنّها غنيمةٌ : 
لكئّها صورةٌ سرقة » فتكونٌ عيباً . انظر « حاشية الشرقاوي 2( 47/9 ) . 
إفة قوله : ( لايُورِتُ ) ؛ أي : القطعٌ . وقوله : ( شيئاً ) ؛ أي : عيباً . 
):) أي : بل الغالبُ الوجود » وكذا لو استوئ هو والعدمٌ . انظر « حاشية الشرقاوي »( ؟/ 44 ) . 
0 


فإِنْ كانَ مِثْلهُ. . فقولانٍ . 
قلتُ : الأظهد : لا خيارّ » والله أعلم . 
وهو حرام إذا عَلِمَ النَّهِيّ . 


وخيارٌ تفريق | لصَّفْقَةٍ . 


( كتاب البيوع "٠"‏ , ( فإِنْ كان ) السَّعْرُ ( مِثْلَهُ » ؟ أي : مِثْلَ ما ذكرَةٌ أو دونه . 
( فقولانٍ ) ٠‏ والّذي في ١‏ الوَوْضةٍ » وه أصلها » : ( فوجهان 9" . 

( قلت : الأظهه : لاخيارٌ » وال أعلمُ ) ؛ لأنَهُ لم يوجذ تغريرٌ ولا خيانة” . 

بدي ' 0 ؛ لظاهر الخبر”*؟ . 

َبَتَهُم فلم يطَلِعُوا على العَبْنِ عبن لشف القع وها الها خسوا وده 

06 ا 

َعَم ؟؛ حكى الماوَرديٌ والشّاشييٌ فيها وجهِينٍ ذكرَ ذلك الإِسْنو يل 

( وداه افيد قلقي لكان حرا ذا عل لون )مه تافز المنافي.. 

[ خيارٌ تفريق الصَّمَقة ] 

( وخيارٌ تفريق الصَّفْقَةٍ ) ٠‏ وتفريقها بتعدٌدها ؛ إمّا في الابتداء ؛ كبيع حل 

.) 1١8/7 انظر(‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين ( ”/ 415 ) » الشرح الكبير ( ١179/5‏ ) . 

(6) في (باءدءه):( ولاجناية) . 

64 وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم ( 17/1914 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه : ١‏ لا تَلَقَوًا الجَلَبَ » فَمَنْ تلقاه فاشترئ منه » فإذا أتى سيِّدُهُ السوقّ. . فهو بالخيار » 

)0 أي : عند ابن حجر » وقد سبق التنبيه عليه تعليقاً في ( 18/7 ) . 

)9( كافي المحتاج ( ؟"/ ق 6 )» وانظر : الحاوي الكبير » ( 59/0" ) . وه حلية العلماء » 
(4/*١”)ء‏ وه بحرالمذهب »(80/؟7"). 
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قلت : في الدَّوام » وكذا فى الابتداء إِنْ جَهِلَ المشتري » والله أعلم . 
وخيارٌ العَجز عن الثّمن ١‏ اول اج اا روا اماو م لي ا 1 1 


وحزم'' أو الدّوام ؛ كبَلفٍ أحدٍ د المبيعين قبل القبضٍ » أو اختلافٍ الأحكام ؛ 
0 ْ 

( قلت ) : للكنّ الخيارَ إِنْما يثبثُ بتفريقها بتعدّدِها ( في الدّوام » وكذا في 
الابتداء إِنْ جهلَ المشتري ) الحالَ ٠‏ ( والله أعلمٌ ) ؛ لتفري الصَّفْقَةِ عليه » فإنْ 
عَلِمَهُ » أو كانَ تفريقها بتعدّدها في اختلاف الأحكام. . فلا خيارَ لهُ » كما لو 
اشترئ مَعِيباً يعلمٌ عيبة . ا 

[ خيارٌ العَجْزِ عن الْمنٍ ] 

( وخيارٌ العَجْزْ عن النّمن ) ؛ بأنْ عَجَرَ عنة المشتري والمبيعٌ باق عندة”" ؛ 
قال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : ٠‏ إذا أَفْلّسَ الوَجِلٌ ووَجَدَ البائمُ سلعتّةُ بعينها. . فهر 
أحقٌ بها مِنَ الغرّماء » رواهٌ مسل” » وللبخاريٌ وغيره نحؤٌة”* ' » ولا يْدٌ في ذلك 
مِنَّ الحَجْر عليه بسبب عَجروا') ٠‏ أو مِنْ غَيْبةِ ماله مسافة القصر . 


)010( أي : حلال وحرام » والمثبت لغةٌ فيهما » وفي ( ب . ه ) : ( كبيع خلّ وخمر ) » وكلاهما 
صحيحٌ . والمثبت أعمٌ . ويدخلٌ فيه : بيع عبد وحُرٌ ؛ فيصحٌ البِيعٌ في الجلّ » ويبطلٌ في 
الجرْم . 

(؟) كأنْ يقولَ : ( بعتّك عبدي وأجرتّكٌ داري بألف ) وأجرة الدار تعدلٌ خمسين ٠‏ وقيمة 
العبد مئة ؟ مخف الإجارة ثُلْتُ الألف ٠.‏ والعبد الثّلئان » فإذا تلف العبدُ. . رَجَعّ كلني 
الألف » أو الدارٌ. . رَجَعْ بثلثه . «شرقاوي »( 15/5 ) . 

() فلو خَرَجَ عن ملكه ثمَّ عاد. . لم يرجعٌ فيه » بل يضاربٌ بثمنه مع الغرماء ؛ لأنّ الزائلَ العائد هنا 
كالذي لم يَعَدْ . « شرقاوي '(19/15 ) . 

6 صحيح مسلم ( 160/1009 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

6 صحيح البخاري ( 7407 ) . ورواه مسلم ( 15984 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) قوله : ( في ذلك ) ؛ أي : في ثبوت الخيار للبائع وفسخه . 
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وخيارٌ الامتناع من العِنْقِ المشروط . 
قلث : الأصحٌ فيه : الإجبارُ عليه » لا الخيارٌ في الفسخ ٠‏ وال" أعلم . 
وخيارٌ عدم الحرفة المشروطة . 
قلتُ : وينبغي التَّعبِيدُ ب ١‏ فقدٍ الوصففبٍ المشروطٍ ) ؛ فهوَ أعمٌ مِنَ 
الحرفة . 


[ خيارٌ الامتناع مِنّ العتق المشروط ] 

( وخيارٌ الامتناع من العتق المشروط ) في البيع7١)‏ ؛ بناء على أنَّ الحقَّ في 
العِتّق للبائع . ْ 

زع لاط هوب الانعار عليه :اانه وعم ل المفغري لان لكات 
( لا الخيارٌ ) للبائع ( في الفسخ ٠‏ والله أعلم ) ؛ بناء علئ أنَّ الحقٌّ في العِنّْقٍ لل 
تعالئ » كالمُئرَم ادر ؛ لأنَّهُ َم باشتراطه . 

[ خيارٌ عدم الحرفة المشروطة ] 

(اوتقياق هدم ) رجوو لا الحافة المقتووظة ) نالشيم :ان اننا )عيذ نري 
كونه كاتباً » فبانَ غير كاتب ؛ فيثبتُ لهُ الخيارُ ؛ لفوات الشّرطٍ . 

( قلت : وينبغي التعبِيرٌ ب « فقدٍ الوصفٍ المشروط » ؛ فهوّ أعيٌ مِنَّ 
الجفة ) ؛ لتناوله الأوصاف الَّنى ليسث بحزفة ؛ ككونه أسمرَ أو أبيضَ9؟ . 
والمُرادٌ : وصفتُ يُقِصَّدٌ ؛ ليخرج ما لا يُقصّدٌ ؛ كالزُّنى والسّرقةٍ ؛ فإنَهُ لا خيارَ 
بفواته . 
)١(‏ أي : كأن قال البائع للمشتري : ( بعك هنذا العبد بشرط إعتاقه ) . 


(؟) انظر ما سيأتي تعليقاً في ( 54/7 ) . 
(6) في (أء ج): (أحمر) بدل(أسمر) . 
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ويُرَادُ عليه عشرةٌ : الخيارٌ فيما رآهٌ قبل العقدٍ إذا تَغْيّرَ عن صفتِه » ولجهل 
دكَةٍ تحت الصَّبْرة المُشتراة » ل ل 


ولو شرط تُيُوبةَ الأمَةِ فخرجث بكرا . . فالأصحٌ : لا خيارَ ؛ لأنّها أفضلٌ مِنّ 
ل ا 
المُصِنْفٍ . 


و ده 


[ خيارات أخرئ زادها الماتنْ ] 

( ويُرَادُ عليه ) ؛ أي : علئ ما ذَكَرَهُ « اللْباثِ » منّ العشرة"2. . ( عشرةٌ) 
أخرئ ٠‏ بل أكثد : ( الخيارٌ فيما رآهٌ قبل العقد إذا تَعَيّرَ عن صفتِه ) » قال الإمام : 
( وليسٌ المُرادُ بالتّغْيّرِ النَعيّبَ ؛ إن خيارٌ العيب لا يختصنٌ بهلذه الصّورةٍ » بل 
الب لا و لات كاز ماالزر بير ميارك مما فهد 
كتين الخلف في الشّرطٍ )7 . 

(و) الخياك ( لجهل َكةِ) يفنح الكال©) ( تحت الطئرة المشتراة )01 ؛ 
انا رماعين بالحيب. يخلاديها ,«ااعلنها 16ل الي باطل انها طقينة 
القَدر » فيكثْرُ العرَرُ 


. ) الحاوي الصغير ( ص77‎ )١( 

69 اللباب ( ص4١7‏ ) ٠‏ وفيه ذِكرُ أحدّ عَشْرَ نوعاً كما في ( ط ) . وعد في (ح ) عشرةً مُسقطاً 
خيارٌ العيب ٠‏ وفي كلا النسختين ذكرٌ خيار الامتناع عن الثمن الذي أسقطه الماتن هنا » ولعلَّهُ 
داخلٌ في خيار العجز عن الثمن » والله تعالئ أعلم . 

(0) نهاية المطلب( 8/8 ) . 

(5) الدّكّة : المكان المرتفع 

)2( وذلك بأن هلها العاقدا معا ؛ أكا هل المشتري. . فواضحٌ » وأمًا جهل البائع . فصول : 
بع لو نورك صر ولح يعلم غااتتكهااه ومدلها : الحفرة » والخيار لمَنْ لحقه الضردٌ ؛ وهو 
المشتري في الدّكة ٠‏ والبائع في الحفرة . « شرقاوي 17/7”(٠‏ ) . 
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ولجهل العَضْبٍ ممّ قُدْرة الانتزاع ٠‏ ولطرَيانٍ العَجز مم العلّم بو ٠»‏ ولجهلٍ كونٍ 
المّبيع مُستأجراً ٠‏ وللامتناع مِنّ الشّروطٍ الصَّحيِحةَ ٠‏ غير العثَق 4 وأ ات 6 


َعَم ؛ إِنْ رأى الموضمٌ قبل وضع الصّبْرةِ عليه. . صم البيعٌ ؛ لحصول النَّحْمِينٍ . 
( و ) الخيارٌ( لجهل العَصْبِ مع قُذْرةٍ الانتزاع ) للمّبيع مِنّ الغاصب”'" ؛ دفعاً 
للّرر : 


-1 


( ولطْرَيانٍ العَحْرِ ) عن الانتزاع ( مع العم به ) ؛ أي : بالغصبٍ . 

( ولجهل كون المَبيع مُستأجَراً ) » أو مزروعاً . 

( وللامتناع مِنَ الشُروطٍ الصَّحيحةٍ ) ؛ أي : مِنَ الوفاء بها ؛ كشرطٍ رهنٍ أو 
كفيلٍ في البيع”؟ . 

( غير ) شرطٍ ( العتق ) ؛ فلا خيارَ للامتناع مِنّ الوفاء به”" » بل يُجِبَرُ عليه 
لمحي وام 


)١(‏ قوله : ( والخيارٌ لجهل الغصب ) ؛ أي بون لريدعل ونث وجوت التشليع + وقوله: ( ع 
القدرة ) قيدٌ لصحَّة العقد . ٠‏ فإِنْ لم توجدٍ القدرة. . كان باطلاً ولو مع العلم بالغصب . انظر 
ا 

فم : ( كشرط رهن أو كفيل ) ؟ أي : عن عِوَضٍ في الذمّة مِنْ مبيع أو ثمن ؛ كأن يقولٌ 
3 : ( بعمّكَ هنذا بئمن في ذّتك بشرط أنْ ترهدّني عليه كذا ) » أو ( يكمّلّك به فلان ) » أو 
يقول المشتري : ( اشتريث منك كذا في ذمّتك. . . ) إلى آخرهء فإذا لم يحصل الوفاء 
بالشرط . . ثُبَتَ الخيارٌ . « شرقاوي »( "/!: ) . وانظر ( ”/ 4/ا 875 ) . 

() قوله : ( فلا خيارٌ ) ؛ أي : للمشتري . 

(5) أي : يُجِيرُهُ الحاكم على العتق ؛ أي : بعد مطالبة البائع له بذلك ٠‏ وكالبائع : وارثُهُ . انظر 
« حاشية الشرقاوي » ( 47/5 ) . 

(0) انظر 517/70 )ا ء ويُشترَط لصحّة البيع : أنْ يكونّ الإعتاقٌ مُنجَّرَاً ٠‏ وأنْ يكونَ مطلقاً أو عن 
تقكر وان يكون الشروط عليه مكنا ف الوفاة.. انظر « حاشية الشرقاوي » ( ”/ل!4 ) » 
وه حاشية الشرواني »( 8:/4) . 
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والقطع في بيع الثّمرة قبلَ صلاجها مِنْ صاحب الأصل بشرط القطع . 
والخيارٌ بعدَ التُحالفِ , ولتعدّر قبض المَبيع بِجَحْدٍ أو عَضْبٍ . 


والخيارٌ للبائع في ظهور زيادة النّمنِ في المُرابحةٍ » 50000 


( و )غيرَ شرطٍ ( القطع في بيع الثّمرة قبل ) بُدُرٌ ( صلاجها مِنْ صاحب الأصل 
بشرط القطع 2١‏ ؛ فلا خيار للامتناع مِنّ الوفاء به ؛ إذ لا يلزمٌ المشتري الوفاء 
١ . 7‏ 

وتقييدُةُ بقوله : ( مِنْ صاحب الأصل ). . يقتضي : أَنَّهُ لو بِيعَتٍ الثَّمرةٌ مِنْ 
ال ل او ا يا 

( والخيارٌ بعدّ التّحالّفٍ ) فيما إذا فقا على صحَّةٍ البيع » نم اختلفا في 
ا ل 0 
رام 

اودر يد ا يدي 

( والخيارٌ للبائع في ظهورٍ زيادة الثّمِنِ : في المُرابحة ) ؛ فلو قال : 
ار عه ا 00 
وعقتوة وصلدكة المشكري:.. اعت البعذ +ولةانفة العطر 04 الل 1 


(1) قوله : ( مِنْ صاحب ) مُتَعلّقٌ ب( بيع ) . 

؟) أي : بعد التحالف ؛ بأنْ يحلفَ كل يميناً تجمم نفياً وإثباتاً . انظر « حاشية الشرقاوي ؛ 
(/82:). 

فيه قوله : ( إِنْ لم يتراضيا ) قيدٌ للفسخ المُرنّب على التحالف ٠‏ فإِنْ تراضيا بعد التحالف بما قاله 
أحدُهُما.. بقي العقدُ به ٠‏ ومثلٌ التراضي : ماإذا أعرضا بعد التحالف . انظر « حاشية 
الشرقاوي »( 18/7 ) . 

(4) أي : ولا ربحها . 

(0) قوله : ( وله) ؛ أي : للبائع . 


شتري في اختلاط الثّمرةِ إِنْ لم يَهّبِ البائع لهُ ما تجدَّد ٠‏ وبتعيّب الثّمرةٍ 
بتركِ البائع السّقيّ . 


وقيل : تثبث بربجها وللمشتري الخيار”"" . 

( و ) الخيارٌ ( للمشتري في اختلاط الثَّمرةِ ) المَِيعةِ بالمُتجدّدة قبلَ التَّخْلِية!") 
( إِنْ لم يَهَبٍ البائع لهُ ما تحدَّدَ ) » فإنْ وهبَهُ لهُ - وعبارة كثير : ( فإِنْ سمح له 
)2 وو اعمط كن لوول المحنوو .. 

( و ) الخيارٌ له9؟' ( بتعيّب الثّمرة بترك البائع السّقيَ ) بعد التّخْلِية*» . 

ولهُ الخيارٌ أيضاً في صورة الأحجار المدفونةٍ في الأرض المّبيعة إذا كان العَلَمُ 
والَّرّكُ مُضْرَينِ ) أو كان القع مُضِرَاً ولم يترك البائع الأحجارٌ » وتركها إعراض 

ج20 , 

لا تمليكٌ على الأصحٌ . ٠‏ كنع الدَابَة 

( وقد ذَكَرَ هوّ) ؛ أي : «اللباك انون وعبات الخار :(بعد )«ضواتة” 


)012 01 -66). 
() الظرف متعلق ب ( اختلاط ) » حرج به : مالو وَقعَ الاختلاط بعد التخلية ؛ فلا يُخيّر 
المشتري ٠‏ بل إِنْ تواققا على كَذْر. . فذاك » » وإلا صَدّقَ صاحبُ اليد بيمينه في قدر حقٌ الآخر » 

واليدٌ بعد التخلية للمشتري على المعتمد . « شرقاوي »( 14/7 ) . 
(9؟) انظر « الحاوي الكبير » ( 114/6 ) » وه بحر المذهب » ( 8١٠/5‏ ) ». وه منهاج الطالبين ' 
( ص”؟3؟ ) », وه روضة الطالبين ؛( ”051/7 ) . 

0( أي : للمشتري كما هو ظاهر . 
(5)” قوله: : '( نتعثب الثمزة ) © أي7 بست تعثب 'الكمزة المبيغة بعد يدو طتلااحها ؛؟ ؛ لله يلزم البائع 
السقي عند استحقاقٍ المشتري الإبقاءً ؛ بأنْ كان المبيعٌ مطلقاً أو بشرط الإبقاء » وخَرَّجَ 

بالتعيّب : التلفٌ ؛ فنهُ ينفسحٌ البيعٌ حينئذٍ » وانظر « حاشية الشرقاوي »( ؟/ ٠‏ ثةه). 
)0300( وذلك فيما لو أَنْمَلَ المشتري الداة ثمّعَلِمَ بها عيباً قديما ٠‏ واختار رّها مع النعل ؛ فلو سقط 
النعل. . فإنَهُ يكونُ للمشتري ؛ لأنَّ تركهُ على الدابّة إعراضٌ منه على الأصمٌ لا تمليك . انظر 

« روضة الطالبين »( / 180 ) . 


الا 


ذلك التَّعْرِيرَ الفعليّ مِنَّ التّصّرية وغيرها , والله أعلم . 
واكث »6 بذلك التَّقَدِ أو غيره ٠‏ حالاً أو مُوْجّلاً 2( وم اح 111 مسا لمحف لون لايد 


( قبل ) ( ذلك.. التغريرَ الفعليَ مِنَ التَصْرية وغيرها ) ؛ كتسويدٍ السّعر 


ًّ .ء > 31 
وتجعيده” '؟ء ( وال أعلم ) » وتقدّم بيانلة؟2 . 


(فصل ) 
[ في حكم شراءٍ البائع ما باعَهُ بعد التفرُق والقبضٍ ] 
الع لاا يشتريّ ما باعَهُ بعد الوق ) والقبضٍ - كما صَرَّحّ بهو في 
١‏ الاب »”" '- ( مِنَ المشتري بِمِثْلٍ ذلك اللَّنٍ ) الذي باع بو » ( وأقل وأكثرَ ) 
من » ( بذلك الّقدِ أو غيره ء حالاً أو مُوْجَلاً ) ؛ إذ لا مانم . 
أمَا قبل التَمِدْقِ أو القبض . . فلا يجوز ؛ أما الأول تو : إذا لم ينقطع 
خيارٌ البائع -. . فلعدم مِلْكِ المشتري ٠»‏ وأنًا الَاني : فلقولِه صلَّى الله“ عليه وسَلّم 
ا : ولا تَبِيِعَنَ شيئاً حتئن تَفِِضّةُ » روا البَئِهَقَيُ وقالَ : ( إسنادٌةُ 
000 1 وفي ١‏ الصَّحيحَين » وغيرهما أخبارٌ بمعناة”؟ » ولضعفٍ 


- 


. ) انظره اللباب »( ص788‎ )١( 

(؟) انظر(؟9/ 2737-7١‏ 1؟). 

(5) اللباب ( ص8١19-7١7‏ ) » وليس فيه تصريحٌ بالقبض . 

(54) سنن البيهقي ( 7١7/0‏ ) . 

(65) روى البخاري ( 17١١‏ )»ء ومسلم ( 58/١01517‏ ) - واللفظ له - عن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : ( قد رأيثُ الناسَ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا ابتاعوا الطعام جزافا 
يُضْرَبُونَ في أنْ يبيعوهُ في مكانهم ٠‏ وذلك حتئ يُؤْوُوه إلى رحالهم ) » وروئ مسلم 1017 )- 


ل 


وبيع حيوانٍ بحيوانٍ آخَرَ مِنْ جنسه أو غير جنسه . مُعيناً كان أو فى | نمه 0 إذا 
وصفَهُ بصفة معلومة » حالاً أو مُؤْجَلاً . 


الملك حيتئذ ؛ فإنهُ مُعيَضٌ للشّقوطٍ بالتّلف . 
)0١ . 4 . >‏ 
وقيل : يجوز » كما سيأتي''' . 


وَالخلافٌ فى ببعه بغيّر حفس التمن 2 أو بزيادة أو نقص أو تفاوتٍ صفة 3 وإلا 
فهرَ إقالةٌ بلفظ البيع » قالهُ المُتولي”"؟ , وأقَرَهُ عليه الشّيخَان9؟ . 


[ حكم بيع الحيوان بالحيوانٍ ] 


الذَّمَةِ ؛ إذا وصفَهُ بصفةٍ معلومة . حالاً أو مُوْجّلاً ؛ وإِنْ كانَ في ضَرْعَ أحدهما 
ب ؛ إذ لامانمَ » وسيأتي حُكُمُ بيع اللَبّن بالحيوانٍ » وبيع الحيوانٍ اللَبُونِ 
واكك ْ ْ 


وغيره عنه أيضاً مرفوعاً : « من اشترئ طعاماً. . فلا يَبِعْهُ حتئ يستوفيّهٌ ويَقِضَهُ » ٠‏ وانظر 
« المجموع '(9/ 75877١0‏ ) . 
)١(‏ انظر( 200/9 ) . 
زف انظر ١‏ تحرير الفتاوي »( 57/١‏ ) » وه بداية المحتاج» 194/7 ) . 
(*) الشرح الكبير ( 7917-797/4 ) ء روضة الطالبين ( 509/7 ) . 
(5:) انظر ( 88-41//7) . 
رف 


السَّلطانٍ » والغنيمة » والوقف ». 0100010 ”2 


١‏ سباليو رع الباطل» قطعا أة في قول 011 شو 
وهي التي عدَّدّها فيما م239 . 


[ بِيعُ ما لم يُقبَض ] 
( هي بِيعُ ما لم يُقبض ) وإنْ أَذِنَ البائم وقبض الثّمنَّ؛ لِمَا م في الفصلٍ السَابقِ!؟» 
[ ما يُستثنئ مِنْ بُطلانٍ بيع ما لم يُقبَض ] 
الاي مترواسوافية ول اكير : ( الميراث . والوصيّة9 2 
ورَرْقِ الشُلطان )”*» ؛ بأنْ عَيّنَ لمُستحِقٌ في بيتٍ المالٍ قَدْرَ حِصَّتِهِ أو 
أقلَّ” .( والغنيمة”" . و) فوائدٍ(الوقفي”" مِنْ نتاج وثمرة 


.)١15-1١ 7/9 انظر(‎ )١( 

(0) انظر( 7/7 ) . 

(6) أي : المُوصئ به بعد الموت والقبول ؛ لأنَّ الوصية لا تلزم إلا بذلك . فإذا أوصئ بشيء 
لشخص ومات وقبله الموصئ له. . صم أن يبيعَهُ قبل قبضه . « شرقاوي 0١/7 (٠‏ ) . 

(5) أي : مرزوقِه وعطائه . « شرقاوي »( 01/5 ) . 

(0) أي : بشرطٍ أن تُفَررَ ل ؤلو هم خيرة + بان أفْررَ وق طاففة جو امتهم تقناع حكتةة ينه دولا نين 
رقيتها انر ل . انظر ‏ حاشية الشرقاوي »( 01١/7‏ ) . 

6 أي : بعد قسمتها ء أو اختيار تملّكها ؛ ؛ لأنها لا تُملّكُ إلا بذلك . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(؟'/ر١كاه).‏ 

(0) أي : الموقرف . 

7 


والهبة إذا استُّرجِعَتْ » والصَّيدٍ المُبّتِ » والسَّلم ؛ والإجارة » وأنْ يبِيعَةُ مِنْ 
بائعه علئ أحدٍ الوجهين . 
قلت : الأصحٌ . أنَّ بِيعَهُ لبائعه كغيره » والله أعلم 1 


وغيرهما('' . ( والهبةٍ إذا استرجعّث ) مِنّ المُئّهب7" , ١‏ والصَّيدٍ المُّبّتٍِ ) 
بشبكةٍ أو نحوهاء (والسّلم(" . والإجارة ) » والشركةٍ » والقراض”'' . 
والرّهن بعد انفكاكه” » والوّكالة"2 » ونحوها ء ( وأَنْ يبِيمَهُ ) ؛ أي : المبيم 
( من بائعه ) . 

فيصحٌ البيعٌ في كلّ منها قبلَ القبض في غير الأخيرة قطعاً ؛ لتمام المِلكِ . 
وفي الأخيرة ( علئ أحدٍ الوجهّين ) » كبيع المغصوب مِنَّ الغاصبٍ . ْ 

كلك + الأضية + أن عه لبائهو كقيره: + وإلذة قله ) :»افلا يصخ كانه قن 
الفصل السّابتي؟" . 

ويستئدا من الميراث : ها ]ذلاكتان الشؤوت لأتيفلك ١‏ بيعهُ ؛ لكونه 


)١(‏ كأجرة ومهر جارية موقوفة ؛ فإذا كان الموقوفٌ عقاراً وله ناظرٌ أو مستأجرٌ. . فللموقوف عليه أن 
يبِيِمَ حصّتَهُ مِنّ الأجرة قبل قبضها مِنّ الناظر أو المستأجر , ولا بُدَّ أنْ تكونَ الحصّةٌ معلومة قبل 
التفرقة . انظر « حاشية الشرقاوي »( 0١/7‏ ) . 

إفه4 أي : الموهوب له ؛ وهو الفرعٌ ؛ فللأصل بيعها قبل قبضها منه . « شرقاوي 6( 08١/5‏ ) . 

إفرة أي : المُسلْم فيه ؛ ك ( أسلمث إليك هلذا الدينارٌ في إِرْدبُ قمح ) ؛ فيصحٌ للمُسلم أن بيع 
لك 
ولا لغيره ه إلا بعد قبضه . نعم ؛ إِنْ باعه للمُسلم إليه براس المال. . صمَّ وكان إقالة . 

« شرقاوى ي * ( 01/7 )ء وزاد في (ج ) ونسخة علئ هامش ( ب ) : ( بأنٍ اعتِيض عن دينه 
أجودٌ أو أردأمنه مِنْ نوعه ) » ورمز إلئ تصحيحه في ( ب ) ٠‏ وشُطب عليه في (1) . 

(4) أي :ماله ؛ فإِنَ للمالك بِيعَهُ قبل قبضه منَ العامل . 

(6) قوله : ( والرهن ) ؛ أي : المرهون ٠‏ وانفكاكة بوفاء الدين . 

(7) أي : بأنْ يبيمَ المُوكلُ ما وكّل في بيعه قبل قبضه . 

(0) انظر (؟77-777/5 ) . 


3,76 


وبيعُ ما لا يُقدَرُ على تسليمء في الحالٍ ؛ كالطيرٍ في الهواء » ! إلا في 
خم اناء : الإجارة » والسّلّمٍ » والعَلَِّ الكثيرة الي لا يُمكنُ كيلها إلا في 
زمنٍ طويلٍ » وبيع المغصوب أو الآبتٍ ممّنْ هو تحت يده » والعقار الذي ببلد 


مات قبل قبضه . 
[ بِيعٌ ما لا يُقدَرٌ علئ تسليمه ] 


( وبيعُ ما لا يُقدَرُ علئ تسليمِهِ في الحالٍ ؛ كالطَّيرٍ في الهواء ) ؛ لعدم وُنُوقٍ 
المشتري بحصول العرّضٍ . 


[ ما يُستننئ مِنْ بُطلانٍ بيع ما لم ب يْقَدَرْ علئ تسليمه ] 


( إلا في خمسة أشياءً : الإجارة(') ؛ والسلّما © » والغَلَّ الكثيرة الَنّي لا يُمِكِنُ 
كلها إلا في زمنٍ طويلٍ » وبيع المغصوب أو الآبتي ممّنْ هوَ نحت يليوا" ' . والعقار 
الذي ببلدٍ آخَرَ ) أو نحوه : 


فيصحٌ البيمٌ في كلّ منها وإنْ لم يُقَدَرْ على التّسليمٍ في الحالٍ ؛ لأنَّ المشتريّ 
يَصلّ إلى عَرَضهِ فيها . 


)01 كأنْ آَجَرَ الدار شهراً بدينار مثلاً ؛ فالمنافمٌ مبيعةٌ مع أنَّهُ غيرُ قادر علئ تسليمها شرعاً في الحال ؛ 
لأنّها تُستوفئ شيئاً فشيئاً . ١‏ شرقاوي 6( 07/7 ) . 

0( زاد قي السخ مااهذا 413 ) + ( يضويره اسايق )+ :وشلت عليه كن (1) .وض لاعن 
( بتصويره الآني في بيع ما لم يملك ) » وانظر ما سبق تعليقاً في ( ؟/ 7/8 ) . 

(9) عبارة « التحرير » ( ص١1 1١‏ ) : ( لقادر عليه ) بدل ( ممّنْ هو تحت يده ) . وهي أعمٌ , 
كما قال في شرحه » ( ص59 ) ؛ وذلك لشمولها المنقولة ٠‏ أفاده الشرقاوي فى « الحاشية » 
(؟/5نه). 

كا 


وبيع حَبَلٍ الحَبَلة » وهو نوعان : 
أحذهُما : أنْ يقولٌ : ( إذا نتِجَث هلذه النّاقةُ ٠‏ نم نْتِجَتٍ التي في بطنها . 
فقد بعتّكٌ الولدَ ) . 


الثاني : شراءٌ سِلَعةٍ بشم مُوْجّلٍ بتتاج ناقةٍ معيّنة مُعيٍَ » ثم نتاج التي في بطنها . 


[ بيع حَبَلٍ الحبلةٍ ] 
( وبيعٌ حَبَلٍ الحَبَلةٍ ) بفتح المُهِمَلةٍ والمُوحَدة ؛ للنّهي عنه في خبر 


( أحدمُما : أنْ يقولٌ ) البائع : ( إذا نْتِجَتْ ) بالبناءٍ للمفعول0" ؛ أي : 
وَلَدَثْ ( هلذه النّاقة. نم تجَتِ الي في بطيها. . فقد بعك الولدّ ) ؟ أي : 
ا ا ا مِنْ قول ١‏ اللّباب » : ١‏ أن يبتاعَ 
الجَزُورَ إلى أنْ تنج النّاقةُ ثمّ 5 تَجَ الَّنَي في بطنها » )20 . 

( الثاني : شراءٌ سِلْعةٍ بئمن مُوْجلٍ بنتاج ناقةٍ مُعينة ' » ثم تتاج التي في 
بطنها ) ؛ أي : مُوْجَلٍ بناج نتاجها ؛ بكسر الثُونٍ . 

وبطلانٌ البيع مِنْ حيثُ المعنى ذ في التّوع الأَوّلٍ ؛ لأنهُ بِيعٌ ما ليس بمملوكُ 


)١(‏ صحيح البخاري ( 5١547‏ ) . صحيح مسلم ( 15١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 
)١(‏ أي : صورةً » والمُرادُ الفاعل » ومثل ذلك : ( زُكِمَ ) » و( زهِيَ ) على قول . و( جُنّ ) . 
و( عَنِىَ ) » فما بعدّها فاعلٌ لا نائبه . « شرقاوي ٠‏ ( 85/7 ) . 
(6) دقائق تنقيح اللباب ( ق 111١‏ ) » وانظر ٠‏ اللباب »( ص777 ) . 
05( أي : أو غير مُعيّنة ؛ فهو ليس بقيد . « شرقاوي »؛(1/1ه ) . 
/ا/ 


وبيع المَضامِين ؛ وهيّ ما في أصلاب الفَحُولٍ ‏ والملاقيح 0 وهيّ ما في 
بطونٍ الإناث » كذا فسَّرَهُ الشّافعئٌ رضئ اللهعنةُ » وعَكْسَهُ غيرةُ . 


ولا معلوم ولا مقدورٍ علئ تسليمه » وفي الثاني ؛ للتَأجيلٍ بأجلٍ مجهولٍ /' 
[ بيع المضامين والملاقيح ] 
( وبيعٌ المَضامين ؛ وهيّ ما في أصلاب الفُحُول(" . و ) بِيمٌ ( الملاقيح ؛ 
وهيّ ما في بطون الإناثِ ) ؛ للتّهي عنهما : كما رواهٌ مالك في ١‏ الجُوطا 29 
ولِمَاعُلِمَ ممًا مي » ( كذا شَكَرَه ) ؛ أي : كلَاً منهُما ( الشَّافعيُ رضي الشاعنة9؟ , 
وعَكْسَهُ غيرُةُ ) ؛ ففْسّرَ بِيمَ المَضامِينٍ بما في بطونٍ الإناث ٠‏ وبيمّ المَلاقِيح بما في 
أَصلاب الفُحُولٍ9؟ . ا ْ 


و 


والمَضامِينُ : جمعٌ ( مضمون ”" ؛ تعنتة 3 اتش )لكي ومنه : 
م 
(مَشمَون الكتات 34 )> والمَلاقِيحُ : جمع ( مَلقوحةٍ ”"' ؛ وهوّ علئ تفسير 


. أي : من الماء . من هامش ( د)‎ )١( 

(؟) الموطأ ( 705/7 ) مرسلاً عن سيدنا سعيد بن المُسيّب رحمه الله تعالئ ٠»‏ وأسنده البزار 
( 86لا ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال الدّميري في ١‏ النجم الوهاج » ( 74/4 ) : 
( واعتضد المرسلٌ بالإجماع علئ حكمه ) . 

(6) الأم(44/5؟). 

0 وممَّنْ فسّرها بذلك : أبو عبّيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( 7٠١8/١‏ ) » والإمام 
الشافعي أيضاً في رواية المزني عنه » كما في « سنن البيهقي الكبرئ » ( 741/7 ) » والمشهور 
في المذهب : الأوَّل ؛ قال النووي في ١‏ المجموع » ( 5860/4 ) : ( هكذا فسّره أصحابنا 
وجماهيرُ العلماء وأهلّ اللغة ) » وانظر ‏ الحاوي الكبير » ( 740/06 ) ء وه بحر المذهب » 
( 47/6 ) » وه لسان العرب »( 5”/ 580 ) ء وه تاج العروس »© ( /١‏ 846 نظ كرشت 7 

(65) ك( مجانين ) جمع ( مجنون ) . 

. أي : مشتمل عليه‎ )١( 

(0) في النسخ ماعدا( أ) : ( ملقوح ) . وكلاهما صحيح . 

م7 


وبيعٌ وشرط » إلا ستة عَشَرَ : شَرْطً ارهن » أوٍ الكفيلٍ » 0000 


ا 


الشافعيٌ : جنينٌ النّاقة » ولا يكونٌ إلا في الإبلٍ . قالَهُ أبو عبّيدة وغيدة 
والمُرادُ هنا(") 1 : أعمٌ مِنْ ذلك”") . 


[ البيعٌ بالشّرط ] 
( وبع وشرط ) ؛ كبيع بشرط بيع بع أو قرض” “' ؛ للنِّي عنهُ في خبرٍ أبي داود 
وغيرو”*) 
[ ما يُستننئ مِنْ بطلانٍ البيع بالشّرطٍ ] 


(الااسة هدة) شيا : ( شَرْط الوَهنٍ أو ا لكفيل ) المُعيّنينِ لثمن في 
6111 للحا رلوعا ف سعاماة 2لا يزعن الأابنما. عرولا لون أكون لخن 


)١(‏ في بعض المصادر والمراجع : ( أبو عبيد ) بدل ( أبو عبيدة ) ٠‏ وأبو عبيدة : هو معمر بن 
المثنى اللغوي المشهور . انظر ‏ غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام ( 7١8/١‏ ) » 
وه الصحاح »( 50٠١/١‏ ) » و النجم الوهاج »( 94/54 ) . و١‏ بداية المحتاج »( 7١/5‏ ) . 

0,0( أي : في الشرع . 

(9) أي : من الإبل ؛ فالمعنى الشرعئٌ أعمٌ مِنَ اللغويٌ على خلاف الغالب . « شرقاوي » 
( 51/1 )» للكن قال ابن حجر في « التحفة » ( 587/4 ) : ( وإطلاقٌ الملاقيح على ما في 
بطون الإبل وغيرها. . سائعٌ لغة » خلافاً للجوهري ) . 

(4) كأن قال : ( بعك ذا العبدَ بألفٍ بشرطٍ أنْ تبيعَني دارك بكذا ) » أو ( تقرضني مئة من 
الدراهم ) » ثم إِنْ أوقعوا العقدَ الثاني ؛ بأنْ باعه الدارَ أو أقرضه الدراهم . مع علمهما بفساد 
الأرّك.. صمَّ ٠‏ وإلا فلا » ومحلٌ فسادٍ الأوّل : إنْ وقع الشرط في صلْبٍ العقد أو في زمن 
الخيار » وإلا فلا يَضْت . انظر « حاشية الشرقاوي 6( 57/1 ) » وه حاشية البجيرمي علئ شرح 
المنهج .)17١١ 5١9/5)»‏ 

(4) سنن أبي داود ( 766054 )ء ورواه الترمذي ( 7١177‏ ) . والنسائي ( 788/17 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)000 كأنْ يقولّ : ( بعنّكَ هنذا العبدَ بعشرة دراهم بشرطٍ أنْ ترهدّتي بها دارّك ) » أو ( يَكمُْلَكَ بها 
فلانٌ ) . 

7 


أو الإشهادٍ » أو الخيار » أو الأجل . ا 00 


غير المّييع''2 » فإِنْ شرط رهتة بالنّمنِ أو غيره. . بَطلّ البيعٌ ؛ لاشتماله على شرط 
رهن مالم يملكه بعد » والتَعيينٌ فيها"؟ : بالمشاهدة » أو الوص بصفاتٍ 
السَلَم ٠‏ وفي الكفيل : بالمشاهدة , أو بالاسم والنَّسَبِ » ولا يكفي الوصفٌ ؛ 
كمُوسرٍ ثقةٍ . قال الرَافمي : ( ولو قال قائلٌ : الاكتفاءً بالوصف أَؤْلئ منة 
بجا هد كلا عرف اله . لم يكن مُبِعَداً )0 . وأقَرَهُ النَوَويُ!*؟ . 


أو الإشهاد ) 0 لقوله تعالىل ١:‏ « وَأَشَهِدُوا إِدًا تَايَعَثُمْ © [البقرة : 147] 3 ولا 
يُسترَطٌ تعيينٌ الشُّهِودٍ في الأصح”* ؛ لأنَّ الأغراضّ لا تتفاوثٌ فيهم ؛ فإنَّ الحقٌّ 
يشبثُ بأيّ عدولٍ كانوا » وقد يُتَوقّفُ فيه بما ذَكَدُوهُ فى التّركية ؛ مِنْ أَنَهُ يكتبُ فيها 
قدرَ الدّين”"' ؛ لأنْهُ قد يَغلبُ على الظَنٌ صدق الشَّاهدٍ فى القليل دون الكثير . 

( أو الخيار ) ؛ لِمَا مر في بابه”"" . 

( أو الأجل ) المُعيّنِ”” ؛ لقوله تعالى : 9 إِدَاتَدَايدمُ دين إِكَ أجل كسك » ؛ 


. قوله : ( الرهن ) ؛ أي : المرهون‎ )١( 

إفهة أي : الرهن بمعنى المرهون . 

ف الشرح الكبير ( 1١8/4‏ ) . َ 

(4) روضة الطالبين 4٠07/*(‏ )ء والمعتمدك : أنهُ لا يكفي الوصف . انظر « تحفة المحتاج » 
( 598/4 )ء و« نهاية المحتاج ؟( "/ 1017 ) . 

(0) فإِنْ عيّنوا. . لغا . وله الإتيان بغيرهم . 

(1) قوله : ( مِنْ أَنَّهُ) ؛ أي : الحاكمّ ٠‏ وقوله : ( فيها ) ؛ أي : التزكية . 

0) انظر ( 7//ا8-1ه ) . 

(4) ويُشتَرَطٌ أيضاً : أنْ يكونّ في غير الربوي ٠‏ وألَا يَبِعُدَ بقاءٌ الدنيا إليه ؛ كألف سنة وإِنّْ بَعُدَ بقاءٌ 
العاقدين إليه ؛ كمئتي سنة ٠‏ وينتقل بموت البائع لورئته » ويحلٌ بموت المشتري ٠١‏ ويُشترط 
أيضاً : أنْ يكونَ العقدُ في الذمّة » فإن كان مُعيّناْ ؛ ك ( بعنّكَ بهلذه الدراهم على أنْ تُسلّمَها إليّ 
وقت كذا ). . لم يصحّ ؛ فجملةٌ الشروط أربعةٌ . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 08/9 ) . 

م 


أو العبْق في أصمٌ القولين ٠‏ أو الوّلاءِ ممّ العنْق في أضعفب القولين » أو البراءة 


8 رروو 


أي : : معمّنٍ . .#0 كتبوه 9 [البقرة : 145] . 

( أو العنت ) للمَِيعٍ ( في أصمّ القولينٍ ) ؛ لخبر ٠‏ الصَّحيِحَينٍ ؟ عن بَرِيرة : 
أنَّ عائشة ا* شترئها يشرط اليتق والولاء :+ وك قكة عن :الل عليه وشله إلا خوط 
الوّلاءِ لهُم بقوله: « ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليسث في كتاب الله. . . » إلى 
و23 ولآن التيكقات الببع:العتق حَهَدَ ف شرا القريت: +" فاحلمل فيرط .. 

والنّاني : البُطلانُ » كما لو شرط بِيعَهُ أو هبتَهُ » وقيلَ : يصحٌ البيُ ويبطلٌ 
الشَّطُ » كما في التُكاح ؛ فلو قالَ : ( في أصمٌ الأقوال ). . كان أَوْلى . 

ا 0 
بمعنئ : أنْهُ يصحٌ البيعٌ ويبطلٌ الشّرطٌ ؟ لظاهر خبر بريرة ؛ والاصت ' 
بطلانهُما ؛ لمُخالفيِهِ ما تقرّرَ في الشّرع ؛ من أن الّلاء لمَنْ أَعْتَقَ » وأا قولهُ في 
خبر بريرة لعائشة : ١‏ وَاشْتَرطِي لهُمُ الوّلاءَ ». ٠‏ فأْجِيبَ عنة : بأنّ الشّرطٌ لم يقغ 
في اتسرح ون نايعا ينل عاك وروران الف ) سس علو )نه سا - 
« وَإِنَ أسَأَمُفَلَها4 [الإسراء . 

التّرجِيحُ في هلذ والَتي قبلّها. . مِنْ زيادة المُصّبٍ(" . 

( أو البراءة مِنَ العيوب ) في المَبيع ؛ لِمَا سيأتي في آخِر الباب29) 


)0( صحيح البخاري (7/54؟ ) » صحيح مسلم ( 1/19١4‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
وقوله : ( عن بريرة أنَّ عائشة اشترتها ) لو قال : (عن عائشة أنّها اشترث بريرةً ). . لكان 
أوضح , ٠‏ والله تعالى أعلم . 

0,0( نص الماتن علئ هلذه الزيادة فى في ١‏ دقائق التنقيح ؟(ق ١١١‏ ) ء وانظر « اللباب » 
( ص0-589٠:51؟).‏ 

(*) انظر( 7/7 5١١-ا١١1).‏ 


م١‎ 


أو شرْط نقلٍ المّبيع مِنْ مكانٍ البائع 2( أو قَطع الثّمار أو تَبْقِيتها بعد التَبيرٍ» أو 


( أو شّرْط نقل المَبيع مِنْ مكان البائع ) ؛ لأنّهُ تصريحٌ بمُقتضى العقدٍ . 

( أو ) شَرْط ( قطع الثّمار أو تَبْقها بعد التَأبير ) » صوايةُ في الثَّانية : ( بعد 
9 )00 1 
الصلاح ) 1 

واحتجُوا للجواز في الأولئ بالإجماع ٠‏ وفي اَن بأمْنِ الما مِنَ الآفاتِ بعد 
صلاحها غالباً ٠‏ بخلافها قبلهُ » فإذا تَلفَتْ. . لم يب شيءٌ في مقابلة التّمنِ » 
وذلاله : خبرٌ مسلم : أنّهُ صلّى الث عليه وسَلّمَ نهئ عن بيع الثّمرةِ حتئ يبدو 
صلاحُها وتذهب عنها الآفةٌ29 . 

ل يت م عملاً معلوماً ) ؛ كأنْ باع ثوباً بشرطٍ أن 
يحم م ا 000 
ل 
ا ل لي 


والتّرجيح مِنْ زيادته 


)١(‏ أي : بعد بُدُرٌ الصلاح » وعبّر في « تحفة الطلاب » ( ص14 ) بالأولويّة بدل الصواب ٠‏ وعلَّله 
الشرقاوي في ١‏ الحاشية » ( 00/7 ) بقوله : ( لإيهامه ‏ أي : قوله : « بعد التأبير » - صحَة 
شرط التبقية بعد التأبير وقبل بد الصلاح . ٠‏ مع أنَّهُ لا يصحٌ ؛ لعدم الأمن من الآفات حيئئذ » 
كما يدن عليه ما بعده ٠‏ وإّما قال : ١‏ أَوْلئ ؟ ؛ لإمكان أن يريد بالتأبير : بعد بُدُرْ الصلاح 
مجازاً ) . 

(؟) صحيح مسلم ( 00/1650 )» ورواه البخاري ١1481(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

إفرة نصنّ الماتن علئ هنذه الزيادة في دقائق التنقيح »( ق١١١‏ ) . وانظر « اللباب »( ص84١7‏ ). 

م 


أو يقبوظ أن العبد مجترفت , 
قلثٌ : لو عَيَرَ أن فيه وصفاً مقصوداً. . لكان أعم » والله أعلم . 
0 ءءً م ص 02 00 ع 


( أو بشرط أنَّ العبدٌ محترفٌ ) ؛ لأنّهُ التزامٌ تتعلّنُ بو مصلحة العقدِ"'؟ » ولم 
يقتض إنشاءً أمر مستقبل'") ؛ فلم يدخل في النّهي عن بيع وشرطٍ ا 

( قلت : لو عَبَّرَ بأنَ فيه وصفاً مقصوداً0". . لكان أعمّ ؛ والله أعلم ) » كما مر 
في الخيار”* . 

( أو بشرط ألا يلما بيع حت يستوفيّ الَّمنَّ ) الحال : 

( أو ) بشرط ( الرَّدَ بالعيب ٠‏ أو خيار الرُّؤية ) فيما إذا باع ما لم يَرَهُ على القولٍ 
بصحّته ؛ للحاجة إلئ ذلك220 . 

ولمًا فرَعَ مِنَ المُستثنياتٍ مِنْ بطلانٍ البيع بشرط.. رجمٌّ إلى بقيّة البيوع 
الباطلة ؛ فقال : ْ ْ 


5ن 


و عي > اه 
( وبِيعٌ المُلامَسة ) ؛ للنَّهي عنهٌ في خبر « الصَّحيحَين »20 ؛ ( بِأنْ يَلمْسَ ) 


. ) 05/7 (٠ وهوالعلم بصفات المبيع التي يختلف بها الغرض . « شرقاوي‎ )١( 

(؟) احترّر بذلك : عن البيع بشرطٍ بيع أو قرض . « شرقاوي »05/7 ) . 

(5) ككون العبد كاتباً » وِخَرّجَ بذلك : ما لا يُّقصّدٌ ؛ كشرط كونه زانياً أو سارقاً » فبان خلاقُُ ٠‏ وكأنْ 
يأكلٌ كذا ؛ فيصحٌ البيع لا الشرط ٠‏ ولا خيارٌ فيهما بفوته . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 00/1 ) . 

(#) انظر( 57/7 ) . 

(5) انظر ما سبق في ( 059/15 55 ) . 

(7) صحيح البخاري ( 19491 ) » صحيح مسلم ( 7/101١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

الذذا 


ثوباً مَطوياً أو في ظُلْمَةٍ » ثم يشتريّةُ على أنَّهُ لا خيار له إذا رآهُ » والمُنابَذة ؛ بأنْ 
يد كن مذما رم صلق أذ كن نيما لاخر ولخاضياق إذا عرفا الطول 
والعَرْضَ » وكذا لو نبَذَهُ إليه بشمن معلوم » و" واي زوجو الله ل وحن ال رو ا ا ان 


بضمٌ الميم وكسرها(" ( ثوباً مَطويَاً أو في ظَلْمةٍ » ثمّ يشتريّة علئ أنَّهُ لا خيارٌ له إذا 
رآ ) ؛؟ اكتفاء بلمْسه عن رؤيته » أو يقولَ : ( إذا لْمَسْتَهُ. . فقد بِعتّكَهُ ) ؛ اكتفاءً 
ِلَمْسِهِ عن الصّيغْةٍ » أو يبِيعَهُ شيئا”"" علئ أنَهُ متئ لَمَسَهُ لم البِيعٌ وانقطمٌ الخيارٌ ؛ 
كتفاء بلَمْسِهِ عن الإلزام بتفوّقٍ أو تخاير . 
[ بيع المنايذة ] 

( والمُنابَدةٍ ) بالمُعجَمةٍ ؛ للنّهي عنها في خبرٍ ‏ الصَّحيِحَينٍ 2" ؟ ( بأن يَندَ 
كل منهّما'' ثو بَُ على أن كلا منهُما ) مقاب ( بالآر ء ولا خبار ) لهُما ( إذا عرنا 
الول والعَرْضٌ » وكذا لو نَبدهُ إليه بئمن معلوم )”" ؛ اكتفاءً بذلكَ عن الصَّيغْةٍ . 

والبُطلانُ فيها وفي د لعدم م الرؤية » أو عدم 
الصَّيعْةٍ » أو للشّرطٍِ الفاسر90) 


)١(‏ أي : من باب ( تصّرَّ ) و( ضَرَبَ ) ؛ فالماضي مفتوحٌ علئ كل حال ٠‏ وثقل فيه الكسدُ في 
الماضي والفتحٌ في المضارع مِنْ باب ( عَلِمَ ) » وانظر « حاشية الشرقاوي » ( ”01/5 ) . 

(0) أي : مَرْئياً ؛ لئلا يتكوّر مع الأوّل . « شرقاوي 55/79٠‏ ) . 

فيه 5 ؛ صحيح مسلم ( 101١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

4 : ( كل منهما ) ليس بقيد » بل مثلة : ما لو قال أحدهما للآخر : ( بعنّكَ هنذا بكذا على 
: ل ٠‏ فيقبلٌ ؛ فهو وإِنْ وُجِدَ فيه الإيجاتُ والمَبُول لكن 
مع الشرط الفاسد . « شرقاوي »( 085/5 ) . 

)0( 7 : كأن يقولَ أحدّهُما : ( أنيذ إليك ثوبي بعشرة ) ٠‏ فيأخدَهُ الآخر ساكتاً ؛ لأنَّهُ على فض أن 
يكونَ قولة : ( ند إليك ثوبي. بعشرة ) كناية. . لم يوجذ قَيُولٌ ٠‏ فلم توجد الصّيغْةٌ . 
«شرقاوي »)(”05/7). 

(7) ومّحالٌ هنذه التعاليل واضحة بأدنى تأمّل . 

4م 


والمّحافَلة ؛ وهي بِيمٌ الجنْطة في سُنْيّلها » فإنْ باعها دون اليَّبْن. . فقولا خيار 


[ بِيعٌ المُحاقلةٍ ] 

( والمُحاقلة ؛ وهي بِيعٌ الجنطة في سُنْبّلها )27 بصافية”"' ؛ للنّهي عنها في 
وه كحت" رن الست القمالة بولا المتقيرةاين مني فيا 
مستورٌ بما ليس مِنْ صلاحه”؟' . ( فإِنْ باعَها ) في سُنْيّلها ( دون التبْن ) بغيرٍ 
جِنْسها. . ( فَقَؤْلا خيار الرُؤْيةِ ) ؛ يعني : بِيمَ الغائب ؛ فلا يصحٌ في الأصحٌ”* . 

[ بيع ما لم يَملِك ] 

( وبِيعٌ ما لم يَملِكْ ) ؛ لخبر : ١‏ لا طلاقَ إلا فيما تَملكُ » ولا عتقّ إلا فيما 

تَملِكُ ٠‏ ولا بِيمَ إلا فيما تَملِكُ » رواهٌ التَّرْمِذَيُ وحَسّنَه" . ( إلا في الإجارة , 


)10( وله : جزر في أرضه » وفول في قشره الأعلئى ٠‏ بخلاف اللُوبياء في قشرها » ونح عنب في 
شجره ٠‏ وشعير في سنبله » ٠‏ وأَرُرٌ في قشره ؛ فيجورٌ البيعُ ٠‏ بخلاف السَّلَّم فيه ؛ فإنَهُ لايصحٌ 
على المعتمد . ٠‏ شرقاوي »)( 55/7 ) . 

(؟) أي : من التَبْن » والتقييدُ بها ؛ لأجل التسمية بالمحاقلة » وإلا فمثلّ ذلك : بِيعْهُ بمثله وبدراهم 
أو دنانيرٌ » فهو باطل ؛ لعدم الرؤية » للكن لا يُسمّئ مُحاقلةً على الصحيح . « شرقاوي » 
(05/650). 

(*) صحيح البخاري ( 778١‏ ) . صحيح مسلم 15170 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

(4) أي : وهو التَبّن » واحترّز بذلك : عن بيع الرْئَان في قشره » والجوز واللوز في قشرته 
ستل ١‏ مقن ١‏ لان اسل صا اسار 3111 

)2( وقد سبق في ( 09/7 ) . 

(1) سنن الترمذي ( ١١8١‏ ) . ورواه أبو داود ( 7١9٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 
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والسّلّم » والربا » كما تقدَّم 1 
وبيع اللحم بحيوانٍ مأكولٍ ولو مِنْ غير جنسه . وكذا غيرٌ مأكولٍ في 


والسَلّم » والرّبا )'2 الواقع هوّ والإجارةٌ على ما في الذَّمّةِ ؛ فإنّهها تصحٌ وإِنْ كانت 
اح و ل 0 
كذلكَ 0100 في الاب 6" 


( وبيحُ اللّْحم بحيوانٍ مأكولٍ ولو مِنْ غير جنيه ) ؛ كبيع لحم البقر بالبقر أو 
بالشّاةَ » ( وكذا ) بحيوالن ( غير مأكول ) ؛ ع لحم البقر بالحمار ( في 
الأظهر ) ؛ لأنّهُ صلَّى الل عليه وسَلَّمَ نهئ أَنْ بَاعَ الشَّاةٌ باللّحمٍ » رواةٌ الحاكم 
والبَيْقَيُ وقالَ : ( إسنادةُ صحيحٌ )”2 » ونهئ عن بيع اللّحم بالحيوانٍ » رواهٌ 


ومُقابلُ الأظهر : الجوازٌ ؛ لأنَّ سبب المنع بيع مالٍ الربا بأصله المُشتمل 


)1( كأنَ يبيعَهُ صاع ب بد في ذمّته مثلاً بصاع آخَرَ في ذمّته ولم يكن يكنْ واحد منهما مالكاً له حال العقد ؛ 
نيصح + 5ه قبل تفؤقهما مِنَ العجلس بُحصّلان ذلك بقرض أوائّهاب أو تنوهما ويطابفان 
قبل التفرق . « شرقاوي »( 7/لا0 ) . 

(؟) وليس موجوداً أيضاً في مطبوعه ( ص7؟71 ) . 

(©) المستدرك ( 55/7 ) . السنن الكبرئ ( 7477/06 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضى الله عنه » 
وانظر ١‏ البدر المنير ©( 5/ 248-546 ) . 

(4:) رواه أبو داود في المراسيل » ( ١178‏ ) ء والحاكم ( 75/7 ) مرسلاً عن سعيد بن المُسكب 
رحمه الله تعالئ » ورواه الدارقطني ( 7١67‏ ) موصولاً عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله 
عنهماء وانظر « البدر المنير © 0 5/ 448-526 ) . 
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ويجورٌ بِيعٌ اللبَنِ بالحيوانٍ ؛ سواءٌ أكانَ مأكولاً أم لا | 
قلت : إلا أنْ يكون لبن شاة بشاة فى ضرْعِها لبن » والله أعلم . 


عليه » ولم يوجذْ ذلك هنا . 


والتَّرجِيحٌ مِنْ زيادته"' . 

وأشارٌ بقوله مِنْ زيادته : ( ولو مِنْ غير جنيه ) : إلئ أنَّ فيه خلافاً ؟ ففيه قولٌ 
بالجواز ؛ قياساً علئ بيع اللّحم باللّحمِ مِنْ غير جنييه . 

وكاللّحم فيما ذُكِرَ : الأَلْيةٌ » والقلبُ » والكَيدُ » والطحالٌ » والكَليةُ ‏ 
والرّئةٌ » والجِلّدُ إذا لم يُدبَعْ . 


[ بِيعٌ الب بالحيوانٍ ] 
( ويجورٌ بِيعُ اللَبّن بالحيوان ؛ سواءٌ أكانَ مأكولاً أم لا )'" ؛ إذ لم يَرِدْ فيه 


( قلت : إلا أنْ يكونَ ) اللَبنُ ( لبنَ شاةٍ ) وبِيمَ ( بشاةٍ في صَرْعِها لبن ) ؛ فلا 
يجور”” ١‏ ( واللهأعلمُ ) ؛ للرّبا ؛ لكونه مِنْ قاعدة ( مُدَّ عَجُوَةِ )(؟2 » وؤِكْرُ الشَّاةٍ 
مع لبّنها مثالٌ ؛ فكلٌ مأكولٍ مم لِبَنِهِ أو بيضه. . كذلكٌ ؛ فيمتنعٌ بيع بيض دجاجةٍ 


بدجاجة فيها بيضّ . 


. ) وانظر : اللباب »( ص557‎ » ) 15١ نصيّ الماتن عليها مع تاليتها في دقائق التنقيح »( ق‎ )١( 
(؟) قوله : ( سواء... ) إلئ آخره : هنذا التعميم في الحيوان ». أنَا اللبن : فلا بُدَ أنْ يكونَّ‎ 
. ) 08/1١ وإلا كان نجساً لا يصحٌ بِيعْهُ . « شرقاوي‎ ٠ مأكولاً‎ 
فإِنْ لم يكن في ضرعها لبن » أو كان للكن مِنْ غير جنس ذلك اللبن ؛ كبيع لبن بقر بشاة لا لبنَ‎ )*( 
. ) 7١ص‎ (» في ضَرْعها أو فيه لبن. . فيجورٌ . « تحفة الطلاب‎ 
.)075-0 /” ( وقد سبق الحديث عنها في‎ (50 
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ويبطل بيعٌ شاة لبُونٍ بشاة لَبُونٍ . 
وبِيعٌ الحَصّاة ؛ بِأنْ يبِيعَهُ مِنْ هاذه الأثواب ما تقعٌ عليه الحَصَاةٌ . 


[ بِيعٌ شاةٍ لبون بمثلها ] 
ا ؛ لما الي م 
الحيوان 550 في | اشيم ونحوه : ما مهن عرو مع بقاء 2 
بحاله ؛ بخلاف الدَُّهْنِ فيما ذه" . 


[ بيع الحصّاة ] 


( وبيعٌ الحَصّاةٍ التي ف عر ميت انان يبِيعَهُ مِنْ هلذه الأثواب 
بااتقة عل اهنك [انقفا 1 4ع اريترن 0 . فهلذا 


3 


ا يت كب بوره + 0ه بعتك بعك ولك الخيارٌ إلئن رَمْيها ) , 


والبُطلانٌ في ذلك مِنْ حيثٌ المعنى للجهل با لمَبيع/*) »أو بزمن الخيار”"2 5 
لعدما , ا يي 1 ١‏ 


. ) انظر ( 5/ل21‎ )١( 

(0) أي : في السٌمْسِم ؛ فإِنَ تهيُوَهُ للخروج ليس مع بقاء أصله . بل مع ذهابه ؛؟ فيصحٌُ بيع إِرْدَتِ 
سمُسم مثلاً بمثله . « شرقاوي 6( 04/7 ) . 

إفرة مجح بيك 09970 )عن ونا ابي عرير» رضي انه عن .. 

(14) قوله : ( رَمَيْتّ ) » ويجورٌ أيضا سكونٌ التاء مع البناء للمجهول ورفع ( الحصاة ٠»)‏ وعليه : 
فيكونُ شاملاً لرميها مِنْ أجنبيٌ . انظر« حاشية الشرقاوي ©( 09/7 ) . 

0( أي : في الأولى . 

() أي : في الثالثة . 

(1) انظر ه حاشية الشبراملسي على النهاية » ( 59-4148/54: ) . وه حاشية الجمل 9/١/7 (٠‏ ) . 
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وبِيعٌ الماء الجاري مُدَةَ معلومة ؛ لأنّْهُ غيدُ مملوك » وللجهل بَِدْرِهِ » فإِنْ كان 
راكداً ٠‏ أو في إناءِ. . جاز . 

وبيعُ لتر قبل التابٍ بشرط الي أو مطلقا » فإ باعَها بشرط اق . أو 
بعد الت بيرٍ مطلقاً » أو بشرط القَطع أو التَقية. . جار » فإِنْ باع نخلاً وعليه ثمرة 


غير مُؤبَرة. . فهىَ للمشتري ٠‏ فإِنْ كانث مااع ري 1 وو جار ل ل ا 1 اويا 


( وبِيعٌ الماء الجاري مُذَّةّ معلومة ؛ لأَنَهُ غيد مملوك 4 وللجهل بقذْره ) . ولو 
كانَ مملوكاً. . امتنمَ أيضاً ؛ للعلََّ لاني » ( فإِنْ كان راكداً » أو في إناء. . جار ) 
بِيعْهُ » وقولةٌ : ( راكداً ) يُغنى عمًا بعدهٌُ . 


[ بيع الشمرة قبل التأبيرٍ ] 
( وبيعٌ الشّمرةِ قبل التأبير بشرط التَبْقِيَةِ أو مطلقاً )27 ؟ للنّهي عن بيعها قبل 
الصّلاح » كما م" » ( فإنْ باعها بشرط القطع ) قبل التَأبِير » ( أو بعدّ التأبير 
مطلقاً . أو بشرط الققطع أو التبْقية. . غخاز 0 وهلذا عَلِمَ مما مر" , ومحل 
الجوازٍ في الإطلاق والتبْقيَة : بعد بُدُوٌ الصّلاحَ . 
( فإن باع نخلاً وعليه ثمرةٌ غير مُؤكرة!؟'. . فهيّ للمشتري . فإن كانت 


)١(‏ قوله : ( قبل التأبير ) الأولئ : ( قبل الصلاح ) ؛ أي : بُدُوٌهِ » وسيأتي تعريف التأبير بعد 
قليل ٠‏ وانظر ما سبق تعليقاً في ( 87/١‏ ) . 

(0) انظر( ؟/85) . ْ 

© انظر « حاشية الشرقاوي »( 04/7 ) , و( ”37/7 ) . 

)0 تكلم قبلُ عن بيع الثمرة وحدها ء وسيتكلّم هنا عن بيع النخل وحده أو مع الثمرة » وقوله : 
( نخلاً ) ليس بقيدٍ » وكذا التأبِيدُ ؛ فالشجرٌ جميعُهُ كالنخل ٠‏ والظهورٌ بغير تأبير - كتنائر النّوْر - 
كالتأبير » وانظر « حاشية الشرقاوي »( 50/5 ) . 
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ل ' 4 
بَرة. . فللبائع . 


وبي الوُطب بِمِدْلِهِ أو بتمر 4 ات او رسي ب قل اوالسخي ةن 4 مت سنة ج اوادوية لبه الى رن عاق اماه 


و فللبائع ) » هنذا إذا لم تُشرَطٍ الثّمرة 6 لأحدهما ٠‏ فإنْ شرطّث لهُ. . عمل 
به تأيّرت أم لا 

ل ل 
للبائع » إلا أنْ يشترط المُبْتاعٌ »270 م أنها إذا لم توي 0 0 
للمشغري ٠‏ إلا أ هلبع ٠‏ كوه ف لول اباقع صادقٌ بذ رط 
يسكت عن ذلك » وكونها في الثاني للمشتري كذلكٌ . 

وألحِقَ تأبيرٌ بعضها بتأبير كلّها بتبعية غير المُبَرِ للمُوبَرٍ ؛ لِمَا في تتجّع ذلك مِنَ 
ال كي 

والتّأبية : تشقيز تشقيقٌ طَلْعِ الإناثِ ودَدُ طَلْع الذَّكُورٍ فيه ور الففهاء + 
الطلْع مطلقً”" ؛ اعتبارا بظهور المقصود» . 


[ بِيعُ الؤطب بِمِْلهِ أو بتمر] 


- 
6 ١ 


( وبِيعٌ الوُطب ) بضمٌ الرَاءِ ( بِمِثْلِهِ أو بتمر ) ٠‏ وبِيعٌ العنّبٍ بِوِغْلِهِ أو برَبِيب ؛ 
للجهل الآنَّ بالمُمائلةِ وقتَ الجفافٍ » والأصلٌ في ذلك : أنْهُ صلّى الل“عليه وسَلَّم 


)١(‏ صحيح البخاري ( 55١54‏ ). صحيح مسلم ( 1047 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهيها .. ع 

(؟) أي : عَسْرٍ إفراد ما لم يُوْبّرْ فيكون للمشتري ٠‏ وما أبّر فيكون للبائع  .‏ شرقاوي »( 5١1/7‏ ) . 

(6) أي : سواء كان بفعلٍ فاعلٍ أم لا » كان طَلْمّ إناثِ أم لا » كان مع ذلك ذَرٌِ أم لا ٠‏ وانظر « حاشية 
الشرقاوي 5١/750)»‏ ) . 

(4) قوله : ( اعتباراً. .. ) إلى آخره : عِلَهٌ لمحذوف ؛ أي : وقد لا يُؤبّر شيء ويتشقّقُ الكل 
ا ؛ اعتباراً. . . إلئ آخره . انظر « حاشية الشرقاوي 2( 51/5 ) . 
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والجنْطة المبلولة بالجافّة » واللّحم الطريٌ بِالقَدِيدٍ » فلو باع رَطَباً أو يابساً 
بمئْله. . جار إِنْ تمائلا » أو اختلفَ الجنسٌ فى الأظهر » 0 


سْئْلَ عن بيع الرُطب بالثَّمرٍ » فقالَ : ١‏ أَيَنةَ يَنقصُ الدُطبُ إذا جف ؟ » . فقالوا : 
نعم » فقالٌ : « فلا إذاً » رواة التّرْمِذِيٌ و وو ٠‏ وتقدّمَ أنَهُ يصحٌ بيعٌ العَرَايا ‏ 
وضناق أيف1 : 


[ بيع الجنئطة المبلولة بالجائة أو بمثْلها ] 
( و ) بِيعٌ ( الجنْطة المبلولة ) وإِنْ جَفَّتْ ( بالجافة ) أو بمِثْلها . 
[ بي اللّحم الطَريٌ بالقَدِيدٍ ] 
7 بيع ( اللّحم الطَّرِيّ بالقَدِيدِ )'" ؛ لِمَا ار شري رو 
بفتح الرَاءِ بمثْله2*2 » ( أو يابساً بمِكْلِه. . جار إِنْ تماثلا ) قَذراً » وهوّ مردودٌ في 


الأو ؛ لِما م95" ٠‏ ( أو اختلفت الجن ) ؛ كبيع لحم بقرٍ بلحم غنم. . جار 
البِيعٌ ون لم يتماثلا ( في الأظهر ) ؛ لعدم اعتبار المُمائلة : 


والنَّانى : لا يجوز إِنْ لم يتماثلا ؛ بناءً علئ أنَّ اللُحُومَ جنسنٌ . 


)١(‏ سنن الترمذي ( ١7760‏ )ء. ورواه أبو داود ( 769 ) . والنسائي ( 318/17 ) . وابن ماجه 
7١174 (‏ )عن سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 

ْ "006 ٠52031١571592 انظر‎ )0( 

فيه ع : بيع القديد بمثله ؛ فجائرٌ حيثُ خلا عن عَظم وملح يظهرُ ذلك الملخُ في الوزن ٠‏ أما 
الععظء .. فلا يُتَهُ منه شيء ؛ لإمكان حُلَوُ القديد عنه » بخلاف الملح ؛ فإنةُ لما كان مِنْ 
مصالحه ولا يُمكنٌ خُلوُةٌ عنه. . اغتفر القليلٌ منه . انظر ١‏ النهاية » مع « الشَّبْرامَنِي » 
0/9" ). 

(5:) انظر( 7/5 اه لالم ). 

)0( أي : مِنّ اللحم . 

(1) وهي بيع الطب بمثله . 

(0) أي : مِنْ أنَّ المُمائلة إنّما تُعتبَدُ بالجفاف في الطب ونحوه كاللحم . 
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فإن تفاضلا واتّحدَ الجسن . ٠‏ بطل 3 وفي اللكمان 3 والألبان 3 والأذهان 2 
ا قولان . 
: الأظهه : أنها أجنامرث 2 والله” أعلم : 


وعلى القولَينٍ : لحومٌ عِرَابٍ البقرِ وجواميسها جنسنٌ » ولحومٌ الضَّأَنٍ والمَغزٍ 

والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادته”'" . 

( فإنْ تفاضلا وانّحدٌ الجسن. . بَطلَّ ) البيعٌ ؛ للرّبا » وهلذا مفهومٌ مما قبلهُ . 

[ بيع اللُحمان والألبان ونحوهما ] 

( وفي اللّحْمانِ ) بض الام ٠‏ ( والأَْبان" » والأدهان0؟ » والجيتان ) ؛ 
| : السمكِ » ( واللُو9 » وأنواع الخيز ) ؛ كخبز اليد » وخبز الشَّعيرٍ » 
وخبز الذَرَة. . ( قولان). 

( قلت : الأظهرٌ : أنّها أجناسٌ . والله أعلم ) كأصولها” ؛ فيجورٌ بِيعُ لحم 
البق بلحم الضَّأَنِ مُتفاضلاً . 
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)1( نص الماتن علئ هلذه الزيادة في « دقائق التنقيح »(ق ١١١‏ ).ء وانظر « اللباب »( ص١735‏ ). 

(؟) ومثلها : البيورض ٠‏ والصفارٌ والبياض جنسنٌ واحد » والسمنٌ والمّخيض جنسان . ١‏ قليوبي 
علئ شرح التحرير » ( ق4 ٠١‏ ). 

() كدهن سمسمء. ودهن لوزء ودهن وردء ودهن ياسمين ٠‏ ونحوهاء وانظر ١‏ حاشية 
الشرقاوي »( 17/7 ) . 

4 كل خلَينٍ فيهما ماء ولو غير عذب » أو في أحدهما واتحد جنسهُما. . لم يصمَّ بيع أحدهما 
بالآخر ٠‏ وكلُ خلَّينِ لا ماء فيهما ؛ أو في أحدهما ماء واختلف جنسهما. . صمَّ بيع أحدهما 
بالآخر ولو مُتفاضلاً » وانظر « حاشية الشرقاوي :( 57/5 ) . 

(5) الأصول في اللحوم والألبان : الحيوانات » وفي الأدهان : حبوبُها - كالسُّمُسم واللووب 
وأوراقها ؛ كالورد والياسمين » وفي الخلول :اما بَتّحْدٌ منها ؛ كالعئب والتمر والزبيب ء وآمًا 
الأسماك : فليس لها أصلٌ ؛ فذكرٌ الأصولٍ فيها تجوّرٌ . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 57/7 ) . 
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وبِيعٌ الكلب , والخْنْزِيرٍ » وما تولّدَ مِنْ أحدهما ء والحُرٌء وأمٌ الولدٍء 
والمُكاتب » والحَشرات 0 هذ لفحل طن قل رلا يجان مطل 4 مقن جود ةد و شيو مي وو فد الاج لاسا ها جه واد ل 


والئّاني : هي جنسنٌ ؛ فلا يجوز التّمْاضلٌ فيها . 
وأمَا الجرادٌ : فليسٌ من جنس اللُحومٍ على الأصحٌ ٠‏ و ما أعضاءٌ الحيوان 
الواحدٍ ؛ كالكرش » والكَبِدٍ » والطْحالٍ » والقلب » والوّئة 0 
أجنامرث » ذَكَرَ ذلك في ١‏ الوَوْضةٍ 206 . 
[ بي الكلب والخِْزِير وما تولّدَ مِنْ أحدهما ] 
( و ) يبطلٌ ( بِيعٌ الكلب » والخِنْزِيرٍ » وما تولّدَ مِنْ أحيهما ) مع الآخَرٍ أو 
غير » وسائر الأعيانٍ النّجِسةٍ ؛ لأنّهُ صلَّى ال" عليه وسَلّمَ نهئ عن ثمنٍ الكلب » 
وقال : ١‏ إن الَحَرّمَ بيع الخمر والمَيْنةٍ والخِْزِيرٍ » ؛ رواهما الشَّيخان("' » والمعنى 
في ذلك : نجاسةٌ عين المذكورات ٠‏ فأَلحِقَ بها باقي نجس العينٍ . 
[ بيع الحرٌ وأ الولدٍ والمُكاتّبٍ ] 
( و ) بِيعٌ (الخُرٌ) ؛ للإجماع , ( وأمٌ الولدٍ » والمُكاتب ) ؛ لِمَا مرّ في 
( باب لزوم البيع ا 
00 جه الخترات” 
ووالحر اك اب والح كي والمعاريك و والح ار والخارييوالعل" 
إذ لا نفع فيها فيها يُقابَنُ بالمال0؟» » وإِنْ ذْكِرَ لها منافمٌ في الخواصٌ . 
(1) روضة الطالبين ( 888/5 ) . 
() صحيح البخاري (371757 7517737 ). صحيح مسلم (15517 . 19581 ) عن سيدنا 


(6) انظر 757/7 ) . 


(4) إلا بِيمَ العَلّقَ لمصّ الدم ونحوه ٠‏ كما سبق التصريح به في ( 1١7/7‏ ) . 
0 


وما لا يُقَدَرُ على تسليمه ٠‏ فإنْ قُتِلَ شيءْ منهُ . . لم يُضْمَنْ إلا الادميٌ بدِيتِه إن 
كان حُرَاً » وقيمته إن كانَ مملوكاً . إلا المُّرتدَّ ؛ فإِنّهُ لا يُضْمَنُ مم جواز بيعه . 
وَلين لنااما يجوز بك ولا تضم بالاتلات .+ زلا العيد المرقد + 


وعَسْبٍ الفحْلٍ ؛ وهوّ أجرة ضرابه » 


( وما لا يُقدّرُ علئ تسليمه ) ؛ لِما مرَّ في الباب المذكور”'2 . 


قوفل كلب والعاوبر وس وهر حي الان! 

( فنْ قُيِّ شيء منهُ ) ؛ أي : مما ذْكِرَ مِنَ الكلب وما بعدّهُ. . ( لم يُضْمَنْ ) . 
وهلذا الإطلاقٌ ليس بصحيح وإِنٍ استثنئ من قولهُ : ( إلا الآدمييٌ ) ؛ فَيْضْمَنُ 
(ابككوزن كان شرك وشو إن كان لوكا ».إلا الترية #انإنة لا اتصمن مه خواز 
بيعه » وليسس لنا ما يجورٌ بيعُهُ ولا يُضْمَنُ بالإتلافٍ. . إلا العبدٌ المُرتدٌ ) ؛ لأنَهُ 
لا حرمة له . 

[ بِيعٌ عَسْبٍ الفحلٍ ] 

( وعَسب الفخل ) ؛ للنّهي عنهٌ في خبر البخاريٌ”'' ؛ ( وهوّ أجرةٌ ضِرَابهِ ) » 
يقال : ١‏ يقال : ماؤة؛؟ » وعليهما يُقَدّرُ في الخبر مضافٌ ليصعٌ 
0 : نه عن بدلٍ عَسْبٍ الفحل ؛ مِنْ أجرة ضِرَابِه » أو ثمن مائه ؛ أي : 


بَذْلِ ذلك وأخذه” 0 


. ) 7/5/5 انظر(‎ )١( 
: لفط الحديث‎ ١ زع صحيح البخاري ( 5584 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 
) نهى النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّم عن عَسْبٍ الفحل‎ ( 
. ) إفة وهنذا هو الأشهر . انظر « تحفة المحتاج »( 5/ 597 ) » وه نهاية المحتاج »( "//ا44‎ 
. ) ١5/7 ( وقد سبق التنبيه علئ هلذه الأقوال في‎ )4( 
اعد السدولك: كير 16 لاله عر أكل أموال الناس بالباطل . « جمل علئ شرح المنهج ؛‎ :)4( 
. ) 7١6 /” (» )ء وانظر « حاشية البجيرمي‎ 728/ ( 
4 


وبِيعٌ الأعمئ . كما تقدّمٌ » وبيعٌ الغرّر ؛ كالمِسْكِ في الفأرة » والصّوفٍ على 
ظهر الغنم » وذراع مُشاع مِنْ دار تُجهّلٌ ذزعانها ٠‏ وبي خيار الوُّؤية » كما 


عدم 
إذا جَمَعَتِ الصَّفْقَة الواحدة حلالا وحراماً. . بطل فى الحلال أيضاً على 
قولٍ مرجوح 2 ون ل الاو او و مو أي او ا ا ل م و ا ا ا 


( وبِيعٌ الأعمئ » كما تقدَّمَ ) في ( باب الخيار )''2 . 
[ بيع الغَرّر] 

( وبي المَرّرٍ ؛ كالمِسْكِ في الفأرة » والصَّوفٍِ على ظهر الغنم » وذراع مُشاع 
مِنْ دار تَُهَلُ ذرْعائّها ) ؛ للجهلٍ بِقَدْرٍ المبيع ' بخلاف بيع ذراع مُعيّنٍ أو مُشاع 
مِنْ دار تُعلَمُ ذرْعانها . 

وتقَييدَهُ هبالمشاع . وتصريحة بِجَهْلٍ الذَّرْعَانٍ. . مِنْ زيادته'"؟ . 

( وب خبار الؤؤبة ٠‏ كما تقدّم ) في ( باب الخيار )”" . 

[ حُكُمُ ما إذا جَمَعَتٍِ الصَّفْقَةُ حلالاً وحراماً ] 

( وإذا جَمَعَتِ الصَّفْقَةُ الواحدةٌ حلالاً وحراماً ) ؛ كخْلٌ وخمرء أو عبدِه 
وحُرٌ ٠‏ أو وعبدٍ غيره » أو مُشترَكِ بغير إذنِ شريكه. . ( بَطلّ في الحلالٍ أيضاً ) ؛ 
أي ار ا ا 0 
قالَ الدَبِيعٌ : ( وإليه رَجَمَْ الشافعيٌ آخراً )40 ' » والأظهرٌ عند الشّيِحَينِ وغيرهما : 
)١(‏ انظر( .)7١/7‏ 
)٠(‏ نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في « دقائق التنقيح »( ق١5١‏ ) ». وانظر ‏ اللباب »( ص”7377 ) . 
(7) انظر( 09/5 ) . 
(4) في (بٍء دء ه): (قول الشافعي) بدل (الشافعي)» والعبارة في : المهمات » 

( 147/5 ) : ( إِنَّ البطلانَ هو آخِرُ قوليه )» وقال الخطيب الشربيني في « المغني »( ؟7/ 50 )- 

640 


فإذا نا بالأظهر - وهوّ الصحة واتحي الحار ني فح الطراة روس 
ذلك لوارثه فيما إذا كان النّمنُ مُؤْجَّلاً ومات المشتري قبل الحُلُولٍ ١‏ ا 


الصّحَةٌ ؛ إعطاء لكل منهُما حَكمّة0" . 
وترجيحٌ هلذا مِنْ زيادته م أنَّهُ زادَهُ أيضاً فيما يأتي) : 


هنذا إذا لم يتعذَّر النَّوزِيعٌ » فإِنْ تعدّرَ ؛ بأنْ باع معلوماً ومجهولاً لا تُعرَفُ 

( فإذا) وفي نسخة : ( فإنْ ) ( قُلْنا بالأظهر- وهوّ الصَّحَّهُ-. . فللمشتري 
لخيارٌ في فسخ العقدٍ ) إِنْ جَهِلَ الحال » كما مرَ في ( باب الخيار )”" ٠‏ أمّا 
البائم :هل تخيارالة وذ لم يجث ل إلا التحكة أن المقبضى للتقريق نَشأمنة ؛ 
حيثُ باع ما لا يِه وطّمع في ثمنه 

( وليسنَ ذلك ) ؛ أي : الخيارُ ( لوارثه ) ؛ أي : المشتري ( فيما إذا كان 
لمن مُؤجّلاً ومات المشتري قبل الول ) ون لم يَسْلَ؛ لهُ كل الأجلٍ . وظاهرٌ : 
أنَّ هلذا الخيارَ المنفيّ ليسّ مِنَ الخيار الذي الكلامٌ فيه . 


نقلاً عن الأذرعيٌ : ( إذا كان راوي المذهب قد شهد بذلك. . ففي النفس حَرَازةٌ مِنْ ترجيح 
الصحّة مع ذلك , وأجيب : بأنَّ قولَ الربيع : ١‏ إنَّ البطلانَ آخرٌ قوليه ' يحتملٌ : أنْ يكونّ 
آخِرَّهّما في الذّكْر لا في الفتوئ » وإِنّما يكونٌ المُتآحُدُ مذهب الشافعييٌ إذا أفتى به » أما إذا ذَكَرَهُ 
في مقام الاستنباط والترجيح ولم يُصرّحْ بالرجوع عن الأوّل. . فلا » ممّ أن هلذه اللفظة ‏ وهي 
« آخر قوليه ؛ يحتملٌ : أنّها كانث ‏ أحدٌ قوليه » بالدال » فقَصّرَتْ فقرئث بالراء ) 

)01( واشترط ابن حجر تقديمٌ الحلال » وإلا فلا يصحٌ في الجميع » وانظر ‏ المحرر » ( 4917/١‏ ) » 
وه منهاج الطالبين »؛ ( ص )١١!‏ 2 وه تحفة المحتاج » ( 711/4 ) . وه نهاية المحتاج » 
((*/ وغ ). 

ف نص الماتن علئ هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح »( ق؟11 ) » وانظر ‏ اللباب »( ص74 -770). 

*) انظر( 577/75 ) . 
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فإنٍ اختار إمضاءه . . فهل يأخذَّهُ بجميع النَّمن 3 أو بالقشط ؟ قولان : 


- 


قلتُ : أظَهدُمُما : الثَّانى ٠‏ والل“أعلم . 
والبِيعٌ الموقوفٌ » والشراءٌ الموقوفٌ. . باطلانٍ في الأظهر . 


قلثُ : المُرادُ بذلك : بِيعٌ الفضوليٌ وشراؤهٌ ينعقدٌ في قولٍ موقوفاً على 
إجازة المالكِ ٠»‏ والله أعلم . 


( فإنٍ اختارٌ ) المشتري ( إمضاءةٌ ) ؛ أي : البيع الذي جَمَعَ حلالاً وحراماً. . 
( فهل يأخدَهُ ) ؛ أي : ماصّحّ فيه البيعٌ ( بجميع الثّمن ) ؛ لأنّهُ بالإجازة كأنة 
المأخوذ من المُسمّئ باعتبار قيمتهما ؟ ( قولانٍ ) . 

( قلثُ : أظهِرُهُما : الثاني » والله أعلم ) . وكذا الحكمُ لو اشتراةٌ عالماً 
بالحالٍ على الأصمّ . ويُقدَّرُ الخمرُ خَلَاً ‏ وقيل : عصيراً ‏ والحرُ رقيقاً ؛ فإذا 
كانث قيمتّهُما ثلاث مئةٍ والمُسمّئ مئةً وخمسينَ » وقيمة المملوك مئةَ. . فحِصّئَهُ 
من الم س7 0 0 

وو 
[ بِيعٌ الفضوليٌ وشراؤٌة ] 
( والبيعٌ الموقوفُ . والشراءً الموقوفٌ. . باطلانٍ في الأظهر ) ؛ لعدم ولاية 
العاقد عليهما . 
( قلثُ : المُرادُ بذلكَ : بِيعُ الفضوليٌَ وشراؤُةُ ) » وكلٌّ منهُما ( ينعقدٌ ) ناجزاً 
( في قولٍ موقوفاً ) فيه المِلِكُ ( علئ إجازة المالكِ ) أو وَليّهإ'2 . ( والل أعلمُ ) ؛ 
4 وهو قول الشافعي في القديم » قال الإمام في « النهاية » ( 508/0 ) : ( والعراقيُون لم يعرفوا 


القرلٌ القديم في هئذا القسم ٠‏ وقطعوا بالبطلان ) » وقال النوويٌ في ١‏ الروضة » ( 01/7" ) : 
(... نص عليه في البَوَيطيّ » . وهو قويٌّ ‏ أي : مِنْ جهة الدليل ‏ وإنْ كان الأظهه - 


04/ 


وبي العبدٍ المسلم مِنَ الكافر في الأظهر . والنَّاني : يصحٌ » ويُوْمَرُ بإزالة 
مله عنهٌ ولو بالعْقٍ 2 ويكونٌ له الولاءٌ » ولا تكفى كتابيّهُ ولا تدبيدة » 


لخبر عَرْوة البارقيٌ : أنَّ الئميَ صلَّى الله عليه وسَلَّمُ أَعْطاُ ديناراً يشتري بها شاة ؛ 
فاشترئ ب شائين ‏ فبع إحداه بديار » ثم أن بشاق ودار » فدعا له بالبركة في 


عه » فكان لو اشترى الثّرابٍ لرَبحَ فيه » رواةٌ التَّرْمِذَي وغيرُةٌ بإسناد صحيح'' 
لكن روا البخاريُ في ( باب علامات الَبرّةِ ) بإسنادٍ مرسل ولم يعتضذا' ؛ 
فلذلكَ لم يحتج به الشَّافِعيُ هن(" » واحتجّ به في أنَّ لمَنْ وُكُلَ في شراءٍ شاةٍ 
بدينارّين أن يشتريّ شاة بدينار ؛ لاعتضاده بمُوافقة القياس”؟) 


[ بِيعٌ العبد المسلم مِنَ الكافر ] 
(و ) يَبِطُلُ ( بيع العبدٍ المسلم من الكافرٍ في الأظهرٍ ) ؛ لِمَا في مِلْكهِ له من 


02010 مر ره 


الإهانة ٠‏ وقد قال تعالى : « وَأَن عَيْمَلَ مه | دفرين عل المُؤْمِنِينَ سَبيلا © [النساء : .]14١‏ 


ا ايع اانه ل ل 


ل ل ل 


الث » ( ولا تكفي كتابئة ولا تدبيز ( ؛ لبقا المحذورا» 


- )2 عند الأصحاب هو الجديد ) . 

. ) 5107 ( ء ورواه أبو داود ( 7785 ) ». وابن ماجه‎ ) ١56048 ( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 73147) . 

فيه أي : في البيع . 

(4:) انظر « الأم .)11١-50/4(»‏ 

)0( قال في ٠‏ الرَؤْضة » : ( فرع : يجورٌ أنْ يستأجرٌ الكافر مسلماً على عمل في الذَّمّة » ويجورٌ أن 
يستأجرٌ عينه على الأصمٌ ؛ حرا كان أو عبداً ؛ فعلئ هلذا : هل يُوْمَرُ بإزالة الملك عن المنافع ؛ 
أن يُوْحِرَهُ مسلما ؟ وجهانٍ » قَطمَ الشيخٌ أبو حامد بن يُؤْمَرٌ» انتهئ كلامٌ ٠‏ الروضة 6 . قال 
الشيخ جمالٌ الدين الإِسْنَويٌ في « المهمات » : ( إن الصحيحّ مِنَ الوجهينٍ : أنَا نأمرّهُ بالإزالة »- 

184 


وما قالهُ في الكتابة وجه » والأصحٌ : أنَّها تكفي إذا كانث صحيحة وإِنْ لم تُرلٍ 
الملكَ ؛ لإفادتها الاستقلال . بخلاف التَّدبِير ونحوه . 

ومثلُ ذلك يأتي فيمَنْ عَرَضَ إسلامُ في مِلْكٍ . 

وعلى القول بصحّة بِصحَةٍ البيع : يَنصِبُ القاضي مَنْ يَقِضَهُ عنهُ » وقيل 0 
قبضه , وقيلٌ : يأمرُهٌ بالتوكيلٍ » ولو قَبَضَهُ بغير إذنٍ القاضي . ٠‏ صَحَّ ؛ لصحة 
البيع . 

وكالبيع : الهه : والوصيّة » والسَّلَمُ ٠‏ بخلاف الإجارة ١‏ والّهن ١‏ 
والإعارة » والوديعة » ونحوها . 


وكالمُسلم : المصحفٌ”'' . وكتبٌ الحديث”" ٠‏ وكتبُ الفقه التي فيها آثارُ 


كذا صحًّحه الَرَويُ في « شرح المهذب ؟ ) انتهئ ٠‏ قال النَرَوىُ في ١‏ الروضة » مِنْ زياداته : 
( وإذا صحّحْنا إجارة عينه. . فهي مكروهة , نص عليه الشافعيٌ ) انتهئ . قال الشيحُ جمال 
الدين الإِسْنَويُ في « المهمات » : ( قال الصَّيْمَرِيُ في ١‏ الإيضاح » : إِنهُم حملوا الكراهة في 
كلام الشافعيّ هنا على التحريم ) انتهئن . قلت : ما قاله الصَّيْمَريُ واضحٌ . من هامش ( ب ) » 
وانظر ه روضة الطالبين ؟ ( 7417/5 ) », وه المهمات »؛ ( »)1١١ 7١/0‏ و« المجموع' 
(455/9 ”4 ). 

» وإن كان ضمنّ نحو تفسير » أو علم » أو علئ نحو ثوب أو جدار , ما عدا النقدَ ؛ للحاجة‎ )١( 
وصَعّ في الباقي ؛ تفريقاً‎ ٠ ومِنْ نّم لو اشترئ داراً بسقفها قرآن. . بَطلَّ البيعٌ فيما عليه قرآن‎ 
النهاية » ( 788/1 ) فقال‎ ١ تحفة المحتاج » ( 570/54 )ء وخالفه الرملي في‎ ١ . للصفقة‎ 
. بصحة البيع في الكل‎ 

(؟) ولو ضعيفاً فيما يظهدُ ؛ لأنَّهُما أوْلى مِنَّ الآثار الآتية . ٠‏ تحفة المحتاج » ( 4/ 01 
ابن قاسم في حاشيته على التحفة » ( 770/4 ) : ( وأمّا الأحاديث المُتّمْقَ على وضعها 
فينبغي أَنْ يقال : ل اج اح ل و 
فلا » ولا يََّمْدُ أنَّ أسماءَ الأنبياء سما نينا كالآآثار ) . 
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ولا يدخلٌ عبدٌ مسلم في مِلَكِ كافر ابتداءً » إلا في ست مسائل : بالإرثِ . 
لماعي ناض الستحرق وااو الاجر ال ميق لواروي» نر يُرَذّ عليه 
بعيبٍ » أو يقول لمسلم : ( أَعِْنْ عبدَكَ عنّى ) فأغتَقه عَتَقَهُ عنة على 0 


السّلفٍ7'؟ . وكذا المُرتدُ على الأصمٌ في « المجموع 2'" ؛ لبقاءِ عُلْقَةٍ الإسلام . 

والتَّرجِيحٌ في كلام المُصنْفٍ مِنْ زيادته " . 

( وإن اسْتَؤْلَدَها ) ؛ أي : الأَمَةَ المسلمة. . ( تُرِكَتْ على مِلْكهٍ ) ؛ لتعذّرٍ 
إزالةٍ مِلْكهِ عنها بغيرٍ إعتاتي » والإعتاقٌ لا يتعيّنُ على الأصحّ » بل يُحالُ بينّهُما » 
ويُنفِقٌ عليها » وتّستكسبٌ له في يد مسلم . 

فإِنْ قلت : لِمَ لم يُومَْ بالكتابة ؛ فإنّها تكفي على الأصحّ كما مر ؟ 

قلثُ : لِمَا فيها مِنَ الإضرار به ؛ لأنّها تبِوْعٌ » والمعاوضة فيها مقابلةٌ ماله 
بماله ؛ فكأنها عتقٌ » وهو لا يُوْمَرُ به عيناً . 

[ المسائلٌ الي يدخلٌ فيها العبدٌ المسلمٌ في ملكِ الكافر ابتداءً ] 

( ولا يدخلٌ عبدٌ مسلمٌ في مِلْكِ كافر ابتداء© , إلا في ست مسائل : 
بالإرث ) له 5 ( أو استرجاعه بإفلاس المشتري ١‏ أو بالرّجوع في هبته لولده 4 
أو ) بأنّهُ ( يرد عليه بعيب » أو يقول لمسلم : ١‏ أَعْيِقْ عبدَكَ عي » فأغبقه عتقهُ عنه على 


. واعتمده ابن حجر‎ ٠ وببحث بحت أنَّ كلّ علم شرعييٌ أو آلةٍ له كذلك‎ ٠ وذلك لتعريضها للامتهان‎ )١( 
. ) 7371١-570/4(» انظر « التحفة » مع « الشرواني‎ 

(؟) المجموع (185/9 ). 

إفرة نف العائن عاك هذه الزيادة فى 7 وقائق التهيخ “( ١1١113‏ )ء وانظر « اللباب »( ص80؟ ). 

(54) حرج به : مالو أَسْلَّمَ عنده ؛ لأنَهُ لم يدخلْ في ملكه ابتداءً » بل كان في ملكه ؛ فهو مِنْ دوام 
الملك . « شرقاوي 57/1590٠6‏ ) . 


١٠و‎ 


الأصحّ . أو يُكاتبُ عبِدَهُ الكافرٌ فَيْسِلِمٌ العبدُ ثم يَعجرٌ عن التّجوم ؛ 
ع 

قلتُ : قالَ الَرَويُ في ١‏ الرَوْضةَ » : ( هلذه السَّادسةٌ فيها تساهلٌ ؛ فإنَّ 
المُكائب لا يزولٌ المِلْكُ فيه ليتجدّدَ بالنّعجيز » وتَرَكَ سابعة ؛ وهيّ إذا اشترئ 


مَنْ يَعيِقُ عليه ) » ويرَادُ على التَوَوىٌ قريبٌ منْ أربعينَ مسألة » والله أعلم . 


الوا ار ' ٠٠‏ أو يكاتِبُ عبدهُ الكافرٌ فِيُسلم العبدٌ ثم يَعجرٌ 

عن النجوم ؛ ؛ فله تعجيرةُ ) . 

( قلثُ : قال 00000 إن 
المُكاتّبَ لا يزول الملكُ فيه ليتجدّةَ بالتعجيز » !"© . 

قال : ( وترّكَ سابعة ؛ وهيّ إذا اشترئ مَنْ يَعتِقُ عليه”" » ويُرَادُ على النَوَويٌّ 
قريبٌ مِنْ أربعينَ مسألة » والله أعلمُ ) زادها شح البُلْقييك220 » وسبقَةُ إلى زيادة 
بعضها الإِسْنو 3 يد 

لغب إن وجل [للوت لاي 3111 الى . 

ومنها : أنْ يبِيعَ الكافرُ عبداً مسلماً بثوب ثم م يد بالنّوب عيبا" ؛ فلة أن يَرْدَهُ 
واسكرة العيد.: 


ومنها : أنْ يتبايعَ كافرانٍ كافراً بشرطٍ الخيار بائع فلم العبدٌُ ؟ فَإِنّهُ يدخلٌ 


)١(‏ نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في دقائق التنقيح »( ق 1575 ) » وانظر : اللباب »( ص377). 

(؟) في هامش ( ج ) : ( الحمد لله » تم » بلغ على أصل مؤلفه » نفع الله به ) . 

(*) روضة الطالبين ( ”/ "6٠9‏ ) . 

(5) المسائل التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ( ص45١١-‏ 174 ) . وهي رسالة لطيفة 
مطبوعة ضمن مجموع : رسائله » » وأشار إليها في : التدريب ١7/7 (١‏ ) . 

.) "”١-757/8 المهمات(‎ )6( 

60 قوله : ( ثم يجدٌ ) ؛ أي : المشتري . 


وبيع العَرّايا ؟ وهو بيع الوُطب على رؤوس النَخلٍ بخْرْصِها مِنَ التّمرِ أو 
العِنّب في الشّجِر برَبيبٍ فيما زادَ علئ خمسة أَوْسُقٍ . أو فى ختمسة أوْسق:في 
الأظهر . فإِنْ كان في دونها. . جار لي مو بن فر هرف اعوج ا ود 


في مِلْكِ الكافر بانقضاءٍ خيار البائع . 

وما زِيدَ يرجع أكثرُ ما يصحٌ منهُ إلى صورتي الرَدُ بالفلس والعيب ؟ بجامع 
الفسشخ 3 وفي معناة الانفساخ :2 

[ حكم بيع العرايا ] 

( و ) يطل ( بِبعٌ العَرَايا['' ؟ وهو بِيعُ اليُطب علئ رؤوس التخل بِجَرْصِها ) 
بفتح الخاء وكسرها(" ؛ أي : بقَدْرِ مَخْرُوصِها ( ِنَ التَمرِ ) على الأرض ١‏ ( أو ) 
يم ( الهَِبٍ في ) بمعنن ( على ) ( الشّجرٍ برِيبٍ ) على الأرض ( فيما زاد عل 
خمسة | أَوْشةٍ ست ) قطعاً » ( أو في خمسة أَوْسْقٍ في الأظهر . فإن كان في دونها. . 
جارً) ؛ وذلك له صلى الف علي سم نين عن بيع لثم لمر » وومْص في 
لاسي سين انوا ا 
)1( ل ل ا 000 

ليأكلَ ثمرها » سُمُيتْ بذلك ؛ لأنها عَرِيثْ عن حكم البستان » ثمّ سمي البيعُ المذكور بذلك ؛ 


فالإضافة في ( ب بيع العرايا ) للبيان . انظر « حاشية القليوبى على المحلى » ( ”/ 7946 )2 
ا اه ْ ْ 
() والفتحٌ أشهرٌ . كما قاله النووي في « شرح مسلم » ٠‏ وقيل : الفتحٌ للمصدر . والكس؛* لاسمه » 
وانظر « شرح صحيح مسلم' .)184/٠١(‏ و2 إرشاد الساري» (8/4/ا)2, وه تاج 
العروس »#(ا١/‏ 055 ) . 
(*) صحيح البخاري ( ١1١1941‏ ) ؛ صحيح مسلم ( 154١‏ ) عن سيدنا سهل بن أبى حَئْمة رضى الله 
١5‏ 


بتسع شروط أن يكون عنا أو قطاء كه خ هد ل كس ديق ايروسل مو وجا لس لا ا 5 


شك داود , بن الحصَّين أحدٌ رواته37) ٠‏ فأَحَذَ الشَّافعىٌ بالأقلٌ0" . 

وقِيسَ بالتّمر العِنْبُ ؟ بجامع أن كلك منهما ركو تمك خوصة وقزءه 
يابسُهُ » وأَلْحَقَ الماؤزديٌ البْمْرَ بالوطب”" . بخلاف سائر الثّمارٍ ؛ كالجوز 
واللَّوْزٍ ؛ لأنّها مُتفرّقةٌ مستورةٌ بالأوراق » فلا يُمِكنٌ جَرْصّها . 

ا أو العنب في الشّجرٍ بزبيب ).. منْ زيادته » وكذا التَّرَجِيحٌ 


ا 


لكتروط : بيع العرّايا ] 
ولا يجوز بِيعُ العرَايا إلا ( بتسع شر وط )20 : 
( أنْ يكونّ ) المَِيعٌ ( عَِباً أو رُطباً » ؛ فلا يجوز في سائر الشّمارٍ » كما 1 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 104١ ( صحيح البخاري ( 7747 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١7/ 1 الأم‎ «١ (؟) انظر‎ 
وهو معتمدٌ » ولا يُلْحَقُ بالعنب‎ ٠» ) 1١١7/١ (6 كما في « شرح المنهج‎ ٠ فيه وألحقه أيضاً الرُوياني‎ 
الحِضْرمٌ على المعتمد أيضاً ؛ لأنهُ لم يبدُ به صلاحٌ العنب » ولعدم دخول الخرص فيه حينئدٍ ؛ إذ‎ 
لم يتناة كبرُهٌ » والبْسشْرٌ : اسم مِنْ أسماء ما '* بشمِرهُ النخل . وهي ستةٌ نظمّها بعض الأدباء مُرتَبة‎ 
) بقوله : ( من الرجز‎ 
إذ عت أن تحط ينا خليل ' "الشبحاء مسا كنيز الفيسل‎ 
فاسمعْهٌ موصوفاً علئ ماأذكدٌ ا كر‎ 
فهلذهأسماوؤها يا صاح مضبوطة عن صاحبٍ « الصّحاح ؛‎ 
و« بحر المذهب »(508/5 ). وه حاشية‎ ,.) 7١8/6 ( » وانظر : الحاوي الكبير‎ 
. ) 58/7 (» الشرقاوي‎ 
. ) دقائق التنقيح » ( ق57١ ) » وانظر « اللباب »( ص377؟‎ ١ نص الماتن عليهما في‎ )4( 
. ) كذافي النسخ » والقياسُ : ( بتسعة شروط‎ )5( 
. أي : قبل قليل‎ 6 
1١٠١7 


وأنتكون احذفنا مكلا والاعة وها ©» .وان يكرن احذهما يانم والاءء 
رَطباً وأنْ يكون علئن رؤوس الشبفر 3 وأنْ يكون دون خمسة أوسُقٍ 3 وأنْ 
يتقاّضا قبل التَّمِرُق 0 وأنْ يكونّ بعد ظهور الصّلاح 2 وألا يتناولٌ قِسْط الرّكاة » 


فلا يجوز فيهما مَخْرُوصَينٍ » أو مَكيلِينِ » أو موزونين ٠‏ أو أحذهما مكيلا والاخر 
موزوناً أو مَخْرُوصاً . 
يجوز في اليابسَينِ وأحدهما مُقدّرٌ بخْرْصٍ أو غيره على رؤوس الشجر . ولا في 
الرَطَبّينِ » ولا في الطب على الأرض بما على الشجر . 
ع 7 0 2 . و 0 

( وأن يكون ) الرَطبٌ ( علئ رؤوس الشجر ) ؛ فلا يجوز في المقطوع ؛ لأن 
مِنْ جملةٍ المعاني في جواز بيع العَرّايا أكلّ الطب على التَّدرِيجٍ » وهو مُنتفٍ 
هنا . 

( وأن يكون دون خمسة أوسق ) . قالَ : ( وتعبيري بهلذا أَحْسَنٌُ منْ قوله : 
وألَّا يزيد على خمسة أوسُق » ؛ لموافقته الأصمّ )237 . 

( وأنْ يتقابّضا قبلّ التََدّقِ ) » كما مر في ( باب الرّبا )!"© . 

( وأن يكون بعد ظهور الصّلاح ) ؛ فلا يجوز قبِلَهُ ؛ لعدم الحاجة إليهِ 


و 


( وألّا يتناول قشط الرَّكاة ) ؛ كأنْ يكونّ مالكهُ كافراً . فإِنْ تناول قِسْطها ؛؟ أن 


.( وانظر « اللباب 6( ص7”؟‎ 5 4 ١57 دقائق تنقيح اللباب ( ق‎ (١) 
انظر(00-44/1).‎ )0( 
١: 


6 - © ل ءِ < 
وألا يكون مم أحدهما شيء مِنْ غير جنسه . فإن تبيّنَ الخطأ بعد الخرْص 


مر ه 


ملعيف . لم يَحْرْ بيع جميعه . 

( وألّا يكونَ مع أحدهما شيء مِنْ غير جنسه ) ؛ فلو كان مِعَهُ غيدُ جنسه. . لم 
يَجْرْ ؛ لأنّهُ من قاعدة ( مد عَجُوةَ ) . 

( فإنْ تبيّنَ الخطأً بعدّ الجَرْصٍ بزيادة ) في أحدهما.. ( رُدَتْ ) ؛ أي : 
قي 5 رزاع مومس لافار العامة لد 
بِينَ الكيلين » وإلا فلا تَضٌ . 


[ حكمٌ الجمع بِينَ عقدّينٍ مُختلفي الحُكُم ] 

0 يل ( الجمغ بينَ عقن مختلقي الهم ؛ كبيع وصَرْفٍ » أو سلَمٍ . 
أو إجارةٍ » أو نكاح » أو خُلعٍ ) ؛ كى 10 
وك( بعك عدي :ووفك ونا تلن لقي تلن فلففة كدو كنا كد )+ 
وك :( بعتّكٌ عبدي وآجَرتَكَ داري سنة بكذا ) » وك :( بعنّكٌ عبدي وأنكحتّكٌ 
متي أو اختلعثُ منكٌ ‏ بكذا ) . 

( في قولٍ )”2 ؛ لأنْهُ قد يَعرِضُ لاختلاف حُكْوِهما باختلافبٍ أسباب الفسخ 
والانفساخ وغيرٍ ذلك. ا يفي قبح اخيونا #اليضلع إلى الترقي «نويارم 
التكهل عند العقك ينا يخضة كلا منهُما مِنَ العِوّضٍ ٠»‏ وذلكٌ محذورٌ » للكن 


عض 


بعتّك عبدي وهلذا الدّرهم بدينارَين ) 4 


. أي : يبطلٌ الجمع المذكور في قولٍ‎ )١( 


1 4 05 5 ًٌّ 1 - 0 5 
الأظهرٌ خلافة . ومنهُ : أن يبِيع عبدين بثمن واحدٍ ويَشْرّط الخيارٌ في أحدهما 


والبيع بشرط البراءة مِنّ العيوب في أحدٍ الأقوالٍ » ا 0 


( الأظهرٌ خلافهُ ) » وما ذكِرَ ليس بمحذور”" ؛ لأنّهُ يجورٌ بِيمُ ثوب وشقص مِنْ 
دار في صَفَْةٍ ون اختلفا في الشّفْعةٍ واحتيج إلى التّوزيع اللّازم له ما ذُكِرَ . 

والتَّرجِيحٌ في هلذا وفيما يأتي في الباب . ات العقدين بمُختلمي 
الحكم . ا" ْ 

وفائكة الوضت يد1؟ + الإغتارة زليه أنه محل التعاذق + ومحلة يقبا #:إذا كان 
العقدانٍ لازمّين ؟ فلو جمع بينَ بيع وجعالةٍ. . لم يصع قطعاً » ولو كانا جائرّين ؛ 
كن حَلَطَ لهُ ألفَينِ بالف لآخَرَ وقالٌ : ( قارضيكَ بألفٍ وشاركيُّكَ بألفٍ ). . صعّ 
قطعا”؟“ » وعََلَهُ الرَافعيئٌ : بأنَّهُما راجعانٍ إلى الإذنٍ في التَصدُفِ , 

( ومنهُ ) ؛ أي : مِنَ الجمع بِينَ مُختلِفي الحكم : ( أنْ يبيعَ عبدّين بثمن واحدٍ 
يشرط الخيارٌ في أحدهما فقط ) ؛ ففيه القولانٍ ؛ لاختلاف الحُكُم » والأصحُ : 

[ البيع بشرط البراءة من العيوب ] 


)نظن الت قرط اراد وين الميوميد كي انحو الأقوان:) + التو رونم 
وشرط'') 


. قوله : ( وما ذكِرَ ) ؛ أي : مِنَ التعليل بعُرُوض ما يقتضي فسمّ أحدهما. . . إلئ آخره‎ )١( 

(؟) نص الماتن عليهما في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق ١57‏ ) ء وانظر « اللباب » ( ص758 ) وما بعدها. 
(') أي : وصف العقدين بمختلفي الحكم . 

(4) وسبق بيان العقد اللازم والجائز في ( 7”/ ١7-9‏ ) . 

(5) الشرح الكبير )١١/5(‏ . 


() سبق تخريجه في ( 1/4/7 ) . 


ع 
| 


والنَّاني : الصّحََةٌ » والئَّالثُ ‏ وهو الأظهة ‏ : الصّحٌَّ في الحيوانٍ فقط ؛ فيبر 
مِنْ عيب لم يعلمٌ به البائع . 
قلثُ : بشرط كونه باطناً » والله أعلم . 


( والثّانى : الصَّّةٌ ) ؛ بناءً على بطلان الشَّرطٍ . 

( والثَّالتُ ‏ وهوّ الأظهرٌ ‏ : الصَّحَّهُ فى الحيوان فقط ؛ فيبراً مِنْ عيب لم يعلم 
به البائع ) . 

+4 5 

والتيِاب مطلقاً » ولا مِنْ عيب ظاهر بالحيوان عَلِمَهُ أو لا » ولا مِنْ عيب باطن 
بالحيوانٍ عَلِمَهُ ؛ وذلكٌ لِمَا روى البَيِهَقٌَ وصَّحَحَهُ : أنَّ ابنَ عمرَ باع عبداً لهُ بثمانٍ 
مئةِ درهم بالبراءة » فقالَ لهُ المشتري : به داءٌ لم تسمه لي » فاختّصّما إلى 
عثمانَ » فقضئ على ابن عمرّ أنْ يَحلفَ : لقد باعة العبدَ وما به داء يعلمهُ » فأبى 
أنْ يَحلِفَ » وارتجم العبدَ » فباعَهُ بألف وخمس متق"'" . 

فدلَّ قضاءٌ عثمانَ رضى اللهْعنهٌ على البراءة فى صورة الحيوانٍ المذكورة » وقد 
وافقّ اجِتَهادَهُ فيها اجتهادُ الشّافعيت رضئ اللعنهٌ » وقالَ الشَّافْعنُ : ( الحيوانٌ يتغذّئ 
في | لصحّة وا لسّقم وتحؤُلٍ طباعِه . فقلّما ينفكٌ عن عيب خفيّ أو ظاهر 20 ؛ 


. ) 517/5 (» الموطأ‎ ١ السنن الكبرئ ( 758/0 ) » ورواه مالك في‎ )١( 
(؟) الأم 776/7 )ء وقوله : ( يتغذّئ في الصحّة. . . ) إلئ آخره : قال عميرة في « حاشيته على‎ 
المحلي » ( 748/7 ) : ( يعني : أَنَهُ يأكلُ في حال صحَّته وفي حال مرضه » فلا يُهتدئ إلى‎ 
: معرفة مرضه ؛ إذ لو كان مِنْ شأنه ترك الأكل حال المرض . . لكان الأمر بِيّنا ) » وقوله‎ 
: حاشيته علئ شرح المنهج :( 17/8 ) نقلاً عن الحلبي‎ ١ وتَحَوُلٍ طباعِهِ ) قال الجمل في‎ ( 
- ) 714 -1448/7 ( » بالجرٌ تفسيرٌ لِمَا قبله ) » وأجاز القليوبي في « حاشيته على المحلي‎ ( 
١٠١ /ا‎ 


ا فته فإن أعتقة المشترئ... 


أي : فيحتاجٌ البائعٌ فيه إلى شرط البراءة ؛ ليثقّ بلزوم البيع فيما لا يعلمّهٌ مِنَ 
الكو ووه ا يعالكة مالقا ال سيران ار شرن » اللينع فد وباالا يجين من 
الظَاهرٍ فيهما ؛ لنُدْرةِ خفائه عليه » أو مِنَّ الخفىّ في غير الحيوانٍ ؛ كالجوز 
واللّوْزٍ ؛ إذ الغالبُ عدمٌ تغيرِهِ » بخلاف الحيوانٍ . 

لهُ مع الشّرطٍ المذكور الَدُ بعيب حَدَتَ قبل القبضٍ ؛ لأنَّ الأصلّ والظَاهرَ 
أنْهُما لم يُريداة . 

و مخز الى ياد الرائو ب إناي اران 

ثه أقوالٍ : ييرأ مطلقاً ؛ عملاً بالشّرطِ ٠‏ لا يبرأ مطلقاً ؛ للجهل بالمُبرَأ منهُ ‏ 
هو الى ٠‏ أو ضيب باط بلول م بعلن دوق و » وهز لق 
أنَا البيعٌ : فصحيحٌ على الأقوالٍ كلّها » وقيلَ : باطلٌ على بطلانٍ الشّرطٍ » ورد 
باشتهار القصّةٍ بِينَ الصّحابةِ وعدم إنكارهم . 

ابيع بشرط العتي ] 

( و ) يَبِطلٌ ( البيعٌ بشرط الْعِدْقٍِ في قولٍ ) » كما لو شرط بِيعَهُ أو هبيه 
( والأظهرُ : صحَتَهُ ) ؛ لتشوّف الشّارع إلى العِدْقٍ » وقد قدَّمتُ بيانَ ذلكَ29 , 
( فإنْ أعتقَهُ المشتري ).. فذاكَ”" . ( وإلا فللبائع فس العقدٍ ) ؛ بناءً على أنَّ 
الحقٌّ في الإعتاق له . 
2 ضبطاً آخَرَ ؛ فقال : ( أو بضمٌ التاء وفتح الواو ؛ مضارع مجهول ٠‏ وه طباعُهُ » نائبٌ فاعلٍ ؛ 
أي : تتخيّهُ أحوالةُ ؛ فهو عطفُ عامٌ ) . 


. )81١/79(رظنا‎ )١( 
. (؟) أي : فالعقدٌ صحيحٌ ؛ لوفائه بالشرط‎ 


قلت : الأظهرٌ : إجبارٌ المشتري على الإعتاق » والل أعلم . 
فإِنْ شرطً مم العِنْقٍ الوّلاءٌ للبائع . . فَسَدَ الشَّرطٌ قطعاً ٠‏ والبيعٌ في الأظهر . 
والبيع بشرطٍ رهن مجهولٍ في الأظهر » فإِنْ كانَ معلوماً. . صم . 


( قلتُ : الأظهرٌ : إجبارٌ المشتري على الإعتاق » والله أعلمُ ) ؛ بناء على أنَّ 
الحقَّ فيه لله تعالئ . 
( فإنْ شُرِط مع العِنْقٍ الوّلاء للبائع. . فَسَدَ الشَّرطٌ قطعاً ) ؛ لمُنافاتِه العقدّ. 
أو تكتادانت فيب الأظهر )له بكي 1 . 
[ البيعع بشرط رهن مجهولٍ ] 
( و ) يَبِطُلُ ( البيعُ بشرط رهن مجهولٍ في الأظهر ) ؛ للجهل بالمرهونٍ , 
والنّاني : صحيحٌ ؛ للحاجة إلى الدّهن » وكلامٌ الشَّيِحَينِ يقتضي الجزمَ 
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(0) انظر(41/5) . 
زم الشرح الكبير ( ٠١8/4‏ ) ء روضة الطالبين ( 1٠07/7”‏ ) . 
(©) انظر( 17/4/79 ) . 
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يكون هبة ؛ بأنْ يدّعيّ عيناً » فيُصالِحَ منها علئ بعضها » 


( سب أطَنام )200 
هو لغة : قطعٌ اماع27 ؛ وشرعاً : عقدٌ يحصلّ به ذلك7) 1 
والأصلٌ فيه قبلَ الإجماع : خبدُ : « الصّلْحُ جائرٌ بِينَ المسلمينَ » إلا صَّلْحاً 


© س 0 


حَنَّ حراماً » أو حَرَمٌ حلالاً ؛ رواهُ ابن حِبَّانَ وصّحَحَه*؟ » والكمارٌ فيه 
كا #خواننا خوت لذ 97 #الاقيادم إل الأحكامعانا : 
ين » وإنما خصهم بالذكر يادهم | ْ 
فالصّلحُ الذي يُحلّلُ الحرام : كأنْ يُصالِحَ على خمر أو نحوه , والّدي يحرم 
الحلال : كأنْ يُصالحَ علئ ألا يتصرف في المُصالح به . 


[ أقسام الصّلْح ] 
ثم هو ( يكون هبة"" ؛ بأنْ يدعي عيناً ‏ فيِصَالِحَ منها علئ بعضها ) ؛ فيثبثُ 
)١(‏ هو سيّد الأحكام ؛ لأنَّهُ يجري في عقودٍ كثيرة » وهو أنواعٌ : صلم بين المسلمين والكفار , 
وعقدوا له ( باب الهذنة ) » وبين الإمام والبّغاة » وعقدوا له ( باب البّغاة ) » وبين الزوجين عند 
الشقاق . وعقدوا له ( باب القسْم والنشوز ) . وصلحٌ في المعاملة والدّين » وهو مقصود 
الباب . انظر « حاشية الشرقاوي »( 54/7 ) . 
(؟) أي : سواء كان بعقد أم لا . « شرقاوي ٠(؟/58‏ ) . 
(6) أي : قطع النزاع . 
62 صحيح ابن حبان ( 5041 ) » ورواه أبو داود ( 75044 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
والترمذي ( ١1707‏ ) عن سيدنا عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه . 
(0) قوله : ( خصّهم ) ؛ أي : المسلمين في الحديث . 
(7) أي : للعين المُدّعاة مِنَّ المُدّعي ؛ بمعنئ أَنهُ يقوم عقده مقامّ عقد الهبة مِنْ حيثٌ الصيغةٌ » وكذا 
َال فيما بعدها . « قليوبي علئ شرح التحرير »( ق ٠١8‏ ) . 
١٠‏ 


ا بأن ات من العين 0 رام بأن يدّعي 


لها لغنت لين , 

(9:0) يكون( بيغ9 4 أن يُصَالِحَ مِنَ العين المُدّعئ بها على غيرها ) ؛ فيثبثُ 
لهُ ما يثبث للبيع . 

( و ) يكون ( إبراء”” ؛ بأنْ بدّعيَ ينا » فبُصالحَ منهُ علئ بعضه ) ؟ كقوله : 
( أبرأتُكَ مِنْ خمسة مِنّ العشرة الَّنَى عليكٌ وصالحتّكَ على الباقي ) » ولا يُشترَط 
القَبُولُ0؟2 » فإنٍ اقتصرَّ على لفظ الصّلْح ؛ كقوله : ( صالحتُّكَ مِنَ العشرة التي 
عليكَ على خمسة ). . اشترط القَبُولُ ؛ لأنَّ لفظ الصّلْح يقتضيه . 


( وسيأني كد الصّلح مع الكفّار )!© , وليسن هو ء ولا الصّلحٌ دن الإمام 
والبّغاة » أو بينَ الرَوجَّين عندَ الشقاقٍ . أو نحو ذلكَ. . مِنَّ الأنواع المذكورة 
هنا" . ْ 


» قوله : ( فيثبثٌ له ) ؛ أي : لعقد الصّلح ( ما يثبثُ لها ) ؛ أي : للهبة ؛ مِنٍ اشتراط القيود‎ )١( 
وكونها لا تُملّك إلا بالقبض بالإذن أو الإقباض . «شرقاري»)(”70/7).‎ 

(؟) قوله : ( بيعاً ) ؛ أي : للعين المُدَّعاة بغيرها مِنَّ المُدّعي لغريمه ٠‏ وصورثة : أنْ يدّعيّ زيدٌ 
علئن عمرو داراً أو حصّةَ منها مثلاً » فأقرّ له بها .» وصالحه منها علئ مُعيّن مِنْ نحو ثوب أو 
عبد . « شرقاوي »( 10/7 ) . 

(9) أي : مِنَ المُدّعي للمُدَّعئ عليه . 

(4)اقوله + ( ابراتك.. . © إلى آخره + الحط + والترك + والإسقاطً + .والإحلالٌ ٠»‏ والتخليل : 
والعفرٌ . والوَّضمٌ.. كالإبراء في عدم اشتراط القبُول » وانظر « حاشية الشرقاوي » 
0/0 ). 

(6) انظر ( 86/7ه0-5١09)‏ . 

(7) وقد ذكرت هلذه الأنواع قبل قليل في ( ١١١/١‏ ) . 

١١١ 


قلتٌ : ويكونْ إجارةً ؛ فيما لو صالحَ على منفعةٍ » والله أعلم . 


( قلتُ : ويكون إجارةً ؛ فيما لو صالح ) مِنْ عين ( على منفعة . والله 


أعلم )200 


وقد يكونٌ سَلّماً ؛ بأنْ يجعلّ العينَ المُدّعى بها رأس مالٍ سل" /' 
وجعالة ؛ كقوله : ( صالحتّكَ مِنْ كذا على رد عبدي )”" . 


وخُلْعاً ؛ كقولها : ( صالحتُكٌ مِنْ كذا على أنْ تُطلّقَي طلقةٌ )(*2 . 


و 


ومُعاوضة عن دم ؛ كقوله : ( صالحتّكٌ مِنْ كذا على ما أ ستحقة عليك من 


القصاص ) . 


وفداءً ؛ كقوله لحربة”*؟ : ا ا اي ش! 


وعاريّة ؛ كقوله : ( صالحيّكَ نّكَ من الدّارِ مدعا على أنْ تَسكَُها سنةٌ ) . 


وفسخاً ؛ كأنْ صالحَ م مِنَّ المُسلّمٍ فيه على رأس المال . 
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قرف 
2 


(0) 


صورةٌ ذلك : إِنْ صالح على العين المُقَدٌ بها علئ منفعة دار أو عبد أي : خدمته ‏ مَذَةُ 
معلومة ٠‏ ذكره في « الروضة »؛ » فاغرفٌ ذلك . مِنْ هامش ( ب ) . وانظر « روضة الطالبين ' 
.)١9*/:4(‏ ْ 
له : ( بأنْ يجعلّ. . . ) إلئ آخره ؛ بأنْ يقولٌ المُدَّعي بعد إقرار الخصم : ( صالحتّك مِنَّ 
العين المُدّعاة علئ إردبٌ قمح ‏ مثلاً ‏ في ذمّتك سلما ») » ٠‏ فإن لم يقل ؛:( سَلم] ):: فليسن هن 
التَلّم على المعتمد ٠‏ وقوله : ( رأس مالٍ سَلّمٍ ) ؛ فيُشتَرَطُ قبضها في المجلس إِنْ لم تكن 
تحت يد المُدَّعئ عليه . انظر « حاشية الشرقاوي »( 57/7 ) . 
بد او امو م لا 

: ( كقولها. . . ) إلئ آخره ؛ كأنٍ اذّعث عليه داراً » فأقرَ لها بها ٠‏ فقالت : ( صالحتُكٌ 
ب لا : تركتها لك في مقابلة الطلقة ٠‏ ولا بُدّ أنْ يُجيبّها ؛ بأن 
يقول : ( طلَّميُكِ ) ٠‏ أو( صالحُكِ ) ؛ لقيامه مام( طَلَمَئّكِ ) ؛ فيكفي أحدهُما . ولو قال الزوج 
ابتداءً : ( صالحتّكِ منْ كذا علئ طلقة ) فقبلث . . صم أيضاً . «شرقاوي .)77/5(٠‏ 
أي : فيما لو دخل دارنا بأمان . 

١١١ 


[ شرط الصُّلْح ] 
وتمدوط كه الصّلح : سَبْنُ خصومة(" ؛ لأنَّ لفظة يقتضيه ٠»‏ وإقرارٌ 
الخصم”” ؛ إذ بدونه لا يُمِكنُ تصحيحٌ التّملِيكِ ؛ لاستلزايه أنْ يَملِكَ المُدَعي 
ما لا يَملكهُ » ويتملّكَ المُدّعى عليه ما يَملِكَهُ . 


[ حُكْمُ صُلْح الأجنبيّ ] 
ويجِورٌ للأجنيع الصّلّحُ مع إنكار الخص'”" : إِنْ قال : ( أَقَدَ وركُلي في 
الصّلَح ) وان سال للشيوني التا يرقم بك أرق العيويء هار إنافان. 
(هَرمبِلٌ في إنكاره )+ وقَدَرٌ على الأنيزء 80 , 


© © © 


)١(‏ ويكفي في الخصومة إنكارٌ المُدّعئ عليه ٠‏ ولا يُشترَطُ كونها عند الحاكم » ولو قال : ( صالحني 
عن دارك بكذا ) مِنْ غير سبق خصومة. . لم يصحَّ » وكان كناية في البيع » وانظر « حاشية 
الشرقاوي »)( 5879/7 ) . 

(؟) فلا يجورٌ مع الإنكار » خلافاً للأئمة الثلائة » وكذا مع السكوت ٠‏ وانظر « حاشية الشرقاوي » 
0(/لا5). 

(6) قوله : ( ويجورٌ للأجنبيٌ الصُّلحُ ) ؛ أي : لمُوكُله ‏ وهو المُدّعى عليه نيابة عنه » وقوله : 
( إنكار الخصم ) ؛ أي : للمُدَّعئ مع إقراره للأجنبيٌ ؟ فلا يُنافي قوله بعد : ( إِنْ قال : 
َو . . . ) إلئ آخره . « شرقاوي 57/7١‏ ) . 

(54) انظر « تحفة المحتاج ١91 -١96/80(»‏ )» و« نهاية المحتاج ٠‏ ( 90/4 ١79)ء,‏ 
وه حاشية الشرقاوي (٠‏ ؟58-517//7 ) . 


١177 


( سب اوت )00 
هيّ لغة : التَّحِؤُلٌ والانتقال ؛ يقال : ( حالتٍ الأسعارٌ ) : إذا انتقلث عمًا 
كانث عليه ٠‏ وشرعاً : عقدٌ يتقتضي نقلَ دَيْنِ مِنْ ذِمّةٍ إلى ذِمّةا"' . 
والأصلّ فيها قبل الإجماع : خبرُ « الصَّحِيحَينِ ؛ : ٠‏ مَطلُ الغني طلم » وإذا 
أتبعَ أحذكم على مَلِيِءِ افك 06و الي :+ وإذا ين أحدُكم على مليء. . 
فلْيَحْتَنْ » كما رواهٌ هلكذا البَيْهَقَُ”؟2 » والأمرٌ فيه للتّدب0*) 


)١(‏ قال الشيح تقئٌ الدين الحِصنيٌ : ( الحوالة : بفتح الحاء » وحَكيَ كسرّها ) . من هامش 
( ب ) ء وذكر النوويٌ في « التحرير » ( ص” ١‏ ) الفتحّ فقط . وقال البُلقيني في « التدريب » 
ا : ( أَغْرَبَ مَنْ ذكر كسرّها ) » وانظر « كفاية الأخيار ( ص١7*)‏ . 

00( : ( نقل دين ) ؛ أي : نظيره » وإلا فالدَينُ يسقط ويثبثُ نظيرُهُ في ذمّة المُحال عليه » 
واحاوم لوي ل م و 0 
ذمّة المحيل » وقوله : ( إلئ ذمّة ) ؛ أي : ذمّة المُحال عليه » والناقلٌ : هو المُحِيلٌ . انظر 
« حاشية الشرقاوي »( 58/7 ) . 

فيش صحيح البخاري ( 11417 ) » صحيح مسلم ( 1974 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وفي هامش ( ب ) : ( قال الشيخ تقي الدين انين :“قولة : ٠‏ اتبم © بصي الهمره وسكوق 
التاء » وقوله : « فليتبع » قال , يعض المُحققين : إنَّ تاءه مُشدّدة » وقال التَّرَويُ في « شرح 
مسلم » : الصوابٌ المعروف يا ؛ وقوله : « علئ مَلِيء » هو بالهمزة ) ٠‏ وانظر « كفاية 
الأخيار »؛( ص77 ) , وه شرح صحيح مسلم »#( 5158/٠١‏ ) . 

):) الستن الكبرئ 0149/59 + ورواء احمد( 4171/1 )عن يدن ابي عريرة رضي اللا عنه.. 

0( محل الندب : إنْ كان المليءٌ وفيا ولا شبهة في ماله ٠‏ فإنْ تحقّق أنَّ في ماله حراما . . حزمث ٠»‏ 
أو شك في ذلك . . كُرهت ؛ فالندث مشروط بثلاثة أمور : الملاءة » والوفاء » وعدم الشبهة . - 


١1 


يُعتبَد لصكّتها : مُحِيلٌ ومُحتالٌ برضاهما . 
قلت : ولا بُدَّ مِنْ لفظ دالٌ على ذلكَ » وصريحة : ( أَحَلَُكَ علئ فلان 
بالدّين الي لك على ) » فإن اقتصرَ على : ( أَحَلْيُكَ على فلانٍ بكذا ). . 


[ أركانٌ الحوالة ] 

وان "لوعن علس رو علفه للتسن 
وح على لتثعال انان يوري "1 قينا ركذو قار شي انان 4 

( يُعتبّرٌ لصحَّتِها : مُحِيلٌ ومُحتالٌ برضاهُما ) ؛ أي : مم رضاهُما بها ؟ ؛ 
لأنَّ للمُْحِيلٍ إيفاء الحقٌّ مِنْ حيثٌ شاءً » فلا يُلِرَمُ بجهة » وحقٌّ المُحتالٍ في ذْمَةِ 
المُحِيلٍ ٠‏ فلا ينتقل إلا برضاهٌ » وهي بِيعٌ دينِ بِدَينِ استَدنيّ َننِيَ للحاجة”*؟ . 

ومعرفةٌ رضاهُما بالصّيغْةِ » كما ذَكَرَهُ بقوله : ( قلثُ : ولا بُدَّ مِنْ لفظ 
ع ل وت وان 


2 
مومس 


بالدّين الذي لكَ عليَ »» فإن اقتصرّ على : ١‏ أَحَلْتْكَ على فلانٍ بكذا» 


- «شرقاوي )(:59-58/1). 

)غ0( المُحِيلٌ : هو المّدِين الذي يُجِيلٌ المُحتالَ ‏ الذي هو دائئهُ ‏ على غيره ؟ الذي هو المّحالٌ عليه . 

(؟) ويُقال له : ( محال ) أيضاً . 

(6) ولا يتعيّن لفظ الحوالة ٠‏ بل يكفي ما د يُؤدّي معناها ؛ ك ( نقلتُ حقّك إلى فلان ) » أو( جعلتُ 
ما أستحقَّهُ على فلان لك ) ٠‏ ولا تنعقدٌ بلفظ البيع ولو نواها على الأصحٌّ ؛ خلافاً لابن حجر . 
انظر « تحفة المحتاج » ( 7١/5‏ ) ء وه نهاية المحتاج » ( 177/85 177 ). وهمغني 
المحتاج » ( 7307/7 ) . 

(5) أشار بذلك : إلئ أنَّ الباء بمعنئ ( مع ) » ويجوزٌ أنْ تتعلّقَ بمحذوف ؛ أي : تُشْهِرُ برضاهما . 
انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 59/1 ) . 

(0) وصورةٌ بيع الدَّين بالدّين : كأنْ كان له على عمرو دينٌ ٠»‏ وزيدٌ له علئ بكر دين ٠‏ فاستبدل 
عااعانن عدوي الذي الذئ عله كد دياق اعد ريد ماعل عيرق وناج الدبو ناخد 
ما على بكر . : بجيرمي على الخطيب »( 34/7 ) . 

١1١6 


فكنايةٌ في الأصحٌ » والله أعلمُ . 

ومُحالٌ عليه » ولا يُشترَطٌ رضاهٌ » ومُحالٌ به » ويُشترّط كونةُ معلوماً يجوز 
ع لا كدّينٍ السّلَم ٠‏ ومالٍ الكتابة . 

قلتُ : أي : أنْ يُجِيلَ السّيّدُ بهو على المُكاتب » فإِنْ أحالَ به المُكاتبُ 
سيّدَهُ. . صَمَّ في الأصمحٌ . والله أعلم . 


فكناية في الأصمّ . والله أعلم ) ؛ إِنْ نوئ به الحوالة. . صَحَتْ » وإلا فلا . 
والثّانى : صريحٌ ؛ لتبادرها إلى الفهم منة”"" . 

ذو جوت ( بخان عليه )1 آنه امحل الذى ضرفن منة» :نولا فرط 
رضاهة ) ؛ لالجل الح والتّصرُفٍ » كالعبدٍ المبيعٍ » ولأن الحقّ للمُحِيلٍ » فل 


- 


أن يستوفيةُ بغيره ٠‏ كما لو وَكَلَ غير 2 بالام فا :. 


و ) ققد ذية ( فشان به )ا وعلف :1 روط كول منلوما بجرذ يه 
فلا تجوز بالمجهول ولا عليه . ولا بما لا يجوز بِيعُهُ ولاعليه!" ؛ لعدم 
استقراره » كما ذَكَرَهُ بقوله : ( لا كدّينٍ السَلمٍ » ومالٍ الكتابة )*© . 


١‏ قلث ٠:‏ أي : أن يُحجِيلَ السَيّدٌ بهو على المُكاتب » فإِنْ أحال به المُكاتبٌ 


سيدة . صحّ في الأصحّ , والله” أعلم ) ؛ للزومه واستقراره من جهه الْسَيّد 


وما ذَكَرَهُ في مالٍ الكتابة مِنْ عدم صحَّةٍ بِيعِهِ المبنيٌ عليه عدم صحَّةٍ الحوالة 


 ) 455/4 ( » خلافاً للبُلقيني وابن حجر . انظر « نهاية المحتاج‎ ٠ وهو ما اعتمده الرملي‎ )١( 
. ) وه تحفة المحتاج »( 0//ا1؟‎ 
. (؟) أي : من المّدِين ؛ فلا يُعتبَرٌ رضا مَنْ عليه الدين‎ 
.07١ قوله : ( بما لا يجوز بيعٌَهُ ) ؛ أي : ما لا يُعتاض عنه ؛ كدّين السلم . « شرقاوي » (؟/‎ 0 
. ) 7٠١/9 ( » لأنَّ للمكاتب إسقاطه مت شاء ؛ لعدم لزومه مِنْ جهته . انظر « حاشية الشرقاوي‎ ):( 
١175 


ويُشترَط تساويهما في الصَّفةِ والقَدْر ٠‏ والحُلُولٍ والتَأجيلٍ 3 وأذيكون ذلك 
المالّ على المُحالٍ عليه في الأصمٌّ . 


به. . ع ال ل والّذي نصصٌ عليه الشّافعنٌ 


في « الأمّ ؛ صحََةُ بيعه() ٠‏ وصّوَبَهُ الإستوي”" ؛ فتصحٌ الحوالة به ٠»‏ وعليه يُفرَّقَ 
بينَ ذلك ودين السَلم : ار 
ولا تصحٌ حوالة م مُستحقٌ الزّكاة أو السّاعى على مَنْ هي عليه » ولا حوالة مَنْ 


ادل تمتها أ قاطن كبا علق ,ألما عات ” "م وَيْضمْ أذ الهوّمن 
عن الرَّكاةٍ » ال 0 المأمور به 

م ) مم العلم السو الخطال يي وعدي ( ريوط لي لد 
ل . والشو مال )لل درا سار وق سايق »ار رط 
فيها التّساوي في القَدْرِ » كالقَرْض ٠‏ وألحِقَ بِالقَدْرِ البقيّهُ » واستغنى القدر 
والوصفف عن ذكْرٍ الجنس . 

( و ) يُسترَطُ ( أنْ يكونَ ذلكَ المال ) المُحالٌ عليه" ( على ) الشّخْص ( المُحالٍ 
عليه في الأصمٌ ) ؛ فلا تصحٌ على مَنْ لا دينَ عليه ؛ بناءً علئ أنّها اعتياضٌ . 


)١(‏ الشرح الكبير ( 57/١‏ )ء روضة الطالبين 177/١7(‏ )» وهو المعتمد . انظر « تحفة 
المحتاج )( 3١/0‏ ) . 

0) الأم(109/8). 

.)69١٠57/9( المهمات‎ )©( 

(84) قوله : ١‏ أنّها ) ؛ أي : الحوالة . 

(5) أي : تساوي الديئينٍ المُّحالٍ به وعليه في القذر وإِنْ كان دينُ أحدهما أكثرّ ؛ فلو كان لبكر على 
زيد خمسةٌ » ولزيد على عمرو عشرة ٠‏ فأحال زيدٌ بكراً بخمسة منها. . صمَّ » بخلاف عكسه . 
انظر « شرح المنهج 6( 7١7/١‏ )ء» و« حاشية الجمل » ( ”/ 7784 ) . وه حاشية الشرقاوي » 
(/١لا).‏ 

() “ضواية( المحال يه ) د من شاشى ا 

١١/ 


الثاني : تصحٌ برضا ؛ بناءً علئ أنّها استيفاءً حقٌّ ؛ كأنَّ المُحتالَ استوفئ 
كان له على المحئل واقرّضة الكهال عله : 
والتّصحيح المذكورٌ من زيادته317) . 


.) دقائق التنقيح »( ق؟51١ ) », وانظر : اللباب »( ص347‎ ١ نصنَّ الماتن على هلذه الزيادة في‎ )١( 
تتمّة : يبرأ بالحوالة المُحِيلُ عن دين المُحتال » والمُحَالٌ عليه عن دين المُحيل » ويتحوّلٌ حقٌ‎ 
المُحتال إلئ ذمّة المُحال عليه » فإِنْ تعذر بِفْلسٍ أو جَحْد وَحَلِفٍِ ونحوهما. . لم يرجم على‎ 
وقيل : له الرجوع إِنْ‎ ٠ المُحِيل » فلو كان مفلساً عند الحوالة وجَّهِلَهُ المُحتال. . فلا رجوع له‎ 
فردٌ المبِيعٌ بعيب. . بطلث في الأظهر . أو البائع‎ ٠ شرطا يسارَهُ » ولو أحال المشتري بالثمن‎ 
. ) بالثمن فوٌجدَ الردٌ. . لم تبطلٌ على المذهب . « منهاج »( ص510-554‎ 

١١م‎ 


() سب الوصيسخ ) 


هي لغة نةً : الإيصالٌ ؛ مِنْ ( وَصَى الشَّيءَ بكذا ) : وَصَلَهُ به ؛ لأنَّ الخُوصيّ 


وَصَلَّ خير ذُنياهُ بخير عُبِاهُ » وشرعاً : تبرُعٌ بحن مضائيٌ لِمَا بعد الموج" ؛ 


ليس بتدبير ولا تعليق عتقٍ وإنٍ الْتَحَهَا بها حُكْماً في حُسْبانِهِما مِنَ الدلْثِ ؟ كالتبرٌُع 
المُنِجَرْ في مرض الموت أو المُلحَقٍ بها" . 

والأصلٌ فيها قبل الإجماع فول تعالن : # من بعد وص ا 
[النساء : ١11ا»‏ وأخباث ؟ خبر كخبر ١‏ الصّحَيحَينٍ » : « ما حقٌّ امريٌ مسلم له 
يُوصي فيه يَبِيثُ ليلبَينِ إلا ووصيّتهُ مكتوبة عندَةٌ :"7" . ْ 

وكانث وَل الوسلام واجبة 0 بقوله تعالئ : « كيب عَلَئَكّ إِدَا حَصَرَ 
دك لْمَوْتٌ إن يرك يما الوْصِيَة . . » الآيةَ [البقرة : 18١‏ » ثمَّ نسم وجوبّها بيات 
المواريث ٠‏ وبي استحبابها في القِّْ فاق لخير الوارري©» 


)١(‏ والإضافةٌ لما بعدَهُ : إمّا حقيقة ؛ ك ( أوصيثُ لزيد بكذا بعد موتي ) ٠.‏ أو تقديراً ؛ 
ك ( أوصيتُ له بكذا ) ؛ فإنّهُ على تقدير ( بعد موتي ) ؛ لأنَ لفظ الوصيّة موضوعٌ لذلك شرعاً ‏ 
فلا حاجة إلى التصريح به » بخلاف مالو قال <<( اغطرة 31م أن : ( هو له ) ؛ فلا بد أن 
يقول : ( بعد موتي ) . « شرقاوي '( ”/ "ل ) . 

إفة كاضطراب الريح وهَّيّجان موج في حقٌّ راكب السفينة » والتقديم للقتل » والطلق في الحامل » 
وموت الولد في بطنها ٠‏ وانظر « تحفة المحتاج »( 314/1 ) . 

() صحيح البخاري ( 5098 ) ( صحيح مسلم ( 1177 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما + والنمرو ل كنااق 3 شرن مسيح سل 010/4/3[1د :ما الجر والاحتياظ للمبيلم 
إلا أنْ تكونّ وصيّهُ مكتوبة عنده . 

(1) في هامش (د) : ( بلغ مقابلة ) . 

١14 


هل تُملكُ لين . فبالموت » وإلا 
فللوارث ؟ أقوالٌ ؛ أظهدها : 


[ أركان الوصيّة ] 

وأركائها أربعة : مُوصٍ » ومُوصىئ لهُ » ومّوصى به » وصيغة . 

ويُشترَطٌ في الحُوصي : أنْ يكونٌ مُكلَّفاً » خُرَا كلّهُ أو بعضة » مُختاراً . 

وفي الموصئ له : أنْ يُتصوَّرَ لهُ الملكُ إِنْ كانَ مُعيّناً » وأنْ تنتفي عنهُ المعصية 
إِنْ كان جهة . 

وفي المُوصئ به : أنْ يكونَ مقصوداً يقبل التَّقلّ مِنْ شخص إلى آخْرَ ؛ فلا 
تصحٌ الوصيّه بدم » ولا بأم ولد » وحدٌ وقصاص ؛ ونحوها''" . 

[ الخلافُ في كيفيّة تملّكِ الوصيّة بعدّ موتٍ المُوصي ] 

وبعدَ موت المُوصي ( هل تملك ) الوصيّة ‏ بمعنى المُوصَّئْ به 
(بالعوف )5 ناه فرع أنه لا تبط المَول 6 أنه اسححفاق تعلق بالموت” 
َأَشْبََ الإرث والتَّدبيرَ » ( أو القَبُولٍ ) » كما لو أؤصئ بعتت عبدٍ ؛ فَإنّهُ لا يزولُ 
رقُهُ إلا بالإعتاق » ( أو موقوفة ؛ فإنْ قَبِلَ ) المُوصّئ لُ. . ( فبالموتٍ ) يملكُ!", 
( وإلا فللوارث ؟ أقوالٌ ) ثلاثةٌ ؛ ( أظهدها : الثَّالكُ ) ؛ قالوا : لأنَهُ لا يُمكنُ 
لسو بالج مرا رارك 101 اريت درك عن الاي ريعي 
ولا للمُوصّئ لهُ » وإلا لمَا صم ردّهُ كالميراثِ5 ' ؛ فتعيّنَ وَقَفَهُ . 


به 


)١(‏ اه ويُشترَط في الصّيغة : لفظ ده يُشْعِرُ بالوصيّة ؛ ما صراحة ؛ ك ( أوصيتُ له بكذا ). أو( أَعْطرةٌ له 
أو : هوله ء أو وهببهُ له بعد موتي ) في الثلاثة » وإمّا كناية ؛ كك( هو له مِنْ مالي ) ٠»‏ ويحتاج 
إلى نيّه ب ل ا ا 
ف 3000 : (تُملكُ )؛ أي: الوصية ٠‏ ويجوز في المثبت البناءُ للمجهول؛ أي: يُملّكُ المُوصئ به. 
(5) قوله : ( وإلا ) ؛ أي : لو ملكه المُوصئ له بالموت. . لما صمح ردٌَهُ ؛ لأنَّ مِلْكَهُ قهري لا يقبلٌ- 
١7‏ 


ولا تصحٌ إلا بعشرة شروط : ألا يكونّ عليه دينٌ مُستغرق ٠‏ وأنْ تُخرَّجَ مِنَ 


قلت : فإِنْ لم تُخْرَجْ منهُ. . توقفث علئ إجازة الورثة ٠‏ والله أعلم . 


وعلى الأقوالٍ تبنئ ثمرة وكسْبٌ عبدٍ حصلا بِينَ الموتٍ والقَبُولٍ ٠‏ ونفقثة 
وفطربهُ ؛ فعلى الأول والئَّالثِ : للمُوصّئ له الثّمِرةَ والكَسْبٌ ٠»‏ وعليه التَّفقةُ 
والفطرةً » وعلى الثَّانى : لا ولا . 
- و 0< 5 32 2 
قال : ( وتعبيري بما ذكرَ أؤضحٌ مِنْ قوله : « والالتُ : بهما جميعا» . 
وترجيحٌ الثَّالثِ مِنْ زيادتي )2"7 . 
و 
[ شروط الوصيّة ] 
( ولااتصحٌ ) الوصيّةُ ( إلا بعشرة شروط ) : 
الا كو علوي تيتفرق )الخاله + افإن كان عليه ذلك تو قفث خلون 
5 02 ء-"-0. هق 
سقوط الدَّين بإبراء أو غيره '* . 
ا 1 2 0 
( وآن نخرّج من الثلثِ ) الذي هو محل التبرّع . 
0 م أ م 58 55 ووء 
( قلثُ : فإن لم تخرّج منة”؟. . توقفث علئ إجازةٍ الورثة » والله أعلم ) . 
واعلّمْ : أنَّ توقفت هلذه وما قَدَّمبّهُ آنفاً على ما ذكرٌ.. لا يُنافي صحَةَ 
الوصيّة ' بل هىّ صحيحة » لكنّها مُتوقفة على ما ذكرَ ؟؛ ففي عبارة المُصنّفٍ 
الردّ. «شرقاوي'(1/5/ا). 
فم كأداء أجنبيٌ مُتبرّعاً ٠»‏ أو وارثِ الموصي كذلك . « شرقاوي »( ؟// ) . 
إفية أي : بأنْ زادث عليه » أما الثلثُ : فلا يتوقفُ على الإجازة » وهلذا في الوصيّة لغير وارث » 
أنَا له : فتنوفّفُ على الإجازة مطلقاً . انظر « حاشية الشرقاوي ؛( 171/7 ) . 
١١١‏ 


وأا كرون الموصئ له واركاع ولا قاتلاً » ولؤا عن ولا مُرتدًاً . 
قلت : الأصحٌ : الصّحَةُ في الكل » ل ا ل 


كه أصله ' بالتسبةٍ إليهما"''. . تِسَمُّحٌ . 


( وألّا يكونَ المُوضَئ لهُ وارئاً ؛ للمُوصي » ١‏ ولا قاتلاً ) لهُ » ( ولا حربيّاً . 
ولا مُرتدًاً . ولا مملوكاً ) ؛ أي : رقيقاً ( لأحدهم ) ؛ أي : أحدٍ المذكورينَ . 
فإِنْ كانَ واحداً منهُم. . لم تصحّ الوصئّة ؛ لخبر : لا وصيّة لوارث 06 ؛ 


وخبر : « ليس للقاتل وصيّه 6”" . والحربيٌ والمُرتدٌ أمرنا بقتلهما » فلا معنى 
للوصيّة لهُما » ورقيقٌ أحدهم كهرّ ؛ إذ الوصيّةُ له وصيّةٌ لذلكٌ الأخذ , ما لم يعت 
قبل موت المُوصي . 

وهلذا ضعيفٌ » كما نب عليه بقوله : 

( قلث : الأصحٌ : الصَّحَةُ في الكلَّ ) ؛ لعموم أدلَّةِ الوصيّة , ولأنها تيليك 
بصيغةٍ كالهبة . ْ 


ِ 0 -ه- 00 - هد 2 >هم (8) ٠.‏ 0 

وصورتها في القاتل : أن يُوصِيَ لجارحه ثم يموت بالجرْح ' ١‏ وفي المرتد : 
ألايموت مُرتدَاً ٠‏ وإلا فتبطلٌ قطعاً . 

والخبرٌ الأَوَّلُ مُقيّدٌّ بخبر : « لا وصيّةَ لوارثِ إلا أنْ يُجِيرَ الورئةٌ »2*0 » والثّاني 


. ) انظره اللباب »( ص58"‎ )١( 
عن سيدنا أبى أمامة‎ ) 77١7 ( وابن ماجه‎ . ) 7١١٠١ ( )ء والترمذي‎ 7437٠ ( (؟) رواه أبو داود‎ 
ْ . الياهلي رضي الله عنه‎ 
. عن سيدنا علي رضي الله عنه‎ ) 78١/7 ( والبيهقي‎ » ) 101/١ ( إفرة رواه الدارقطني‎ 
5: الدع أي : بسبب جرح الجارح‎ 
: رواه الدارقطني (1595 ) » والبيهقي (7/ 714 ) عن سيدنا عمرو بن خارجة رضي الله عنه‎ )5( 
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إلا أنها تتوقف في الوارثِ علئ إجازة بقيّة الورثة » إلا في صورة واحدة ؟ وهيّ 
ع2 0 و 0 2 5 َ. 20 0 ع 0 
أنْ يقفَ ما يخرج مِنْ ثلث على جميع ورثته على قذر أنصبائهم في الأصمّ . 


ضعيفُ”" ٠‏ ولو صحّ. . حُمِلَ على وصِبِته لمَنْ يقتلة”" ؛ فََبَتَ أنّها تصخٌ في 
الكل . 

( إلا أنه تتوقّف في الوارثٍ علئ إجازة بقيّة الورثة ) المُطلّقِينَ التَصرُفَ ؛ حتئ 
لو أْصئ لكل مِنْ بيه بعينٍ بقَدْرٍ نصيبه. . صحث بشرطٍ الإجازة ؛ لاختلاف 
الأغراض في الأعيانٍ ومنافعها . 

( إلا في صورةٍ واحدةٍ ؛ وهيّ أنْ يقف ما يخرجٌ مِنْ ثلدِِ على جميع ورثيه علئ 
قَدْرٍ أنصبائهم ) ؛ فتصحٌ مِنْ غير توتبٍ علئ إجازة ( في الأصحٌ » واه أعلم ) ؛ 
نَظراً لدوام نفع المالكِ » مع أنَّهُ لم يخصيّ أحداً بضَيْم 0 
منهم بعد نصيبه شُشاعاً ؛ فَإنّهَا لعو » لأنهُم يسحَحَقُونَ ذلك بلا وصيّة + وفي معنى 
الوق : الوصيّةُ بو » بل هي أولئ بالاستثناء فيما نحن فيه . 


والخراة بالوارف:*: الوارت العاض + قلومات هذ غير وارف عام 07 
قَوضَككه بالثلث ضحيخة 6 ونماازاة عليه باظلة , 


. ) ١9ا//”‎ (» البدر المنير » ( /ا/ 377-707 ) » وه التلخيص الحبير‎  رظنا‎ )١( 

(1) أي : بغير حقٌ ؛ كأنْ يقول : ( أوصيث بكذا لمَنْ يقتلي عدواناً ) : أمَا بحقٌّ ؛ كما إذا تحتّم 
قله حرابةً مثلاً ٠‏ فأوصئ لمَنْ يبَاشْرُ ذلك بإذن الإمام. . فتصحٌ الوصيّةٌ له . انظر 2 حاشية 
الشرقاوي »( ؟/لا7 ) . 

(؟) كبيت المال ؛ بأنْ أؤْصئ لإنسان بشيء هو ثلثُ ماله فأقلّ . ثمٌ انتقل إرثهُ لبيت المال ؛ فإنَّ ذلك 
يُصرّفٌ إليه » والوصيّة صحيحة » ولا يحتاجٌ إلئ إجازة إمام . « مغني » ( 58/8 ) ٠‏ وراجع 
تعقيب ابن حجر عليه في ١‏ التحفة ؛( 19/9 ) . 
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وألّا تكونٌ في معصية . ولا مُحالاً » العاشه ألا يكونّ المُوصّئ له أو به 
حَمْلاً انفصلَ لسنّة أشهر فأكثرَ منْ حين الوصيّة إِنْ كانث أَمَّهُ فراشاً » 0 


ع وه ع 8 0١١‏ 3 7 
ولا مِنْ وليّه إجازة . 


وَالعِبْرةٌ في الإجازة والرَّدٌ : بصدورهما بعد موت المُوصي ٠»‏ وفي كونه 
وارثاً : بوقت الموت . 


أؤْصئل بعبذه ولا عن : 


( العاشرٌ : ألا يكونَ المُوصَئ لهُ أو ) المُوصّئ ( بِهِ حَمّْلاً انفصلَ لسَةِ أشهر 
فأكثرٌ مِنْ حين الوصيّة ) بو(" . (إِنْ كانث أُمّهُ فراشاً ) لزوج أو سيِّدٍ » قال 
الإمام : ( وأَنْكَتَهُ غشْيانها )(*» ؛ لاحتمالٍ دوف مه ارمق . والأصلّ عدمة 
عندها . 


ص اس 


َعَم ؛ لو انفصل قبل سنّةِ أشهر توءم » ثم انفصل بعدها توءم آخَرُ. . دَحَلَ في 
الوصيّة ون زادَ ما بينّها وبينَ انفصالِهِ على سَّةِ أشهر'* . 


. ) قوله : ( ولو كان في الورئة ) هو مقابلٌ لقوله السابق : ( المطلقين التصرف‎ )١( 

(؟) أي : عند الموت ؛ فالمُرادُ بالمحال : ألا يكونَ موجوداً عند الموت » وهلذا شرطٌ لدوام 
صحَّتها . فإذا أؤصئ بعبد ولا عبد له » أو بعبد غيره. . صحّتٍ الوصيّةُ مطلقاً ٠‏ ثم إِنْ دخل في 
ملكه ذلك عند الموت. . دامت الصحّةٌ » وإلا فلا . « شرقاوي ؛( 7/0/5 ) . 

(؟) قال الشرقاوي في « الحاشية » ( 70/5 ) : ( كان الأؤلى حذفّ لفظة « به » » أو زيادةً ه له » ؛ 
بأنْ يقولٌ : « مِنْ حين الوصيّة به أو له » ؛ لأنّ كلامَهُ في الأمرّينٍ ٠‏ كما هو ظاه* ) . 

(4) نهاية المطلب 11١6/1١‏ ) . 

(5) قوله : ( بينها ) ؛ أي : الوصيّة ؛ أي : التلفُّظ بها وقوله : ( انفصاله ) ؛ أي : التوءم 
الثانى. , 1 
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وإلا فتصحٌ إن انفصلّ لأربع سنينَ فما دونها في الأظهر . 
قلثُ : وتصحٌ بِالحَمْل الحادث في الأصم . والله أعلم . 


( وإلا ) ؛ أي : وَإِنْ لم تكن فراش](©. . ( فتصحٌ ) الوصيّةُ ( إن انفصل لأربع 
سنينَ فما دوتها فى الأظهر ) ؛ لأنَّ الظاهرَ وجودُهُ عند الوصئّة ؛ لئذرة وَطْءِ 
و , 22 
الشَبْهةِ » وفي تقدير الزّنى إساءة ظنٌّ . 

والثَّاني : لا تصحٌ ؛ لاحتمالٍ حدوثه بعدّها . 

ما إذا أنث به لدونٍ سه أشهر. . فإنها تصحُ وإِنْ كانث فراشاً ؛ للعلم بأنهُ كان 

قال : ( وقولي  :‏ لسنّهَ أشهر » أَصْوَّبْ مِنْ قوله : ١‏ لأكثرَ مِنْ سه أشهر » ؛ 
فإنَّ انفصاله لها كانفصالِه لأكثرٌ منها في عدم الاستحقاقٍ » والتَّصريحٌ بقولي : 
١‏ مِنْ حين الوصيّة ». . مِنْ زيادتي » وكذا التَرجِيحُ بعدَهُ » وذكرُ الحَمْلٍ المُوصّى 

و و 
بهو ساقط مِنْ بعض النّسَخ ) انتهئ”" . 

لما اقتضئ كلام ١‏ اللّباب » أَنَّهُ لا تصخ الوصيّةٌ لحَمْلٍ سيحدّث ولا بهء 
وكانَ الأصحٌّ خلافة في الثّانية. . استدركة المُصئّفُ فقال : 

( قلثُ : وتصحٌ بِالحَمْل الحادث في الأصحٌ”" , والله أعلمُ ) ؛ لأنَّ المعدوم 
)١(‏ قال ابن حجر في التحفة » ( ٠١/7‏ ) : ( والكلام كلَّهُ حيثُ عُرف لها فراش سابقٌ ثم انقطع » 

أن مَنْ لم يُعرف لها فراش أصلاً وقد انفصل لأربع سنينَ فاق ولستة أشهرٍ فأكثر. . فلا استحقاق 
زف دقائق تنقيح اللباب ( ىق 1١7‏ ) » وانظر « اللباب »( ص54 ) . 


(؟) قوله : ( بالحمل الحادثٍ ) ؛ أي : الذي سيحدثٌ ؛ بشرط انفصاله لمُدَّةَ يُمكرُ حدوئه فيها 


[عند] الوصيّة ؛ كأنْ ينفصلّ لأكثرّ مِنْ أربع سنينَ ٠»‏ وكالحمل : الثمرة ؛ فتصحٌ الوصيّة بشمرة 
ستحدث . انظر « حاشية الشرقاوي ؛( 7/0/1 ) . 
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ذكل وضحة عن التلكي: إلا عِنْنَ أمٌ الولدٍ » وأنْ يموت المُعبَقُ بصفةٍ قبل 


يجوز أنْ يُمْلَكَ » كما في السّله(") 1 
والنّاني : لا تصحٌ ؛ بناءً علئ أنَّ العِبْرةَ بحالٍ الوصيّة » ولا ملك يومَئذٍ » بل 
كو 


لوو بو 
[ الوصبّة تحسّبٌ من الثلث ] 


(وكل وصفة ) لقث يخ الثلك) ؛ لِمَا في « الصَّحيِحَين » أن :شعة وه 
أبي وَكُاصٍ قال : قلت لوسرل ال ندال بيو الرجة ما قر رو نازو 
مالٍ » ولااترنني إلا ابنةٌ » أفأتصدّقٌ بعلن مالي ؟ قال : «لا». قلث : 
َالتَّطٌ » قال : « لا»ء قلتُ : فالئُلْتُ » قال : « العُلْثٌ » والكُلَتُْ كيه »0 . 


اي فيما ذُكِر : سائرٌ التَّدْععاتِ الواقعةٍ في مرض الموتٍ””) 
( إلاا ع اح م ا لد الم 
ل ار 


)١(‏ قوله : ( أَنْيُمْلَكَ ) ٠‏ ويجوزٌ أنْ يُصبَط أيضاً بضمٌ الياء مع ة اج الك راللام المتردا..» 

(؟) صحيح البخاري ».)١1590(‏ صحيح مسلم 2)١178(‏ وتوجيه الضبط في ( الشطر) 
و( الثلث ) أورده الشرقاوي في « الحاشية »( 76/7 ) مفصّلاً . 

(١‏ قوله : ( سائرُ التبرعات ) ؛ أي : باقيها ؛ كالوقف والهبة ؛ فإنّها تصخٌ بما زاد على الثلث إن 
أجازه الوارث . 

(4) وذلك كنزول المطر ؛ كأنْ قال : ( إِنْ أمطرتٍ السماء. . فأنتَ حر ) ٠‏ فوُجِدَ المطث والسيّد 
مريض ؛ فإنّ عق العبد يكونٌ مِنْ رأس المال » فإِنْ وُجدث باختياره. . حُسب عتقهُ منْ رأس 
المال بالأؤلئ . « شرقاوي »( 78/7 ) . 
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س0 


ولآ عال له غيذة »توق الثائية وبعة + أنه من الكليق+ 


النَّاءِ » ( ولا مال لهُ غيرُهُ ) ؛ فإنَّ كلا منهُما يُحسَبُ مِنْ رأس المال('؟ ؛ تنزيلاً 
لهُما منزلة استهلاكِ المال بإنفاقه في اللَّذّاتِ والشَّهّوات » واغفاراً شان بحالة 
لتعلِيقٍ ؟ ولأنَّهُ حيئئذٍ لم يكن متّهَماً بإبطالٍ حقٌ الورثة"؟ . 

( وفي الثَّانِية وج ؛ أنه مِنَ الثُلْثِ ) »؛ كما لو مات بعد موت سيّده » واعتباراً 
بحالة وجود الصّفةٍ . 


فز : ( بصفة ) منْ زيادته(" . 


وقد أعادٌ المسألتّين في ( باب العتتٍ ) ممّ زيادة في الثاني مِنْ غير تقييدٍ لها 
6 


- 


(؟) قوله : ( حينئذ ) ؛ أي : حين التعليق . 
(*) انظر « اللباب 6( ص١556‏ ) . 
(4:) في (بء دء ه) : ( في الزيادة ) بدل ( في الثانية ) » وانظر ( ؟/ 97١579016‏ ) . 
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المُساقاةٌ : أنّْ يَعقدَ على الّخل أو شجر العِنّب أو المُفْل لمَنْ يتعهّدُها بجزء 
قلث : الأصحٌ : بطلانها في المُقَل ٠‏ والله أعلم . 


(ي سب المسساتقها 3 وا مزارعمت 01١)‏ 


والأصل فيهما قبل الإجماع 00 : أنه صلى صلَّى الله عليه وسَّلَّمَ 
عامَلَ أهلّ خَيبرَ بشَطرِ ما يخرج منها مِنْ ثمر أو زرء9 
[ أحكام المُساقاة ] 

( المُساقاةٌ : أنْ يَعقدّ على النَخل أو شجر العِنّب أو المُقْل )0 . . مالكها 

( لمَنْ يتعهّدُها ) بالسّقي والتَّربِية مُدّةَ معلومة ( بجزِءٍ معلوم مما يخرجٌ منها ) . 
( قلث : الأصحٌ : بطلاثها في المُفْل » وال أعلم ) ؛ لأنهُ لا زكاة في ثمرته » 

أشي غيرَ المُِِرٍ » كالخلاف”؟» , ولأنّهُ ينمو مِنْ غير تعّدٍ » بخلاف ثمار النّخلٍ 

والعنبٍ . 

)١(‏ أي : والمُخابّرة » وإنّما لم يذكرها في الترجمة ؛ لبطلانها مطلقاً ؛ أي : استقلالاً وتبعاً » كما 
سيأتي . « شرقاوي *( ”7/8/7 ) ء وانظر ( 7/ 18-١785‏ ) . 

(1) صحيح البخاري ( 1778 ) . صحيح مسلم ( 106١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما , والمُرادٌ بمُعاملتهم : مُساقاتهُم ومُزارعتُهُم ؛ فالواقعٌ منه صلَّى الله عليه وسلّم مُزارعة 
تابعة للمُساقاة . « شرقاوي »)97/8/70 ) . 

إفرة ل : ثمرُ ْم » وهو شجرٌ ك2 يُسْبهٌ النخل . 
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فعُلِم : أنّ مدارّها على عاقدَينِ » وصِيغةٍ » وشجر نخل أو عِنَبِ » وعملٍ , 
ومُدَّةَ » وشرطٍ جزءٍ م مِنَّ التّمرة للعامل بسبب عمله . 


ويشء يشرط : تخصيصٌ الثّمرٍ به وبالمالكِ شركة , والعِلْمُ بِالنّصِيبَينِ 
اله برانفر و الأقينر لد لاا ان ُثمرَ في المُدّة غالبا » وألّا 


يُشْترّط على العامل ما لِيسّ مِنْ جنس أعمالها . وأنْ ينفرد د بالعملٍ وباليد فى 
الحديقة9) ( ومعرفة العم 9) 2 ويُحمَل الجُطلقٌ في كل ناحية على الف 


وشَّمِلَ كلامُهُم ذكور البّخْلٍ » وبه صّرَّحَ صاحبٌ ‏ الخصالٍ »20 . 


(. الأذلرة : اذتغطفه بالراق ؟ بان يِقَرَل : ( وبالجزئية ) ؛ كنصف وثلث ؛ ليخرج به ما لو قال : 
( ساقَيْتُكَ علئ أنَّ الر, بح بيننا أثلاثاً ) ؛ فلا يصحٌ ؛ للجهل بِمَنْ له الكُلّث وَمَنْ له العلئان . انظر 
« حاشية الشرقاوي ؛( ”4/7/ ) . 

(؟) ويُشترّط أيضاً : أنْ تكون تلك الأشجار نخلاً أو عنباً مغروساً لم يبدٌ صلاح ثمره ؛ سواءً أظهر أم 
لاء وانظر « حاشية الشرقاوي 3١/7 (١‏ ) . 

(6) قوله : ( وباليد ) ؛ بأنْ يُسِلّمَهُ مفتاح الحديقة ليتمكّنَ مِنَ العمل متئ شاء ؛ فلو شرط عمل 
المالك معه. . فَسَدّ » بخلاف شرط عمل غلام المالك معه ؛ فإِنَهُ يجورٌ بل أؤلى ؛ لأنَّ بعض 
أعمال المُساقاة على المالك . انظر « تحفة المحتاج » .»)١١4/5(‏ وه نهاية المحتاج » 
( 704/6 )ء وه حاشية الشرقاوي 83١ /” (١‏ ) . 

)5( وبقي من الشروط : أن يُقدَّرَ عمل المُساقاة يزمن معلوم يُْمِرُ فيه الشجرٌ غالباً . ٠‏ الياقوت 
النفيس »( ص6١‏ ) . 

(5) قوله : ( المطلق ) ؛ أي : بأنْ قال : ( ساقيتّكَ علئ هنذه الأشجار على أنْ تتعيّدّها ) . 
«شرقاوي .)48١/5(»‏ 

00( الأقسام والخصال ( ق77 ) . وصاحبٌ « الخصال »؛ : هو الإمام الفقيه أبو بكر أحمد بن عمر بن 
يوسف الخمّاف . ذكره أبو إسحاق الشيرازي في طبقة ابن الحداد » قال الإسنوي : ( وكتايه 
المُسمّئ ب ١‏ الخصال » مختصرٌ قليل الوجود ) . انظر « طبقات الفقهاء ؛ ( ص8١١‏ ) . وه طبقات 
الشافعية » للإسنوي ( 517/١‏ ) » وه طبقات الشافعية ؛ لابن قاضي شهبة ( 114/١‏ ) . 

١) 


وفي جوازها في بقيّةِ الأشجار قولانٍ . 
قلست : الأظهة : البطلان » إلا أن يكون تبعاً للتُخل أو العتبء 
كالمّزارعة » والله أعلم . 


ويخالفان غيرّهما فى خمسة أمون :: الخروص 2 والرّكاة » والعرّايا 2 


قال المُصئَّفَ : ( وقولي : « أنْ يَعقَدَ على التّخل أو شجر العِنّبٍ لمَنْ 
يتَعهّدها 4.. أَحْسَن من قوله”* « أنْ يُعطِيَ التَّخْلّ والكَرم » ؛ لأنّْهُ ليس في 
لفط ذكة عق ولأنّ ‏ تسمية العتن كذما منهرة غنة؛ ولأنّهُ لم يذكرُ ١‏ لمَنْ 


يتعهّدها ( 0 1 


( وفي جوازها في بقبّة الأشجار قولان ) ؛ أحدُمُما : الصَّحََةٌ كشجر الّخْلٍ 
والعتب . 


وثانيهما :زما دكزة ول 

( قلتُ : الأظهدٌ : البطلانُ ) ؛ لأن لا زكاة فى ثمرته » ( إلا أنْ يكون تبعاً 
للتخل أو العِتب ) ؛ فتجوز”" . ( كالمُزارعةٍ » والل“أعلم ) 5 

5 وو بو ع دع 50 
[ الأحكام التي يخالف بها النخل والعِنبٌ بقيّة الثمار ] 

( ويُخَالفانٍ ) ؛ أي : النَّخْل والعِنبُ ( غيرَهُما في خمسة أمور ) تَجْري فيهما 
دونَ غيرهما : تأنّي ( الجَرْصٍ”" . و ) وجوب ١‏ الرَّكاة » و) صحَّةٍ ( العَرَايا » 
0غ( دقائق تنقيح اللباب ( ق 155 ) , وانظر « اللباب » ( ص١‏ 590 ) , وقوله : ( منهىٌ عنه ) ؛ أي : 

فيما رواه مسلم ( 77417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : "لا يقونَّ أحدٌكُم للعنب 

الكَرْمَ ؛ فإنَ الكَرْمْ الرجلٌ المسلمُ » , وانظر « النجم الوهاج » ( 0/ 791) . 


. أي : المساقاةً عل غير النخل والعنب تبعاً لهما‎ )٠( 
. ) 8١/5 (» فلا يتأتئئ في غيرهما ؛ لاستناره بالأوراق . انظر « حاشية الشرقاوي‎ )( 


ريل 


والمساقاة . وجواز الاستقراض : 
قلثُ : بل يجوز قَرْضُ ثمار سائر الأشجار ٠‏ وال أعلم . 
ويَزِيدُ النَخلُ على الِب التَأبير 
والمُارَعة : أنْ يُعطِيَ الأرض لمَنْ يزرعها بجزءِ معلوم مما يخرج منها . 


والمُساقاةٍ ) ؛ لِمَا مرَ في مَحَالّها » ( وجواز الاستقراض ) للثّمرة ؛ لتعذّر جَرْصِها 
( قلتُ : بل يجوز فرْضُ مار سائرٍ الأشسجارٍ ».واه أعلم ) + كذا ذكرَة تبعا 
لشيخه البُلْقيِت2'7 » والأوجهُ : خلافة ؛ لأنَّ القرضّ يُشْترَطٌ فيه معرفةٌ القَدْر» 
وهيّ في ثمرة النّخلٍ والعِدّبٍ بِالجَرْصٍ » وهوَّمُتعذّرٌ في ثمرة غيرهما . 
ا 0 : مسألتة"' ؛ وهي أنه لو 
بِيعَ شجرٌ عليه ثمرٌ لم يتبغةُ إلا ثمرٌ النّخلٍ قبل التَأبيرٍ ؟ لأنَهُمُستيِد كالحَمْلٍ . 


[ أحكام المُزارَعة 


( والجُزارّعة : أنْ يُعطِيَ الأرض ) مالكها ( لمّنْ يزرعُها بجزءِ معلوم مما يخرحٌ 
ا 


)١(‏ التدريب(719-518/5). 

(؟) فسّره المُْحشي الشرقاوي ( 8١/7‏ ) بقوله : ( أي : بوجود التأبير وتأيّيْهِ فيه . بخلاف العنب ؛ 
نه لا يتأنّى فيه ؛ لاستتاره. هلذا هو مُفَادُ المتتن). ثم قال : ( وأمّا قولُ الشارح : 
« مسألته ؛ وود ' إلى آخره.. فمُخالف لمُفاده كما علمت ٠‏ وفاسدٌ أيضاً منْ حيثٌُ 
الحكمٌ ؛ فإنَ كل شجر ببعَ وعليه ثمرٌ موجود : إن كان ظاهراً بتأبير أو غيره ؛ كتساقط التو . . 
فللبائع » وإلا فللمشتري » إلا أنْ د: يُشْترَط خلافٌ ذلك كما تقدم ؛ فلا فرق في هلذا بين النخل 
وغيره » بل المدارٌ على الظهور بتأبير أو غيره كما علمتَ ) . 

١١ 


قلت : إِنْ كان البَذْرُ مِنَّ المالك ٠‏ فإِنْ كان مِنَ العامل. . فهيّ مُخَابَرَةً , 
والله أعلم . 

وهيّ باطلة ١‏ إلا في صورتين : 

إحداهُما : في يسير مِنَّ البياض بِينَ النّخل أو العِنّبِ ؛ تصحٌ المُزارّعة عليه 
تبعاً للمُساقاة إذا عَسُرَ سَقَيُها | لا بسّقي البياض . 

قلثُ : بشرط اتّحادٍ العامل ‏ 


( قلتُ ) : إِنْما تكونٌ هلذه مُرارَعةً ( إنْ كان البَدْرُ مِنَ المالك ١‏ فإِنْ كان مِنَّ 
العامل. . فهي مُخَابَرةٌ » والله أعلمٌ ) 

( وهي ) ؛ أي : المُزارَّعةٌ ( باطلة ) ؛ للنّهمي عنها في خبرٍ ١‏ الصَّحِيحَينٍ ؛ اك 
فلو َفْرِدَتْ بها أرضٌ. . فالمَعَلُ للمالك0"' ٠‏ وعليه للعامل أجرة عمله ودوابّه 
وآلاند؟؟ . 1 

( إلا في صورتين : إحداهُما : في يسيرٍ مِنَّ البياض ) ؛ أي : الأرض الخالية 
مِنَّ الرّرع ونحوه ( بينَ التخل أو العنبٍ ) ؛ فَإِنَهُ ( تصحٌ الماع عليه تبعاً 
للكاقاة )عل أشجار البّخْلٍ أو العِتب ( إذا عَسْرَ سَقَيّها إلا بسَقي البياض ) » 
وعلئ ذلك حول عامل أهل خيبر قارع : 

( قلت : بشرط اتحاد العامل ) ؛ بأنْ يكونَ عامل المُزارّعةٍ هوّ عامل 
)000( النهي عنها جاء في : صحيح مسلم » ( 1949 ) عن سيدنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه » كما 


سيأتي في 157/5 )» وانظر ‏ أسنى المطالب » 1١/5(‏ 10 )ء وه الغرر البهية» 
.)”٠١/9(‏ 
(19”أى: : لأنه ساء مله والمقل : الغلة والقسرة:. 
(5) قوله : ( وعليه للعامل ) ؛ أي : لبطلان العقد . ولا يُمَكِنٌ إحباطً عمله مجاناً » ولا فرق بين أن 
يسلمٌ الزرع أو يهلك بآفة سماوية أو غيرها على المعتمد . ٠‏ شرقاوي (٠‏ 27/6 ) . 
(4:) انظر( 1١78/75‏ ). 
بغرن 


-ّ 


ُقدّمٌ المُزارَعةٌ » وأنَّ كثير البياض 


5 

ات 
.- 1 
6 
ب 

35 


الكّانية : : أن يقول : ( ازرغ لي سهمّين مثلاً مِنْ أرضي هلذه ببَذْري على أن 
يكونَ السَّهِمُ الثَالتُ أَجْرئَكَ ) . 


المُساقاة » ( والأصحٌ : أَنَهُ فورط الا تمل يي أى: بين التساقاء 
ا ا 00 
تُقدّمٌ المُزارَعة ) على المُساقاة » بل يُؤتى بها عَقبَها في عقدٍ واحدٍ ؛ لِمّا مرَ أنْها 
تابعة » والتَّابعٌ لا يتقدّم متبوعة . 

والثّانني : يجوزٌ الفصلٌ بِينَهُما ؛ لحصولهما لواحدٍ ٠»‏ ويجوزٌ تقديم المُزارَعةٍ 
وتكون موقوفة 14]ناسناقاة هده نان كني او إلا فل 

(و) الأصحٌُ : (أنَّ كثيرَ البياض كقليله ) في صحََةَ المُزارعةٍ عليه ؛ 
للحاجة , ( والله أعلمُ ) » والثَّاني قال : الكثيذ لا يكونٌ تابعاً » والنَّظرُ في الكثرة 
إلى مساحةٍ البياض ومغارس الشّجِرٍ » لا إلى زيادة النَّماءِ على الأصحّ في 
« الوَوْضةَ »20 . ْ 

قال المُصنْفٌ : ( وقولي : « إذا عَسْرَ سَقَيُّها ». خسن من قزله: «ولا 
يمكنُ سَذْيها * ؛ فإِن المدار على المْرٍ » لا علن عدم الإمكان ©" : 

( الثّانية : أنْ يقولٌ : ازرغ لي سهمّين مثلاً مِنْ أرضي هلذه بِبَدْري على أنْ 
يكونَ السّهِمُ النََّلثُ ) منها ( أَجْرَكَ ) » فيقبلَ ويزرع له وللمالكِ ببَذْرهِما » 
)١(‏ المُرادُ بفصلهما : أنْ يستقلَ كل بعقد ؛ بأنْ يقول : ( ساقيئُكَ ) فيقبل » ثم يقولٌ : ( زارعتُكَ ) 

فيقبلَ أيضاً . « شرقاوي »37/1 ) . 


0( روضة الطالبين ( 0/ ١9/١‏ ) . 
(9) دقائق تنقيح اللباب ( ق ١55‏ ) », وانظر « اللياب »( ص١‏ 50 ) . 


تفيل 


فيكون المَغْلّ بِينَّهُما أثلاثاً . 


وهلذه ليسث مُرْارَعة » فلا تستئنئ إلا علئ تجوز . وبتقدير استئثنائها : 


أن يستأجرّهُ بنصفب البَذْر ؛ ليزرع لهُ النّصفَ الآخَرَ » ويُعِيرَهُ نصف الأرض . 
أو يستأجرّهٌ بنصف البذر و: نصف منة منفعةٍ الأرض ؛ ليزرع لهُ ال لصف الاخَرَّ مِنَ 
البذر فى النّصف الآخَر مِنَ الأرض . 


أو يُقَرضة نصففت الْبَدْر ويُوْجِرَهٌ نصفٌ الأرضٍ بنصف عمله ونصف منافع 


[ كم المُخابرة ] 
0 و ع - ع 2 َ مده 
وأمَا المُخابَرةٌ : فهيَ أيضاً باطلة”'" ؛ للنَّهي عنه'" , فلو أفْردّتُ بها 
أرضٌ. . فالمَعْلٌ للعامل”2 » وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها . 


)١(‏ وهي مثل المزارعة ٠‏ إلا أنَّ البَدْرَ فيها من العامل. وفي هامش (ب) : (هل المزارعة 
والمخابرة بمعنئ واحدٍ أم لا؟ قال الرافعىٌ : الصحيح ‏ وهو ظاهرٌ نص الشافعيّ ‏ أنْهُما عقدان 
مختلفان » قال النووي : وما صحّحه الرافعيٌ هو الصوابُ . قال الشيخ تقئيٌ الدين الحِصنيٌ : 
واعلّم : أنَّ الرافعيّ والنوويّ قالا : إِنَّ المزارعة يكونٌ البذرُ فيها من المالك » والعشابزة يكون 
البذر فيها من العامل ) » وانظر ١‏ الشرح الكبير » (1/ 54 )» وه روضة الطالبين» 2)١78/60(‏ 
و« كفاية الأخيار ؛ ( ص ١‏ ). 

زفق رواه البخاري ( "358١‏ ) ( ومسلم ١1675(‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 3 
وجرّز المزارعة والمخابرة من الشافعيّة ابن سرج وابن المنذر وابن خزيمة والخطابيٌ » واختاره 
النوويٌ في « الروضة »( 118/6 ) . والمذهبٌ : ما ذكره الشارح . 

(5) أي : لأنَّ الزرع تابمٌ للبَذر » فلو كان البَذْرُ لهما. . فالغل لهما . ولكلٌّ على الآخر أجرهٌ 
ما صرفه مِنْ منافعه على حصّة صاحبه . « نهاية المحتاج » ( 4/ 36١7149‏ ) . 


نين 


وطريقٌ جَعْلِ المَغَلَ لهُما ولا أجرة”" : أنْ يستأجرَ العام نصف الأرض 
بنصف البَذْر ونصفف عمله ومنافع دوائه وآلاته(5) 2 أو بنصف البَذْر ويتبرّع بالعمل 
والمنافع”" . 


)١(‏ قوله : ( وطريقٌ. . . ) إلئ آخره : أشار بذلك : لحيلة تُسقط الأجرة وتجعل الغلة مشتركة بين 
المالك والعامل » وقوله : ( ولا أجرة ) ؛ أي : على العامل للمالك . « شرقاوي » 
(١/750م).‏ 

(5) قوله : ( بنصف البَدْر ) ؛ أي : ويُسلّمه للمالك ؛ لثلّا يتّحدَ القابضيٌ والمُقبض . ١‏ شرقاوي » 
2/5/0 ). 

إفرة قال ابن حجر في « التحفة 6 ١11١/5‏ ) : ( ويُشترَط في هلذه الإجارات وجودٌ جمبع شروطها 

الاتية ) . 


١6 


(! سبالإمارة ) 


هئ لغة : اسح للأجرة”" 2‏ وشرها + عقدٌ علئ منفعة مقصودة معلومة قايلة 


للبَذْلِ والإباحةٍ بِعِوَضٍ معلوم . 


فَخْرَّجَ ب( منفعةٍ ) : العينُ . 


2 


َ 
. 


وب( مقصودة ) : التّافهةٌ ؛ كتُمّاحةَ 
وب( معلومة ) : القَرّاضٌ » والجعَالةٌ على عمل مجهولٍ . 


وب( عِوَضٍ معلوم ) : هبةٌ المنافع والوصيّةُ بها . والإعارة » والمُساقاة”" . 
َعَم ؟ يَرِدْ عليه بِيعٌ حقٌّ المَمدٌ ونحوه » والجعالة علئ عملٍ معلوم : 
والأصلٌ فيها قبل الإجماع : خبدُ البخاريٌ : أنَّ الىنَ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ 


١ : 0 0‏ 
مسلم : أَنّْهُ صلّى اللهعليه وسّلَّمْ نهئ عن المُزارَعةٍ » وأَمَرَ بالمُؤاجَرة0*؟ . 


(0١) 
(0 
2١ 


(0) 
(0( 


أي : سواه أخذت بعقد اء لا . انظر ه حاشية الشرقاوي 1(٠‏ :87/7 ) . 
أي : فلا تصحٌ أجرة الجواري للوطء . « شبراملسي على النهاية » ( 551/0 ) . 
وخَرَجَ بمعلوم : العِرّضٌ المجهولٌ ‏ كما في المساقاة والجعالة أيضاً على عمل مُعيّن بعوض 
مجهول ؛ كالحجٌ بالرَزْق . انظر « حاشية الشرقاوي »( 84/1 ) . 
صحيح البخاري ( 3١14‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
صحيح مسلم ( ١6149‏ ) عن سيدنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : 
١5‏ 


05 مكل 3 3 مشر 5 
قد نَمَذَرٌ بِمَدَة » وقد تقدَّرٌ بعمل » ولا تصحٌ إلا بأربعة شروط : ا 


والمعنل فيها : أن الحاجة داعية إليها . 
[ أركان الإجارة ] 


ِ د رء أل 2 | ع سا 2 
وأركانها أربعة : عاقدٌ”'' » وصيغة”"' » وأجرة”" , ومنفعة”؟ . 


والمنفعةٌ ( قد تقدَّرُ بِمُدَّةِ ) ؛ ؛ كسكنى الدَّار سنة“ء ( وقد تُقدّد عل ”' 
تزكر لذ لاروك أ وكجتيا ةا الترون 1 إل مجه 01 قبا لط 
التَوبَ بياضَ النَّهار. . لم يصحٌ في الأصحٌ ؛ لأنَّ المدَةَ قد لا تَفِي بالعمل . 

و 
[ شروط الإجارةٍ ] 


( ولاتصحٌ ) الإجارة ( إلا بأربعة شروط ) : 


)01 أي : مُكْرٍ ومُكمّر » ويُشترَطٌ فيهما ما مر في البائع والمشتري ؛ من الرشد » وعدم الإكراه بغير 
حقٌّ . انظر« حاشية الشرقاوي »( 84/7 ) ٠‏ و(؟70/7). 

(5) ويُشترَط فيها جميعٌ ما يُشترَط في صيغة البيع . إلا عدم التأقيت . وهي إمّا صريحة ؛ ك ( آجرتُكٌ ). 
وإمًا كناية ؛ ك ( جعلتُ لك منفعةً سنة بكذا ) . ولا تصحٌ بلفظ البيع والشراء على المعتمد . 
انظر 0 حاشية القليوبي » ( ق 8 ٠‏ )ء و١‏ حاشية الشرقاري ٠.) 84/7 (٠‏ و(4/75.١7).‏ 

فز ويُشترَطً فيها : أنْ تكونَ معلومة جنساً وقدراً وصفة ٠‏ إلا أنْ تكونّ مُعيّنة ؛ فتكفي رؤيتّها » وأن 
تكونّ حاَةٌمُسلّمة في المجلس في إجارة الذمٌة . انظر ١‏ حاشية الشرقاوي »( 88/7 ) . 

(4) ويُشترط فيها : أنْ يكونَ لها قيمةٌ » وأنْ تكونَ معلومة عيناً وقدراً وصفة » مقدورة التسليم حسأ 
وشرعاً » واقعة للمكتري ٠»‏ ولا تتضمَّنَ استيفاء ٠عين‏ قصداً + بألا يِتَضِمّتهُ العقدٌ . اتظرة حاشية 
الشرقاوي »( ”85/7 -268 ) . 

(5) صورتة : أنْ يقولَ : ( أجرتُكها سنةَ لتسكتها ) ؛ فلو قال : ( على أنْ تسكتها ). . لم يجز 

() أي : بمحل عمل . 

1 فالركوبٌُ والخياطة كلاهما عمل » وهي المنفعة » والطريق إلى مكة والثوبُ محلة 

(4) أي : المُدَّةَ ومحلّ العمل . أمَا لو جمع بين المُدَّة والعمل فقط ؛ ك ( استأجرتُكَ للخياطة 

أ ). . فإنُ يصمح . انظر « حاشية الشرقاوي »( 808/١‏ ) . 
يذضن 


العِلّم بالمُدّةِ والأجرة » وأنْ يتَصِلَ الشّروعٌ في استيفاءٍ المنفعة بالعقدٍ في إجارة 


قلتُ : إلا فى إجارة السّنةِ الثَانِية لمستأجر الأولئ قبل انقضائها في 
الأصح . فلو آجَرَها. . صَحَتْ مم المستأجر منة» لا مم الذي وَقَعْ العقد معَهُ » 


الأول والثّاني : ( العلم بِالمُدّةِ والأجرةٍ )27 ؛ فلا تصحٌ مع الجهل بشيءٍ 
منهُما ؛ للغرّر . 

(و) الثَّالتُ : ١‏ أنْ يِتَصِلَّ الشّروعٌ في استيفاءٍ المنفعة بالعقدٍ ) » قال : 
( وهلذا أَوْضَحُ مِنْ قوله : ١‏ وأنْ تلزمّ مِنْ حين العقدٍ »2"7.. ( في إجارة 
العين ) ؛ فلو آجَرَهُ داراً السَّنةَ القابلة. . لم تصحّ ؛ كما لو باعَها على أَنْ يُسَلّمَها 
في السّنةِ القابلة . 

( قلث : إلا في إجارة الكّنةٍ النَّانية لمستأجر الأولئ قبل انقضائها ) ؛ فتصحُ 
( في الأصمٌ ) ؛ لاتّصالٍ المُدَتِيِنِ » كما لوآجَر منه المُدَئيْنِ في عقَدٍ واحدٍ . 

والدّاني : لا تصح » كما لو آجَرَها مِنْ غيره أو منة مُدَة لا تتّصِلٌ بالأولى . 

( فلو آجَرَها ) المستأجرٌ.. ( صَحَتْ ) إجارة مُؤْجِرِهِ ( مع المستأجر 
منه )0 ؛ أي : مِنَ المستأجر الأرَّلٍ » ( لا مع الذي وَقَعَ العقدٌ ممَهُ ) ؛ فالعبرةٌ 
)١(‏ قوله : ( العلمٌ بالمُدّة ) ؛ أي : إِنْ كانت الإجارةٌ تُقدّر بها » فإن قُدّرت بمحلٌ العمل. . لم 

يُشترط إلا العلم بالأجرة . انظر « حاشية الشرقاوي »( ؟/ 868 ) . 


(0) دقائق تنقيح اللباب ( ق 177-١175‏ ) » وانظر ‏ اللباب »( ص507 ) . 

(9) وصورة ذلك : أن يُْجِرَ زِيدٌ دارَهُ لعمرو سنةٌ ٠‏ ثم تارة يها عمرو تحت يده وتارةٌ يُؤجرها لبكر 
تلك السنة ؛ لآنّ المستأجر له أنْ يُؤجر . بخلاف المستعير ؛ فلزيد مالك الدار أنْ يُؤْجِرَها السئة 
الثانية لعمرو إِنْ بقيت تحت يده ٠‏ ولبكر إن أكراها عمرو له ٠‏ ولا يجوز له في هلذه الحالة أن 
يُؤْجِرَها لعمرو على المعتمد ؛ لعدم ملكه المنفعة . «شرقاوي؛'(85/6 ). 
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خلافاً للقمّالٍ ٠‏ وإلا في كراءٍ العُمَبِ في الأصحٌ ؛ وهرّ أنْ يُوْجِرَ رجلاً داب 
ليركبها بعض الطريقٍ » أو رجلّين ليركب كل منهُما مُدَّةَ معلومة» ثم يقتسمانٍ » 


ده ل 0 لا بمَنْ وقعّ العقدٌ معَه معَهُ » ( خلافاً للقمّالٍ ) ؛ فإنْهُ عَكَسَ 
ذلك" + نونهن ينه الفيهان: > نشل كه العور كد مدَّةَ ثم باعَها في أثنائها. . فليسَ 
للمشتري إِيجَارُها السّنة الثانية مْنَ المستأجر ؛ إذ ليس بِينَهُمَا مُعاقذة”"2 . 

( وإلا في كراءٍ العُقَب ) ؛ أي : الوب ؛ فتصحٌ ( في الأصحّ ؛ وهو أنْ يُوْجِرَ 
رجلا دابّة ليركبّها بعض الطريقٍ ) وينزلَ عنها البعض الاخَرَ » أو ويركبّها المُؤْجِرٌ 
البعضّ الآحَرَ على التَّناوب ٠‏ ( أو ) يُوْجِرَها ( رجلين ليركب كل منهما مُذَّهُ 
معلومة ) على التّناوب ٠‏ ويْبيّنٌ البعضين في الصّرّرِ النَّلاثِ » ( ثم يقتسمانٍ ) 
ما لهُما مِنَ الرُكوب على الوجه المُبيّنِ ؛ كفرسخ لهذا ثم فرسخ للآخرٍ في 
الانيق21 ويوم لهذا ثم يوم للآخَرٍ في الل » ووجة الصّحَة : ثبوثُ الاستحقاق 
حالا » والتآخيُ الواقع ِنْ ضرورة القسمة لا يُوُ ؛ كالكَارٍ المشتركةة . 

ومحلٌ اعتبار البيان : إذا لم تنضبط الطريقٌ » فإنِ انضبطث ؛ كيوم ويوم » 
وفرسخ وفرسخ . . حمل العقدٌ عليه . 

والنَّاني : المنمٌ في الصُّورتّينَ ؛ لأنها إجارة إلى آجالٍ مُتقطعة”” . 

والثَّالتُ : المنعٌ في الأولئ ؛ لعدم انصالٍ زمنٍ الإجارة فيها ء بخلاف الثّانية . 

والزّمنُ المحسوبُ من النُوَبِ زمنٌ السَِيرِ دونَ التّرولٍ” '» ولو اختلفا فِيمَنْ 
)١(‏ فتاوى القفال( ق 1١5‏ ) . 
00 الشرح الكبير ( 91/5 ) » روضة الطالبين ( 185/0 ) . 
(5) في (أ):(للمؤجر ) بدل ( للآخر) . 
2 فإنَّ لكل واحد أنْ يسكنّها شهراً . « شرقاوي 307/5٠‏ ) . 
)0( العبارة في بعض المصادر : ( إلى آجال مُتفرٌقة وأزمنة مُتقطعة ) . 
() فإذا نزل أحدّهُما لنحو استراحةٍ أو علف دابّة أو عُذْر. . لم يُحمَبْ زمنٌ النزول لذلك؛ لأنَّ نفسَ- 
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وإلا في استئجار عبدٍ أو بهيمة لعمل مُدَّةَ على أنْ ينتفم بهما الأيّامَ دون الليالي . 
وهوّ في الحقيقة تصريحٌ بمُقتضى الإطلاقٍ » والله أعلم 
وألا تُعلَقَ بعقدٍ آخَرَ في أحدٍ القولين . 


ارزاااق السشخار يعار بويد العدر لله مل أذ يتاع بود ااام ور 
اللّيالي ) ؛ كلاد عر لسرا" انما اعوه رَ ذلكَ في الحيوانٍ ؛ لأنّهُ لا يُطيق 
دوام العمل » ( وهو في ا ا ل 

وإلا في إجارة الأرز من التي علاها الماء قبل انحساره'") 

ولا فبا لو جر َه لب عن غبره إجارة عين قبل وقيع بشرطيي: يذ 
المسافة » وكونه رمن خروج أهلٍ بلدِه ؛ بحيثُ يتهأ للخروج عَمَبَهُ . 

وخَرَجَ بقوله أوّلا مِنْ زيادته : ( في إجارةٍ العين )!" : إجارةٌ الذَّمّةَ ؛ فيصحٌ 
فيها التّأجيلُ ؛ ك ( ألزمتُ ذمَبَكَ الحَمْلَ إلى مكَّةَ أُوَلَ شهر كذا ) ؛ لأنَّ الدَّينَ 
يقبلٌ التَأَجِيلَ » كما في السَّلم 5 

( و ) الرَابعُ : ( ألَا تُعلّقَ ) الإجارة ( بعقدٍ آخَرَ في أحدٍ القولين ) . وهو 
الأصخٌ . كما في البيع ٠‏ والثّاني : تصحٌ مم التَّعليقِ بذلكَ » كما تصحٌ 
-0 الزمان غير مقصود ء وإِنَّما المقصودٌ قطمٌ المسافة . « شرقاوي (١‏ 87/7 ) . 
)١(‏ كالدار والثوب إذا استأجرهما للانتفاع ليلاً فقط أو عكسه؛ فإنَهُ لايصحُ . « شرقاوي » (80/5). 
(؟) وهنذا إِنْ وَئِنَ بانحساره عنها وقتَ الزراعة ٠‏ وإلا تبيّن بطلانُ الإجارة » فلو انحسر عن بعضها 

دون بعض . . أنة نفسخث فيما لم ينحسر عنه » وثبت الخيارٌ فيما انحسر عنه للمستأجر ؟ لتفريق 

الصفقة » وهو على الفور على المعتمد . انظر 8 حاشية الشرقاوي 6( ؟/88 ) . 
زفرة نصنَّ الماتن على هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح » ( ١113‏ ) . وانظر « اللباب »( ص١0؟‏ ) . 
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والمنافعٌ مِنْ ضمانٍ المُكري قبل القبض وبعده . 


اللاجل يدر 
[ يد المستأجر يد أمانة ] 
( والمنافعٌ ) معّ الأعيانٍ المُؤْجَرة ( مِنْ ضمان المُكري قبل القبض وبعدَهُ ) ؛ 
فيَدُ المُكبّري عليها يد أمانة ؛ إذ لا يُمكنٌ استيفاءً حقه إلا بإثباتٍ اليد على 
العين”"" » فلا تُضْمَنٌ بلا تَعَدّ ؛ كالّخلةٍ التي يشتري ثمرتها("؟ . بخلاف ظَرْفٍ 
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| لمبيع”" ؛ لأنة حَذة لون لمنفعة نفسه » ولا ضرورة إلئ قبض | لمبيع فيه . 
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. أي : وضعهاعليها‎ )1١( 
أي : كما أنَ يدَ المشتري على النخلة يد أمانة ؛ إذ لا يُمكنٌ قبض الثمرة بدونه ؛ فلا تُضْمَنُ بلا‎ )٠( 
. ) 84/15٠ تعد . « شرقاوي‎ 
كظرف السمن وكوز السقاء الذي فيه الماءٌ المأخوذين بعوض ؛ فإنَّ اليد عليه يدُ ضمان‎ )6( 
. ) 84/79 لا أمانة ؛ فهو عارية مضمونة . انظر 3 حاشية الشرقاوي ؟(‎ 
١:١ 


) ا ببالعماركة ( 


بتشديدٍ الياءِ » وقد تُحْمّفُ227 . وهيّ اسم لِمّا يُعا ا" وحقيقتها شرعاً : 
إباحة الانتفاع بما يَحِلُّ الانتفاع , بمع بقاء عبده 1 


هر 


والأصلٌّ فيه قبل الإجماع : قولهُ تعالى : لوَتَسَاوَوًا عَلَ أَثْرْ وَاللَتَنْ > 


[المائدة : ؟] » وقرلة : # ويمتعون الْماعونَ » [الماعون : 7] » فْسَرَهُ ييه 0 


00000 دهي 3 ! 6906 0 2 َ- عت 0ت 05 
يستعِيرٌه الجيران بعضهم مِنْ بعض » وخبرٌ « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه 
م صضاء 1 ٠.‏ ؟ 00 سع(غة) 
وسَلمَ استعارٌ فرسأ مِنْ ابي طلحة فركبه : 


[ أركان العاريّة ] 
0 و 0 .0 وان ل د عي امه 
وأركانها أربعة : مَعِيرٌ ؛ وهوّ مَنْ يَصلحُ للتّرْع””' » ومُستعِيرٌ ؛ وهوّ مَنْ 


. ) ١١ا//8‎ (» وفيها لغة ثالثة ؛ ( عَارّة ) بوزن ( ناقة ) . « نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) مأخوذةٌ مِنْ ( عار ) : إذا ذهب وجاء بسرعة ٠»‏ ومنه قيل للغلام الخفيف : ( عَيّار ) ؛ لكثرة 
ذهابه ومجيئه ٠»‏ وقيل : من التعاور ؛ أي : التناوب . ١‏ نهاية المحتاج » ( 8//ا١١1)؛‏ 
وه إقناع »(75/؟907) . 

إفية 0 والفأس والإبرة والدلو وغيرها ٠‏ وقيل : هي الزكوات . وقيل : الصدقات . وقيل : 

. انظر « تفسير الطبري ؟( 7515/ 5410-5775 )ء وه النكت والعيون 6( 7/1ه"_ 8ه7). 

4 ف ا الس ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه . 

() أي : بأن يكونّ بالغآ عاقلاً حرا رشيداً , ويُشترّط أيضاً كونهُ مختاراً ٠‏ ومالك لمنفعة ما يعيره . 
انظر « حاشية الشرقاوي 9١/7 (٠‏ ) . 
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هىَ مضمونةٌ » إلا ما استعارَةُ ليرههُ » فَرَهَتَهُ فتَلفَ عند المُرتهن في أحدٍ 
القولين . 
قز الأظلهة : أنه لا ضينان ونا علوة أنه ليس 'غارية © :وإتما هو حَبمَان 


يَصلّحُ للتّْع عليه بعقدٍ معَهُ ولس بسفيه”'2 , ومُعارٌ » وصِيغةٌ » ويكفي اللّْظ مِنْ 
أحدٍ الطَرَقَين والفعلٌ مِنَّ الآ”") 
[ العارة مضمونة إلا ما استديي ] 

( هي ) ؛ أي : العاريّةٌ ( مضمونة ) ؛ لخبر : « العاريّةٌ مضمونةٌ » رواهٌ 
انار و1 يورا ملعك از ة الك ع الف ا ان 1ك 
كالمأخوذٍ بجهة السَّوْم ع" 

( إلا ما استعارٌ هُ ليرهتهُ » فَرَهَنَهُ فتلت عندٌ المُرتهن ين ''' ؛ فلا يضمئهُ ( في 
أَخد الفوليو )1 

( قلت : الأظهد : أنَّهُ لا ضمانَ ؛ بناءً على أنَّهُ ليس عاريّة » وإِنَّما هوّ ضمان 


)١(‏ ويُشترَط أيضاً كونة مُعيّنآً ؛ فخرج ما لو قال : ( أعرثُ أحدكما ) » وقوله : ( بعقدٍ معه ) قيدٌ 
خَرَجَ به : الصبئٌ والمجنون ؛ فَإنّهُما لا يصلحان للتبرُع عليهما إلا بعقدٍ وليّهما . انظر 0 حاشية 
الشرقاوي »)(95-941/750 ) . 

(؟) قوله : ( ويكفي اللفظ. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لفظ يُسْهِرُ بالإذن في الانتفاع ؛ ك ( أعربُكَ ‏ 
أو : أبحتّكٌ ‏ منفعة هنذا ) » أو بطلبه ‏ ك ( أَعِرْني  )‏ مع فعل مِنَّ الجانب الآخر وإِنْ تأخّر 
أحَدّهُّما عن الآخر . انظره حاشية الشرقاوي »( 91/5 ) . 

فر سنن أبي داود ( 7077 ) . ورواه أحمد 10١/*(‏ )» والحاكم (47/5 ) عن سيدنا 
صفوان بن أمية رضي الله عنه . 

(4) وإن كانت العاريّهُ مثليّة على معتمد الرملي ٠‏ وعند ابن حجر : تُضمن بالقيمة إن كانت متقومة 
وإلا فبالمئل . انظر « التحفة » مع : الشرواني »( 1757/0 ) . 

(0) ولاتَردُ الوديعةٌ؛ لأنَّ الواجبٌ فيها التخليةٌ فقط لا الردٌ . من هامش ( د ) . 

0300 قوله : ( فَرَمَنَُ » قيدٌ في عدم الضمان ٠‏ أمّا قبل رهنه ؛ بأنْ تَلفَ في يد الراهن قبل قبض 
المرتهن . . فهو باقٍ على العاريّة . « شرقاوي (١‏ 97/5 ) . 
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. ساس أعولت” ًَ 4 5 2 5 8 3 
دين في رقبة ذلك الشيءٍ ؛ فيُشترَط ذكرُ جنس الدَّيْن وقدره وصفتِه » وكذا 
3 3 9 1 , 0 ِ_ - 
المرهون عنده في الأصم . والله أعلم . 
٠. -‏ الم ا .- 00 5 م0 
وهيّ مضمونه بقيمة يوم الثّلف في الأصم . ل 0 


دين في رقبةٍ ذلك الشَّيءِ ) المرهون ١‏ والحنُ لم يسقط عن ذمَةِ مَةِ الوّاهن'") 
سي يي 0 
المرهونٌ عندّهُ في الأصحٌ » والثه أعلم ) ؛ لاختلافٍ الأغراض بذلكَ » ولا يُشترَطً 
شيء مما ذَكرَ علئ قولٍ العاريّة ؛ لضعفب الغرض » وإذا عَيّنَ شيئاً مِنْ ذلك . . لم 
َجْرْ مخالفئُُ على القولين . 

نَعَمْ ؛ لو عَيّنَ قذراً فرَهَنَ بما دونُ. . جار . 

وكذا لا يضمن ما استعارَةُ مِنْ مستأجر أو نحوه ؛ لأنَّهُ نائبهُ » وهو 
لاا يضم؟(" . 


( وهيّ ) ؛ أي : العارية ( مضمونة بقيمة يوم التلّفٍ في الأصمٌ ) ٠‏ كما في 


)١(‏ جواث عمًا يقال : لِمَ لم يضمئة المستعيرٌ الذي هو الراهن ؟ وحاصلٌ الجواب : أَنَهُ إِنّما لم 
ا ل لوي جردا . لكان فيه إجحافٌ 
« شرقاوي 99/7”(٠»‏ ) . 
0( د : المُوصّئ له بالمنفعة ٠‏ والموقوف عليه ٠‏ قال الشيخ ولي الدين العراقيٌ في 
٠‏ شرح البهجة » : ومحلّ إعارة الموقوف عليه : إن كان الوقف مطلقاً 0-0 : ( ليسكتها 
مُعلَّمُ الصبيان في القرية ). . فلا » قاله القفّالٌ وغيره . انتهئ ٠‏ وقال غيره : وقياسُهٌ : المنع في 
ا 
[جواز] الإعارة للموقوف عليه إذا كان ناظراً ١‏ ولو استعار كتاباً يقرأ فيه رد لفيا 
ل يصلِحُة ٠‏ إلا أن يكون قرا ؛ فيج ؛ فاله يادي » وتقييده بالإصلاح يلم من أن ذلك لو 
كان يُؤدّي إلئن نقص قيمته لرداءة خط ونحوه. . امتنع ؛ لأنّهُ إفسادٌ لما كتب لا إصلاح ء أمًا 
الكتاث الموقوف. . فيُصلح جزماً » خصوصا ما كان خطأ محضاً لا يحتملٌ التأويل . والله 
أعلم . من هامش ( ب). وانظر « النهجة المرضية ؛ (١/ق ١87‏ ) ء وه فتاوى القفال» 
( ص58 ) . وه النجم الوهاج »( 177/6 ). وه تحفة المحتاج 4١7/0 (٠‏ ) . 
١‏ 


وقيل : بأقصى القيّمِ » ولا يضمن ما ينه يَْمَحِقٌ أو يَنسَحِقٌ باستعمالٍ في الأصمّ . 
وللمُستعير الانتفاع بحسّب الإذنٍ 5 


المُستام » ( وقيل : بأقصى القيّم ) » كالمغصوب ٠.‏ وقيلٌ : بقيمة يوم القبضٍ . 
كالقرض . 

والتَرَجِيحٌ فيه مِنْ زيادته'"' . وكذا في قولِه : ( ولا يضمن ما يَنمَحِقُ ) مِنَ 
الاب ؛ بأن يلف بالحليٍ » ( أو يَتسَحِقُ ) ؛ بأن يفص ( باستعمالٍ ) مأذونٍ فيو( في 
الأصحٌ ) ؛ لحصولٍ ذلك بسبب مأذونٍ فيه" , فَأَشْبَهَ ما لو قال : ( اقثْنُ عبدي )0 . 

والنّاني : يضمئهُما ؛ لعموم خبر : تعلى الوه أخدث رن ري 07 
لأسن القارنة آذ 511وهد دراه ف الأزل تغط أعر الات 
ل ا 

والثّالك:: يَضمر المُتمَحَقَ دون المُنسَحِقٍ ؛ لأنَّ مه مُقتضى الإعارة الوَدٌ » ولم 
جد في المُمحِقٍ » فيضمئة في آخر حالات التقويم » وعلن هنذا : إذا انتهى 
الت إلى تلك الحالةٍ ؛ ليس لهُ استعمالة » قالهُ البعَوي0*» . 

( وللمُستعير الانتفاعٌ ) بالعاريّة ( بحسب الإذن )''2 ؛ فإنْ أعارَةٌ لزراعة 


00( نصنّ الماتن عليها مع تاليتها في « دقائق التنقيح »( ق57١‏ ) », وانظر « اللباب »( ص3907؟ ) . 

)١(‏ خَرَجَ : ما تَلِفَ لا باستعمالٍ مأذون فيه ولو بلا تقصير ؛ [فيضمئْهُ] ؛ وذلك كسقوط الدابّة في 
بئر حال سيرها » وغرقها في بحر ء وعثورها حال ركوبها أو الحمل عليها . انظر « حاشية 
الشرقاوي ( 14/1 ) . ْ 

(6) أي : مِنْ حيثُ الضمانٌ إذا قتله وإن كان قتلَهُ حراماً » أو يُصِوَّرُ بما لو كان العبدُ مستجِقًاً للقتل 
برِدّة أو نحوها . « شرقاوي »( 14/5 ) . 

(4) رواه أبو داود ( "071١‏ ) . والترمذي ( ١777‏ ) », وابن ماجه ( 741٠٠‏ ) عن سيدنا سمرة بن 
جندب رضي الله عنه . 

(6) التهذيب ( 0/4٠8؟17).‏ 

(1) أي : بما يقتضيه. لا بقدره؛ أخذاً مما بِعدَهُ مِنْ أنَّ له زرعَ المثل والدون. « شرقاوي » (؟/ 44 ). 


١ 


ا 1 


حنطة. . رَرَعَها ومثلها ودونها في ضرّر الأرض إِنْ لم يَنْهَهُ عن غيرها » ولو أطلقَ 
الزّراعة”'2. . صَمَّ في الأصحٌّ » ويزرع ما شاء”"' . قال الرافعئٌ : ( ولو قيلَ : 
لايزرع إلا أقلّ الأنواع درا :. لكان مدهي 06 4 وأقرَهٌ عليه في 


« الوؤْضة )210 . 
لم َه . الل 


( وهيّ جائزةٌ مِنَ الجانبّين ) ؛ فلكلّ مِنَ المُعير والمُستعِيرٍ ردّها متئ شاءً ؛ 
سواء فيه المُطَلقَةٌ والمُؤقَتَةٌ . 

وتنفسحٌ : بالموتٍ » والجنونٍ » والإغماء » وحَجْرٍ السّفه* . 

( قلثُ : إلا إذا أعارٌ ) أرضاً ( لدفن ) لميّتِ محترم ودفِنَ ؛ ( فلا يرجمٌ ) فيها 
( حتئ يندرمن أَنَّدُ المدفون )20 ؛ مُحافظة على 0 الميِتٍ ؟ فل 0" : 
أنْهُ لا أجرة لهُ أيضاً . وبه صَرَّحَ الماوّرْديٌ والبَعَويُ وغيرُهُما ؛ لأنَّ العف قاض 


)١(‏ أي : الإذن فيها ؛ ك ( أعرتكٌ للزراعة ) » أو ( لتزرعها ) » وكذا لو عمّمها ؛ كقوله : ( ازرَع 
ماشئت ) . « شرقاوي »)95/50 ). 

» أي : مما يُِعتَادُ ولو نادراً .» وهو مااعتمده الرملي وغيره . انظر « نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) 1590/8 (» )ء وه حاشية الشرواني‎ 170/6 ( 

(*) الشرح الكبير ( 781/0 ) . 

(4) روضة الطالبين( 40/4 ) . 

(60) وحيث انفسخث أو انتهث .. وَجَبَ على المستعير أو ورثيه إنْ مات ردُها فوراً وإن لم يطلب 
المعيرٌ ٠‏ فإن أخَّر الورئةٌ لعدم تمكُنهم. . صُمنت في التركة ولا أجرةً . وإلا ضمنوها مع 
الأجرة . ١‏ نهاية المحتاج ©( 8/ 177-١75‏ ) . 

() أي : بأن يصير تراباً . « تحفة المحتاج ؛( 171/0 ) . 

و0372 أي : من الاستثناء المفيدٍ كونها لازمة لا رجوع فيها . « شرقاوي 2( ”/ 40 ) . 
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أو استعارٌ لسُكنئ مُعتدَّة ؛ فليسٌ له الوَدُ » والله أعلم . 


بذلكَ2"0 » والميّتُ لا مالَ ل" , وأَطَلَّقَ الماوَرديٌ المنمَ مِنَّ التَصِدُفاتِ على 
ظاهر القبر" . 

نَعَمْ ؛ للمالكِ سَ سَمَيُ الأشجار إِنْ لم يُْضٍ إلى ظهور شيء مِنْ بدنٍ الميّتٍ . 
كذا نقَلَهُ الّافعيُ عنٍ الإمام وأقرّة”؟2 » وَذَكَرَهُ أيضاً القاضي والغزالة0 . 

وعُلِمَ مما تقرّرَ : أنَّ لهُ الُجوع قبل الدّفن ولو بعد الحَفْرِ » للكنُّ يغرمُ لوليٌ 
00 ؛ ؛ لأنّهُ الذي وَرَطَهُ فيه 2 اكاك 201 ٠‏ ووَقَمَ في ١‏ الرّافعيّ » 

: أنَّ وليّ المّتِ يغرم "'. وهو سَبْقُ قلم . 

وفي « فتاوى البَغويٌّ ؛: (لو بادرَ المُعِيرٌُ إلى زراعة الأرض بعد حَرْثِ 
المُستعير . . لم تلزمهُ أجرة الحَرْثِ )0 , قال الإِسْنّويُ : ( والقيامن : النّسوية 
ال 


( أو استعار لسشكنئ مُعتَدَّةِ ؛ فلِيسَ له الرَّدُ » والله أعلمٌ ) : 
ولو قال : ( أَعِيرُوا داري بعد موتي لفلانٍ شهراً ) مثلاً.. لم يكن للوارثِ 


. ) 167/4 ( التهذيب‎ . ) ١17١ / ( الحاوي الكبير‎ )١( 

4 عل أخرئ . وكأنَهُ قال : ( ولأنّهُ لو وجبت الأجرة لوجبت على الميت مع أنَّهُ لا مال له ) . 
«شرقاوي 6»)(؟90/7). 

(90) الحاوي الكبير ( /1/ ١7١‏ ) . 

)2 الشرح الكبير ( 0/ 7387 ) » نهاية المطلب ( ١75/17‏ ) 

)0( الوسيط في المذهب ( ”*/ 777 ) . وانظر : النجم الوهاج »( ١57/0‏ ) . 

(1) انظر ١‏ كفاية النبيه » ( 2)791١/١١‏ و تحرير الفتاوي ١/١/5”)‏ ) . 

30( الشرح الكبير ( 6/ 787 ) » وانظر : روضة الطالبين» 477/40 ) . 

(6) فتاوى البغري( ق 38 ) . 

)0( كافي المحتاج ( /ق 7581-181١‏ ) . 


الؤجوع”'2» ولو أعارَةٌ سفينة فطرَّحَ فيها مالاً. . لم يكنْ لهُ الرُجوعٌ . قَالَهُ في 
« البحر ”© » والأوجة : أنَّ لهُ الرُجوع ٠‏ وأنَّ لهُ الأجرةً . كما لو أعارَةُ أرضاً 
للزّراعة ورَجَمَ قبلَ إدراكِ الزّرْع ؛ لَرِمَهُ إبقاهُ إلى الحَصَّادٍ ؛ لأنَّ لهُ أمداً يُمظد» 
علوت الجاءرو لزان ودولة الجر + 

ولو أعارَهُ جداراً لوَضْعِ الجذوع » فوَضَعَها وأَحْكَمّها. . فلهُ الدُجوعٌ على 
الأصحّ ؛ فيتخيُ بينَ الإبقاء بأجرة المكْلٍ والقلع وضمانٍ أرش النّقص . 


© © © 


. ) 158/0 (» تحفة المحتاج‎ ١ . بشرط أن تخرج من الثلث‎ )١( 
. ) بحر المذهب (5/ 5450 ) . وفيه : ( طعاماً ) بدل( مالاً‎ )1( 
١8 


() سب الوويلتة ) 
7 : على العينٍ المُودَعةٍ » وعلى الإيداع ؛ وهو(" توكيلٌ بحفظ الحقٌ0” . 
والأصلٌ فيها : قولهُ تعالى : 8 إن أله يمرك أن تُوَدُوا 0 إل أمْيِهًا > 
[الضاء : 8ه] » وقولة ٠‏ « قَلَدَرَ ألَرِى )53 تن أمَلمَته © [البقرة : عم 7؟ “.. وعدي : أذ 
الأمانة إلى م مَنِ ائتمكَ » ولا تَحْنْ مَنْ خانكَ » رواةٌ الحاكم على : شرطٍ مسلم " . 
[ أركان الوديعة ] 


5 و 5 في - م 2 
واركانها اربعة 5 مُودع”"22 ومُودعٌ”" 34 ا وصيغة”"' . 


. ) 75١7ق‎ ١» شبراملسي علئ شرح المنهج‎ ٠ . أي : تُطلقُ لغةَ وشرعاً‎ )١( 

. أي : الإيداع‎ )٠( 

(*) أي : سواءٌ كان مالاً أو اختصاصاً . 

(4:) قوله : ( أمانتهُ) ؛ أي : الأمانة الموضوعة عنده ؛ فالإضافةٌ لأدنئ ملابسة . « شرقاوي » 
0/لاة ). 

)0( المستدرك ( 45/7 ) »ء ورواه أبو داود ( 50765 ) » والترمذي ( ١774‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(1) وهو صاحب الوديعة . 

(0) وهو الوديع الذي 556 عنده الوديعة » وب* ويُشترَطٌ في المُودع والمُودَع ما سيأتي في المُوكل 
والوكيل + انظر؟/ ). 

000 ويُشترَط فيها كونها محترمة وإن لم تكن متموّلة ولو نجسة ؛ نحوٌ حبّة به وكلب ينف . انظر 
« إعانة الطالبين »( 787/8 ) . 

(9) أي : باللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخرء أو باللفظ منهما معاً . انظر « حاشية - 
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يا 

أحدّها : أنْ تحصلّ في يد المُودَع برضاءُ ورضا المالكِ . 

النّني : أن تحصلَ في يده برضاءٌ دونَ المالكِ ؛ كاللّقَطّة » والإمام يأخذ 
الرّكاة . 

والثَالتْ : أنْ تحصلّ في يده لا برضاهُ ولا برضا المالكِ ؛ كتطيير الرّبح 
ثوباً في بيته . 

ولا ضمانٌ فيها » إلا في تعجيلٍ الإمام م الرّكا ة للفقراء بغير طَلَيِهم . 


[ أنواع الوديعة ] 

( هي ) ؛ أي : الوديعة بالمعنى الأوَّلٍ ( أنواعٌ ) ثلاث 

( أحذها لحيل في ين الود مايا1 ورضا للداات !ركرك 0 
( استودعتك هلذا)ء أو : ( اسيَحْمَظيكَهُ )» أو : ( أنَبْشّكَ د في حفظه ) . 
فيأخذها منهُ . 

( النّانني : أنْ تحصلّ في بدِهِ برضاهٌ دونَ ) رضا ( المالكِ ؛ كاللّمَطَةَ ) التي 
أَخِدَتْ لا بِقَضْدٍ الخيانة » ( والإمام يأخدٌ الرّكاةً ) ؛ أي : وكالرّكاة الى أَحَدَها 
الإمامُ ليها على مُستحقيها . 

( والئَّالثُ : أنْ تحصل في بدِهِ لا برضاءٌ ولا برضا المالكِ ؛ كتطيبير الرّيح ثوباً 
في بيته ) . ١‏ 

( ولا ضمانَ فيها ) ؛ أي : في الثَّلائِ » ( إلا في تعجيل ) ؛ أي : تَعَجُل 
( الإمام الرّكاةً للفقراء ) ؛ أي : مُستحقيها ( بغير طَلَبِهم ) وطَلّبٍ المالكِ » وبغير 


. ) 9/7 (٠ الشرقاوي‎ 


فلك :اتنس التشميى اللأخرقين يودي بن تر راوز نما كارك الوديعة قر 
حكمها ؛ وهو الأمانةٌ » والل”أعلمُ . 

ويضمنٌ ما تعدّئ فيه مِنَ الوديعةٍ » إلا أنْ يأخذ درهماً مِنْ كيس ثمّ يَرْدْ إليه 
مثلهُ ؛ فيصيرٌ ضامناً لجميعه إذا لم يتميّر ٍٍ 


قلت : 502000 20« 


حاجة مَّنْ تحت ولايته منهم ؛؟ مِنْ صبيٌ ونحوه ؛ فيضمنٌ ؟ لتقصيره حينئذ 
ا 0 
وإنّما شاركا الوديعة في حُكمها ؛ وهو الأمانة , واللأعلم ) ؛ حتئ لا يُضْمنانٍ إلا 


- 


بِالتّعدّي . 
[ المسائلٌ الَنّي نْضمَنٌ فيها الوديعة ] 

لضي )لخر ما بماك ون الولياةا» 97 احا عورا ا تبني 
فيه دراهم مُودّعة عندَة” 0( ثُمَيَرُةَ دَ إليه مِثْلَهُ ؛ فيصيرٌ ضامناً لجميعه عدت [ذالميهد ) 
عن البقيّةِ ؛ لأنَّهُ خَلَطهُ بمالٍ نفسه بلا تمييز» فهوّ مُتَعَدّ » فإنْ تميّرّ بسكَةٍ أو 
كرما أو رَدّ إليه عينَ الدّرهم. . صَمَِهُ فقط9© ؛ فقول : ( ثم يَرُدّ إليه 
ِْلهُ ). . أَصْوَبْ مِنْ قول ٠‏ الاب » : ( مره ) , لبه عليو في ٠‏ دقائقه »7©) 

( قلث : ويضمنٌ ) الوديعة ( أيضاً بإيداع غير ) ولو قاضيا”*' ( بلا إذنٍ ) مِنَ 
العالك ولا عذن) له ».وزذاالع قزل يده عنهاء . ارت الاستتحانة بكرة يتحملها 


)١(‏ قوله : ( مِنْ كيس ) ؛ أي : بغير قطعه » أو فض ختمه . أو حَلَّ رباطه » وإلا ضَمِنَ الجميعَ 
مطلقاً  .‏ قليوبي علئ شرح التحرير »( ق١١١)‏ . 

(؟) أي : بشرط عدم قطع الكيس . . . إلئ آخر ما سبق قبل قليل تعليقاً . 

فر دقاتق تنفيع اللباب 0011309 وعبار 3 اللبات 6( من 19 ) : ( ثمَّيردٌُه إليه ) . 

(:) ومئله : الزوجة » والولد . والأب » والعبد . « شرقاوي 14/15٠‏ ) . 
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وبوضعها في غير حَرز مثلها ٠‏ وبنقلها إلن دون حززها الأوَّلٍ 3 ا 5 


سس م 


إلى الجرز”'" » أو يضعٌها في خزانةٍ مشتركة بِيئهُ وبينَ ابه مثلاً » ونحو ذلك" " . 
وإنْ كان له عُذْرٌ ؛ كحريتي ؛ وإغارة في البُقَّعةِ » وإشرافف الحِرْز على الخراب 
ولويجد حورا ينقلها | ليه » وإرادة سفر. . ردّها إلى مالكها » أو وكيله”" ٠»‏ فإن 


>> و 


فَقَدَهُما.. فإلى القاضي ٠‏ فإِنْ فقدَهُ.. فإلئ أمين » فإنْ دَفَتَها بموضع 


ا209ك, :00> 

سافرَ . صمر ءَ 

ل 
إيداعه . 


5 و ٠ ٠. ٠‏ 8 
(و) يضمنها ( بوضعها في غير حِرّرٍ مثلها » وبنقلها إلئ دونٍ حِرْزِها 
الأَوّلٍ ) ؛ لأنهُ عَرَضَها للتَّلفٍ . 


َعَم ؛ نْ نقلها مِنْ بيتٍ إلى بيتٍ في دارٍ واحدةٍ أو خانٍ واحلدٍ. . فلا ضمان 
وإنْ كان الأوَّلُ ور 2 قالهُ التقر غ290 : 


وكلامٌُ المُصنَّفٍ كالسَّيحَينِ شاملٌ لِمَا إذا نقلها إلى جزز مِثْلها"2 » قال 


.) 94-948 /1 (2 أي : حيثٌ كان ثقةَ » أو مع ملازمته » وإلا ضَمِنَ . انظر « حاشية الشرقاوي‎ )١( 

(؟) كأن استعان بمن يعلفٌ الدابّة أو يسقيها . ٠‏ شرقاوي »( 44/1 ) . 

(6) ومحلٌ ردّها إليه : إِنْ لم يعلم رضا المالك ببقائها عنده » لا سيّما إذا كان السفر قصيراً . انظر 
« نهاية المحتاج ١١57/506٠‏ ) . 

(4) قوله : ( بموضع ) ؛ أي : ولو في حرز . « نهاية المحتاج »( ١١9/1‏ ) . 

(65) التهذي ب( .)١١9/0‏ 

)3( الشرح الكبير 711/1 ) + روضة الطالبين (541/1 ) » واعتمده ابن حجر في « التحفة » 
.)١1١/107(‏ وفي هامش ( ب) : ( أفتئن شيخّنا الرمليٌ : أنه إذا نقلّها إلى حرّز مثلها وإن كان 
دون حرزها الأوّل. . لا يضمن إلا إذا عيّن مالكها لحفظها المنقولٌ منه ٠‏ فاعرفْةُ ) ٠‏ ووافقه ابنه 
الشمس ٠‏ وانظر« فتاوى الشهاب الرملي » ( 7/ 174 ) ٠‏ وه نهاية المحتاج 1(6/ ١‏ ). 
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بِتَرْكِ دفع مُتلفاتها » وبالعدولٍ عن الحفظ المأمور به ممَ تَلفها بسبب ذلك . 
وبالانتفاع بها » والله أعلم . 


الإسنويٌ : ( والّذي 3 جمهورٌ العراقيّينَ : أن له :نقليا إليه وإِنْ كان دون 
حززها الأوَّلٍ ) » ونَقَلَ ابن الوّفعةٍ الاتَمَاقَ عليه(" . 

ولا يضمنٌ بنقلها بظنٌ المِلَكِ » بخلاف مالو انتفعَ بها بظّهِ » قالة 
ابن اي 

( و ) يضمئها ( بتَرْكِ دفع مُتلفاتها )”© ؛ لتركه جِفْظها الواجب عليه بالتزامه ؛ 
نلو أزقعة قنك علنياا؟؟. حون مإلا أن يكون اتجاللك هالغ + 

( و ) يضمئُها ( بالعدولٍ عن الحفظ المأمور به ) مِنّ المالكِ ( مم تَلَفِها بسبب 
ذلكَ ) ؛ أي : العدولٍ ؛ لتعدَّيه ؛ فلو قال لهُ : ( لا تقد على الصَّنْدُوقٍ ) » فَرَقَدَ 
والقفية نمل وتلق تاقد ضمِنّ » فإنْ تَلِفَ بغيره. . فلا ضمانَ » وكذا لو 
قال" : ( لا تُقَفِن عليه ) فَأَقْمَلَ ٠‏ أو قال : ( لا تُمَفِل عليه فَملَينِ ) فأَكملَهُما ؛ 
لأنُّ زادَ في الحفظ و يُقصر' . 


( و) يضممُّها ( بالانتفاع بها , والله أعلجُ ) وإِنْ لم يأخذها لنفسه ؛ فلو لَيِسَ 


. )7”71//١٠١ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(1) كفاية النبيه ( )7846/١٠١‏ . 

(١‏ أي : الأمور التي تُلِمُها حيث تمكّن مِنْ دفعها على العادة ٠‏ بخلاف ما لو وقع بخزانته حريق 
فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة ؛ لم يضمنها ؛ لأنهُ مأمور بالبداءة بنفسه . « شرقاوي » 
(/وو_١٠١1).‏ 

(8) ومثله : ترك سقيها حيثُ كانت الحَدةنيموك تزنا'فها جوع آر عطقا : انظر « حاشية 
الشرقاوي ؛٠(؟/ ١٠١١‏ ). 

(6) قوله : ( وكذا) ؛أي : لاضمان . 
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التَّوبَ أو ركب الدَّابَةَ لغير غرض المالك . . ضَمِنّ ؛ لتعدّيه . 


_- 


ومتى صارث مضمونة بانتفاع أو غيره » ثم تَرَكَ الخيانة''2. . لم يَبْرَأْ » إلا أن 
تلخت له المالك التكفها نا 


» أي : بأنْ كانت الوديعة دائة أو ثوباً ' لا نحو مطعوم ؛ لاستهلاكه . « شرقاري‎ (01١0) 
.)٠١١١/6( 
(؟) أي : بعقدٍ جديد ؛ كأنْ يقولَ له : ( استأمنتّك عليها ) ؛ فيبرأ حينئذ . انظر « حاشية‎ 
.) ١١١/150)» الشرقاوي‎ 
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() سب القاص ) 
ويُقال 1( المقارضه 16> و(الخفاتي )؟ وه" أن يدفع لغيره مالا ليتّجرَ 
فيه علئ أنْ يكونّ الرَبْحُ مشتركاً بِينَهُما . 
والأصلٌ فيه : الإجماع ١‏ وار ا حر 
لاْضِ يتن ين مَضْلٍ أل 4[المزمل : ٠ 1١‏ وبقوله : « لَب علِسكُمْ متاح 
تَبْتَعُوأْ فَضَالًا من رَيَحَكُمْ #» [البقرة : 198] » وبأنّهٌُ صلَّى الله” عليه عليه وسَلَّمَ 6 
لخديجة بمالها إلى الشّام اث ل ا 


و ل سء» 


واختلف فى حقيقته ؛ فقيل أولهة وكالة وأ ره شركة”” » وقيل : أَوَلهُ وَكالةٌ 
وآخِرْهُ جعالةٌ”*2 » والأوّلَ على القولٍ بأنَّ العاملَ يملك الرَبْحَ بالظهور ٠‏ والثّانني 
على القولٍ بِأنَهُ إِنّما يملكةٌ بالقسْمةٍ » وهوّالأصحٌ . 


)١(‏ أي : شرعاً» وأمًا لغة : فمشتقٌ مِنّ القض الذي هو القطعٌ » سُمِّيَ بذلك ؛ ؛ لأنّ المالك قطع 
للحامل قطئة م اله يصيوْق فيها + وقطعة من الريح :. ااتإقناع /(82/8) : 

(6) رواه ابن سعد في « الطبقات » ( 2)١95 ١98/١‏ وانظر « سيرة ابن هشام » ( ١41/١‏ 
4 )ء ووجه الدّلالة : أنَهُ صلَّى الله عليه وسلّم حكاه بعد البعثة مُرّراً له » فدل على جوازه . 
.)٠ 0‏ 

م : (أوَلْهُ) ؛ أي : قبل ظهور الربح ٠»‏ وقوله : ( وكالة ) ؛ لأنَّهُ حينئذٍ تصردفٌ محض في 
ل 9). 

(4) قوله : ( جعالة ) ؛ لأنَهُ إذذاك عملٌ بجُعْل . « شرقاوي :( ٠١7/7‏ ) . 
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يختصنٌ بالدّراهم والدّنانيرٍ » والرّبْحُ مشترلكٌ بحسّب الشرطٍ . 2 


[ أركان القراض ] 


03 و 25 ب 01 -520 اضر 
وأركانة خمسة : عاقد » وصيغة”'' . ورأسٌ مالٍ ؛ وعم ٠ ١‏ وربح” ١‏ : 


والقَرَاضْلٌ”؟2 ( يختصٌ بالدّراهم والدّنانير ) الخالصة”*؟ ؛ فلا يصحٌ على 


1 3 ل 14 َ 2 1 4 
غيرهما ؛ كبر" » ومغشوش » وفلوس ٠»‏ وسائر العْرُوض ؛ لأنْ في القراض 
أغرار” ؛ لأنَّ العمل فيه غير مضبوط . والرّئح غير موثوق به » وإنما جور 
للحاجة » فاختصٌّ بما يَدُوجُ بكلّ حالٍ وتَسهُلٌ التّجارة بو . 


( والرَبْحٌ مشتركٌ ) بِينَهُما ( بحسب الشّرط ) ؛ فلا يجورٌ اختصاصٌ 


6 و - 04 
أحدهما به ١‏ والااكبرط شو عرفية لقم عي كت إلا عبد المالك » أو العامل 9 ؛ 


(010 


00 


إفرة 


0 


(0 


030 


(370 


لك 
اث 


أي : إيجابٌ ؛ ك ( قارضئَُكَ ) » و( عاملتُكَ ) » و( ضاربتُكَ ) » وقبُولٌ بلفظ متّصل 
بالإيجاب » وشرطٌ صيغة القراض : شرطٌ صيغة البيع . انظر « حاشية الشرقاوي ؛ .)1١7/1(‏ 
ويُشترَط فيه : كونةُ تجارةً , وألّا يُضيْعَُ على العامل ؛ فلا يصحٌ علئ شراء ب يطحنْهُ ؛ لأنَّ 
الطّحْن عملٌ لا يُسمّى تجارة » بل هو عملٌ مضبوطً يستأجرُ عليه » فلا يحتاج إلى القرّاض » 
ولا على شراءٍ نوع نادر » أو متاع مُعيّن » أو معاملة شخص مُعيّن . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(/108-07). 
ويُشترَط فيه : كونهُ لهما » وكونه معلوماً بالجزئيّة ؛ كنصف وثُلْثْ . « شرقاوي » .01١7/75(‏ 
أي : رأ المالٍ فيه . 
أسقط من الشروط : كوئَّهُ معلوماً جنساً وقدراً وصفة ٠‏ وكونة مُعيّناً ٠‏ وكونة بيد العامل . انظر 
حاشية الشرقاوي »( ٠١/5‏ ) . 
المُرادُ به في عرف الفقهاء : الذهبٌ والفضّة غير مضروبّين ؛ سواءًٌ في ذلك القُراضة وغيرها . 
« شرقاوي .)1١7/1(٠‏ ْ 
بفتح الهمزة جمع ( غرّر ) » والمُرادٌ به : ما فوق الواحد بدليل التعليل بعد » أو بكسرها مصددٌ 
بمعنى الإيقاع في الغَرّر » والأوّلُ أظهرٌ . « شرقاوي ٠١7/6 (١:‏ ) . 
إلا أن يشرط عليه العمل معه ؛ فيكونُ قراضاً بين اثنين . « تحفة المحتاج 88/1٠‏ ) . 
المُرادُ به : مَنْ يملكُ منفعيُّ ولو حرا أجيراً أو داب أو دُكاناً . « شرقاوي ٠١/9 (١‏ ) . 
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فإِنْ شَرَطَهُ كلّهُ للعاملٍ . . ففَرْضٌ ٠‏ أو لنفسه. . فإِيْضاعٌ . 
قلتُ : الأصحٌ فيهما : أُنْهُ قراضٌ فاسدٌ » والل"أعلمُ . 
ولا يجوز تقبِيدُ بِمُدَّة . 
قلثٌ: : أى + ويمعة التَصوف بعدها + فإنْ مَتَعْهُ الشراء بعدّها'فقط .+ جَارٌ 


في الأصحّ ٠‏ والله أعلم 1 


فما شط لهُ فهرَ لسيّدِه . 

( فإنْ شَرَطْهُ كلَّهُ للعامل . . فقَرْضٌ » أو لنفسه. . فإِنْضاعٌ ) ؛ أي ترك يل 

( قلت : الأصحٌ فيهما : أَنَّهُ قراضٌ فاسدٌ . والله أعلم ) ؛ نظراً للّفظ"؟ , 
والرَبْحُ كلّهُ للمالكِ فيهما 5 وللعاملٍ أجرةٌ المِثْل في الأولئ دون الثاني 1 

ولا جور نفيك ب 

( قلثُ : أي : ويمنعٌةُ النَصِدْفَ ) أو البيمَ ( بعدّها ) ؛ لأنَّ اوبح لا ينضبط 
وقتهُ » ولقدرتهما على الفسخ م: متئ أرادا » بخلاف ذلك في المُساقاة”'" . 


( فإن مَنَمَهُ الشّراء بعدّها فقط”" . . جاز في الأصحّ . والله أعلم ) ؛ لحصولٍ 
الاستوناخ ابيع الذق له قعلة يعدهاة+ والكاي + يَفقة ؟ للثاديض:. 
جترباع بالبيع الذي ٍ والثاني : ب : 


وفي « الرَوْضْةٍ » ك١‏ أصلها » حكايةٌ الخلاف في قولِهِ : ( لا تَسْمَر تشتّر بعدّها ولك 


) 771/6 ( » عِلَّةٌ لكونه قِراضاً » وأمًَا الفسادٌ : فعلّله فى « التحفة » (88/1 ) » وه النهاية‎ )١( 


(؟) أي : فإنها لازمةٌ » والثمرة لها وقثٌ معلوم تحصلٌ فيه » بخلاف الربح . « شرقاوي » 
١/0‏ ). 


1 ولم يُؤقْت القراض ؛ بأنْ أطلق صيغتّهُ ؛ كقوله : ( قارضتَك ) » وبعد ذلك قال : ( ولا 
تشتر بعد سنة ) . انظر 2 نهاية المحتاج » مع : حاشية الشَّبْرامَلْسِى »( 388/0 ) . 
/اه ١‏ 


البيع 6 , وما هنا ك ١‏ المنهاج او« أصله )و١‏ التَّبِيهِ ». . يَصِدُق ممّ ذلك وممّ 
الشّكوتٍ عن البيع”" » قالَ في ١‏ المطلب » : ( وهو الذي يظهرٌ )”" . 

وإن اقتصرَ علئ قوله : ( قارضتُكَ سنةً ).. فسدٌ العقدٌ » وقيل : يجوز . 
ويُحَمَلُ على المنع من الشراءِ . 

والعاملٌ أمينٌ ؛ فيُصدَّقُ في الود والتَّلّفٍ9؟2 . كما في الوديعة » وفي أنه 
اشترئ للقراض أو لنفسه » وفي الرّبْح والخْسْرانٍ وقَدْرٍ رأسٍ المالٍ . 


© © © 


. ) ١5/5 ( الشرح الكبير‎ » ) ١177/0 ( روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) التنبيه ( ص85‎ » ) 4١/7 ( (؟) منهاج الطالبين ( ص١٠" ) » المحرر‎ 
. ) 18١ص‎ ( المطلب العالي شرح وسيط الغزالي‎ )6( 
ويُصدّق في التلف ؛‎ ٠ قوله : ( في الردٌ ) ؛ أي : رد المال على المالك ؛ لأنْهُ اثتمنه كالمُودَع‎ )( 
. ) ٠١4 ؟/‎ (٠ بأنْ يذكر سببا خفياً أو ظاهراً . انظر « حاشية الشرقاوي‎ 
١6م‎ 


() سب الوالة ) 


هي - بفتح الواو وكسرها ‏ لغة : التّفويض ٠‏ وشرعاً : تفويض شخص أمْرَهُ 
إلئ آخَرَ فيما يقبلٌ التُيابةَ ليفعلهُ فى حياته . 


مح ساءور 


والأصلّ فيها قبل الإجماع : 1 تعالى : #أَدذْهَبُوأ بتَميصى هددًا© [يوسف: 5)» 
وهلذا شرعٌ مَنْ قبلنا » ووَرَدٌ في شرعِنا ما يُقررُ2'9 ؛ كخبرٍ ١‏ الصَّحيِحَينٍ » 
وساي ا بو اضر ووسرارا 
عمرّو بنَ مي الضّمْريٌ في نكاح أمَّ حي ببة7 , 

[ أركان الوكالة ] 
وأركائها أربعة : مُوكلٌ , ووكيلٌ » ومُوكلٌ فيه » وصيغة”؟؟. لكن 


)١(‏ أفتى شيحُنا الرَمْليُ : أنّ شرع مَنْ قبّنا لا يكون شرعاً لنا وإن وَرَدَ في شرعنا ما يمره ؛ لأنّ 
شريعة نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّم ناسخةٌ لجميع الشرائع :امن مايش د اسار رن 
علئ طريقة ضعيفة » والأولى : الاستدلال بقوله تعالئن : 8 فَاَبِمَمُواً حَكْما مَنْ أَهْله » 
[النساء : 5”]» وانظر ‏ فتاوى الشهاب الرملي » (7278/15)؛ وه حاشية الشرقاوي ؛(5؟/ .)١٠١8‏ 

)2( صحيح البخاري ( 16٠١‏ ) . صحيح مسلم ( 18177 ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله 
عنه » والاستدلالٌ ببعث السّعاة مبنينٌ علئ أنَّ بعثٌ الإمام وكالةٌ ؛ فللسّاعي أنْ يُوكَ فيما عَجَرَ 
عنه » وقيل : ولاية ؛ فله أنْ يُوكُلَ مطلقاً . « شرقاوي »( ٠١9/5‏ ) . 

(*) رواه الحاكم ( 5١/4‏ )» والبيهقي ( 19/1 ) » وانظر « البدر المنير »50/ 781-079 ) . 

() ك١(‏ وكلتك في كذا ) ء أو( فرّضت إليك كذا ) ؛ سواء كان ذلك مشافهة أو كتابة أو مراسلة » 
ويُشترَط عدمٌ ردّها » وعدم التعليق . انظر « حاشية الشرقاوي » ( ٠١0/7‏ ) . وه الياقوت 
النفيس »( ص69١-١5١١).‏ 
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يصحٌ التّوكِيلُ » إلا في سنَةِ مواضم : أنْ يجب على الإنسانٍ حدّ أو قصاصٌ 
فيُوكلَ مَنْ يحملٌ العقوبةَ عنهُ » والقبضٍ في الصَّرْفٍ » وكلّ رِبَويٌ ٠‏ وقَبضٍ 
رأس مال السَّلَم » لعاف ةدافا واوا و وا قا ةا .ا عا وا .ا ود .د .ا .ا واوا فا هد وا .ف فد .د .دا فد مد .دافام فاه 


لا يُسترَط القَبُولٌُ لفظاً . 

ويُشترَطٌ في المُوكّلٍ : صحَةٌ مُباشرتِه ما وَكََّ فيه بِمِلْكِ أو ولاية0؟ , لا صبييٌ 
ومجنونٌ » ولا امرأةٌ ومُحْرِمٌ في التُكاح . 

وفي الوكيل : صحَّةٌ مُباشرته التَصِوُفَ لنفسه » لا صبنٌّ ومجنونٌ » ولا امرأة 
محم فيما ذكرا" » للكنّ الصَّحبحَ : اعتمادٌ قولٍ صبِيّ في الإذنٍ في دخولٍ 
دار » وإيصالِهِ هديّة . 

وفي المُوكّل فيه : أنْ يملكَ المُوكلُ الولاية عليه » وأنْ يكونّ قابلاً 
للتّباية9؟ . / 

[ المواضع الَنَي لا يصحٌ التّوكيلٌ فيها ] 

فَعُلِمَ : أَنَّهُ ( يصحٌ التوكيلٌ ) في العقود وغيرها ء ( إلا في ستة مواضم : أنْ 
يجب على الإنسانٍ حدٌّ أو قصاصٌ فيُوكٌّلَ مَنْ يحملٌ العقوبة عنة؟2 » والقبضٍ في 
الصَّرْفٍ » و ) في ( كلّ رِبَويٌ”” . وقَبْض رأس مال السّلّم ) بعد مفارقةٍ المجلس 


. أي : بأنْ يكونّ أباً » أو جد » أو وصيّاً » أو قاضياً‎ )١( 

(1) أي : في النكاح » » ويُشترط أيضاً تعِينٌ الوكيل ؛ فلا يصحٌ : ( وكَّلتُ أحدكما ) . « الياقوت 
النفيس 6(صةه١).‏ 

(0) خَرَجَ : العباداث والحدود » ودَخل : تفرقةٌ الزكاة والكمّارة » وذبحٌ الأضحيّة , وغيرُ ذلك مما 
سيأتي ٠‏ وبقي ترط ثالث .وهو أن .يكون معلوماً ولو بوجه . انظر « حاشية الشرقاوي » 
٠١77/7 (‏ ) ء و الياقرت النفيس »( ص909١‏ ). 


(:) خَرَحَ بِحَمْل العقوبة أي : تحمُّلها ‏ : استيفاؤها ؛ فيصحٌ التوكيل فيه . 
(5) أي : سواء كان مُتَحِدَ الجنس أم لا ؛ لاشتراط التقابضٍ والحلول في كل . « شرقاوي » 
(؟/او١٠٠)‏ 


حمل 


والوَطءِ : 
قلت : وكذا لا يصحٌ التّوكيلٌ في عبادة , إلا الحجّ » وتفرقة الرّكاة » وذبح 
ولا إقرار على الأصحٌ فيهما » واللهأعلم . 


في الئَّلائةِ » ( والوّطء )"2 ؛ فلا يصحٌ التّوكيلٌ في شيء منها ؛ لأنها لا تقبل 
الثيابة » كما هوّ معلوم مِنْ أبوابها . 

وعطف ( كل روي ) بعد( الصَّرْفٍ ). . مِنْ عطففب العام على الخاص . 

( قلت : وكذا لا يصحٌ التّوكيلُ في عبادة) ؛ لِمَا قُلْناكُء ( إلا ) في 
( الحجّ ) . والعُمْرةٍ » ( وتفرقة الرَّكاةٍ » وذبح أضحِيّةِ ) ؛ لأدلتها المُقرّرة في 
أبوابها . ( ولا ) يصحٌ التّوكيل ( في شهادة!؟؟ ع وإيلاءع . ولعانٍ ‏ وسائر 
الأيمان ) ؛ إلحاقاً لها بالعباداتٍ ؛ لتعلّقٍ حُكمها بتعظيم أله تعالق : 

ويُلحَقٌ بالرّكاة : الكمّارةة » وصدقة التَطوُع , وبالأضحيّة : الهَديٌ ؛ 
وبذَبْحها : تفرقة لحمها ولحم الذي" ٠‏ وباليمينٍ : النَّدْرُ » وتعليقٌ العنْق 
والطلاق9؟؟ . 

( ولا في ظهار ولا إقرار على الأصمح فيهما . والله أعلمُ ) ؛ لأنَّ المُغْلّبَ في 
الظهار معت اليمين »:والإقرار إخباء عن حر فَأَسْيَه الشّهادة .. 
)١(‏ أي : كأن عَجَرَ عن افتضاض البكر ؛ فليس له أَنْ يُوكُلَ فيه . « شرقاوي ©( ٠١1/7‏ ) . 
(؟) أي : أدائها . انظر « حاشية الشرقاوي ؟( ١/لا١٠‏ ) . 
(*) ولحم العقيقة أيضاً . انظر « تحفة الطلاب ؛( ص76 ) . 
6 قوله : ( وتعليق ) . ومنه : التدبِيرُ » وخَرَجَّ بالتعليق : التنجيزٌ ؛ فيصحٌ التوكيلٌ فيه » وكتعليق 

العتق والطلاق سائرٌ التعاليق ؛ كتعليق الوصاية ؛ فلا يصحٌ التوكيلٌ فيه . « شرقاوي » 

.) ١ ١وا/؟(‎ 

١ 


ولا يجورٌ التّوكيل إلا في معلوم ؛ فلو وَكَلَهُ في كلّ قليلٍ وكثير . ٠‏ لم 
يَحْرْ » نصنّ عليه . 


والنّاني : يصحٌ التّوكيلٌ فيهما ؛ إلحاقاً لهُما بالطَّلاقٍ وسائر أسباب الالتزام » 
ويْبيَنُ المُوكُلُ جن المُمَرٌ بو وقذرة9"© . 

وصورةٌ لفظ الوكيل في الظَهارٍ أنْ يقولَ : ( أنتٍ على مُوكُّلي كظهر أمّم ) . 
أن جاتر كان تطاور ينك ) , 

وفي الإقرار أن يقول : ( أقررثُ عن مُوكّلي بكذا  )‏ أو : ( جعلتة مُقراً 
كا ورا يار للك بارا قرا الوكلا يورق بنفس التُوكيلٍ » وعلى 
عدم الصَّحَةٍ : يُجِعَلٌ”"' مُقرَاً بنفس التّوكيلٍ على الأصمٌ في « الرَوْضْةَ ”" . 

( ولا يجوز التوكيلٌ إلا في معلوم ) ولو مِنْ بعض الوجوه ؛ ( فلو وَكُلَهُ في كل 
قليل وكثير”؟». . لم يَجُرْ » نص عليه ) الشَّافعِيْ والأصحاب”* ؛ لأنَّ فيه غرراً 
عظيماً لا ضرورة إلى احتماله . 


- 
اق 
ف أرقائي 


وإِنْ قال : ( وَكَلتُكَ في , بيع أموالي وعِثْقٍ 
معلومة ؛ لأنَّ الغررَ فيه قليلٌ 5 


.. صم وإِنْ لم تكن أموالة 


. ) زاد في بعض النسخ : ( وصفته‎ )١( 

(0) أي : المُوكلٌ . 

(*) روضة الطالبين ( 7947/4 ) » واعتمده الرملي في ١‏ النهاية » ( 70/0 ) . خلافاً لابن حجر في 
« التحفة »( 707/6)ء. وصورةٌ المسألة : أنْ يقولٌ : ( وكَلئُكَ لمق عنّى لفلان بألف ) ٠‏ وأمًا 
لو قال : ( أقِءِ عنّى لفلان بألف له علي ). . فهو إقرارٌ قطعاً » وأمّا لو قال : ( أَقِد له على 
بألف ). لم يكن إفرلزا» كنا صكع: وداضناحث 9 التععير فا من عاك نت )1 :والظار 
« التعجيز »( ق77 )» وه حاشية الشرقاوي 6( 7/ا١١-8١١).‏ 

)0 وكذا في كل أموره أو حقوقه ؛ فلا يصحٌ ولو تبعاً . انظر« نهاية المحتاج (١‏ 71/8 ) . 

(ه) الأم( 189/9 ). 

١" ؟7‎ 


2 5 5 ساس م و 0 6 3 ٠‏ ؟ 
ولو وَكلهُ فى شراءٍ عبد. . وَجَبَ بيان نوعه » وكذا صَلْفَهٌ إن اختلفث أصنافٌ 
م م 1 رو و 07 0 
نوعه اختلافا ظاهرا ١‏ أو فى شراءِ دار. . وجب بيان المحلة والسّكة ؛ - أي: 
5 5 8 ٍ- - 
الحارة والزّقاق -» لا قذر الثمد0؟2 . 


© © © 


)١(‏ أي : في العبد والدار ؛ لأنَّ غَرَصَهُ قد يتعلّق بواحد من النوع مِنْ غير نظر لخْسّة ونفاسة . نعم ؛ 
يُراعئ حال المُوكُل وما يتعلّق به . « نهاية المحتاج »( 31/0 ) . 
1١67‏ 


ع و 
وهي اربعة : لق السو أو ره ا ل اع “نا حو و أو ادق .ليف لد وتو نأ نا قد هاو تر نف ١لا‏ املف جه 13 الوك رقارة 


) امسبالقملك ) 
عت بك الحين وإسكانٍ الرّاءِ » وبفتح الشين ممّ كسر الرّاء ونين 
لغقّ : الاختلااً0) / وشرعاً . ثبوثُ الحقٌ في شيء لمُتعدّدٍ على جهة السّيُوع : 


والأصل فيها قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقوله تعالئ : 8 وَعَلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَتُم يّن 
َو . . 4 الآيةَ الأنفل : ]4١‏ » وأخبارٌ ؛ كخبر : « يقولٌ الله : أنا ثالثُ الشَّريكَينِ 
مالم يَحْنْ أحدّهُما صاحبّةُ » فإذا خاتة. . خرجث مِنْ بينهما » رواه الحاكم 
وصَحَحَ إسنادة”" . 


( هى نوعان : أحَدّهُّما : في الملك”؟' ؛ إمَا قهراً ؛ كالإرثِ ٠»‏ أو اختياراً ؛ 
كالشراء » ثانيهما : بالعَقَّدٍ ) لها" ؛ ( وهيّ ) أنواغٌ ( أربعة ) : 


)١(‏ وقد تُحذفٌ تاؤها فيّقال : ( شُرْكٌ ) » فتصيرُ مشتركة بينها وبين الكفر والنصيب . انظر ١‏ تحفة 
المحتاج » ( 78١/60‏ ) » وه حاشية الشرقاوي »( ٠١9/7‏ ) . 

(5) أي : شيوعاً أو مجاورة . ٠‏ رَيّادِي على شرح المنهج 6( ق 177 ) . 

(6) المستدرك ( 55/7 ) ء ورواه أبو داود ( 7747 ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه » وقوله : 
( خرجت مِنْ بينهما ) ؛ أي : رفعث البركة والإعانة عنهما . ْ 

)0( أ :ننه : 

(6) أي : بسببه ؟ فسببٌ الاشتراك هو العقدٌ . 

١" 


شزكة الأبدانٍ » والؤجّوه » والمُفاوَضة » والعنانٍ » 500000008 


و رع 
[ شزكة الأبدان ] 
( شركة الأبدان ) ؛ كشركة الحَمَّالِين وسائر المُحترفة ؟ ليكونٌ بِينَهُما كسبهُما 
لعاويا ا 90 3 مع اثّفاق الصَنعة أو اختلافها 1 
و 
[ شركة الوجوه ] 
( و ) شركة ( الوْجُوه ) ؛ كأنْ يشتركَ وَحِيهانٍ ليبتاع كل منهُما بمُؤْجُلٍ ويكون 
المُبتاعٌ لهُمل'"' ٠‏ فإذا باعا. . كان الفاضلٌ عن الأثمانٍ بينَهُما . 
20 
( و ) شركة ( المُفاوضة ) ؛ بأنْ يشتركٌ اثنانٍ ليكونّ بينَهُما كسبُهُما بأموالهما 
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أو أبدانهما » وعليهما ما يعرض مِنْ غم » وسُمَّيتُ مُفاوضة ؛ مِنْ ( تفاوّضا في 

الحديف ) + شوغ فنه مي 

و 
[ شؤكة العنان ] 
( و ) شركة ( العنانٍ ) بكسر العين ؛ مِنْ ( عَنَّ الشَّيءٌُ ) : ظَهَرَ ؟ إِمَا لأ 

أَظهرٌ الأنواع » أو لأنهُ ظَهَرَ لكلّ منهُما مال الآخَرِ » وقيلَ غيرُ ذلكَ9؟2 . 

000( قوله : ( كسبهما ) ؛ أي : في زمن مُعيّن ؛ كيوم ويوم » أو شهر وشهر ؛ بأن يجمعا ما تحصّل 
لهما مِنَ الأجرة ويقتسماه على حسب ما شرطاه . « شرقاوي »( ؟7/ )١١١‏ . 

(5) قوله : ( وجِيهانٍ ) ليس بقيد ؛ أي : أو خاملان » أو وجي وخامل ٠‏ وكذا قوله الآني : ( كلّ 
منهما بِمُؤْجَّل ) ؛ فمِثْل ذلك : ما لو ابتاع وجيهٌ في ذمّته وفوّض بِيِعَهُ للخامل والربح بينهما . 
انظر ‏ حاشية الشرقاوي »( 1١١١/75‏ ) . 

فرق أو مِنْ ( قوم فؤضئ ) ؛ أي : مستوين . ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ؛( ص5١‏ ) . 

(©) انظر « الغرر البهية » ( ١517/7/7‏ ).2 وه تحفة المحتاج » ( 587/0 )2 وه نهاية المحتاج » 
(0/:). 

١" 


وهىّ باطلة . إلا الأخيرة بخمس شروط : أنْ يكونّ رأسُ المالٍ دراهم أو دنانيرٌ . 
قلث : الأصحٌ : صِحَّنّهُ في كل مِثْلّ » والله أعلم . 


[ جميعٌ الشّركاتٍ باطلة إلا العنانَ بشروط ] 

( وهىّ ) ؛ أي : أنواعٌ الشّركةٍ ( باطلة» إلا الأخيرة ) ؟ للد الَّلائة الأوَلٍ 
عن المالٍ المشتركِ . ولكَثْرة الغرر فيها » بخلاف الأخيرة ؛ فهيّ الصَّحِيحةٌ 
( بخمس شروط )"2 : 

( أنْ يكونَ رأسُ المالٍ دراهم أو دنانيرٌ ) » كالقراض ؛ بجامع أنَّ كلا منهما 
موضوعٌ للتّصرُفٍ في مِلْكِ الغيرٍ ؛ طلباً للرّئح”"© . 

( قلثُ : الأصحٌ : مَكَنْة) :ا ا عقدٍ الشزكة ( في كل مِثْلىٌّ . والل” 
أعلمٌ ) ؛ كالبْرٌ ؛ لأنّهُ إذا اختلط بجنسه لم يتميّر » فَأَشْبَة الدّراهمَ والدَّنانِيرَ» 
بخلاف المُتقرّم » وقد تصحٌ في المُتقرّم ؛ بأنْ يكون مشتركاً بيَهُما قبِلَ العقد"" ؛ 
الشَّرطٌ : ألا يتميرَ المالان عند العقدِ©؟ . 

وفي جوازها في الدّراهم المغشوشة وجهان ؛ أصِحُهُما في ١‏ الرَوْضةَ » : 
الجوارٌ إن استمرٌ بالبلٍ رَوَاجُها(© » بخلاف التبْرٍ والحُلِنَ والشبيكة » قال 


: القياسنٌ : ( بخمسة شروط ) » وأركانها ييه : عاقدانٍ » ومعقودٌ عليه » وعملٌ  أي‎ )١( 
وفي العمل : مصلحةٌ ؛‎ ٠ ذِكْرُهُ - وصيغةٌ » وشّرط فيها : لف صريحٌ أو كناية يُشعِرُ بإذن في تجارة‎ 
. ) 1١١/5” (» انظر « حاشية الشرقاوي‎ ٠ أن يبِيعَ بحالٌ ونقد بلدٍ وغيره إذا راج‎ 

(؟) في هامش () : ( بلغ مقابلة ) . 

(5) كأن ورئاه أو اشترياه وأِنَ كلَّ لصاحبه في التصرّف بعد القبض فيما اشترياه . انظر « شرح 
المنهج 6( 7١1/١‏ )»ء و« حاشية الجمل ؟( ”795/7 ) . 

(5) قوله : ( ألا يتميّرٌ المالان) ؛ أي : لا عند العاقدين ٠‏ ولا عند غيرهما ؛ كالصيرفى على 
المعتمد . انظر ‏ حاشية الشرقاوي »)( ١١١/75‏ ). 

(6) روضة الطالبين ( 775/5 ) . 
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وأنْ ينّحدَ جنسُهُما وصفبّهُما ؛ بحيثُ لو خُلِطا لم يتميّرا » وأنْ يُخلطا قبل 
العقدٍ ٠‏ وألا يُشترَط الرَبْحُ والخْسْرانٌ إلا على قَدْر المالين . 


الشّيِحَانٍِ : ( ويجورٌ تخريجٌ ذلكَ في التَبْر على أنه مثْليٌ أو مُتقوْمٌ )237 . 
( وأنْ يتحدٌ جنسُهُما ) ؛ أي : المالين ( وصفتهُما ؛ بحيثُ لو خُلِطا لم 
يتمبّزا ) ؛ أي : لم يتميّز كل منهُما عن الخ . 


-ه 
ا 2 
.- 


( وأنْ يُخَلطا قبلَ العقد ) ؛ ليتحمَقٌ معنى الشّؤكة9؟ . 
وقولة : ( وصفتّهُما ) و( قبل العقدٍ ). . منْ زيادته 0 


( وألّا يُسترَط ) ٠‏ وفي نسخة : ( وألَا يشترطا )”24 ( الرَبْحُ والخُسْرانٌ إلا على 
َذْر المالين )"2 ؛ عملاً بقضيّة العقدٍ . فإِنْ شَرَطَا خلاقة" .. فَسَدَ العقدٌء 
فيرجع كل على الآخَرِ بأجرة عمله في ماله . وتَنَفْذْ النَصرٌّفاتٌ منهّما للإذن » 
الرَبحُ بِيَهُما على قَدْرِ المالينٍ . 


ولا بدٌ منْ صيغة تَدُلّ على الإذنٍ فى النّصرّف ؛ فلو اقتصرا على ( اشتّركنا 


)١(‏ الشرح الكبير ( 188/6 ) » روضة الطالبين ( 777/4 ) » وفي هامش (ه ) : ( والمعتمد : أنَّ 
التبر والحُلِيَ مثلي ٠‏ فيجورٌ الشركة به علئ ما أفاده شيخنا) . 

(1) محل هنذا الشرط : إذا أخرجا مالين وعقدا » فإنْ ملكا مشتركاً بإرث وشراء وغيرهما وأَذْنَ كلد 
للآخر في التجارة فيه. . تمّت الشركة . ١‏ منهاج الطالبين 6( ص١37‏ ) . 

(') نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح ©( ق157١‏ ) ء وانظر ‏ اللباب 6( ص55؟ ). 

(8) في (وءز):(والايُشرّط). 

(5) أي : إن اشترطاءٌ. . فليكن كذلك ؛ فالشرطً ألا يشترطا خلاف ما ذُكر » فلو لم يشترطا شيا . . 
صمَّ وكان الربح علئ قدر المالين . انظر« حاشية الشرقاوي ؛( ١١15/5‏ ) . 

() بأنْ شرطا التساويّ في الربح والخسران مع التفاوت في المال » أو عكسه . « شرقاوي » 
.)١ ١7/9‏ 

١ 


أن الحاصلّ للمُستقي . وعليه كراءٌ البغل والرّاوية ٠‏ والثّاني ‏ قالهُ البْوَيْطِىٌ ‏ : 


( وإِنْ كانَ لواحد بغلّ » ولآخَرَ راوية » وثالثٌ ياش رٌ الاستقاءَ ) بإذنهما على 
ل ا ا ال 0 
البغل والرّاوية ) ؛ | إذ ليس لواحدٍ مِنْ مالكَيِّهما في ذلكَ مال حتئ دياف ع فاشية 
ما لو اشتركَ ثلاثةٌ : أحدُهُم بمالِه ‏ والّاني بشرائه » والقّالثُ ببيعه ؟ فاق الو 
للمالكِ ٠‏ وعليه لكل مِنَ الآخَرَينِ أجرة عمله . 

( والنّاني ) - وهوّ ما ( قاله البُوَيْطئُ : أنَّهُ) ؛ أي : الحاصلّ ( بنَهُم على 
قَذْرٍ أجرةٍ كلَّ واحدٍ منهُم ) ؛ أي : مِنَ المُستقي والبغلٍ والرّاود 1 

والرنجي وز زياو 1 , 
ومحلٌ الخلا : إذا كان الماءً مملوكاً للمُستقي . أو مُباحاً وقَصّدَ به نفسَهُ » 
و قَصَّدَ ب الشّركة ولم يأذنْ لهُ الآحَرانِ في تملّكِ المباح ٠‏ أو لم يَقصد به شيئاً وإنّ 
ذِنا لهُ في ذلك . ْ 

فإنْ قَصَدَ به الشركة وأَذنا لهُ في ذلكٌ. . فقيل : يُقِسَم بِينَهُم على كَذْرِ 
أجورهم , والأصحٌ : أنه يقِسَمٌ بيهم بالسويْةِ » ويُطالِبُ الستفي كلا الآخَرَينِ 


أ 
أ 


)01 انظر ما سبق تعليقاً في ( 177/7 ) . 

(؟) انظر ( )١198/7‏ . 

09 مختصر البويطي ( ص١77‏ ) . 

(4) نصنّ الماتن على هلذه الزيادة في * دقائق التنقيح ؟( ق17١‏ ) . وانظر* اللباب »( ص06؟ ). 
١58‏ 


بتُلْثِ أجرته » ويرجمٌ كلّ منهُما عليه وعلى الآخَرٍ بتُلَئيْ أجرة ماله . فإنٍ 
استوث. . جرى التَّمَاصٌ . وإلارَجَمَّ بالتَّاوتٍِ . 

وأفتى القاضي حسينٌ : بِأنّهُ لو قالَ لغيره : ( سَمّنْ هلذه الشَّاةَ ولكَ 
نصفّها ) . أو : (هائّينِ على أنَّ لكَ إحداهُّما ).. لم يصع » فإذا سَمنَ. . 
استحقٌّ أجرةً المْلٍ للنّصف الذي سَمََهُ للمالك0" . 


© © © 


(0) فتاوى القاضى حسين ( ص757- 7١14‏ ) . 


١48 


() سبالمب 00 
الأصلّ فيها قبل الإجماع : قولهُ تعالئى : « قن لبنَ لك عن سَىَء ينه تسا كلوه عا 


0 مو 0 


كا » [النساء : 4]» وقولهة تعالن : # وتماو نوأ عل لبر والثقو » [المائدة : ؟] » وأخبار؛ 
كخبر ١‏ الصَّحيحَينٍ ) : ١‏ لا تَحقِرَنَ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة 96) ؛ أي : ظِلقَها . 


200 


)»0 


فيه 


فق 


(0 


[ أركان الهبة ] 
وأركانها ثلاثة : عاقدٌ”" . ومعقودٌ عليه » وصيغةٌ9” . 
[ أحكام الهبةِ بِعِوّضٍ أو دونه ] 
ثم هي ( إنْ كانث بِعِوّضٍ معلوم . . فالأظهرٌ : صحَّةٌ العقدٍ » ويكونٌ بيعاً على 


مأخوذةٌ مِنْ ( هبّ ) بمعنئ مرّ ؛ لمرورها مِنْ يد إلئ أخرئ . أو بمعنى ( استيقظ ) ؛ لأنّ فاعلّها 
استيقظ للإحسان بعد أنْ كان غافلاً عنه . « زَيّادي على شرح المنهج »( ق7١5‏ ) . 
صحيع الخاري 1955 )+ مجع لم 200 ٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
والمعنئ : لا تَحقرَنَ جارة هدية أَعْطَْنْها لجارتها ولو كان حقيراً . والفزسن للبعير كالحافر 
للفرس ٠‏ وقد يُستعار للشاة ؛ كما وقع هنا . 
وشُرط في العاقد بمعنى الواهب : أهليّهُ أنْ يُتبرَعَ » وبمعنى الموهوب له : أهليّةٌ أن يُتبرَعَ عليه . 
انظر 8 إعانة الطالبين »( 18١/5‏ ) . 

ويُشترّط فيه : صكَةُ جعله عوضا . إلا نحوّ حبّة به ؛ فتصحٌ هبنُّها وإن لم يصمح بِيمّها . 
« شرقاوي .)١١4/5(»‏ 
أي : إيجاث ؛ ك ( وهبئُكَ ) » و( ملّكتك ) . وقَبُولٌ ؛ ك ( قبلتُ ) » و( رضيتُ ) » وتنعقد 
بالكناية » ويُشترَط فيها : ما مر في البيع » ومنه : عدمٌ التعليق والتأقيت إلا في مسائل المُمْرئ 
والرُفبئ » والقَبُولُ علئ وفق الإيجاب ٠‏ واعتبارٌ الفوريّة . انظر « تحفة المحتاج »؛ 
(5/١701)ء‏ وه حاشية الشرقاوي .)1١١5/7(٠#‏ 

١0 


الصّحيح . ولا رجوع فيها . أو مجهول.. فالمذهبتٌ : بطلانها ١‏ أو بغير 
عِرَضٍ.. فلا رجوع فيها إذا كانث لأجنبيّ » فإنْ كانث مِنَ الأب.. فله 
المُجوع ‏ ع ع لقن ون ص وان منو نوسن دح كه رمه 


الصّحيح ) ؟ نظراً للمعنى”'' » والثَّاني : يكونٌ هب ؛ نظراً للَفْظ ؛ فلا تلزمٌ قبل 
القبض . 


ومُقابل الأظهر : بطلانْ العقدٍ ؛ لمُنافاة شرطٍ التَّوابٍ للَفْظ الهبةٍ المُقتضي 


و 
ات 


( ولا رجوع فيها ) . كسائر أنواع البيع . 

( أو ) بعوّض ( مجهول. . فالمذهبٌُ : بطلائها ) ؛ أي : الهبة ء ٠‏ بل بطلان 
لفقا اضاا" 4 إلا يضم ينا #الجيالة الوومن رولا جر «الذكر العرقن يا 
علئ أنها لا تقتضيه 3 وهوّالأصحٌ 2 وقيل : يصحٌ هبة ؟ بناء على أنها تقتضيهِ : 

والتّصريحٌ بقوله : ( إِنْ كانث بعِرّض. . . ) إلى هنا.. مِنْ زيادته » إلا 
قولُ : ( ولارجوعَ فيها )"" . 

( أو بغير عِوَضٍ ) ؛ وهيّ الهبة المطلقةٌ الشّاملة للصّدقةٍ المُمتازة بالدّفع 
لمحتاج لثواب الآخرة » وللهديّة الممتازة بالتّقل إكراماً. . ( فلا رجوعً فيها إذا 
كانث لأجنبيّ”" ٠‏ فإنْ كانث مِنَ الأب ) لولده. . ( فلهُ الوُجوعٌ ) فيها0" ؛ 
لخبر : ٠‏ لا يَحنُ لرجل أنْ يُعليَ عطية أو يَهَبَ هب فيرجمَ فيها ٠‏ إلا الوالد فيا 
)١(‏ فتجري فيه أحكام البيع . 
(؟) نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في « دقائق التنقيح ؛( ق77١‏ ) ء وانظر « اللباب »( ص79017 ). 
() أي : غير الفرع من النسب ؛ فيشملٌ العم والأحّ وغيرهما . 


(5) ولا يتعيّنُ الفور » بل له الرجوع متئ شاء وإنْ لم يحكم به حاكم » وهو مكروه مِنْ غير عذر . 
وإلا ؛ بأنْ كان الولدٌ عاقاً. . فلا يُكرَهٌ . انظر « نهاية المحتاج » ( 4١57/06‏ ) . 


١/١ 


00 ب » والله أعلم . 
: العترق 8 كآن يقول +17 ا ا 


يُعطِي ولدَهُ » رواة التَرْمِذْيُ والحاكم وصحّحاة”'" . 

( وكذا ) يثبث الدُجوع ( لسائر الأصولٍ ) منّ الأ والأجدادٍ والجدَّاتِ مِنْ جهة 
الأب والأمٌ ( في الأصحٌ ) كالأب ؛ بجامع أنَّ لكل ولادةً . 

والثّانني : لا ؛ لظاهر الخبر . 

والتّرَجِيحُ مِنْ زيادته”'" ٠‏ وتعبيرة بما قالَُ أعممِنْ قولٍ « اللباب » : ( وأمًا 
الوالدة والجدٌّ. . ففيه قولان )”" . 

( قلت ) : وإنّما يرجمٌ ( بشرط بقاء الموهوب في سَلْطَئَةٍ المُنّهب؟2 . والله 
أعلم ) ؛ فيمتنع الرُجوعٌ ببيعه » ووقفه » وكتابته الصَّحيحةٍ » وإيلاده . 

[ أحكام العُمْرىئ ] 
( ومنها ) ؛ أي : | لهبة : ( العُمُرئ ؛ كأن يقول : ١‏ أَعُْمَرْئُكَ داري ))؛ 


- 


أي : جعلتها لك عَمُرَك' ؛ ( سواءٌ ) اقتصرَ علئ ذلك » أو ( قالَ ) معة 


“ع 


)١(‏ سنن الترمذي ( 7١77‏ ) , المستدرك ( 11/7 ) عن سيدنا ابن عمر وسيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهم . 

)2( نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في : دقائق التنقيح »( ق757١‏ ) », وانظر : اللباب »( ص/!0؟ ). 

زفرة الاك وض 023781 وانظر ا إوفائق بشت اللبات ؟ 0111937 

62 وبشرطٍ كون الموهوب عيناً ؛ فخرج الدين ؛ فإنهُ لا رجوع فيه جزماً ٠‏ وقوله : ( في سلطنة 
المُتّهب ) ؛ أي : استيلائه ون لم يبقَّ ملكة ؛ فيشملٌ ما لو أعطاه عصيراً ذ ررم را 
الرجوع فيه حينتذٍ ؛ لبقاء السلطنة وإن لم يبِىَ الملك ٠‏ ولو زرع الحبٌ ٠‏ أو فرّخ البيض. . امتنع 
الرجوع . انظر ه حاشية الشرقاوي »( 1١١5/7‏ ) » وه حاشية الشرواني 094/50٠‏ ) . 

)0( بخلاف ما لو قال : ( جعلتُها لك عَمْري ) ٠‏ أو : ( عُمُرَ زيدٍ ) ؛ فإنَهُ يبطلٌ ؛ لخروجه عن - 

١ا/؟‎ 


( فإذا مت قبلي. . فهيّ لورثتك ) » أو قال : ( رجعث إلىّ ) . 
ومتها:+ الؤفية »كان يقول +( كي ٠‏ فإِنْ مُث قبلي. . رح جعث إليّ . 
وَإِنْ مت قبلكٌ. . استقّث لك ) ؛ فهى هبةٌ . ويَّبِطَلٌ الشّرطٌ 3 0000 


١(‏ فإذا مت قبلي. . فهيَ لورثتك » . أو قال ) : فإذا مُث قبلي. . ( رجعثْ 
ا 
[ بان الدقبى ] 
( ومنها : الوُقْبئ ) منّ الحُراقبة ؛ لأنَّ كلا منهُما يَرَقْتُ الأحة +( كأن يقول: : 
« أدتبتكها » »)أو : ( جعلبّها لك رُفبى ) » واقتصرَ علئ ذلك » أو قال معَهُ : 
مت قبلي . . رجعث إليّ » وإِنْ مُث قبلك . . استقرّث لك ») . 


ابحو لاسي : يلغوا"' » وكذا لو قال : 
١‏ أعْمرْئُكَ - أ : أَرْقبتُكَ ‏ داري » فإذا صُتّ. . فهيّ لزيدٍ ) » أو ( أَعْمَرئُكَ - 
م ا 


والأصلٌ في ذلك : خيرٌ مسلم : ١‏ أيْما رجي أَعْمَرَ عَمْرَى له ولعقبه. لاني 
للدي اعيرنهنا لا حرج إلى الذي اخظاها + لَهُ أعطئ عطاءً وقعث فيه 
المؤازية 96 ٠‏ وخبرٌ الشّافعيٌ وغيره : ١‏ لا تُعْمِرُوا ولا تُرْقِبُوا » فمَنْ أَرْقَبَ شيئاً 
أو أعمتة:: افبميلة معدل الكيرات 06 


اللفظ المعتاد » ولما فيه مِنْ تأقيت الملك . « شرقاوي »( 1١15/7‏ ) . 
)١(‏ قال ابن حجر في ١‏ التحفة » )7١1/7(‏ : ( ليس لنا موضع يصحٌّ فيه العقدٌ مع وجود الشرط 
الفاسد المُنافى لمقتضاه. . إلا هنذا ) ؛ أي : العُمرئ والوُقبئ 
ف مح يتك 1558) عن ببيننا جائرنين عي الله رضن اله عدهماة. 
في مسند الشافعي ( 817ه ) ء الأم ( 540/7 )ء ورواه أبو داود (5507) . والنسائي 
0 )عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
رفن 


وقد يُرْقِبُ كلّ منهُما صاحبهُ دارَهُ » فينتقلٌ ملك كلّ منهُما للآخَر إذا تقابضا . 


( وقد يُرْقِبُ كل منهُما صاحبّهُ دار ) مثلاً"2 » ( فينتقلٌ ملك كلّ منهما للآخَر 
إذا تقابضا ) ؛ فهيّ رُقبى مِنّ الجانبين . 

ولا يحصل المِلْكُ في الهبة إلا بالقبض بإِذنٍ الواهب فيه”") 

ولو مات أحدٌ العاقدّين قبل القبض. . لم ينفسخ العقدٌ على الأصحٌ ٠‏ ويتخيّر 
الوارك9) 


6 وذلك بأنْ يجعلَ كل واحد منهما دارَهُ لصاحبه عُمْرَ صاحبه علئ أنّهُ إذا مات قبله عادت إليه . 
(69 أي : بعد تمام الصيغة ؛ فلو قال : ( وهبتّك هنذا وأذنث لك في قبضه ) . فقال : ( قبلتُ ). . 
لم يكف . « شرقاوي 1( ١١7/1‏ ) . 
(6) في هامش (ج) : ( بلغ) . 
ةى>ى 


( سب إعمان ) 
هو لغة : الالتزام » وشرعاً : يُقَالٌ لالتزام حقٌّ ابتٍ في ذمّةِ الغير » أو إحضار 
مَنْ هو عليه » أو عين مضمونةٍ » ويّقالُ للعقدٍ الذي يحصلٌ بو ذلكٌ . 
والأصلٌ فيه قبل الإجماع قولة تعالن : #وَلِمَن جَآءٌ ب حمل بعير وأنأ يه 
رَعِيمٌ © [يوسف : ]07١‏ » وكانَ حمل البعير معروفاً عندهم وشرعٌ مَنْ قبلنا شرعٌ لنا 
إذا وَرَدَ في شرعنا ما يُؤْيّدُ”'' » وقد وَرَدَ فيه ذلك ؛ كخبر : « الرَّعيم غارمٌ » رواةٌ 
التَّرْمِذيُ وقالَ : ( حسن صحيحٌ )"2 ٠‏ وخبرٍ الحاكم بإسنادٍ صحيح : أنه 


اي 


م 


صلَّى اللعليه وسَّلَّمَ تَحَمّلَ تَحَمّلَ عن رجلٍ عشرة دنانير ا 
[ أركانُ الضَّمانٍ ] 


و ىو 
0و الخة ا ووه نْ 


وار كا سه سي ضامن 
)1غ( 0 : أنَّ شرع مَنْ قبلنا لا يكو شرعاً لنا وإنْ وَرَدَ في شرعنا ما يُوافَِهُ ؛ لأنّ 
نينا صلَّى الله عليه وسلّم ناسخةٌ لجميع الشرائع . من هامش ( ب ) . وانظر ما سيق 
ا 
(0) سنن الترمذي (6١7١1)ء‏ ورواه أبو داود ( 676" ). وابن ماجه ( 74٠06‏ ) عن سيدنا 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 
م2 المستدرك ( ؟/ ورواة بو اداود 119083 ) عوسيدنا عبد اللا بن,عناس رضي له علهينا.: 
دع بالمعنى الشامل للكفيل ٠‏ ويُشترّط فيه : أهلية تبرُع واختيارٌ ؟ فيصحٌ الضمانٌ مثلاً من سكران 
وسفيه لم يُحجَرْ عليه؛ لا مِنْ صبئٌ ومجنون ومحجور سَفَهِ. انظر 0 حاشية الشرقاوي » .)1١18/5(‏ 
(5) وهو صاحبٌ الحق . ويُشترّط فيه : معرفة الضامن لعين المضمون له » وتكفي معرفةٌ وكيله عن- 
١/6‏ 


هوّ نوعانٍ : 

أحَدُمُّما : ضمانٌ البدنٍ » وهوّ باطلٌ في الحدودٍ . 

قلت : أي : في حدود الله تعالى » والمذهبٌ : صِحَتَهُ ببدنٍ مَنْ عليه 
عقوبةٌ لآدمّ ؛ كقصاص . وحدٌ قذفف . واللأعلم . 


0 4 | 
4 ومضمون به!؟) 4 7 


[ ضمان البدنٍ ] 
ثم( هوّ نوعانٍ : أحذهما : ضمانٌ البدن” » وهو باطلٌ في الحدودٍ ) . 
( قلثٌ : أئ-: في حدود الله تعالئ )'*2 ؛ إذ يُسعى في دفعها ا 
( والمذهبُ : صحَتهُ ببدنٍ مَنْ عليه عقوبة لآدميّ ؛ كقصاص ٠‏ وحدٌّ قذفٍ , والن 
أعلم ) ؛ لأنّهُ حنٌّ لازم . فَأَشْبَةَ المالَ » وقيلٌ : لا ؛ لأنَّ العقوباتٍ مبنيّهٌ على 
الدّرْءِ » ولا بد مِنْ إذنِ المضمون ببدنِهِ إِنْ كانَ حا حُرَاً أهلاً للإذنٍ » وإلا فإذنُ 
مالكه أو وَلِيّهِ . 


- معر فته على معتمد الرملي »؛ خلافاً لابن حجر . انظر « نهاية المحتاج ©( 4731/54 ) . وه تحفة 
المحتاج »( 0/ 516 ) . 

010( وهو مَنْ تعلّق حقٌّ به عيناً كان أو ديناً » وشرطة : تعلق حقٌّ به » ولا يُشترَطٌ معرفٌه ولا إذنّه . 
«شرقاوي»)(”8/7١١).‏ 

(5) أي : بسببه ؛ أي : وقع الضمانُ بسببه مِنْ دين أو عين . « شرقاوي » ( 118/7 ) . وسيأتي 
مرك فى ١‏ المسن 1 

زفية وشرطها للضمان والكفالة فقط لفط شترن بح أو كناية يُشْعِرُ بالتزا م » وفي معناه الكتابةٌ مع النبّة ‏ 

ويُشترَطٌ لها أيضاً ع ل انا ار رار ؛ فيصمٌ . انظر حاشية 

.)١١9-١١8/7(٠ الشرقاوي‎ 

(4) ويُسمّئ : كفالة ؛ وهي التزام إحضار المكفول أو جزءٍ شائع منه . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(؟/9١١).‏ 

(0) كحدٌزنى وخمر وسرقة . 

١ا/ك‎ 


ويصحٌ في غير الحدود في الأظهرٍ . 

انيهما : ضمانٌ المالٍ ؛ بشرط : أن يعلم لمَنْ هرّ » وكم هوّ » وعلى مَنْ 
هو 

قلث : الأصحٌ : أنهلا ترط معرفة من هر عليه » واف أعلة . 


والحديدٌ : بطلانٌ ضمان المجهول 3 كب وتاج لوج مجه وا قار او بمج ا ات 


( ويصحٌ ) الضمان ببدن مَنْ عليه حقّ ( في غير الحدودٍ في الأظهر '"2 ؛ 
للحاجة إليه » والدّاني : لا يصحٌ ؛ كالضَّمانٍ ببدنٍ الشَّاهِدٍ » ولأنَّ المضمونٌ ببدنه 
لا يلزمُهُ تسليخُ نفسه لذي الحقٌّ » وإِنّما يلزمُهُ الخروجٌ عن الح . 

وَالتّرجِيحٌ مِنْ زيادته”'" . 

[ضمانُ المال ] 

( ثانيهما : ضمانُ المالٍ ؛ بشرط : أنْ يعلم لمّنْ هوّ » وكم هوّ . وعلى مَنْ 
هوّ ) ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف ذلك . 

( قلت : الأصحٌ : َه لا يُشترّط وعرفة من هر عليه : والله أعلم ) . كما 
لذ ترط راضاة : 

يني عن قوله : ( وكم هوّ ) قوله : ( والجديدٌ : بطلانُ ضمانٍ المجهولٍ )”" ؛ 
)١(‏ بِأنْ كان حقّاً لله تعالئ ؛ كزكاة وكمّارة ونذر » أو لآدمي ؛ كالأموال التي يصخٌّ ضمانها . انظر 

« حاشية الشرقاوي ١١94/7 (٠‏ ). 
(؟) نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح »( ق ١77‏ ) . وانظر ‏ اللباب »( ص508؟ ). 
() أي : مِنْ دين » ومنْ هو له » وانظر « مختصر المزني » ( ص7١٠7‏ ) ء وه الحاوي الكبير ' 


.)]:0١/5( 
١ /ا/ا‎ 


وم وه . 
ل و ا لازماً » لا كنجوم الكتابة » أو يَوُولُ إلى اروم ؛ 
ل ٠‏ والله أعلم . 


لأنهُ إثباثُ مال في الذَّمّةِ بعقدٍ » فأَشْبََ البيمَ والإجارة . 

والقديم : صحَّنّهُ ؛ بشرط : أنْ تتأئّى الإحاطة به ؛ ك ( ضَمِئْتُ ما لك على 
فلان ) وهو لا يعرفة ؟ لأنَّ معرفتة مُتيكرة”"2 » بخلاف : ( ضَمِمْتُ شيئاً مئًا لك 
عليه ) ؛ فلا يصحٌ قطعاً . 

( و ) الجديدٌ : بُطلانُ ( ضمانٍ ما لم يجب )”© ؛ كضمانٍ ما سيجبٌ ببيع أو 
قَرْضٍ ؛ لأنَّ الضَمانَ تَوِْقةٌ بالحقٌّ » فلا يسبقٌ وجوبَةُ ؛ كالشّهادة0؟ . | 

والقديمٌ : صِحَبهُ ؛ لأنَّ الحاجة قد تدعو إليه؟؟ » وقيلَ : إِنْ جرئ سببٌ 
وجوبه ؛ كنفقة الغيا*». . صم » وإلافلا . 


8 ص10 , 


واترجيخ في هنو وال قبلها من زيادية 

( قلت : ويُشترَط كوثْهُ ) ؛ أي : المالٍ ( لازماً . ٠‏ لا كنجوم الكتابة ) ؛ إذ 
للمكاتن تب إسقاطة بالفسخ ٠‏ فلا يصحٌ ضمانة » وسواءٌ في اللّاذم المُستقرٌ وغيدهٌ ؛ 
كثمن السّلْعَةٍ بعد قبضها وقيلةة" 0 أو اأكؤنة ( يرول ]| إلى الوم ؛ فيصحٌ ضمان 
النّمنِ في مُدّةِ الخبار في الأصحٌ . والن"أعلم ) ؛ إلحاقاً له باللّازم . 


.) ١78/١١ (© وه كفاية النبيه‎ ,») ٠١ انظر « نهاية المطلب ©( لا/‎ )١( 
. ) (؟) مختصر المزني ( ص784‎ 
. ) 17١/5 ( أي : فلا يصحٌ أنْ يشهدَ قبل البيع مثلاً . « شرقاوي‎ )( 
.) ١ الوه ايان 115 وم بز )م روطان 1 الءل/ة؟‎ 0 
. ) 117/0 أي : للزوجة . « تحفة المحتاج ؟(‎ )6( 
.) نص الماتن على هلذه الزيادة في « دقائق التنقيح »( ق7؟١ ) . وانظر « اللباب »( ص8؟6؟‎ 0030) 
. وثمئهُ قبلها راجع لغير المُستقرٌ‎ ٠ من السلعة بعد قبضها راجمٌ للازم المُستقرٌ‎ 49 
14 


ولايصخٌ ضمان الأعيانٍ . 

قلتُ : الأصح : صِحَنْهُ » والمُرادُ : ضمانُ ردّها » أمّا ضمانٌ قيمتها لو 
تَلفث. . فالأصحٌ : منعهُ , والله أعلم . 

وضمانٌ الدَّرّكِ لازم للبائع بغير شرطٍ ٠‏ ولغيرِه كي مادو موت جو ا ا 


والنّاني : لا ؛ نظراً إلى أنَهُ غيدُ لازم الآنَّ . 
ونبّه الإمامُ علئ أنَّ الأوَّلَ مُفْرَعٌ على أنَّ الخيارٌ لا يمنعٌ نقلّ الملكِ في النَّمِنِ 


2 


إلى البائع » أمّا إذا مََعَهُ. . فهرَ ضمانُ ما لم يجث20 . 
[ ضمان الأعيان ] 

( ولا يصخٌ ضمانٌ الأعيان ) ؛ كالمغصوبة والمُودّعةٍ » كما لا يصحٌ الضَمانٌ 
بالبدنٍ على قولٍ . 

( قلت : الأصحُ : صِحَنّهُ ) في الأعيانٍ المضمونة » كضمانٍ البدنٍ » بل 
ول ؛ لأنَّ المقصودّ منها المالٌ » بخلاف البدن » أمًا الأعيانٌ غير المضمونة. . 
فلا يصحُ ضمانها قطعاً ؛ لأنَّ الواجبَ على مَنْ هيّ تحت يدِه التَّخْلِيةٌ لا الود . 

( والمُرادُ ) بضمان الأعيان المضمونة : ( ضمان ردّها ٠‏ أنَا ضمانُ قيمتِها لو 
تلفث. . فالأصحٌ : منعٌهُ » والله“أعلم ) ؛ لعدم ثبوتها(" . 

[ ضمان الدَّرّكِ ] 

( وضمان الدَّرّكِ لازم للبائع بغيرٍ شرط ) ؛ فلو خَرَجَ المبِيعٌ مُستحقاً. . رجع 
)١(‏ نهاية المطلب (ا/١١4٠ 1606/١9‏ ). 
(؟) أي : وجودها ؛ لأنَّ العينَ لم تتلف حتئ تجبّ قيمنُها ٠‏ فإنْ تلفث.. صم ضمانٌ قيمتها ؛ 


لثبوتها حينئذ في الذمّة . « شرقاوي ١7١7/750٠‏ ) . 
لحن 


بالضَّمانِ على الأظهر . 
قلت وهوَّأنْ يضمن للمشتري الثّمنَّ إنْ خَرَجّ المبيعٌ مُستحقاً , أو مَعِيباً ٠‏ أو 
ناقصاً لنقص الصَّنْجِةٍ » وإنما يصحٌ ذلك بعدَ قبض البائع الشّمنَ » والله أعلم . 


البائع ( بالضّمانٍ ) ؛ فهرَ صحيحٌ ( على الأظهر ) ؛ للحاجة إليه . 

( قلتُ : وهو”" أنْ يضمن ) شخصٌ ( للمشتري التَّمنَّ إِنْ خَرَجَ المبيع مُستحَقَاً» 
أو مَعِيباً) ورد » ( أو ناقصاً لنقص الصّنجة ) التي وُزِنَ بها ورَدّ » وهيّ بفتح 
الصّادة"؟ . 

3 - 2 2 2 5 7 7 0 

واجيب : بأنا نشترط فى صحّتهِ قبض الثمن كما سيأتى”"؟ . وحينئذ : إن 
0 2 ه 2- أ ' 0 .0ه 2 ب 
خَرَجَ المبيع مُستحقا. . بيّنَ وجوبٌ رد الثمن » وإِن لم يخرجٌ وباع ما يملكة. . 
فلا شيءَ على الضَّامن حتئ نقول : إِنْهُ ضَمِئَهُ قبل وجوبه . 

والتّرجِيحٌ مِنْ زيادته”*؟ . 

هِ ا ا ا ا .نا 

(وإدما يضح ذلك ) ؟ اي : ضمان الدرك يعد قبقين العائم الثمن 03 والله” 
أعلم ) ؛ لأنهُ إنما يُضْمَنُ ما دخلّ في ضمانٍ البائع » والثّمنُ لا يدخلٌ فى ضمانِهِ 
التّمنَ إلا بعدَّهُ . 

( وفي ضمان تسليم المبيع وجهان ) توجيههُما يُعرَفُ مما مرَ فى التى قبلها . 
)١(‏ أي : ضمانٌ الدرك . 
(؟) والسين أفصح من الصاد » كما في : القاموس المحيط 197/١ (٠‏ ) . 
(6) أي : بعد أسطر . 
040 نص الماتن علئ هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح "( ق 1717 ) » وانظر « اللباب »( ص 109 ). 

18٠ 


قلتُ : الأصحٌ : صحَتَهُ » والمرادُ به : ضمان الذَّرَكِ للبائع ؛ وهوّ أن 
يضمن لهُ المبيمَ إِنْ خرج الثّمنُ المُعيّنُ مُستحقاً ٠‏ أو مَعِيباً » أو ناقصاً لنقص 
الصَّنْجِةٍ » والله أعلم . 


( قلثٌ : الأصحٌ : م والمُرادُ به : ضمان الدَّرّك للبائع ؛ وهوّ أن 
م 10 شيعطة (العية إن خرن الندة الضف تنيفعنا ار ميا ونه 
( أو ناقصاً لنقص الصَّنْحِةٍ ) الي وُزِنَ بها ورّدّ  »‏ والله أعلمُ ) » ولا حاجة إلى 
تقييدٍ النّمن بكونه مُعيّنآ ؛ لأنَهُ لو كانَ في الذَّمَةِ وخرج المقبوض عنهُ كذلكٌ . . كان 
الحُكمٌ كذلكَ » وبتقديرٍ صحَّتِه يجب تقييدٌ المبيع فيما مر بكونه مُعيناً . 

والدَّرّكُ - بفتح الدَّالٍ مع فة فتح الرَاءٍ وإسكانها ‏ : التَّبِعَهَاا؟ ؟ أي : المُطالبة 
والمؤاضدة شَحيثْ بذلكَ9"© ؛ لالتزام الغرامة عند إدراك 4 المُستحقٌ عي ماله؟؟ ع 
ويُسمّ أيضاً “يدان الققنوة بولق الضف لذي يكن نيز اعون ا والقتياة 
يُعبّرونَ بهو عن العرّضٍ . 


)١(‏ في هامش (د) : ( بكسر الباء » كما سمعتّهُ كذلك مِنْ لفظ شيخنا العلامة الشّعْراني رحمه الله 
تعالى) . 

() قوله : ( سُمّيت ) الأولئ أنْ يقولَ : ( سْمَّ ) ؛ أي : الضمانٌ المذكور ؛ وهو ضمانٌ أحد 
العرّضين . « شرقاوي »1757/7 ) . 

إفرة قوله : ( عند إدراك المُستحِقٌ. . . ) إلئ آخره : كان المناسبٌ لِمَا تقدّم أن يقولٌ : ( عند مطالبة 
أحدٍ العاقدَينٍ للآخر ومؤاخذيِهِ ياه ) . نعم ؛ لو ذكرٌَ مِنْ جملة معاني الدّرك الإدراكٌ . . لاستقام 
كلامهُ . « شرقاوي ١57/7٠‏ ) . 

4١ 


(! سب الرن ) 


فوالفة : القوك901 .توعان + لاسر 0م اغوغاً : جَعْلَ عين م: مُتموّلة 
وثيقة بين ا 00 

والأصلٌ فيه قبل الإجماع : قولَهُ تعالى : ظ ويمُرٌ َفبوضَة 4 [البقرة : ااه 
وخبرٌ « الصَّحِيحَينٍ » : اذى نوكل رقن دَرْعَهُ عند يهوديٌ بالمدينة 
يُقَالٌ له : أبو الشحْم. ش على ثلاثينَ صاعاً مِنْ شعير لأهله(”) ش 


. ) ١77/7٠ ومنه : ( الحالة الراهنة ) ؛ أي : الثابتة . « شرقاوي‎ )١( 

إفة ومنه : قوله تعالن : #3 كل تين يما كَبتَ رَهِيئةٌ 4 [المدثر : 0*4 ؛ أي : محتبّسة . « شرقاوي » 
(؟/؟17١).‏ 

فر خَرَجَ بقوله : ( عين ): الدَّين ؛ فلا يصحٌ رهئهُ ابتداءء. وهلذا في الرهن الجَغْليٌ » أمّا الشرعيٌ - 
كمَنْ مات وعليه دين -. . فإنَّ تركتهُ تكونُ مرهونة به ؛ سواءٌ كانت أعياناً أو ديوناً » والمنافعٌ 
أيضاً ؛ فلا يجورٌ رهنُها » وب ( مُتموّلة ) : غيدها ؛ كحيّّئ بد ٠‏ وب ( دين ) : العين ؛ فلا 
يصحٌ الرهنٌ [بها] ؛ فإذا وقف كتباً وشرط ألا يُخْرِجَ كتاباً إلا برهن : فإن أراد الرهن الشرعيٌّ 
بحيثٌ يُستوفن من المرهون عند التلف. . لم يصمَّ » أو مُجوّد الاستيثاق.. صم . انظر 
حاشية الشرقاوي »( 177/1 ) . 

(4) قوله : ( يُستوفئ. . . ) إلئ آخره : هنذا زائدٌ على التعريف ٠‏ وإِنّما أتئ به لبيان مقصود الرهن 
وفائدته ٠‏ وقيل : إِنْهُ منه ٠‏ وهو قيدٌ لإخراج نحو العين الموقوفة ؛ فإنّها لا يُستوفئ منها ؛ 
لامتناع بيعها ٠‏ فلا يصحٌ رهنها . « باجوري على ابن قاسم ©( 7/ 577-770 ) بتصرف . 

(5) المثبت قراءة ابن كثير وأبي عمرو . انظر ‏ الدر المصون » ( ”:/77,78 ) . وه إتحاف فضلاء 
البشر ؟(( ص914) 0 00 

)03 صحيح البخاري (7517: 7417)؛ صحيح مسلم )١1707(‏ عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 

لدالا 


ما جازٌ بِيعْهُ جار رهئهُ مِنْ مُشاع وغيرو , إلا في أربع مسائل : المنافع . 


والمُدبّر في الأظهر . 0 ا 00 


0 0 
[ أركان الرّهن ] 
وأركانة أربعة : عاقلٌ7؟ 0 ل ونع ني ل وصيغة(*) . 
نز 3 
[ ما يجوز رهنه وما لا يجوز ] 
( ما جار بيعُهُ جار رهئهُ مِنْ مُشاع وغيره , إلا في أربع مسائلَ ) : 


( المنافع )!©© ؛ فلا يجورٌ رهنّها قطعاً ؛ لأنَّ المنفعة تتلفُ فلا يحصلٌ بها 


و 
استيثاق . 


( والمُدبّر )"2 ؛ فلا يجورٌ رهئّهُ ( في الأظهر ) وإِنْ كان الدّينُ حالاً ؛ لِما فيه 


من الغرّر”") . 


والنّاني : يجوز ؛ لأنَّ الأصلّ بقاءً الدّقَّ » وجَرَّمْ به البُلقينيٌ فيما إذا كان الدَّينُ 


عالً0) 


(01) 


00 


إفرة 
0 
0( 
3( 
إ©4 
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أي : راهن ومرتهن ٠‏ رط فيهما : الاختيارٌ » وأهليّه التبرْع . انظر 2 حاشية الشرقاوي » 


١ 7"*/(‏ ). 
ويُشترّط فيه : كونة عيناً يصحٌ بيعُها ؛ فلا يصمح رهنٌ دين . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(؟/"؟ ١‏ ). 


ويُشترّط فيه : كونة ديناً معلوماً ثابتاً لازماً ولو مآلاً . « شرقاوي 6( 177/59 ) . 

ويُشترَط فيها ما يُشترَطٌ في البيع . 

كأن يرهتة سكترق دار سنة » أ وحملة لمكة : 

أي : المُعلّقٍ عتقَهُ بموت سيّده . 

أي : باحتمال موت السيّد فجأةً ٠‏ فيصيرَ المرهونٌ خُرَاً ٠‏ فلا يُمكنٌ الاستيفاءٌ منه . « شرقاوي » 
(8/5؟١).‏ 

التدريب ( ؟/ 8١‏ ) . 


لديل 


قت 1 
قث : إن أن ينها حُُولَ الذي , واله“أعلم . 
والرّعَ قبل اشتدادٍ حبّه ولو م شَرَطَ قطعَة عند حُلُولٍ الدّينِ . 


والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادة المُصئّفٍِ'" . 

( والمُعتق ) ؛ يعني : والمُعلّقٍ عتقة عتقةُ ( بصفةٍ )"" ؛ فلا يجورٌ رهئهُ بِمُؤْجلٍ 
مِنْ غير شرط بيعِه قبل وجودها في الأظهر ؛ لِمَا مر آنفاً"" . 

التاق ار سير اري ا ظرك انب اا 


- 


د ا تن خلراة يل 
وجودها. . ا نَا إذا شرط بِيعُهُ قبلَ وجودها. . م الك اه 
به ابن أبي عَضْرُونَ!*) 

( والرّعٍ قبل اشتدادٍ حب ) ؛ فلا يجوز هته بِمُؤجّلٍ ( ولو 5 شَرَط قطعَهُ عند 
حُلُولٍ الدّينِ ) ؛ إذ لا يُونَنُ ببقائه إلى الحُلُولٍ 

ألو : لاست مث بحري بجوي ادر 
قطعه في المستقبلٍ » كاوهة حال . فجائرٌ”*' وإِنْ لم يَشْرّط قطعة . 
ارين 


ال ٠‏ ولا يحوز رهنه 


.) نص الماتن علئ هلذه الزيادة في « دقائق التنقيح ©( ق17١ ) » وانظر « اللباب 6( ص559‎ )١( 

(0) أي : غير موت السيّد ؛ كأوّل رمضان ومجيء زيد . « شرقاوي »( ١14/7‏ ) . 

ف انظر ( 18/1 2 » وفي هامش () : ( بلغ مقابلة) . 

(5) الانتصار( 7/ق١8901).‏ 

(0) ويتعينٌ بِيعه عند خوف تلفه . « شرقاوي 6( ١78/7‏ ) . 

030 كرُطب لا يَِمّرٌُ ٠‏ وعنب لا يتزبٌُ . 

0) أي : ما يسرع فسا ولا يكن تجفيفُ » وهو قيدٌ خَرَحَ به : ها يمك تجفيفة » طن وعنت 
يتجمّفان ؛ فيصحٌ رهئه . انظر « حاشية الشرقاوي »( ١706/7”‏ ) . 
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ويجوز رهن المصحنفب . والعبدٍ المسلم مِنَ الكافر » ورهن الأمم دون 
ولدها الصّغيرٍ وإِن امتنمَ ذلك في البيع . 


إن علمّ فسادَةُ قبل الحُلُولٍ بمُؤْجّل0'' , إلا بشرطٍ أنْ يُباعَ عند الإشراف على الفسادٍ 
ويكون ثمنهُ رهن" . 

ولا يجوز رهنٌ الدَّين في الأصحٌ0" . 

قال : ( وقولى : « ولو شَرَط قطعة عندٌ حُلُولٍ الدّينِ ».. لون قولف 
« بشرط أنْ يقطعةُ عند حُلُول الأجل » )240 . 

وحور زف العف وكبّبٍ الحديث والآثار» (والعيق سبلم من 
الكافر ) » والسّلاح مِنَّ الحربيٌ » ( ورهن الأم دونَ ولدها الصّغيرٍ ) غير 
الُمير » وعكسّة » ( وإنٍ امتنع ذلكَ في البيع ) ؛ يعني : إن امتنعَ الي في 
المذكوراتٍ ؛ لأنَّ الجددى التتتري لش يدها ورين ف رفيا لكنّها 
لا نلَّمُ للكافر بل لعدلٍ » وعندَ الاحتياج إلى البيع في رهن الأمّ دونَ ولدها أو 


)01( خَرَجَ به : ما إذا رهن بحالٌ ؛ فيجورٌ » وقوله : ( إِنْ عَلِمَ فسادهُ قبل الحُلُول ) ؛ أي : أو معه » 
وهما قيدٌ خَرَجَّ به : ما إذا لم يعلمْ ذلك ؛ بأن عَلِمَ الحلول قبل الفساد . أو احتمل الأمران ؛ 
بأنْ لم يعلم أَنّهُ يحل قبل الفساد أو بعده ؛ لأنَّ الأصلّ عدم فساده قبل الحلول . انظر « حاشية 
الشرقاوي »)( ١580/7”‏ ). 

(؟) قوله : ( عند الإشرافٍ على الفسادٍ ) ؛ كأنْ قال : ( رهنتكٌ هنذا بشرط أنْ تبيعَهٌ إذا أشرف على 
الفساد ) . انظر « حاشية الشرفاوي )( ١517/7”‏ ) . 

إفرة أي : ابتداءً » أمَا دواماً : فيجورٌ ؛ كما لو رهن عبداً ثم جنئ عليه عبد المرتهن ؛ فإ قيمّهُ 
تكونٌ رهناً وإن لم تُقبَضلْ مِنّ الجاني ٠‏ ولا يجورٌ للراهن الإبراءُ منها ؛ لتعلّق حقٌّ المرتهن بها . 
حاشية الرَّيّادي » بالمعنئ . من هامش ( ب ) . وانظر « حاشية الرَيّادي على شرح المنهج » 
(ق:6١).‏ 

(5) دقائق تنقيح اللباب ( ق57١‏ ) ». وانظر« اللباب 6( ص59١‏ ) . 

(0) قوله : ( لأنَّ المعن ) ؛ أي : وهو الإهانةٌ في المصحف وما في معناه » والإذلالٌ فى العبد . 
والإعانةٌ على معصية في السلاح ٠‏ والتفريقٌ في الأخيرتين . « شرقاوي :( 173/7 ) . 


١م8ه‎ 


والَهنٌ أمانة » 


عكسه. . يُبِاعان”'2 ويُورّعٌ التّمنّ عليهما باعتبار القيمة'' ؛ ليظهر ما يتعلَقُ 
بالمرهونٍ . 


لا بض يُشترَط كونُ المرهون مِلْكاً للرّاهن ؛ فيجورٌ أنْ يرهن ما استعارَهٌ للوّهن , 
10 باب العاريّة )”2 . 


م 
[ فبمايُستئين مِنْ عدم جواز رهن المرهون مِنَّ ارهن ] 


يجوز بيع المرهونٍ مِنَّ المُرتِهِنٍ » ولا يجوز رهئهُ منه بدَينٍ آخرَ”؟2 ٠‏ إلا في 


- 


صورتين : 


ذه 


و(ه) 


إحداهّما : إذا جنئ ففداة229 ؛ ليكونٌ مرهوناً بما يَمُدِيه به والدّين . 


وثانيهما : إذا أنفقَ عليه المُرتهِنُ عند غيْبةِ اراهن أو عَجْزو('2 ؛ ليكونَ مرهوناً 


[ اليّهنٌ أمانة إلا فى مسائلٌ ] 
( والرّهنٌ أمانة ) في يد المُرتهن”" 3 لاير ضمانة 3 ولا يسقط بتلفه شي* 


. ) 1757/7 أي : معاً ؛ حَذراً من التفريق بينهما المنهيّ عنه . « شرقاوي ؛(‎ )١( 

(؟) للكنّ الذي يُقوّمْ هو المرهون ٠‏ فيّقرّمُ مرتينٍ مرّة وحده ومرّة مع غيره . أمّا غيرُ المرهون. . فلا 
يوم أصلاً . انظر « حاشية الشرقاوي 2( 115/7 ) . 

.)١44-1١47/9(رظنا‎ )0( 

(4) كأن يرهن بيته على عشرة دنانير » ثم يحتاجّ إلى مال آخَرَ ٠‏ فيستقرض مِنّ المرتهن مرَةٌ ثانية 
ويجعل بِيتَهُ رهناً به أيضاً . 

(6) قوله : ( إذا جنئ ) ؛ أي : الرقيق المرهون ٠‏ وقوله : ( ففداه ) ؛ أي : المرتهنٌ . 

. قوله : ( عليه ) ؛ أي : على المرهون‎ )١( 

(0) قوله : ( والرهن ) ؛ أي : المرهون ٠‏ ولا يكونٌ أمانة إلا بعد قبضه بإذن الراهن أو إقباض منه .- 
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إلا في ثمانٍ مسائلَ : المخصوب ل ع لع ل 
عاريّةَ » والعاريّة . والمقبوض سَوْما أو ببيع فاسدٍ إذا تَحَوَلَ رهناً في الثّلاثة 
وأنْ يُقِيلَهُ في ببع ٠‏ ثم يرهئّةُ منه قبل القبض ٠‏ أو يُحْالِمَها على شيءٍ ٠‏ ثم يرهتة 
منها قبل القبض . 


مِنَّ الدّين ؟ لخبر : « الوّهنْ منْ راهنه » ؛ أي : ور بها نة لاله علق + وعليه 
اق ' رواه ابنُ حبّانَ والحاكمٌ وقالَ : ( على شرط الشَِّحَينٍ ا 

( إلا في ثمان ) » وفي نسخة : ( ثمانية ""2 ( مسائلّ : المغصوب إذا تَحَوَّلَ 
رهناً ) عند غاصيه” » ( والمرهون إذا تَحَوَّلَ عَضْباً أو عاريّة ) عندَ مُرتهنه» 
( والعاريّة”*» ٠‏ والمقبوض سَوْماً أو ببيع فاسدٍ إذا تَحَوَّلَ ) كل مِنَ المُعار 
والمقبوض ( رهناً في الثَّلاثة ) . 

( وأنْ يُقيلهُ في بيع ) صَدَرَ بينَهُما » ( ثم يرهتّة منه) ؛ أي : مِنّ المشتري 
( قبل القبض . أو يُخالِعَها على شيءٍ , ثم يرهنهُ منها قبل القبض ) » وفي معنى 
الإقالة : الفسخ بتحالف ونحوو("” . 


.) ١71/15» «شرقاري‎ 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 0١/7 ( صحيح ابن حبان ( 59475 ) » المستدرك‎ )١( 

. جاء كذلك في ( و ء ز) ء وهو علئ خلاف القياس ؛ لأنَّ المعدود مؤنثٌ‎ )٠( 

فرة كأنْ غصب زيدٌ متاع عمرو ء ثم إنَّ عمراً تداين منه ديناً ورهن عنده ذلك المتاع عليه . 

.) ١77/5 شرقاوي‎ ١ 

(4) قوله : ( تحوّل غصباً ) ؛ كأنْ تعدّى المرتهنٌ في العين المرهونة » وقوله : ( أو عاريّةُ ) ؛ 
7 أو المرهون إذا تحوّل عاريّة ؛ كأنْ أذن الراهن للمرتهن فى استعمال المرهون . 
«شرقاوي »)(9//ا؟١‏ ). ْ 

)0( أي : كأنْ كان عنده متاعٌ زيدٍ عاريّة ٠‏ ثمّ تداين زيدٌ منه دينآً وجعل ذلك المتاع رهناً عليه » 
وتصويرٌ ما بعدّها واضحٌ . 

() أي : كالفسخ بالعيب . 


١ /ا3/‎ 


ووجه الضَّمانٍ في ذلكَ” ا : وجودٌ مُقتضيه”" : ' » والرّهنُ ليس بمانع . 


ولا د يصحٌ الرّهنْ إلا بدين ولو منفعة” "© ولا بد مِنْ ثبوتٍ الدَّينِ » إلا في 


صورة مَرْج الزهن بالبيع أو القرض بشرط تأخْرٍ طرفي الرّهِنٍ ٠‏ كما هرّ معروفٌ في 
المطوّلاات 3 ل 0 


)01( 
إفة 
إفرة 


دع 
)2( 
)3( 
37ت( 


000 


ولا ينفكٌ شيء م مِنَّ الوَهنٍ إلا بفراغ الدَّمِّمِنَ ادي( 
0 ؛ ينفكٌ بعضة بفكٌ المُرتهن » أو تعدّدِ العقدِ" . أو المُستحِقٌ”"' » أو 


2 


مَنْ عليه الدَّيره9"؟ » أو مالك العارئة . 


© © © 


أي : في جميع المسائل السابقة . 

أي : مقتضي الضمان من الغصب وما بعده . 

قوله : ( بدين ) ؛ أي : عليه قلا يضح العن واكباسى نينا في 0 0155) +بوقول + 

( ولو منفعة ) ؛ أي : مُتعلّقة بالذمّة ؛ كأنْ ألزم إنسان ذمّة آحَرَ حَمْلَهُ إلى مكّة في أوّل شهر 
كذا + وسلّمه الأجرة وخاف مِنْ هري فطلب مته رهن ؟. فإنّهُ يصحٌّ . « شرقاوي » 
١ 38/0‏ ). 

أي : بأداء أو إبراء أو حوالة به أو عليه أو غيرها . « شرقاوي »( ١58/75‏ ) . 

كأنْ رهن بعض عبد بِدَينٍ وباقيه بآخَرَ » ثم برئ مِنْ أحدهما . « شرح المنهج 148/١٠‏ ) . 

كأنْ رهن عبداً مِن اثنين بدينهما عليه ٠‏ ثمَّ برئ مِنْ دين أحدهما . « شرح المنهج» 


.)1١99/16( 
.)١؟ة؟/١١(‎ 


أطلق ثم جعله عنه . « شرح المنهج 6( 1994/١‏ ) . 
١1/4‏ 


وهىّ خارجةٌ عن قواعدٍ المعاملاتٍ ؛ لدَوَرَانِها بِينَ السَّيّدِ ورقيقه » ولأنْها بِيعُ 
ماله بماله(") : 

والأصلُ فيها قبل الإجماع : قولَهُ تعالى : 9وَلينَيبنونَ لتب نا ملكت 
نمكم مكاتوهُمَ إن عَلِمَتُم فخ حبرا 4 [النور : 20]00: وخر  :‏ مَنْ أعانَ غارماً أو 
غازياً أو مُكاتباً في فك رقبته. . أَطَلَّهُ اله في ظِلّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ ؛ » وخيد : 
« المُكاتبُ عبد ما بقيَ عليه درهمٌ » رواهما الحاكم وصّحَحَ إسنادهما”* 


ا 3 ا 6 و 2 ريأ را أ#و 2 
واركانها اربعة : سيّد » ورفيق » وعوّض ٠»‏ وصيعة . 


)١(‏ قوله : ( بلفظها ) ؛ أي : بلفظ الكتابة ؛ ك ( كاتبئُكَ ) » أو ( أنتَ مكاتب ) » ويُشترَط في 
العِوّض أيضاً : كونة دَيْنآً ولو منفعة » ومُؤْجَّلاً ولو في مُبِعَضٍ » وبيانٌ قدره وصفته » وعددٍ 
النجوم وقسط كل نجم . انظر « حاشية الشرقاوي »( ١59/1‏ ) . 

(1) أي : بِيعُ مال السيّد ‏ وهو العبدُ- بماله ؛ وهو أكسابَُ ؛ لأنّها للسيّد على تقدير عَجْرْ 
المكاتب . 

(') قوله : ( الكتاب ) ؛ أي : الكتابة . 

(4:) المستدرك 3١18 -7١7/7(‏ ) عن سيدنا سهل بن خنيف وسيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهم . وانظر ‏ البدر المنير 6( 9/١014-/ا4/‏ ) . 

١1 


لا تصحٌ إلا بأربعة شروط : أنْ يُكاتت جميمَ العبدٍ » إلا أن يكون باقِيه 


قلت : أو يُكاتبَة مالكاة معاً ولو بوكالة إن انَمَعَتَ جوم وجَعِلَ المالٌ على 
نسبة مِلْكَيْهما » وال أعلمٌ . 


[ شروط الكتابة ] 

و( لاتصحٌ إلا بأربعة شروط ) : 

( أنْ يُكاتب ) السَّيّدٌ الخرٌ المُختارُ المُتأهْلٌ للتَّوُع ( جميمَ العبدِ )7 ؛ فلا 
تصحٌ كتابةٌ بعضه ؛ لأنْهُ حيئَذِ لا يستقل بالتَّردْدِ لاكتساب التُجومٍ » ( إلا أنْ يكونَ 
باقيه حرا ) . 

( قلث : أو يكاتبه ل ا ا 
وعدداً”"' . ( وجَعِلَ المال على نسبة مِلكَيْهما ) صَرّحّ به أو أَطْلقَّ ؛ فتصحٌ 
كتابثه » ( وال أعلم ) ؛ لأنها حيئئذ تُفِيدُهُ الاستقلال » وليسّ لهُ في الثّانية أن 
يدفم لأحدٍ المالكين شيئاً لم يدفغ مِثْلَهُ للآحَرٍ في حال دفعه إليه » فَإِنْ أن أحدُهُما 
في دقع أيه لاخر ليمطتطل بورد لو بسع القبص في الأميع : 

وتصحُ كتابة بعضِهٍ أيضاً في صُوَرٍ : 

منها : إذا أْصئ بكتابة عبدٍ » فلم يخرج مِنّ القُلْثِ إلا بعضّهُ » ولم تُجز 
الورثة؛ 
)١(‏ وشرط فيه أيضاً : الاختيار ؛ وعدم صبا وجنون » وألا يتعلّق به حقٌ لازم . انظر « حاشية 

الشرقاري 17١/7٠‏ ) . َ 
(؟) قوله : ( النجوم ) ؛ أي : الأموالٌ والأوقات ؛ فقولهُ : ( جنساً ) راجمٌ للنجوم علئ معنى 

الأموال . و( أجلاً وعدداً ) راجعٌ لها على معنى الأوقات . 

0 


وأنْ يقولَ : ( إذا أدَّيتَ إلى . . فأنت خ ) . 


قلت : أو ينوية ؛ والله أعلم 5 
وأنْ يكون عوّضها معلوماً ٠‏ وألا يكون أقلّ منْ نجمين 2 ا ا ا 


7 ٍِ وو 
ومنها : إذا كاتب في مرض موته بعض عبده » وذلكَ البعض ثلث ماله . 
و 0 80 0 
وقولة : ( باقيه ) أعمٌمِنْ قولٍ « اللّباب » : ( نصفة )"2 . 
( وأنْ يقولَ ) مم لفظ الكتابة : ( إذا أَدّتَ ) النُجومَ ( إلىَ ) » أو بَرِنْتَ 
ينها"( فأنت 2 ) : 
و 
( قلت : أو ينويه”" , والل أعلم ) » فلا يكفي لفظ الكتابة بلا تعليقٍ ولا نيه ؛ 
لأنةُ يقعٌ علئ هنذا العقدٍ وعلى المُخارَجة”*' » فلا بُدٌ مِنْ تمييزه بذلكٌ . 
وتقييدُهُ ك « أصله » ب ( إلت )*©.. مضت ؛ فإِنَ الأداءَ إلى كلّ منْ وكيله 
ووارثه ووصيّه. . كافب0' . 
ع0 0 0 : 00 
( وأن يكون عِوّضها معلوما )؛ فلا تصحٌ بمجهولٍ » كسائر عقودٍ المعاوضة . 
( وألا يكونّ ) العرّضٌ ( أقلَّ مِنْ نجمّين ) . كما جرئ عليه الصّحابةٌ فَمَنْ 
بِعدَهُم ؛ فلا تجوز بِعِرَضٍِ حال » ولا بنجم واحدٍ . 
)010( اللباب ( ص 7١1١‏ ) » وفي ( د) : ( بعضه ) بدل ( نصفه ) . 
0( أي : أو فرغث ذمّتٌكَ منها ؛ سواءٌ أراد البراءة بأداء النجوم ٠‏ أو البراءة باللفظ » وكذا فراغ 
الذمّة شامل للاستيفاء ولفراغها بالبراءة اللفظيّة . انظر « نهاية المحتاج ©( 405/8 ) . 
(*) أي : التعليقٌ المذكور . 
لق قوله : ( لأنَّهُ ) ؛ أي : لفظ الكتابة ٠‏ والمُخَارَجِةٌ : ضربُ خَرَاجٍ معلوم على العبد يديه كلَّ 
يوم أو كلّ شهر مثلاً مِنْ كسبه مع بقائه رقيقاً بحاله ؛ كأنْ يقولٌ له سيّدُةٌ : ( كاتبئُكَ على كذا 
تدفعةٌ كلَّ يوم ) . انظر « حاشية الشرقاوي »( ١17١/1‏ ) . 


(5) اللباب( ص١١3‏ ) . 
(1) وسقط لفظ ( إلىّ ) في ( ط ) ٠‏ وعليه : فلا إشكال . 


١5١ 


فإنَ كاتبهُ على دينار وخدمة شهر . . لم يَحْرْ» أو علئ خدمة شهر ودينار عند 


2 


لات 


رم الريك المتروه ٠‏ قالهُ الجَؤْمَريُ7'' » ويُطلقُ على المالٍ المُؤدّى 


( فإن كاتبَهُ علئ دينار ) الآنَّ ( وخدمة شهر. . لم يَحْرْ) ؛ لعدم تنجيم 
الدّينار . ( أو علئ خدمةٍ شهر ) مِنّ الآنّ ( ودينار عن تَقضّبه ) أو بعدَهُ أو قبلَهُ في 
زمن معلوم. . ( جار ) ؛ لأنَّ المنفعة مُستحَفَةٌ في الحالٍ » والمدّة لتقديرها 
ولشرقوا و1 و رؤلة مث لما حدق الاق ياف وفك لخر اذا 
اقلت الاستحفاق9":... حَصَلّ الكنييية"؟» وله بان بكرن النتفعة عالة ؟ الأن 
لَأجِيلَ إِنّما يُشْترَطٌ لحصولٍ القدرة » وهو قاد على الاشتغالٍ بالخدمة في 
الحالٍ » فَالتََّجِيمُ إِنْما هرّ شرطٌ في غير المنفعة الي يقدرُ على الشّروع فيها في 
الحال”* . ْ 


قر : ( عند تقضيه ) منْ زيادته' 0 


. ) 7١79/0 ( الصحاح‎ )١( 

(1) قوله : ( والمدّة ) جوابٌ عن سؤالٍ ناشئ مِنْ قوله : ( مُستحَقّة في الحال ) . وحاصلُهُ : لو 
كانت المنفعةٌ مُستَحَفَةَ في الحال. . لِمَ ذُكر فيها مّدَةٌ ؟ وحاصلٌ الجواب : أنَّ المدة لتقديرها ‏ 
أي : ضبطها لا لتأجيلها . « شرقاوي ٠»‏ (؟177/7 ) . 

[فرة أي : وقثٌ الاستحقاق . 

(4) أي : التأجيلٌ في الدينار . 

(5) قال في ١‏ الروضة؛ : ( إذا خَُرّجَّ بعض النجوم مُستحَقَاً .. تبيّن أنْ لا عتقّ ؛ لانَّ الأداء لم 
8ع ا ع نيهم رار ايه 
وانظر « روضة الطالبين (٠‏ 17١//14؟‏ ) . 

(7) نصنّ الماتن علئ هذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح ©( قى 1511 ) , وانظر « اللباب »( ص١75‏ ). 

حل 


وحيثُ فَسَدَتِ الكتابةٌ عَتَقَ بالأداء . 
وحُكمُ الفاسدة حَُكُمُ الصّحيحةٍ » | إلا في أربعة أمور : كون الفاسدة غير 
لازمةٍ مِنْ جهة السَّيّدِ » كما لا تلزم مِنْ جهة العبدٍ مطلقاً » وأنه يَرُْدُ على 


المكاتب ما قِبَضَهُ منهُ ويرجعٌ عليه بقيمته » ان ود الاق حو ل تن عد يك وق مايه ها ا ها ا ثم 


( وحيث فسَدَّتِ الكتابة ) ؛ لفواتٍ شرط''' » أو لفسادٍ شرطٍ أو عِرَضٍ أو 
أجل" . . ( عَمَقَ بالأداءِ ) في محل النُجوم إلى سيّدِه" ؛ لوجود الصّفةٍ المُعلّقٍ 
بها . 

[ الكتابة الفاسدةٌ كالصّحيحة إلا فى أمور أربعةٍ ] 

( وحُحكم ) الكتابة ( الفاسدة حُكم الصّحيحة ) ؛ في استقلالٍ المكاتب 
بالكسنه وتو اعد أرقي الضتانة غلنه + والجير © :وساف احكافهان» :( :إلا فن 

( كون الفاسدة غير لازمةٍ مِنْ جهة السَيّدِا*2 » كما لا تلزم ) الكتابةٌ ( مِنْ جهة 
العبدٍ مطلقاً ) ؛ أي : سواءٌ كانث صحيحة أم فاسدةً » بخلاف الصّحيحةٍ ؛ فإنّها 
لازمة مِنْ جهة السَّيّد . 

( وأنَّهُ ) في الفاسدة ( يَدْدُ على المكاتب ما قَبَضَهُ منهُ ) ؛ لأنّهُ لم يملكةُ , 
( ويرجعٌ عليه ) ؛ أي : على المكاتب ( بقيمته ) يوم العتق ؛ لأنَّ في الكتابة معنى 
)١(‏ كأنْ كاتب بعضّهٌ . انظر « حاشية الشرقاوي 2( 177/5 ) . 
(؟) قوله : ( لفساد شرط ) ؛ كأنْ شرط أنْ يبيعَهُ السيّد أو يبِيمَ هو له كذا » وقوله : ( أو عِوَض ) ؛ 

كخمر وخنزير » وقوله : ( أو أجل ) ؛ كنجم واحد . انظره حاشية الشرقاوي »( ١77/75‏ . 
(*') قوله : ( مَحِل النجوم ) ؛ أي : وقت حلولها . 
(4) أي : فيما لو كان المكاتبٌ أمة ؛ سواء أَوَجَبَ المهر بشبهة أم بعقد صحيح . « شرقاوي » 

م17 ). 
(5) أي : فله فسخها بالفعل ؛ كالبيع » أو بالقول ؛ ك ( أبطلتُها ) . « شرقاوي 2( 18/7 ) . 

١ 


وأنة لا يَعِقٌ بأدائه بعد موت السَّيّد » ولا فيما إذا حط عنة السَّيّدٌ شيئاً منها . 


المُعاوضةٍ » وقد تَلِفَ المعقودٌ عليه بالعتق''2 » فهو كما لو تَلِففَ المبيعٌ بيعاً 
فاسداً ؛ فإِنَ المشتري يرجمٌ على البائع بما أذّىْ ٠‏ ويرجعٌ البائعٌ عليه بالقيمة . 
وكات انا أغذة الكيذ ب وج عبد النطيق بئذ أو معد انان كان اعون 
لا قيمة لهُ ولا حَزْمة ؛ كخْنْزِيرٍ. . لم يرجغ على سيِّدِهِ بشيء”"' » وهو يرجمٌ على 
العتيق بقيمتِه » وإِنْ كان مُحترّماً ؛ كجلدٍ ميتة لم يُدبَعْ. . رَجَمّ فيه » إلا أَنَّهُ إذا 
ويُستشنئ مما ذَكَرَه1" : ما أَحَدَّهُ الكافرُ مِنْ مكاتبه الكافر حال الكفر”© ؛ فَإنهُ 
يملكةٌ ولا تراج 0*» 
( وأنَّهُ » في الفاسدة ( لا يَعتِقُ بأدائهِ ) النُجومَ ( بعد موت السَيّدٍ )"2 » ولا في 


حياته إلى غير سه مِنْ وكيلٍ أو غيره » أو إليه في غيرٍ مَحِلُ النّْجومٍ » كما قدَّمِتْ 
الإشارة إليه''' » ( ولا فيما إذا حطَّ عنة الَيدُ شيئاً منها ) ؛ لعدم وجود الصف 


العا اث 


. ) 177/8 (» نهاية المحتاج‎ ٠ . أي : لعدم إمكان رده‎ )١( 

(؟) أي : سواء بقي أو تلف . « شرقاوي ١74/506»‏ ) . 

() أي : مِنّ التراجع المذكور في ١‏ المتن » . 

(5) أي : سواء أخذ جميمٌ النجوم أو بعضّها . فإِنْ بقي شيء بعد الإسلام. . ففيه التراجع 
« شرقاوي ١754 /7”(٠‏ ). 

(5) أي : لا من السيّد وإنْ أسلم . ولا مِنَ الرقيق . « شرقاوي »( 174/7 ) . 

() فتبطلٌ بموت السّد قبل الأداء ؛ لعدم حصول المُعلّق عليه . نعم ؛ إنْ قال : ( إِنْ أدَتَ إليّ أو 
إلئ وارثي بعد موتي ). . لم تبطل بموته . « شرح المنهج »( 588/7 ) . 

(0) انظر( 197/7 ) . 

)م( وهي دفم الجميع ٠ ٠‏ فإذا كانت النجومٌ عشرين ديناراً مثلاً فأدى منها تسعة عشر وحط السيْدُ عنه 
ديناراً . . لم يَعِتِنْ ؛ لانَّ المُغلّتَ في الكتابة الفاسدة معنى التعليق . انظر ‏ حاشية الشرقاوي » 
(؟له"١).‏ 


04 


ويجبُ الإيتاءً » إلا إذا كاتبَهٌ في مرض موته ولم يحتملٍ الثلث أكثرٌ مِنْ 


. 


ويُستدنئ مع ما ذكرَهُ أيضاً صو وَرَ آخر 
منها : 00 


5 


وأنَّ المكاتب فيها لا يسافد بغير إِذْنٍ سيّدِه . 


ع 200 
وأنْهُ لا يأخذ منّ الزّكاة . 


_- 
760 


أنَّهُ لا يُعامِلُ سيِّدَهُ ٠‏ وغيرُ ذلك مما ذكرث بعضَهٌ في « شرح البَهْجةِ »200 . 
[ بعض أحكام الكتابة الصّحيحة ] 
( ويجبٌ ) على السَّيّد فى الكتابة الصّحيحة ( الإيتاءٌ ) ؛ أن 1 عن 
لكاي ور راز عزون اكوم ب أو واف االوبمترا بد لق ارين 


لماعو ا مي مه 


غيرها منْ جنسه ؛ قالَ تعالئ : #وءانوهم ين مَالٍِ َس ألَزِىَ ١51‏ كم [الثور : عم ؛ 
فَسّرَ الإيتاءً بما ذكر” ؛ لأنَّ القصدّ منهُ الإعانةٌ على العتت » والحطٌ أصلٌّ . 


ف 


والدّفعُ بدلٌ عن ؛ لِما قُلناهُ مِنْ أن القصد إعانئُُ » وهيّ في الحطّ مُحمََّةٌ ٠‏ وفي 


١ 


الدّف موهومة قله قد تق الما ف سدية أخريخ .. 


2 ع الى 


ود يُستحبٌ ريُع”") ٠»‏ فِإنْ لم يسمخ به. . فسبع ١‏ 
٠.‏ -يرا. 57 5 5 00 8س و 
( إلا إذا كاتبة في مرض موته ولم يحتمل الثلث اكثرٌ من قيمته ) ولم نجز 


. ) ”990 7979/6 ()» انظر : الغرر البهية‎ )١( 
. ) أو مدفوعاً . « شرقاوي »(؟/ ه17‎ 
. ) 1886/15 (» شرقاوي‎ ٠ . فيه أي : ربع النجوم » لا ربع دينار‎ 
١6 


وأنْ يُكاتبَهٌ علئ منفعة نفسه . 

ويُوْحَذٌ المالُ على العتتي أيضاً في بيع العبدٍ مِنْ نفسهاء وقوله لسيّده : 
( أعْتِقَني على كذا ) . نه عليفة والوّلاء فيهما لسيّده 4 وأنْ يقول له 
إنسانٌ : ( أغْتَقْ عبدَكَ عنّى على كذا ) » فيفعلٌ » والوّلاءٌ هنا للسّائلٍ . 


الورثةٌ ؟ فلا يجب الإيتاء . 
( و ) إلا ( أنْ يُكاتبَهُ على منفعة نفسِه ) ؛ كأنْ كاتبَهُ على أنْ يَحْدْمَهُ شهراً من 
الآنَّ ء وعلئ خياطة ثوب في ذِمِتِهِ بعدَ العقدٍ بيوم » أو عند انقضاءٍ الشَّهرٍ أو عَعَبَهُ عَقَبَهُ 
أو بعدّهٌ بيوم'' ' » أو قبلهُ بيوه” © فين الجا :أنه تابث إذا كان في 
[ ضور أخد المال على العنق ] 
( ويُوْحَذٌ المال على العتق أيضاً ) ؛ أي : كما د عليه في الكتابة ؛ وذلكَ 
( في بيع العبدِ مِنْ نفيه2” , و ) في ( قوله لسيّدِه : « أَعْيفْني عل كذا » » فيعتقة 
عليه » والوّلاءٌ ) عليه ( فيهما لسيّده ) ؛ لأنَهُ المُعيِقُ . 
( و ) في ( أنْ يقولٌ لهُ إنسانٌ : « أَعْتِقْ عبدَكَ عنى على كذا » . فيفعل ) ؛ 
أي : فيعتقَهُ عنهُ » ( والوَلاءٌ هنا للسّائل ) ؛ لأنَهُ المُعتِقُ بإنابته المسؤولَ . 
والأوليان مِنْ هنذه الثَّلاثِ قال المُصّفْ : ( إِنَّهُما مِنْ زيادتى » وفى بعض 
)١(‏ قوله : ( أو عَقبَهُ ) ؛ أي : عَقَبَ الانقضاء ؛ أي : بنحو ساعة ؛ فغاير ما بعدّهُ . « شرقاوي » 
.)١3/5(‏ 
(6) أي : بدَين في ذمّته ؛ كأنْ يقول : ( بعنّكَ نفسَكَ بمئة في ذكتك حالة أو مُؤْجّلة تُؤديها بعد 
ا ا د ع و 1 


ملكه لذلك . « شرقاوي 00 


١45 


ا ٠.‏ و َّ 5 92 2 مين 
نسَخه ذكر الأولى ) انتهى230 , والذي رأيئهُ فيما وقفث عليه مِنْ نَسَحْه. . ذكرهما 
7 


. ) ١57 دقائق تنقيح اللباب ( ق‎ )١( 
.)7؟"١ص(# زفق والمسائل الثلاث موجودة في مطبوع  اللباب‎ 
١ / 


( !سب الإقار ) 


هوّ لغة : الإثباث ؛ مِنْ ( قَرَ الشّيءْ يَقَرُ قراراً ) : إذا تَبَتَ » وشرعاً : إخبارٌ 
عن حقٌ سابق ؛ ويُسمّى : اعترافاً أيضاً . 

والأصلُ فبه قبل الإجماع : قولهُ تعالى : « كووٌا دمن ليسي هَدَا يول 
عل أَنفْسِكُ 4 [النساء : 180] 0 شهادةٌ المرءِ على نفسِه بالإقرار”") 1 
١‏ وَليِنْلِدِ الى عَيِهِ لحن . . . © إلى قوله : ل مَلَميل ولي لْصَدلِ4 [البقرة : 185]؛ 
أي : فَلْبْقرَ بالحقٌّ » دَلَ أوَلَهُ على صحَّةٍ إقرار الرَشِيدِ على نفسه » وآخرُهُ على 
صحةٍ إقرار الوليٌ على مَوْلِيّهِ . 

وخبدُ « الصَّحيحَين » : « اعد ا إلى امرأة هنذا ء فإنٍ اعترفث.. 
فارْجئها )!2 . 1 

[ أركان الإقرار ] 


ع ذى » أ 
ركان 0 : مَقَدٌ 


ود و وي 2 
٠ 2‏ ومقرٌ له » ومقرٌ به » وصيغة . 
)١(‏ انظر « تفسير الطبري »( 7١٠7/9‏ ) . و« التكت والعيون »)( "08/١‏ ) . 
(١‏ صحيح البخاري ( 18571 ) ؛ صحيح مسلم ( 11917 ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا زيد بن 
2 وستُّعلم شروطها من كلامه منطوقا ومفهوماً » تصريحاً وتلويحاً » وقد لخّصها العلامة الشاطري 
فى « الياقوت النفيس ©( ص575١157-1‏ ) . 
١6‏ 


هوّ أنواع : 

أحدّها : لا يصحٌّ بحالٍ ؛ وه وّإقرارٌ الصّبئٌ والمجنونٍ . 

الثاني : لا يُعبَلُ في الحالٍ ء ويُقبّلٌ بعد ذلكَ ؛ وهوّ إقرارٌ المُفلِس . 

قل : إِنْ أَسْنَدَ وجوبهُ إلى ما بَعْدَ الحَجْرِ بمُعاملةٍ » أو مطلقاً. . لم يُقبَل 


[ أنوعٌ الإقرار مِنْ حيث الصَّحَة وعدمُها ] 
ثم( هوّ أنواعٌ ) أربعة : 
( أحدّها : لا يصخٌ بحالٍ ؛ وهوّ إقرارٌ الصّبيّ والمجنون ) ؛ لعدم صحَةٍ 
عبارتهما في مِثْلٍ ذلكَ ٠.‏ قال : ( وقولي : ١‏ إقرارٌ الصَّبِيّ » أؤلى مِنْ قولِه 
« إقرارٌ المحجور عليه للسَّفَهِ ؛ ؛ فإنّهُ يصحٌ إقرارٌةُ بغير المالٍ )''2 » وسيأتي”" . 
( الكّانى : ل ل وهوّ إقرارٌ المُفلس ) على 
تفصيلٍ في حقٌّ غرمائه يأتي في بابه'”" » وقد تبرّعَ المُصنّفُ به هنا فقالَ : 
( قلت : إِنْ أَسْنَدَ وجوه إلى ما بَعْدَ الحَجْر بمُعاملة!؟' » أو مطلقاً ) ؛ أي 
لم يُقيّدْهُ بمُعاملة ولا غيرها"©. . ( لم يُقبَلُ في حقَّهم ) » فلا يُرَاحِمُهُمْ المُقرُ 
3 لتقي فى الأولية بتعاملعه ل0: وأمًا فى الثّانية. . فلأنَ الأصلّ في كل 
)١(‏ دقائق تنقيح اللباب ( ق ١77‏ ) ». وانظر « اللباب »( ص؟5١5‏ ) . 
(0) انظر( 7378/7 ) . 
(5) انظر(7819-558/7). 
014 سملن وجوية ا 
0( أي : كقرض . 
() أي: فإذا كان الغرماءً ثلانة وأقرٌ لشخص رابع بدراهم. . لم يُرَاحِمٍ الغرماء الثلائة في المال الموجود. 
بل يثبثُ مالَهُ في ذمّة المفلس ٠‏ ويلزمٌةٌ أداؤهُ بعد فك الحجر . « شرقاوي (٠‏ ؟/178). 


ل 


فإِنْ أسْنَدَهُ لِمَا قبْلَّ الحجر » أو قال ( عن جناية ). . قبل في حقهم . والله” 
أعلم . 

الثَّالتُ : إقرارٌ يصحّ في بعض الأشياء دون بعضها ؛ كإقرار السَّفيه ؛ يصحٌ 
فى النّذر والوصيّة ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


حادث تقديرةٌ بأقرب زمد7١)‏ ا 

( فإنْ أَسْنَدَهُ لما قَبْلَ الحَجْرِ ) بمُعاملةٍ » ( أو قال : « عن جناية ». . قبل الي 
حقّهم ) » كما يُقبَلُ في حقَّه , ( وال أعلم ) ؛ لبُعْدِ التّهَمةٍ 1 

وإِنْ أطَلقَ وجوبّة. . قال الرَافعينٌ : ( فقيام المذهب : التََزِيلُ على الأقلّ . 


يَحَفَله كلق أشتذة إلووها بهد لخن )11 و.واذال و القؤفة (١24‏ علد اظطاهة إن 
تعذَّرتْ مراجعة المُقرٌ » فإنْ أمْكَنَتْ. . فينبغي أَنْ يُرَاجَمَ ؟ لأنَهُ يُقبلُ إقرارُةٌ )"© . 
٠. . ٠. 31 0 5. 2 ( 0 0‏ 

( الثالث : إقرارٌ يصحٌ في بعض الأشياءٍ دون بعضها ؛ كإقرار السّفيهِ ) 

المحجور عليه ؛ ( يصِحٌ في النّذر ) صوابًَهُ : ( التّدبير )© » كما في 
0 5 ,2 5 7 7 

«اللباب )1 + أو خَمْلةُ غلق نذن القت اليدنقةة"© : '(والوضية ) + الصكة 


)١(‏ قوله : ( فلأنَ الأصلّ. . . ) إلئ آخره : صوابٌ العبارة أن يقولَ : ( فتنزيلاً على أقلّ درجات 
الدّين ) ؛ وهو دين المعاملة ٠‏ وأمًا عِلَّثّهُ المذكورة. . فلا تظهرُ إلا في إطلاق الزمن كما 
سيأتي ؛ بِأنْ لم يُقيّدْهُ بما قبل الحَجر ولا بما بعده » وما هنا إطلاقٌ في دَينِ مُقيّد بكونه بعد 
الحَجْر » فلا إبهام في الزمن أصلاً . « شرقاوي » ( 178/7 ) . 

(؟) الشرح الكبير ( 0/ ٠١‏ ) . 

(*) روضة الطالبين ( ١177/5‏ ) . 

(4:) أي : أقرَ نفس التدبير ؛ بأنْ قال : ( قلت لعبدي : أنت خرٌ بعد موتى ) » وكذا ما بعلٌ . 
«شرقاوي ١8/50)»‏ ). ْ 

(5) اللباب( ص؟؟١5‏ ) . 

(1) كصلاة وصوم وححججٌ ؛ فالمُرادٌ بالبدنيّة : ما ليسث ماليّةَ محضة ؛ كالحجّ . « شرقاوي؛ 
.)١*8/5(‏ 


الل 


دون غيرهما . 


َ< وه 2 
قلتٌ : وبالحدٌ . والقصاص ء والطلاق » والخلع » والظهار ١‏ ونمي 
النَسَب بلعانٍ » والله أعلم . 


عبارته » واحتياجه للنَّواب » وفَقْدٍ المعنى الذي لأجله حُجرَّ عليه ؛ ( دونَ 
غيرهما ) ؛ كالبيع والشراء ولو في الذَّمَةِ » والإعتاق » وغيرها مما هو مَظنّهُ 
الضْرَر المالىٌ ا اه وجوبَة إلئ ما قبلّ الحَجْر أم بعدّهُ » وسواء قال : 
لا ؛ لأنّ تصحيحَة يودي إلى إبطالٍ معنى الْحَجْرٍ » وقالَ صلَّى الله 

عليه وسَلَّمَ 1١‏ خُدواعلن أيدي سفهائكم » رواة الطبَرانيُ بإسنادٍ صحيح م 

افك عزع يمه رقررزة اباتساه وشاع )»نقد ساديم الما 
ولبُعْدٍ التّهَمَةٍ فيهما ؛ فإن كل نفْسٍ مجبولةٌ على حبٌ الحياة والاحتراز عنٍ الآلام » 
بطم في السّرقة » ولا يثبثُ المالُ على الأصحٌ » ( والطلاق » والخُلْع ) ولو 
بدونٍ مهر المِثْلٍ 2 ( والظهار )ء والإيلاء, مرجع ٠‏ ( ونفي افع 
بلعان )”2 » واستلحاقِه التّعست0©) ) 0 ) ؛ لعدم تعلق بمالٍ . 


المال(» 50 000 ؛ لأن له الطَلاقَ مكنا ٠‏ فبعرّض 
أولى . 

ولو تَرَكَ ( بلعانٍ ). . كانَ أؤلئ ؛ لأنَّ لهُ النَمَيَّ منْ أمَيِهِ بِالحَلفٍ . 
)1( المعجم الكبير ( 07/5١‏ ). ورواه البيهقي في « شعب الإيمان» (١٠١/ا)‏ عن سيدنا 
(؟) أي : في حقٌّ الزوجة . انظره حاشية الشرقاوي ١78/7»‏ ) . 


(9) أي : ولو ضمناً ؛ بأنْ أقر باستيلاد أمته . « تحفة المحتاج ؛( ١74/0‏ ) . 
(4) أي : بأن استلحقه صغيراً أو مجنوناً  .‏ شرقاري (٠»‏ 188/7 ) . 


5١١ 


وإقرارٌ العبد يصخٌ : في الحدّ » والقصاص . والطلاق » والقطع في 
0 


( وقولي : ١‏ كإقرار السَّفِيهِ ». . أوْلى مِنْ قولِه : ١‏ كإقرار الصَّبىٌّ » ؛ 

لِمَا قَدَمْنَاهُ » فلو عَكْسسَ في الموضعين كما فعلتّهُ. . لأصات 7" . 

( وإقرارٌ العبدٍ يصحٌ : في الحدّ . والقصاص . والطَّلاقٍ » والقطع في 
الَرقةٍ ) ؛ لبْعدِهِ عن التٌهَمَةٍ فيها ٠‏ ويضمنٌ مال الّرقة في ذِمَيِه إذا لم يُصدَفهُ 
السّيدُ فيها'"2 » وقيلٌ : يتعلّق برقبته » ( دونَ غيرها ) ؛ فلا يصحٌ إقرارُهُ فيه على 
السَيّد . 

( قلث : و) يصحٌ إقرارُهُ على سيِّدِهِ ( في المُعاملة إن أذِنَ لهُ في 
التجارة )!” ؛ لقدرته علئ إنشائها . 


نَمَمْ ؛ إِنْ كانث ممًا لا تتعلّقُ بالتّجارة ؛ كالقرض. . لم يصمّ إقرارّة بها . 


0 


) ويُؤدي ) ذلكَ40© ( مِنْ كسبه وما في يده ) ؛ لِمَا قُلْناهُ » ( وإلا لا ) ؛أي: 


)١(‏ دقائق تنقيح اللباب (قى ١55 ١١‏ ). وانظر ١‏ اللباب » ( ص”51 ). وما تقدم في 
.)9٠١-1١99/6(‏ 

(؟) خرَجَ : ما لو صدّقه ولم يكن العبدُ مرهوناً ولا جانيا ؛ فإنْ كان باقياً. . رد » أو تلف في يد 
العبد. . تعلّق برقبته » فيُباع فيه ٠‏ إلا أنْ يفدية السيّدٌ بأقلّ الأمرّين » أو في يد السيّد. . كان 
غاصياً ٠»‏ فيتَعلّقٌ الضمانٌ به » وهلذا كلَّهُ في غير المكاتب كتابةً صحيحة . أمّا هو : : فيصحٌ 
إقرارُهُ مطلقاً كالحرٌ . انظر « تحفة المحتاج »( 751/0 ) ء و حاشية الشرقاوي .)١5١/7( ٠‏ 

فيه ويُشترَط أنْ تكونَ المعاملةٌ صحيحة » بخلاف ما لو اشترئ شراءً فاسداً ؛ فإنَّهُ لا يُقِبّنُ إقراة 
عليه . : شرقاوي »(1798/7 ) . 

)05 أي : ما أقة به في معاملة أن له اسيك فيها . 


حا 


فلا يُِبَلَ على السَّيّد » والله أعلم . 
الرَابعُ : الإقرارٌ الصّحِيح ٠‏ ولا يُقبَل الوُجوع عنة ١‏ إلا في الرّدَّةَ والزنئ . 
وفي سائر الحَدٌودٍ قولانٍ . 


وإِنْ لم يأذن له سيّدّهُ في التّجارة. . ( فلا يُبَلُ ) إقرارُه ( على السَّيّد » والله” 

أعلمُ ) » بل يتعلَّقُ بذمِّه يتبَعُ بو إذا عَتَنَ ؛ صَدَّقَهُ السَيْدُ أم لا ؛ لتقصير مُعامِلِه . 
ولو أقرّ بعد حَجْرِ السّيّدِ عليه بدين معاملةٍ أضافةٌ إلى حالٍ الإذنٍ. . لم تقبل 

إضافتّهُ في الأصحّ''2 , ولو أَطْلَقَ الإقرارَ بالدّينِ . . لم يُنرّلْ على دين المعاملة في 


( الرَّابِعْ لاوا الستحح ) اليب الفدرايت بمقتضاه » ( ولا ) وفي نسخةٍ : 
( فلا ) ( يُقبَلُ الجوعٌ عنه ) ؛ إذ لا يجورٌ إلغاءُ كلام المُكلّبٍ بلا مُقتتض” ا 
( إلا في الرَّدّةِ والرّنئ )0© ؛ لخبر : « ادْرَؤُوا اذوه بالشنهات ؛ رواة التّردْمِذيُ 
والحاكمُ وصّحّحَ إسنادَة”؟» وخبر « الصَّحَيحَينِ » ؛ أنه صلَّى الل“ عليه وسَلَّمَ 
عَرَضَ لماعز بالدُجوع عن إقراره بالرّنى””) 

59 أي : باقي ( الحُدُود ) الَّنَي ل تعالى. . ( قولانٍ ) ؛ 
أحَدّهُما : يُقبَلَ الوُجوع فيها ؛ لخبر التَّرْمِذيٌ السَّابِقٍ , والنّاني : لا يُقبَلُ . 


)١(‏ أي : لعجزه عن الإنشاء » وفَدّقَ بينه وبين المفلس : بأنَّ إقرارَ العبد يُؤدي إلئ فوات حقٌّ 
السيّد » بخلاف غرماء المفلس ؛ إذ لهم الباقي بذمّة المفلس . « شرقاوي »(1594/7 ) . 

(0) في ( ب ». دءه ):( المقر ) بدل(المكلف) . 

(9) قوله : ( إلا في الردّة ) ؟ أي : بأنْ أقرَ بموجَّبها ؛ كأنْ قال : ( سجدث لصنم ) ١‏ ثمّ رجع ؛ 
بأنْ قال : ( ما فعلتُ ) ؛ فاه يبل رجوعُه بذلك . أمَا لو قال : ( ارتددثٌ ). . فلا يحصلٌ 
الرجوعٌ إلا بالتلقّظ بالشهادتين . «شرقاري .)١5٠0/5()6‏ 

)0( سنن الترمذى (1474)+ المستدرك (/184) بتحوه مرقوعاً عن نتيدينا عائشة رضي الله .عنها » 
والأصحٌ وقفة . انظر 3 البدر المنير » ».)5١7-51١١/4(‏ و( التلخيص الحبير » .)٠١8-١١5/5(‏ 

(5) صحيح البخاري ( 18714 ) ؛ صحيح مسلم ( 1115 ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه . 


37 


قلت يبل رجوعَهُ عن الإقرار بشرب الخمر ء والمذهبٌ : قبُولهُ في 
السّرقة وقطع الطريق في سقوطٍ القطع » دونَ المالٍ » والل“أعلمُ . 

رك انها فى الولو ١‏ وفيت جتن ناوي تطلان را لقا له )اج اله 
قال (ها انيف ): 

قلت : إِنّما يُبَلُ ذلكَ ؛ لتحليفب المُقَدٌ لهُ بالإقباض ؛ لإمكانه ٠‏ ولا يُعبَلُ 
الوُجوع عنه مطلقاً » والله“أعلم . 

ولا يلزم الإقرارٌ إلا بِالتّمْسِيرٍ » 


كإقراره بحقٌّ لادميّ . 

( قلثُ : يُقبَلُ رجوعُهُ عن الإقرار بشرب الخمر ) قطعاً ٠‏ ( والمذهبٌ 
َبُولَهُ ؛ ؛ أي : رجوعه ( في السّرقة وقطع الطّريقٍ في سقوط القطع » دون المالٍ » 
والله أعلم ) . 

( ويُقبَل أيضاً ) رجوعٌةُ ( في قوله : « وهبثُ هلذه الذَّارَ مِنْ فلانٍ وأَقبَضتها 
لهُ ؛ . ثم قال : ما أَقبَضْتهُ ) إيّاها حقيقة . 

( قلت : إِنّما يُقبَلُ ذلك ؛ لتحليف المُمَرٌ لهُ بالإقباض ؛ لإمكانه ) ؛ أي 
لإمكانٍ عدم إقباضه ؛ سواء ذَكَرَ لإقراره تأويلاً أم لا ؛ لأنَا نعلم أنَّ الوثائقَ في 
الثالك بهد ليها قبل تعد ّي ما فيها ٠‏ ( ولا يُقبَل الوُجوعٌ عنهُ مطلقاً » والله 
فل )ارقا جا" موقيل :9 نعل روغة يهنا «وتيل لا فيها:. 

( ولا يلزمٌ الإقرارٌ إلا بالتّفسير )("2» وعبارةٌ ٠‏ اللّباب » وغيره: ( باليقين )9©؛ 
)١(‏ انظر( 70/9) . 
(5) أي : لا يُطالبُ بشيء مُعيّن إلا بذلك , كما يُرشِدُ له ما بعده » وليس معناه أنّهُ لا يُطالَبُ بشيء 


أصلاً ؛ وذلك لصحّة الإقرار بمجهول . انظره حاشية الشرقاوي ١41/5 (٠‏ ) . 
(*) اللباب( ص7557 ) . 


لين 


إلا أن يُقرَ بدراهم ويُطلق . أو يقول : ( عدَّةَ ) توي لق أمانواوة إلا 
أن يقولٌ : ( عِدَّةَ ) وتكونَ دراهمٌ البلدٍ عِدَّهَ . 


وِيْقبلُ إقرادهُ لوارثه في مرض موته في الأظهرٍ . 


فلو قال : ( له علي مال عظيم )+ أو : ( كبِير ):». أو (٠:‏ أكتر من مال فلانٍ ).+ 
قلت تفسيرة بأقلّ مُتموّل ؛ لاحتمالٍ إرادة ( عظيةٌ خَطَرُهُ ) » أو نحوه , فلا يلزمٌ إلا 
باليقي: 


هت - 
- 


( إلا أنْ يقر بدراهم ويُطلقَ ٠‏ أو يقول : « عِدَّة ”2 ؛ فتحمّل على أنّها ) 
دراهمُ ( وازنة ) وإِنْ لم يكنْ زنَةُ كل منها سه دَوَانِيقَ الي هي زِنَهُ الدرهه 9 , 
( إلا أنْ يقولٌ : ٠‏ عِدَّة ‏ وتكونَ دراهمُ البلدٍ عِذَّةَ 4 ؛ فتحمّلٌ على أنْها دراهم عِدَه 
وإِنّْ كانث ناقصة . 

ولو قال : ( عليَ مئةٌ عِدَّةِ مِنَّ الدّراهم )0 . . اعتيرٌَ العددٌ دون الوقن 
ذكرَة ف في ١‏ الرَوْضةٍ » و« أصلها 0# 

( ويُقبَلُ إقرارٌ لوارئه في مرض موته في الأظهرٍ )"2 . كالأجنبيّ . 
ولعموم أدلَةٍ صحَّةٍ الإقرار . ولأنّهُ انتهئ إلى حالةٍ يَصَدُقُ فيها الكَذُوبُ ٠‏ فَالظاهٌ 


. ) ١15١/7» تمبيرٌ ؛ أي : يُتَعامَلٌ بها عدداً لا وزناً . « شرقاوي‎ )١( 

(1) ويلزمٌة ثلائةٌ مِنْ ذلك ؛ لأنّها أقلٌ الجمع . « شرقاوي (١‏ 141/7 ) . 

(0) قوله : ( مئة عدَّةٍ ) بجر ( عدَّة ) بالإضافة » ويجوز نصبّهُ على الحال » ورفعٌةُ نعتاً ٠‏ وعليهما : 
يجب تنوينٌ ( مئة ) . انظر « حاشية الشرقاوي ١57-١4١ /17 (٠‏ ) . 

(4) أي : وإِنْ كانث دراهم البلد وازنة ؛ لتصريحه بالعدد » فيلزمٌ بمئة ولو ناقصة . انظر « حاشية 
الشرقاوي »( ١57/7”‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 780/4 ) » الشرح الكبير ( 57١4/8‏ ) . 

030( أي : إذا كان بمال . أمّا إذا كان بنحو نكاح أو عقوبة. . فيُقبل جزماً . انظر « تحفة المحتاج » 
(ه/وه”"). 

>»”3" 


أنهُ لا يُقَدُ إلا بتحقيق . 
والثّاني : لا يصحٌ ؛ لأنه مُنّهُمٌ في حزمانه بعض الورثة . 
والتَّرجِيحٌ مِنْ زيادته'") 5 


ص مم 


٠60 


ليم 

[ في أَنَهُ لا يُعمَلُ بالإقرار إلا إذا كانَ المُمَدٌ به في يدٍ المُقرّ ] 

نما يجبُ العمل بمُقتضى الإقرار إذا كان المُمَدُ به في يد المُقرٌ ؟ فلو أقرٌ بحري 
عبلٍ غيره. . لم يُحكم بِحْرٌييِهِ إلا بعد ابتياعه لهُ أو نحوه : 


© © © 


)١(‏ نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في دقائق التنقيح » (ق ٠ )١14‏ وهلذا الفرع لم أجده فى 
«اللباب؟). 


الملا 


بإسكان الفاءِ » وحُكيّ ضمٌِّها » وهيّ لغة : الضّك9'" . وشرعاً : حقٌ تَمَلَه 
قَهْريٌّ يثبثُ للشّرِيكِ القديم على الحادث فيما ملك بِعِوَض”") 


والأصلٌ فيها قبل الإجماع : خبرٌ البخاريٌ عن جابر : ( قضئ رسول الله 
ان ا عل ول ال فا لم يُْقِسَمْ » فإذا وقعتٍ الحدودٌ » وصَرّفتٍ 
الطدق. . فلا شفْعة )© , وفي رواية لمسلم : ( قضئ بِالشّفْعةٍ في كلّ شركةٍ لم 
تُقَسَمْ ؛ رَبْعَةٍ أو حائط ٠‏ ولا يحل لهُ أنْ يبِيمَ حتئ يُوذنَ شريكة”؟ ؛ فإنْ شاء. . 
كل .وإن شام تدك : فإِنْ باع ولم يُؤذْنَهُ. . فهرَ أحقٌ به )!2 » وفي رواية 


لغيره صحيحة يو الحو 0 : 


)١(‏ لما فيها مِنْ ضمٌ نصيب ‏ وهو نصيبٌ الشريك الحادث ‏ إلئ آخَرَ ؛ وهو نصيبٌ الشريك 
القديم . « شرقاوي »)( ١57/7”‏ ). 

(1) قوله : ( فيما ملك ) مُتعلّقٌ ب ( يثبتُ ) » وخَرَّجَ به : ما وقف ؛ فلا شفعة فيه » وقوله : 
( بعوض ) خَرَحَ به : ما ملك بغير عَوَض ؛ كإرث ووصيّة وهبة ؛ فلا شفعة فيه . انظر « حاشية 
الشرقاوي ١57/70٠‏ ) . 

(*) صحيح البخاري ( 75601 ) ». وقوله : ( صَرّفت ) بالتشديد بمعنى بُيْنتْ ومُيّرت ٠‏ وبالتخفيف 
بمعنئ تفرّقت أو غرفت . « شرقاوي »( ١57/7‏ ) . 

(:) قوله : ( ولايّجلٌ ) ؛ أي : جلا مستوي الطَرَقَينِ . من هامش ( ب ) . 

(5) صحيح مسلم (708١/74١)ء‏ والمقصودٌ مِنْ هلذه الرواية : تخصيص العموم في الرواية 
قبلها ؛ لأنَّ ( ما ) الواقعة فيها مِنْ صِيّعْ العموم » فتشملٌ المنقولٌ وغيره » فأفاد بهلذه : أنَّ 
المُرَادَ خصوصٌ غير المنقول . « شرقاوي »( ”/ ١157‏ ) . 

.)”١٠١/*“(دمحأاهاور‎ )1( 

ا" 


لا تتنبث إلا في أربعةٍ ؛ واحدٍ أصلٍ ‏ وهوّ الأرض - وثلاثة تبَع ؛ 0صظ2ظ 


والمعنئ فيه : دَفعٌ ضرر مُؤْنةِ القْمة2'0 » واستحداث المّرافِق في الحصّة 


2 7 
الصائرة إليه ؟ كمصعد 5 ومنور 3 وبالوعة 5 


م ع بير 1 0 و وى 5 و 
والرَّبْعَةٌ : تأنيثُ الوَبْع ؛ وهوّ المنزلٌ » والحائط : البُسْتانُ » وقد تكلّمتُ 


على مفهوم الخبر في « شرح البَهْحِةَ ”2 . 


010( 
زفة 
إفرة 


00 


000 


[ أركان الشّفعة ] 


000 
3 


عءرلل# اه # 3 
وأركانها أربي اخ ا زا ووه وصيعه . 


[ ما تنبث فيه الشفعة ] 


و( لا تثبيث إلا في أربعةٍ ؛ واحدٍ أصلٍ وهوّ الأرض - وثلاثة تبّع ) لها ؛ 


أي : بين الشريك القديم والشريك الحادث . « شرقاوي ؛( ”/ ١47‏ ) . 
انظر « الغرر البهيّة ©( #"/ 757-3756 ) . 
صوابّهُ : ( ثلاثة )» كما في ١‏ المنهج » ؛ لأنَّ الصّيغْةَ إِنّما تجث عند التملّك بالفعل , 
والاستحقاق ثابثٌ قبل ذلك ؛ فالصّيغْةٌ شرط في حصول الملك . لا ركنٌ مِنّ الأركان . 
«شرقاوي .)١47/5()6‏ 
وهو الشريك القديم » وشرطة : كونةٌ شريكاً مالكاً ولو مكاتباً وغير عاقل ؛ كمسجد له شفْصٌّ 
لم يُوقف ؛ بأن وُهِبَ له أو اشتراه له الناظرُ من ريع الوقف ٠‏ فإذا باع شريكه. . أخذ له الناظك 
بالشفعة . انظر ه حاشية الشرقاوي »( ١47/7‏ ) . 
وشرطة : أن يكونّ أرضاً بتابعها » غير نحو ممر ؛ كمجرئ نهر لا غنئ عنه » فإذا باع داره أو 
بستانهُ وله في ذلك شريكٌ في الممرٌ أو مَجرى النهر الذي لا غنى عنه. . فلا شفعة فيه » وأن 
تعللد عرض ١‏ والا ير يننا المخصوة ست لو بسح . انظر « حاشية الشرقاوي »( ١54/5‏ ) . 
وشرطة ]ا ُُ سبب ِلك عن سب ِلك الآخذ ؛ فلو باع أحدٌ شريكينِ نصيةُ بشرط الخيار 
لهء ٠‏ فباع الآخَرُ نصيبهُ في زمن الخيار بيع بت . فالشفعة للمشتري الأرّلٍ إنْ لم يأخذ بائعة 
بالشفعة ؛ بأنْ يفسمّ البيع ويأخدّ بها » ويكون أخذَهُ فسخا . ٠‏ لا للثاني ؛ لتأخّر سبب ملْكه عن 
[سبب] ملك الأول . « شرقاوي ١114/72»‏ ) . 

للا 


وهيّ : البناءً » وَالغِرَاسُ . والثَّمرةٌ قبلَ التَأبير . 
قلت : وكذا كل ثمرة أو غيرُها تدخلٌ في البيع تبعاً » والله أعلم . 
ولااشفعة في منقولٍ . ولا تثبث إلا لشريك . 
قلت : فلو قاسم بنفسه أو بوكيله غير عالم تراه المحيي المي 


( وهيّ : البناءُ . والغِرَامنُ . والثّمرةٌ قبل التأبير ) وإنْ تأبّرث قبل الأخذ . 

( قلتُ : وكذا كل ثمرةٍ أو غيرُها تدخلٌ في البيع تبعاً » والله أعلم ) ؛ كثمرة 
المُشْمَّش قبلَ ظهورها 3 والحجارة المُتْبَتَةِ فى الأرض 3 و دائم العاف 3 
وحَجَر الطاحونٍ . بخلاف مالا يدخلٌ تبعاً ؛ كطبّاق(" . وبناء في أرض 
مستأجرة . 

( ولا شفعة في منقولٍ ) غيرَ ما مرَ وإِنْ بِيمَ مم عقار ؛ لأنهُ لا يدوم » فلا يدوم 

-ء 0 اح ءِ 00 

ضررٌ الشركة فيه » ولا شفعة أيضاً في بيع جدار مع أَسَّهِ » أو شجرة مع مَغْرسِها 

قال : ( وتعبيري بذلكَ أعمٌ مِنْ قولِه : « فأمًا الثُمارٌ والرّرُوعٌ. . فلا يأخذها 
الشُفيمٌ و 

( ولا تثبتٌُ إلا لشريك ) ؛ فلا تثبث لغيره ولو جاراً مُلاصِقاً ؟ لانتفاءِ 

( قلت : فلو قاسم ) الشَّرِيكُ المشتريّ ( بنفسِه أو بوكيله غير عالم 


)01( أي : يُجَرُ مرَةٌ بعد أخرئ » أو تُوْحَدُ ثمرثّةُ مةٌ بعد أخرئ ؛ فالأول : كالنعناع » والثاني : 
كالبطيخ . انظر « شرح المنهج '( ١974/١‏ ) . 

(6) المُّرادُ بها : الأمكنة التي على السقوف ؛ جممٌ ( طَبْقة ) ؛ فلا شفعة في ذلك ولو كان السقفُ 
مشتركاً بينهما ؛ لأنهُ لا ثبات له » فكذا ما عليه . « شرقاوي :( ١54/7‏ ) . 

إفرة دقائق تنقيح اللباب ( ق ١754‏ ) » وانظر « اللباب »( ص4١5‏ ) . 
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بالبيع . . فلهُ الأخذ بالسفْعة ؛ ؛ لوجودٍ الشركة عندَ البيع » ٠‏ والله أعلم . 
وفيما يحتملٌ القسْمة . 


قلت : وهو ما لو قُسمَ لم تَبطلْ منفعيّةُ المقصودةٌ ؛ والله أعلم . 


بالبيع”'©.. فلة”" الأخدّ بِالشّفْعةٍ ) وإِنِ انقطعتٍ الشّرْكةٌ بالقسْمةٍ ؛ ( لوجود 
الشركة عند البيع ) مع قيام عُذَرِهِ وبقاء مِلْكهِ لواف إعم كر 

( و ) لا تثبثُ تثبثُ إلا ( فيما يحتملٌ القشمة ) التي يُجيد جيّ عليها أحد الشّرِيكينِ 
بطلب الآخَرٍ . 

( قلت : وهوّما لو قُسِمَ لم تَبِطْلْ منفعتهُ المقصودةٌ ) منهُ قبلَ القْمةٍ » ( والل” 
أعلم ) » ولا عِبْرةَ بالانتفاع , به منْ وجه آخَرَ ؛ للتّماوتٍ العظيم بِينَ أجناس 
المنافع ؛ فلا تثبثٌ في طاحونٍ وحمّامٍ وبثرٍ لا يُمَكنُ جَعْلها طاحونَينِ وحمَامَينِ 
وبئرَينٍ ؛ لِمَا مرَ أنَّ عِلَةَ نبوتٍ الشّفْعةٍ دَفُعُ ضرر مُؤْنةٍ القسّْمةٍ » واستحداث المرافقٍ 
في الحِضَّة الصّائرةٍ إلى الشّفيع”" . 

قلى كان هما 515 صخرة لأحدهما عَشْرُها » فباع حصّتة؟2.. لم تثبتٍ 
الشّفْعَةٌ للآخَرٍ ؛ لأمْنِهِ من القشمة©© ؛ إذ لا فائدة فيها . فلا يُجَات طاليُها ؛ 
لتعبيه » بخلافف العكسر 9 . 


)00 أي : بأنٍ اعتقد أنَهُ وكيلٌ » أو أنّهُ ملك ذلك بإرث أو وصيّة أو هبة ء فتبيّن أَنّهُ بالبيع . 
« شرقاوي .)١47/5(»‏ 

فم أي .: للشريك . 

. ) 57١8/7 ( انظر‎ )6( 

(8) قوله )لي “:ضاحتت العشر::. 

(5) أي : لأنّ صاحبٌ العُشْر لو طلب القسمة لم يُجَبْ يُجَبْ لها لتعنّه ؛ إذ لا ينتفع به وحدّةُ » فلا يحصل 
عد اسه صم الأعمار لود عاش ان زنسدة ؛ لأنَّ مشتريةُ لا يُجاب للقسمة 
أيضاً . انظر « حاشية الشرقاوي ١857/15)»‏ ) . 

(7) وهوما لو باع صاحب التسعة الأعشار ؛ فلصاحب العشر الأخذٌ بالشفعة . 
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ولا ملك الشَفيعٌ إلا بلفظ”"؟ ؛ (اعدث العنعة )0 مع بذَلٍ العّمنِ 
للمشتري » أو رضا المشتري بكونه في ذِمّتِهِ » أو قضاءٍ القاضي له بِالسّفْعةٍ . 


ا 01 .. على الفور . إلا إذا 
نادم أخز اراك الأو وى لدب التحيرى جور ا أرزا أي كدت 

والفورٌ ‏ سواء طلبَ بنفسه أم وكيله ‏ بالعادة ؛ فلا يَضِبٌ إتمام حاله في حمّام : 
أو تفل ء أو أكل . ولا الاشتغال بها وقتها » ولا سلامة على المشتري ٠»‏ 
ولا دعاؤُهُ لهُ بالبركة » ولا بحثهُ عن الثَّمنِ » لا إِنْ قال(" : ( اشتريت 
رشيض] 0 


)١(‏ قوله : ( ولا يملكُ ) زاد في « المنهج » مع «شرحه» )1١78/١(‏ شرطين ؛ وهما: ر 
الشفيع للشقص ٠»‏ وعلمُّهُ بالشمن . 

(؟) أي : الشفيع للمشتري . 

(6) لأنَهُ فضولٌ لا غرض له . 


هوّ الاستيلاء علئ حقٌ الغير عَدُواناً » وإذا عَمِلَ في المغصوب عملاً. . 


( ابي الصضبيي) 

( هوّ ) لغة : أخل السو 20 وقيل : اعدف حورا بقل وشرها 
( الاستيلاءٌ على حقٌّ الغير عُدُواناً "2 . 

والأصلُ في تحريمه قبل الإجماع : آياث ؛ منها : قولهُ تعالى : « ل 

تَأَكُلُوَا نولم ينْتَكم عم بالطل © [الساء : 4 وقول # وبل لِلْمُطْفْفِينَ » 
[المطففين : )١‏ » وأخبارٌ ؛ منها : خبرٌ : ١‏ إِنَّ دماءَكٌم وأموالكُم وأعراضكم عليكم 
حرامٌ ؛ . وخبرٌ : ١‏ مَنْ ظَلمّ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأرض. . طُوٌقَهُ مِنْ سبع أَرَضْينَ ؛ 
ووَاهُما الشيخان . ْ 


وتعريفٌ الغصب بما قالهُ مِنْ زيادته 0 


[ حُكُمْ إبطالٍ الغاصب ما عَمِلْهُ فر في المغصوب ] 
( وإذا عَمِلَ ) الغاصبٌ ( في المغصوب عملاً ) ؛ كصَبّْعْ وغرس وحفر.. 


. ولو غيرَ مال ولو بنحو سرقة أو اختلاس مما لم يوجد معه استيلاء ؛ أي : غلبةٌ وقهر‎ )١( 
.)١419/7()»6 شرقاوي‎ « 

(1) ولو منفعة ؛ كإقامةٍ مَنْ قعد بمسجد أو سوق ٠‏ أو غير مال ؛ كَزِبْل . « تحفة الطلاب » 
(صض١م).‏ ْ 

(6) صحيح البخاري ( 51 . 14017)ء صحيح مسلم 17154 6 1117 ) عن سيدنا أبي بكرة 
وسيدتنا عائشة رضي الله عنهما . 

,05 نصنّ الماتن علئ هنذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق54١‏ ) . وانظر « اللباب »( ص714 ). 
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فلهُ إبطالةٌُ » إلا في خمسة أشياءً : أنْ يَخصب عَرْلاً فيتسجَهُ » أو نقرة فيَطبَعَها . 


5 ١ 


أو طِيناً فيضربَةُ لين ٠‏ أو جوهرٌ زجاج فيتّخدَ فيتَحْذَهُ قَدَّحاً ٠‏ أو ذهباً أو فضَّةً فِيتَحْذها 


م 


و. سصسىا مر ف . أ. ا دير ُُِ 1 ماه 0 : 
والمضمنات سبع : الغصب . والعاريّة » والقبض بسَّوْم ١‏ أو بيع فاسدٍ ء 


ع ع2 


أو تَعَدّ » أو إتلاف » لمعا وو الل فج دوك راوع كعد بات سا ذو اا هوجوو شود 1 60 


( فلهُ إبطالَهُ ) وإِنْ رَضيّ المالكُ بالإبقاء ؛ ليدفمَ عنهُ ضمانَ ما يحدثُ بسببه » 
ليد العينَ كما أَحَدَّها ٠‏ ( إلا في خمسة أشياء : أنْ يَعْصِبَ غَرْلاً فيَسِجَهُ » أو 
مره فيَطبمها ) ؟ أى © تضدرها مطبوعة + كأنْ يجَعلها خلا + ( أو.طيناً فيضربه 
ين ٠‏ أو جوهرٌ زجاح فِنحدَهُ قَنّحء أو ذهباً أو فضّة فيِّدَما ) الأولى : 
( فيتَحْدَهُ ) ( حُلياً » ؛ فليس لهُ إبطالُ شيءٍ منها بغير رضا المالكِ ؛ لأنَّهُ تعنّتُ 
لا فائدة فيه . 


أ 6 


وظاهرٌ : عدم انحصار ذلك في الصّوّر المذكورة » وأنْ آخرّ كلامه يُغْنِي عن 
قوله : ( أو نقْرةَ فيطبعها ) . 
[ أنواعٌ المُضْمِّناتِ للمالٍ ] 
( والمُضمّناتٌ ) للمالٍ ( سبع ) الأرجحٌ : ( سبعة "2 : ( الغصبٌ » 


والعارية ع والقبضٌ بِسَوْمٍ » أو بيع فاسدٍ . أو تَعَذّء أو إتلافب))"' ؛ لخبر : 
لضان الوه اخدت بون 1 1 


. أي : أسباتٌ الضمان للمال سبعةٌ‎ )١( 
. وإتلافٌ‎ ٠ (؟) العبارة في « تحرير التنقيح » ( ص١١ ) : ( والمُضمّنات... غصبٌ . وعاريّةٌ‎ 
. وقبض بسوم » أو بيع فاسد ء أو تعد ) » والعطف هنا ظاهر‎ 
. ) 110 سبق تخريجه في ( ؟/‎ )5( 
؟‎ 117 


أو إجارة إذا انفردً الأجيرُ باليدِ في قولٍ الأظهرُ خلافةُ . 
والضّمانُ خمسة أنواع : بالمئّْل ؛ في النَّقَدِينء والمَكيلاتء والمَؤْزُوناتِ. 


وبالقيمة فى العقار 3 والحيوان ٠‏ والسّلع 3 والمنافع 1 


( أو إجارةٍ إذا انفرد الأجيدُ ) عن المالك ( باليدٍ فى قولٍ ) ؛ لذلكَ0' » ولأنَهُ 
أَحَذْ العينَ لمصلحة نفسه » فصارَ كالمُستعير والمُستام » للكن ( الأظهرٌ 
خلافة ) ؛ لأنَّهُ لم يأخذهُ لغرضه خاصّة . 

وقَدّمَ في ( باب الرّهن ) أنه إذا أقالُ في بيع ثم رهن منهُ قبل القبضٍ ١‏ أو 
خالعّها على شيءٍ ثمَّ رهنّهُ منها قبل القبض . . يضمنٌ المُرتهنُ المرهونَ”" . 

والتَّرَجِيحٌ وتقييدٌ محل الخلاف بانفرادٍ الأجير. . مِنْ زيادته"" » أمًا إذا لم 
ينفرذ باليد. . فلا يضمن قطعاً . 

15 0 5 و 

( والضَمانُ خمسة أنواع ) : 

أحدّها : ( بالمثل ؛ في التّقدّين » والمكيلاتٍ ٠‏ والمَؤْرُوناتٍ ) الى يجوز 
السّلَم فيها » وظاهرٌ : أنَّ المَوْرُوناتِ شاملةٌ للنََّدين ؛ فلا حاجة لذكرهما . 

( و ) ثانيها : ( بالقيمة ؛ في العقارٍء والحيوان ء والسّلّع ) ؛ أي : 
الأمتعةٍ » ( والمنافع )”6 والمّكيلاتٍ والمَؤُوناتٍ التي لا يجورٌ السَلَدُ فيها ؛ 


)0 أي : للخبر . 
(6) انظر ( ؟187//5 ) . 
فيه نص الماتن علئ هلذه الزيادة في « دقائق التنقيح » ( ق4؟١‏ ) ء وانظر « اللباب »( ص 750 ). 
4 أي : كأنْ يمنمٌ مالك الدار مِنْ بيت مِنْ بيوتها ؛ فتلزمُة القيمة ؛ وهي أجرةٌ المثل . « شرقاوي » 
(؟/١اه١).‏ 
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وبأكثر الأمرّين ؛ فيما إذا باع اللّقطة بعد الحَوْلٍ » فجاءً صاحبّها » وفيما 
إذا وَكَّلَهُ في بيع شيءٍ ١‏ فتعدّئ فيه ثم باعَهُ ؛ فإنَّهُ يضمنٌ أكثرَ الأمرّين ؛ مِنْ 
قيمتِه أو ثمنه » ولا يصحٌ البيعٌ في القولٍ الآخَر ؛ لانعزاله بِالتَّعدّي . 

وبأقلّهما في أربعةٍ : الوَاهِنٍ إذا أثْلف الدّهنَّ » والضّامن إذا باع شيئاً مِنَ 


كالمَعِيبٍ » ومعروض الثَّارٍ .» والمعجونٍ , وَذِكْرُ السُلَع مِنْ عطففٍ العام على 
الخام ١‏ 

( و ) ثالمُها : ( بأكثر الأمرّين ) الآتبّين ؛ وذلكَ ( فيما إذا باعَ اللّقَطة بعد 
الحَوْلٍ ٠‏ فجاة صاحبّها ) ولم تَعُدْ إلى مِلّكِ المُلتقط ؛ فإنّهُ يضمئُها بأكثر 
الأمرّين ؛ مِنْ قيمتها وثمنها » والمعروف : أنَهُ يضمنُها بالقيمة مطلقاً . 

( وفيما إذا وَكَلَّهُ في بيع شيءٍ ٠‏ فتعدّئ فيه ثم باعَهُ ) » وقُلنا بصحّةٍ ببعه ؛ بناء 
على أنَهُ لا ينعزلٌ بالتَعدّي» وهوّ الأصخٌ فيهما ؛ ( فإِنَهُ يضمنٌ أكثرٌ الأمرّين ؛ مِنْ 
قبديه آل المنه )+ والمعروقة : آنه رضي الثم طلقا > الول يصحٌ البيعٌ في 
القولٍ الآخَرٍ ؛ لانعزاله بالتعدّي ) في قولٍ مرجوح . 

( و ) رابعُها : ( بأقلّهما ) ؛ أي : أقلّ الأمرّين الآنيين ؛ وذلكَ ( في أربعةٍ ) : 

( الرّاهِنِ إذا أَنَلَف الرّهنَ ) ؛ فإنّهُ يضمئْهُ بأقلٌ الأمرين ؛ مِنْ قيمته والدّينِ 
العرهوق يو« الكو رهن مكانة > وتكدى كلاتهم : الارضية القبذة سانا : 

( والضَّامنٍ إذا باعَ شيئاً مِنَ المضمون لهُ ) بالدّينِ المضمونٍ ؛ فإنَّ المضمونّ 
عنهُ لا يضمنٌ له إلا أقلّ الأمرين ؛ ين قيمةٍ المَبيع والدَّينِ » والمُختارٌ في 
« الرَوْضةٍ » مِنْ وجِهينٍ ذَكَرَهُما الرّافِعيٌ بلا ترجيح : لذ بشتمرالة الك ملو 60 
)1١(‏ روضة الطالبين( 577/4 ) » الشرح الكبير ( 8/ لال١‏ ) . 

لا 


والسَّيّدِ إذا أَتْلفَ العبدَ الجاني » ومهر المرأة إذا هربث مسلمة لدار الإسلام 
وقت الهذنة . 
وبغير ذلك في أربعةٍ : المبيع في يدٍ البائع » ولبّن المُصََّاةٍ » والمهر . 


( والسَيّدٍ إذا أَنْلْفَ العبدٌ الجاني )7'' ؛ فإنَهُ يضمئْهُ بأقلّ الأمرّين ؛ مِنْ قيمته 
0 
لني يا و كانه م لالز ته 
المصالح أقلّ الأمرّين ؛ مما بذلهُ لها ومهر مِمْلها » والمعروفُ في حكاية هلذا : 
يفيف لما يدل لها 

وما 1 ك ١‏ أصله ) والشيخ أبي حامدٍ ؛ سن وجوب الغزه”" . : قول 
ل اران الام لترا؟[لجيد له لي 
عدمٌ وجوبه ؛ لأنَّ البْضْعّ ليم بمالٍ » فلا يشملهُ الأمان » كما لا يشملٌ زوجتّهُ . 
ولأنّهُ لووَجَب بَدَلُ البْضْع . . لكان ذلكَ مهر الممْلٍ لا ما أنفقَ الرَّوجُ . 

( و ) خامشها : ( بغير ذلك في أربعةٍ : المبيع في يدٍ البائع ) ؛ فَإنّهُ يضمنة 


3 
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بالّمنِ » ( ولب المُصَرَاةٍ 1 يضمنةٌ المشتري بعد الود بصاع تمرٍ » ( والمهر 


)01 السيّدُ والإتلافُ قيدٌ ٠‏ فلو أتلفه أجنبينٌ. . فإِنّهُ يضمئْهُ بالقيمة فقط . أو لم يتلفف ؛ بأنْ كان 
باقياً. . فللسيّد فداؤُهُ بأقل الأمرّين . انظر « حاشية الشرقاوي 16١/9 (٠‏ ) . 
(؟) _اللباب ( ص 777 ) » الروئق ( ق50 ) . 
(5) المُصِرَّاةُ ليست بقيد » بل المُرادُ : كل حيوانٍ مأكولٍ فيه لبن وإن لم يوجذ تصريةٌ . « شرقاوي » 
(؟/١ه6١).‏ 
حل 


في يد الرَّوج » جين الم : 

قلت : وقد يُضْمَنُ بشيئينِ في ثلاثِ صُوَرٍ : إذا قتَلَ المْحِرِمُ صيداً مملوكاً ؛ 
ضَمِنَ الجزاءً لحقٌّ الله » والقيمة لمالكه » وإذا جنى المغصوبٌُ في يد الغاصب 
ئمَّ لف عند ؛ ضَمِنَ للمَجنيٌ عليه أقلّ الأمرّين ؛ مِنْ قيمته وأَرْش الجناية » 
وللمالك قيمتهُ » وإذا وَطِعَ زوجة أصله أو فرعه بشبْهة ؛ عَم مهرّين بعد 
الدّخولٍ ١‏ 7<( 


لا ضمان يد ٠‏ ( وجَّنِين الأمَةِ ) مضمونُ على الجاني بعُشر قيمتها'١)‏ : 
ةذ سنت الضمان ] 
( قلت : وقد يُضْمَنُ ) الشَّيء ( بشيئين ) ؛ وذلك ( في ثلاثِ صُوَّرِ ) : 
إحداها : ( إذا قَتَلَّ المُحرِمُ صيداً مملوكاً ؛ ضَمِنَ الجزاءً لحقٌّ الله » و ) ضمِنَ 
( القيمة لمالكه ) . 


( و ) ثانيها : ( إذا جنى المغصوبُ في يد الغاصب ثم تلفَ عندّهٌ ؛ ضمنّ 
للمَجْنيٌ عليه أقلَّ الأمرّين ؛ مِنْ قيمته وأَرْشٍ الجناية ) ؛ لأنَّ الأقلّ إِنْ كانَ 
القيمة... فهرَ الذي دَخَلَ في ضمانه ء أو الأرفن. : فهر الذي وَجَبَء (و) 
ضمِنَ ( للمالكِ )؛ أي: لمالكِ المغصوب ( قيمتةٌ )؛ كسائر الأعيانٍ المغصوبة . 


( و ) ثالئها : ( إذا وَطِىَ زوجة أصله أو فرعه بشبّْهةٍ ؛ غْرِمْ مهرّين !"2 ؛ مهراً 
للرّوجة ؛ للشّبْهة , ومهراً لأصله أو فرعه . ( بعد الدُّخولٍ ) ؛ لأنهُ فَدَتَ عليه 


)١(‏ المُرادٌ بالجنين : الرقيقٌ ولو منْ حرّة أغانالمسة ولوف أمقاياء يمن بالغؤة + وأكا سر تغيرهننا 
منّ الحيوانات . . فِيِضمنٌ بما نقص منْ قيمة أمه : « قليوبي على شرح التحرير »( ق ١١90‏ ) . 
(؟) أي : مهريّ مثلها . ولا نظر للمُسمّئ في العقد الأوَّل . « قليوبي على شرح التحرير * ( ق ١19‏ ). 
ا 


ففهرا وانضينا قيلة ٠‏ والله أعلم 1 


البْضْمَّ بعد أنْ لزِمَهُ جميمٌ المهر » ( و ) غَرِمَ ( مهراً ) للرّوجِةٍ كغيرها » ( ونصفاً ) 
لأصله أو فرعه ( تبلّهُ ) ؛ أي : قبل الدّخولٍ ١ ٠‏ والله أعلمُ ) ؛ لأنَهُ حينَ فَوَتَ 
عليه البْضعٌ لم يِلرْمْهُ إلا نصفٌ المهر . 
امم 
[ في حُكم المغصوب المثليٌ إذا خَرّجَ عن القيمة ] 
إذا خَرَجَ المِثْليُ عن أنْ تكونّ لهُ قيمةٌ ؛ بأنْ غصب ماءً بمفازة فطالب به على 
شط نَهّرِ ونحوه . أو جَمْداً في الصَّيفِ وطالب في الشّتاء”'©. . فإنّهُ يغرم القيمةً » 
وأقافخصة .فلا يهلة إلى القنمة .. 
وإذا اتَّحَدَ منَ المئْليٌ غيرَ المِئْليَ ؛ كحِنْطةٍ اتَّحَذْ منها خبزاً وأْثْلقَهُ » وكانّ المُتقَوّم 
أكثرٌ قيمةً. . يضمنٌ القيمة على الأرجح ٠‏ خلافاً للعراقيّينَ في تضمين المثل”" . 
وإِنْ حَصَلَ من المئْلىٌ مِثْلنٌ ؛ كحِنْطةٍ انَّحَذْها دقيقاً. . تخيّرٌ المالكُ » وقال 
البَعْويُ : ( يغرم المِثْلَ الرّائدَ في القيمة )”" . 
© © © 


)١(‏ الجَمْدُ : شيء يُوْحَذُ من الثلج ينفعٌ في تبريد الماء زمن الصيف ٠‏ أمّا زمن الشتاء. . فلا نفمَ له ؛ 
لكثرته . « شرقاوي ١67/150٠‏ ) . 

(؟) المعتمد في هلذه الصورة والتي تليها : أنّهُ يضمنٌ المثلّ ؛ ساوئ قيمة الآخر أو لا . ما لم يكن 
الآخرٌ أكثرٌ قيمةً ؛ فيضمنٌ بقيمته في الأولئ ٠‏ ويتخيّرُ المالك بمطالبته بأيّ المثلّين في الثانية . 
انظر « التهذيب»( 797/4 ). وه روضة الطالبين » ( 741/0 ). وه تحفة المحتاج' 
.)0١73-51١/5(‏ 

(*) التهذيب ( 7917/4 )ء قال التَبْرِيزِيُ : ( وعند النقص وزوالٍ الصفة ) » قال شارخة 
ابن المُلقّن : أي : كما إذا غصب حنطةً فطحنها . أو ثوب فقطعه » أو شاة فذبحها. . ( يَدُ 
الأصلّ . ويغرمٌ أرش النقص ) . والدقيقٌ مثليٌ بلا خلاف . من هامش ( ب)ء وانظر 
« مختصر التبريزي »( ص/77 ) ». و« شرحه » لابن الملقن ( ص707 ) . والتعليق السابق . 
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« ب اللقطح ) 
بض م الام وفتح القاف وإسكانها0؟ , ويُقالٌ : ( لَقَاطٌ ) بض اللّام » 
و( لَقَطْ ) بفتجهما بلا هاء . 


وهيّ لغة : الشَّيءٌْ | لملقوط . وشرعاً : ما وُجِدَّ مِنْ حقٌّ ضائع مُحترّم » غير 
مُحرز' "2 » ولا مُمتنع بقوّتا"" » ولا يعرفٌ الواجد مُستحقة 3 م 
نعو النطنتة أستها عل غير ولق انان كمال 0ن 


والأصل فيها قبل الإجماع : خبرُ « الصَّحيِحَينِ » عن زيدٍ بِنٍ خالدٍ الجُهَنيٌ : 
أنَّ الّيىَ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ سئِلَ عن لقَطَةٍ الذّهبٍ أو الوق » فقالَ : « اغرفٌ 
عِفَاضّها ووكَاءها ثم عَرَفْها سنةً . فإنْ لم تَعرّف. . فاستَثِفها ‏ ولْتَكُنْ وديعة 
عندَكَ » فَإِنْ جاءَ صاحبُّها يوماً مِنَّ الدّهر. . فَأَدّها إليه » وإلا فشأنكَ بها» , 
وسألَهُ عن ضَالَّة الإبل » فقالَ : ما لك ولها ؟ دَعْها ؛ فإنَّ معّها جذاءها 


)١(‏ والمشهور : فتحهاء كما نص عليه النووي في « التحرير» ( ص5560 )» وانظر « تاج 
العروس 2( 75/750 ) . 

(6) قال الشرقاوي في « الحاشية » ( 1١95/7‏ ) : ( قوله : ١‏ غير محرَّز » مستغنى عنه بقوله : 
« ضائع » ؛ فكان الأولئ إسقاطه ) . 

فيه قال الشرقاوي في « الحاشية » ( 195/6 ) : ( الأولى : إسقاطة ؛ إذ الممتنمٌ المذكور إِنَّما 
يمتنغ التقاطة للتملّك في غير زمن نهب بخلافه للحفظ أو للتملّك زمنَ النهب ؛ فهو مِنْ جملة 
اللقطة الصادق بها التعريفٌ ) . 

(4:) انظر ( 7/ 737١‏ ) وما بعدها . 

11 


وسقاءًها » تَرِدُ الماءً وتأكلٌ الشّجِرٌَ حتئ يلقاها ريّها » . وسأَلهُ عن الشَّاةٍ ٠‏ فقالَ : 
« خذها ؛ فإِنّما هي لكَ ؛ أو لأخيك ٠‏ أو للذّئب 00 
[ أركانٌ اللّقَطة ] 
وأركائها ثلاث : التقاطٌ » ومُلتقط . ولقَطةٌ بمعنى الشَّىءِ المُلتقط . 
[ أنوامٌ المُلتقَّطاتٍ ] 
ثم( هي ) بهنذا المعنئ'" ( أنواعٌ ) عشرةٌ : 
( أحدُها : الحيوان ) إذا وجدّهُ ( في الهمارة أو في المّفازة ) ؛ أي : 
المَهْلكةِ . ارعراجام برست ين سغار الس ١‏ ؛ كشاةٍ وعِجْلٍ وفصيلٍ ؛ 
يجوز التقاطةٌ ؛ للخبر السَّابِقٍ » وصيانة لهُ عن الحَوَنةٍ والسّباع . 


ثم إنْ أَحَدَهُ كغيره للحفظ . . عَوَفَهُ على الأصحٌّ في « شرح مسلم » والمُختارٍ 
في « الرَوْضةٍ »' ؟ورؤقال الأكترون + ( لابج تعرينة )1 


)١(‏ صحيح البخاري (1478). صحيح مسلم ( 0/1777 ) » والهفاص : الوعاء من جلد أو 
خرقة أو غيرهما » والوكاء : الخيط الذي يريط به الوعاء » وقوله : ( اغرف ) معرفة ذلك سُنَّهُ 
على المعتمد إِنْ لم يُرِدْ تملّكها . » وإلا فالأوجه : وجوبّها . وقوله : ( ثم عَرَفها ) ؛ أي : 
وجوباً ؛ سواء قصد الحفظ أو التملك » فإِنْ عرّفها سنةً للحفظ ثم أراد التملّك . . وَجَبّ عليه أنْ 
يعرفها سنة أخرى . انظر « حاشية الشرقاوي »( 7/ ١105‏ ) . 

. أي : الشيء المُلتقط‎ )٠( 

(*) شرح صحيح مسلم ( 5١1/1١7‏ ) . روضة الطالبين ( 5٠4/6‏ ) . وهو المعتمد . وقول الأكثرين 
الاتي ضعيف . انظر « التحفة » مع « الشرواني 77٠/50٠‏ ) . 
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0 فإِنْ ظَهَرَ مالكُهُ » وإلا مَلَكَهُ باختيار التّملّكِ بلفظ في 
الأظهر . والقّاني : يملك بمُْضيٌ الحَوْلٍ » وَالثَّالَتْ : : مضي الحؤلٍ 
والتَصوف . 


أو للتّملّك. . ( فيُعرَفُهُ ) قطعا( سند ) ؛ قياساً على ما في الخبر ١‏ ( فإِنْ ظهَرَ 
مالكه ) قبل فراغ التَعريفٍ أو بعدَهٌ وهوّ باق. . فهر لهُ » ( وإلا ) ؛ أي : وإِنْ لم 
يظهر مالكة. . ( مَلَكَهُ » بعدَ التّعريفٍ ؛ لقوله في الخبر : ١‏ وإلا فشأنَكَ بها » . 
( باختيار التَّملّكْ بلفظ فى الأظهر ) ؛ لأنَهُ تملّكُ مال ببدلٍ » فكانَ كالشّفْعة. 
وإشارةٌ الأخرس كاللّفظ . 

( والئّاني('2 : يملك بِمُضِيٌ الحَوْلٍ ) ؛ اكتفاءً بقصده عند الأخذ للتَّملَكِ بعدَ 
التَعريفٍ ؛ فمّن التقط للحفظ دائماً » وأُوْجَبْنا التَعريف عليه وعَرَفَ سنةً فبدا لهُ 
التملكي.: لأ بات :فيد هنذا الوجة )كسام به الإماء والعرالن فتن 
« البسيط ”" » وإِنْ لم نوجب التّعريفت عليه فعَرَفَ ثمّ بدا لهُ قَصدُ التّملّكِ. . 
لا يُعتَدٌ بماعرّف قبل . 

( والّالتُ )!© : يملكُ ( بمُضِيَ الحَلٍ والتَصرّفٍ ) ١‏ كما قيلّ بِمِثْلهِ في 
القَرْض بِالنّسبةِ للنّصِوُفٍ 

والتّرجيحُ في ذلكَ مِنْ زياديه » وكذا قولة : ( مِنْ صغار الشباع 6“ ؛ أ 
كذئبٍ ء وثمِرٍ » وفهدٍ . 

واعلّمْ : أنَّ مُلتقط المأكولٍ للتَملّكِ : إِنْ شاءً. . عَرَفَ ما التقطهُ ثم تملّكَهُ كما 
)١(‏ أي : القول الثاني مقابل الأظهر . 
(1) نهاية المطلب ( 555/4 )» وانظر « كنز الراغبين » ( */ 119 ) . 
() أي : القول الثالث . 
00 نصنّ الماتن عليهما في ١‏ دقائق التنقيح »( ق4؟١١‏ ) ء وانظر « اللباب »( ص١788‏ ) . 


51١ 


فإنْ كانَ حيواناً في المّفازة وهو مُمتَنِمٌ . . لم يَجِلَّ التقاطة . 
قلث : أي : للتّملّكِ » وبجوز للحفظ للقاضي ٠»‏ وكذا لغيره في الأصحٌ , 


و 


فد عو إن قناء. . باعَهُ بإذنٍ الحاكم إِنْ وجدَهُ » وإلا فاستقلالاً"2 ٠‏ وحَفِظ ثمنه 
وعَدَفَ المبيمَ ثم تملّكَ النّمنَّ » وإِنْ شاءَ. . تملّكَهُ في الحالٍ ٠‏ وأكلهُ وغَرِمَ قيمهُ 
عير نك ملا لضا شا 4 لقم لاي جارد 
كروك » :يدن نفل إلى لسار خلا بن إن اعد هر العسار ةا ايه 
اك تعريةُ في الظَّاهرٍ للإمام مِنْ وجهَينٍ ؛ لِمَا سيأتي ا 

وقول المُصنّف : ( مَلَكَهُ ). جَرْيٌ على الغالب ؛ فإنَهُ لو لم يُمَلَكْ ؛ 
ككلب . اديع جلك امن لايخ عر الاسامر 1ل 


( فإن كان ) الموجودٌ ( حيواناً في المفازة وهو مُمتَنِعٌ ) مِنْ صغار السّباع 
بقوَّوَ ؛ كبعيرٍ وفرسٍ » أو بِعَدْوٍ ؛ كأرنبٍ وظَبي , أو طَيَرانِ ؛ كسَمَام. . ( لم 
يحل التقاطة ).. 

( قلث : أي : للتّملّكِ ) ؛ لقوله في الخبر في ضَالَّةِ الإبل : « دعها2». 
قِيسنَ بها ما في تناه" ن: :[( ويحو) التقاطة ( للحفظ لقاضي ) قَطغا )2 
0 عن الْخَوَنَةٍ » 


)010 أي : دون إذن من الحاكم . 

0( والمعتبرٌ : قيمثُُ يوم التملّك لا يوم الأكل . «شرقاوي .)١95/5(٠‏ 

0) أي محل تملكه فى البجال وأكلة . 

0( أي : ما دام في المفازة . فإِنْ رجع إلى العمران. . وَجَبَ التعريفٌ على المعتمد . وعلئ ذلك 
يُحمَل كلام الإمام . « شرقاوي 2( 161/5 ) . 

(65) انظر(؟1/7؟7 ) . 

(1) أي : مِنْ كل مُمتنع . 


الاي : غيرُ الحيوانٍ مما لا يُخْشئ فسادُهُ ؛ فَحُكْمُهُ كالذي قبلهُ . 


3 و 0 و و ع 
الثالث : يُخشئ فسادة ؛ فهل يأكلة » أو يبيعة ؟ رط خط ١‏ لحم ا 


والنّاني : المنمٌ ؛ إذ لا ولاية للآحادٍ على مال الغير . 
أعَا إذا وَجَدَهُ فى العمارة.. فيجورٌ لهُ التقاطهٌ للتَّملّكِ » كما يجوز 
للحفظ”" » وقيلَ : لا يجوز » كالمّفازة . 
وقَدَقَ الأول : بأنّهُ في العمارة يَضيعٌ بامتدادٍ اليد الخائنة إليه » بخلاف 
المّفازة ؛ فإنَّ طَرُوقَ النَّاس بها لا يَعْهُ . 
ولو وُجَدَ في زمن نَهْبٍ. . جار التقاطةٌ للتَّمِزّكِ0" والحفظ قطعاً في المّفازة 
8 ( 
وغيرها”” 1 
والمراد بالعمارة : الشَارعٌ و الحسعدد ونحؤهما لأنها مع م المَواتِ ال 
0 
اللقطة . 


- 


( الثاني ) من الأنواع : ( غيرٌ الحيوان مما تحني فسادُه ) ؛ كحديل 
ونحاس ؛ ( فحَكْمُةُ ك) التّوع ( الذي قبله) ؛ في أنه إن ار أو 
مّفازة عَرَقَهُ سنةٌ ؛ فإنْ ظَهّرَ مالك » وإلا تملّكَهُ » وإِنْ شاءً. . باعَهُ وحفظ ثمته 


( الثّالث ) : غيدُ الحيوان إذا كان ممًا ( يُخشئ فسادًة ) ؛ كهّريسة ورُطب 


و 


لا يتتمّذ ؛ ( فهل يأكلّه ) مُتملكاً له ويغرم قيمتَة0؟) » ( أو يبيعُهُ ) ويُعرّفهُ بعد 


)010( عبارة « الياقوت النفيس »( ص١11‏ ) : ( .. . تخييره بين حفظه ١‏ وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه 
يتملك الثمنّ ») . 
0( أي : بعد تعريفه . 
() أي : ولو للآحاد على المعتمد » وقيل : لا يجورٌ ذلك إلا للقاضى أو نائبه . « شرقاوى » 
(؟/66١).‏ ْ ْ 
4 الأولئ أنْ يقولَ : ( بدلهُ ) ؛ لأنَّ الرطبَ مثليٌ » إلا أنْ يقال : أطلق القيمة وأراد البدلَ الشامل- 
إرضم 


قولان . فإِنْ ظهرَ مالكة. . أعطاء ثمنَهُ . 
قلت : المعروفُ : أَنَهُ مُخيّك بِيئَهُما » وليسّ فى ذلكٌ قولانٍ » والله أعلمُ . 


بيعه ؛ ليتملّكَ ثمنّهُ بعدَ التَعريفٍ ؟ فيه ( قولان » فإِنْ ظهرَ مالكه . . أعطاهٌ ثمنهُ ) 
اب و ل 

( قلثُ : المعروف : أَنَّهُ مُخيّدْ بينَهُما"2 . ولس في ذلك قولانٍء وال 
أعلمُ ) . 

وفي التّعريف بعد الأكلٍ وجهانٍ ؛ أصِحُهُما في الهمارة : وجوبْه ٠‏ وفي 
المّفازة : قالَ الإمامٌ : ( الظَاهِدُ : أَنَّهُ لا يجب ؛ لأنّهُ لا فائدة فيه ١0)‏ وفيه 
م 

أنَا إذا كان الطب يتتمّه تمّرٌُ : فإِنْ كانتٍ الغْبْطةٌ في بيعِه. . بيع”*2 » أو في تَتْمِيرِه 
وتبرَّعَ به الواجد” '"©. . تَمََرَهُ » وإلا بِيعَ بعضة لتتمير الباقي "2 ؛ حفظاً له » وفارق 


- 2 للمثل ». مِنْ قبيل إطلاق الجزئي وإرادة الكُنّي » ولا فرق في هلذا النوع بين المفازة والعمران ؛ 
لسرعة فساده » بخلاف الحيوان المأكول . انظر « حاشية الشرقاوي »( ”//ا9١‏ ) . 

)01( جاء على الأولويّة في « اللباب »( ص 58١‏ ) . 1: 

(؟) والتخييرُ ليس بححّب التشهّي » بل بحسّب المصلحة ؛ لأنَّهُ يجبٌُ عليه الأَحَظ للمالك . 
« شرقاوي »)(؟/لا9١1).‏ 

0) نهاية المطلب (8/ 58٠١‏ ). 

(4:) أي : بناء علئ أن معنئ كلام الإمام عدم وجوب التعريف بعد الأكل مطلقاً , أمّا لو حُملٍ علئ 
مام ؛ مِنْ أَنّْهُ لا يجبُ مادام في المفازة » فإذا وَصَّلَ إلى العمران وَجَبّ. . فلا انَظرَ في 
كلامه . « شرقاوي »(7//ا6١‏ ) . 

)2( أي + كله + كما يهم من تقييده بعد 

(7) قوله : ( به ) ؛ أي : بتتميره ٠‏ وأمًا إذا استوى الأمران. . فحكمُة حكمٌ ما إذا كانت الغبطةٌ في 
تتميره . 

(60 قوله : ( وإلا ) ؛ أي : وإنْ لم يتبرّع بحميره الواجدٌ » ويكونٌ البيعُ بإذن الحاكم إن وجده » وإلا 
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نرم ادها في الحرم» ؛ فلِيسَ لهُ تملّكها ني الأظهر . ويجبٌ 
تعريفها قطعاً . 


الحيوانَ حيث يُبِاعُ جميعٌهٌ : بأنَّ نفقة الحيوانٍ تتكوّرٌ فيُؤْدّي إلى أنْ يأكلّ نفسَه . 


هلذا كله إذا وَجَدّها في غير ارم(" ؛ بقرينة قوله : 


( الرّابعٌ :أ يداني الخرم اي : حََمٍ مكة"© ؛ ( فلي له تملّكها ) ؛ 
: التقاطّها للتّملّكِ ( في الأظهرٍ ) ؛ وإنّما يلتقطها للحفظ » ( ويجبُ تعريقها 
قطعاً) . 


الخ القائل بالأظهر : بخبر « الصَّحيحَينٍ » : « إِنْ هنذا البلدَ حَرَمَهُ الله . 
لا تلتقط لقطَْهُ إلا مَنْ عَرَقَها ”" » وفي رواية للبخاريّ : ٠‏ لا تَحِلُ لَطنهُ إلا 
لمُنشدٍ )!؟؟ ؛ أ لمعرّف 3 والمعنئ على الدّوام”*2 , وإلا فسائرٌ البلاد 
كذلكت©© , ١‏ 


والقائلٌ بالنّاني قال : المُرادُ مِنَّ الخبر : أنْهُ لا بُدَّ مِنْ تعريفها سنة كما في سائر 
البلادٍ ؛ لثلا يُنوهّمَ أنَّ تعريقها في المَوسم كاف لكثرة اناس . 


. قوله : (هلذا) ؛أي : ما تقدّم مِنْ جواز الالتقاط للحفظ أو التملّك على التفصيل السابق‎ )١( 

0( وخَرَجَ بالحرم : الحِلُ ولو عرفة ومُصلّئ إبراهيم الذي هو مسجدٌ نمرة ؛ لأنَّ ذلك مِنْ خصائص 
الحرم » ومثلٌ عرفة : منازلُ الحاج ؛ فهي كغيرها ٠‏ بخلاف منى ومزدلفة ؛ فَإِنَهُما مِنَ الحرم . 
انظر « نهاية المحتاج » ( 5/ 455 ) » و حاشية الشرقاوي »( ”198/7 ) . 

() صحيح البخاري ( 15417 ) . صحيح مسلم ( 1707 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(8) صحيح البخاري ( 78477 ) . 

)0( ل وا 

60 :قوله >< (والات .ارك اخروء أي ون لم نقل بوجوبه على الدوام ؛ نل كلقا بوصو 
سنة مثلاً . . لم يصع ؛ لأنَّ سائر البلاد كذلك ؛ أي : يجبُ التعريفٌ فيها لا على الدوام . 
بل سنة فأقلّ علئ ماهر ؛ فلا تظهرٌ فائدة التخصيص . انظر « حاشية الشرقاوي » 


.)١هال/5١١(‎ 
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الخامسٌ : أنْ يجدها بدار الكفر ؟ فهىّ غنيمة يُحْمّسّها . وله أربعة 


أخماسها . 
السَّادمنُ : أَنْ يجدها مم لقيط مشدودةٌ في ثيابه ؛ ا لج را 


والجكمة في ذلك على الأول(" : أنَّ الله تعالئ جَعَلَهُ مََابَةَ للئّاس يعودونٌ 
المُلتقط الإقامةٌ لتعريفها , أو دَفْعُها إلى الحاكم )”2 . 

وَالتَّرجِيحٌ المذكورٌ مِنْ زيادة المُصئّْبِ ء وكذا قولهُ : ( قطعا )"© . 

مَا حَرَمُ المدينةٍ : فلا يلتحق بَحَرّمِ مكّةَ » كما صرح به الدَارِميٌ 
والرّويا: ك2 » وقضيّة كلام صاحب « الانتصارٍ » : خلاف ذلكَ” » وهوّ ظاهرٌ 
كلام المُصنَّبِ » وروى أبو داودً في خبرٍ المدينة : ٠‏ ولا تُلتقَط لَقَطَتُها » إلا لمَنْ 
أشادَ بها »2 ؛ أي : رَقَمَ صوتّة بها . 

( الخامين : أنْ يجدّها بدار الكفر ) وقد دخلها بلا أمانٍ ؛ ( فهىَ غنيمة 
يُخمّسُها » ولهُ أربعةٌ أخماسها ) , فإِنْ دخلها بأمانٍ. . فهي لمَطَهٌ . 


( السَادمنُ : أنْ يجدّها مم لقيطٍ مشدودةً في ثيابه ) » أو منثورة فوقَة » أو 


. قوله : ( في ذلك ) ؛ أي : وجوب التعريف على الدوام‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 4١/0‏ ) . 

(*') نصنّ الماتن عليهما في ١‏ دقائق التنقيح »( ق55١‏ ) » وانظر « اللباب (٠‏ ص5875 ) . 

(:) الاستذكار (ق 76 ). بحر المذهب ( 17١1/1‏ )2 وهو المعتمد . انظر « تحفة المحتاج ' 
(740/6)ء وه نهاية المحتاج »( 140/0 ) . 

(5) الانتصار (7/ق494١).‏ وصاحب «الانتصار » : هو الإمام الفقيه القاضي شرف الدين 
أبو سعد عبد الله بن محمد ابن أبي عصرون البغدادي الدمشقي (ت 580ه ) . واسم كتابه 
كاملاً : « الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختيار » 

() سنن أبي داود ( 7١0‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
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فهيّ للّقيط » فإنْ كانث تحبّهُ على الأرض ٠‏ أو مدفونة. . فلقطة . 

السَابِعُ : أنْ يجدَّ هَذْياً ؛ فإنْ خافّ فَوْتَ وقت النَّحرٍ. . دَفَعَهُ لحاكم 
لينحرّةٌ » وإِنْ نْحَرَهُ بنفسه. . جار . 

لدان : لقطةٌ الحَرْبيٌ بدار الإسلام ؛ لا يملكها » وهي غنيمة . 

التَاسٌ : لقطةٌ المُرْتدٌ ؛ يَرُدُها على الإمام » ل يد 


تحنّهُ » أو في جَيْبِهِ » أو في مَهْدِهِ الذي هوّ فيه ؛ ( فهي للَّقيِطِ ) ؛ لأنَّ له يد 
واختصاصاً كالمُكلّفٍ . والأصلّ الحُرَيَةٌ ما لم يُعرَفْ غيرها » ( فإِنْ كانث تحت ) 
صوابةُ : ( بِجَْب ) كما في ١‏ اللُّباب 176 ( على الأرضٍ ٠‏ أو مدفونة ) تحتُّ » أو 
موضوعة بره . . ( فلَقَطَةٌ) » كما في المُكلّفٍ!" . 

نَعَمْ ؛ إِنْ كم بأنَّ الأرضّ لهُ ؛ كدار هوّ فيها. . فهيّ لهُ تبعاً . 

( السَابعُ : أنْ يجدّ هَدْياً ؛ فإنْ خاف فَوْتَ وقتٍ التحر(". . دَفَعَهُ لحاكم 
لينحرّةُ » وإِنْ نَحَرّهُ بنفيه. . جار ) » ويْسَنٌ استئذانٌ الحاكم . ْ 

( الثَّامٌ : لقطة الحَرْبيٌ بدارٍ الإسلام ؛ لا يملكّها ) ؛ لعدم صحَّةٍ التقاطو . 
( وهي غنيمة ) لمَنْ أخذها غنة ع 'المسلمين + والأوجه : أنَّ مَنْ أخذها منة 
يُعرفها ثم يتملّكها . 

( الاسم : لقطة المُْتدٌ ؛ يَرْدُها على الإمام ) ؛ لعدم صحَّةٍ التقاله”؟» , 
)١(‏ اللباب( ص788) . 
(5؟) راجمٌ لقوله: ( أو مدفونة تحته ) فقط . ولايصحٌ رجوعُهُ لقوله : ( بجنبه ) أيضاً ؛ لأنَّ المُكلَّف 

له رعايةٌ » فليس ما بجنبه لقطة » بخلاف الصبي . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 158/5 ) . 
() وهووقت الأضحيّة . 


(5) وحينئذٍ فتسميُها لقطة من باب مجاز الأَوْل ؛ لأنها تصيرُ في المستقبل لقطةٌ لمن استخلصها منه 
على المعتمد . « شرقاوي ٠ح( ١99/7”‏ ). 


يغض 


العاشرٌ : أنْ يَعرفٌ صاحبّها وله عليه دي ين ينكزه ؟ فلهُ أخذها بحقه بطريق 


هلذا إذا كانَ الواجدٌ حْرًاً مسلماً بالغاً عاقلاً غير محجور عليه » فإِن كان 
قلت : إِنِ التقط بغير إذنه. . انتّرْعَتْ منهُ » فَإنْ عَلِمّ فأقرّها عندَهُ » أو 
التقط بإذنه . . فالسَبِدٌ هوَ ااا 00 


( وهى فئْ) . والأوجة : أنّهُ فيها كالحَرْبِيٌَ ؛ ؛ فلمَنْ أخذها منه أن يُعرّقها ثم 
يتملّكها ٠٠‏ إلا أن يُسِلِمَ ) ؛ فتكونٌ لقطة له7' » فليمرٌ امعط في التَامنٍ والتّاسع 
الحربىّ يّ والمُرتدٌ فيما إذا لم يُسِلِمْ » ٠‏ بل الآخِذٌ منهُما » فصَدَقَ قولة بعد هلدا : 
( إذا كان الواجدٌ حرًاً مسلماً ) . 

( العاشرٌ : أن يَعرفَ صاحبّها ولهُ عليه دَينٌيُنكِرْهُ ؛ فلة أَحْذّها بحقّه بطريق 
الظفر ) بلا تعريف . 

( هلذا ) كلَّهُ ( إذا كانَ الواجدٌ ) لها ( حرا مسلماً بالغاً عاقلاً غير محجور 
عليه ) بِسَفَهِ » ( فإِنْ كان عبداً. . فَحَُكُم لَقَطَيه ) أنّها ( لسيدِه ) 

( قلثُ : إِنٍ التقط بغير إذنه. . انتَزِعَتْ منهُ ) ؛ لعدم صحَّةٍ التقاطِه ؛ لأنّهُ لِيسَ 
مِنْ أهل الولاية والمِلكِ . ( فإنْ عَلِمَ فأقرّها عندهُ » أو التقط بإذنها"؟. . فالسَيّدُ هو 
)١(‏ المعتمد : صحّةٌ التقاطه حال ردّته ٠‏ قال في ١‏ المنهج » وه شرحه 6( 511/١‏ ) : : ( وكُرِة اللقط 

لفاسق؛ للا تدعو نفسُة إلى الخيانة؛ فيصحٌ اللقط منه كمرتةٌ؛ أي : : كما يصحٌ مِنْ مرتد ). 
(؟) أي : بأنْ قال له : ( متئ وجدتٌ لقطة ٠.‏ فحُذّها ) أو ( ائتني بها ) » ولو أذن له في مطلق 


اكات دخل الالتقاطً على الأصحٌ . « شرقاوي ؛(؟69/5١).‏ 
ايا 


- 


و 
المُلتقط » والله أعلم . 
فإنْ أثلفها. . فهل يتعلَقُ الضَمانُ برقبته ١‏ أو بذْمّتِه ؟ قولانٍ . 
قلثُ : الأصحٌ : القطع بتعلّقه برقبته » والله أعلم . 


وإِنْ كان مكاتباً. . فهيّ له إِنْ لم يَعجرٌ » ولسيِّده إِنْ عَجَرّ . 


المُلتقط » والله أعلم ) » وإذا أقَرّها عندَّهُ واستحفظةٌ عليها : فإنْ كان أميناً. . 
جاز . وإلا فلا » وهوّمُتَعَدٌ بالإقرار”"2 . 

( فإنْ أَنْلَمَها ) العبدٌ » أو تَلِمَتْ بتقصيره فيما إذا أقََها عندَهُ سيّدُةُ » أوٍ التقطها 
بإذنه..:. (فهل يتلق الصَّمَانٌ برقبيه ) + كالمقضوب+ ( أو يذه ) + كما لو 
اقترضّ عيناً فََوْضاً فاسداً وأثلمها ؟ ( قولان ) . 

( قلت : الأصحٌ : القطعٌ بتعلّقه برقبته”'" » والله أعلم ) . 

0 7 و م ٠ 8 ١‏ عءً و 

( وإِنْ كانَ ) المُلتقط لها ( مكاتباً”". . فهيّ لهُ إن لم يَعجِرُ ) ؛ لأنه مُستقل 
بالملك والنَّصدُف » ( ولسيّده إن عجر ) ؛ لانتفاء ذلك » كذا قال ء» وحور 
البَغويعُ”*؟ » للكنّ المنقولٌ عن الأصحاب - كما في « الرَوْضْةٍَ » ك ١‏ أصلها  »‏ : 
أن القافية: يأخذها ويشنطها تمالكها + وأنه لي للكتد ادها وتملكها: » لأن 
التقاطً المكاتب لا يقعٌ للسيّدٍ » فلا يُصرَفٌ إليه”” . 

ومَنْ بعضَهٌ حدٌ يصحٌ التقاطةٌ » واللّقطةٌ لهُ ولسيّدِه » فإِنْ كان بِيئهُما مُهايأة. . 
)١(‏ قوله : ( وهو) ؛ أي : السيّدٌ . 
0( ويتعلّقُ بذمّة السيّد ؛ لأنَّ امرض أنْهُ أذن له أو أقرّها عنده . « شرقاوي »( 110/7 ) . 
(”) أي : كتابة صحيحة » وإلا فحكمُّةُ كالقنٌ . انظر « تحفة المحتاج »717/10 ) . 
(4) التهذيب(6037/4). 


(6) روضة الطالبين ( 5998/6 )2 الشرح الكبير (7”491/5 ). وهو المعتمد . انظر ١‏ تحفة 
المحتاج 557/50٠‏ ) . 


اص 


0 00 د ا د عدو 
وإن كان صبيًا أو مجنونا أو محجورا بسّفه. . انتزعها وليّه منه وعرّفها 


وتملكها له ' 


فهيّ لذي النّؤبة!'2 . 


بح نو 


( وإِنْ كان كافراً ذمَيًاً. الحا الف ا اا ال 
اللقطةفنة كوه بد ل علقي ( لوسر ذا ا ' » وَإِنْ كان 
قيذا أو مجهونا أو امخهزرا )"عليه ( قف" العزعها ولقه مئة وعدنها وتملكها 
1ران ع بعر شرك ب11ك لا لمات لو سسا اه 
يَرَهُ. . حَفِظها » أو سَلَّمَها للقاضي*؟ » ويضمنٌ الوليٌ إِنْ قَصَّرَ في انتزاعها حتى 
تَلعَتْ » ويُعرّفها تالفة » وإنٍ احتاج التُعريفُ إلى مُؤْنةٍ. . لم يُخْطِها مِنْ مال المَوْلِيٌ 
عليه » بل يُراجِمْ الحاكم ليبيعٌ جزءاً منها . 

وَالظَاهِدُ : أنَّ لقطة المُغمئ عليه ينتزعُها الحاكة"" » للكن لا يُعَرَفْها » بل 
ينتظرٌ إفاقته . 


)١(‏ والعبرة : بوقت الالتقاط » لا بوقت التملّك » ولو اختلفا في نوبة أيّهما التقط . . صَدَّقَ المُبِعَض 
بيمينه . « الغرر البهية »( "/ 505 ) . 

(0) انظر ( 7//7١3؟‏ ) . 

إفة قوله : ( صبّاً أو مجنوناً ) ؛ أي : لهما نوع تميبزء فإِنْ لم يكن لهما ذلك.. لم يصمّ 
التقاطهّما ؛ فلكلّ واحدٍ أنْ ينزعَها منهما . « شرقاوي »( ؟/ 17١‏ ) . 

(4:) أي : رأئ ذلك مصلحة له في الحالة التي يجوزٌ له فيها الاقتراضٌ ؛ بأنْ كان فقيراً » أمّا الغنيُ : 
فلا يجورٌ له أنْ يتملّكها له ؛ لأنها ربّما تتلفُ عنده فيتعلّقُ به الضمانٌ مع استغنائه عن ذلك . 
«شرقاوي .)١١/7()»‏ 

(5) أي : الأمين . « تحفة المحتاج 57١/506»‏ ) . 

6 قوله : ( الحُغمئ عليه ) ؛ أي : الذي له نوع تمييز » أو التقط ؛ نه أغمي عليه خالاً م آما لقملثة 
حال الإغماء الذي لا تمييرٌ معه أصلاً . . فغيدُ صحيحة . « شرقاوي »( ؟/ ١5٠‏ ). 


حرم 


وإِنْ كانَ فاسقاً. . صحّ التقاطة » وتُرِكَتْ في يده » وهل يُضَمٌ إليه غير ؟ 
قولان . 

قلث : الأظهه : أ نها تنرع 
بل يُضَدٌ إليه رقيبٌ » والله أعلم . 

وإنْ كان مسافراً. . لم يُسافِرْ بها إلا بعدَ التَعريفٍ . 


نينا 


منهُ ويُوضَمٌ عند عدلٍ ١‏ وأنّهُ لا يُعتمَدُ تعريفةُ . 


( وإنْ كانَ فاسقاً. . صحّ التقاطة ) كاحتطابه'"" » ( وثُرِكَتْ في بده ) ؛ لأنَّ 
حقّ الملك لهُ » ( وهل يُضَّهُ إليه غيدهُ ) ؛ أي : عدلٌ ؛ لثلّا يخونَ فيها . أو لا ؛ 
لِمَامرَ ؟ ( قولان ) . 

( قلت : الأظهه : : أنه ترَعٌ منةُ وتُوضَعٌ عند عدلٍ ا يه 
بيده » فمالٌ الأج: جنبيّ أؤلى » ( و ) الأظهر :| ( أَنَهُ لا يُعتَمَدُ تعريفة » بل يضم 
إليد ) عدلٌ ( رقيبٌ » واف“أعله ) ؛ لِمَام 

( وإِنْ كانَ مسافراً )؛ أي: مُرِيداً لسفر. . ( لم يُسافِر بها إلا بعدّ التعريفٍ )7 
فإنْ أرادَ السّفرَ بدونها. . فَوّضَ التَعرِيف إلى غيره . 

وإذا التقط في صحراءً. . عَرَقَها بأقرب البلاد إليها » ولا يُكلّفْ العُدُولَ إلى 


غير ممص ره!؛) 
وليسٌ للمُلتقط تسليمُها إلى غيره ليُعرّفها إلا بإذنٍ الحاكم . 


© © © 


. ) 110/1 (» أي : مع الكراهة تنزيهاً ؛ لأنَّهُ قديخونُ فيها . « شرقاوي‎ )١( 

(؟) أي : ينزعُها القاضي وجوباً » وأجرةٌ العدل في بيت المال . * شرقاوي »( ؟/ 17١0‏ ) . 

فرق ا 

(4) المعتمد : أنْهُ يُعرَفُها بمقصده ؛ قَرْتٍ أم بَعْدَ » استمر أم تغيّر . انظر « تحفة المحتاج » 
767/560 )ء وه نهاية المحتاج »( 90/ 15١‏ ) . 


خرف 


2 ع - - ِو 
هيّ مضروبة بالشّرع ؛ وهيّ أحدٌ وعشرونّ نوعاً : العِدَّة » والاستبراءً , 
وَالْقُدَية ٠‏ والرّكاة 3 و ل ل ل ا 1 


[ الاجال المضروبة بالشّرع 1 
أحَدّمُما : آجالٌ ( مضروبة بالشّرع ) نصّاً أو استنباطاً”"" , ( وهي ) ؟ أي : 
الاجال ؛ أي : ما تْضرَثٌ فيه ( أحدٌ وعشرونٌ نوعاً : العِدَّةٌ ٠‏ والاستبراء ) 
بالأفراء » أو الأَشْهْرٍ » أو وَضْعِ الحَمْلٍ » ( والهُذنةُ ) بأربعة أَشْهر؛” . أو عشرٍ 
سنينَ”© ء أو أقلّ » وفي معناها : الأمانٌ » للكّه إنّما يُؤْجَُلُ بأربعة أَشْهُرٍ » 
( والرَّكاةٌ ) بسنةٍ » أو باشتدادٍ الحَبٌّ » وصلاح الثّمر"» . 


)١(‏ قوله : ( مضروبة ) ؛ أي : مُقدّرة بقدر لا تزيدٌ ولا تنقصٌ عنه » وقوله : ( أو استنباطاً ) ؛ 
: اجتهاداً مِنَ المجتهد ؛ كمُدّة العَنّة ؛ فإنها مُقدّرة باجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه . انظر 

ارم وم 

(؟) أي : فأقلّ عند قوّتنا . 

() أي : عند ضعفنا . 

(5) قوله : ( بسنة ) ؛ أي : تحديديّة في الذهب والفضّة ‏ غير المعدن والركاز ‏ والمواشي » 
وقوله : ( أو باشتداد الحب ) ؛ أي : في الحبوب ٠‏ وقوله : ( وصلاح الثمر ) ؛ أي : في 
لثمار ؛ فأقسامها ثلائة . « شرقاوي 157/7502 ) . 1 

تغرف 


0 


وال » واللّقطة , والّضاعٌ ٠‏ والحَمْلُ » وخيار الشّرطٍ » والمُصرَاة » وأقل 
الحيض والتفاس . وأكثرهما » وأقلُ ار + د معام الحمرب ومُدَّةَ مسح 
القع بوالعساتر اوقة الوق وميد ارد وله موف به اجو ا نقد جا جو خا وده وان 


و 


( والعنّةٌ ) بسنةٍ » ( واللّقطةٌ) كذلك(2 , إلا في الحقير ؛ ؛ فبزمن يْظَنٌ أنَّ 
نالك لا شرع معان زتوالوض ا )لفغت نكن زر العمل )بك اخثر 
باكر إن ارخ سو وخاز اخرلا 3010 آنار نائو وا اوالجف و0 بالك 
على قولٍ . وبتبدّن كونها مُصرَّاة على الأصمٌ . 

( وأقلَّ الحيض ) بيوم وليلةٍ » ( والثفاس ) بِمَجّة" » ( وأكثدمُما ) ؛ أي : 
الحيفى .بخمسة عشر توما والتقاين: سس نوما + وغالبٌ الحيض بسنَّةَ أو 
سبعةٍ » والئّفاس 0 يوم 6( واكل الطَهْرِ ) بخمسة عَشَرَ يوم" . وغالية 


بأربعةٍ وعشرين ا ٠‏ أو ثلاثة وعشرين””' . 


ل ل 0 أيَام''' » ( ومُدَّةٌ مسح ا 2 
لاا ا * فيه الصَّلاةَ ع ٠‏ ومُدَّةٌ مسح المسافر سفراً تَقِصَرٌ 


. أي : بسنة‎ )١( 

(0) أي : : زمن مجة . 

(6) قوله : ( وأقلٌ الطهر ) ؛ أي : الفاصل بين الحيضتين . 

(4) أي : إِنْ جعل غالبُ الحيض ستة . 

() أي : إن جعل غالب سبعة . 

)32( أي : غير يومي الدخول والخروج ٠‏ وكان الأْلئ أن يقولٌ : ( بدون أربعة يام ) ؛ إذ لو زادت 
امد على الثلاثة ولم تبلغ الاربعة.. لم ينقطع السفرء وانظر ‏ حاشية الشرقاوي » 
١ ١/(‏ ). 

رغرف 


٠» الحيض‎ 

ومضروتث بالعقدٍ ؛ وهو سبعة أنواع : 
إمكانٍ ( الحيضٍ ) والاحتلام بتسع سنينَ تقرييية” '' » ويحصلّ بلوع الأنثئ بكلّ مِنّ 
العّلائة؟؟ , والذَكرِ بالأوّلِ وبالنَّالثِ » والخُنثى إِنْ حاض وأمْنى . . كم ببلوغه 
على الأصم . وإِنْ وُجِدَ أحدُّهُّما. . فلا » وقالَ الإمامُ : ( ينبغي الحكم ببلوغه , 
ثمّ إِنْ ظَهرَ خلافة.. غَيّرْنا الحَكُمَ )”" » قال الوّافعئٌ : ( وهر الحقٌ )0 , 
الع ومارار اليه يب 0ك 
عانة ذَكَرٍ الكمار ب يقتضي الحكم ببلوغه"2 . 

( والإياسٌُ ) مِنَ الحيض بائنئّينِ وسدَّينَ سنة على الأصحٌ . 

وجميمٌ هلذه الأمور معلومةٌ في مَحَالها . 

[ الاجال المضروبة بالعقد ] 


( و) ثانيهما : أجل ( مضروبُ بالعقدٍ ) ؛ أي : بسببه”"؟ ؛ ( وهوّ) ؛ أي : 
العقدٌ الذي يُضرَبُ بسبيه الأجلٌ ( سبعةٌ أنواع ) : 


)01 أي : عند ابن حجر في الحيض والاحتلام » واعتمد الرملي أنّها تحديديّةٌ في الاحتلام . انظر 
« تحفة المحتاج » ( ١14/0‏ )» وه نهاية المحتاج ؛ ( 708/4 ) ٠‏ وه حاشية المدابغي » 
(ا/ق١6١).‏ 

(؟) أي : بالمُدَّة التي هي خمسّ عشرة سنةَ ٠‏ والحيض ٠‏ والاحتلام . 

(9) نهاية المطلب 577/50 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 1/١/0‏ ) . 

)2( روضة الطالبين ( 4/ )ء وانظر ١‏ تتمّة الإبانة » ( 5/ق”"” ) . 

. ) 15/9 (٠ قوله : ( ذَكَر ) الأولئى : ( ولد ) ؛ ليشمل الأنئى . انظر« حاشية الشرقاوي‎ )١( 

(0) أي : نضا أو استنباطا » ومعنئ كون العقد سبباً لها :الهائلة؛ دعن رح اشيكة أزالقاد: 
انظر ه حاشية الشرقاوي ؛( ١74/7‏ ) . 


خرف 


احذها : يطلَة الاج »وهو + الِصَّدفُ + وراب مال الكلم: : 

والثّاني : لا يصحٌ إلا بأجلٍ ؛ وهو : الأتجاره ؛ والكتابة . 

والثّالت : يصحٌ حالاً ومُؤْجلاً ؛ كبيوع الأعيانٍ ؛ والصّفاتٍ . 

والرّابعُ : يصحٌ بأجل مجهولٍ لا معلوم ؛ وهوّ : الرَّهنُ » والقراض » 
وكفالة البدن . 


والخامسنٌ : يصحٌ بأجل معلوم ومجهولٍ وهو © الخازية 6 والوديغة : 


( أحدُها : يُِطِلهُ الأجل ) ؛ أي : شرطة ؛ ( وهو : الصَّرْفُ ) » وفي معنا : 
يع الطّعام بالطّعام” ورا رمال اعد )1ن يعي : والسَّلَمُ بتأجيل رأس ماله 
وكذا تأجيلٌ بدلٍ الَرْضٍ إِنْ كانَ للمُّقرضٍ غرضٌ كزمن نَهْبٍ » والمُقترض 2 ْ 

( والنّاني : لايصحٌ إلا بأجلٍ ؛ وهو : الإجارة("" » والكتابة ) » والمُساقاةٌ . 

لع ا ال 


( والرّابع : د يصحٌ بأجلٍ مجهولٍ لامعاو وهو :-الوَعن 6 والقراض ء 
وكفالة البدنٍ ) » والمعروفٌ : أنها لا تصحٌ بالمجهولٍ أيضاً . 


( والخامسنٌ : يصحٌ بأجلٍ معلوم ومجهولٍ ؛ وهوّ : العاريّة » والوديعة ) , 
والوكالة #:والوضاية ؛ 


. فلوعبّر الماتن ب( الرّبَوي ) كما عبّر به الشارح في التحرير » ( ص5١٠ ). . لكان أعم‎ )١( 

(؟) أي : الإجارة المُقدّرة بِمُدَّة » أمّا المُقدّر ة بمحلٌ عمل ؛ ك ( استأجرئك لتخيط لي هنذا 
الثوب ). . فيُبطلها الأجلٌ . انظر ( 178-1717/7/7). 

م) أي : كالثمن في بيوع الأعيان ٠‏ أمّا الاعيانٌ نفسها. . فلا تقبلٌ التأجيلٌ . «ترناري 0131م 

(5) أي : بيوع الأعيان في الذمَم المشتمل علئ ذكر الصفات ٠‏ للكن إِنْ عُقدَ بلفظ البيع . . صحّ 
تأجيل كل مِنَ المبيع والثمن ٠‏ أو بلفظ السَلّم . ل سي ا 


دون رأس المال . « شرقاوي ١157/150٠‏ ). 


١ 


والسَّادمنُ : يصحٌّ بمجهولٍ لا معلوم 3 ويسقط الأجلّ ويبقى العقدٌ ؛ وهو 
العمُرىئ 2 والوُقبئ : 
والسّابعٌ : أجل يختصنٌ بالرّجالٍ ؛ وهوّ أجل الجزية . 
١‏ 1 


( والسَّادمِن : يصِخٌّ بمجهولٍ لا معلوم , ونستقط الأجلّ ويبقى العقدٌ ؛ وهوّ 
العُمْرى » لوقب ) ؛ للأخبار الواردة فيهم(") : 

( والسَابعٌ : أجلٌ يختصيٌ بالرّجالٍ ؛ وهوّ أجل الجزية ”" ؛ لأنّها لا ُعقَدُ 
للنّساءِ » ولا للختائئ » كما سيأتي في بابها(" . 


© © © 


. ) ١797/7 ( انظر ما تقدم في‎ )١( 
(؟) وصورثها أن يقولٌ : ( أَفْرَرْئُكُم  أو أذنثُ  في إقامتكم بدارنا علئ أن تلتزموا كذا جزية كلّ سنةٍ‎ 
. )١161ق‎ /” (» )ء وانظر « حاشية المدابغي‎ 1737-51١7 (» وتنقادوا لحكمنا ) . « إقناع‎ 
. ) انظر ( 4/75لاه‎ )*( 
طرف‎ 


ماه 


القبض . 


_- 


(ناشيت ارخ 
هوّلغة : المنة”'2 » وشرعاً : المنع مِنْ تصرّفٍ خاص م : 
٠ 5‏ - ا رصر وب زر و آآآ ه 9 مم يكح 2 
والأصلٌ فيه : قوله تعالئ : # ولو الى حَيّه إدًا بَلَهُوا آليكاحَ . . . © الاية 
[الناء :1] » وقوله : #فَإن كان لَرِى عَلَيّهِ أَلْحَقٌّ سَفِيهًا . . . © الآيد [البقرة : 85 » 
والسّفيه : ادق وَالضَُغيفٌ : الصَبئٌ 3 والّذي لا يستطيعٌ أنْ يُمِلّ 9 المغلوث 
[ الحَحْدُ الخاصٌ ] 
ع ماه ع 70 و 2 
(هوّ) ؛ أي : الحجرٌ( نوعانٍ : أحدهما): ما شرع (في شيءِ 
خاصٌ”" ؛ كالحَجْر على الرّاهن في المرهون إلى وفاءٍ الدِّينء و ) كالحَجْر ( على 
السَيّدِ فى المُكاتّب”" . وفي بيع الابق والمغصوب”'' . والمَبيع قبل القبض ) ؛ 
)00( ومنه سُمّي العقلّ حجراً ؛ لمنعه صاحبهُ مِنِ ارتكاب ما لا يليق به . « شرقاوي ؛( 1198/1 ) . 
(؟) أي : ببعض الأعيان دون بعض »ء وهي أنواعٌ كثيرة أوصلها بعضهم إلئ نيف وسبعين » وأشار 
المُصِئَّفُ إلى عدم انحصارها بالكاف . انظر « حاشية الشرقاوي » ( ١58/7‏ ) . 
(*) أي : كتابةَ صحيحة » فيمتنمٌ بِيعْهُ بلا إذن منه . « شرقاوي »( 117/7 ) . 
(4) أي : وبيع المغصوب إذا لم يقدر المشتري علئ نزعه ٠‏ وإلا صم بِيِعْهُ ولو لغير الغاصب . - 
خرف 


000 


لدان : في عام ؛ وهوّ سبعة : حَجْرْ القلس . يختصنٌ بالمالٍ » ويرتفع 
بارتفاعه .» والسّفه 2 يختصٌ بالمال العفو والإقرار ١‏ ويرتفع ِالؤْشْدٍ 


٠. 7 2‏ . 
والجنون في كل شيءٍ » ويرتفع بزواله » 


لِمَا عَرِفَ في أبوابها . 
[ الحَجْرٌ العام وأنواعة ] 

( النّاني : في عام ؛ وهو سبعة : حَجْرُ القلس ) و( يختصيٌ بالمال ) ؛ 
أي : بالنّصدْفٍ فيه على الوجه المذكور في بابه'" » ( ويرتفعٌ بارتفاعه ) ؛ برّفع 
الحاكم لهُ » كما سيأتي”" . 

( و ) حَجْرُ ( السَفَهِ ) » و( يختصيٌ بالمالٍ والعُقُودِ والإقرار ) على ما مرّ في 
بابه!؟» » ولو حَدَفَ ( العقود ). . أَغْنى عنها قولةٌ : ( بالمال ) ؛ إذ معنا : 
بِالتّصِدُفٍ فيه بعقدٍ أو غيره » مع أنَّ ذِكْرَها يقتضي أنّْها لا تصخ منهُ مطلقاً » وأنَّ 
فسوحَهُ تصحٌ مطلقاً » وليسَ ذلك مُراداً . 

( ويرتفعٌ بِالوُشّْدٍ ) ؛ وهرّ صلاحٌ الدّين والمالي* ؛ بألا يفعل مُحرّماً يُبِطِلُ 
العدالة » ولا يُبدَرَ ؛ بأنْ يْضيّمَ المالَ باحتمالٍ غَبْن فاحش في المعاملةٍ ‏ وهو ما لا 
يُحتَمَلٌ غالباً ‏ أو بِرَمْيِه في بحر » أو إنفاقِه في مُحرّم . 

( و )حجر( الجنون في كلّ شيء”'' ٠‏ ويرتفعٌ بزواله ) ؛ بِأنْ يُفِيقَ من . 
2 «شرقاوي .)١77/7()»‏ 
)00( أي : ما شرع في شيء عامٌ . 
(؟) انظر ( 747/7 ) وما بعدها . 
(0) انظر( 740/79) . 
(4:) انظر( .)7١١-5٠١/5‏ 


(6) قوله : ( وهو) ؛ أي : الرشد . 
030( أي : منْ أمواله وأقواله ولو عبادة . نعم ؛ يصِحٌ احتطابّهُ والتقاطهٌ واحتشاشه واصطياده 8 > 
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والصَعْر 2 يرتفع بالبلوغ وإيناس الْؤُشْدِ 3 نا مقع سيت لا 1ن وطق لدت وم ةا أنه 


( و )حَجْرٌ( الصََّّر ) في كل شيءٍ : 


َعم ؛ نص كباده المُمّر » ويُعتبَرٌ قولهُ في الإذنٍ في الدّخولٍ ٠‏ وإيصالٍ 


الهديّه ٠‏ وله تَمَلِكَ المباحات ٠‏ وإزالة المُنكرات ؛ ويثئاث عليها كالمُكاف7١)‏ 3 


م 


ويجور توكيلهٌ في تَفْرقة الزّكاة ونحوها إذا عُيّنَ لهُ المدفوعٌ إليه . 


و( يرتفعٌ ) حَجِرُهُ ( بالبلوغ وإيناس الوشْدٍ ) » ويَحصّلُ البلوغ بما مرّ في 


الباب السّابقي!") 5 


ويُحْتبَرُ رُشدُ الصَّغير في المالٍ » ويختلفٌ بالمراتب ؛ فيُختبَرٌُ ولد التّاجر : 


بالبيع » والشراءِ » والمُماكسة فيهماء وولكُ الرَّرَاع : بالزّراعة » والتّمْقةٍ على 


- 


و 0 1 3 2 
القَوّام ا" والمُحترف!؟؟ : بما يتعلقٌ محافته7*, والمرأةٌ : بما يتعلقٌ 


0 وه 5 
بِالعزْلٍ'"2 » والقطن”" » وصَوْنِ الأطعمة عن الهرّة ونحوها” . 


و ظ 5 8 و ص 3 3 
ويُشترّط تكرُرٌ الاختبار مرَّتَّين أو أكثرَ ؟ بحيث يُفِيدٌ غلبة الظَنّ برْشْدِه . 


ووقته : قبل البلوغ على الأصحٌ ؛ فلا يصحٌ عقدّهُ » بل يُمِتحَنُ في المُماكسةٍ , 


انظر « حاشية الشرقاوي 6( 155/7 ) . 
أي : يُتاب علئ إزالة المنكرات في الدار الآخرة ثواتِ المندوب كثوابه على عبادته » لا ثوات 
الواجب , فتشبِيهُهُ بالمكلف إِنّما هو فى أصل الثواب . انظر « حاشية الشرقاوي » .)١13/7(‏ 
انظر ( 7/ 775-777 ) . ١‏ 
وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع ؛ كالحَرْث والحصّد والحفظ . 
بالجر والرفع » والرفعٌ أْلى . انظر توجيههما في « تحفة المحتاج »( 118/0 ) . 
أي : حرفة أبيه . 
أي : بفعله إن تخدّرت » وإلا فببيعه . ١‏ تحفة المحتاج »( 1194/0 ) . 


أي : حفظاً وبيعاً . « تحفة المحتاج ؛( ١159/0‏ ) . 
كالفأرة والدجاجة . 


خرف 


والرّقّ في حقٌّ السَّيّدِ » والمرض في اتن إذا َخْرّجَهُ عن مِلْكهِ بلا عِرَضٍ ؛ 
وفي جميع المالٍ ممّ الورثة » والرّدَّةِ » فإِنْ عاد للإسلام. الك تقود عدو 
وإلا فلا . 


ويرتفعٌ حَجْرُ الجنون والصّعْرٍ والرّقٌ بزواله بتفسه » ويتوقفٌ على الحاكم 
في الفلس ٠‏ والرّدَّة ٠‏ وفيما إذا بَلَعْ سفيهاً 2010010 


فإذا أرادَ العَقَدَ. . عَقَدَ الولىٌ . 

( و) حجر( الرّقَّ في حقٌّ السَيّدِ )!2 . 

( و) حَحبرُ ( المرض في القن ) مع غير الورئة ( إذا أَخْرَجَهُ عن مِلْكِه بلا 
عِوَضٍ ) يُساويها"' . ( وفي جميع المالٍ) ؛ أي : ماله ( مم الورثة ) كذلكٌ , 


5 32 - و 0 
ويرتفعٌ بالصَّحَّةِ ٠‏ كما صَرَّحَ به « الأصلّ » في بعض نسَّخْها" © ويتبيّنُ بها نفوذ 


( و) حَجِرُ ( الرّدةِ ) للمسلمينَ » ( فإنْ عاد ) المُرتدٌ ( للإسلام. . تبيّنَ نفوذ 
تصرّفهِ ) إن احتَمّل الوقف ؛ كعثق وتدبير » ( وإلا فلا ) . 

( ويرتف حَجْرُ الجنونٍ والصّمَرٍ والرّقَ ) ؛ أي : حَجْرْ كل منها. . ( بزواله 
بنِْهِ ) مِنْ غير توقفٍ علئ رَفْم الحاكم ٠‏ ( ويتوقّفُ ) الارتفاح ( على ) َع 
( الحاكم ذ في الفَلس . و ) في ( ارد دَةِ ) علئ قولٍ ضعيف . ( وفيما إذا بَلَعَ سفيهاً 
)١(‏ ( في ) تعليلية » وحقُهُ : خدمّهُ واشتغالةٌ في مصالحه المقتضي منعّهُ من التصدف . انظر 

« حاشية الشرقاوي »)( ١77/7”‏ ) . 
0( أي المدكرر من الجكين ؛ بأن لم يكن هناك عوض أصلاً ٠‏ أو عوضٌ لا يُساويه » وخَرَجَ 


بالدُلئين : الث فما دونه ؟ فيصحٌ تصرّفهُ فيه مطلقاً ولو كان عليه دينٌ مستغرقٌ على المعتمد . 
« شرقاوي 5/6 ١‏ ). 
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غو عير 0-1 


ثم رشد . 


ثم رَشَّدَ ) وكانَ وليّهُ الحاكمّ ؛ لأنَّ الصَّارت للحَجْر في الأوَّلِين الحاكمُ . فلا 
يرتفعٌ إلا برَفْعِهِ » والثَّالتَ يحتاج إلى نظر واجتهادٍ ٠‏ فَأَشْبَهَ السّفَهَ الطارئ ٠‏ وهلذا 
وجه فيه ١‏ والأصحٌ خلافة ؛ لأنُْ نبَتَ بغيرٍ حاكم » فلا يتوئفٌ ارتفاعهٌ على 
الحاكم » كحجر الجئون0" . 

© © © 


. ) في هامش (<) : ( بلغ مقابلة‎ )١( 


هوّ لغة : النّداءُ على المُفْلِسٍ بصفةٍ الإفلاس ؛ وشرعاً : الحَجْدُ علئن مَنْ عليه 
دين حال لا يَفَى به مالهُ2"7 . 


والأصلٌ فيه : ما رواهٌ الحاكمٌ وصّحححَ إسنادَةٌ : أنَّ الََيَ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
حَجَرَ على معاذٍ ٠‏ وباع ماله في دَينٍ كان عليه » وقَسَمَهُ بينَ غُرَمائِه » فأصابَهُم 
خمسة أسباع حقوقهه”9) : 
والْحَجْرُ على المُفلس يكونُ بطليها” . أو بطلب الغْرَماءِ » فَإنْ كان الدَينُ 


لمحجور الحاكم”*. . حَجَرَ بلا طلب . 


» ) قوله : ( الحَجْدْ ) ؛ أي : حجر الحاكم بلفظ يدل عليه ؛ ك ( منعيّهُ من التصرف في أمواله‎ )١( 
أو ( أبطلث تصرّفَاتِه فيها ) » وقوله : ( دَينٌ ) ؛ أي : عينيٌ لازم‎ ٠ ) أو ( حجرثٌ عليه فيها‎ 
ونفقةٍ الزوجة غداً » ولا بدّين الله تعالئ ؛ كالزكاة . انظر « حاشية‎ ٠» لآدمي ؛ فلا حَجْرَ بالمنافع‎ 
.) ١78/750)» الشرقاوي‎ 

(؟) المستدرك ( */ 774 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

() أي : المفلسٍ ولو بوكيله » ولا يحجر عليه بمُجرّد الطلب . بل بعد ثبوت الدين عليه ببيّنة أو 
إقرار منه بعد الدعوئ به » ويقوم مقامّها علم القاضي به . : شرقاوي ١١9/5‏ ). 

0 أي : لمَنْ يصحٌ أن يكون محجوراً للحاكم وإن لم يكن في حجره » ومنه المسجد ؛ ؛ فقولهُ : 
( لمحجور الحاكم ) ليس قيداً ؛ إذ مثلّه : محجورٌ الأب مثلا إذا كان له دين على مفلس ولم 
يطلب وليه الخاصٌ من الحاكم الحجرَّ وعلم به الحاكم ؛ وَجَبَ عليه الحجر  .‏ مدابغى » 
(؟ا/ق//ا١١_”مه١).‏ 

5" 


0 علئ رجل لإفلاسه. . قَدَم على الغرَماءِ نفقتَه في حياته إِنْ 


[ ديونٌ المُفلس التي تقد عل حقٌّ القرَماءِ ] 

وعلى كل تقدير : ( إذا حَجَرَ الحاكمٌ على رجل ) مثلاً ( لإفلاسه .. قد على 
الغُرّماءِ نفقتة ) ونفقة مَمُونِهِ وكسْوتَهُم وسُكناف() رق عات ) ختن واعتسمالة : 
لأنَّهُ موسر مالم يَرُلَ مِلْكَهُ » وقَيّدَهُ مِنْ زيادته بقوله" : (إِنْ لم يَسْتَمْنِ 
بكسب ) ؛ أي : لائتي بوء فإنٍ استغنئ به. . فلا يُنَفِقُ عليهم ولا يَكسوهم ء 
ويصرفٌ كَسْبَهُ إلى ذلك » فإِنْ لم يَف به. . كَمُلّ . 

والتَّمَقةٌ على زوجاته : قالَ الإمام : ( نفقة المُعسِرِينَ )”" » والوُويانيٌ : 
( نفقةٌ المُوسر ينّ )!24 » قال الرّافعيئٌ : ( وهنذا قياسٌ الباب » وإلا لَمَا أنفِقَ على 
الأقا رت )0*) ؛ قال النَّوَوىُ : ( ويُرجَحٌ قولٌ الإمام بقولٍ الشافعيٌ في 
١‏ المُخِتصَّرٍ » أَنفِقَ عليه وعلئ أهلِه كلّ يوم أقلُ ما يكفيهم مِنْ نفقةٍ 


وكسوة "2 . 
( و) قَدَّمَ عليهم أيضاً ( مُؤْنَة تجهيزه بعد موته ) » ومُؤْنةَ تجهيز مَمُونِهِ في 
حياته . 


- ملس 


. ) 119/5 (» فلوعبّر الماتنٌ بالمؤنة. . لَشَمِلَ كلّ ذلك . انظره حاشية الشرقاوي‎ )١( 
.) 59١ص‎ (» (؟) نص الماتن علئ هنذه الزيادة في دقائق التنقيح »( ق14١ ) » وانظر  اللباب‎ 
4٠/54 ( » وهو المعتمد . وانظر « الغاية فى اختصار النهاية‎ .» ) 1٠54/7 ( نهاية المطلب‎ )'( 
. )818/4 (١ ء وه تحفة المحتاج 6( 16/5 ) » وه نهاية المحتاج‎ ) ١ 
. ) 7051/80 بحر المذه ب(‎ )4( 
. ) 31/0 ( الشرح الكبير‎ )5( 
. ) 7٠١”ص‎ (» وانظر : مختصر المزني‎ ,» ) ١56/54 ( روضة الطالبين‎ )7( 
وم‎ 


ومُوَّنَ بيع ماله ؛ كأجرة الدَلّالٍ » وديته اللّامَ قبل الحَجْرٍ إذا كان بو رهن ؛ 
ققد المرتهرة تمكو و22 جاعة ملي عون مالدوو لم 2 تقيض الثّمنَ إذا 
كانث بحالها ١‏ أو ناقصة نقصان صفة ؛ وهو ما لا يُفْرَدْ بالعقد 0000 


- كَ 5 فلهُ فسحٌ البيع والجُجوعٌ فيها «( مك اام ل ون ار ا مي الو ود ا متت 1 


(و) قَدَمْ ( مُوَنَ بيع ماله ؛ كأجرة | الدَّلّالِ » والمُنادي ؛ لأنّها مِنْ مصالح 
الب ١‏ 


2 


( و ) قَدَّمَ ( ديه اللّازمَ ) لهُ أو ما يَؤُولُ إلى الوم فيما يظهر”". 00 
الحَجْر إذا كان به رهنٌ” " ؛ ققدم المرتهنَ بثمه )”؟» ؛ لتقدُم تعلق حقّهِ على 
حقوق الغْرّماءِ . 

( أو ) إذا ( وَجَدَ مَنْ باعَهُ سِلعة عينَ ماله ولم يُقبض الثَّمِنَ ) منهُ » ومعنى 
تقديمه يبيد في خلذو ‏ أنه يفده باحق المقابلة لذينع » كما ثيه عليه بعة 1 
ل ا 0 


( لا يَفرَدٌ بالعقد ) ؛ كقطع يدٍ » ( أو زائدة زيادة مُتصِلة ) ؛ كسِمَنٍ وصنعة ؛ ( فله 
فسخ البيع والرُجوعٌ فيها ) ؛ أي ل ؛: (إذا 
أَفْلّسَ الوَجلٌ ووَجَدَ البائٌ سلْعبَهُ بعيِها . فهو أحق هام الغذمر23 


)١(‏ في( ب ) :(الغرماء) 

4 كن انين ادن شار « شرقاري .)١ ١ /١('‏ 

فوم أن زهت المفلس قبل اللحجر عليه + ومتحط الفائاة اهو هذا القيد - أعني : قوله : ( إذا كان به رهنٌ) - 
وإلا فكلٌ الديون لازمةٌ له قبل الحجر ؛ إذ لا يُحجِرٌ عليه إلا حينئذ. « شرقاوي »(؟7/ .)١7١‏ 

(4) أي : بقدر دينه مِنْ ثمنه » فإِنْ فضل منه شيء. . تعلّق به حي الغرماء ؛ لأنَّ الحجر يتعدّئ إليه 
كبقيّة أمواله على المعتمد . « شرقاوي »( ١9١٠/7‏ ) . 

(5) انظر ( 718/7 ) . 

و6 صحيح البخاري .)١107(‏ صحيح مسلم ( 74/1004 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ني 


إن كانت كله كاد منفضيلة ... فهىّ للك مناه 3 وكذا لو كانت أثراً ؛ 
كالتصارة قن الأظير + :فزن حاتت زافدة مر وض ناقضة عر وجب افلها أريعة 
أحوالٍ : 

وقولة : ( وهوّما لا يُفرَد بالعقدٍ ). . مِنْ زيادته'"" . 

( فإنْ كانث ) ؛ أي : السّلْعةٌ ( زائدةً زيادةً مُنفصلة ) ؛ كثمرة وولدٍ حادثين 

قف " ء 

بعد البيع . . (فهيّ للعُرّماءِ ”" 4 الخلوضها للمُفلس ٠‏ ويرجمٌ البائعغ في 
ل ل :لزيا( رأ ؛ كالِصَارة) لو اتيم » 
0 مثالة : رم يك ا اي 
شددة اللمق؛ تتعطن اللدتماف 

والتَانى : لا شىء للمُفلس » كما في السّمَن بِعَلفه . 

فق الأول بِأنّ فصَارَتَة متسوبة إلبه» ,بخلاف: الكمن فهو تخمر 
لاسي مسا 7 

والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادته””" 34 وَجَْلهُ القصارة وَلتحوها أثراً .. مخالفٌ لما فى 
« الوَوْضةٍ » كك« أصلها » هنا ؛ من أن ذلك عي . 

( فإنْ كانث ) ؛ أي : السّلعةٌ ( زائدةً مِنْ وجه ناقصة مِنْ وجه ) ؛ ككبّر عبد » 
وطولٍ نخلةٍ » وتعلّم صَنْعَةٍ ممَ بَرَصٍ. . ( فلها أربعة أحوالٍ ) ؛ لأنَّ الزّيادة 
)١(‏ نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق545١‏ ) », وانظر « اللباب ©( ص7575 ) . 
(؟) قوله : ( فهي ) ؛ أي : الزيادة . 
(') نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق154١‏ ) », وانظر « اللباب »( ص١797-791‏ ) . 


)0( روضة الطالبين ( 5/ ١1/١‏ )2 الشرح الكبير ( 1/6 ) . وفي (د. ه ): (خحلاف الأظهر ) 
بدل (مخالف لما) . 
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إِنْ كانا في الصَّفَة. . فهيّ للبائع ؛ لا شيء لهُ في التّصٍ ٠‏ ولا شيء عليه 
في الزيادة . 

ون كان النََّصُ في الصّفةٍ والرّيادة في الذَّاتِ أو الأّر. . فلا شيءَ لهُ في 
نقص الصفةٍ ٠‏ والريادةٌ للغرّماءِ . 

وفي عكسه لهُ الفسحٌ ٠‏ والمُضاربة مع الغْرّماءِ بالنَّصٍ . 

وإِنْ كانَ النّصٌ والرَّيادةٌ في الذَّاتِ. . 1 15107000 


والنتّقصّ إِمَا في الصَّفةٍ » أو في الذَّاتِ » أو الزّيادة في الصّفةٍ والنّقصُ في الذَّاتِ » 
أو بالعكس . 

وحكنيياة ا منا] إنْ كانا في الصّفَةٍ ) ؛ كعَرّج وسِمَنٍ . . ( فهي ) ؛ أي 
السُلْعَةٌ ( للبائع ؛ لا شيء لهُ في التق ص . ولاشية عليه في الرّيادة ) » كما لو 
انفردا . ش 

( وإنْ كان النَعَصُ في الصّفة والرّيادةُ في الذَّاتِ أو ) في ( الأَثَر ) ؛ كمَرّج 
وولدٍ » وكَرْقٍ التُوبٍ وقِصّارتهة'". . ( فلا شي لهُ) ؛ أي : للبائع ( في نقصٍ 
الصَّفةٍ , والرَّيادة للعْرَماءِ ) » كما لو انفردا . ْ 

( وفي عكيه ) ؛ بأنْ كان النّقصٌ في الذَّاتِ والرّيادة في الصَّفةِ ؛ كتَلفٍ أحدٍ 
المَبعَينِ وسِمّنِ الآخَرِ. . ( لهُ الفسحٌ , والمُضاربة مع الغُرَماءِ بالنتقصٍ ) ١‏ ويفوز 
بالرٌّيادة؟؟ . 

( وإنْ كان النّقصٌ والرَّيادةٌ في الدَّاتِ ) ؛ كتلفٍ أحدٍ المَبِيعَين وولده.. 
)١(‏ قوله : ( كمرّج ولد ) لفن ونشر مُرئب في المثالين وفي شِمَيْ كل منهما ؛ فالعرج والولدُ مئال 

للنقص في الصفة والزيادة في الذات ؛ الأول للاوّل ‏ والثاني للثاني » رق الثوت وقصّارئة 

مثالٌ للنقص في الصفة والزيادة في الأثّر كذلك . « شرقاوي ١9/7/5(٠‏ ) . 
(1) قوله : ( ويفورٌ ) ؛ أي : البائع . 

آ5», 


ردَ الزّيادة » وضارب مم العرّماء بِالنَّمَصٍ . 

وإِنْ وَجَدَها مُختلطةً بمئْلها أو دونها. فله أخذَ در المي ِنَ المُختلِط ؛ 
أو بِأَجْوَد . . فلا رجوع في المخلوطط في الأظهرٍ » ولاكنّه يارب مم العرَمء . 
والثّاني : يُشاركٌ العْرَماء بقيمة ماله » والثَّالثُ : يُشاركُهم بمِذْلِهِ » وقسمٌ الباقي 
بِينَ عرَمائه بقَذْرِ ديونهم . 


ذه 
- ءِ 4و0 
0 


قاها للمُفلِس » ( وضارت مع القُرّماءٍ بالنَّصٍ ) بعد 


( وإنْ وَجَدَّها ) ؛ أي : السّلعةَ ؛ كزيتٍ ( مُختلطة بمئْلها أو دونهال'؟. . فلهُ ) 
5 الشيع ( أخذاقدرة لمعو العاف أ ترك تن الذون لامعا قفي 
1 الى 0 , 

(أو) وَجَدَها مُختلطة (بِأَجْوَدَ.. فلا رجوع ) لهُ ( في المخلوط في 
الأظهر ) ؛ حَذراً مِنْ ضَرّر المُفِلِسٍ » ( وللكنَّهُ يُضارِبُ مع القُرّماءِ ) بالثّمن . 

( والتّاني ) : له الجوع ؛ فيفسخ العقدّ . ثم ( يُشَاركُ العُرَماءَ بة بقيمة ماله ) ؛ 
فُبَاعانٍ بعد الُجوع ٠‏ ويُورَعٌ النّمنُ على نسبةٍ قيمتيِهما . 

( والثّالتُ ) : كالثاتى + ٠‏ للكن ( يُشارِكُهُم بمثْله ) ؛ أي : بمثلٍ ماله بِحَسَبٍ 
قيمتَيِهِما » ( وقسِم الباقي ) بعد أخذه ما حَصّهُ بالشّرْكةٍ على القولين ( بِينَ غُرَمائه 
قر ديونهم ) . 

)١(‏ قوله : ( بمئلها ) قبدٌ خَرَجَ به : ما لو وجدها مختلطة بغيرها ؛ كزيت بشَّيْرَجٍ ؛ فهو كالتلف ؛ 
(؟) محل ذلك : إذا خلطه المشتري ٠‏ فإنْ خلطه أجنبٌ. . خُيْرَ البائعٌ بين أخذه مع المضاربة بنقص 
الخلط وب بين المضاربة بالثمن . « شرقاوي ١/6‏ ). 
/ا > 


فإِنْ لم يثبث إلا بإقراره. . ِل في حقٌّ الِعْرَماءِ إِنْ أَسْنَدَ وجوبَهُ إلى ما قبل 
الحَجْر فى الأظهر ٠‏ فإنْ أَسْنَدَهُ إلى ما بعدَهُ لمُعاملةٍ أو مطلقاً. . لم يُقبَلَْ في 
حقهم . وإِنْ قال : ( عن جناي ). . قُبِلَ في الأصحٌ . 


2 .* | .ه. نل )١١(‏ 
والترجيح من زيادته : 


و 2 ةَ 0 

هلذا كله إذا ثبت الدَّينْ بغير إقرار المُفلس . ( فإن لم يثبث إلا بإقراره. . قبل 
في حقٌّ العُرَماءِ إن أَسْئَدَ وجوبَّهُ إلى ما قبل الحَجْرٍ في الأظهر ) » كما مرّ في 

والثّانى : لا يقبَل فى حقهم ؛ لاحتمال المُواطأة » ورد : بأنها خلاف 
الظاهر . 

( فإنْ أَسْئَدَهُ إلى ما بعدّهُ لمُعاملةٍ أو مطلقاً. . لم يُقبَلْ في حقَّهم » وإنْ قال : 

م ع 5 0 - 

« عن جنايةٍ »”"“. . قبل في الأصمحٌ ) . كما مرَ في الإقرار أيضاً9 . 

والثَانى : لا يُقبَلُ » كما لو قال : ( عن معاملة ) . 

ولهُ أنْ يَرُدَ بالعيب ما كان اشتراهٌ إِنْ كانت الغْبْطة فى الدوٌ2*0 . 

قال المُصئئفٌ : ( وقولى : « فإِنْ كيت :ناعرو اله من 
قوله : ١‏ فأمًا ما لزمٌ بعدَ الحَجْرِ بالإقرار. . . » » وفيه زيادةٌ التّرجيح والتّفصيل ؛ 
)0( نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح »( ق74١‏ ) » وانظر : اللباب ©( ص”39 ). 
(9) انظر( .)700١/5‏ 
إفرة أي : ولو بعد الحجر . « تحفة المحتاج »( ١119/80‏ ) . 
(:) انظر(997/72١).‏ 
)0( أي : فقطء بخلاف بيعه بِبْطة ؛ فلا يجورٌ له » وخَرَجَّ بما ذكره : ما إذا كانت الغِبْطةُ في 


الإبقاء » أو لم يكنْ هناك غِبْط أصلاً ؛ لا في الردٌ ولا في الإبقاء ؛ فلا رد فيهما ؛ لما فيه مِنْ 
تفويت المال بلا غرضٍ . انظر ه حاشية الشرقاوي »( ١77/1‏ ) . 
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نه أطلى التخلااف ولع يدك و6 437., 
والعبارةٌ التي تَقَلّها عن « النَّبِابِ » لم أرّها فيه » وكأنَّ نسخْتَُ وقعث 


كذلك0؟ , 


. ) ١74 دقائق تنقيح اللباب ( ق‎ )١( 
. ) 759١ص‎ (» (؟) وقد وقعت كذلك أيضاً في مطبوع : اللباب‎ 


اح 


و 


التبدُّعٌ ستة ستة أنواع : الو صيّة 4والهية + والعدقة 8 والكقر ف والذفيوء 


(سب الواتطفب ) 
وَلغة : الحَبْسُ » وشرعاً : حَبْسٌ مال يُمكنٌ الانتفاعٌ به مع بقاءِ عَينِهِ بقطع 
التّصوُفبٍ في رقبتِه على مَضْرِفٍ مباح”'' . 
والأصلٌ فيه : خبرُ « الصَّحِيحَين » لخ اي اما أرضاً 
بخيبرَ » فقالَ له النَبِيّ صل الله علد كله 3 إن ستكا خنيت اضيا 
وتصدَّفْتَ بها » » فتصدَّقَ بها عمرٌ رَضيّ اللهعنة علئ أنه لا يُبِاعٌ أصلّها ولا يُومَبُ 
الورك 
[ أركان الوقفٍ ] 


0 دوء 9 2 الل بع 5 إى .2 
واركانه اربعة 8 واقئف »؛ وموفوف » وموقوف عليه » وصيعة . 


[ أنواع التبرُّع ] 
ولمًا شاركة في المقصود منهٌ أشياء. . ذكَرَها معَهُ بقوله : ( التبوُعٌ سئة أنواع : 
الوصيّة » والهبةٌ » والصّدقةٌ » والعُمْرئ » والرّقْبى » والوقفٌ ) . 


)١(‏ قوله : (مال... ) إلئ آخره ٠‏ ولا , بذ أنْ يكونَ ذلك المال عيناً ٠‏ فحَرَجَ بالمال : : غيرةٌ ؛ 
لم ال ا اللو ل و لوك 


فق صحيح البخاري ( 717707 ) » صحيح مسلم ( ١71737‏ ( 5 
00" 


قلت : قد يُقالٌ : الصّدقةٌ والعُمْرئ والرُقبئ أنواعٌ مِنَّ الهبة » ويُرَادُ عليه : 
الإباحة ٠‏ والحُرادُ : الدع بالأعيانٍ غيرَ العتقٍ ومُقَدّماتِهِ » والله أعلم . 

ويتم الوقفٌ بشروط : 

أحدّها : أنْ يكونَ الموقوفٌ عليه موجوداً حينَ الوقف . 

الثاني * يفول يعد كول( هندفة خفكية )نه أو +( مشسئلة )+ أو 


(موقوفة )4 أو 2 (امؤكدَة ) أو( مدوية )1 


( قلت : قد يُقَالُ : الصَّدقةٌ والعُمْرئ والدُفْبى أنواعٌ مِنَّ الهبة ) ؛ لأنّها كما مر 
تمليكٌ بلا عرض(" » وهو صادقٌ بكلّ مِنَّ الثّلاثةِ ؟؛ ولهلذا لم يذكر الهديّة . 

( ويُرادُ عليه : الإباحة”" , والمُرادُ ) مِنْ ذلك : ( التَبْعٌ بالأعيانٍ غير العتق 
ومُقدّماته ) ؛ كالتّعلِيقٍ » والتَّدبِيرٍ » والكتابة » ( والله أعلم ) . 

[ شروط الوقفٍ ] 

( ويتمٌ الوق بشروط ) ثلاثةٍ غيرَ ما رَادَهُ بعد : ( أحدها : أن يكون الموقوفٌ 
عليه ) أوَلاً ( موجودا حينَ الوقفٍ ) ؛ لأنَّ الوقف تمليكٌ ناجرٌ » فَأَشْبَّة الهبة ؛ فلو 
وَكَففَ علئ أولاده ولا وَلَدَ لهُ حيتّئذ. . لم يصمٌ . 

( الثاني : أنْ يقولَ بعد قوله ) : ( تصدَّقتُ بهنذا ) : ( ١‏ صدقة مُحبّسة )2 
أو : « مُسئّلةً ؛ ,» أو : ١‏ موقوفة » , أو : ١‏ مُوْيَّدةَ ه 2 أو : ١‏ مُحرّمة 4 )2 أو : 
(لاتْاعٌ )»أو : (لاتُوهَبُ ) ؛ ليكونَ صريحاً » فإنْ لم يَقَلْ بِعدَهُ شيئاً منها. . 
كانَ كنايةً إِنْ أضاف إلى جهة عامّة لا إلى مُعيّنِ » بل يكونُ تمليكاً له » ومِنَّ 
الكناية : ( حَوَمْتُ ) » أو : ( أَبَدْتُ ) . 
)١(‏ انظر(5/١/ا١1).‏ 
(؟) كإباحة الشاة لشرب لينها ٠»‏ والطعام للفقراء . « شرقاوي ١9” /75 (٠‏ ) . 
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ع د ع ع 3 04 و 2 
قلثُ : أحذ الألفاظ الثلاثة الأولنى صريحة فى الوقف وحدهاء والله 
أعلم . 
لالت : أنْ يُخْرجَهُ مِنْ ملكه علئ أحد الوجهّين 


قلث : أي : يقولَ الواقفٌ : ( أخرجتُهُ عن ملكي ) 1 2010000 


( قلتُ : أحدٌ الألفاظ الثَّلائة ) المُناسبٌ : ( إحدى اللَّمَطاتِ الئَلاثِ ) 
( الأولئ ) ؛ وهيّ : ( مُحيّسةً ) و( مُسبّلةَ ) و( موقوفة ). . ( صريحة في الوقفٍ 
0 ا : من غير انضمام شيءِ إليها . ( والله أعلم ) ؛ فلو قال : 
© حََيَتٌ هنذا ) .أو : ( سَلتهُ ) ؛ أو : ( وقفئة ) » أو : ( هوّ مح مُحِيَّسنٌ )» أو : 
)2 2 ) »أو : ( موقوفٌ ). . كان صريحاً . 

لا يه يُشترّط القَبُولٌ إن وَقَفَ عل جهةٍ » وفي ا؟ شتراطه في الوقف على معيّن . 
وجهان ؛ صححّ الرَافعئٌ اشتراطة0"؟ , وتبعة التوَوءْ ىٌّ 71 واختار في 
( السّرقةِ ) عدم اشتراطه!" ٠»‏ ونْقَلَهُ في ١‏ التَّلقه ' عن النّصّ » وصَحَحَهُ 
جماعاث!*؟' . 

( الثَّالتُ ) بناءً علئ أنَّ الملكَ ينتقلٌ بالوقف عنهُ : ( أنْ يُخْرجَهُ مِنْ ملكه على 
أحدٍ الوجهّين ) . 

( قلثُ : أي : يقول الواقففٌ ) مع الصّيغة : ( أخرجتهُ عن ملكى ) ؛ كأنْ 
يقولّ : ( وَكَفْيُهُ وأَحْرَجْمُهُ عن ملكي ) ؛ بناءً علئ أنَهُ لا ينتقلُ عن ملكه بالصَّيغْةِ » 
)١(‏ الشرح الكبير (7/ 5765 ) » واعتمده الرملي ٠‏ خلافاً لابن حجر . انظر ٠‏ نهاية المحتاج » 

( 707/0 )ء وه تحفة المحتاج )70١/50(6‏ . 
(؟) روضة الطالبين ( 0/ 374”) . 


(*) روضة الطالبين( ١55/١٠١١‏ ). 
05( انظر « الأم 50(6/ )2 وه المهمات »(7/ 770 ) . وه تحرير الفتاوي 1/١ةلا).‏ 
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والصَّحَيحٌ : عدم اشتراطه , والله أعلم . 

وينتقل الملكُ في رقبة الموقوفب إلى الث تعال ؛ أي : ينفكُ عنٍ اختصاص 
الآدميّينَ في الأظهر . والثَّنِي : انتقالهُ للموقوف عليه » والثَّالثُ : بقاؤهُ على 
ملك الواقف . 


قلث : ويشترٌ ترَط فيه أيضاً : أن يكون الواقفٌ صحيحٌ العبارة أهلاً لتر » 


( والصّحِيحُ : عدم اشتراطه , والله أعلم ) ؛ بناءً علئ أَنَهُ ينتقلُ بالصّيغةٍ » 
الأظهرٌ . 
وه يُشترَط أيضاً تأبيدُ الوتف ؛ فلا يصحٌ توقيتة . 
( وينتقلُ المِلْكُ في رقبة الموقوفٍ إلى الله تعالئ ؛ أي : ينفكٌ عن اختصاص 
الآدميّينَ في الأظهر ) , كالعتتٍ ؛ فلا يكونٌ للواقفٍ ولا للموقوفف عليه . 
( والنّاني : انتقالَهُ للموقوفٍ عليه ) » كالصّدقَةِ . 
( والدَّالثُ : بقاؤُهُ على مِلِكِ الواقف ) ؛ بدليل اتباع شرطه . 
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والتّرجِيحٌ مِنْ زيادته 

ولو جَعَلَ البْقعةَ مسجداً أو مَقيُرة. . انفكَ عن اختصاص الأَدمبّينَ قطعاً . 

1 و : 08 5 ض 5 شر 03 َ" 0 

( قلتُ : ويُشترّط فيه أيضاً : أن يكون الواقُ صحيع العبارة أهلاً للتبرّع ) 
كد الا ا ار را ل ا لمر 
مِنْ أملاك بيت المالٍ ما تقتضيه المصلحة . 

وقول : ( أهلاً للترؤع ) يُغني عمًا قبل . 
)1( نصنّ الماتن علئ هنذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح »( ١١153‏ ) ء وانظر « اللباب ؛( ص74 ). 
(1) بِأنْ يقف ما يملكَهُ ببعضه الحرٌ . « شرقاوي ؟( 174/1 ) . 


ارا 


والموقوفٌ مما يدوم نفعُهُ » لا كمطعوم ورَيْحَانِ » والموقوف عليه يُمكِنُ 
تمليكة إِنْ كانَ مُعيّناً ٠‏ وليسّ معصية إِنْ كانَ جهة » واللأعلمٌ . 


( و ) أنْ يكون ( الموقوف مما يدوم نفعٌهُ ) | لمباخ”" ‏ ( لا كمطعوم ) ؛ لأن 
مي سو الي 00007 


الحال . ا ل ا 
زَمَانته . 


و ) أنْ يكونَ ( الموقوف عليه يُمكِنٌ تمليكة إِنْ كانَ مُعيّناً ؛ ؛ بأنْ يكونّ أهلاً 
للملك7" ؛ فلا يصحٌ الوقفُ علئ جنين » ولا دابها؟؟ » ولا على العبدٍ لنفسِه , 
فلو أَطْلَقَ الوقف عليه. . فهر وقفٌ عل سيد . 

( وليسسَ ) ؛ أي : وألَّا يكونَ ( معصية إِنْ كان جهة . والله أعلمُ ) ؛ فلا يصحُ 
الوقفُ على عِمَارةٍ كنيسة تعب ذكرا"؟ )الال رعانة غلن محسية بركلا نا الا معصية 
فيه +اسواء كان يجيه وثة ؛ كالفقراء والعلماء والمساجدٍ والمدارس ٠»‏ أم جهة 
اليد فيه ديه 6 كال اء:. ا 


(1) أي : نفعُهُ بحسب العادة وإنْ لم يَطلْ زمّةُ . انظر « حاشية الشرقاوي »( 175/5 ) . 

(؟) المطعومٌ والرَيْحان مُحترَْ الدوام » وآلاثُ الملاهي الاتيهُ مُحترّرُ المباح » والمُرادُ بالريحان : 
الريحانُ غيرُ المزروع » بخلاف المزروع ؛ فيصحٌ وقفهُ للشمٌ ؛ لبقائه مُدَهَ . انظر « حاشية 
الشرقاوي »( ؟/لالا١‏ ) . 

(١‏ أي : مع صحّة تملّكه للموقوف عليه ؛ فلا يح وقفُ مصحف أو مسلم على كافر . إلا أن 
يكونّ الثاني أصله أو فرعه . « شرقاوي »( 17/5 ) . 

(8) إلا إنْ قصد مالكها ؟ فيصحٌ التق ييه الججاح 0111/1201 

(0) أي .ولو :ترما : آنا كيس كزلها الماذة:؛ أو موقوفة علئ قوم يسكنونها أو تحمل أجرئها 
للنصارئ . . فيجوز . انظر « حاشية الشرقاوي 2( ١98/5‏ ) . 

320ظ»> 


ويُعبَرٌ انتفاء المعصيةٍ في المُعيّنِ أيضاً ؛ فلا يصحٌ الوقفٌ علئ زيدٍ ليقتلَ مَنْ 


لأايحوز قله + ولا علئ مُرتدٌ ولا حربئ » ويصحٌ الوقفٌ على ذم ٠‏ ولا يصحٌ 
على نفسِه » ومُبِهُم ؛ ك( وقفثُ على أحيكما 7" . 


© © © 


)١(‏ قال السبكيئٌ : قال لي ابن الدفعة : أفتَيثُ ببطلان وقفب خزانةٍ كنب وقفها واقففٌ لتكونَ في مكانٍ 
مُعيّن في مدرسة الصاحبيّة بمصرّ ؛ لأنَّ ذلك المكانّ مُستحَقٌّ لغير تلك المنفعة ٠‏ قال الشيخ : 
ونظيرُة : إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعةً ؛ لا يجوز . وكذلك إحداث كرسي مصحفب 
مُؤْبّد يقرأ فيه » كما يُفعل بالجامع الأزهر وغيره : لايصحٌ وقفه » ويجبٌُ إخراجة من المسجد ؛ 
لما تقدَّم مِن استحقاق تلك البقعةٍ لغير هلذه الجهة . من « الدّميري » . « غزولي »(ق0٠7)ء‏ 
وانظر ‏ النجم الوهاج ؛( 077/0 ) . 
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هيّ الأرض التي لم تُعمَرْ قط 
والبلادُ ضربان : 
بلادُ كفر ؛ فهيّ لمَنْ عَلَبَ عليها . 


(١‏ )شبن إخارالواسكتك) 


هوَّمُستحبيٌ . 

والأصل فيه قبل الإجماع : ؛ منها : خخبرُ : ١‏ مَنْ عَمَرَ أرضاً ليستْ 
ل الكبروضية ولاس اننا ارما مما دوقي 
له » روا التَرْمِذَيٌ و ا" 


وعَرَفَ المُصتَفُ مِنْ زيادته المَوَاتَ مُنْناً لضميره باعتبار الخبرٍ ؛ فقال : ( هي 

الأرض الَنّي لم تُعَمَرْ قط ) » أو عُهِرَتْ جاهليّة7" . ول ث حَرِيماً | رك 
[ البلادُ نوعان مِنْ حيث الإحياءٌ وعدمّة 1 

( والبلادٌ ضربانٍ : بلادُ كفر ) لا أمانَ لأهلها ؛ ( فهيّ لمَنْ عَلَبَ عليها ) منّ 


. صحيح البخاري ( 7775 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ( 1779 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ٠‏ ورواه أبو داود ( "٠017/‏ ) 
عن سيدنا سعد بن زيدزضي انه عنة.: 

() وصورة ة المسألة أنها ببلاد الرسادم .+ فَإِنْ كانث ببلادهم وقد ذَيُونا عنها وصّولحوا علئ أنَّ 
الأرض لهم. . فظاهدٌ أَنَهًا لا تملك بإحياء . : شرقاوي ١1/9/7()»‏ ). 

2 هنذا القيدٌ راجعٌ لكل مِنَ القسمَينٍ ؛ وحريم المعمور : ما يُحتَاج إليه لتمام انتفاع بالعامر » كما 
في « المنهج »و شرحه؛( 107/١‏ ). 

احا 


وبلادُ إسلام ؛ فالعامرُ ولو خَرِبَ لأهله وإِنْ لم يُعرفوا إن كانتٍ العمّارة 
إسلاميّةَ ٠‏ فإِنْ كانث جاهليّة. . فالأظهدٌ : أنها تُملكُ بالإحياء » والخرّاث 
يَملِكَهُ المسلمٌ بالإحياء ٠‏ حتئ ما ظَهَرَ فيه بعدَ الإحياءِ مِنْ مَعْدّنِ باطن . 


المسلمينَ أو الكَمّار ؛ إذلا حُرْمة لها . 

( وبلاد إسلام ؟ فالعامرٌ ) منها ( ولو خرت لأهله له وإنْ لم يُعرَفُوا إن كانت 
العمّارةٌ إسلاميّةَ ) » والأمث فيه فيه إذا لم ب يُعرَفْ أهلهُ إلى رأي الإمام في حفظه ‏ 
بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهورهم . ( فإنْ كانث جاهليّة. . فالأظهه : أنَّها 7 
بالإحياء )27 » كالركاز ؛ بجامع أنَّ كلاً منهُما جاهلٌ مملول . 

والنّاني : المنع ؛ لأنَّهُ كان مملوكاً » فليس بِمَوَاتِ . 

و 8 و 0 

وقولهٌ : ( إِنّْ كانتٍ العمّارة. . . ) إلى آخره. . منْ زيادته”"" . 

( والخَرَاثُ ) منها" ( يَملِكُهُ المسلم بالإحياء ؛ حتئ ما ظَهّرٌ فيه بعد الإحياءٍ 
مِنْ مَعْدّنِ باطن ) لم يعلمْةُ ؛ لأنَّهُ مِنْ أجزاءِ الأرض وقد مَلَكَها بالإحياء » فإنْ 
عَلِمَهُ. . فالوَاجحٌ في « الكفاية » : أَنَهُ يَملِكهُ أيضا”؟ » وفيه في « الوَوْضةَ » 

« أصلها » طريقان ؛ أحدهُما “التي كنار يبلت و رنابيم : على 
الخلاف في مِلَكهِ بالإحياء وساي يانة : 

أمَا البقَعةُ المُحْياة. . فقالَ الإمامٌ : ( ظاهرٌ المذهب : أنّها لا تُملّكُ ؛ لأنَّ 
)١(‏ قوله : ( بالإحياء ) لعل مُرَادَهُ بالإحياء : الاستيلاءٌ ٠‏ وإلا فالإحياء مُحقَقٌ ؛ لأنَّ الكلام في 

العامر . « شرقاوي »)(؟/ .)١48٠9‏ 
(؟) نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في دقائق التنقيح » ( ق74١‏ ) » وانظر « اللباب »( ص790 ). 
(9) أي : بلاد الإسلام . 
م كفاية النبيه ( /١١‏ 786 ) » واعتمده ابن حجر » وخالفه الرملي فقال بعدم الملك . انظر ‏ تحفة 


المحتاج »755/50 ) 2 وه« نهاية المحتاج »( 50١/0‏ ) . 
(6) روضة الطالبين ( "٠7/6‏ ). الشرح الكبير (5/ 3177-7731 ) : 


/اه" 


والنفاون سومان 
ظاهرٌ ؛ وهو ما خَرَجَ بلا علاج » وهوّ مشتركٌ بِينَ المسلمينَ ؛ لا يجوز 
إحياؤٌةُ ولا إقطاعٌهُ » فإنْ ضاق. . قُدّمَ السّابق 00 
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4 وح 5 0م 0 و 
المعدن لا يُنَّخْذ داراً ولا مزرعة » فالقصدٌ فاسلٌ )20 . 


وذْكُرُ المُصئّفٍ ( المسلمُ ) مم ( حتئ ماظَهَرَ... ) إلى آخره.. مِنْ 
2370 , 
زيادد 


[ المعادنٌ نوعان مِنْ حيثٌ الإحياءً وعدمّة مَهُ ] 

( والمعادن قسمان ) : 

أحدّهُما : ( ظاهرٌ ؛ وهوّ ما خَرَجَ بلا علاج ) » وإِنّما العلاجٌ في تحصيله ؛ 
كتفط وكبْريتٍ وقار . ْ 

والتمسيفية وناو . 

( وهو مشتركٌ بِينَ المسلمينَ ؛ لا يجورٌ إحياؤُهُ ولا إقطاءُهُ )!؟» ؛ فلا يُملكُ 
بهما ممَ العِلْمِ به » كالماءٍ والكلأ والحطبٍ » ولو بنئ عليه دارا . . لم يَملكِ البقعة 
أيضاً » فإنْ لم يعم بو. . ففي « المطلب »؛ عن الإمام أنه يملِكُهُ بالإجماع » و أنه 
أصح الوجهّين في ١‏ التّهذِيبٍ )"") 

( فإنْ ضاق ) نَبْلهُ عن ائّين مثلاً جاءا إليو"". . ( قُدّمّ السَابقٌ ) إليه بقيدٍ اده 


. ) ورمز إلى اعتماده في ( د‎ » ) 7١7/8 ( نهاية المطلب‎ )1١( 

ف نص الماتن علئ هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق15١‏ ) ء وانظر « اللباب (٠‏ ص70 ). 

() نصنّ الماتن علئ هنذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح » ( ١743‏ ) » وانظر « اللباب »( ص70 ). 

(4) أي : من نحو سلطان ؛ لا إقطاعٌ إرفاق ؛ وهو أن يُعطِيهُ للغير مدّة حياته » ولا إقطاعً تمليك ؛ 
وهو أنْ يُعطِيَهُ له ملكاً فِيُورَتٌ عنه . انظر ه حاشية الشرقاوي »( 187/7 ) . 

(5) المطلب العاليى (ص655١. »)١519-١158‏ نهاية المطلب ( 7157/8 ) . التهذيب (5/ 546). 

)00 قوله : ( نَيْلهُ 4 ؛ أي : ما يحصلُ منه. ومئْلّهُ في هنذا : الباطنٌ الآتي . « شرقاوي » (/ 187). 


ا 


بِقَدْر حاجته ٠‏ فإِنْ جاءا معاً. . دم بالقرْعة : 


وباطن ؛ وهو ما لا يخرج إلا بعلاج ٠‏ فإنَ لم يُعمَلَ فيه في الجاهاية . 
فَللسُّلطانٍ إقطاعه قطعاً » وإنْ عمل فيه في الجاهليّة . . ففي إقطاعه ومِلكِ أرضه 


له : ( بقدْر حاجته ) ولو للتّجارة(' ؛ لسَبْقهِ ار ١‏ 0 
7 انصرفٌ عنه قبل أن أذ قَدْرَ حاجته. . فغيره ممّنْ ال ع 
جاءا ) إليه ( معا”؟ .. قَدّمَْ بالقّْعة ) بينهُما ؛ لعدم المَزئة . 
ويْقامن بالمَعْدنٍ فى ذلك ما يُشْبِههُ ممًا يُحيا من المَدَاتِ00) 


( و) ثانيهما : ( باطنٌ ؛ وهوّ ما لا يخرجٌ إلا بعلاج ) ؛ كذهب . وفضّةٍ , 


ران 
والتَّفسيرُ منْ زيادته"" . 

( فإنْ لم يُعمّلْ فيه في الجاهليّة . . فللسُّلطان إقطاعُه قطعاً )”"' » ولا يُقطِع إلا 
قذْراً يتأن للمُقطع العمل فيه والأخذ منهُ . 

( وان عمل فيه في الجاهلئة. . ففي ) جواز ( إقطاعه ومأكِ أرضه ) إلى القرار 


(1) أي : قُدّم بقدر حاجته عُرفاً ؛ فيأخذٌ ما تقتضيه عادةٌ أمثاله . « تحفة المحتاج 510/1 ) . 

4 أي : مُنع وجوباً .«شرقاوي:(47/5١).‏ 

(9*) قوله : ( سبقَ ) بالبناء للمفعول ؛ أي : سبقه المُتصرّفٌ . أو للفاعل ؛ أي : سبق على مَنْ يأتي 

بعده فيهما إذا كان غيرُ المُتصرّف جماعة . والأوّلَ أظهدُ . « شرقاوي »187/7 ) . 

(4) أو جهل السابقُ . « تحفة المحتاج 5١9 /351( ٠»‏ ) . 

(6) قوله : ( في ذلك ) ؛ أي : في التقديم بسبق فبقرعةٍ . « شرقاوي *( ”187/7 ) . 

() نص الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح 1١43“‏ )ء وانظره اللباب 6( ص 1١90‏ 95). 

49 ونا كزلقة» وخطعانه كلاح إرفان تمايات. ٠‏ بخلاف غير المعدن ؛ فإنْهُ يُقَطَمُ مطلقاً إرفاقاً 
وتمليكاً ؛ فالحاصل : أنَّ المعدنَ الظاهرٌ لا يُمَطمٌ مطلقاً » والباطن فيه التفصيل . وغيرَ المعدن 
يُقطمٌ مطلقاً . «شرقاوي »)(؟87/5١).‏ 
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بالإحياء قولانٍ . 

قلت : الخلاف في إقطاعه ؛ سواء عمل فيه في الجاهليّة أم لاء 
والأظهد اجخؤازة »اومن قزق بال علق 121 ملك بالتجتر العمل فيكو يللد 
الغانمينَ » والأظهد : أنْهُ لا يُملَّكُ بالإحياءِ » والل”أ 


والله أعلم . 


ومَنْ سَبَقَ إليه . فهو أَخ 3 بوبنا ذا يعمل تخ ع وسح قد وكوادمة و لوو وده 


( بالإحياء. . قولانٍ ) يأتي بيانهُما . 

( قلت : الخلافٌ في ) جواز ( إقطاعِه ) ثابتٌ ؛ ( سواءٌ عمل فيه في الجاهلبّة 
أم لاء والأظهرٌ : جوارةُ ) فيما يُقَدَرُ على العمل فيه » كما في مقاعدٍ الأسواقٍ . 
والنَّاني : لا » كالمَعْدنِ الظَاهرٍ . 

( ومَنْ فوّقَ ) بِينَ العمل فيه في الجاهليّة وعدمه ( بناه ) ؛ أي : جوارَ الإقطاع 
( على أنَّهُ ) ؛ ا المَْدنَ الباطن ( يُملكُ بالحفر والعمل . فيكونٌ ملك 
الغانين ) ٠‏ أو لا- وهو الأصح ‏ فلا يكو يهم » ( والأظهرٌ) ين القوين - 
في أنه يُملكُ بالإحياء أو لا - : ( أنَّهُ لا يُملَكُ بالإحياءو”'" . والله أعلم) , 
كالمَعْدنٍ الظّاهِرٍ » ولأنَّ المَعْدنََ كالمَرَاتِ » والمَرَاتُ لا يُملّكُ إلا بالعِمَارق» 
م 

والنَّانني : يُملَكُ إلى القَرَّارِ ؛ لان رد يُتوصّلُ إلئ نيْلِه إلا بتعب ومُوْنةٍ ‏ 
كالمَوَاتٍ إذا أَحبِيَ ٠‏ وعليه : لا بد مِنْ قَضْدٍ التَمّكِ وخروج التَْلٍ ٠‏ وقبل 
خروجه كالمتحجر . 1 


( ومَنْ سَبَقَ إليه ) ؛ أي : إلى المَعْدنٍ الباطن . . ( فهوّ أَحَقُّ به ما دام يعمل 


. ) 7557/50» إحياء المعادن : أنّْ يحفرَ حتئ يظهر النَّيلٌ . « شرواني‎ )١( 


حل 


الظاهر ل والله أعلم . 
فإذا قَطمّ العمل . . لم يُمنَعْ من غيدة . 


والأظه . : أنَّ للإمام أن ب يَحمِيَ بقع مَوَاتِ لرَعْي محتاج » 00 


فيه ) 00 

قلثُ : الأظهرٌ : إِرْعاجهُ إذا طال مُقَامُهُ وهناك مُحتاحٌ غيرُهُ » كالمَعْدنٍ 
هر . والث أعلم ) . ويُارقٌ الأسواق حيثٌ لا يُرْعَجّ منها0' ؛ لشِدَّة الحاجة 
إلى المعادنٍ . 


والثّاني : لا يُرعَجَ ؟ لخبر : مَنْ سَبَقَ إلى ما لم يُسبَقْ إليه. . فهوَ أحقٌّ 
به )( 0 


وقضيّةٌ كلامه : أ أل بُرَعَجُ فيما ذُكِرَ وإِنْ لم يأخذّ قَدْرَ حاجته , والظاهه : 
خلافةٌ . 
( فإذا قطمَ العمل . . لم يُمنَعْ منهغيرُهُ ) ممّنْ سّبِقَ إليه . 
حي الإمام وغيرة] 


( والأظهد . أن للإمام أن يحي بُفْعة مَوَاتٍ لرَي محتاج ) إلى رضي نَع 3 أو 


)01 بل حقَّهُ باق في المكان منها . مالم يُعرِضن عنه ٠‏ أو تَطْلْ غَيْنّهُ بحيثٌ ينقطم أَلّاقُُ » 
وكالأسواق : محل الصلاة مِنّ المسجد ؛ فمَنْ سبق إلى محل منه لنحو إفتاء كإقراء وعلم 
وسماع درس . . فهو أحقٌ به » ولو سبق إلى محل منه لصلاة وفارقه بعذر. . فهو أحقٌ به وإِنْ لم 
يترك متاعَهٌ فيه . انظر « حاشية الشرقاوي ؛( 187/7 ) . 

(") رواه أبو داود ( 7٠01/١‏ ) عن سيدنا أسمر بن مُضرّس رضى الله عنه » وانظر ١‏ البدر المنير » 
(// 7798255-50 ). ْ 

لح 


لا لنفسه . ويجوز نقض حماهٌ للحاجة بإقطاع وغيره » وفي قولٍ : لا يحوز 


إقطاع حمّئ أحدٍ من الخلفاءٍ الأربعة رَضيّ الله عنهم » 0100 


َعَم حي » أو صدقق » أو ضالَة ؛ وذلك”" بآنْ يمنع النّاسَ من رَغيها إذا لم مض 
ان لأنهُ صلى الله عليه وسَلَمَ حم التَقِيم بالتوق7"؟ د لخيل المسلمينَ . 


رواءٌ ابن حبّان”*' . 

والنّاني : المنعٌ ؛ لخبر : « لا جِمّئ إلا لله ولرسوله » رواءٌ البخاريٌ”” . 

( لا لنَفْسِهِ ) ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ خصائصه صلَّى الله عليه وسَلّ"2 » وليسّ لغير 
الإمام أنْ يَحْمِيَ”" . 

( و ) الأظهد : أَنَهُ ( يجوز ) للإمام ( نَقْضُ جماهٌ للحاجة ) إليه" ؛ بأنْ 
ظهرتٍ المصلحةٌ فبه بعد ظهورها في الحمّئ ( بإقطاع وغيرء ) 

والثّاني : المنع ٠‏ كما لو عَيَّنَ به بُفَعة لمسجدٍ أو مَقَبر . 


( وفي قولٍ : لا يجوز إقطاعٌ حمّى أحدٍ مِنَ الخلفاء الأربعة ) ؛ أبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعليّ ٠‏ رضي الله عنهم ) ء 


)0010( أي : الجمئ . 

(؟) ولورعى الحمئ غيرٌ أهله. . فلا غرم عليه ولا تعزيرٌَ . « تحفة المحتاج 73١7/50»‏ ) . 

فيه التقييدٌ بها ؛ للردٌ على مَنْ حرّفه بالباء ٠‏ والتقيع : مِنْ ديار مُزينة بقرب وادي العقيق ٠‏ ويَبِعْدٌ عن 
المدينة ( ١٠٠كم‏ ) تقريباً . 

(4) صحيح ابن حبان ( 17487 ). ورواه أحمد ( 11/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
ا 2 

(6) صحيح البخاري ( 7717١‏ ) عن سيدنا الصّعْبٍ بن جَثامة رضي الله عنه . 

() قوله : ( ذلك ) ؛ أي : الجِمّئ للنفس . 

60 قوله : ( لغير الإمام ) ؛ أي : وغير ولاة النواحي ؛ فالمرادُ : غيرُهُ مِنَّ الاحاد . « شرقاوي » 
(؟/85١).‏ 

(4) وكذلك يجورُ له نقضٌ حمئ غيره للحاجة أيضا . « تحفة المحتاج 5١6/1٠‏ ) . 


57 


3 


ما جِمَى الب صلَّى اللهعليه وسَّلَّمَ. . فلا خلافٌ فيه » ولا في مَنْم نقضه . 


( أمَا جمى النَبِيّ صلّى الله عليه وسَلَّمَ ) لغيره ولنفسه. . ( فلا خلافَ فيه ) ؛ 
أي : في جوازه » ولم يقع منه صلَى الله" عليه وسَلْمَ لنفسه . ولو وَقمَ. . لكان 
لمصالجنا أيضاً ؛ لأنَّ ما كانَ مصلحة لهُ فهرَ مصلحة لنا » ( ولا ) خلافٌ ( في مَنْع 


- 


.عع 


نقضه ) ؛ لأنهُ نص لا يُنقضٌ ولا يُعْيّدُ . 
ْ:. بي 
سم 
[ في الكلام علئ حفاظ الحجمّئ ] 
قال في ١‏ الرَّوْضةٍ » : ( وينبغي أنْ يكون على الجِمّئ حُفَاظ مِنْ جهة الإمام 
يمنعونٌ أهلّ القرّة مِنْ إدخالٍ مَواشيهم » ويتلطفونٌ بالصُعفاءِ » فإِنْ كان للإمام 
ماشيةٌ.. لم يُدخِلْها الجمّى ؛ لأنهُ مِنْ أهل القوّةء فإِنْ فَعَلَّ.. فقد ظلمَ 
المنتلي 7 


0 نينث اجات عا في دقائق التنقيح »( ق ١590-١155‏ ) . وانظر « اللباب »( ص95؟ ) . 
6 روضة الطالبين ( 597/0 ) . 


ردص 


ةج تفية'ج ادي ف 


52 


<3 


- ووو 


ْ انعلا 


لأسو تديه ود يديهم ميتم وي ؟ له 


ابوه 


ع ا ا ا 0 


١ 


6 
3 
2 


3 


ع ا ا 0 


0ت 2 د 1غغغ2 


ا مت 


سبالفائض ) 
هيّ جمعٌ ( فريضةٍ ) بمعنى مَفْوُوضةَ ؛ لِمَا فيها مِنَ السّهام المُقدّرة » فَعْلَبَثْ 
علئ غيرها . 
وَالفَوْضٌ لغة : التّقدية » وشرعاً هنا(١2‏ : نصيبٌ مُقدَّرٌ شرعاً للوارثك9؟ . 
والأصلّ فيه : الاياثُ والأخبارٌ الانية . 


لله ث أسنارة 3 ظٌّ د50 
وللورث أسبابٌ . وشروط . وموانع ' . 


و 
[ شروط الإرث ] 
فغتروطة أرنة : 


مدع 


5 و 2 2 
أحذها : تَحَمَقُ موت المُورّثِ » أو إلحاقة بالموتئ تقديراً ؛ كجنين انفصل 
ينا بجناية تُوجِبُ الغرة » أو حَُكْماً ؛ كمفقودٍ حَكمَ القاضي بموته اجتهادً9؟' . 


(1) احتَرّرَ بالظرف : عن الفرض عند الأصوليّين ؛ فإنَهُ الفعل المطلوبٌ طلباً جازماً ٠‏ أو ما يناب 
علئ فعله ويُعاقبٌ علئ تركه . انظر ه حاشية الشرقاوي »( ؟/ 180 ) . 
)١(‏ قوله : ( شرعاً ) خَرَجَ به : الوصيّةُ ؛ فإنُها نصيبٌ مُقدَّرٌ جَعْلاً ٠‏ وقوله : ( للوارث ) خرج 
به : الزكاة ؛ فإنها نصيبٌ مُقدّر لغير الوارث . « شرقاوي ؟ ( ”/ 186 ) . 
(؟) وأركان أيضاً ؛ وهي : وارثٌ ؛ ومُورّث ٠‏ وح موروث . 
05( عند مُضيٌ مدّة يغلبُ على الظٌ أنهُ لا يعيشٌ أكثرٌ منها . « تدريب ؟( 08/7 ) . 
يكن 


00 


أسباث الإرث ثلاثة : قرابةٌ » ونكاحٌ » ووّلاءٌ . 
1 7 0 
قلثُ : ورابعٌ ؛ وهو الإسلامٌ » فتّصرَفٌ التّركةٌ لبيتٍ المالٍ إِرْثاً إذا لم يَكنْ 
وأزث بالأسباب الثّلائة 4 والله أعلم : 
وثانيها : تَحَقّقُ وجودٍ المُدْلِي إلى الميّتِ بأحدٍ الأسباب حيّا عند الموتٍ ؛ 
تحقيقاً كانَ ذلك الوجودٌ » أو تقديراً ؛ كحَمْل انفصلّ حيّاً لوقتٍ يظهرُ وجودهُ عند 
الموتِ ولو نطفة . 
وثالئها : تَحَقَقُ استقرار حياة هنذا المُدْلِى بعد الموتِ . 
ورابعُها : العِلْمٌ بالجهة المُقتضية للإرثِ تفصيلاً” . 
كذا ذَكرَها ابن الهائم في ١‏ فُصُولِهِ » » وبِيُّّها في ١‏ شَرْحَيْها !"© . 
وأنَا أسبابّهُ ومَوانعٌهُ. . فقد أَحَذَ فى بيانهما ؛ فقال : 
[ أسبابُ الإرث ] 
( أسباث الإرث ثلاثة : قرابةً » ونكاحٌ ) صحيحٌ » ( ووّلاء ) . 
( قلثُ : ورابعٌ ؛ وه وّالإسلام ): وهلذا موجودٌ في نسخةٍ مِنَ « اللّباب »7 ؛ 
2 005 2 43 بير 3 م 
( فتصرّف التركة ) ؛ أي : تركة المسلم أو باقِيها ( لبيتِ المالٍ إِرْثاً إذا لم يَكُنْ 
وارثٌ بالأسباب الثَّلائةِ ) » أو كانَ وارث بشيءٍ منها ولم يستغرق التّركة » ( والل” 


-7 


01 0 5 :2 2 اه و رعو 0م 0 
اعلم ) ؛ لخبر : « أنا وارث مَنْ لا وارث له ؛ أعقل عنة وأرثة » رواة ابن حبّان 


)01 وهلذا مختصنّ بالقاضي . « جمل على شرح المنهج (١‏ 7/4 ) . 
(؟) الفصول المهمة في علم ميراث الأمة (ق 7 )». منهج الوصول إلئ تحرير الفصول ( ق114- 
17)ء غاية الوصول إلئ شرح الفصول ( ق8 4 ) ٠‏ وه الغايةٌ ؛ مختصر من الشرح المُطوّل 
« منهج الوصول». وهو شرح مزجيٌ » وأمًا « المنهج » : فهو شرح علئ طريقة ( قال 
أقول ) . 
إفرة لم أجده في مطبوعه ونسختينا الخطيتين . 
لض 


.برو 7 َّ ٍُُ 0 
وموانعه ستة . الرّق 2 والرّدة ٠‏ والقتل 6 واو لقنل ب ع ف و ا اط ومو اها رواالي» أقاد درام 


م2 


28 0 مه و 
صَخَّحَه20 . وهر صلَّى الله عليه وسّلَّمَ لا يَرتُ لنَفْسِهِ » بل يصرفهٌ للمسلمينَ . 
د 00 وا ارم مووي وات ا 2 ا ع 
ولأنهُم يَعقلون عنه كالعَصَبةٍ مِنَّ القرابة » فلا يُصِرّف منها شيء إلئ مَنْ قام به مانع 


أك] تركة كافر لآ واوت: له يستقرق: . فتنتقل هي أو باقِيها لبيتٍ المالٍ فيا 


ولا ع لحرت لكيه المطلمين ؛ فللإمام أنْ يُعيّنَ لهُ طائفة منهُم ؛ لأنَه 
استحقاقٌ بصفةٍ ؛ وهر أَخَُة الإسلامج. 'قصبار كالوضة القوم موصوفين غير 
مَحصٌّورينَ ؛ فَإنَهُ لا يجبُ استيعابُهُم ' 
[ موانع الإرث ] 
( ومَوانعُه سنّة ) : 
أحدُها : ( الرّقُ ) ؛ فلا يَرِتْ مَنْ فيه رق ؛ لنقصه , ولا يُورَتُ ؛ لأنَّ ما بيده 
لسيّدِهِ » إلا المُبعَضٌ ؛ فيُورَثْ عنهُ جميعٌ ما مَلَكَهُ ببعضه الحرٌ . 


7 و عع و 2 2 
( و ) ثانيها : ( الَّدَةٌ ) ؛ فلا يرث المُرتدٌ ولا يُورَثْ ؛ إذ لا مُوالاة بِينَهُ وبين 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( 705 ), ورواه أبو داود ( 7899 ). وأحمد ( ١17١/5‏ ) عن سيدنا 
المقدام بن مَعْدي كَرِبَ رضي الله عنه . وقوله : ( أعقل عنه ) ؛ أي : أدفمٌ عنه الدية . 

(؟) ومثلٌ المرتدٌ : المنتقلٌ مِنْ دين لاخَرَ ؛ كيهوديٌ تنصّر » والزنديقٌ . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(؟/ل/اما ‏ ). 1 

فر قوله : ( مدخل في القتل ) ؛ أي : ولو بشرط ؛ كحفر بئر عمداً عدواناً » أو بقصد مصلحة ؛ 
كضرب الأب ولده للتأديب ٠‏ أو بسبب ٠‏ أو بمباشرة وإن كان مُكرّهاً . نعم ؛ يرثُ القاتلُ - 


اي 


واختلافٌ الدّينِ » وإشكالٌ وقتٍ الموتٍ ٠‏ وما يودي إثباثة إلى نفيه . 
قِلْت © وصورة : فيما إذا اعترفٌ الأ الحائرٌ بابن للميّتِ شت قله 
ولا يَرتُْ ؛ إذلو وَرتُ لَحَجَبَ الأ » اح د 7 ابن ل لمك لا أرق وا رف لمك بق ا ا 


كشهادة وحكم ؛ لخبر : « ليس للقاتل ٠‏ مِنَ الميراثِ شيءٌ » روا النّسَائيٌ بإسنادٍ 


الى 


( و ) رابعُها : ( اختلافئ الدَّينِ ) بالإسلام والكفرٍ ؛ فلا توارث بينَ مسلم 
وكافر؛ لخبر « الصَّحِيحَين »: «لا يَرِْ المسلمٌ الكافرٌ » ولا الكافرٌ المسلم ”". 
(و)خامسشها: زتعا رقت لوف وازارياك بتوارناء يدزق اوقد أن 
حريتٍ أو في عَرْبةٍ » وجُهِلَ أسْبَقهُما موتاً. لمانا وواد كر بوباناني 
وزققة + ولو عله أسبتوماغة التق ... 55 الميرانك عضن دك أو تصبط لتر + 
وهلذا الخامسٌ ليس مانعاً في الحقيقة + :وانتقاء الاوك مَمَهُ إثما مه لانتقاء 


( و ) سادشها : الدَّوْرُ الحكمئٌ ؛ وهو أنْ يلزمَ مِنْ إثباتٍ الشَّيءٍ نفْيْهُ » كما 
أشارٌ إليه بقوله : ( ما يُؤدّي إثبائه إلى نَفِيه ) . 

( قلثُ : وصورتة : فيما إذا اعترف الأخ ) مثلاً ( الحائرٌ ) لتركة الميّتِ ( بابن 
للميّتٍ ؛ فإنّهُ يشبثُ نسبُهُ ولا يَرتُ ؛ إذ لو وَرِثَ لَحَجَبَ الأحَ ) المُقَمَ » فلا يكونٌ 


بالعين » ولا قصاص عليه . انظر « حاشية الشرقاوي » (”7/ا41١‏ ) . وه البجيرمي على 
الخطيب »( 1١55/5‏ ). 
)١(‏ سنن النسائي الكبرئ ( ”777 ) . ورواه الدارقطني ( 4١58‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما ٠‏ وفي ( ب ) : ( من المقتول ) بدل ( من الميراث ) ٠‏ وهي رواية موقوفة في 
« سئن الدارمي 6( 7١757‏ ) وغيره عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) صحيح البخاري ( 71774 ) . صحيح مسلم ( ١1114‏ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله 
1" 


١ َ 4 2 5‏ 
فلم يَصِح استلحاقة . وسابعٌ : وهر اختلافٌ الدَّار ؛ فلا توارث بينَ حربيّ 
وذمّيّ في | لمشهور . والله أعلم . 

والوارثونَ من الرّجالٍ عشرةٌ : الابنُ » وابنُهُ وإِنْ سَمَلَ » والأث ٠‏ وأبوة 
وإِنْ علا » والأخ » وابنهُ إلا مِنَ الأمّ » والعدٌإلا للم » وكذا ابنْهُ » والرَّوج » 
والمعتّى . 


وارثاً حائزاً » ( فلم يَصِحَّ استلحاقٌة ) لهُ290 . 

( وسابعٌ : وهوّ اختلاف الدَّارِ ) ؛ يعني : اختلافَ ذوِي الكفر الأصليٌ ذم 
وحرابة ؛ ( فلا توارث بِينَ حربيّ ) لا أمانَ له ( وذْمّيَ في المشهور ٠»‏ والله” 
أعلم ) ؛ لانقطاع المُوالاة بِينَهُما » ويتوارث الذَّميّانِ والحربيّان وإِنِ اختلفث 
دارْهُما ؛ لأنَّ الكفر كله مل واحدة؟؟ . 


[ الوارثون مِنَ الرّجالٍ ] 
( والوارثونَ مِنّ الرّجالٍ ) بالاختصار ( عشرةٌ : الابنُ » وابئهُ وإِنْ سَمَلَ . 
والأث » وأبوهٌ وإِنْ علا . والأخ ) مطلقاً » ( وابنه إلا مِنَ الأمّ » والعمٌ إلا للأم . 
وكذا ابنهُ ٠‏ والزَّوجٌ » والمُعيِقُ ) ؛ أي : ذو الوّلاء" . 


قال : ( واستثناءً ابن الأخ للأم والعم للأم وابن العم للأم . . مِنْ زيادتي هنا » 
وإِنْ كانَ قد ذَكَرَهُم بعد في ذُوِي الأرحام )299 . 
)١(‏ أي : لأنَّمِنْ شرط صحَّة استلحاقه كونهُ وارثاً حائزاً ؛ أي : وإذا لم يصحّ استلحاقة. . لم يثبتٍ 
النسبٌ » وإذا لم يثبت النسب. . لم يرث . « شرقاوي ؛ح( ١189/7‏ ) . 
(5) أي : مِنْ حيثُ البطلانُ وعمومٌ النسخ للجميع وإن اختلفت حقائقٌ الملل . انظر « حاشية 
الشرقاوي »( ١88/7‏ ). 
(*) فسّره بذلك ؛ ليشمل أولاد المُعتّق . 
50( دقائق تنقيح اللباب ( ى ١556‏ ) », وانظر « اللباب ؛( ص 5١9‏ ) . 
ا" 


2 اي ٍ ِ 
ومن النساء سبع : البنتٌ » وبنث الابن وإن سَفْلَ » والأم » والجدّة . 
والأخث ٠‏ والرّوجة ١‏ والمُعتقة : 


ومَنْ لا يَرتُ بحالٍ مِنَّ الأقارب : ذُوُو الأرحام 2 إن جل أو عد ا مقا للد لسرا 


قلت : لم يذكز بعد فيهمٌ الأرَّلَ والثّالت . 
[ الوارثاثٌ من النْساءٍ ] 
( و) الوارثاث ( مِنَ النساءِ ) بالاختصار ( سبع : البنثُ » وبنثُ الابن وإنْ 
سَفَلَ » والأم » والجدَّةٌ ) وإِنْ عَلَتْ » ( والأختُ ) مطلقاً . ( والرَّوجة . 
والمُعتِقدٌ ) ؛ أي : ذاث الوّلاء29 . 
قال: ( وقولي : [:والمعق .:.: والمُعتقةٌ ». . أؤلى مِنْ قوله: « والمؤلع.. 
والمؤلةة 29014 ١‏ أن #ز حيث إن كلا مهما تضدق غليق عن له الؤلاء وم عليه 
الوّلاء » بخلاف المّعتِقٍ والمُعتِقةِ » وأَوْلئ مِنَ الجميع ما عبّرتُ به . 
[ يان ذُوي الأرحام ] 
( ومَنْ لا يَرتُْ بحالٍ مِنَ الأقارب : ذَوُو الأرحام ) ٠‏ ولا يرَدُ على ذَوِي 
الفروض ما قَضَّلَ » وأفتى المُتأخرونَ إذا لم يَننظِمْ أمئ بيتٍ المالي7". . بالود على 
غيرٍ الرَوجَينٍ بالنسِةِ » وبتوريث ذَوِي الأرحام إذا لم يَكنْ مَنْ يُرَدُ عليه » قال 


للك فسّرها بذلك ؛ ليشمل مَنْ ينتمي إليها بنسب ؛ كابنها » ومَنْ أعتقته . 

)2( دقائق تنقيح اللباب ( ١1703‏ ) . وجاء في « اللباب » ( ص8١5‏ ) : ( والمعتق ) بدل 
( والمؤلى ) . 

(9) قوله : ( المُتأخُرون ) ؛ أي : من الأصحاب ؛ أي : أكثرُهُم ؛ فلا يُنافي أنَّ كثيراً مِنّ المُتقدّمين 
عليه :6 كنا تكد ين قول #الروافة + : (إِنَهُ الأصخ أو الصحيحٌ عند مُحقّقي الأصحاب ) . 
انظر « روضة الطالبين 1/65 )» وه تحرير الفتاري » ( 797/7 ) . وه حاشية الشرقاوي » 
١/0‏ ١؟١١).‏ 

م8 


وهم أحدّ عَشَرَ : ولد البنتِ » وولدٌ الأختٍ ء وابنةُ الأخ ٠‏ وابنةً العم » والعمٌ 
للأمّ » والخال ٠‏ والخالة ٠‏ والعمّةٌ » والجدَّاتُ للأم ال م أبي الأمّ 
وأولاد الأخ للأم . 

ويَرثُ بالفرض مِنّ الرّجالٍ خمسة : الأث . والجدٌ » والأخ للامّ » والأخ 
للأب والأمٌ في مسألةٍ المُشرّكة » والرّوجَ . 


البُلَقيننُ : ( والعملٌ الآنّ على الأوَّلٍ )20 . 
( وهم) ؛ أي : ذَوُو الأرجاع 10 عَشَرَ ) صئفاً : ( ولد البنتِ » وولدُ 
الأخت » وابنة الأخ , وابنة العم ) مطلقاً في الثّلائة "© ع ( والعمٌ للأم ) » 
وابنْه"" » ( والخال . والخالة ٠‏ والعمّة ) مِنْ أيّ جهة كانوا » ( والجِدَّاتُ للأم ) 
ع ا يي ال اا 
الجدَةٌ أم أبي الأمّ » وأولادٌ الأخ للأمٌ ) » والمُدْلِي بواحدٍ ممَنْ ذكرٌ . 


[ الوارثون بالفرض مِنّ الرّجالٍ ] 
ويّرتُ بالفرض مِنّ الرّجالٍ خمسة: الأث ١‏ والجدٌّ ) أبوهٌ وإِنْ علا 6 والأخ 
لام » والأخُ للاب والأمٌ في مسألة المُشرّكةٍ )**» وسيأتي بيائها'20 ( والرُوجُ ). 


)١(‏ التدريب 7١7/5‏ ) » والمعتمد : ما أفتئ به المتأخرون » كما نص عليه الشارح في « تحفة 
الطلاب »( ص47 ) » وانظر ه روضة الطالبين »51/50 ) . 

4 أي : سواء كانت الأخثُ أو الأخ أو العم مِنَّ الأبوين » أو مِنَ الأب . أو مِنَ الأم . « شرقاوي » 
.)١ ١9١/0‏ 

ف زاد في (ب» جء دء ه): ( وابنُ الأخ للأم )؛ وهو مُكرّرٌ مع قوله الآتي: ( وأولادٌ الأخ للام ». 

(8) اللباب( ص759 ) . 

(6) قوله : ( والأخ للأب والأم ) ٠‏ قال الشرقاوي في « الحاشية » ( 195/5 ) : ( الأولى : 
إسقاطةٌ ؛ ؛ لأنَّ إنَهُ بالفرض غيه أصليئٌ . ولأنَّ أخبّهُ معه كذلك . ولأنْهُ لا يتقيّدُ الحكمٌ فيهما 
بالواحد ٠‏ بل الأكثر كذلك كما يأتي ) . 

() انظر ( 98-791//5؟). 


نغى 


والعَصَّبةٌ خمسة عَشَرَ : الابنّ » وابئهُ وَإِنْ سَفْلَ » والأث ٠»‏ وأبوةٌ وإنْ 
علا » والأخ للأب والأم » وابنّهُ » والأخْ للأب » وابثّهُ » والعمٌ للأب والأم . 
وابئه ٠‏ والعم للأب ٠‏ وابئة ٠‏ والأخواث مع البناتِ ٠‏ والمُعتِىٌ . 
المال . 

والعَصّبةَ من النّساء قسمان : 

عَصَبة بتَقْيِها ؛ وهيّ : المَوْلاةٌ المُعتِقةٌ » والأخواث لأبوين أو لأب » مم 
البنات أو بنات الابن . 


[ الوارثون بالتعصيب ] 

( والعَصَّبَةٌ ) بالبَسْط ( خمسة عَشَرَ : الابنٌ » وابئهُ وإنْ سَفَلَ . والأث ٠»‏ وأبوة 
وإِنْ علا 3 والأخ للأب والأم 3 وابنة ) :وإن يعد 2 ( والأخ للأب 3 وابنْهُ ) ون 
بَعْدَ » ( والعمٌ للأب والأمٌ » وابنُ ) وإِنْ بَعْدَ ٠‏ ( والعمُ للأب ‏ وابئهُ ) ون بَعْدَ » 
( والأخواث مم البناتٍ ) أو بناتٍ الابن ٠‏ ( والمُعتِقُ ) ؛ أي : ذو الوّلاءِ , 
( وبيث المالٍ ) . 

وبقي من العصبة : البيك ح ورت الابن . والأخثٌ الشقيقةٌ » والأختٌ 
للأب ؛ كل به بمُعصّبها(' » وذاث الوّلاء ؛ بقرينة ذكره لهنَّ في قوله : 

( والعَصَبة من النساءٍ قسمان : عَصَبة بتفسِها )”"2. كالخمسة عَسَرَ المذكورينٌ؛ 
( وه : المَؤْلاةٌ المُعتقة ) » والمُرادُ : ذاثُ الوّلاءٍ » ( والأخواثٌ لأبوّين أو لأن » 

2 2 2 

مع البناتٍ أو بنات الابنٍ ) وإِنْ سَفَلَ . 
)١(‏ أي : كلّ يكونُ عصبةً بسبب مُعصّبها . ٠‏ شرقاوي (٠‏ 197/7 ) . 


)٠(‏ أي : إِنَّ تفْسَها سببٌ في إثبات التعصيب ؛ أي : إِنهُ لما لم يتوق كوثها عصبةٌ علئن ضميمةٍ 
شيء. . صارث كأنّ نفْسّها سببٌ في ذلك . « شرقاوي (١:‏ 1937/7 ) . 
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2 8 الى وه 28 
وعَصّبة بغيرها ؛ وهىّ : بنتُ الصّلب » وبنثُ الابن » والأخث للأبوين . 


والأحث للأب ؛ يتعصَيْنَ بإخوتهن . 


. 00 : و : على ود ود و 
والفروض المذكورة فى كتاب الله تعالول ستة : الثلثان ؛ والثلث » 


ا 0 7 ٍ 9 
( وعصبة بغيرها''" ؛ وهي : بنثُ الصّلب ٠‏ وت الابن ) وإن سفل ٠‏ 


( والأخث للأبوَينٍ » والأخث للأب ) ؛ فَإنّهنَّ ( يتعصّبْنَ بإخوتِهنَ ) . 


وما ذَكَرَهُ ك ‏ أصله » مِنْ أنَّ العَصَّبَةَ قسمان0'". . هو ما عليه جماعةٌ » وأكند 


الفَرّضْيَّينَ على أنَّها ثلاثة : 


عَصَبَة بنَفْسِهِ ؛ وهوّ مَنْ له وَلاءٌ » وكلّ ذكر نسيب يُدْلِي إلى الميّتِ بلا 


- 


اع م 
واسطة 3 أو بتوسّط مَحض الذكور : 


010 


2 الى 27 ب دع ٠ه‏ - 2 3 
وعصبة بغيره ؛ وهو كل ذاتٍ نصفب معها ذكرٌ يُعصبها : 
أ ا ار ع6 03 2 0 
وعَصَّبهُ مع غيره ؛ وهو أختٌ فأكثر لغير أم معها بنثُ أو بنث ابن فأكثرٌ . 


[ الفروض المذكورةٌ في القرآنٍ ] 
( والفروضٌ المذكورةٌ فى كتاب الله تعالن سنَّة7" : القَلَنانِ؟» » والمُلْتْ » 


أي : إِنَّ الغير سببٌ في كونها عصبة ؛ لكون ذلك الغير عصبة بنفسه » بخلاف العصبة مع 
غيرها ؛ فَإنَّ الغيرَ فيه لمّا لم يكنْ عصبة بنفسه. . لم يكنْ سبباً في تعصيب غيره . انظر ١‏ حاشية 
الشرقاوي ١1977/70()»‏ ) . 

انظر ‏ اللباب 6( ص١37؟‏ ) . 

احترز ب( كتاب الله ) : عن تُلْتْ ما بقي في مسائل الجد في بعض الأحوال » وعن ثُلْتْ الباقي في 
العرَاوين ؟ فإنَهُ منْ قبيل الاجتهاد . ١‏ النجم الوهاج © ١78/5‏ ) ء وانظر ( ؟/ لالالاء 399 ) , . 
قوله : ( القُّلئان. . . ) إلئ آخره : هلذه طريقة التّدلّي ؛ وهي أنْ تأخدّ الكسر الأعلئ وتنزلٌ منه 
للأدقّ ؛ ومِنْ ذلك أن تقول : ( النصف »ء والثّائان» وتفيههما: ونصفٌ نصفهما ) » وما في 
« الشرح » طريقة التوسّط ٠‏ وبَقِيَ طريقة الترئّي ؛ وهي أنْ تأخدَ الكسرّ الأدقّ ؛ فتقولٌ : 
( لتم 5 وَالحُدُمُ » وضعفهُما » وضعفٌ ضعفهما ) ؛ فجملهٌ العبارات أربعةٌ . ٠‏ شرقاوي ؛- 

"0/0 


والسُّدْسُ » والنّصفُ . والوُيُمٌ » والتّمُنُ . 

فالدلِانِ فرضٌ أربعة : بنْنا الصّلْب . وبنْتا الابن » وأختانٍ لأبوّين ٠‏ وأختانٍ 
لأب . 
وَالمُّدّسْ » والنَّصفُ . ولوُيُمٌ ٠‏ والتّمْنُ ). والضَابطٌ الأخصرٌ : الرُيمُ . 
الت موطف ع برقت دزا 


12 ٠. ٠ 
] فرض الكلثين‎ [ 
وأختان لأبوّين » وأختانٍ‎ ٠ فَالدَلَانِ فرضٌ أربعة : بنتا | لصّلبٍ 2 وبنتا الابنٍ‎ ( 
لأب ) » فأكثرَ منْ كلّ إذا انفردتا اواسرةة حك يمستو أ يَحجَبْهِنَ حزماناً أو‎ 


مس سرحت ل اح اماس 222 000 يَرَكَ 4 


فصان ؛ قال الله تعالئ في البناتٍ : « فَإِن كن فسآ هَوْقَ أَنْنَينِ ملَهُنَ ناما رك 
[الناء : 61١‏ » وبناث الابنٍ كالبناتٍ . ويئتا الابن مَقيستانٍ على الأختّين ين أو 


وقالَ تعالئ في الأختّين فأكثر : «وّإن كثنَا أَنْتََيْنِ فَلَهُمَا أللَانِ يا يرد 4 
[النساء :1 ؟ نزلث في سبع أَحَواتٍ لجابرٍ حيثُ مَرِضَ وسألَ عن إِرْئهِنَ منه ١‏ 
فدلَ علئ أنَّ المُرادٌ منها الأختانٍ فأكثرَ . 

أَمَرَ صلَّى الله عليه وسّلَّمَ في البنتين بإعطائهما التُلَّينَ » روا أبو داو 
ل وص ا 1 


5/0 )ء وانظر « غاية الوصول #( ق7١‏ ) . 

)١(‏ قوله : ( جَزْماناً ) راجمٌ لما عدا البناتٍ ؛ لأنْهنَ لا يُحجَبْنَ جزماناً بالشخص بل بالوصف ؛ 
كالقتل ؛ فهو راجع للمجموع لا للجميع » وقوله : ( أو نقصاناً ) ؛ أي : بالعَؤل . 

(؟) رواه أبو داود ( /7841 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ »( 514٠‏ ) ., وأحمد( 7/8/ا” ) عن 
سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

إفرة سئن أبي داود ( ٠) 17891١‏ المستدرك ( 94/4" ) , ورواه الترمذي ( ٠١947‏ ) عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

لحف 


وَالكُّلْثُ فرضٌ اثنين : الام إذا لم يَكنْ للميّتِ ولد » ولا ولد ابن » ولا اثنانٍ 
مِنَ الإخوة والأخواتٍ . إلا في زوج وأبوَينٍ » أو زوجة وأبوَينٍ ؛ فلها فيهما 
لت ما بَقىّ 2 واثنانٍ مِنْ ولد الأم ؛ ذُكُورُهُم وإنائهُم سواء 1 


[ فرضٌ الثَُلْثِ ] 

( وَالكُّلَثُ فرضٌ انين )230 : 

أحدّمُما : ( الأم إذا لم يكُنْ للميّتٍ ولد 2 ولا ولد ابن ٠‏ ولا اثنان من الإخوة 
والأخوات )؛ قال تعالى : « هّن كروي أَدُوَ1” ووركف: اد ميد أ » [النساء: »]1١‏ 
وقال تعالىل : © قإن كان لمم و م أيه سدم ش #» [الساء : »]١١‏ والمُرادٌ : اثنان 
فأكثر'" . ( إلا في زوج وأبوَينٍ » أو زوجة وأبوَينٍ ا : الأمّ ( فيهما 
ثتُ ما بَقيّ ) , والأرلن مِنْ سنّة » والثّانية مِنْ 0 وتلقبانٍ ِالعَمَريتِينِ 
وبالغرَاوَينٍ ٠‏ وبِالغرِيبتين ٠»‏ كما بِينتَهُ في غير هنذا الكتاب'”) 

ذأ االاتوما انار وراد 0191 1 لوزقي ورالف انو اناف وي ذلك 
( سواء ) ؛ قال تعالئ : « وَإن كرت يَجلٌ يرث للد أوامرَأة وَلَدَه ع أو أن 
َكل وَحِدٍ يَنْهُمَا سدس فَإن كَائرًاً كر من دَلِكَ مَهُمْ سُرَكَاءُ في ادنك » 
[الناء : ؟1] » والمُرادٌ : أولاد الأمّ ؛ بدليلٍ قراءة ابن مسعودٍ وغيره : ( وله أخ 


أو أختُ مِنْ أمّ)”؟2 » والقراءة الَّاذَةٌ كالخبر على الصّحبح » والحُنْى 


آم 


)١(‏ وقد يُفرض للجدٌ مع الإخوة في بعض الأحوال . انظر « مغني المحتاج » ( ١7/9‏ ) ء 
و(١99-5948/5١5؟).‏ 

(؟) أي : ذكوراً أو إناثاً أو حَنائى » أشقَاء أو لأب أو لأم . انظره حاشية الشرقاوي (٠‏ 194/7 ) . 

فيه أمّا تلقيبُها بالأؤل : فلقضاء سيدنا عمر رضي الله عنه بذلك . وأمًا الثانى : فلشهرتهما ؛ تشبيهاً 
لهما بالكوكب الأغر” » وأنًا الثالثُ : فلغرابتهما ؛ لمخالفتهما للقواعد الفرضيّة . انظر « شرح 
المنهج »( 1/5 ) .ء وه أسنى المطالب »( 55/9 ) . 

(5) قرأ بها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ٠‏ كما رواه الطبري في « تفسيره» - 


اا 


والندمة فض ضعة”: : الأب والجدٌّ إذا كان للميّتِ ولد أو ولد ابن ٠‏ والأم 
إذا كان لهُ ذلك أو اثنانٍ م من الإخوة واللأخوات 3 وَالْكدة 2( وبناث الابن مع بنتٍ 


[ فرض السّدّسٍ ] 

( والسُدُسسُ فرضٌ سبعةٍ : الأب والجدٌ إذا كان للميّتِ ولد أو ولد ابن » والأم 
إذا كانَ لهُ ذلك أو اثنان من الإخوة والأخوات ) ؛ قالَ تعالى : « وَلِأَبوَيّهِ لِحل وح 
ِنْهُمَا سدس هِمًا رك إن كن لَمُوَلَد4 [الساء : ]1١‏ » والجدٌ كالأب » وقالَ : «فَإن 
كن لَه إِحَوَه لَه أَلمّدُسُ » [الناء : ]1١‏ » والمُرادُ مزه م له أ 0 
أو غيرهم على التّْلِيبٍ الشّائع » ؛ مع الإجماع علئ أنَّ الائئِينٍ منهُم كالثّلاثٍ هنا 

( والجَدَّةٌ ) منْ أيّ جهةٍ كانث” '" ؛ سواء كان معّها ولد أم لا ؛ لأنّهُ صلَّى الله" 
عان روسل اعظى النيةة الذي جنوواة الو ذاوة و قشي اعد دن ين 
الميراث بالسّدُّس بِينَهُما » روا الحاكم وصّحَحَهُ على شرط الشّيحين””" . ْ 

( وبناث الابن ) ؛ يعني : واحدة فأكثرٌ ( مع بنتٍ الصّلْبٍ ) ؛ لقضائه 
صلَّى الله عليه وسَلَّمّ بالسّدُس : تن الزاور مووز الخارك عن ا امير ام 


- (48/١75-11)ء‏ والبيهقي ( 737١/7‏ ) . وحكاه الزمخشري فى ١‏ الكشاف » ( 147/١‏ ) عن 
سيدنا أَبِنَ رضي الله عنه » وانظر ‏ البدر المنير ( 0788/90 . - 

)١(‏ أي : سواءً كانت من جهة الأب أو الأم ؛ بشرطٍ ألّا تكونّ مِنْ ذوي الأرحام . انظر « حاشية 
الشرقاوي .)١96-١945/7()»‏ 

فيه سنن أبي داود ( 1844 ٠)‏ ورواه الترمذي ( ١٠١٠١‏ ) ء وابن ن ماجه ( 77714 ) » وابن حبان 
( 701 )عن سيدنا المغيرة بن شعبة وسيدنا محمد بن مسلمة الأنصاري رضى الله عنهما . 

(*) المستدرك ( 5/ ”5٠‏ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(14) صحيح البخاري ( 51875 ) . ْ 
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والأخواث للأب ممّ الأختٍ للأب والأمّ » والواحدٌ مِنْ ولد الأمّ ؛ ذكراً كان أو 
أن . 

والنْضْفُ فرض خمسة : بنثٌ » وبنتُ ابن » وأخحثٌ لأبوين أو لأب . 
َُرداتٍ » والرّوجُ إذا لم يَكُنْ للميتة ولد ولا ولدُ ابن . 


وقيس بها الأكثرٌ . 
( والأخواث للأب ) ؛ يعني : واحدةً فأكثرَ ( مع الأختٍ للأب والأم ) كا 
( والواحدٌ مِنْ ولد الأم ؛ ذَكَراً كان أو أَنْى ) أو خُنْتِى ؛ قال تعالئ : وَلَهُمآحْ 


1 و 2 


وَأخت فل لَوَحِدمِنْهُمَا السُدضس» (الساء : ؟1] . 
[ فرضٌ التَصّفٍ ] 

( والنْصْفٌ فرضٌ خمسة : بنثُ ٠‏ وبنثُ ابن » وأختٌ لأبوَينٍ أو لأب. 
مُنفرداتٍ ) عمَّن يُعصَّبّهُنَ أو يَحجُبْهُنَ حزماناً أو نقصان"" ؛ قال تعالى في 
الك #وإن كانت وجِدَه فَلَها أَلِيَصْفُْ » [النساء : ](1١‏ » ومثلها شت اده 
إجماعاً ٠‏ وقالَ في الأختٍ : «وَلَه لحت مَلَهَا يضف ما بَرَكَ © [الساء : 106 
والكزاة:« الخفية لأبوين أو لأ 

( والرَّوجٌ إذا لم يَكُنْ للميّتة ولد ولا ولد ابن ) ؛ قالَ تعالى : # وَلَكح 
يَصَفمَا مرك روبك إن [ يكن ارب و1 4 [النساء : ؟1) ؟ أي ا" 
ومثلّهُ : ولد الابن إجماعاً » ويَجْرِي مثلٌ ذلك فيما يأتي . 


. قوله : ( عمِّن يُعَصّبْهَنَ ) ؛ فمُعصّبُْ البنتٍ : أخوها فقط . وبنت الابن : أخوها وابنُ عمّها‎ )١( 
والأختين المذكورتين : أخوها . وقوله : ( أو يَحجُبُهُنَّ جزْماناً ) ؛ أي : في غير البنات . انظر‎ 
. ) ١98 /7” (» حاشية الشرقاوي‎ « 

(؟) احتَرَّرٌ به : عن الولد الرقيق ٠‏ أو القاتل » أو الكافر . : شرقاوي »( ١90/7‏ ) . 


الى 


والرُبُعُ فرض اثنين : الرَّوجّ إذا كانَ للميّتةٍ ولد أو ولد ابن » والرّوجةٌ إذا لم 
كذ لسع وله ولك وله لنت 
والّمُنُّ فرضٌ زوجةٍ فأكثرٌ إذا كانَ للميّتِ ولدّ أو ولدُ ابن . 


٠ 


صل 


[ فرضٌ ليع ] 
( والرُبُعُ فرض اثنين : الرَّوجّ إذا كان للمية ولد أو ولد ابن ال 
تعالىل 0 76 رَكنَّ4 [الساء : 17] » ( والرَّوجة 
اسه تعالى : #وَلهرى ألرسْمْ مِمَاتَرَكْسُمٌ إن 
َم يَحكُن لَكُمْ وَلَد4 [النساء : ؟1] 
[ فرضي الشّمُنِ ] 
( وَالثّمُنُ فرضٌ زوجة فأكثرَ إذا كان للميّتِ ولد 0-7 “قال تغالره : 


ور 277 #2 دور >> ره ير 


«تَإنحانَ لك رد فلهنّ السَّمِن مما ركم 4 [النساء : 
والرَّوجانٍ يتوارئانٍ في عدَّة الطّلاقٍ الوَجعمه” 0 000 ْ 


. ) 16 /#" (» منه أو من غيره بالقرابة الخاصّة . « مغنى‎ )١( 
(؟) باتفاق الأئمّة الأربعة ؛ سواءٌ كان الطلاقٌ في مرض الموت أو غيره , أمّا البائنُ : فلا ترثُ عند‎ 
» الشافعية مطلقاً ؛ سواء كان الطلاق في مرض الموت أو غيره . انظر « حاشية الشرقاوي‎ 
.)١96ه/؟(‎ 
>34 


الذي يَعُولَ مِنْ أصول الفرائض ثلاثة : السّتَة تَعُولٌ إلئ عشرة . 
قلث: :او ]ل سيعة :0 و لزع قطان .و [لزه تشعة 4 والهة أعلم .. 
والاثنا عَشْرَ تَعُولَ إلئن سبعة عَشَرَ . 


وهوّ”'2 زيادة ما بق مِنْ سهام دوي الفروض علئ أصل المسألةٍ ؟ ليدخل 
النقصُ على كل منهُم بقذر فرضه ؛ كنقص أرباب الدّيُونِ بالمُحاصّة"'"' . 

و( الذي يَعُولُ مِنْ أصولٍ ) مسائل ( الفرائض ) الآتي بيانها ( ثلائة : السَنّةُ 
تَعُولُ ) أربعاً ولاء ( إلى عشرة )”” » وعَوْلُها إلى عشرةٍ : كزوج وأخمّين لغير أمٌ 
ا ْ 

والمُصئّفُ قَهم أنَّ معنى الكلام أنّها تَعُولُ إلى عشرة فقط . فاستدركٌ عليه بقوله : 

( قلث : وإلئ سبعة ) ؛ كزوج وأختّينٍ لغير أم » ( وإلئ ثمانية ) ؛ كهم 
وأم”*2 » ( وإلئ تسعة ) ؛ وك اه ٠‏ وال أعلم ) . 

( والاثنا عَشَرَ تَعُولُ ) فرادئ ( إلئ سبعة عَشَرَ » » وعَوْلُها إلى سبعة عَشَرَ : 


)١(‏ أي : العولُ اصطلاحاً . وأمّا لغة : فهو مِنْ ( عالّ يَعُولُ ) : إذا كَثْرتْ عيالهٌ ٠»‏ ومن العول أيضاً 
بمعنى الظلم والجور . 

(؟) أي : بسببها ؛ فإذا كان على المفلس ديونٌ لثلاثة أشخاص ؛ لواحدٍ ثلاث مئة » وَلآخَرَ مثتان » 
ولاخ 1 ووجد عنده دينارٌ. . أَحَذَ الأول نضقة + والثاني لمك والثالث سدسية . 
«شرقاوي .)١97/5()»6‏ 

إفة قوله : ( أربعاً ولاءً إل عشرة ) ؛ أي : تعولٌ أربمٌ مراتٍ متوالية وتراً وشفعاً ؛ وهي : سبعة » 
وثمانية » وتسعة » وعشرة » و( عشرة ) داخلة في المُغيًا كما هو ظاه* . 

دق ونُسمّئ ب ( الشريحيّة ) نسبة للقاضي شريح ٠‏ و( أمٌ الفرويخ ) بالخاء والجيم ؛ لكثرة سهامها 
العائلة » ولكثرة الإناث فيها . انظره شرح المنهج 6( ١١/7‏ ) . 

0( قوله . ( كهم ) فيه دخول الكاف على الضمير » وهو مختصٌّ بالضرورة » وأتئ به الشارح 
كذلك ؛ رَوْماً للاختصار . وانظر « توضيح المقاصد» ( 454/7 1/46). وه المقاصد 
الشافية ©)( "/ 081-658٠‏ ). 


54١ 


قلت : وإلئ ثلاثة عَشْرَ 3 وإلن خمسة عَشْرَ ( والله أعلم ' 
ع الم 1 3 و 5 2 

والأربعة والعشرون تعول إلئ سبعةٍ وعشرين . 

قلت كبنتين وأبوّين وزوجة 3 والله أعلم 1 


كزوجة وأمٌ وأختّين لغيرٍ أمْ وأخوّين لأم . 

والمُصتّفُ فهم أيضاً أنَّ معنى الكلام أنّها تَعُولُ إلى سبعة عَشَّرَ فقط ؛ فاستدرك 
عليه بقوله : 1 

( قلتُ : وإلئ ثلاثة عَشَرَ ) ؛ كزوجة وأمٌ وأخبَينٍ لغيرٍ أم (٠‏ وإلئ خمسة 
عَشْرَ ) ؛ كهم وأخ لأم » ( والله أعلم ) : 

( والأربعة والعشرونّ نَعُولٌ ) عَوْلةَ واحدة ( إلى سبعةٍ وعشرينّ ) . 


و 


١ 01 7‏ 22 2 00 00 َ ؟- م-(١)‏ 
( قلت : كبنتين وأبوين وزوجة . والله أعلم ) » وتسم بالمنبرية 3 


ل )0 


170000 7 ور 5 مع 2 
وهو" مَنْعْ مَنّْ قام به ببٌ الإرث من الإرث بالكليّة 0 أو من أوفر حظيّه . 


)01( لأنَّ سيّدنا علياً رضي الله عنه كان يَحْطْبٌُ على منبر الكوفة قائلاً : ( الحمدٌ لله الذي يَحَكُمٌ بالحقٌ 
قطعاً ' ويَجْزي كلّ نفس بما تسعئ . وإليه المابُ والرُجعئ ) » فسُّيْلَ حينئذ عن هلذه المسألة » 
فقال ارتجالاً مِنْ غير تأمّل: ( صار ثُمُنُ المرأة تُسْعاً ) ٠‏ ومضئ في خطبته , وتُسمَّئ ب ( البخيلة )؛ 
لقلّة عَوْلها . انظر « الغرر البهية » ( 450/7 ) » وه شرح الفصول » لسبط المارديني /١(‏ 2741 . 
(؟) أي : الحَجُبُ من حيث هو اصطلاحاً» وأمّا لغة : فهو مطلق المنع. انظر « حاشية الشرقاوي » 
(؟/لا9ة١ا).‏ 
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عشرةٌ لا يَرِنُونَ مع عَشَرةٍ : ابن الابن ممَ الابن » والجدٌ مع الأب ١‏ والجدّة 
مع الأمّ » والأخ للأب مم الأخ الشَّقِيقٍ » وابنُ الأخ للأب مم ابن الأخ 
الشَّقَيقٍ » والعجٌ للاب مم العم الشَِّيقٍ » وابئهُ كذلك ٠‏ وبناثٌ الابن مم بنات 
الصَّلْبٍ » إلا أنْ يكونَ معَهنّ أو أسفل منهنّ كد ؛ فيُعصَبَهُنَ . 

ويُسمّى الأوّل2237 : حَجْبَ حرمانٍ » والثّاني2) لحنت مان 

الأول ضربان : حَجْبٌ بالوصفف ؛ كالوقٌ ونحوه مما يمنعٌ الإرث » وحَجْبٌ 


32 


بالشخص . 


وقد أَحَدَ في بيانٍ مَنْ يُحجَبُ ومَنْ يُحجَبُ به ؛ فقال : 

( عشرةٌ لا يَرِنُونَ مع عَشَرَةٍ : ابن الابن ) لا يَرِثْ ( مم الابن . والجدٌ) 
لا يرث( مم الأب . والجدَّةٌ ) لا بَرثْ ( مم الأ76؟ , والأخُ للأب ) لا يَرتْ ( مم 
الأخ الشَّقيقٍ ٠‏ وابنُ الأخ للأب ) لا يَرتْ ( مم ابن الأخ الشَّقِيِقٍ » والعمٌ للأب ) 
لا يرث ( مع العم الشّقيقٍ » وابثه كذلك ) ؛ أي : ابن العم للاب لا يرث مع ابن 
العم الشَّقِيقٍ ؛ لأنَّ الحاجب فيما ذكِرَ أَقْربُ مِنَ المحجوب ٠‏ أو أَقُوى منه 1 

( وبناث الابنٍ ) - يعني : واحدة فأكثر - لا يَرِنْنَ ( مع بئات الصّلبٍ ) ثنتّين 
فأكثر ؛ لاستكمالِهنَ الُبَيِنِ » كما سيأتر تى”*' » ( إلا أنْ يكون معَهُنَ أو أسفلٌ منهنّ 
كد ؛ فيُعصَبهُنَ فتعص ايه ) » فيَرِئْنَ مع بناتٍ الصّلْبٍ . 


0 أي‎ )١( 
5 م( لعل وق ل وليبه ا زاك لتر سن اانه لطر باق‎ 
00 
. قوله : ( أَكْرثِ ) ؛ أي : في الثلاثة الأوَل » وقوله : ( أقوئ ) ؛ أي : في الأربعة الأخيرة‎ (5) 
.)١9ا/5()» «شرقاوي‎ 
.) 5857/7920 انظر‎ )6( 
نذا‎ 


100 2 روجع 


والأخواث لأب مع م الأخوات لأبوَينِ » إلا أن يكون فعهرة دكة 
وولد الم مم الولد 3 وولد الابن 3 والأب والجد : 


( والأخواثُ لأب  )‏ يعني : واحدة فأكثرٌ ‏ لا يَرِئْنَ ( مع الأخوات لأبوّين ) 
ثنتّين فأكثر”"" ؛ لِمَا ذُكِرَ آنفا”"" » ( إلا أنْ يكونّ معَهنَّ ذَكَدْ ؟ فِيُعصّبّهُنَ » » فَيرِْنَ 
( وولدُ الأمّ » لا يرت ( مم الولدٍ » و ) لا ممَ ( ولد الابن » و ) لا مم( الأب 
والحدٌّ ) . 
وترَّكُ أشِياء وإن كان بعضها يُمهَمٌ بالقياس أو فهو أؤلى 5 فإِنَّ أبن الابنٍ 
والجدَّ والجِدّة البُعَداءَ لا يَرئُونَ مع القرّباء ٠‏ والأخ الشميق والأخ للأب وابتيْهما 


لا يَرُِونَ مع الأب والابن وابنه » وابنَ الشَّقِيقٍ لا يَرِتْ 3 الام لفاس نود عه 
ذلك . 
( صل 
لي ل 
اَن ين ) ؛ لالهلا بها . 
)1١(‏ وكذا بواحدة معها بنتٌ أو بنت ابن . « شرقاوي (٠‏ 191/7 ) . 


(؟) أي : من استكمالهنٌ العلّْنِ . 
20> 


وبنثُ الابن تقوم مَقَامَ بنتِ الصّلْبٍ » إلا أنها لا بَرث مم ابن الصَّلْبٍ » والجِدَّهُ 
تقوم مَقَامٌ الأمّ » إلا أنّها لا يَرتْ القُلْتَ ولا ثُلْتَ ما يبقى » والجدٌ يقوم مَقَام 
الأب » إلا أنهُ لا يَحَجبُ الإخوة والأخواتٍ , إلا أنْ يكونوا لأمّ » والأخ للأب 
يقوم مَقَامَ الأخ لأبوين » إلا أنْهُ لايَرث مم الأختٍ الشَّقيقة للذكر مثلّ حظ 
٠‏ 9 00 ل 2 ًّ ًّ ا 

الأنشَينِ » والأختُ للأب تقوم مَقَامَ الشّقيقة » إلا أنّها لا ثرت مم الأخ 
الشّقيق . 
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( وبنثُ الابن تقوم مَقَام بنتٍ الصّلْبٍ ١‏ إلا أنّها لا تَرتُ مع ابن الصّلبٍ ) ؛ لأنه 

أقربُ منها . 
َو ورع م يءعء ع2 2 ود - 2 

( والجدَّةٌ تقوم مَقَامَ الأم » إلا أنّها لا ترثُ الت ولا ثُلَثْ ما يبقى ) » بل 
فرضها دائماً السّدّمنُْ . 

( والجدٌ يقوم مَقَامَ الأب . إلا أَنَّهُ لايَحجْبُ الإخوة والأخواتٍ ) ٠‏ بل 
يشاركوته » كما سيأتي بيانة0'' . ١‏ إلا أنْ يكونوا ) إخوةً أو أخواتٍ ( لأم ) ؛ 
فيَحجِبهم كالأب . 

( والأخ للأب يقوم مَقَام الأخ لأبّين » إلا أنَّهُ لا يَرِتْ مع الأخت الشّقيقةٍ للذكرٍ 
مثلّ حظ الأنديين ) ؛ لأنهُ لا يُعصّبُها . 

( والأخثُ للأب تقوم مَقَامَ الشّقيقة » إلا أنَها لا ترثُ مع الأخ الشّقيق )!© ؛ 
أنه فرت نيخ71: 
)١(‏ انظر(99-5948/79؟). 
(؟) وبالعدد مِنَ الأخوات الأشقّاء . « شرقاوي 2( 198/5 ) . 


(6) صوايّهُ : ( أَقُوئ منها ) ؛ لأنَّ درجِتَهُما واحدة . « شرقاوي 198/7٠‏ ) . 


>22 


٠ 


صل 


بنثُ الابن كبنتٍ الصلْبٍ عند فقدها ٠‏ ولها مع بنتٍ الصّلْبٍ السُّدْسُ تكملة 
لين » فإنْ كانَ هناكَ بنتا صُلْبِ. . لم يَكُنْ لبناتٍ الابن شيء » إلا أنْ يكونّ 
درطو ا لقن عو 220 + الطدرة ».ويل #بالاحث للانويم لاحت 
للأبوين . 

قلثُ : إلا أَنَّهُ لا يُعصّّها الذَّكَرُ السّافلٌ عنها » والله أعلمُ . 


)2 
في بيان إِرْثِ بنتٍ الابن والآخت للأب 

( بنث الابنٍ كبنتٍ الصّلْبٍ عند فقْدِها » ولها مع بنتٍ الصّلبٍ العُدّسُ تكملة 
الَّنِ » فإنْ كانَ هناك بننا صُلْبٍ . . لم يَكْنْ لبناتٍ الابن شيء 00 
لتُليِنَ » ( إلا أنْ يكونَ في درجتهنٌ أو أسفلّ منهنّ ذَكَرْ , ف فِيُعصبهن ) ' 
معة » أمَّا | إذا كان في درجتِهنٌ . . فظاه » وأمًا إذا كان أسفل منؤة 2 
وَرِئْنَ مع مَنْ في درجتِهنٌ . . فممٌ مَنْ هوّ أبعدٌ منهُنَ أؤْلى . 

تار رلا تسيا ددر حاير ياه راد ليلع )1 االأدارلاة الاير 


0-1 م ىو 
درجاث متفاو ته كمامء ولاك وأولادَ الأب درجة واحدة ا 


. ) ١91/9 انظر(‎ )١( 
ا‎ 


1 3 00 
َصُولَ الفرائض سبعة : اثنان » وأربعة » وثمانية .. وثلاثة »© وسنّة ) 
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2 5 آم م 
وتنا عق 3 واربعة وعشرون ؛ سم ا اق أ نع اما ا ان 1 وا و ا ع ا 


جاع امول الخبائل 

واقتصرَ المُصبّفْ ك «١‏ أصله » على اول المسائلٍ لني فيها فرظ"( ؛ 
فقال : 

( َم صُولٌ ) مسائلٍ ( الفرائض سبعة : اثنان » وأربعة » وثمانية » وثلاثة » 
وسنّة ٠‏ واثنا عَشَرَ ٠‏ وأربعة وعشرونَ ) ؛ باعتبار مَخارِج الفروض ٠»‏ ومَخْرَجُ 
داكي يل لكب يطلا عددٌ واحذهٌ ذلك الكس* ؛ 0 النُصف اثنانٍ » 
الثُْثِ والقُلمَينِ ثلاثةٌ » والويع أوئسة وى كد 

إن كان في المسألة فرضانٍ فأكثر. . فعندٌ تمائّل المَخْرَجَينِ يُكتفى بأحدهما . 
وعند تداخُلهما ع وكذا يُكتفئ به في زوجة وأبوينٍ الكت ريعي 
توائقهما يُكتفى بمضروب وَفْقٍ أحدهما في الاخَرِ » وعندٌ تَبَاييهما بمضروب 
أحدهما في الآخَرِ ٠‏ كما سيأتي ذلكَ””" . 

وزادٌ بعضهّم في ( باب الجدّ والإخوة ) أصلين آحَرَينِ 

أحدُهُما : ثمانية عَسَرَ لسّدُس وثُلْثِ ما بَقِيّ ؛ كأمّ وجدٌ وخمسة إخوة لأب . 
)١(‏ انظر ه اللباب »( ص571؟ ) . 


(؟) وهي إحدى الغرَّاوّين السابقة في ( ؟/ ل/الا” ) . 
(©) انظر(75/ 1795-5977 ). 


34/ 


عق ع ع ابر شّ وو 

لكايه ديا سارب اد فت ونا انافاه وين ار إن ار 
وتُّلثٌ ‏ أو تُلَئانِ وما بَقَىَ » أو تُلَْثٌ وما بَقِىَ. . فأصلّها مِنْ ثلاث » أو سُدُمنُ 
وما شق أو .شدي وثلث © أو شثيرة وثلدان ع أو شكس وتفيهة ا داضلها 


5 25-1 ع 2 57 ع 2 5 : 50 ى بير 
منْ سنّة » أو ثُمُنٌ وما بق » أو ثُمُنٌ ونصفٌ وما بقى. . فأصلها مِنْ ثمانية , 


وثانيهما : ستّةٌ وثلاثونَ لرْبُع وسُدُّس وثُلْثِ ما بَقِيّ ؛ كزوجة وأمٌ وجدٌ وسبعةٍ 
إخوة لأب . ' ' 

( فكلُ فَريضةٍ فيها نصفانٍ )"21 ؛ كزوج وأخت لأبٍ ١‏ ( أو نصفت وما بتي ) ؛ 
كزوج وأخ لأب. . ( فأصلها ه من اثنينٍ ) مَخْرَج النَضْفٍ . 

(أ') نها (لشا وتم ) ؛ كاعتبن لاب واعتبي لاغ: ٠آد‏ دار 
و اا ار ووو ردي اريم [اناضلها فد 

ثلاث ) مَحْرَج القُلْثٍ . 

( أو ) فيها ( سُدُسسٌ ومابّقي ) ؛ كأم وابن » ( أو سُدُسٌ وثُلْت ) ؛ كأمٌ 
وأخوّين لأمّ » ( أو سدس وثُلَانِ ) ؛ كأمٌ وأخمَينِ لأب » ( أو سدس ونصفٌ ) ؛ 
كأمٌّ وبنت. . ( فأصلّها مِنْ سنَةٍ ) مَخْرَّج السّدُسٍ . 

ليده مواد وا وو اي 

. فاصلّها مِنْ أربعةٍ مَحْرَجٍ ايع » وهلذا في ١‏ اللّباب »' اسقط 

ا ؛ لذَمُولٍ أو لغيره . 

( أو ) فيها (5 نُمُنٌ وما بقِيّ ) ؛ كزوجة وابن » ( أو ثُمُنُّ ونصفتُ وما بق ) ؛ 
كزوجة وبنتٍ وأخ لأب. . ( فأصلّها مِنْ ثمانية ) مَخْرَج الثّمْنِ . 
)١(‏ قوله : ( فكلٌ فريضةٍ ) ؛ أي : مسألةٍ » وهلذا تفريعٌ على الأصول السبعة المذكورة . 
(*) اللباب ( ص3278؟ ) . 


584 


ووس 


ءِ .ع بر 1 000 4 5 في 9 4 ه ؟ 35 
أو رَبُعٌ وسَدْسٌ . . فأصلها مِن اثنيْ عشر » أو ثمنْ وسَدسن. . فأصلها من أربعة 


( أو ) فيها ( رُبُحٌ وسَدُِمِن ) ؛ كزوجة وأخ لأمُ. . ( فأصلّها من ائتيئْ عَشَرَ ) 
مضروبٌ وَفْقٍ أحدٍ المَحْرَجَينِ في الآخَرِ 

(أو) فيها ( تُمُنّ وسُدّمِنْ ) ؛ كزوجة وجدَّة وابن.. ( فأصلّها مِنْ أربعة 
وعشرينَ ) مضروبٌ وَفْقٍ أحدهما في الآخَرٍ . 

وأمًا المسائلٌ الي لا فرضّ فيها. . فأصولها لا حَضْرَّ لها ؛ وهيّ عددٌ رؤوس 
مَنْ فيها بعد فرضي الذَّكَرِ أن في النّسبٍ » لا في الوّلاو"2 . 

َمْ ؛ إن تفاوتوا في الولاء ؛ كأنٍ اشترلةثلانة- ذَكَ وأَْيانٍ - في عبد » وكاا 
لإحداهّما نصفهُ وللأخرئ ثلتْهُ وللذّكَرٍ سُدُسّْهُ لكر فأصلُ مسألتهم مِنْ 
مَخْرَج يع تلكَ الأجزاء » فأصلّها في هاذا المثالٍ سن 


فصل ) 
وهوّ تحصيل أقلّ عددٍ يخرجٌ منهُ نصيبٌُ كل وارثِ صحيحاً . 
(إذا) قات المسالة عذ الخد الأسولن© : فإنْ لم تنكسر الفريضة على 
جنس. . صَحَتْ مِنْ أصلها بلا عَوْلٍ » وممٌ عَوْلِها إِنْ عالت ؛ ؛ فلو خَلّفتَ جِدَّتّينٍ 


)١(‏ قوله : ( في النسب ) مُتَعلّقٌ ب ( فرض ) وحدَهٌ » أو به وب ( عدد.الرؤوس ) ؛ وقوله : ( لا فى 
الوّلاء ) أنَا فيه : فهو بِقَّدْر الأملاك لا عدد الرؤوس  .‏ شرقاوي 6( 700/9 ) ْ 
(1) قوله : ( قامت ) ؛ أي : وُجِدتْ وحصلت . « شرقاوي »٠(؟7/ 7٠٠١‏ ). 
52> 


الكسرت الفريضة علخ حسين واخن. “صرت عذة الككسزيزة فق أصل الفريضة 
ب 5 3 7 م 3 95 7 6 8 ان 
وعؤلها . أو علئ جنسّين فصاعدا. . ضرِبٌ بعضها في بعض ٠‏ ثم في أصلٍ 
الفريضة وعَوْلها إِنْ كانث عائلةً ؛ فما بَلَعَ فمنة نصح . 


لل 

وإن ( انكسرت الفُريضة على جنس واحد. . ضرت عددٌ المنكيرين ) ؛ 
يعني : المُنكسرٌ عليهم ( في أصل الفريضة ) بلا عَوْلِ!'؟ ‏ (و) مم( عَوْلها )إن 
عالث”" ؛ فما بلغ فمنه نصح 

( أو علئ جنسَينٍ فصاعداً. . صْرِت بعضها ) ؛ أي : بعض الأجناس ( في 

5 0 ّ 0 ب 6ه 2 7 
بعض ) بلا رد إلى الوفتٍ إِنْ لم تتوافق » وبردٌ إليه إن توافقث » ( ثم ) ضرت 
الحاصلّ ( في أصل الفريضة ) بلا عَوْلِ!*) ٠‏ و)مم( عَوْلِها إِنْ كانث عائلة" ؛ 
فما بَلَعَ فمنهُ نَصِحٌ ) هنذا إِنْ لم تتداخل الأجنامر:”"؟ » وإلا اكّفيَ بالأكثر وضرت 


)١(‏ وتُسمّئ هلذه المسألةً : ب ( أمٌ الأرامل ) ؛ لأنَّ الورثة كلهم كانوا فقراء وعرَّاباً » و( أم 
الفروج ) » و( الدّيناريّة الصغرئ ) ؛ لأنَّ التركة فيها كانث سبعة عَشّرَ ديناراً . « شرقاوي »2 
(؟/١٠٠).‏ 

(5) كزوج وأخوين شقيقين أو لأب . 

(*) كزوج وخمس أخوات شقيقات أو لأب . 

(5) كثنتي عَشْرةَ بنتا وأربعة إخوة أسشفَاءَ أو لاب . 

(0) كأم وثمانية إخوة لأم وأربع وعشرين أختاً لأب . 

030( قوله : ( هذا ) ؛ أي : ما تقدّم مِنْ ضرب بعضها في بعض ٠‏ ثم ضرب الحاصل في أصل 
المسألة إن لم تتداخل الأجناسٌ ؛ أي : ولم تتمائل . « شرقاوي 7١١/72‏ ) . 

6 قوله : ( وإلا اكتفي بالأكثر ) ؛ أي : عند التداخل . وبأحدهما ؛ أي : عند التمائل » ولو قال 
ذلك. . لكان أَوْلئ . ٠‏ شرقاوي ؟( 5١1/1‏ ) ء ومثالٌ التداخل : أمٌّ وثمانيةٌ إخوة لأم وثمان- 
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ويُسمّى المضروبٌ في الأصل أو مَبْلْغِهِ بالعَوْلٍ : جزء السّهم . 

فلو خَلّفَ أمَاً وخحمسة أعماء”". . فأصلها ثلائةٌ » والانكسارٌ فيها على جنس 
واحدٍ ؛ وهو الأعمام . والاعب اشرو التونان ؛ وهما يُبَاينانِ الخمسة ٠‏ وهيّ 
جزءٌ السّهِمٍ » فاضرِبْها في الثَلائةِ » فقصِحٌ مِنْ خمسة عَشَرَ . 

ولو كانَ عددٌ الأعمام فيها عشرةً. . لَرَاقَقَتِ الائئّين بالنّسفٍِ » فازْدّدِ العشرة 
إلن نصفها خحمسوٌ واضْربة في اثلاث » فتصِحٌ أيضا من خمسة عَشَرَ. 

ولو حَلَفْتْ زوجاً وخمس شقيقات. . فأصلها سه » وتَعُولُ إلى سبعةٍء 
وسهام الشّيقاتِ اين عددَهُنّ » فاضربْها في السّبعةٍ مَبْلَغْ الأصل بِعَوْلِهِ. . يحصل 


خسن زلدون 


ولو كانَ عددُمُنَ عشرينَ. . لَوَافنَ سهامَهُنَ الوب » فاضرث رُيْعّ العشرينَ في 
تررس فاح موا حي بو الو 

ولق خَلف اتش عشرة بعذة وال عدْدغقاً فاصلها سنّةٌ » وسه؛ الجدّات 
يباين عددٌهُنّ » وخمسة الأعمام اين عددّهم » والعددانٍ مُتماثلان » فأحدهما 
جزء السَّهِمٍ . 

ولو كان أَحَدُهُما سنّدً. . لَداخَلَ الآخَرَ وكان الآحه جزءً السّهمٍ » ولو كان 
أحدُهُما سبّةٌ والآحَرُ أربعة. . لتواققا بالنّصفٍ . وأقلٌ عددٍ ينقسمٌ على كلَّ منهُما 
اثنا عَشَّرَ » وهو جزءٌ السّهم » ولو كان أحدّهُما ثلاثة والآحَرُ أربعة. . لَعَمَّ الاي 
َّ أخواتٍ لأب ٠‏ ومثال التمائل : أمّ وستةٌ إخوة لأمٌ وثنتا عشرة أختاً لغير أم . 
)١(‏ قوله : ( فلو خَلّفت. . . ) إلى آخره : تفريعٌ علئ قوله : ( وإن انكسرت الفريضةٌ على جنس 


واحد ) ٠‏ وترك التفريع علئ قوله : ( أو جنسّينٍ ) . وقد تقدّمت أمئلةٌ ذلك . ١‏ شرقاوي ؛ 
.)59١/(‏ 


50١ 


مر 


ع بير 5 0 - 5 - 0-00 .كرغ 3 2 
أ مما : يُعمبَرٌ بينَ الرُؤوس والسّهام ؛ وهو الوَفقٌ ؛ فتَرَةٌ الفريضة إلى 
وَفقها . 


1 


الاختصارٌ نوعان : 


وكانَ جزءٌ السّهم كذلكٌ » فاضرِبْهٌ في السّنَهَ » فتصحٌ المسائلٌ الأربعٌ من ائئّينِ 
وسبعينَ » ومن علئ ذلك . 
وما عَبَّرَ عنة ب( الجنس ). . يُعبّرُ عن أيضاً : ب( الحَيّز ) » وب( الفريقٍ ) , 
وب ( الفرقة ) » وب( الوُؤُوس ) ٠‏ وب( الجزب 0 
رع 
في الاختصار في مسائل الفرائض 
( الاختصارٌ نوعان ) : 
[ الاختصارٌ بِينَ الوُوْوس والسّهام ] 
( أحدهُّما : يُعمبَرٌ بينَ الوُؤْوسِ والسّهام ؛ وهو الوَفقُ ) . الوجهُ : حذفٌ 
قوله : ( وهوَّالوَفْنُ » » وكذا ( الوُؤوس ) ؛ بأنْ يَُالَ : ( بينَ السّهام ) ؟ أي : 
بعضها مع بعضٍ ؛ ( فر الفريضةٌ إل وَفْققها ) . فقَصِحٌ من » ويرجمٌ كل نصيب 
إلى وَفْقِ ؛ فلو حَلّفَ بنتآ وزوجة وجداً. . فبالبسطٍ مِنْ أربعةٍ وعشرينَ ؛ للبنتٍ 
نصفها ٠‏ وللرّوجة تكنها للحت كدشنا بالفرض والباقي بالتتعصيب 2 
وبالاختصار مِنْ ثمانية ؛ لتَوَافقٍ الأنصباء بِالثّْثِ ؛ للبنتٍ أربعةٌ » وللرّوجِةٍ سهم . 
وللجدٌّ ثلاثة بالفرض والتّعصيبٍ . 


. ) 15١/7 ( » الغرر البهية‎ ١ وب(الصّنف ) أيضاً . انظر‎ )1١( 
3011 


هاء ٠.‏ 3 و اه .6 
الثاني “بين الؤؤوس .وهو سعة انواع ١:‏ 
أحدّها : المُحاذاة ؛ بأنْ يتّمْقَ العددان ؛ فيُقتصّرَ على أحدهما . 


الثاني : المُداخَلةٌ ؛ بأنْ يُقتصّرَ على الأكثر ؛ لدخولٍ الأقلّ فيه ؛ كالاثتين 


الال : الموقوفٌ ؛ بأنْ يُوافْقَ أحدٌ العددّين الآحَرَ فو فى الجزء . فيْرَدٌ إلى 


[ الاختصارٌ بِينَ الوُوْوسٍ وأنواعة ] 

( الذي ) : يُعتبَدُ( بينَ الوؤُوسٍ ) بعضها ممَ بعضٍ ؛ ( وهوّ تسعة أنواع ) : 

( أحدها : المُحاذاةٌ ) ؛ أي : المُمائَلةٌ ؛ ( بأنْ يِتَفْقَ العددان ) ؛ أي : 
يتساوّيا ؛ كأربعةٍ وأربعةٍ ؛التقصة عل اتخرخننا 0 

( النّاني : المُداخَلة ؛ بأنْ ) يدخلّ أقلُ العددّين في أكثرهما » كما عَبّرَ به 
صاحبٌ ١‏ اللّباب » وغيرة”" . وحُكْحُهُ : أن ( يُقتصّرٌ على الأكثر ؛ لدخولٍ الأقل 
فيه ؛ كالاثنين في الأربعة )7 . 

( الثّالث : الموقوف ) تَبِمَ فيه « أصلَهُ »!© . وصوايةُ : ( المُواققةٌ ) ؛ ( بأنْ 
يُوافِقَ أحدٌ العدّين الآخَرَ في الجزءٍ . فيُرَدٌ إلى جزءٍ المُوافقة ) » ويُضرَتٍ في الآخَرٍ ؛ 
كأربعةٍ وسنّةٍ ؛ بيَهُما مُوافقةٌ بِالنضْفٍ . فيِضرَبُ نصفٌ أحدهما في الاخَر*) 
)01( كأربع جدّات وثمانية إخوة لأم وأربعة أعمام . 
)١(‏ اللباب ( ص7370 ) ء وانظر « الفصول المهمة في علم ميراث الأمة » ( ق7١)ء.‏ وه غاية 

الورصول »( ق١01-51‏ ) . 

(*') كأخوين لأم وأريعة أعمام . 


(5) الليباب ( ص9726؟ ) . 
)( كأربع جدّات وستة أعمام . 
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الرَابِع : المُوافقَةٌ بعدَ الموقوف الأوَلٍ . 
الخامسسٌ : المُداحَلةٌ بعدَ الموقوف الأوَلٍ . 
السَّادمنُ : المُّداخَلةٌ بعدَ الموقوفف الثاني . 


السَابعٌ : المُواققةٌ بعد الموقوفب الثّاني . 


( الرَابِعُ : المُوافقة بعد الموقوفٍ الأوّلٍ ) ؛ كسبعة وسنَّةَ وثمانية ؟ فالسّبعة 
لا مُوافقة بينها وبينَ الآخَرَينِ ٠‏ فإذا وقفتها ونظرت بينَ الآخَرَينِ. . وجدت 
بِيتهُما مُوافقةً بالنَضْفٍ . فاضرب نصفف أحدهما في الآخَرء ثم الحاصلّ في 
الموقوف . 

( الخامسنٌ : المُداخَلة بعدّ الموقوفٍ الأوّلٍ ) ؛ كثلاثةٍ وأربعةٍ وثمانية 
الئَّائةٌ لا مُوافَقةَ بيتها وبينَ الآخَرَينِ » فإذا وقفتّها ونظرت بِينَ الآحَرَينِ. . 
وجدت بيتهُما مُداخَلةَ » فتضربٌُ أكثرّهما في الموقوفٍ . 

( السَادسنٌ : المُداخَلة بعد الموقوف الثاني ) ؛ كأربعةٍ وخمسةٍ وثلائثةٍ 


دصي 


2 


وتسعةٍ . فإذا وقفت الأربعة.. وجدت بيتها وبين البقيّة تبايناً ٠‏ فإذا وقفت 
الخمسة أيضاً. . وجدت بيتها وبِينَ الباقتين تبايناً أيضاً . فإذا نظرت بِينَ 
الباقيينِ. . وجدت بيئهُما مُداخَْلةَ » فتضرث أكثرّهما في أحد الموقوفين ٠‏ ثم 
الحاصلٌ في الآخَرٍ . ْ 

( السّابع : المُوائقة قة بعدٌ الموقوفٍ الثاني ) ؟ كخمسةٍ وسبعةٍ وس وتسعة 
فإذا وقفت الخمسة. . وجدت بيئها وبينَ البقيّة تبايناً ٠»‏ فإذا وقفت السّبعةَ أيضاً. . 
وجدت بينها وبينَ الباقيَينٍ تبايناً أيضاً » فإذا نظرت بينَ الباقيين. . وجدثت بِينَهُما 
مُوافقة بِالتّلْثِ , قفوت الك ادها في الآخَرٍ ء له عامل قن أحد 
الموقوقين » ثم الحاصلّ في الآحَرٍ . 

14 


لثَّامِدُ سود وبيعها 
: المُوافقة بعد الموقوف التابع 
فى المنام سحخة 
وهيّ أنْ تُوْخُرَ قسمة التّركةٍ حتئ يموت بعض الورثة » فتْصحُحَ فريضة كل 
مّتٍ ثم تضرب بعضها في بعض ؛ فما بلع 5 لحرن لونلا حل رو لور وك ا 


( النَّامِنُ : المُداخَلةٌ بعد الموقوف الثَّالكِ ) . 
( التّاسمٌ : المُوافقةٌ بعدّ الموقوف الرّابع ) » والّذي في نسّخ ١‏ اللّباب » : 
( الثَّالثِ )207 ء وهو الأوجة ء ولا تَخْفى أمثلةٌ ذلك . 
ثم إن هلذه الأنواعَ السّنَّةَ الأخيرة لا طائلَ تحتّها ٠‏ مع أنَّ جمهورَ الحُسَّابٍ لم 
يَذْكدُوها على هلذا الوجه . 
ل )0 


( في ) بيانٍ ( المناسّخة ) 
وهيّ مُفاعَلةُ مِنَ مِنَ ( التّشح 6" ؛ وهوّ الإزالةٌ والتّييرُ والتّقَل » وسَمِّيَ بها 
المعنق 9 ؛ لإزالة اد تبي فقت د الأرلن بموت الثاني » أو بما 
صَحَتْ منة الثّانية » أو لانتقالٍ المالٍ منْ وارثٍ لوارثِ . 
( وهيّ ) اصطلاحاً : ( أنْ نُوْخُرَ قسمة التركة حتئ يموت بعض الورثة » 
فتصحّحَ فريضة كلّ ميّتِ ) على حدَتِها » ( ثم تضرب بعضها في بعض ؛ فما بَلَمَ 
)١(‏ الذي في مطبوع « اللباب »( ص 7376 ) : ( الرابع ) » وفي ( ح ) : ( الثالث ) . 


(1) قوله : ( وهي ) ؛ أي : لغةَ » وسيأتي التعريف الاصطلاحي في« المتن » . 
إفرة أي : الذي هو الاصطلاحيٌ . 


5 


فمنهٌ صخ ١‏ ويُعتبَرٌ فيها ما ذَكَرْناة مِنْ أنواع الاختصار . 


فمنهُ تصحُ ) . وذلك بأنْ تَجعَلَ مسألة الميّتِ الأرَّلٍ أصلاً لمسألة المُناسَخةٍ , 
وتأخذ منها نصيبَ الميّتٍ الثاني وتَقِسِمَهُ على مسألته » فإِنْ صَعَّ قسمثهُ عليها. 
فذاكٌ وتصحٌ المسألتانٍ مما صَحَتْ قد الأول وإلا فالعمل كما في انكسار 
السّهامٍ على صِنْفٍ واحدٍ » فما حَصَلَ م مِنّ الضرب. اتح ب السانار» ناد 
أردت قسمتة : فمَنْ لهُ شيء مِنَ الأول . . ضْرِتَ في جزءٍ سهيها ؛ وهرَّما ضَرِتٍ 
فيها » ومّنْ لهُ شيءٌ مِنَ الثّانية. . ضرت في جزءٍ سهمها ؛ وهوّ نصيبُ مُورَيْهِ مِنَّ 
الأولئ أو وَفْقه . 

فلو ماتتٍ امرأةٌ عن زوج وابنٍ ٠‏ ثمّ مات الابنُ عن ثلاثةٍ بَِينَّ. قال وان 
أده تتوسهاة الابى انها هده علق هلقي تتفي السالدان ملعا متكت منة 
الأولنة وهو أرسة . 

ولو مات الابنُ عن خمسة بَنِ .. فسهامٌة مِنَ الأولئ ثُبَاينُ مسألتَةُ » فاضْرب 
8أاوع لي انم 
جزءِ سهمها ؛ وهوّ خمسةٌ » ومنْ لهُ شيءُ مِنَ الثَانية. . ضرت في نصيب مُورُيِهِ ؛ 


دلو نلك لان سك جز .+ انها الأول لفق مالظ ».فرت 

وَفْنَّ مسأليه في الأولى ٠‏ فتَصِحٌ مِنْ ثمانية » ومَنْ لهُ شيء مِنَ الأولئ. . صْرِبَ في 

جزء سهيها ؛ وهو اثنانٍ » ومَنْ لهُ شيء مِنّ النّانية.. صرب في وَفْقِ نصيب 
0 

يُعتبّرٌ فيها ) ؛ أي : في المُناسَحْةٍ ( ما ذكَرْناةُ مِنْ أنواع الاختصارٍ ) ؛ فلو 

حلت ود وان ويكا نتيات ثمّ ماتتٍ البنث عَمّنْ في المسألة. . فتّصحٌ المسألتانٍ 


رك 


من اثنين وسبعين ا ا 0 
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٠ 


في المشرّكة 
هي : زوج » وأمّء وأخوانٍ لآم ٠‏ وأخوانٍ لاب وأم ؛ للرّوج الضف , 
وللام الكدية 3 ولأخوّي الأم العُلثُ يُشارِكهُما فيه ه الأخوان لاب د وأم بقرابة 
الأم. ا كا الاج ب تاتون سار او و اح بو فا اح تق با ست لح بد 
مم 


مُتوافقانٍ بِالنّضْفٍ والرُيُع والثّمْن » وأدَقُها التّمْنُ » فد الفريضة وكلّ نصيب منها 
إلا الله ٠‏ فترجمٌ الفريضةٌ إلى تسعةٍ » ونصيبُ الرّوجة إلى اثنين » ونصيبٌ الابن 


إل سبعةٍ . : 
( صل 
( في ) بيان ( المُشرّكة ) 

بفتح الرَّاِ2"7 ؛ أي : المُشْرَّكِ فيها بينَ أولادٍ الأبوَينٍ وأولاد الأم » وبكسرها 
علئ نسبة التَّشريكِ إليها مجاز”'" . 

( هي : زوج » وأم » وأخوانٍ لأم » وأخوانٍ لأب وأم ؛ للرّوجٍ النضفُ » 
وللأم الشُدّسُ ٠»‏ ولأخوّي الأم ) ؛ أي : وللاخوين لأمّ ( الُلْتْ يُشارِكُهُما فيه 
الأخوانٍ لأب وأ بقرابة الأم ) كأنَّ الجميعٌ أولاد آم ؛ لاشتراكهم في قرابتها الي 
وَرِنُوا بها الفرضّ » كما لو كان في أولاد الأمّ ابن عم ؛ فإنَهُ يُشَارِكُ بقرابة الأمٌ ون 


)10( أي : المشدّدة . 
(") ويُقَالٌ لها أيضاً : ( المشتركة ) » وتُسمَّئ أيضاً ب ( الحجريّة ) » و( الحماريّة ) » و( اليمّئة ) » 
وأركانها : زوج . وصاحبٌ سدس مِنْ أمّ أو جدّة ٠‏ وصاحبٌ ثُلْثِ مِنْ أولاد الأم ٠»‏ وعصبةٌ 
شقيق ؛ فما في كلام المُصئّف مُجِرَّدُ مثال . انظر ‏ الغرر البهية » ( 477/8 ) . وه حاشية 
الشرقاوي 2 ( ٠١7/7‏ ) . 
/ 3 


فإن كانا لأت:. :سقط 


في ميراث الجدّ 
هوّ محجوتكت بالأب . ويَرث مع الابن أو ابن الابن. . السّدْسَ » ومع 
البنتيز أو بنتّي الابن فصاعداً. . السّدْسَ فرضاً » وما بَقيَ تعصيباً » ولا يرث 
فَعَد الخو والأخواثٌ 7 فإِنْ كانوا لأب وأم أو لأب . . فلهُ الأحَظ منْ 


مُقاسَمتِهِم وَأَخْذْ جميع الدُلْثِ ( اق إلا ممت رق اليا ولعلا وك ا و ف يو ا كم وا وم وا 


( فإنْ كانا ) ؛ أي : الأخوانٍ الموجودانٍ ممّ الأخوّين للام ( لأب. . 
شَقَطًا ) ؛ فلا تشريك ؛ إِذْ لا مُشاركة في قرابة الأ 
)0 
( في ) بيان ( ميراثٍ الجدّ ) 
لا و اا ار 
سَفْلَ . . ( السدّسَ ) فرْضاً » ( ومع م البنتين أو بنة بنتي الابن ) وإِنْ سَفْلَ » أو بنتٍ 
وبنتِ ابن كذلكٌ ( فصاعداً. :قذي ترهبا »توما إن تفي رولا ترك جه 
الإخوةٌ والأخواث لأم ) . كالأب في الجميع . 

١‏ فإ كانوا لأب وأ أ لأ ) ولس ممهُمٍ صاحبٌ فرض ٠.‏ ( فله الأَحَظٌ مِنْ 
اكاسديم وأَخَذٍ جمبع الثَلِْ ) ؛ أمَا المُقاسّمةٌ : فلأنَهُ كالأخ في إدلائه بالأب » 
وأمًا الثلثْ : فلانّهُ إذا اجتممَ مم الأم. . أَحَدَ ضمْفّها ؛ فله الَُانِ ولها التُنْثُّ : 
والإخوةٌ لا يَنقصُوتها عن السُدُس » فوّجَبَ ألَّا يَنقُصُوا الجدّ عن ضِعْفِهِ ؛ وهو 


لاحن 


2 


ويَعُدٌ الإخوة والأخواثُ لأب وأمٌ عليه الإخوة لأب . ولا يَرئُونَ معَهُم » إلا إذا 

تمَخَضٌ أولاد الأبوين إناثاً ؛ فما زادَ على فرضهرً لأولادٍ الأب ٠‏ فإن كان معَهُم 
. . كع ا و 8 

صاحبُ فرض . . فلهُ الأَحَظ مِنَ المُقاسَمةٍ وثُلْثِ الباقي وسُدُّسِ التّركة . 


ا - 0 هم ع 5 الى 7 5 ...في 
قلت : وقد لا يبقئ شيء ؟ كبنتينٍ وأم وزوج ٠‏ فِيُفْرّض لدت ع الوا جا اه 


( ويَعْدٌ الإخوةٌ والأخواثٌ لأب وأم عليه الإخوةً ) والأخواتٍ ( لأب) في 
الحساب”2" ؛ لأنَّهُم يُساوُونَهُ » ( ولا يَرِنُونَ ممَهُم ) ؛ أي : مم الإخوة والأخواتٍ 
لأبوين ؛ لأنَّهُم محجوبونَ بهم . ( إلا إذا تَمَخَض أولادُ الأبوين إناثاً ؛ فما زاد 
على فرضهنٌ ) - ولا يكونٌ إلا ممّ الواحدة ‏ فهر ( لأولاد الأب ) ؛ فلو كان ممَ 
الجدٌ شقيقةٌ وأخّ وأختٌ لأب. . فتَعُدٌ الشّقيقةٌ الح والأخت على الجدّ » فيستوي 
له التقاهمة وثلث لماه قله ستهمان يون نكة + وتأخد الشقيفة التضف كلانه :+ 
يبقئ واحدٌ علئ ثلاثةٍ لا يَصِحّ ولا يُوافِقٌ » فتضربُ ثلاث في سنَّهِ » فتصحٌ مِنْ 
ثهانية عكر : 

( فإنَ كان ممَهُم صاحبُ فرض . . فلهُ ) ؛ أي : للجدٌ ( الأَحَظ مِنَ المُّقَاسَمةٍ 
وثُلْثِ الباقي وسُدّسٍ التَركةٍ ) ؟ أمَا المُّقاسَّمةٌ : فلمًا مر » وأا ثلث الباقي : فلأنَه 
لو لم يَكَنْ معَهُ فرضٌ. . أَحَدَ تُلْتَ جميع التّرك» فإذا خَرَجَّ قَذْرٌ الفرض 


أ وو 58 5 2 0 
مُستحقاً. . بقى ثلث الباقى ٠.‏ وأمًا الحُدّمن : فلأنٌ البَنِينَ لا يَنقصونهُ عنهُ » 


8 
- 


( قلثُ : وقد لا يبقى ) بعد الفرض ( شيءٌ ؛ كبنتين وأم وزوج""© , فيُفرّض 


)١(‏ قوله : ( ويَعدٌ... ) إلئ آخره ؛ أي : يدخلونهم معهم ؛ لأجل إضراره في بعض الأحوال ؛ 
كجدٌ وأخ شقيق وأخ لأب ٠»‏ وأمًا أولاد الأم. . فهم محجوبون بالجد ١‏ وقوله : ( عليه ) ؛ 
أي : على الجدّ . « شرقاوي (٠‏ ؟/لا١٠‏ ) . 

زف أي : مع جد وإخوة كما هو ظاهرٌ ٠‏ وكذلك فيما بعده 1 


1 


لهُ سُدْسٌ ‏ وياد في العَوْلٍ » وقد يبقى دون السّدْسِ ؛ كبنتينٍ وزوج ٠‏ فِيْفْرَضٌ 
له وتغال + +وكل ينقوة سلد* ؛ كبنتينٍ وأم م » فيفوزٌ به » ويسقطٌ الإخوةٌ في هلذه 
الأحوال ٠‏ والله” أعلم 1 


٠ 


ل 


و 2 و 2 
وكما لا يرث المُرتدٌ لا يُورَث » بل ما له فوئْء » 0 


لهُ سُدُسنٌ . ويُِرادُ في العَوْلٍ ) » فتَعُولٌ هلذه إلى خمسة عَشْرَ » ( وقد يبقى دون 
السُدْسِ ؛' كبنتينٍ وزوج ء افتفتطل له وتغال )ا فتعولٌ هلذه إل ثلاثة عَشَرَ ء 


( وقد يبقئن سُدَسنٌ ؛ كبنتين وأم » ٠‏ فيفورٌ ) الجدٌ ( به ) ؛ لأنْهُ لا يَنقصٌ عنةٌ إجماعاً 


- 


إذا ورث . 
4 عِ 7 3 بروءع 
( ويسقط الإخوةٌ ) والأخواث ( في هلذه الأحوالٍ ) الثلاثة » ( والله أعلم ) ؛ 
5 54 20 
( صل 


في بيان ميراث المُرتدٌ وولدٍ الرَّنى والمَنفِيّ بلعانٍ 


لبيتٍ الما ) + اكتسبّةُ حال ردٌّتِهِ : أم حا حالَ إسلامه . كالذَّمَّ الذي 


ا 5 


» قوله : ( وكما لايَرثٌ ) ؛ أي ولو عاد إلى الإسلام بعد موت مُورّثه . « شرقاوي‎ )١١( 
.) 5١8/( 

(0) انظر( 5597/7 ) . 

(5) قوله : ( ماله ) بفتح اللام » و( ما ) موصولة ؛ فيشملٌ الاختصاصاتٍ . 

(5) أي : يستغرقٌ ؛ صادق بأنْ لم يكن له وارث أصلاً ٠‏ أو له وارثٌ للكن لا يستوعبٌ . والمناسبٌ 
للمُشبّه : هو الصورة الأولئ . « شرقاوي »( 7١8/7‏ ) . 


*٠.و‎ 


ولا يُورَثْ ولدُ الزّنى والمُلاعِنةٍ بقرابة الأب ٠‏ فإذا لم يكن له ابنٌ. . فما فَضَلَ 
لمَوالى أمّهِ . 


٠ 


إذا اجتمعٌ في شخص في نكاح المجوس أو الشبْهةِ جهتا فرض. . لم يَرثْ 
بهما ٠‏ بل بأقواهما . 
قلت : والقَوَةٌ بأن تحججب إحداهما الأخرئ ؛ كبنتٍ هي أخثُ لأمْ ؛ 


( ولا يُورَتُ ولد الزن و ) لا ولد ( المُلاعِنةِ ) المنفئٌ بلعان. . ( بقرابة 
الأب ) ٠‏ كما لا يَرنَانِ بها ؛ لانتفاءِ نسَبَيْهما » ( فإذا لم يكنْ له ابن ) أو ابن ابن 
وارثُ. . ( فما فَضَلَ ) عن ذُوِي الفروض مِنْ جهة أَمّهِ فهرَ ( لمّوالى أمَّهِ ) » فإنْ 
مكرتو لبف الال اي / 

ل )0 
في بيانٍ حك [اجتماع | جهتئ فرض أو جهنئ 
تعصيب أو جهِنَيْهما في شخص واحدٍ”") 

١‏ إذا امع في شخص في تكاج المجوس أو ) في وَطْه ( شه ) وقها ين 
زيادته”" ( جهتا فرض . مركي بل :بأقؤاهما )+ لأنهما قرانتان يررك 
بكلٌ منهُما فرضٌ عند الانفراد » فلا يُورَتُْ بهما الفرضانٍ عند الاجتماع ؛ كالأختٍ 
الشّقيقةٍ لا تَرثُ النُضْف بأُحُوَةِ الأب والسُدّس بأُحُوَة الأمٌ » بل يَرثْ النُضْفَ فقط . 


( قلثُ : والقُوَةُ بأنْ نَحجُبَ إحداهُما الأخرئ ؛ كبنتٍ هي أختُ لأم ؛ 


. ) أي : إن انتظم » وإلا فالردٌ » أو لذوي الأرحام . « قليوبي على شرح التحرير »( ق140‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ . 

(*) نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق70١‏ ) » وانظر ١‏ اللباب »( ص79 ). 
ا 


لد ؛ فتَلِدَ ولداً ؛ فالأولئ أمٌ أمّهِ وأخيّةُ . 


فإنَ كانتا جهنَيْ فرض وتعصيب ؛ كزوج هر مُعيَق أو ابن عم. . ورث 


بهما . والله أعلم 1 


-_ه 


#باعيب جد امي وو 0 الس 
بنتا ) » فترث الوالدة منها بالأمُومة دونَ الأختيّة ؛ لأنّ الأمّ لا تُحجَبُ بأحدٍ . 
بخلاف الأختٍ . 

( أو ) بأن ( تكونّ أل حَجْبٍ ) صوابّةُ : ( حَجْبا6'' ؛ كما في المنهاج ؛ 
وغيره' ؛ لأنَهُ تمييرٌ َه فاعلاً معنى بأفعلي التفضيلٍ ؛ ( كأم أم هي أختٌ لأب ؛ 
عاو سوويا جات رمسو يتور 
بالجدودة ون الأخدئة ع لأنّ الجدَة أم م الام نما تحجبها الأم 2 والأحت يَحجبها 


امو 


جماعة . 


( فإِنْ كانتا ) ؛ أي : الجهتانٍ ( جهن فرض وتعصيب ؛ كزوج هو مُعِقٌ أو 
كا 0 اناد ناو السديازيج ولاق 
)1غ( وهلذا بناء على النسخة التي كتب عليها ٠‏ وإلا فقد جاء على الصواب في ( و ». ز) . 


و« روض الطالب »( 58/75 ) . 
م 


يرت الح المفكر القزو الجمكر ع دوقز فت الباقن الى الت : 


0 3 ” مر 2 .كر 
والمفقود لا يورَث 5 ويُوقف نصيبه منّ الإرث حتئن تتيقنَ وفاته 1 


وإنْ كانتا جِهنَيْ تعصيب ؛ كابن عم هوّ مُعتِقُ.. لم يَرِتْ بهماء بل 
04 و م 
بأقواهما ؛ فيّرث في المثالٍ ببْوّة العم » لا بكونه مُعيق”'2 . 

0 
فى بيان ميراث الخُنتى المُشكل . والمفقود . والحَمْل 

( يَرِثْ الخُنئى المُشكلّ القَدْرَ المُتِيفّنَ » ويُوقفُ الباقي إلى التبيّنِ ) ؛ كزوج 
0 0 2 و 5 0 
وأب وولدٍ خنثى ؛ للرّوجٍ الوُبُعُ » وللأب السُدُّ ٠‏ وللخنتى النْصْفٌ ٠.‏ ويُوقفٌ 
الباقي بِينْهُ وبينَ ع الأب . 

( والمفقودٌ لا يُورَتُ ) » بل يُوقَفُ ما لهُ حتئ تقوم بيّنَةٌ بموته » أو تمضي مُدَّْ 

9 0 - و 

4 يَغلبٌ على الظنّ أنه لا يعيش فوقها » فريجء فيجتهدٌ القاضي ويَحكم بموته » ثم يُعطو 
7 له مَنْ يَِئْهُ وقتَ الحكم بمو 3 

( و )لا يَرتُ » بل ( يُوقَفُ نصييُةُ منّ الإرث حتئ تُتيقّنَ وفانّةُ ) ؛ أي : تنيينَ 

و 20062 
بما ذكر انفاً . 

ويُعمَلُ في الحاضرين بِالأَسُْوؤْ في حقهم ؛ فَمَنْ يسقط منهم به . لا يتعطل 
شيئاً حتئ يتين حالهُ » ومَنْ يَنقْصُ حفٌهُ منهم بحياته أو موته. . يُقدّرُ في حمّهِ 
)١(‏ في هامش (<) : ( بلغ مقابلة ) . 
(؟) أي : أو وقت قيام البيّنة ؛ فمَنْ مات قبلهما أو معهما. . لم يَرِنْهُ » ومحل ذلك : عند الإطلاق » 

فإن قيَدنُْ اليه » أو قيّده القاضي في حكمه بزمن سابق. . اعثبر ذلك الزمنٌ ومَنْ كان وارنه 


حينئذ . انظر« حاشية الشرقاوي 0(1 53١١/7‏ ) . 
اتنا 


- 


00 


وَيُو قف ميات الحمْلٍ . ولا يُعطول غيرة إلا ما يُتَيَقَن َك يرنه معه ؟ 
كالأب . والجدٌ » والرُوجَينِ : 


ذلك . ومّنْ لا يختلفٌ نصيبّه بهما. . يُعطاةُ ؛ ففي زوج وعمٌ وأخ لأب مفقودٍ. . 
يُعطى الرّوج ا وخر العم , وفي جد وأخ أبرَينٍ وأخ لأب مفقود. . 
كي ر في حقى العحدل خياتة فحز المُلْثَّء وفي حق الأخ لأبرين مونه 1 
الضف ٠‏ ويبقى اش ؛ إن تين موثة. . فللجدٌ » أوحيائ فللاخ : 


و 


( ويُوقَفُ ميراثُ الحَمْلٍ » ولا يُعطئ غيرُةُ إلا لا ما يُنيهّنُ أنه يرِنهُ معَهُ ؟ كالأب . 
والجدٌّ ٠‏ والرَّوجَينِ ) ؛ فلو خَلّفتَ الميّثُ حَمْلاً يرت بعدَ انفصالِه ؛ بأنْ كان منُ , 
أو قد يَرك0" ؛ أن كان منْ غيره ؟ ؟ كحمْل أخيه لأبيه. . عمل بالأخوط قن حمه 
وفي حقٌ غيره قبل انفصالِه ؛ فإنٍ انفصل حي لوقت يُعَلَمٌ وجودٌةٌ عند الموت. 
وَرِثْ » وإلافلا . 

بيانُه20 : إن لم يكن :لازي سوق الحَمْلٍ!" ‏ أو كان مَنْ قد يَحجَيه 
ك0 وينت الماك إن أذ يفل + 
ع 

وإِنْ كان مَنْ لا يَحجِبه اي ا ا . أعطيّه عائلاً 
إن 2 عَوْل ؟ كزوجةٍ حامل وأبوَينٍ ؛ لها ثُمُنُ ولهُما سُّدَّسانٍ عائلاتٌ ؛ 
ا 0 
)0 أي : علئ بعض التقادير ؛ فَإنَهُ إنْ كان ذكراً. . وَرثَ ء أو أنثئ. . لم يَرِثْ ؛ لأنَّ بنت الأخ مِنْ 

ذوي الأرحام . ١‏ شرقاوي 5١١/7»‏ ) . 
(١‏ أي : بِيانُ العمل بالأحوط ٠‏ وبيّن ذلك بأربع صُوّرٍ ؛ يُوقَفٌ المال في ثلاث منها . ولا يُومَفُ 
في واحدة . « شرقاوي »( 3١7/7‏ ) . 
فيه كأن قام بالأم مانع بالاكربارق 511/37 ٍ 
)0 كأخ ؛ فإنَ الحملَ إن كان ذكراً. . حَجْبَهُ ٠‏ أو أنثئ. . وَرِث معه . « شرقاوي ؛( 5١1/1‏ ) . 
ا 


وإنْ لم يكن له مُقدّدٌ ؛ كأولاد. . لم بُعطَوًا شيئاً حت ينفصلّ الحَمْلُ ؛ إذ 
”ا 


)١(‏ فقد وُجِدَ في بطن خمسةٌ . وسبعةٌ » واثنا عَشَّرَ » وأربعون على ما حكاه ابن الرفعة » وأنَّ كل 
منهم كان كالإِضْبّع » وأَنّهُمٍ عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغدادَ وكان ملكاً بها . انظر 
« المطلب العالي » ( ص 59١‏ 795 )» وه النجم الوهاج » (0 187/5 ١84‏ )2 وه مغني 
المحتاج 2( 4058/8 ) 1 


.م 


و بو ا تان انتم تينح اننا افيا نارق القن اناه لاف ور 


ٍ 


0 تبهو بمو 


؛أم هيوم نيام تهرتى كيجت تركر نه تطرناى نتم :تاشرو تنرنتى احير تردربور ا 


ع ع ا عت ا عن ا 20 


37 


)تيزج تر ينتج تتركينتج اتبنارنتو ير 


0 


بط ربج نبت :نيتو نرج :نيتم تتربتج نيتو تارتم تكين'ى ترفرنتى :ترفيفتم '#بفيزتم اترنرتتم تفيزتج ترام نايزم هررم :1 


3 
0 


هو لغةً : الضَّدٌ ؛ يُقَالُ : ( تناكحتٍ الأشجارُ ) : إذا تمايلث وانضمً بعضها 
ا , 


ع ادو 


إلى بعض ٠‏ وشرعاً سمش يك قرلنظ كلع ار تيع أو اترحمة 
وهوّ حقيقة في العقن» مجاذ فى الوط" تنا شيل علق الوط عيذ 
بعضهم في قولِه تعالى : جع تمكح روجا 4 [لبقرة: 5]؟ لخبر ١‏ الصَّحيحَينِ ( 


والأصل فيه قبل الإجماع : آياث ؛ كقوله تعالئ : # فاتكحمأ معلا 5 
أَلِيْسَلَهِ © [الساء : +6 » وأخبارٌ ؛ كخبر : ١‏ تَنَاكَحَوا 5 0 ف 


الأَمَمَ ؛ حتئ بالسّفْط » روا الشَّافعيئٌ بلاغ9؟ . 


)١(‏ عيّفه الشارح في «الغرر البهية» ( 87/14 ) بقوله : ( عقدٌ يتضمَّنٌ إباحة وطءٍ بلفظ 
إتكاح... ) ( وأركانهُ خمسة : زوج » وزوجةً » ووليٌ » وشاهدانٍ » وصيغة ٠‏ وسنُعَلَمُ مما 

(1) مِنْ إطلاق اسم السبب وإرادة المُسيّب . 

مم2 سبق تخريجه في ( ٠») ١1787 1406/١‏ وقوله : ( عُسَيلته ) فيه استعارة تصريحيّة ؛ حيثُ شيّه 
الوطء بالعسل بجامع ميل النفس لكل » واستعار اسم المُشبّه به للمُشْبّه ٠‏ والإذاقةٌ ترشيحٌ » 
وحَمْلٌ العُسَيلة على الوطء هو قولٌ الشافعيٌ وجمهور الفقهاء . فتّحِلُ المطلقةٌ ثلاثا بمُجرّد وطء 
المُحلّل ؛ اكتفاءً بكونه مَظِنَةَ اللّذّة . انظر « حاشية الشرقاوي »( 7١5/7”‏ ) . 

(4) الأم( 508/0 ) ء مختصر المزني ( ص1577- 514 ) » وانظر ‏ البدر المنير » ( /ا/ 4-1477 87): 
و« التلخيص الحبير ؛( ”718/7 ) . 

احلانا 


هو حرام 2 ومكروة . وحلال . 
فالحرام : إما لعَيْنهِ ؛ سواءٌ أكانَ لنسب ؛ وهوّ نكاحٌ السَبْ المذكوراتٍ في 
3 2 3 


قوله تعالى : « حرمت عَتِحكُْ أمهدككم وَبنَادكْ وَأخواتسكُم وَعَسَدَكُم 
وَكَتلتَكُم وَبَنَاتُ لل وَبَنَاتُ الْذْحْتِ4 . أو لرَضَاع » وهوّ كالنّسبٍ » 5 


وهو مشروعٌ مِنْ عه آدم لم ينقطع شرعة . 
ولهُ أقسام بيّنها بقوله 1 هوّ حرام » ومكروه . وحلال ) 5 
[ أقسام التُكاح الحرام ] 
( فالحرام ) - أي : ما لا يَصحٌ ويأئم بفعله العالِم بتحريمه ‏ يكونٌ لأحدٍ أربعة 
امور : 
تس رابو 2م .6 ا ع ارو 
[ النكاح المحرّم لعينه وأنواعه ] 
( إِمَا لعَيْنِهِ ؛ سواءٌ أكان لنسب ؛ وهو نكاح السَبّْع المذكوراتٍ في قوله 
5 7 صم ماس 2 2 آذ سر ا دض كرب عد 2-٠‏ 4 عر 
تعالى : (١‏ حَرَمَتٌ عَلِتِكُمْ أمو: كَهديح وَبنَاكُكمْ وَأَحَوانحكم و 2 عَمَنفَكُمٌ وَل كنا لشتكية 
السّبعُ المذكوراث مِنّ الرّضاع ؛ لقولِه تعالى : 9 وَأمَهَدمْكُمْ أل أَرْصَعَككُم 
وَآَخَوُكُم يرت الرَصَعَةٍ4 [الساء : 58] » وقول صلَّى الله عليه وسّلَّمَ : ١‏ يَحِرْمُ 
مِنَّ الوضاع ما يَحِرُمُ مِنَّ السب » رواة الشَّيخانَ0"© . 
)1غ( صحيح البخاري ( 5145 ) . صحيح مسلم ( ١547‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما . 
86 


أو لصهر فى أربعة : امرأة الأب » والابن ٠‏ وزوج البنتٍ ٠‏ والأم : 
وإمّا للجمع في تسع ؛ بِينَ المرأة وأمّها . أو أختها . أو عمّتها . أو 
حالتها . تختطافة لخد ين ا تق إن اناسع قال لوال ات ال اود وار ملا م ف ا ا 


( أو لصهْر ) ؛ يعني : مُصامَرةٌ ( في أربعةٍ : امرأة الأب ) وإنْعلا""' , ( و) 
امرأة ( الابنٍ ) وإنْ سَفَلَ » ( وزوج البنتٍ ) وإِنْ سَمَلَثْ "9‏ ( و) زوج (الأم ) 
المدخول بها وإِنْ عَلَثْ9" ؛ قال تعالئ 0 ولا تكسأ ما فَكمَ ءا نَآوكُم يرت 
ألِنَسَآءِ »© (الساء: ؟1]ء وقالَ : « وَأْمَهَتُ نايكم وربكبحكم ل في 
إلى قوله : لامِنْ أَصَلَنِبِحكُمْ © (لناء : 22]50» وذكرُ الحَجُورٍ جَرِْيّ على 
الغالب . 


0 ع. نابي 
[ التكاح المحرّم للجمع وأنواعة ] 

( وإمًا للجمع في تسع ؛ بينَ المرأة وأمّها . أو أختها . أو عمِّتها . أو 

١ 1 7‏ > كدح سه م سه و 4 مره 75 

خالتها ) ؛ قال تعالئ : #وأن تَجَمَعُوا بيرت الْأْحَصَيْنٍ © [الساء : +5] » وقالَ 
صلَّى الله"عليه وسَّلَّمَ : ١‏ لا تكح المرأةٌ على عمّتِها » ولا العمّهٌ على بنتٍ أخيها . 
ولا المرأة على خالتها » ولا الخالةٌ على بنتٍ أختها ؛ لا الكبْرئ على الصُّغْرى » 
ولا الصّغرئ على الكبْرئ » رواهٌ التٌَرْمِذِيُ وقالَ : ( حسنٌ صحيحٌ )"© » والحرادُ 


. قوله : ( امرأة الأب ) ؛ أي : التي عقد عليها الأبُ » وكذا يقال في الثانية والثالثة‎ )١( 

(؟) أي : يَحِرُمٌ على الأمٌ نكاح زوج بنتها وإنْ لم يدخل بها ؛ لأنَّ العقدَ على البنات يُحَرْمٌ 
الأمّهاتِ . والدخول بالأمّهات يحرم البناتٍ . انظر ه حاشية الشرقاوي ؛ ( 7١5/7‏ ) . 

(*) قوله : (المدخولٍ بها ) ؛ أي : في الحياة » ولو فى الذَّبّر . وإن كان العقدٌ فاسداً . 
«شرقاوي)(”6/7١؟1).‏ ْ ١‏ 

(8) قوله : ( في حُجُوركم ) ؛ أي : تربييكم . 

)0( سنن الترمذي ( 1157 ) » ورواه أبو داود ( 7٠١0‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه , - 

51١١ 


6ه ع 2 20 7 9 : - 2 8 
وبِينَ أَمَينِ أو حرّة وأمَةٍ في عمدٍ واحدٍ إذا كان الرّوجٌ حرا . 
قلث : الأصحٌ : صِحَّتَهُ في الحرّة . والله“أعلم . 


- ام مع و 2 200 م - 
وبِينَ أكثرٌ منْ أربع للحرٌّ. وأكثر مِنْ ثنتين للعبدٍ » وبينَ زوجَين لامرأة . 


بأمّها وعمَّتها وخالتها : ما يشملٌ الحقيقة والمجارّ . 

( وبِينَ أَمَتِنِ أو حُرَةٍ وأَمَةٍ في عقدٍ واحدٍ إذا كان الرّوجٌ خُرَاً ) ؛ لاندفاع حاجته 
في الأولئ بأَمَةٍ » وفي التَانية الحو . ْ 

( قلث : الأصحٌ : صِحَنْهُ في الحُرّةِ » واللهأعلم ) ؛ تفريقاً للصَّفْقةٍ » ويَجْرِي 
تحريمٌ الجمع في عقدَينٍ أيضاً » للكنّ النّحريم والبطلانَ يختصَّانٍ بالثانية » إلا أن 
تكونٌ حُرَةٌ ؛ فلا تحريم ولا بطلانَ أصلاً . 


( وبينَ أكثرٌ مِنْ أربع للخُرٌ ) ؛ لقوله صلَى الله عليه وسَّلَْمَّ لغْيْلانَ : « أَمْسكُ 


أربعاً 3 وفارقٌ سائَرَهَنٌ » روا ابن حبّان وغيرُة وصَححوة1) : 


(و) بِينَ ( أكثرٌ مِنْ ثنتين للعبدٍ )" ؛ لِمَا روى البَنِمَقَيُ عن اللَيْثِ عن 
الحَكم بن عُتَيبةَ قال : ( أَجْمَمَ أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ على ألا 
٠.‏ 8 ا 0 زفرة 
ينكحّ العبدٌ أكثرَ مِن اثنتّين )20 . 


( وبين زوجِينٍ لامرأةٍ ( بالإجماع . 


- والمُرادُ بالكبثرئ والصّغْرى : الكُبْرئ والصّفْرئ في الدرجة لا في السّنّ ؛ فالأولى : العمَةُ 
والخالة ٠‏ والثانية : بنثُ الأخ وبنت الأخت . ١‏ شرقاوي 2( 515/7 ) . 
)10( صحيح ابن حبان ( 1161 ) » ورواه الترمذي ( ١١158‏ ) ء وابن ماجه ( 1407 ) . والحاكم 
(198/7 )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) أي : مَنْ فيه رق وإنْ قل » أو كان مكاتباً . « شرقاري ؛( 5١9/1‏ ) . 
(*) السنن الكبرئ ( /ا/ 168 ) » وانظر ١‏ البدر المنير » ( /ا/ 55١-517٠‏ ) . 
1" 


وما للاشتباه ؛ فيما إذا اشتبهث مُحرّمةٌ بأجنبيَاتِ مَحْصّوراتٍ . 
وإمّا بسبب العقدٍ في تسعةٍ : نكاح الشغار » ا 5200( 


١ 5 5‏ 7 06 02 
[ في امرأةٍ لها زوجان ويحل لها أن تتزوج ] 
امرأة لها زوجانٍ ويحلٌ لها أنْ تتروّج ؛ صورتها : امرأةٌ تَمِلِكُ عبداً و 
زَوَجَنْهُ إيّاها ٠‏ فهما زوجان مِلكٌ لها » ولها أنْ تتزوّج . 


2 
مه © 


[ التكاحٌ المُحرَّم للاشتباه ] 
( وَإمّا للاشتباه ؛ فيما إذا اشتبهث مُحرَّمة بأجنبيّاتٍ مَحْصُوراتٍ )237 ؛ احتياطاً 
للأآضاع مم انتفاءِ المَشَمَةِ باجتنابهنَ ٠‏ بخلاف ما لو اختلطث بغيرٍ مَحْصُوراتٍ ؛ 
فإ لو حَرنا عليه التَكاح نه . لَانَْدٌ عليه باه ؛ فإنّهُ لو سافرَ إلى مَحَلَآحَرَ. . 
لم يأمن أنْ شَافِرَ إليه » وهنذا كما لو اختلط صيدٌ مملولكٌ بِصّيُودٍ مُبِاحةٍ غير 


مَحْصُورة ؛ فإنَّهُ لا يَحِدُمٌ الاصطيادٌ منها . 
؟. اا 2ه 
انبا الحا المجرم يعي | 
( وإمًا بسبب ) شيء وَقَمَ في ( العقدٍ في تسعةٍ : نكاح الشغارٍ ) ؛ للنَّهي عنه 
في خبر « الصَّحِيِحَين ”2 ؛ وهو كأنْ يقول'" : ( زوَّجِتَكٌ بنتي على أن تروّجني 


» المحصوراتُ : هُنّ مَنْ يَسهُلُ عدِّمُنَّ على الاحاد بمُجرّد النظر والفكر القلبيٌّ ؟ كعشرين‎ )١( 
ومئةء وغيٌ المحصورات : عكسّة ؛ كألف . ومابين الألف والمئة أوساط يلحق‎ 
» بأحدهما بالظن » وما يُشْكّ يُستفتئ فيه القلبُ . انظر « تحفة المحتاج » مع « الشرواني‎ 
.)"١6هر//0/(‎ 

إقة صحيح البخاري ( 951١5‏ ) . صحيح مسلم ( 15165 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(*) سيأتي في ( 777/7 ) معناه لغْة . 


لضن 


والمتعة 3 والمحرم 2 وإنكاح ولمّين كما نات 2 والمُعتدّة » والمستبرأة » 
والمزتابة بالحدل+؟ ا اا 00 


م 


بنتك بنك » ويْضْمْ كل منهُما صَدَاقُ الأخرئ ) . ٠‏ فيقبلٌ ذللك0؟ , 

راوع اماو ارو ماي قر اقس كر ا ش رطا 
عند الجمهور » والخالي عن الوليٌ والشُّهِودٍ عندَ ابن عبا 

( و ) نكاح ( المُخْرِم ”؟)؛ لخبرٍ مسلم: ٠‏ لا يَنكحٌ المُحرِمٌء ولا يكح "". 

( وإنكاح ولبَينِ ) امرأة زوجَينٍ إن وقعا معاً » أو ججهلَ السّبْقُ والمعيّه 
عُرِفَ سَبْقُ أحدهما مِنْ غيرٍ تعيينٍ ؛ فيطل كلّ منهُما » ( كما سيأتي ) ذلك" . 

( و ) نكاح ( المُعتدّةِ والمُستبرَأةٍ ) مِنْ شخص لا حَر"' ؛ لقيام المانع . 

( و ) نكاح ( المُرْتابة ) في العِدَّةِ ( بِالحَمْلٍ ) لنحو بُقَلِ وحركة تَجدُّهُما© ؛ 
فليسٌ لها أنْ تَنَكحَ آخَرَ ولو بعد تمام العِدَّةِ حتئ تزول الوّيبولة ' ؛ للتَّرَدّدِ في انقضاءِ 


)١(‏ أي : بِأنْ يقولٌ : ( تزوّجتُ بنك وزوَّجِتُكَ بنتي على ما ذكرت ) . ولا يحتاج الأوّل إلى أن 
يقول : ( قبلتُ ) ؛ لأنَّ ما صَدَرَ منه استيجابٌ قائمٌ مَقَامَ القبول . « شرقاوي » ( 5١8/7‏ ) ء 
وانظر ( ؟/ 1/76" ) . 

0( صحيح البخاري ( 01١6‏ ) » صحيح مسلم ( 7١/١14017‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(؟) وعلئ كل : فهو حرام . ولا حدّ فيه مطلقاً ؛ للشبهة . انظر « تحفة المحتاج » ( 5114/1 ) ء 
و« حاشية الشرقاوي »)( 7١48/7”‏ )2 و(5/لا7” ) . 

(1) هومن إضافة المصدر إلئ فاعله أو مفعوله ٠‏ كما يُفَهَمُ من الحديث الآتي . 

(65) سبق تخريجه وضبط كلا الفعلين في ( /١‏ 845 ) . 

(60) انظر( ؟”75290/7) . 

“4 00 ب( المعتدّة اما لسع ل ا اي 

)0( : ( في الهدَّة بالحمل ) كلاهما مُتعلّقٌ ب ( المرتابة ) » وقوله : ( وحركة ) الواوٌ بمعنئ 
0 ؛ لأنَ أحد الأمرَينٍ كاف في ذلك . «شرقاوي ٠)(9/5١؟1).‏ 

(9) أي :أبآن يمي رمن مرغ القوايلٌ أنها لذ تلد له «شرقاري٠)(؟/9١؟1).‏ 
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والكافرة غير الكتابيّة » والمملوكة للّاكح . 
والمكروةٌ ثلاثة : الخطبةٌ علئ خطبة أخيه . ونكاحٌ المُحلّل إذا لم يشرط 
فى صلب العقد 3 يت فوطي سيق اش لد اماي 2 تن مي لجلا جيه نط سام مرا بام 11 


العِدَّةَ » وأمًا إذا لم تَرْتَبْ إلا بعدَ تمامها. . فيَصِحّ نكاخها . كما سيأتي"'' . 

(و) نكاح ( الكافرة ) بقيدٍ زادّة بقوله”" : ( غير الكتاببّة ) ؛ كوثنيّة 
رمجرنكة برغل العاكة + كناس ات 3 

( و ) نكاح ( المملوكةٍ للنّاكح ) ؛ لتناقض الأحكام ؛ إِذ أحكامٌ التُكاح مِنْ 
قَسْمٍ وطلاقي وظهار وإيلاءٍ وغيرها. . لا تَجري في الملك . 

وسيأتي بيانٌ هلذه المُحرّماتٍ التّسع في كلامو'* . 


[ أنواعٌ النكاح المكروه ] 
( والمكروةٌ ) مِنَ التكاح ( ثلاثة ) : 
نكاح تَقَدَمَنْهُ ( الخطبة على خطبة أخيه ) أو غيره”* » على ما سيأتي بيانة"؟ . 


( ونكاخ المُحلّل ) بقيدٍ زادَهُ بقوله : ( إذا لم يوط في صُلْبٍ العقدٍ ) ما يُخْلُ 
بمقصوده الأصليّ » فإنْ شَرَطَ ذلك ؛ كأنْ شَرَطَ أنْ يُطلّقَ بعدَ الوطء.. حَدْمَ 


.)717-7"51١7/7؟(رظنا‎ )١( 

إفة نص الماتن عليه في دقائق التنقيح 6( ق5150١).ء‏ وانظر « اللباب »( ص798 ). 

(9) انظر(4/5"”- 754 ) . 

(4:) انظر ( 7/ ه75” ) وما بعدها . 

)2( زاد في النسخ ما عدا (أ) : ( إذا صُرّح بإجابته ) » ولعلّ الأول إسقاطه ؛ لأنّه إذا صُرّح 
بالإجابة يكونٌ النكاحٌ حراماً لا مكروهاً ٠‏ وجاء في * التحرير » ( ص ١١9‏ ) : ( إِنْ عض فيها 
بالإجابة ) على الأولويّة » وانظر « شرح المنهج ١‏ (7/ 8 7) , و(7/ 8901 07") . 

(0) انظر( ؟/0٠ه”‏ ) . 


16م 


والغرُور . 

والحلال : سات الأنكحة الصّحيحةَ . 

ولو زنئ بها. . لم يمنعْ ذلك التَّرَوُجَّ بها ولا بأمّها ولا ببنتها ولو كانت 
مخلوقة مِنْ زناه . 

قلثُ : للكن يكرَّهُ نكاح المخلوقة مِنْ زناه » والله أعلم . 


وبَطلَ العقدٌ يات 

( و ) نكاح ( العُرُورٍ ) ؛ كأنْ غَرَ الرَّوجُ بإسلام امرأة أو بحرّيّيها . 

وسيأتي بيانٌ هلذه الثَّلانةِ أيضاً في كلامه"؟ . 

[ التتكاحٌ الحلالٌ ] 

( والحلالٌ ) مِنَ التكاح الشَّاملُ للمندوب””. . ( سائرُ الأنكحة الصّحيحةٍ ) . 

( ولو زنئ بها ) أي : بامرأة. . ( لم يمنغ ذلكَ ) الزّنى ( التَروّحَ )!© ؛ أي : 
ترْوْجَهُ ( بها ولا بأمّها ولا ببنتها ولو كانث ) بنثّها ( مخلوقة مِنْ ) ماءِ ( زناه ) ؛ إذ 
لا حزمة لماء الزن . 

( قلث : للكنْ يُكرّهُ نكاحٌ المخلوقة مِنْ ) ماءِ ( ناه » والله أعلم ) ؛ خروجاً 
مِنْ خلاف مَنْ حَرّمَها عليه ؛ كالحنفية'” . 


. ) انظر ( 9؟/7"07‎ )١( 

(؟) انظر ( ”7/ 56٠‏ ) وما بعدها . 

(6) أي : وللواجب أيضاً ؛ فالمُرادُ به : ما قَابَّلَ الحرام والمكروة . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(؟/9١؟).‏ 

(84) قوله : ( لم يمن ذلك ) ؛ أي : زناه الحقيقئُ » بخلاف الصُّوريٌ ؛ كالصادر مِنْ مجنون ؛ فإنَهُ 
يثبثُ به النسبٌ والمصاهرة . ٠‏ شرقاوي 7١9/7»‏ ) ء وانظر ١‏ تحفة المحتاج » (// 27١4‏ . 

(5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 1١7/4‏ ) ع ولو حكم شافعيٌ بصحّة النكاح. . لم يكن للحنفي - 

لملا 


وحُصّ اللَئحُ صلّى اله عليه وسَلّم في النّكاح بسنّة عَشَرَ كمأ : عَفْدِهِ بلفظ 
الهنة :. ْ 

قلتُ : الأصحٌ : اشتراطً لفظ التُكاح مِنْ جهته عليه الصَّلاة والسّلامُ » والل” 
أعلُ . 


ودون وليّ وشهود . و شرج 1 ارو ور برل نيل اجر الاحي داده و واج ددن ا 1 1 


[ خصائصٌ سينا مُحمَّدٍ يك في التكاح ] 
( وحُصٌ الج صلّى الله عليه وسَلمّ في التكاح , بعد شكما + اعتره بلقظ 


ا 0-- 


الهبة ( 0 قال تعالول # واماة مؤمنة. . . » الآية [الأحزاب : )0 : 
٠ .‏ 3 . ع و - 0 
( قلث ) : هلذا مِنْ جهتها ؛ إذ ( الأصحٌ : المخراط لفظ النكاع من جهده عليه 
الصّلاةٌ والسّلام » والله “أعلم ) ؛ لظاهر قولِه تعالى :9 إن ناد لي أن سه 4 
[الأحزاب : ]65١‏ . 
( و ) عَمَدِه ( دونَ ول وشهود ) ؛ بأنْ يُفقدا أو أحدّهم(" ؛ لأنَّ اعتبارَ الوليّ 
للمُحافظة على الكفاءة » وهو فوقّ الأكفاء » واعتبارَ الشَّهودٍ لمن الْجحُودٍ » وهو 
مأمونٌ منهُ» والمرأة لو جَحَدَتْ لا يُلتَفَثُ إليها » بل قال العراقيٌ شارحٌ 
« المُهذَّب » : ( تكفه بتكذيبه )7 . 
نقضةه ؛ لأنَّ الحكُمَ إذا وقع في محل اختلاف المجتهدين. . ينفذ ظاهراً وباطناً . « شرقاوي ٠‏ 
(6/١7؟).‏ 
)١(‏ وباقي الشاهد : 8 إن وَعَْبَتَ تَفْسَهَا لبي إِنْ أرادَ أل أن يسَتَسكسهَا حَالِصهً للكت من دون 
لْمُؤْمِِينَ4 . 
(؟) للكن لا بُدٌ مِنَ لفظ الهبة إيجاباً ٠‏ والنكاح قبولاً ٠‏ كما تقدّم . 


(6) المعتمدٌ : أنها تكفر إِنْ صرحت بتكذيبه ٠»‏ وإلا بآنْ قالث : ( لست زوجي ). . فلا . انظر 
« الغرر البهية (٠‏ 84/4 ) , وه أسنى المطالب » مع « حاشية الرملى »( */ ٠١١‏ ) . 


1/ 


وبلا مهر ؛ لا في الحالٍ ولا في المآلٍ » ومباشرة التّرويجٍ لتَمْسه وبغير إذنٍ 
المنكوحة ولا وَلِيّها ٠‏ وفي الإحرام » وبِجَعْلٍ عِثْقِ المنكوحة صَدَاقَها » ومنعه 


( و ) عَمَدِهِ ( بلا مهر ؛ لا في الحالٍ ولا في المآلٍ  )‏ وهوّ بمعنى الهبة ١‏ 
والتّصريحٌ بقوله : ( لا في الحالٍ ولا في المآلٍ ). . منْ زيادته" . 


( ومباشرة التّرويج لتَْسِهِ » ولغيره ؛ فيتولّى الطَرّقِينِ » ( و ) لو ( بغيرٍ إِذنٍ 
المنكوحة ولا وليّها ) م لأنْهُ أْلئ بالمؤمنينَ مِنْ أنفسهم . 


( و ) عَفَدِه ( في الإحرام ) لنَفْسيا") ؛ لخبرٍ « الصَّحَيِحَينٍ » عن ابن عبّاسٍ : 
0 عبن 0 لعن أكر الزوايات اله 
كانَ حلالاً » كما رواهٌ ابن عا س أيضا”*' . 


امتقو ولو الو 35 عن اكز صفيّة صفيّة وجَعَلَ عِنْقها 


صَدَاقَه(©) 


( ومنعه نكاح أَمَةٍ ) ولو مسلمة”" ؛ لأنَّ نكاحها مُعتِبِرٌ بخوف العَنّتٍِ وهو 


معصوم م » وبفقدٍ مهرٍ حُرَةٍ ونكاحٌة غنييٌ عن المهرٍ حالاً ومآلاً ؛ كمأ مر عد : 


.) ”٠١ص‎ (٠ دقائق التنقيح » ( ق50١ ) ., وانظر : اللباب‎ ١ نصنّ الماتن على هلذه الزيادة في‎ )١( 

» أي : فقط ؛ فيمتنعٌ عليه تزويج الزوج أو الزوجة المُحرمَينِ . انظر « حاشية الشرقاوي‎ )١( 
.)؟؟١/؟(‎ 

زفرة صحيح البخاري ( /18737 ) . صحيح مسلم ( .)١41٠١‏ 

(4) رواه الدارقطني ( 555١‏ ) . وانظر « البدر المنير ا هلا 28-2 ). 

)2( رواه البخاري ( 2087 ) » ومسلم ( 1716 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(1) الأولئ : إسقاط هنذه الغاية ؛ لأنَهُ هُ كغيره في تحريم الأَمَةٍ الكافرة » إلا أنْ تُجِمَلَ الوارُ للحال . 
«شرقاوي »(7/5؟71 ). 

(0) أي : قبل قليل . 
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أو كافرة » وتزؤّجه أكثرٌ مِنْ أربع ٠‏ وإباحة الكاح لهُ بتزويج الله عَرَّ وجل . 


( أو ) نكاح ( كافرة ) ولو كتابيّة'2 ؛ لأنها تكرّهُ صَُحْبتَهُ ٠‏ وفي الخبر : 
سألتُ ربّي ألَا أَرَوَحَ إلا مَنْ كان معي في الجن » فَأَعْطانِي » روا الحاكم 


وخَرَّجّ بالتكاح : الشتدى ؟ فلة أن يتسدئ بكتابيّة على الأصحّ في ١‏ الرَوْضة » 
و« أصلها ) 1 


قال المُصئَّفُ : ( وتعبيري بالكافرة أَوَلئ مِنْ تعبيره بالمُشركة ؛ لإيهامه حل 
الكتابئة لهُ )(29 . 


( وتزوّجه أكثرٌ مِنْ أربع ) إلى غير نهاية ؛ لأنْهُ مأمونٌ مِنَّ الجَوْرٍ » وقد مات 
عن تسع كما هو مشهور”” . 

( وإباحة التكاح لهُ بتزويج الله عَنَّ وجل ) مِنْ غير تلظ بعقدٍ ؛ كما في قصّةٍ 
زينت بنتٍ جَحْشٍ أمرأة زد بن حارثة في قوله تعالى : « فى وَيد ينها و 


0-7 
ذأ 2 


روجتتكها © [الأحزاب : 7م2300 , 


)١(‏ الأولئ : إسقاطٌ هنذه الغاية أيضاً ؛ لأنَّ غيرَ الكتابّة لا خصوصيّة له بها ؛ إلا أنْ يجاب بِجَعْل 
الواو حاليّة . انظره حاشية الشرقاوي »( 7317/7 ) . ْ 

(؟) المستدرك ( 15/8 ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أَرْفى رضي الله عنهما . 

(') روضة الطالبين ( 51/7 ) » الشرح الكبير ( /ا/ 150 ) . 

(4) دقائق تنقيح اللياب ( ١553‏ ) ء وانظر : اللباب »( ص١٠"‏ ) . 

(6) انظر « سيرة ابن كثير » ( 5184/4 ). و إمتاع الأسماع » ( ,.)١94 ١97/٠١١‏ و« سبل 
الهدئ والرشاد »( )7١9/٠١‏ . 

00( لم يذكر الله تعالئ في القرآن أحداً من الصحابة باسمه إلا سيدنا زيداً رضي الله عنه » وكفئ به 
فخراً وشرفاً رضي الله عنه ٠‏ وانظر قصّة السيدة زينب رضي الله عنها في « سيرة ابن كثير ؛ 
( //الا؟- 78٠‏ )ء وه المواهب اللدنية »0 .)6075-650١/١‏ 


عضن 


قلتُ : الأصحٌ : انحصارٌ طلاقه في ثلاثِ » والله أعلم . 


وأمره بتخيير نسائه 3 وتحريم نكاحهن بعذه 1 


( وأنَّ طلاقهُ غير محصور ) في عددٍ » كما في تزؤّجه . 

( قلث : الأصحٌ : انحصارٌ طلاقه في ثلاثِ . والله أعلم ) ٠»‏ كغيره مِنَ 
الأحرار . 

( وأمره بتخيبر نسائه ) فيه بينَ مُفَارَقتِه ؛ طلَباً للدّنيا » والمُقام معَهُ ؛ طَلبا 
للآخرة ؛ لقولهِ تعالى : 8 يتايما أَلتَىُّ ل لاروك . .4 اين الأحزاب :0018 » 
ولئلًا يكونَ مُكرهاً لهنّ على الصَّبرٍ على ما آثْرَهُ لنَفْسِهِ من الفقر . 

والأصمٌ : أن لا يَحَومٌ علو طلاقهنٌ إذا اخزنة + وآ لو اختارث واحدة متهن 
فراقة.. لم يَحصّلٍ الفراقٌ بالاختيار ؛ لقولِه تعالئى : « قَتَمَالي أُميَمَكنَ 


ا 00 


وأَسَن سين ميال # [الأحزاب : 38] . 


وأنهُ لا يُشترَطٌ في جوابهنٌ فو ؟ لعااافي عبر المسيحين ؟ 0 
صلَى الله" عليه وسَلّمَ لما نزلث آي النّخير بَدَْ بعائشة ؛ فقال : « إن ذاكرٌ لكِ 
أمراً ٠‏ فلا تَُادِِينِي بالجواب حتئ تستأمري أَبَوَ وَيْكِ 2316 , 

( وتحريم نكاحِهنٌ ""' ؛ أي ارا رداك الحل رين وك 
تعالى : #ومًا ما كات لحكم أن تؤدواً رسول حك أن . . . » الاية [الأحزاب : 7م] » 
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وقال : وأرويجه: هنهم © [الأحزاب : +] . 

:. 0 2 ع ِ 92 

نعم ؟ إن اختارت المُخيّرة فراقة ففارقها. . فالأظهرٌ في * الشرح الصَّغيرٍ » : 
)00( روا« البخاري 110/850 ومسلم 041603 عن سيدتنا غايده رفي الاعتها:. 


0( أي : على أنه صلّى الله عليه وسلّم . 
ريل 


ولا بَصِحّ نكاح غيره إلا بوليٌ وشاهدّين 2 لوط ها مارفا له الس تو و وا ل اه 


القطع بالجلٌ"'' » وإلا فلا معنئ للتّخْيير » وجَرّمَ به الإمام وغيرة وحَكوًا فيه الاثّفاق”'" . 
وأمًا إماؤهُ : فإنْ لم يَطَأهُنَ. . لم يَحْرْمْنَ على غيره . وإِلاحَرْمْنَ”" . 
وحُصٌ في التكاح أيضاً بأشياءً ؛ منها : تحريمٌ إمساكه مَنْ تكرهة في نكاجه ٠‏ 
وإيجابٌ طلاقٍ مرغوبته على زوجها » وإيجابٌ جواب مخطوبته » وتحريمٌ خطبةٍ 


غيره بِمُجوَد خطبيه؟ . 
واقتصر المُصيُّ ك ‏ أصلِه » علئ خصائصه في النّكاح ؛ لأنها فيه أكثرُ منها 
في غيره » وخصائصّة صلَّى الل عليه ركد كر كثيرة*2 » وقد ذكرثُ منها طرَفاً في 
« شرح البَهْجةَ "'2 . 
[ أركان النكاح ] 


( ولا يَصِحٌ نكاح غيره ) ؛ أي : غير النَِينَ صلّى الله عليه وسَلَّم ( إلا بوليّ 
وشاهدّين ) ؛ لخبر ابن حِبَّانَ في « صحيحجه» : ١‏ لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدّيْ 
عدلٍ » وما كان مِنْ نكاح على غيرٍ ذلك. . فهرَ باطلّ »!"؟ . والمعنل فيه : 


. ) 401-407 /17 (6 رمز إلى ضعفه في ( ب ., د ) »ء وانظر  الشرح الكبير‎ )١( 

(') نهاية المطلب ( 77/١7‏ ) » وانظر ‏ الوسيط » ( 7١/6‏ ) ء وه روضة الطالبين © (ا/١١)‏ . 

(5) إكراماً له صلَّى الله عليه وسلَّم . من هامش ( د ) » والحرمة وعدمُها سواء كان في حياته أو بعد مماته . 

(4) وإن لم تجبه . من هامش ( د) . 

(5) وقد ألّف فيها كبارٌ الأئمّة » ومنهم الإمامٌُ السّيُوطيُ في كتابيه « الخصائص الكبرئ ». 
وه الخصائص ب الصغرى » المُسمَّاةَ ب « أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب » صلَّى الله عليه 
وص » وقد شرح «الأنموذجَ ؛ شرحاً نفيساً بديعاً الإمام زين الدين المُناري » وسمًّاه 
ب« توضيح فتح الرؤوف المجيب بشرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب » صلَّى الله عليه 
وسلَّم » وقد اطّلعت عليه وانتفعت به ٠‏ فالحمد لله على ذلك . 

. ) 97- 487/84 (© انظر : الغرر البهية‎ )١( 

(1) صحيح ابن حبان ( 1075 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

خض 


وقابلٍ مِنْ زوج أو وكيله أو وليه » إلا فيما إذا ردج بنت ابنه بابن ابنه ٠‏ أو مه 
مِنْ عبدِه ؛ فَيُوجِبُ ويقبلُ » وفيهما وج آخَرُ . 

قلث : هوّ الأصخ في تزويج أَمَتِهِ بعبده ؛ لأنّهُ لا يَملِكُ إجبارَهُ على 
التكاح » وال أعلم . 1 


الاحتياطً للأتضاع . ٠‏ فلا تُرْوّجٌ امرأةٌ نفسّها ولاغيرها ولو بِإذنٍ ٠»‏ بل ولا تقبل 
نكاحاً لأحدٍ بولاية ولا وكالةٍ ؛ إذ لا يَلِينُ بمَحاسِن العاداتٍ دخولها فيه ؛ لِمَا 
قُصِدَ منها مِنَّ الحياء وعدم ذِكْرِهِ أصلاً . 

( وقابل مِنْ زوج أو وكيله أو وليّهِ ) » كما في البيع ؛ قال : ( وهنذا أَؤْلى مِنْ 
تعبيره بالرّوحٍ 2"76 » ولايد أن يكونٌ المُوجبُ غير القابلٍ ٠‏ ( إلا فيما إذا رَوّجَ بنتَ 
ابه بابن ابنِه ) الآحخَرِ » ( أو أَمنَهُ مِنْ عبدِه ؛ فبُوجِبْ ) المُزوٌجٌ ( ويقبلٌ ) ؛ لقرّة 
ولايته وملكه ‏ ( وفيهما وج هآخَرُ 7" ؛ لا يَصِحُ ؛ لأنَّ خطات الإنسانٍ مع نقْسهِ 
لا يَظِ » وإنّما جُوْرَ ذلك في البيع للطَفْلٍ ومنُ ؛ لكَثْرةِ وقوعِه . 

( قلث : هو(" الأصحٌ في تزويج أَمَتِه بعبدِه ) ولو صغيراً ؛ ( لأنَّهُ لا يَملِكُ 
إجبارَهُ على النكاح . والله أعلم ) ْ 

وقد عدّى المُصدفٌ ( رَوَجَ ) ب ( مِنْ ) وب ( الباء ) » وتعديئة ب ( مِنْ ) 
مشهورة كتعديته بنَفْسِهِ ٠‏ وأمّا تعديئه ( بالباءِ ). . فلغة لقوم حكاها الجَوْهَرِيُ عن 
ا ا لت لا : ( تقول العرث : 
« زَوَّجْنَهُ امرأة»» وه تزوّجثُ امرأةة» . وليل في كلام العرب : ١‏ تزوّجتٌ 


- 
آ آذ حو 2 و 
ب ٠‏ 


بامرأة اك وقول تعالول : # وَروجتنهم يحور عِينٍ © [الدخان : 65] © ع هر هم ؛ 
)010( دقائق تنقيح اللباب ( ق160١١‏ ) ., وانظر ه اللباب (٠‏ ص١٠"‏ ) . 
(؟1) قوله : ( فيهما ) ؛ أي : بنت الابن والأمة ؛ أي : في تزويجهما . 
(0) أي : عدم الصحّة . 
فسن 


فلو أقِيم وكيل واحدّ عن الوليٌ والرَّوج . . لم يَصِمّ ْ 
ل رضا المرأة بالكاح 2 إلا في تزويج الأب أو الجذ اله أو 


مِنْ قوله : « حرا اَن ظلمأَرويحَهُمْ © [الصافات : ١‏ ؛ أي : وقْرَناءَهُم )230 . 


( فلو أَقِِمَ وكيلٌ واحدٌ عنٍ الوليّ والرّوج . . لم يَصِحَ ) ؛ لأنَّ تَوليَ الطرفِين 
هنا مِنْ خواصٌ الجدّ » نِم بالأولن : أنَهُ لا يجوز لواحدٍ مِنَ الوليّ أو الرّوجٍ أن 
يُوكلَ وكيلاً في أحدٍ الطرَقِينٍ ‏ أو وكيلينٍ فيهما ؛ لأنَّ فعلَ الوكيلٍ كفعلٍ 
المُوكّلٍ » وقيل : ور لأنَّ القصَدَ رعايةٌ لتُعذّدِ في صورة العقد » وقد 


اص ات 


حصل .2 وقيل ور للد ؛ لتمام ولايته مِنّ الطَرَقَينِ ٠‏ وتعليل الأصحٌ 


4 يُسترَط رضا المرأة بالنُكاح )!25 #لآن الحق لها (٠‏ إلا في تزويج الأب أو 

را و ار ل رع روا با لمر 

شفقةٍ الأب والجدٌ ) و ) إلا في ( تزويج السَيد أمَنَهُ ) ؛ فلا يُشترّط رضاها ؛ لأنَهُ 
يَمِلِكُ بُضعَها ٠»‏ فَمَلكَ إجبارّها » بخلافف العبدٍ . 


» ) 195/1١ (» ونقلها الفوّاء عن أَزْد شَنُوءة » وانظر « تهذيب اللغة‎ » ) 780/١ ( الصحاح‎ )١( 
. ) 597/5 (6 وه لسان العرب‎ 

(5) المُرادُ برضاها : الإذنُ بعد البلوغ صريحاً في الثيب » وصريحاً أو سكوتاً في البكر » وإشارة أو 
كتابة إذا كانتا غيرَ ناطقتين » والمُرادُ بالمرأة : الثيّبُ مطلقاً » واليِكرُ العاقلة المُزوٌجٌ لها 
الأب والجدٌ ؛ بدليل الاستثناء الاتي . 

(6) قوله : ( أو الجدٌ) ؛ أي : عند فقد الأب ء وقوله : (البكر ) ؛ أي : ولو بالغةًء 
وقوله : ( أو المجنونة ) ؛ أي : ولو صغيرة تيبا ٠»‏ ولا يُعمبّدُ في تزويجها الحاجةً إليه . 
بخلاف المجنون ؛ لأنَّ النكاحَ يُفِيدُها المهر والنفقة » ويغرمٌ المجنونُ . « شرقاوي » 
(؟/6١؟).‏ 

إرفضن 


ويُشترّط رضا الرَّوجٍ » إلا في الابنٍ الصَّغِيرٍ إذا لم يَكَُنْ مجنوناً 
ولا مَجْبُوباً » وإلا في العبدٍ علئ قولٍ الأظهرُ خلافةُ . 
ولا ينعقدٌ إلا بلفظ الإنكاح أو التّرويج . 0000 ش5ظ15 


( ويُشترَطً رضا الرّوجٍ ) بالتّكاح » كما عُلِمَ مِنِ اشتراط القَبُولٍ » للكنّه ذَكَرَُ 
هنا توطئة لقوله : ( إلا في الابن الصّغيرٍ ) ؛ لكمالٍ شُفْقةِ الأب والجدّ » هنذا 
( إذا لم يَكُنْ مجنوناً ولا مَجْبُوبً) » فإن كان كذلك . . فلا يُرَيّج قبل البلوغ''© ؛ 
لأنهُ لا يحتاج إليه في الحالٍ » وبعدّ البلوغ لا يُذْرئ كيف يكونٌ الأ و01 يداك 
العائي7"".: نان الظاهر حاجةة البويعة البلوع .: 

( وإلافي ) تزويج ( العبد) ؛ فلا يُشترَط رضاءٌ( عل قولٍ ) » كما في تزويج 
الأَمَة ٠‏ لكن ( الأظهرُ خلافهُ ) » وتقدَّمَ الفرقٌ؟» . 


( 


والتَّرجِيحٌ مِنْ زيادته 
( ولا ينعقدٌ ) التّكاحٌ ( إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج )"" ؛ لأنَّ القرآنَ وَرَدَ 
َعَم ؛ ينعقدٌ بمعنامما بالمجمية ون أَحْسََ العاقة العريعة بيه" ؛ اعتباراً بالمعنئ . 


.)186/7/( 6 وكذلك بعد البلوغ . إلا إن احتاج إليه . « تحفة المحتاج ج‎ )١( 
و امسر : فلا يُرَوَحِ مطلقاً رع كن 2 حاير السو‎ (0 
. ) 7300 فقط . انظر  حاشية البجيرمي علئ شرح المنهج »( ؟/‎ 

(') أي : الصغير العاقل . 

00 انظر ( ؟/ 778 ) . 

(5) نصنّ الماتن علئ هنذه الزيادة في « دقائق التنقيح » ( ق ١10‏ ) » وانظر : اللباب ؛( ص١١7‏ ). 

)١(‏ أي : بما اشتٌّنّ منهما ؛ لأنَّ المصدرّ كنايةٌ وهو لا ينعقدٌ بها . وهلذا في حقٌّ المُوجب ء أن 
القابلُ : فيكفي أنْ يُجِيبَ بالمصادر ؛ ك ( قبلتُ نكاحّها  )‏ أو بالمشتقّات ؛ ك( تزوّجتُها ) . 
انظر « حاشية الشرقاوي »( ”5150/7 ) . 

60 قوله ©( العجدي )عي ما عدا التركة + :وتشترط أن زا يما يذه آهل تللق اللخ صرييسا دن 


11 


وإذا قال الرَّوجٌ : ( قبلتُ نكاحّها ) .ء أو قال : ( رَوجْني ) » فمَالَ : 


هه 


( زوجداك ). . العقّد . 


ع 


ولئٌ النكاح : الأقربُ من العَصّباتٍ فالأقربُ » إلا الابنَ بِالبنْوّةِ » 


( وإذا قالَ الرَّوج ) عَقَبَ قولٍ الوليٌ لهُ : ( رَرَجْمُكَ ابنتي ) مثلاً : ( ١‏ قبلتُ 
نكاها ٠»‏ أو قال ) للولي : ( رَوَّجْي ) ابتك » ( فقال : « رَوَجْمفَ ». . 
انعقدٌ ) النّكاحٌ » فلو اقتصرّ في الأولى على ( قيلت ).. لم ينعقذ ؛ لانتفاء 
التصريح في القَبُولٍ بأحدٍ اللّفْظين » ونّنهُ لا ثقِيدُ ؛ لأنَّ التكاح لا ينعقدٌُ إلا 
بالشوود كجامة ولا اطلام ليع على الل 
صل 
في بان الأولياء 
( ولي احاح : الأقرث مِنَ العَصَّباتِ فالأقرث ) ؟ لقوّة ولايته ؟ فَيْقدّم مِنَ 
العَصّباتِ النّسِئة : الأب » ثم الجذدّ أبو الأب وإِنْ علا ؛ لأنَّ لكل منهّما ولادة 
وغصوية ع فذقا عل ل لهُ إلا عصوبة » ثمّ أح لأبوينٍ » ثمَّ أ لأب » ثمّ 
ا 1 وا ثم ابن عم كذلكَ”'' ؛ كما في 
الإرثِ » ( إلا الابنَّ ) ؛ فلا يُرَوّجُ ( بِالبْوّة ) ؛ لأنَّهُ لا مُشاركة بِينَهُ وبينَ أمّهِ في 
وججئ 011000111101022 
أواقاضياً :ولا تضةة الثثوة #الأنهاغية مفتضية لا مالي , 


-2- وأن يعرفها العاقدان والشاهدان . انظر « حاشية الشرقاوي (١‏ ؟/ 585-1778 ) . 
)١(‏ قوله : ( كذلك ) راجم للعمٌ وابنه ؛ أي : ثمَّ عم لأبوّين » ثمَّ عم لأب . ثم ابنُ عم لأبوين » 
عا 
إفة : ( لأنّها غيد مُقتضية ) ؛ أي : ليسث مِنْ أسباب الولاية » لا مانعة منها ؛ فلا يَضْءُ - 
ا 


م المُعِق » ثم عَصَبهُ » ويج عَتِيقة المرأة في حياتها وَِيُها » وبعدَ موتها مَنْ 
له الوّلاء » ا ا ا ا 0 


ا يد 0 ثم عَصَبتَهُ ) » ثم م مُعيِقٌ المُعتّق » 0 
عَصبمَةُ بحقٌ الوّلاو"؟ » كما في الإرري(؟» 

ال : ( وقولي + ٠‏ مايق ثم َب ».. وى ين قول  :‏ اليد . 
وأبو السَّيِّدِ » وجدَّهُ» "" . 

( ويُرْوَجٌ عَتيقة المرأة في حياتها وَلِيْها )”2 ؛ لأنّهُ لما انتفث ولايةٌ المرأ 
للتكاح . . استَعْقبَتٍ الولاية عليها الولايةَ على عتيقتها » فيّزرّجُها أبو المُعتقة » ثمّ 
جِدُها على ترتيب الأولياء » ولا يُرْوّجُها ابن المُعتَقة” ١‏ ويُعمبَرٌ في تزويجها 
رضاها ء ولا د يُعتبَد إذنُ المُعبِقة ؛ إذْ لا ولاية لها . 

ا 00000 
لا يُروّجُها » وأنّها لو كانث مسلمة والمُعيِقةُ كافرةً ووليّها كافد. . يُرْرّجُها . 
وليسّ كذلك فيهما . 

( و ) يُرْوّج عَتِيقتَها ( بعدّ موتها مَنْ له الوّلاءُ ) مِنْ عَصَباتِها ؛ فيْقدّمْ ابئها على 
أنها”: 


١ وه‎ 


1 


اجتماعُها مع سبب آخَرَ يدم عليها » وقوله : ( لا مانعة ) ؛ أي : لأنّها لو كانث مانعة لقَدّمتْ 
على ذلك السبب فأبطلهُ ؛ لأنَّ المانمَ يغلب على المقتضي . انظر « حاشية الجمل علئ شرح 
المنهج »( 15١/54‏ ) ء وه حاشية الشرقاوي 35١/7” (٠:‏ ) . 

)١(‏ زاد في (ه) :( كمافي الولاء) 

(1) أي : كمايُّقدّم الأقربُ في الإرث يُقدَّم الأقربُ في الوّلاء . 

(5) دقائق تنقيح اللباب ( ق10١‏ ) » وانظر ‏ اللباب »( ص5١"‏ ) . 

)0 قوله : ( ويُرْوْجٌ ) ؛ أي : بعد فَقَدِ عَصّبة العتيقة مِنَّ النسب  .‏ نهاية المحتاج 757/50 ) . 

(0) أي : بقيده السابق ؛ أعني : بالبنْوّة كأمّهِ » أمّا بالولاية العامّة ٠‏ أو ببْنوّة العم. . فيُزَوجُها . 
«شرفاوي »*(7//ا؟5؟ ). 


ارين 


إن و 
٠‏ إلا لان 


ويُشترّط في الوليّ : الحْرّيّهُ » والبلوغ » والعقل , والوُشَدٌ . 
قلت : وَالعَدَالة 0 فلا ولاية نط وا لامعالاو ار امو و جل رار عاد ا 11 شور الل ولق 1 بوه و 


قال : ( وقولي : ١‏ ويُوّج عَتِيقة المرأة. . . » إلى آخره. . أولئ مِنْ قوله : 
« ولئٌ السَّحّدةِ » )230 . 


- دم 


وه - 70 2 7 1 8 ام ًَ 
( ثم ) بعد عَصَبةٍ مُعتِقٍ المُعيِق ( السُّلطان ) ؛ لأنة ولي مَنْ لا وليّ له » كما 
روا التَّرْمِذْيُ وحَسَّنَهُ » والحاكم وصّحَحَهُ على شرط الشيخين”") ؛ والمُرادٌ : مَنْ 
لهالولاية العاكة نوالا كان أو قافن . 


[ شروط الوليٌ ] 
( ويمصرّط ) لضكة الماع ( فى انول + الشَوَيّة )+ والذكورة ؛ 
( والبلوحٌ » والعقلٌ » وَالؤْعْدُ » . 
( قلت : والعَدَالة ) ولو ظاهرة . 
( فلا ولاية ) لمَنْ فيه رقٌ ؛ لنقصه . 


ولا لامرأة وخنثئ ؛ لأنه لا يَلِيِقٌ بهما . 


000( دقائق تنقيح اللباب ( ١553‏ ) , وانظر ه اللباب »( ص5١"‏ ) . 
(؟) سنن الترمذي ( 1١١7‏ )» المستدرك ( 178/7 ) » ورواه أبو داود ( ٠» ) 7١87‏ وابن ماجه 
( 14874 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(*) انظر « حاشية الشرقاوي »( 75١/7‏ ) . 
() أي : المُروّج بالولاية ؛ فَحَرَجَ : المُزرُجٌ باليلك ؛ فلا يُشترَطٌ فيه حُويَةٌ ولا عدالة . 
«شرقاوي »(8/5؟؟1). 
يفص 


لفماسق على المذهب 4 والله أعلم 1 


َعَم ؛ إِنْ رَّوَجَّ الخُنى فبان ذكر]©. . صَمَّ » كما قالَهُ ابن المُسلّه(") ش 

ولا لصبئّ ؛ لسَلْبٍ عبارته . 

ول المستو 1 اطق عكر لعدم تمبيزه » أو تقَطمَ ٠‏ كما صَحْحَةُ في 
« أصلٍ الوَوْضةٍ » ؟ تغليباً لزمنٍ الجنونٍ ؛ فيُرَوّجٌ الأبعدٌ في زمن جنونه دون 
إفاقته(”" » والأَشْبَهُ في ١‏ الشّرح الصّغيرٍ » : أَنَّهُ لا يُرِيلُ الولاية كالإغماءٍ » فتُتظرُ 
إفاقتُةة*» » ولو قَصّرث تَوْبةٌ الإفاقة جذاً. . فهىَ كالعده”*2 ٠‏ كما قالَّهُ الإماء90© . 


غيره . 


ولا( لفاسق على المذهب ١‏ وال أعلم ) ؛ مُجيراً كان أو غيرَهُ » َسَقّ بشرب 
اللخمر أو :يقير + أَعْلنَ تقسقه أو أسكة + لأنَّ'الفسق نقصة يقد "في الشهَادَة+ 
فيمنعٌ الولاية » كالرّفٌ » فيُزوّج الأبعدٌ . 


» ومثْلّهُ : فيما لو جعِلَ شاهداً . انظر حاشية الشرقاوي‎ ٠ ) قوله : ( الحُنِْى ) هو فاعلٌ ( زوّج‎ )١( 
.) 5١8/0 

(؟) هو الإمام الفقيه الفْرَضي جمال الإسلام أبو الحسن علي بن المُسلّم المُلّمي الدمشقي 
ت”57ه ) ء. أحد تلامذة الإمام نصر المقدسي والإمام الغزالي » وكان الغزالي يُثني علئ 
علمه وفهمه » وهو الذي أُمَرَهُ بالتصدّر بعد موت الفقيه نصر ٠‏ وكان يقولٌ : ( خلَّفتُ بالشام 
شابَاً إِنْ عاش كان له شأنَ ) » فكان كما قد تفّس فيه » وتوفى ساجداً فى صلاة الفجر من السنة 
المذكورة » وما ذكره الشارح عنه أورده الدميري في ١‏ النجم ا00 

إفرة روضة الطالبين ( /ا/ 57 ) » الشرح الكبير ( /ا/ 96٠١‏ ) . 

(5) انظر « المهمات » ( // 54-57 ) » وه بداية المحتاج » ( 14/9 ) . 

)2( أي : مِنْ حيثُ عدمٌ انتظاره » لا مِنْ حيثُ عدم صحة نكاحه فيه لو وقع . « تحفة المحتاج » 
(/ا/6؟). 

() نهاية المطلب(؟7١//ا١٠‏ ). 


رضن 


والنّاني : يَلِي ؛ لأنَّ المَسَقَةَ لم يُمنَعُوا مِنَ التّرويجٍ في عصر الأوَّلِينَ ٠‏ ولأنَّ 
ا او اندي ود 1 ل لد وك 4 ل د 
أمرَ الذكاح خطيرٌ » فالاهتمامٌ بشأنِه وإنْ كان الشخص فاسقاً. . أقربُ منْ تركه » 
قال الرّافعيُ : ( وبهلذا أفتئ أكثرُ المُتأخْرِينَ » وقطع بعض الأصحاب بالأَوَّلٍ 
وبعضهم بالنَّاني ٠‏ وبعضهم بأنَّ المُجيرَ يَلِي بخلافٍ غيره ؛ لكمالٍ شفقته , 
وبعضهم يَعكسُ ذلك ؛ لأنَّ المُجبِرَ قد يَضعُْها عند فاست مثله ٠‏ بخلاف غيره ؛ 
لتوقفه علئ إذنها فتنظئ لتَفْسها » وبعضهم بِأنّْهُ إِنْ فَسَقَ بغير شرب الخمر. . 
وَلِيَ » أو بشربه. . فلا يَلِي ؛ لاضطراب نظره وغلبة السّكْرٍ عليه » وبعضهّم بأنه 
إِنْ أسَرَ فسقة . : وَلِنَ » أو أَعْلنَ به ... فلا يلى )20 , 

وأفتى الغزالئ : بِأنَهُ إنْ كانَ لو سُلِبَ الولاية لانتقلث إلئ حاكم فاست. . 
وَلِىَ » وإلا فلا9"" » وَاسْتَّحْسَبَهُ فى « الدَوْضْةٍ » » وقالَ : ( ينبغى أنْ يكون العمل 
0 

وعلى الأصحٌ : يُستثنى الإمامٌ الأعظم ؛ بناء علئ أنه لا ينعزلٌ بالفست » وهو 
الصَّحيحُ ؛ فَيُرَوّجٌ بناته وبناتٍ غيره بالولاية العامة ؛ تفخيماً لشأنه”*؟ . 

والفسقٌ يتحقَّقُ : بارتكاب كبيرة أو إصرار علئ صغيرة ولم تَعْلِبْ طاعاتٌ 
القويءاة , 


هه 


)1( الشرح الكبير ( /ا/ 501-501 ) . 

2( انظر ‏ فتاوى ابن الصلاح »( 475/5 )» وه تحرير الفتاوي '( 04١/7”‏ ) . 

(6) روضة الطالبين 54/7 ) . 

(4) انظر « روضة الطالبين » ( /1/ 5898-54) . 

(5) ومِنَ الكبائر : القتلُّ » والرّن » واللُواطٌ ٠‏ وشربٌ الخمر القدرٌ المسكر وغيره » والسرقةٌ , 
والقذف . وشهادة الزور ‏ ومن الصغائر : النظرُ إلى ما لا يجوزٌ ٠‏ والفِيبةٌ » والسكوثٌ عليها . 
وَهَجْرُ المسلم فوق ثلاث » والإشرافٌ علئ بيوت الناس . 

حون 


فإنْ عَضَلَ الولينٌ » أو سافرَ إلى مرحاتَينِ. . رَوّجّ السّلطان | 


وإذا فنا : الفاسقٌ لا يَلِي.. ففي أصحاب الجرّف الدَّنيئةٍ وجهان ؛ 
المذهبٌ : القطع بأنّهُم يَلُونَ » ذَكَرَهُ : في ١‏ الرَوْضةٍ 2١"‏ . 


[ العَضلٌ وأحكامٌة 

( فإنْ عَضَلَ الولك”"2 ٠‏ أو سافرٌ إلئ مرحلتين . . روج السُلطانٌُ ) نيابة عنة 0 
لبقائه على الولاية ؛ وذلكَ لأنَّ التّرويِجَ حقٌّ عليه » فإذا تعر استيفاؤٌةٌ منُ. . وَفَاهُ 
الحاكمُ » بخلاف ما لو سافرَ دونَ مرحلتين ؛ لقصّر مسافته . 

واو اذعة عه وهاو مالعا مو اللكاج والعار. . فهل يُعوّلٌ الحاكحُ عليها 
في ذلك ويُزوجها 2 أو لا بذ منْ شهادة خبيرَينِ به احتياطاً للأبضاع ؟ وجهان ١‏ 
أصحُهُما : الأول ؛ فإنَّ العُقَودَ يُرجَمٌ فيها إلى قولٍ أربابها . 

وإِنّما يَحصّلٌ العَضْلُ : إذا دَعَتْ بالغةٌ عاقلةٌ”*» إلى كُفْءٍ وامتنمَ الوليٌ مِنْ 
تزويجه وإِنْ كانَ امتناعهُ لنقص المهر ؛ لأنَّ المهرّ يتمحّض حماً لها . بخلافٍ 
ما إذا دَعَتْ إلى غير كفْءٍ ؛ فلا يكونٌ امتناعٌة عَضّلاً ؛ لأنَّ لهُ حقّاً في الكفاءة . 

ولا بد دٌ مِنْ نبُوتِ العَضْلٍ عند الحاكم”*) ؛ بأنْ يمتنمَ الوليٌ مِنَ التّرويج بينَ يِدَيّهِ 


() روضة الطالبين (/5171 ) . 

. العَضل : امتناع الوليٌ من تزويج مَوْليّته‎ )٠( 

(م0) أي : لا الأبعدُ وإنْ طالث غَيبئّهُ وهل محل وحياثة » والأؤلى : أنْ يأذنَ للأبعد أو يستاأذتهُ ؛ 
خروجاً منّ الخلاف » وإنما يروج السلطان إذا لم يكن للغائب وكيل خاصٌ ولم يُحكَمْ بموته » 
فإِنْ كان له وكيلٌ خاصٌ . . قُدّمَ على السلطان على المعتمد » أو حكم بموته .٠‏ زوّج الأبعدٌ . 
انظر « نهاية المحتاج © (50/ 787-141 ) . 

(5) ولو كانث سفيهة  .‏ نهاية المحتاج »776/50 ) . 

(( ولا بُنّ أيضاً مِنْ خطبة الكفء لها , ومِنْ تعيينها له ولو بالنوع ؛ بِأنْ خطبها أكفاءٌ ودعت إلئ 
أحدهم . « شرح المنهج 37/750٠‏ ) . 


رفن 


قلت وااتواك راونا بكري والله أعلم . 


وقدّمَ عند اجتماع أولياءً في درجة بقَرْعةٍ . 


بعدَ أمره به والمرأة والخاطبٌُ حاضران » أو تُقامٌ البيندُ عليه ؛ لتعزّْزْ أو تَوَارِ''"؟ , 
بخلاف ما إذا حَضَرَ ؛ فإنهُ إنْ زَرّجَ فقد حَصّلَ الغرض , وإلا فعاضلٌ » فلا معنى 
للبيّنةِ عند حضوره . 

ومحلّ تزويج السُلْطانٍ بِالعَضْل : إذا لم يتكوّز » فإنْ تَكَوَرَ ثلاثاً. . صارَ كبيرة 
كو يا اكع الأبعد 14 تفويعا غلرن. أن الفاسق لا يلي » قال 
الشّيخان9؟) ١‏ 

( قلت : وكذا ) يُوَجٌ الُلْطانَ ( لو أَحْرَم ) الوليُ بحجٌ أو نحو , ( أو أراة ) 
الولييُ كابن عم ( الَروْجَ بِمَوْلِيتيهِ . وال أعلم ) , أمّا الأول ال 
يكح المُحرِم ولا يكح 2 , وأمّا الثاني كان الس الذي حر ل 
الطَرَقَينِ. . مفقودٌ فيه فانتقلتٍ الولايةٌ إلى مَنْ لهُ الولايةٌ العامة . 


( وقَدّمٌ عند اجتماع أولياء في درجة بقرْعةٍ ) إِنْ تنازعُوا©» ؛ ؛ بأنْ أراد كل منهُم 
أنْ يُرَوّجَ ؛ لأنها قاطعةٌ للتّراع 


. قوله : ( لتعرّز) ؛ أي : بأنْ كان أميراً يستنكففُ أن يأتي مجلس القاضي‎ )١( 

. ) 354/50» قوله : ( صار كبيرة ) ؛ أي : في حكمها . انظر : نهاية المحتاج‎ )١( 

(*) الشرح الكبير ( 557/1 ) ٠‏ روضة الطالبين ( 50/9 ) . 

(4) سبق تخريجه في ( 841/١‏ ) . 

(0) أي : تشاحُوا وتشاجروا ؛ بِأنْ قال كل منهم +( آنا اللي اروم » راكد الخاط ع وخرع 
بالتنازع : عدمة ؛ فإنَهُ يُسَنُ أنْ يُرَوّجها أفقَهُهُم بباب النكاح ١‏ فأورعهُم . فأستّهُم , وخرج 
باتّحاد الخاطب : ما إذا تعدّد ؛ فإنّها نما يُرْوَجٌ ممّنْ ترضاه . انظر : حاشية الشرقاوي » 
30/١‏ ). 


خوضنا 


و 5 و 
ويه يُشترّط في الشُهُودٍ نسم شروط : الحوكة 3 والإسلام 2 والبلوغ 3 
والعقل 3 وَالؤُشْدُ ٠‏ والسّمع اليف عولد كورية 4 والعدد م وهو ائنان ( 


[ شروط الشّهُودٍ ] 
( ويُشترَطٌ في الشّهُودٍ ) لصحَّةٍ التُكاح ( تسم شروط )2 ٠‏ بل عشرٌ : 
( الحُرَيّهُ » والإسلام » والبلوغٌ , والعقلٌ » وَالوُشْدُ ٠‏ والسّمعٌ ٠‏ والبصرٌء 
والذّكُوريَة » والعددُ ؛ وهوّ اثنان ) » والعدالةٌ ولو ظاهراً » كما يُعَرَفُ ممًا 


يأتى”"' ؛ فلا ينعقدٌ بمّن انتفئ عنه شىء منْ ذلك . 


ولو عَقَدَ بخنئيين فبانا ذكرّين.. صَحَّ في الأصمّ , كنظيره فيما مرّ في 
الزله9© + بخلافن مالو عَمَدَ علين خُتقن .فيان أن ٠‏ أو له فيان ذكرا فاته 
0 ل ا 4 ا ا رف عم و ماب وا د 
لا يَصِحّ ٠‏ كما قاله ابنْ الرّفعةٍ ؛ لأنَ الخلل في الزُوجَينِ فوق الخلل في الوليّ 
والشهُودٍ ؛ إذ النكاح لا يوجدٌ بلا زوجَين قطعاً » بخلافه بلا ولئّ أو شهودٍ عند 
: 22 
ولا ينعقدٌ بِمَنْ لا يعرفٌ لسانّ المُتعاقدين » فإنْ كان يضبط اللّفظّ. . ففيه 
وجهان”" ؛ لأنَهُ يَنقَلَهُ إلى الحاكم . 


ولا ينعقدٌ بالمُغْمّل الذي لا يضبط بخلاف مَنْ يحفظ وينسئ عن قَرْبٍ 1 


)1( قوله : ( نسع ) كذا في النسخ . والقياس : ( تسعة ) بمخالفة المعدود . 

(0) انظر 7737/5 ) . 

(0) انظر(؟/758) . 

(4) المطلب العالي ( ص 537١‏ ) » كفاية النبيه ( /١7‏ 40 ) . 

)2( يصخٌ دون وليّ عند الحنفيّة » ودون شهود عند المالكيّة . انظر ١‏ الميزان الكبرئ » للشعرانى 
(*/“4١.6ه6-_كه١).‏ 

(7) أصحّهما : عدم الانعقاد . انظر « تحفة المحتاج 2( 7718/1 ) . 


فرسن 


0 ل ال ساس 0 > ده 2 5 جه 
والاصحح 3 انعقاده بابني الرُوجِينٍ وأبِوَيْهما وعدَرَيْهِما : 


قلت : وينعقدٌ بمستوري العدالة على الصّحيح 2 الي و دا را لاو ب م ا 


20 : انعقادةُ بابني الرَّوجِينِ ) ؛ أي : ابتئ كلّ منهما 3 أو ابن أحدهما 
ابن الآخَرٍ » ( وأبوَيْهِما وعَذُوَيهِما ا اشر التكاع هما فى النجيلةة؟» ش 
والنّاني : لا ؛ لتعذّرِ ثبوتٍ هنذا التكاح بهما ش 


َّ 


وينعقد انيه مم ابنَيْها » وبِعَدُوَّيْهِ مع عَدَوَيْها قطعاً ؛ لإمكانٍ إثباتِ شقَيْه 

والتَصحيح المذكور وذك ( عدر يها 0 منْ زيادته9©) 

( قلثُ : وينعقدٌ بمستورّي العدالة ) ؛ وهما المعروفانٍ بها ظاهراً لا باطناً ؛ 
أن عُرِفَتْ بالمُخالطة دون التّركية عندَ الحاكم » كما دَلَّ عليه كلام الرَافعيٌ أوَّلاً » 
وقالٌ انوي : ( إِنْهُ الحنٌ )2 » أو هما المعلومٌ إسلامُهُما دونَ فسقهما . 
بَحَتَهُ الرَافعيٌ واقتضاة كلامُّة آخر” ٠‏ وحكاة الرُويانيُ عن النَّصِنٌ2'0 » وصوَبَهُ 
الإِسْنَوِيُ؟" » وقالَ السبكيٌ ١‏ إَِهلدَي يظهر ِنْ كلام الأكثرينَ ا 

( على الصَّحبح ) ؛ لأنَّ الظّاهِرَ مِنَ المسلمينَ العدالةٌ » ولأنَّ الكاح يَجْرِي 


)1١(‏ قوله : ( وآبوَيْهما ):؛ أي - وإن عَلوا ؟ فيشملٌ جَدَئِهِمَا وجَدَهُ وآباة والعكى + والحراد 
بالعداوة : عداوةٌ غيد مُفسّقة » وإلا انتفث ولايةٌ المُنّصف يها . ٠‏ شرقاوي 2( 751/5 ) . 
(؟) قوله : ( بهما ) ؛ أي : بالابنين . أو الأبوين » أو العدرّين . 
(*') نصنّ الماتن علئ هلذه الزيادة في دقائق التنقيح » ( ق ١١5‏ ) »ء وانظر « اللباب ©( ص”7١7‏ ). 
0( الشرح الكبير ( // 57١‏ ) ء روضة الطالبين( 15/1 ) . 
(5) الشرح الكبير ( /ا/ 917١‏ ) . 
(1) بحر المذهب ( 5١/4‏ ) » وانظر « مختصر المزني ؛( ص90١5‏ ) . 
(0) المهمات( 78/17 ) . 
)0 الابتهاج في شرح المنهاج ( ص 0790 ) . 
يضضسن 


سس م 


لا مستوري الوسلام والحرّيّة ٠»‏ ولو تبن فسقٌ أحدهما عند العقد.. تبن 


بطلانةٌ . انتهن . 


ين أزنساظ الأ والعوا » ولو اعمَيِرَ فيه العدالةٌ الباطنة. . لاحتاجوا إلى معرفتها 
يُحضرُوا م مُنصففٌ بها , ٠‏ فيطولٌ الأمث عليهم ويَشُنُ ل 

ا 0 

هلذا إذا عَقَدَ بهما غيرُ الحاكم » فإِنْ عَقَدَ بهما الحاكم. . لم يَصِعَّ ؛ لسهولة 
الكشف عليه”' كما جرم بو ابن الصّلاحٍ في 9 فتاويو »لوي في ٠‏ نُك 99 , 
واختارَةُ السّبكيئ”"' . واقتضئ كلام المُتولي تصحيحّ الصّحَّةٍ لصحة مطلة”*' . 

( لا مستورّي الإسلام والخحرية به ) ؛ وهو مَنْ لا يُعَرَفُ إسلامة وحرَيّنّةُ ؛ بأنْ 
يكونٌ بموضع يختلطٌ فيه المسلمونَ بِالكُمّارٍ والأحرارٌبالأَِقاءِ » ولا غالب » فلا 
ينعقدٌ بو ؛ لسهولةٍ الوقوف على الإسلام والح » وكذلك لا ينعقدُ أيضاً بظاهر 
الإسلام والحوّيّة بالدّار حتئ يُعرَفَ حالة فيهما ا 

ا ا 0 
اير تبتر لبط ا العدالةٍ» ا 0 ذلك بي ؛ 0 


لسن ا ا لقوليهما ٠١‏ ملستو ند الشف ب باتيما 
والأؤلئ بعاديه : أنْ يقولَ بدلَ قوله : ( انتهئ ) : ( والل*أعلجُ ) . 


)01 أي : بمراجعة المُزكين . « تحفة المحتاج 2( 370/7 ) . 

إفة فتاوى ابن الصلاح ( 7/ 154 ) » نكت التنبيه ( ١5١3‏ ) . 

() الابتهاج في شرح المنهاج ( ص54 ) . 

(5) تتمة الإبانة ( 783/4 )»2 ورمز إلى اعتماده في هامش (د) . وانظر ‏ حاشية الرملى على 
الأسنئ »1177/7 ) . 

(5) أي : لسهولة الوقوف على الباطن فيهما  .‏ تحفة المحتاج »( 77١/1‏ ) . 


ارس 


صل 


في الأنكحة الباطلة 
وهيّ : نكاحٌ الشَّعارٍ ؛ بأن يقول : ( زوَجْمُكَ بتي على أنْ تُروْجَي بنْتكَ 


ومهرٌ كل منهما بُضعٌ الأخرئ ) . 11[ 1[  [  [‏ ا اا 000 


ل )0 
( فى ) بيان ( الأنكحة الباطلة ) 
[ نكاحٌ الشّغار ] 
( وهيّ اك الع ان لوي دكا ميا" ؛ ( بأنٍ ) الأولئ : ( كأن )”" 

( يقول  :‏ رَوّجْتُكَ بتي على أنْ تُِوّجي بنْنّكَ ومهرٌ كلّ منهُما بُضْعْ الأخرى ل 4)ء 

فيقبلٌ ذلك ؛ كأنْ يقولَ : ( تزوّجتُ ِنْتَكَ ورزوَّجْتَكَ بنتي على ما ذكرت ) » 

وفقذا الس ماحوذ مد آخرالكير لتحيل لأن يكرد مد تبر اله صلن الله" 

عليه وسَّلّمَ » وأنْ يكونّ مِنْ تفسير ابن عمرٌ الرّاوي له”" » فيْرجَمٌ إليه وإن كان مِنْ 

تفسير الرّاوي ؟ لأنه ألم بتفسير الخبر مِنْ غيره . 
والمعنى في البطلانٍ : التّشْرِيك في البْضْع ؛ حيث جْعِلَ مَوْرِدَ التكاح وصَدَاقَ 

)١1(‏ انظر(71/5). 

(؟) لأنَّ الباءً تُمِيدُ الحصرَ في اصطلاح الفقهاء وإنْ لم تُفِدْهُ عند أهل المعاني » بخلاف الكاف . 
« شرقاوي 777/5()2). 

(6) وآخِدٌ الخبر : ( والشَّعارٌ : أنْ يُرَوْجَ الرجلّ ابنتّهُ على أنْ يُرَوْجَهُ الآخدُ ابنتّهُ ليس بينهما 
صَدَاقٌ ) ٠‏ وأكثدُ الرواة لم ينسبوه لأحد » وقال الخطيبُ البغدادي : إِنْهُ قول مالك ٠‏ وقيل : 
نَهُ منْ قول نافع ء وقال الباجي : هو مِنْ جملة الحديث . انظر « إرشاد الساري » 
.):٠ ”9/8(‏ 

يفل 


فإِنْ سمي لهُما أو لإحداهما صَدَاقٌ. . فليسّ بشغار » والمهرُ فاسدٌ . 


قلث : الأصحٌ : البطلانُ أيضاً ممّ تسمية صداقٍ إذا ضمٌ ذلكَ إلى جَعْلٍ 


سمي شغاراً ؛ مِنْ قولهم : ( شَعْرَ البلدٌ عنٍ السُلَطانٍ ) : إذا خلا عنه ؛ 
لخلؤه. عن عق بر ائطه''" » وقيل : عن المهر , وقيل : مِنْ قولهم : ( 
الكلبٌ ) : إذا رَفْعَّ رجْلَهُ ليبول ؛ كأنَّ كلا منهُما يقولٌ : ( لا ترفغ رجْلَ ابنتي 
ما لم أرفغ رجلّ ابنتِكٌ )240 . 

( فإن * سمي لهُما أو لإحداهُما صَدَاقٌ ) ؛ كأنْ قيلَ : ( وبْضعٌ كلّ واحدة وألفٌ 

5 0 7 8 و 
مدان الأخرى ) . أو : ( وضع هلذه وألفٌ صَدَافٌ لتلك ٠.‏ وضع الأخرئ 
صَدَاق لهلذه )( أو : (وَصَدَاقَ كل مهما آلف 6.: ( فليسَ بشغار ) ؛ فلا 
يطل ؛ لأنَهُ لم يَخْلُ عن المهر » ( و ) للكن ( المهدٌ فاسدٌ ) ؛ لأنَّهُ مجهولٌ . 

( قلثُ : الأصحٌ : البطلانُ ) ؛ أي : بطلانُ نكاح كل منهُما ( أيضاً مع تسمية 
صداقٍ إذا صم ذلك إلى جَعْل البُضْع مهراً ) ؛ لوجود التّشرِيكِ المذكور » ( فإِنْ لم 
)01 قوله : ( حيث جُعِلَ مَوْرِدَ اللكاح ) ؛ أي : محلاً يَرِدُ عليه العقدُ بقوله : ( زوّجِتُكَ ابنتي ) » 

وصداقاً لأخرئ بقوله : ( وبُضمٌ كلّ ... ) إلئ آخره ؛ فقد جعل عوضاً ومُعوّضاً عنه , 
والمحلٌ الواحدٌ لا يكونٌ فاعلاً وقابلاً ؛ أي : لا يُجِمَلُ عِلَّةَ ومعلولاً . « شرقاوي » 
(؟/:؟؟). 
(؟) أي : في المعنئ في البطلان . 
فرق أي 2 : هو عدمٌ اقترانه بشرط مُفسِدٍ ٠‏ واشتراطً كون البْضَعٍ صداقاً 
. انظر حاف الفرقاوي 1501/ 10111 
اق ل ل ري 


الليذنا 


يجعلاه مهرا. : فالأصحٌ : العكة ( والله أعلم : 
والمتّعة ؛ وهو التكاح إلئ أجل . 
والمُحرم ؛ فيبطلٌ الكاح بإحرام أحدٍ العاقدينٍ 2 


يجعلاةٌ ) ؛ أي : البْضع ( مهراً ) ؛ بأنْ سَّكتا عن ذلك. . ( فالأصحٌ : | 0 
في التُكاحين » ( والل أعلم ) ؛ لانتفاء التشْرِيكِ المذكور » ولكلّ واحدة مهرُ 
المثل . 
عقدٍ » وذلك لا يُبِطِلٌ التكاح . 

[ نكاخ المُتعةٍ ] 

(و) نكاحٌ ( المُّتعةٍ ) للنّهَي عن كما مت" . ( وهوّ) عند الجمهور : 
( التكاح إلئ أجل ) ولو معلوماً » سمي بذلكَ ؛ لأنَّ الرَضَ منه مُجِرّدُ تّمت دون 
التنوالدِ وغيره مِنْ أغراض التّكاح » وكانَ جائزاً في أرَّلِ الإسلام لمَنِ اضطرٌ إليهِ ؛ 
كأكلٍ المَْةِ » ثمّ حَرُمٌ عام حَيْبرَ » ثم رُخْصَ فيه عام الفتح ‏ وقيل : عام حَجَّةٍ 
الوداع ‏ ثم حرم إلئ يوم القيامة'"2 . 

ولو قالَ: ( نَكَحْمّها مُنْعةَ ». . فوجهان ؛ أصِحُهُما في ١‏ الرَؤْضة »: البطلانٌ9 . 
٠‏ و و 

( و ) نكاحٌ ( المُحرم ؛ فيبطلٌ النكاحٌ بإحرام أحدٍ العاقدّين ) مِنْ وليّ ولو 

.) "١47/5 انظر(‎ )١( 


(6) روضة الطالبين (48-47/10 ) . 


يخرضسن 


أو الرَوجَِينَ بحج أو عْمْرةِ » ود يستثنئ من الوليّ : الإمام الأعظم . 


سُلطاناً ٠‏ أو زوج » أو وكيلٍ عن أحدهما » ( أو ) إحرام أحدٍ ( الرَّوجَينِ ) وإِنْ لم 
ل را لي ا ضيضها أو 
فاسداً ؛ لخبر لخبر : لا يكح المُحرم ولا يكح ١"‏ 3 وما روي عن ابن عبّاس 
خصائصه صلى الله عليه وسَّلْمَ ؛ علئ أنَّ أكثرَ الرّواياتٍ أنهُ تزوّجَّها وهرّ حلالٌ » 
كما مر ذلكَ”"' » أو أنَّ معنئ قوله : ( وهو مُحرمٌ ) ؛ أي : في الحَرّم » أو في 
السّهِرِ الحرام ؛ كقول الشّاعر9) :. [من الكامل] 

َتَلُوا اسن عفان الخليفة محرها ودعا فلم أرَ مثلةهُ م 1 

ولو أَخْرَمْ الوليٌ أو الرَّوجٌ فعَقَدَ وكيل الحلال. . لم يَصِعّ العقد”؟» ؛ لأنَّ 
الوكيل سفيئ مَحْضٌ » فكأ العاقدَ المُوكلٌ . 

ال التي ١‏ اررتواي ا« كلمي أو ارو لكا اسلو 
مِنْ قوله : « سواء تزرّج أو رَوَّجَ » وكيلاً كان أو ولا ؛ة 
لا يتناول المرأة 0 

( ويُستئنى مِنّ الوليٌ : الإمام الأعظم ) ؛ فلهُ أنْ يُرْرّجَ حال إحرامه ؟ لقوّة 
وِلايتِه » وحُكِيّ مِثْلَهُ في القاضي . وكلاهُّما ضعيففٌ » وقد حَمَلَ المُصُّ كلام 
)١(‏ سيق تخريجه في ( 855/١‏ ) . 


(6) انظر( 718/7 ) . 

(9) البيت للراعي النميري في ديوانه » ( ص١3‏ ) .2 وانظر « الحاوي الكبير ؛ ( 6/85١ا”"‏ )2 
وه كفاية التبيه ال 

(4) أي : : حيثُ وَقَعَّ قبل قبل التحْلَينِ ٠‏ ويصحٌ بعدهما ؛ لأنَهُ لا ينعزلٌ بذلك . انظر « حاشية 
الشرقاوي (٠»‏ 7378/7 ) . 

(0) دقائق تنقيح اللباب ( ق50١‏ ) , وانظر « اللباب 6( ص4 "١‏ ) . 


رضنا 


.و 


قلثُ : مُرادُهُ : أنَّ للقضاة تزويج مَنْ هوّ في ولايتِه العامّة حال إحرامه 
وفيه وجهان حكاهما الماوّزدئٌ . انتهئ . 


ويجورٌ في الإحرام الوَجْعَةٌ » والشَّهادة . وفي انعقاده بينَ التَحلَلَين قولانٍ /' 


: اللّاب » على غير ظاهره ؛ ليُوافِقَ الأصحّ وإنْ لم يُينُْ هنا ؛ فقالَ‎ ١ 

( قلت : مُرادُةُ : أنَّ للقضاة ) الَّذِينَ لم يُحرِمُوا وقد أَحْرَمَ الإمامُ ( تزويج مَنْ هو 
في ولايته العامّة حالَ إحرامه . وفيه وجهان حَكَاهُما الماوزديٌ ) ؛ أحَدّمُما : لا ؛ 
كوكيلٍ المُحرم» وثائتهطا + نعم + لعموم ولاكهم '"» قالَ الوُويانيٌ في « البحر » : 
( وهو الاضم عند "1" » وقالَ البلقينئٌ : (إِنهُ الأصحٌ ا 00 بهالحفافٌ ؟ 
فقال : 0-0 السلْطانُ أو القاضي. . فلخلفائه أنْ يُرَوٌجوا )29 ؛ أي : لأنَّ 
َصَوُفَهُم بالولاية لا بالوكالة » وقيلٌ : هنذا في السُّلَطانِ دونَ القاضي ؛ لأنَّ خُلفاءهُ 
لا ينعزلونَ بموته وانعزاله » بخلاف خُلفاءِ القاضي , ومالّ إليه الشيكية 0" . 

وقول المُصئّفٍ : ( انتهئ ) فيه ما مر غيرَ م205 . 

( ويجورٌ في الإحرام الرَّجْعةٌ ) ؛ لأنّها استدامةٌ لا ابتداء عقَدٍ » ( و ) يجورٌ فيه 


( الشّهادةٌ ) ؛ فينعقدٌ التّكاحٌ بها ؛ لأنَّ ارتباط التُكاح بها ليس كارتباطِه بغيرها مما 
7ع 
مر 0. 


( وفي انعقادِه ) مِنَّ المُحرم ( بينَ التَحلَلِين قولان ) 1 


. ) الحاوي الكبير ( 9/ لا"‎ )١( 
. ) 758/90(» انظر ة بحر المذهب‎ )'( 
.)١77/قنر/'؟‎ ( الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام‎ )9( 
. ) 508/1 (2 الأقسام والخصال ( ق77 ) . وهو المعتمد . انظر « تحفة المحتاج‎ 0) 
. ) 84١/5 (» فتاوى السبكي‎ ١ انظر‎ )60( 
. انظر(؟7”75/5)‎ )١( 
. أي : من الولاية » وكونه معقوداً ومعقوداً عليه‎ 601( 
كرض‎ 


قلتُ : صَحَّحَ الرّافعىٌ صِحََّهُ ٠‏ والنَّرَوئُ بطلانةُ » والله أعلمُ . 
وإنكاح ولبّين امرأةة زوجَّين إِنْ وَقَعا معاً » أو جُهلَ السَّبْقُ والمعيّهُ . 
أو عرف سَبْقُ أحدهما مِنْ غير تعيين ٠‏ فإِنْ دَحَلَ بها أحدهما.. فلها مهرٌ 


اول اصح الرانص ًَ صِكَمَهُ ) ؛ لأنَّهُ مِنَ المُحرّماتٍ التي لا يُو جب تعاطيها 
إفساداً » فش بت الحو" » ( و ) صَمُحَ ( الَوَويّ بطلاتة » وا أعلم) ؛ لان 
مُحرِم”" اوعل مز اناق اند رقم يسان بعد شترور. 

[ إنكاحٌ ولبّين امرأةً لزوجَين ] 

( وإنكاحٌ وليّبن امرأة ) وقد أذنث لكل منهّما فيه ( زوجَينِ )”" ؛ فكلّ مِنَّ 
النَكاحَينِ باطلٌ ( إِنْ وَقعا معا ٠‏ أو جُهِلَ السَبْقُ والمعيّهٌ » أو عرف سَبْقْ أحدهما 
مِنْ غير تعيين )247 ؛ لتداقههما في الأُولبّين ؛ إِذ ليس أَحَدُهُما أؤلئ مِنّ الآآخْرِ ممَ 
امتناع الجمع بِينَّهُما » ولتعذّر إمضاءٍ العقدٍ في الَالثةِ ؛ لعدم تعب السَّابقٍ » ( فإِنْ 
دَخَلَ بها أحدّهّما"؟. . فلها مه مثلها )''2 » وإِنْ دخلا بها. . فلها علئ كلّ منهُما 
مهرٌ مثلها . 
)١(‏ الشرح الكبير ( /5519 ) . 
(؟) روضةالطالبين( ”/ ٠١5‏ عل9/لا” ). 
(6) قوله : ( وقد أَذْنتُ. . ل ل 

زوّج الاخَرُ. . لم يصمَّ . ٠‏ عرفاوق 2011787701 
(:) أي : وأيس مِنْ تعيّنه » وإلا وَجَبَ التوقُفُ إلى تعينه . « شرقاوي »( 580/8 ) . 
)2( أي : في الصور الثلاث السابقة . 
(1) ومحلّهُ : إذا لم تكن عالمة بالبطلان ؛ لأنّها حينئذٍ موطوءةٌ بشبهة » وإلا فلا مهر لها ؛ لأنّها 


حينئذ زانيةٌ » ولا مهر لبغيٌ » والأوجة أنْ يُقال : ( لها أقلَّ الأمرّين مِنْ مهر مثلها والمُسبّى ) ؛ 
لاحتمال صحَّة العقد وعدمه . انظره حاشية الشرقاوي (١»‏ 775/7 ) . 
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فإِنْ تقدّم أحدهما وعرف. . فهر الصّحيحٌ » والثّاني باطلٌ . 

ونكاح المُعتدّة والمُستبرأة مِنْ غيره » فإنْ دَخَلَ بها. . خدّ » إلا إِنِ ادّعى 
الجهل . 

ونكاحٌ المُرْتابة » وهىّ نوعان : الشَّاكَةٌ في انقضاءٍ العِدَّةَ » والمُرْتابة 
بِالحَمْل بعد انقضائها . ونكاحٌ الثّانية جائرٌ , 10000 


( فإنْ تقدَّمٌ أحدّهُما وعُرت0'". . فهر الصَّحبِحُ » والنَّاني باطلٌ ) » وإِنْ سَبَقَ 
مُعيّنٌ ثمّ اشتبة بِالآخَر. . وَجَبَ التّوقْففُ حتئ يتيّنَ ؛ فلا يجوز لواحدٍ منهُما 
َطْؤُها » ولا لثالثٍ نكاها قبل أن يُطلّقاها أو يموتا » أو يُطلقَ أحدُهُما ويموت 
الآخَدُ وتنقضي عِدَّةٌ الوفاة » بل وعِدَّةٌ المُطلّقٍ إِنْ وَطِىَ . 


[ نكاحٌ المُعتدَّة والمُستبرَأة ] 

( ونكاح المُعتدَّة ة والمُستبرَأَةٍ مِنْ غيره ) ولو مِنْ وَطْءِ شُبْهةٍ 7 0 ؛ فهوَ باطلٌ ؟ 
عام الجانع 3 بخلاف المُعبَدَة ة والمُستبرأة منة ؟؛ لأنّ الماء 17 3 ( إن دَخَل 
بها.. د ) ؛ لكونه زنى . ( إلا إِنِ ادّعى الجهل ) بحل التكاح في العِدَةٍ 
والاستبراء مِنْ غيره ؛ فلا حدّ عليه » وظاهرٌ : أنَّ محلَّهُ : إذا كانَ قريب عهدٍ 
بالإسلام 4 أو نشأ بنادية بعيدة عن العلماء 

٠.‏ و 3مىئ ه 

( ونكاحٌ المُرتابة » وهيّ نوعان : الشَّاكَةٌ في انقضاء العِدَّة » والمُرْتابة بالحَمْل 
بعد انقضائها"" » ونكاحٌ النّانية ) مِنَّ النُوعينِ ( جائرٌ ) ؛ للحُكم بانقضاء عِدَّتها 
)١(‏ أي : ببيّنة » أو تصادق معتبر » ولم ينس . « تحفة المحتاج »( 719/1 ) . 
(؟) أي : سواءً كانث عن وفاة مطلقاً » أو عن طلاق بعد الدخول . لا قبله ؛ إذ لا عدَّة عليها حينئذ » أو 

عن وطء شبهة ؛ سواء في الهِدّة والاستبراء ؛ كأن ظنّها أمنَهُ . « شرقاوي (٠‏ 7558/5 ) . 


(5) قوله : ( والمُرْتابةٌ بالحمل ) ؛ وهي التي اعتدّت بالأقراء أو الأشهر . ثم رأث أماراتٍ - 
5١‏ 


قلت : لا يُحتاج للأرّلِ ؛ لدخوله في مَنْع نكاح المُعتدّة » ولا الثاني ؛ 
فإنهُ ليس مِنَّ الأتكحة الباطلة » والله أعلمٌ . 

فإنْ حَصَّلَتٍ الرّيبةٌ بالْحَمْلٍ قبلَ انقضاء العِدَّة. 00 
تزول اليب ولو انقضت الأقراءٌ ٠‏ فإِنْ تزوّج بها ثم تبيّنَ أ لم يكن بها حَمْلُ 
أو بِمَنْ ظنّها مُعتدّة أو مُستبرأة أو مُحرمة أو مَحْرَماً له ثم تبيّنَ خدفة: 77 


ىو 


باطلٌ . 


ظاهراً » ( إلا أنَّهُ مكروة ) ؛ لاحتمالٍ أنَّها حاملٌ فلم تقض عَِدَّتُّها . 
( قلت : لا يُحتاج للأوْلٍ ) مِنَ النّوعَينِ ؛ ( لدخوله في مَنْع نكاح المُعتدّةِ » 
ولا النّاني ؛ فإنّهُ ليس مِنَ الأنكحة الباطلة , واللأعلمُ ) . 
نَمَمْ ؛ إِنْ عُلِمَ مُقتضئ إبطاله ؛ بأنْ وَلَدَتْ لدون سنّة أشهُر من. . أَيْطلْناةُ . 
( فإنْ حَصَلَّتٍ اليب بِالحَمْل قبل انقضاءٍ العِدَّةِ. . فيَحرْمُ عليها النُكاحُ حتى 
تزولَ الرّيبةَ ولو انقضت الأقراءً ) ؛ للتَّردّدِ في انقضاء عِدَّتَها » ( فإِنْ تزوّجَ بها ) 
اس و لما وبرت ويد مات 
بِمَنْ ظنّها مُعتدّةَ أو مُستبرَأةً أو مُحرمة أو مَحْرَماً له ثم تبيّنَ خلافة'؟. . فالكاح 
ل 
-> الحمل ؛ مثل ارتفاع البطن أو حركته مع وجود الدم » وشككنا هل هو حمل أو لا » وكانتٍ 
الديبة حاصلة بعد الحُكم بانقضاء العدَّة ظاهراً ؛ لأنْهُ لا يُوْمَنُ أنْ يكونَ حملاً . انظر « كفاية 
النبيه » ( "16/1 ) . 
)١(‏ أي : الريبةٌ التي وُجدت في العِدَّة موجودة حالة العقد » بخلاف ما لو نكحت بعد العِدَّة وليس 
هناك ريبةٌ ثم طرأت ؛ فالنكاحٌ صحيعحٌ » وكذا لو انقضت ولا ريبة ثم نكحت ؛ فإنّهُ صحيحٌ 


أيضاً . انظر ‏ حاشية الشرقاوي (٠‏ ؟1//ا77 ) . 
إفة أي ا أنْ لا عِدَّهَ » ولا استبراء » ولا إحرامً . ولا مَحْرميّة , 
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قلت : بل التكاح صحيحٌ في الصّرّر كلها . ولا عِبّْرة بالظنٌ البيّنِ خطؤةٌ , 
والله أعلم . 


وتعاح الُسلِم الكافرة | إنْ كانث وثنيّة أو مجوسيّة » أو أحد أَبَوَيْها مجوسيٌ 


( قلت : بل النَكاحٌ صحيحٌ في الصُّوَرِ كلّها ) » كما لو باع مالَ الأب يظرٌ 
حا انماث ابس انها فت الكرو 6( ولا عر بالق اذو خطزف يوان" 
أهنة) : ا 

وهلذا نَع فبو شيحَةُ الإستوي ؛ فإنهُ حَمَلَ ما جَرَم به الشّانٍ بِنَ البطلانٍ في 
الأولى . . علئ ما إذا تيّنَ الحالُ » وقاسّها علئ مسآلةٍ البيم المذكورة » ومثلها 

بقيّهُ الصُّوّر2"1 ع ٠‏ للكنٌ كلام الشّحَينِ يُحالِفَةُ ؛ حيثٌ قالا في ( باب الرّبا ) : (لو 
با ُبرة برق جزافً ربجا ما . لم يصحّ البيع ؛ لأنَّ النّساويَ شرطٌ » 
وشرطٌ صحَّة العقدٍ يُعتبَرٌ العِلْمُ بو حال العقَدٍ ؛ ولهنذا لو نَكحَّ امرأةً لا يعلمُ أهيَّ 
أخنّهُ أم مُعتدَّة أم لا. . لم يَصِمّ التكاح ) انتهئن”") 

فالمنقولٌ في الصو كلها البُطلانُ . 


[ نكاح المُسلم الكافرة ] 
( ونكاحٌ | لمُسلم الكافرة إِنْ كانث وثنيّة أو محجوسكة0” ٠‏ أو أحدّ أَبَوَيْها 
مجوسييٌ أو وَننوجٌ ) ؟ لقوله تعالى : # ولا تشكحوأ الْمشْركتٍ حقّ د َؤّصنَ © [البقرة : ]2 


)١(‏ المهمات »)١18/8(‏ وانظر «١‏ الشرح الكبير» (54/4 ). وه روضة الطالبين' 
(8/لالا” ) . 

6 الشرح الكبير ( 5/ 87 ) » روضة الطالبين ( ؟/ 86" ) . 

(0) وكذلك الحَُكمُ في عَبّدة الأصنام والبقر » والشمس والقمر ٠‏ والمُعطلة والدهرية . 


رخبرنا 


ا :0 2 ا ل 7 و دعر 
فإن كانث كتابيّة - وهىّ اليهوديّة ٠‏ والنّصْرانيَةٌ » والسَّامرَة » والصّابئة . . 


وتغلييا للتحريم في الأخيرة" . 

0 فك" , للكنْ ذَكَرَ في « الكفاية » في حل الوثنية 

جهينٍ "وغل ترام الوقكة علن الرنية 0 0 
قَلْنا : إنَّهُم مُحاطَبونَ بالفروع » وإلا فلا جل ولا حُرْ 0 

ل ل 
ُعَدٌّ منَ اليهودٍ + ( والصّابتَةُ ) + وه طائفة تُعَدٌّ مِنَّ التُصارئ -... ( حَلَثْ ) 
لنا2*9 ؛ قال تعالئ : # وَمْحْصَنتٌ م من لذ أوثوأ الْكَنبَ من قبَليه 4 [المائدة :0 ؛ أي : 
حل لكم ٠‏ والمرادُ مِنَ ( الكتاب ) : التّوراة والإنجيلٌ » دون سائر الكتّبِ 
بدونفسوا يي معركي عسويو دجي 
نَم قر لاوقا اللي بوزمماة اعون إليهم معانيها , ا لأنها حَكَة 


. وهي مَنْ أحدٌ أبويها مجوسيٌ أو وثنيٌ‎ )١( 

0( ا :نيصح أن يع الكائرة .“كن مم العولة على المنسن.. انظر لتياشية الشرقارني » 
(8/6؟؟). 

. ) ١١8 /١7 ( كفاية النبيه‎ )9( 

0( الابتهاج في شرح المنهاج (١٠/293).ء‏ وقوله : ( ينبغي التحريم ) هو المعتمد . ٠»‏ لنكن مم 
الصحّة . ومحل هنذا وما قبله : إِنْ ترافعوا إلينا قبل العقد » ٠‏ وإلا فلا نتعكضٌ لهم » ونقَرُهُم لو 
أَسْلَّمُوا بعد التكاح . انظر 3 حاشية الشرقاوي (٠‏ 7378/7 ) . 

(5) أي : مع الكراهة ؛ لأنّْهُ يُخاف مِنَ الميل إليها الفتنةٌ في الدّين » والحربيّهُ أشدٌ كراهة . ومحلٌ 
الكراهة : إِنْ لم يخشش العَنّت ولم يرج إسلامها ٠‏ ومحلّ ذلك أيضاً في الَّمُبَة : أنْ يجدَ مسلمة 
صالحة للتمتّع ٠‏ وإلا فلا كراهة » بل هي أولئ مِنْ مسلمة زانية . انظر « مغني المحتاج » 
(1/8:؟). 

. ) 379/75 (٠ أي : يُجَعبّدٌ بتلاوته . « شرقاوي‎ )١( 
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قلتُ : أطلقَ حل السَّامِرَة والصَّابئَة »ء وشرطة : مُوَافَقَة اليهودٍ والنّصارى 
0 0 1 . 0 ووم دو 

في أصل دينهم ٠‏ فإن خالفوهم في ذلك . . حَرْمْنَ » والله أعلم : 
إلا أن تكون غيرَ إسرائيليّة ودَّحَلَ أصولها في ذلك الدّين بعد تبديله » 


0 
ومواعظ . لا أحكام وشرائع . 
2-6 اه 2 4 7 2 
قلتُ : أطلقّ حل السَامِرَةِ والصّابئة » وشرطة : مُوافقةٌ اليهود والتصارئ فى 

٠ 0‏ ع و 8 - 

أصلٍ دينهم ) وإ لم يُوافقوهم في فروعه(١)‏ » ( فإن خالفوهُم في ذلك : 

حَرْمْنَ ٠‏ والله أعلم ) » وهلذا التّمْصيلُ هر ما نصصّ عليه الشَّافِعينُ في ١‏ مُختصَّم 

المُزنئَ »!" . وعليه حَُمِلَ إطلاقَةُ في موضع بالجلّ » وفي آخَرَ بعدمه!" » وقد 

06 و سا و 9 0 1 0 . 

نقلّ أن الصّابئة فِرْقتانٍ ؛ فرقة تُوافِقُ النّصارئ في أصولٍ الدينِ ٠‏ وأخرى تُخالِفهُم 

تفيل الكر ات الشف ودود تُضيفُ الاثارٌ إليها . وتَنْفِي الَّانمَ المُختارَ » وقد أفتى 

الإِصْطخْريٌ بقتلهم لما استفتى القاهرٌ الفقهاءً فيهه©) 

( إلا أنْ تكونّ ) الكتابيّ ( غيرَ إسرائيليّة ) ؛ أي : مِنْ غير ولدٍ إسرائيلَ ؛ و 
يعقورث عليه الصَّلاةَ والسّلام 3 ( ودّخَل أصولها فى ذلك الدّين ) ؛ أي اد 
موسئ أو عيسئ عليهما الصّلاة والسّلامْ ( بعد تبديله 2 أو بعدّ ) نسخه المُعبّر عنة 
للك أصل كل دينٍ : نييّهُ وكتابةٌ؛ كالتوراة وموسئ لليهود؛ والإنجيلٍ وعيسئ للنصارى. والفروعٌ أحكام 

ان اذى ارم الاي الا كا وديا . انظر 3 حاشية الشرقاوي » ٠ /١(‏ 4). 

(؟) مختصر المزني ( 50١/8‏ )» وانظر ١‏ الأم ؛( 478/4 . ١7/0‏ ) . 

(6) انظر « الأم »( 08/5 ) . 

)2 انظر « الحاوي الكبير » ( 7١4/9‏ ) 2 والببسح الملجي 119101011 أن و« الشرح الكبير » 
(80/8 )» وه طبقات الشافعية الكبرئ » ( 11١/8‏ ). والإضطخُري : هو الإمام الكبير 
القاضي أبو سعيد الحسن ب بن أحمد بن يزيد ( ت778ه ) , أحدُ الرفعاء منْ أصحاب الوجوه » 
وهو مِنْ طبقة الإمام أبي العباس بن سُريج . 

ل 


والز نين قن ان طروي . هل د ْقَدُ عليه ٠‏ أو لا يُمَنَعْ منه 
بالإسلام أو الدّين الذي كان عليه ٠‏ أو لا يُقنَُ منهُ إلا بالإسلام ؟ أقوال . 


بقوله : ( بع البّيّ ) عيسئ أو مُحمَّدٍ ( صلَّى الله عليه وسَلَّمَ ) ؛ فلا تَجلٌ لنا ؛ 

لفواتٍ فضيلة ذلك الدّينِ » وكذا إِنْ شلك في البَعْديّة ؛ أخذاً بالأغلظ . 

نَمَمْ ؛ إِنْ تجبَُّوا المُحوفَ فيما بُدّلَ. . حَلَتْ . 

فعُلمَ مِنْ كلامه : أنَّ غير الإسرائيلية إنّما تَحِلّ لنا إِنْ دَخَلَ أصولها في ذلك 
الدّينِ قبل تبديله ونسْخِهِ ؛ لتمسكهم بذلكَ الدّينِ حينَ كانَ حقاً ٠‏ وأنَّ الإسرائيلية 
تَحِلٌّ لنا مِنْ غير نظر إلى أنَّ أَوّلَ أصولها دخلوا في ذلك الدّينِ قبل تبديله ونْسْحْهِ ؛ 
لشرف نسيها » للكنْ بعدَ نسْخْهِ لا تُمَارِقٌ الإسرائيليّةٌ غيرها . 

قال : ( وقولي : ١‏ إلا أنْ تكونّ. . . » إلى آخره. . أوْلئ مِنْ قوله : « يجورٌ 
إلا في ثلاثِ مسائلٌ : أنْ تكونّ مِنْ غير بني إسرائيل » وأنْ تكونٌ اعتقدث ذلك 
الدِّينَ بعدَ التََدِيل » أو بعد بِعثةِ النبَيّ صلَّى الله عليه وسَّلّم » ؛ فإنَ الأوّلَ ‏ وهو 
كونها من غين ,بتي إمترائيل - شط للتّحريم في الصّورتَينٍ الأخيرتينٍ ٠‏ فلا تَعَدٌ 
ثلاثاً ”'2 . 

( والمُنتقل مِنْ تهوّدِ إلى تنصّرِ وعكسه. . هل بر عليه ) ؛ أي : علئ ما انتقل 
إليه ؛ لتساوي الدَّينَينِ في التََرِيرٍ بالجزية » ( أو لا يُقنَعُ منهُ إلا بالإسلام أو الدَّينِ 
ادي كان عليه ) ؛ لأنَهُ كان مُقرَا عليه » فتأمرُه بالإسلام » ان أنرورحة إل 
الأوّلِ. . ثُرِكَ ٠‏ ( أو لا يُْقَنَعُ منهُ إلا بالإسلام ) ؛ أنه أَقَدَ ببطلانٍ ما انتقلّ عنه 
وكانَ مُقرَاً ببطلان ما انتقلٌ إليه ؟ ( أقوالٌ ) ثلاث . 


لل دقائق تنقيح اللباب ( ق ١١0‏ 76 وانظر ١‏ اللباب #(ر(ص 708-5١7‏ ) , 
ادن 


فلك : الأظية :+ أنه لا ييل منهُ إلا الإسلامٌ » واللأعلمُ . 

ويَحرُم نكاح المُرتدَّةِ على المسلم والكافر » فإنِ ارتدٌ أحد الرَّوجَينِ قبل 
الدّخول. . بَطلَ النكاح 3 أو بعذه. . وُقفَ على انقضاء العَدَّةَ ؛ فإن اجتمعا 
فيها على الإسلام . . فهما على النكاح » وان ا ايان انها لهاك فرح ف ول ف تتاف للدت العامة 


( قلث : الأظهرٌ : أَنَّهُ لا يُقبَلُ منهُ إلا الإسلام » وال أعلمُ ) » فإن أباة. . 
فِالأشْبَهُ في ١‏ الدّوضة » و" أصلها ) : 2 يُلحقٌ بالمَأمَِ(9) : 


عر ؟ ٠ ٠.‏ قو ا 2 و 00 
ولو توّثئن يهوديٌ أو نصرانيٌ . . لم يُقَرَ » ولا يُقبّل منة إلا الإسلام » وقيل : 
و 


هرَ أو دِينْهُ الأرّلُ » وقيلَ : أو مُساوِيهِ » فإنْ أبى الإسلام. . ألحِقَّ بِالمَأَمَنِ على 
07 

ولو تهرّد وثنيٌ أو تنصّر. . لم يُقرّ » ويتعيّنُ الإسلامٌ » كمسلم ارتدّ . 

[ نكاحٌ المُرتدّة ] 

( ويَحرُمٌ نكاح المُرتدّةٍ على على المسلم ) ؛ لأنّها كافرةٌ لا تَمَوُء (و) على 

( الكافر 211 لبقا علقة ة الإسلام فيها . 
[ حُكُمْ ما لو طرَاً الارتدادُ على أحدٍ الرَّوجَينِ ] 

( فإنٍ ارتدٌ أحدٌ الزَّوجَين ) أو كلاهّما" ( قبلَ الدُخول”؟». . بَطلَ التكاح ) ؛ 
لعدم تكد التكاح بِالدُخولٍ » ( أو بعدّهُ.. وقفَ قف ) البطلان ( على انقضاءٍ العِدَّةَ ؛ 
فإنٍ اجتمعا فيها على الإسلام .. فهما على التكاح ) ؛ أنه اختلاف دين طَرَ بعة 


. ) 875/48 الشرح الكبير‎ » ) ١4٠ /1 ( روضة الطالبين‎ )1١( 

(1) ولومُرتداً ؛ لأنَّ القصدَ مِنَ التكاح الدوامٌ » والمرتدٌ مهدر . « شرقاوي 58١/750٠‏ ) . 

إفرة أي : معاً . 

(4) أي : قبل الوطء ولو في الدّبّر ٠‏ ومئلهُ : استدخالٌ المنيٌ المحترم بفرجها . انظر « حاشية 
الشرقاوي 78١/7 (٠‏ ) . 
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وإِنْ أَسْلْمَتْ بعد موت الرّوج. . لم تَرثْ . 
ولا يَحِلٌ لكافرٍ نكاحٌ مسلمةٍ بحالٍ . 


ونكاحٌ مِلْكِ اليمين ؛ فلا يتزوّج بِأَمَتهِ » 5ط 


الدّخولٍ''" » فلا يُوجِبُ البطلانَ في الحالٍ ؛ كإسلام أحدٍ الرَّوجَينِ الكافرينٍ , 
ويَحِرُمُ وَطُوُها في التَّوَقْفٍ » ولا حدّ فيه”"" ؛ لشْبْهة بقاءِ الكاح 3 
الموت . 
[ نكاحٌ الكافر المُسلمة ] 
( ولا يحل لكافر نكاحُ مسلمةٍ بحالٍ ) ؛ حُرَةٌ كانث أو آَم بالاّماق0؟» . 


ا ا أاء 
( و )لا يَحِلٌ ( نكاحٌ مِلْكِ اليمين”* ؛ فلا يتوج ) السّيّدُ ( بأمَيهِ ) ؛ ولا بِمَنْ 
يَملِكُ بعضها ؛ لتَضَادٌ الأحكام ؛ إِذِ التكاحٌ يقتضي قَسْماً وطلاقاً وظهاراً وغيرّها 
مِنْ أحكامه » بخلاف الملك ٠‏ فيمتنع اجتماعهما . 


. » قوله : ( لأنَّهُ ) ؛ أي : الارتدادَ المفهومٌ من ( ارتدّ‎ )١( 

0( أي : في الوطء مدّة التوقّف . وكذلك لا نفقة لها . إلا في ردّة الزوج وحده . « شرقاوي » 
(؟/17؟). 

(6) قوله : ( مثلاً ) في هامش (أ) : (لعلّهُ : ٠‏ مسلماً ) . 

)5( ولا بَرُِ تزويجةُ صلّى الله عليه وسلّم بنتَهُ زينب لابن خالتها أبي العاص بن الربيع حال كفره ؛ 
لأنَّ ذلك كان قبل البعثة » وتحريمٌ المسلمة على الكافر إِنّما نزل بعد صلْح الحُديبية سنة ست » 
وحينئدٍ : توف انفساحٌ نكاحها على انقضاء عدّتها » ثمّ قبلهُ جاء وأسلم ٠‏ فاستمرٌ النكاح . 
«شرقاوي .)14١/7”()٠‏ 

(0) أي : عقد النكاح عليه . 
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ولا هي بعبدها » فلو مَلكَنْهُ » أو مَلْكَها بعد التكاح . ا 
مُكاتباً » إلا أنْ : تشتري زوجّها قبل الدّولٍ بمهرها ؛ فطل الشراء ٠‏ ويستمدُ 
التكاح . 


[ نكاح الحُرَّةِ عبدها ] 
( ولا ) تتروّجٌ ( هي ) ؛ أي : السّيّدة ( بعبدها )''2 » أو بِمَنْ تَملِكُ بعضَهٌ ؛ 
لاقتضاءٍ المِلكِ طاعة العبدٍ لسيّدتَه » والتُكاح طاعتّها لهُ » وهما مُتضادَانٍ » فيمتنمُ 
اجتماعهما . 
( فلو مَلَكَنَهُ ) ؛ أي : الرّوجةٌ زوجّها ٠‏ بل أو بعضهٌ ء ( أو مَلَكَها ) ؛ أي : 
الزّوجٌ زوجتَهُ » بل أو بعضها . ( بعدّ التكاح ) , قال : ( وهلذا أَعَم مِنْ قوله 
« فإنٍ اشترئ زوجتهُ » أو اشترث زوجّها » )". . ( بَطلَّ التكاحح ولو كان ) الذي 
مَلكَ ( مكاباً ) ؛ لأنَّ ملك اليمين لوف م التكاح ؛ لأنّهُ ملك به الدَقبةٌ 
وا| .2 0 والتكاح لا د لله به إلا ضرث سس ١|‏ . كي يتما لاد 0 
بالأقوئ 
( إلا أنْ تشتريّ ) الرَّوجهُ الحُرّة ( زوجَها قبل الدّخْولٍ بمهرها ؛ 7 
الراك ) ؛ للدّور ر ؛ إِذْ لوصَعٌ لانفسحٌ النّكاح ٠‏ فيسقطٌ المهر #لعدة الوط 
فيَغرى الشراء عن النَّمنِ 000 ؛ ( ويستمرٌ د النكاخ ) » أمَا إذا كانث زوجتة 
واشترتة بالإذن. ٠‏ فيصح الشراء ويستكمر ءٌ الذكاح ؛ فإنَّ الملكَ لسيّدها 2 وللمسا 


أَمَهَ 

أله 

)١(‏ أي : لا تعقدُ عليه ٠‏ ولا يحل وطؤٌُهُ لها أيضاً . وخَرَّجَ بعبدها : عبدٌ أبيها ؛ فيَجِلَّ لها نكاحة 
على المعتمد , وكذا عبد ابنِها . انظر « نهاية المحتاج »584/50 ) . 

(؟) دقائق تنقيح اللباب ( ق50١‏ ) » وانظر : اللباب »( ص9١5‏ ) . 

(6) وهو انتفاعٌهُ بيُضعها دون استخدامها » ودون منفعة ذلك البُضْع ؛ بدليل أنّهُ لو وُطِئْتْ بشبهة. . 
كان المهرٌ لها دونه  .‏ شرقاوي 2( 787/5 ) . 


ادا 


٠ 


في الأنْكِحَةٍ المكروهة 
منها : التَكاحٌ بعدَ الخِطَبةٍ المنهيّ عنها ؛ وهيّ الخطبةٌ على خطبة مَنْ أجابَة 
مَنْ تُعتبَرُ إجابتّهُ ولم يأذن 00000 


تفاريمٌ ذَكَرْتُها في ١‏ شرح البَهُحِةٍ بن 

والاستثناءً المذكورٌ مُتّصلٌ علئ تعبير « اللَّبِابٍ » بالشّراءِ فيما مر » ومُتقطِمٌ 
علئ تعبير المُصِنّفِ بالمِلكِ ؛ إذ لا ملك في المُستثنئ . 

ضصل) 
( في ) بيان ( الأَنْكِحَةٍ المكروهة ) 
[ الخطبة على الخطبة ] 

وقد قَدّمَ المُصنَّفْ أنْها ثلاث" , ولا تَنحصدٌ فيها ؛ فالأولئ : تعبيئهُ هنا 
بقوله : 

( منها : النكاحٌ بعد الخطبة المنهئَ عنها ؛ وهيّ الخطبة علئ خطبة مَنْ أجابَة 
مَنْ تُعتبَرُ إجابتة ) ؛ وهوّ الوليٌ المُجِيرٌ » وغيرُ المُجبّرة"" » والسُلْطانُ في 
المجنونة!؟؟ » والسّيّدُ أو وليّهُ في الأمةِ غيرٍ المُكاتبة » ( ولم يأذن ) ؛ أي : 
)١(‏ الغرر البهية ( .)١890-١19/4/5‏ 
(6) انظر(/16"-15؟). 
() أي : وحدّها إِنْ كان الخاطبٌ كفا » فإِنْ كان غيرَ كفء.. اعشبرث إجابُها مع الوليّ ولو 

مجبرةً . « شرقاوي »7847/15 ) . 


(4) أي : البالغةٍ التي لا أت لها ولا جدّ ٠‏ وإلا اعثبرث إجابةٌ الأب عند وجوده » والجدّ عند فقده . 
« شرقاوي »)(”7/ "51 ). 


نا 


ولم يتركُ » ولو كانت الخطبة بالتعريض . 


الخاطبٌ الأوَّلُ ٠‏ ( ولم يترك'2 » ولو كانتٍ الخطبة بالتَعريض ) . وإِنْ لم تكن 
الخطلة عليها حرام 

ودليل التهِي عن ذلكَ : خبرُ « الصَّحَيحَينٍ ' : ” لا بيع الرّجل علئ بيع أخيه » 
ولتمسة علي عليه العممه إلا الايادة 11د وض روات «عدن 
يَدْرَ 7" » والمعنئ فيه : الإيذاء » وسواءٌ فيه الخاطبٌ المسلحُ والذّمَّنُ » وكلام 
المُصبَّبِ هنا شاملٌ لهُما ٠‏ بخلاف تقييدٍ « اللَُباب » تبعاً للخبر بخطبة أخبه؛) 
للكنّ التَِّييدَ جَرْيٌ على الغالب » وقد قَيّدَ بذلكَ ١‏ اللابِ » فيما مرّ أيضاً » وتَبِعَُ 
المضةة , 


السمد 


؟يريء. 5 0 ع س.ل - 6 - و 
أغَا إذا أذن الشاظلة200 + أو ترك :, اقلا كزاعة بويئلة + لو أعدم ولوبيطول 
الزّمنِ » أو أَعْرَضّ المُحِيبُ!" . 
كو ه66 ل 
وقوله : ( مَنْ أجابَةُ. . . ) إلئ قوله : ( ولم يَترْكُ ). . مِنْ زيادته” . 


ثمّ ما أَطْلَقَهُ مِنْ كراهةٍ نكاح المخطوبة على خطبة الغيرٍ. . فيه نَظة ع 


. ) 547/7 (» شرقاوي‎ ٠ . أي : يُصرّحٌ بالترك » أو يُعرض بطول الزمن مثلاً‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ,)05١5475(‏ صحيح مسلم ( 20/١517‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

(') رواها مسلم( ١515‏ )عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(5) اللباب( ص9١7)‏ . 

(6) اللباب ( ص١٠‏ ) . وانظر ( ؟/ 3١6‏ ) . 

(1) أي : مِنْ غير خوف ولا حياء . ٠‏ نهاية المحتاج 7١4/5016»‏ ) . 

4 ومنه : سفرُة البعيدٌ المُنقطع نبا لما 11/1001 ) يروو العراة بالامقطاع كما بور" 
انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة » لا انقطاعٌ خبره بالكليّة . « شبراملسي على النهاية » 
(ك/غ 5١‏ ). 

)0( نص الماتن علئ هلذه الزيادة في ١‏ دقائق التنقيح *( ق ١550‏ ) . وانظر « اللباب (٠‏ ص١7‏ ). 


اللا 


ويَحرُم خطبةٌ المُعتدَّة بالنسريح دون التُعريضٍ 3 إلا لرجعيّة 5 
ومنها : نكاحٌ المُحلّل ؛ وهوَّأنْ يتزوّجَها على أنْ يُحذّلها لزوجها الأرَّلٍ . 


والمعروفُ : تحريمٌة ؛ حيثُ حَرْمَتٍِ الخطبةٌ على الخطبةٍ » للكنٌ العقدَ صحيحٌ . 
[ حُكْمْ خطبة المُعتدَّة ] 

( ويّحوُمٌ ) علئ غير ذي العدّةا' ( خطبة المُعتدّةِ ) عن وفاة أو طلاقي أو فسخ 
( بالتصريح ) إجماعاً ٠‏ ( دون التعريض ) ؟ لقوله تعالى'© : « وَل جُتَحَ عَلِحَي 
ا ا اه تتت و له 0 [البقرة : 580] » وفارق 
التصريحٌ : بأنَهُ إذا صََّحَ تحقّقتْ رغبُهُ فيهاء فربما تكذبُ في انقضاء العِدَّةَء وزاد 
قولّة”: ( إلا لرجعيّة )؛ فيَحرُمُ التُعريض بيخطبتها أيضاً؛ لأنّها في معنى الرّوجة . 

والتصريحٌ : ما يقطعٌ بالرَغبةٍ في التكاح ؛ ك ( أَرِيدُ أنْ أَنَكسَكِ ) . و( إذا 
انقضث عِدَيْكِ . . تَكَشْدّكِ ) » والتّعريضيٌ : ما يحتمل الوغبة في التكاح وغيرها ؛ 
ك ( رَبَ راغب فيك  )‏ و( مَنْ يَجِدٌ مِنْلَكِ ؟! )2 و( أنتِ ميل ) : و( إذا 


[ نكاحٌ المُحلّل ] 
( ومنها : نكاح المُحلّل(*؟ ؛ وهو أنْ يتزوّجَها على أنْ يُحذّلّها لزوجها الأوّلٍ . 


)١(‏ أمَّا ذو العدَّة ؛ كأنْ طلّقها على عِرَض وأراد خطبتّها. . فيحلٌ له التصريحٌ والتعريض . انظر 
« حاشية الشرقاوي »( ”5854/7 ) . 

(1) قوله : ( لقوله تعالى. . . ) إلى آخره : هي واردةٌ في عدَّة الوفاة ٠‏ فكان الأؤلى أنْ يأتيّ أيضا 
0 ؛ وهي : ولعدم سلطنة الزوج عليها مع كون التعريض أضعف ؛ لعمومها لأقسام 
العدّة كلها . « شرقاوي *)(”40/7؟1). 

زفي نهر العا على مت الزئادة و اوقاني التتميخ 6( ١1١3‏ ). وانظر « اللباب »( ص4 )0 

ع والكراهة فيه تتعلّقُ بالولٌ والزوج . «شرقاوي 10/7()*2؟1). 


0 


فإذا طُلّقَها. . حَلَّتْ للأوّلٍ بشرطه . 
قلثُ : فإِنْ تزوّجَها بشرط أنه إذا وَطِئَّها طَلّقَها. . بَطل الكاحٌ في الأظهر . 


والله أعلم . 
ومنها : : نكاحٌ الغرُور بِحْرّيّة امرأة أو نسّبها ٠‏ فإذا شَرَطَ ذلك في العقدٍ وتبيّنَ 
ريا أنه وهو ست ا در له نكاح الأَمَةِ .. فهوَ باطل . وإلا فالأظهدٌ : 


نإذا طلَّقّها. . حَلَّتْ للأوَلٍ بشرطه ) ؛ بِأنْ تخلوَ عن بقيّة الموانع ؛ كالعدّة"'2 . 
( قلت ) : هنذا إذا عَرَّمَ على ذلك و يَشْرطَة » ( إن تروّجَها بشرط أن إا 
ل ا ل 
المتعة . 
والثَّانني : لا يَبطلٌ ؛ لأنَهُ شرطٌ فاسدٌ قارنٌ العقدّ » فلم يَبطلْ به » كما لو نَكَحَ 
بشرط ألا يتزرّج عليها ؛ فَيَبطُلُ الشَّرطٌ والمُسمّى » وبجبُ مهرٌ المثْلٍ . 
[ نكاح العْرُور بِحرّيّة امرأةٍ أو نسبها ] 
( ومنها : نكاحٌ العُرُورِ بِحُرَيةِ امرأةٍ أو تَسَبها(" . فإذا شَرَط ذلك في العقدٍ 
0 
2 . . ( فهوّ باطلٌ » وإلا ) ؛ بأنْ لم يَكنْ كذلكٌ. . (فالأظهرٌُ : صحَّتهُ ) ؛ 


. ) 550 /7(٠ أي : وكالإحرام . « شرقاوي‎ )١( 

(؟) ومثلٌ الحُرّبّة والنسب : العِفَّةُ أو الجرّفة ؛ بأنْ قال : ( بشرطٍ كونها عفيفة ) أو ( خيّاطة ) » 
فبانتٌ فاسقة أو كنّاسةً مثلاً . انظر « حاشية الشرقاوي »( 7/ 787-7140 ) . 

(*) أي : المسألة الأولئن ٠‏ وسيأتي التفريع على الثانية في ( 5807/١‏ /اه” ) . 

(:) انظر( ؟/ 7377-7959 ). 


كن 


وله الخيارٌ ولو كان عبداً . 
ل 0 26 93 د , 
فإن فسخ قبل الدخول. . فلا مهر ولا مبّعة » أو بعدذّة.. لرْمَهُ مهرٌ مثلها ١‏ 


لأنَّ المعقود عليه مُعيّنٌّ لا يتبدَّلُ بخُلْف الصّفةٍ المشروطة”'" . 

والمّاني : بطلاثة ؛ لأنَّ التكاحَ يعتمدٌ الصَّفَاتٍ والأسماءً دون التَّعيينِ 
والمُشامّدة » فيكونُ اختلافٌ الصَّفْةٍ فيه كاختلاف العين » ولو اختلفتٍ العينُ ؛ 
أن قالث : ( رَوَّجْني مِنْ زيدٍ ) » فَرَّوّجَها مِنْ عمرو. . لم يَصِحَّ » فكذا هنا ؛ 
فعلى الأَوَّلٍ يُكرَة 

وا زنع «الغار ولواكان 132 لبراكنا عوط . 

والتّصحيحُ فيما إذا عُرَ بحر أمَةٍ فيما ذَكرَ. . منْ زيادته!"؟2 » للكنّ المذهبَ 

في ١‏ أصلٍ الّوْضة » فيما إذا كان عبداً : أنَهُ لا يثبثُ لهُ الخيائ ؛ لتكافئهما9؟ , 
قال فيها ك « أصلها » بعد وِكْرٍ القوليٍ الَابقين : ( ويَجْرِي القولانٍ في كل 
وصف رط فنَان غتلاىة 4.سواء كان المشروطٌ صفة كمال ؛ كجمال ونسَبٍ 
وشباب ويّسَارِ وبَكارة » أم صفةً نقص ؛ كأضدادها , أم كان مما لا يتعلُّ به نقصّ 
ولا كمال )"*' . 

( فإنْ فْسِح ) التُكاح فيما ذْكِرَ ( قبل الدّخْولٍ. . فلا مهرّ ولا مُْعة ) ؛ لأنَّ شأنَ 
الفسخ راد اعوَضَينِ » وقد رَجَعَ البْضْعُ إليها سالماً » فيَرجِمٌ عَوَضهُ إليو سالماً ٠‏ 
( أو بعدة. . رِمَهُ مهز مِئْلِها ) ؛ لأنَهُ تمنّمَ بمعيبة » وهو إِنّما بَدَلَ المُسئّى على 
010( كعبد اشتراه بشرط كونه كاتباً بان خلافةُ ؛ فالبيع صحيحٌ ٠‏ وللمشتري الخيارٌ ٠‏ فإذا كان البيغ 

لا يفسدُ بحُلف الشرط الصحيح. . فالتكاحٌ أؤْلئ ؛ لأنْهُ معاوضةٌ غير محضة ٠‏ بخلاف البيع . 
«شرقاوي .)174377/75(٠‏ 

(6) نص الماتن علئ هلذه الزيادة في « دقائق التنقيح » ( ق 175 ) » وانظر « اللباب »( ص١٠”7‏ ). 


(*) روضة الطالبين ( ا/ 186 ) » الشرح الكبير ( ١117/4‏ ) . 
(4) روضة الطالبين ( ا/ 184 ) » الشرح الكبير ( 8/ ١55‏ ) . 
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للكنْ لا يُطالبٌ به العبدٌ إلا بعدَ العتق » فإِنْ وَلَدَتِ. . انعقدَ حُرَاً » ويلرْمُه قيمئُهُ 
يوم الولادة إنْ وضعيْهُ حيّا . و ا ا ا م 0 


ظنّ السَّلامَةٍ ولم تَحصّلْ » فكأنَ العقد جرئ بلا تسمية » ( للكنْ لا يُطالَبُ به العبدٌ 
إلا بعد العتق ) ؛ لأنَّهُ لا يَملكُ شيثاً . 

( فإنْ وَلَدَتْ )- أي : الأمك20- ولدا. . فقد تبينًا أنَهُ ( انعقدٌ حُرَا) ؟ لظن 
لوج حُرْيتَها حينَ حصوله ؛ سواءٌ كان حرا أم عبداً » ( ويلزمٌةُ ) ؛ أي : الرّوجٍ 
(: قيمةُ ) لسيّدها(" ؛ لأنهُ فَوَتَ عليه رقَهُ التَابمَ لرقّها بظنه حُرَيتها » وتُعتبُ القيمة 
( يوم الولادة ) ؛ 0 أوَل يام إمكان تقويمه . انها تلزمُه قيمتّه بقيد زادَهٌ 
بقوله””) 7( إن وضيفتة نا )1 

نَعَمْ ؛ إِنْ كان المغرورٌ عبدَ سيّدٍ الأمّة. . فلا شيء عليه ؛ إذ لا يجبُ للسّيدٍ 
ا ا م عليه . 


م ٠.‏ 8 1 
أمّا إذا وضعته ميّتا . . فلا يحب شىء ؛ لعدم تيمنٍ حيا 


نَعَمْ ؛ إِنْ كانَ ذلك بجناية”». . فعلى المغرور عُشْرُ قيمة الأمّ يوم الجناية 
لسيّدها ؛ لله تفصل مصدونا ال ؛ فكم ؤم ل يوم علي » كالعد الجاني 
إذا قَيل2"0 ؟ يتعلّىُ حقٌ المَجْنىٌ عليه بقيمته . 


. أي : المغرورٌ بحرّيّتها‎ )١( 

(1) قوله : ( قيميّهُ ) ؛ أي : في ذمّته إِنْ كان حُرَاً » وكذا إِنْ كان عبداً على المعتمد . للكنّ الأوّلَ 
بُطالَبُ به حالاً ‏ والثانيّ يب به بعد العتق واليسار . « شرقاوي ؟( 747/5 ) . 

(9) نصنّ الماتن علئ هنذه الزيادة في « دقائق التنقيح » ( ق ١5١5‏ ) ء وانظر « اللباب »( ص١١7‏ ). 

(4) قوله : ( لأنَّهُ » ؛ أي : الزوج المغرورَ لوغرّم السيّدَ رَجَمَ ذلك الزوجٌ على السيّد ؛ فلا فائدة في 
إعطائه ما يُوْحَذ منه . « شرقاوي 5879/710٠‏ ) . 

(5) قوله : ( ذلك ) ؛ أي : انفصالهُ ميتاً . 

)00 قوله : ( كالعبدٍ الجاني ) يحتملٌ : أَنْهُ على تقدير مضاف ؛ أي : كسيّد العبد الجاني إذا مَنَمَ - 


موه 


ويَرجِع بذلكَ على مَنْ غْرَهُ . 

قلت : الجديدٌ : أنَهُ لا يَرجِمُ بالمهر ١‏ واللأعلمُ . 

وإِنْ بانَ نسَبّها دون 0 صَمَّ في الأظهر ٠‏ وله الخيارٌ . وحكم 
المَهررها شبئ ورولآ تازقة قيمة الولدع ”م 


( ويَرجِعٌ ) الرّوجٌ ( بذلكَ ) ؛ أي : بما عَرِمَّةُ مِنّ القيمة والمهر ( على مَنْ 
غَوَهُ ) ؛ لأنَّهُ المُوقِعُ لهُ في غرامتهما . 
( قلت : الجديدٌ : أَنَّهُ لا يَرجِمٌ بالمهر”'2 , والله أعلمُ ) ؛ لأنّهُ دَحَلَ في العقدٍ 
علئ أنْ يَعْرَمَهُ » بخلاف القيمةٍ . 
( وإِنْ بان نَسَيُها » فيما إذا غرَّ به الرّوِجُ ( دونَ المشروط. . صَمّ ) النُكاحٌ ( في 
الس ا لا ر بالحرّيّة”"“ , ( وحكم المهر ) هنا ( ما 
سَبَقَ ) ثَمَةَ » ( ولا تلزمُهُ قيمةٌ الولد ) ؛ لانتفاءِ عِلَّةَ لزومها السّابقة(" » وقضيّة 
كلاه : أن له الخار فيما َك ون بان بها مثل تب أو فوقة ٠‏ وهو ما اختار؛ 
الع ٠‏ للكنّ الذي : في ١‏ الشّرح الكبير ' عن تصحيح البَغويٌّ وصَّحَحَهُ 
في« الصَّغيرٍ ' و( ابل لتقف »: . المنع حيتّئذ'" ؛ لانتفاءٍ العار"” , 


- بيعَهُ في الجناية ؛ فَإِنَهُ يِب بأقلٌ الأمرَينٍ مِنْ قيمته وأرش الجناية » ويأخذٌ قيمّهُ مِنْ قاتله » فكما 
يُقوّمْ للسيّد د بوم عليه ؛ ويحتمل أن علق ظاهره 4أئ : إنَّ ولد الأمة المُتَقدّمة إذا مات بجناية . . 
كالعبد الجاني إذا فتل. . . إلئ آخره ؛ في أنَّ كلا بَْوَمُ تفويمَين . « شرقاري »(؟/18؟ ). 

.)118-51١17/6 الأم(‎ 001) 

(') انظر ( 704/5 ) . 

() انظر( 04/7 مه" ) . 

0( الابتهاج في شرح المنهاج ( تكلقهلا). 

6 وهو المعتمد . انظر ‏ التحفة » مع ١‏ الشرواني ؟( 08/8" ) . 

(1) الشرح الكبير »)١46/8(‏ التهذيب ( ١8/0‏ ). روضة الطالبين ( ٠») ١84/1‏ وانظر 
#المهمات»(9/ل/ا١).‏ 

305 


فإِنَ كان هوّ الغارٌ. . فلها الخيارٌ » فإِنْ فسخث قبل الدّخولٍ.. فلا مهرَ 
ولا مُئْعة » أو بعدّة. . فلها مهرٌ المثل . 


وجَرّمْ بو في ١‏ الأنوار »"") 

( فإنْ كان هوّ الغارٌ ) لها. . ( فلها الخيارٌ ) ؛ لِمَا مرّ في عكسه ٠‏ ويأتي فيه 
29921 + النكرة ذكر الشّيِكَان:فيما إذااحادت المكرورة بالشدية آقه وجِهينِ بلا 
١‏ ا ل 


0 فسخت قبل الدَّخْولٍ . . فلا مهرّ ولامتعة : أو بعذة. . فلها مهد 
المثل ) ؛ لمامر"'" . 
[ أنْكحَة أخرئ مكروهة ] 


وممًا يكرّه ه مِنَ الألكحة : نكاح مَنْ لم ب يحت إلى الوطء مم فَقدِهِ الأب » أو ممَ 
وتعووة لها ونه غلة اكير م» ونكاح المُسلم ذ مه أو حريية 259 ونكاح المرتابة 
بالحمل بعد انقضاء عدَّتها »؛ كما مر ا 


. ) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7/ لاا‎ )١( 

(0) انظر ( 5057/7 ) . 

فر الشرح الكبير ( ١157/4‏ ) » روضة الطالبين ( 9/ 184 ) . 

(4:) الأنوار لأعمال الأبرار ( ؟/ لالا ) . 

(6) خادم الرافعي والروضة /١*(‏ 184-1883 ) » الديباج في توضيح المنهاج ( ق١١73‏ ) . 
(5) انظر ( 7364/7 ) . 

(0) وفيه تفصيل سبق في ( 7/ 749-7415 ) . 

(6) انظر(7”41/57- 7817 ) . 


باهم 


٠ 


1 ءٍءً< ءََ - َه 
يك | لعبدٌ امراتين ولو أنهما أمتان ف عفد واحد » يعوو أَمَهَ على 
- - حَّ 
اين 2 يب 7ن 6 كت 2 3 - 
حْرَّةٍ » ويُطلقُ طلقنَّيْنِ ولو كانث زوج حُرَةً » فإنْ تزوّج بإذنٍ سيّده. . صَعَّ » 
وفى المهر قولان ؛ أحدّهُما : فى رقبته » تاطخا ال ل ارو 


( فضل ) 
[ في نكاح العبيدٍ وطلاقهم » وشروط نكاح الأمَةٍ ] 

( ينح العبدٌُ ) ولو مكاتباً ( امرأتين ) فقط ؛ لأنَهُ على التّضّفِ من الْحُر » وقد 
أَجْمَعَ الصَّحابةٌ على ذلكَ » كما مر أوَلَ التكاح”'' ٠‏ ( ولو أَنّهُما أَمَنانِ في عقدٍ 
واحد ) ؛ فإِنَهٌ جائث له ( ود يترو- ان ا بخللاف الح ء كما 
؟ (5) 
سيأتي”" 1 

(ونظلة طلقتين ) ؛ فلا يَملكُ الثَالثَةَ ( ولو كانث زوجِتَهُ حُدَةً ) » قالَهُ عثمان 
ودج نات ري تاكيك ليما ون محارت ابورا فيز لوقلا زات 
م 0 000 نقذ ركيد 0 رد ؟ فلهة 

اش فسوي . 

( فإن تزوج بإذنٍ سيّدِه ) ولو امرأة”“. . ( صم ) التّروُجّ ؛ لمفهوم الخبر 
الأ ( وفي المهر قولان ؛ أحدّهُما ) : يجبُ ( في رقبته ) , كارش 
)١(‏ انظر(7377/9) . 
(0) انظر(851550/9) . 
(١‏ الأم ( 0/ 56٠١‏ ) , مسند الشافعي ( ١7‏ ) ء ورواه مالك ( 55/5 ) . 
)0( أي : ولو كان سيِّدهُ امرأة . 
(0) انظر( 7590/9 ). 

04 


والثّانني : في ذْمَّتَهِ بعدَ العتتي . 

قلثُ : الأظهرٌ : الثاني » إلا أنْ يكونّ مُكتسباً أو مأذوناً لهُ في التّجارة ؛ 
ففي كسبه بعد الكاح المعتاد والتّادر » وفيما بيد مِنْ مال التّجارة ولو رأس مالٍ 
في الأصحّ 1 والجُراة على القولٍ الأول : 43 في رقبته وجوبٌ ذلك على 
السَيْدِ » لا أنه يتعلّقُ بالرّقبةِ فيباعٌ فيه » وال أعلم . 


الجناية » ( والثَّانِي : في ذِمّتِهِ ) يُطالبُ به ( بعدّ العتق ) ؟ للزومه برضا مُسِتَحِفَهِ . 
كبدلٍ القرض”!) 

قلتُ : الأظهرُ : الثاني . إلا أنْ يكونّ مُكتيباً أو مأذوناً لهُ في التجارة ؛ ففي 
كسبه بعد التّكاح المُعتادٍ )”"2 ؛ كالاصطيادٍ والاحتطاب (٠‏ والادر ) ؛ كالحاصلٍ 
به ووصيّة » بخلاف الكسبٍ قبلَ الكاح ؛ فإنةُ يختصيٌ بو اليُْ » ( وفيما بيده 
مِنْ مال التحارة :ولو رامن نّ مالٍ في الأصمٌ ) ؛ أمّا الرّبحُ “ا كد سواه 
حَصَلَ قبل النّكاح أم بعدَهُ » بخلافف غيرهِ مِنَ الأكساب , كما مرّ ؛ لأنَّ العبد إذا 
كان مأذوناً له وبيده مال. . فأَطْماع المُعامِلِينَ تمتدٌ إلى ما بيدِه » فإذا أَذِنَ له في 
التكاح . . فكأنهُ التزم صَرْفَ ما بيده إلى مُوْناتِهِ » وأمًا رأسن المالٍ : فكدينٍ 
التجارة » ولِمًا قُْناه نف . 

والنّاني : لا يكونُ في رأس المالٍ » كسائر أموالٍ السَّيّدٍ . 


( الراك على القول الأوِّ) ‏ وهو (أنهُ في رقب -: وجوب ذلك على 
السَيّدٍ ٠‏ لا أَنَّهُ يتعلّقُ بالرّقبة فيباعٌ فيه" . والله أعلم ) » والتَمْقَةُ والكسوةٌ كالمهر 


. أي : الذي اقترضه الرقيق بإذن سيده‎ )1١( 

(؟) هوصفة لقوله : ( كسبه ) . 

(6) قوله : ( أَنَّهُ في رقبته. . . فيباعٌ فيه ) كذا في نسخ ٠‏ الشرح » » وفي ( وء ز) : ( أنّها. . 
فيها ) بالتأنيث ٠»‏ وكتب في هامش ( و ) ا 0 »و« فيها» . وفى غير - 
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ل م 


فإنْ تزوّج بغير إِذنِه . 0 ٠‏ فإِنْ دَخَلَ بها. . فعليه مهرٌ المثل بعدَ عتقه . 
ويَحِرُم على الخُرٌ التَرَوُ جُ بِأَمتينِ مطلقاً » وبأَمَةٍ واحدة ٠‏ إلا بأربعة شروط : 


فيما ذُكِرَ » إلا أنّهُما لا يكونانٍ في الكسب الحاصل قبل التّمكِينٍ . 

( فإنْ ترج بغر إذنه ) » أو بإذنِه وخالقَُ فيما أَذنَ له فيو. . ( بَطلَ ) التَرَوْج ؛ 
لقوله صلَّى الل عليه وسَلَّمَ : « أيُّما مملوك تزوَّج بغير إذنٍ مَؤْلاهُ. . فهر عاهرٌ » 
رواة الترمدئق وحسنة والحاكمٌ وصَححع'') ( وأبو داودٌ بلفظ : « فهو 
باطلٌ )7 . 

( فإِنْ دَخَلَ بها ) قبل أنْ يُفرَقَ بِيتهُما. . ( فعليه مهرٌ المثل ) يُطالبُ به ( بعدّ 


عتقه ) ؛ للزومه برضا مُستحِقَه" , كبدلٍ القرض ٠‏ وفي قولٍ : في رقبتِه » كغيرٍ 
الوطءٍ من الإتلافات 1 


الي عي 
ل ا ال 0 


1 7 #2 008 
[ شروط تزوج الحرٌ بالآمَةِ ] 
( و ) يحرم عليه التّروُجٌ ( بأمَةٍ واحدةٍ . إلا بأربعة شروط ) : 


9 خط المصنف : « أنه © وة فيه » ) . 

)1غ( سنن الترمذي ( ١١١١‏ ) ء المستدرك ( ؟1/ ١94‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
وقوله : ( فهو عاهرٌ ) ؛ أي : زانٍ ؛ أي : مثلّ الزاني ؛ بجامع تليْسٍ كلّ بأمر غير مشروع . 
وإلا فوطؤهٌ وطءٌ شبهة يلزمٌ فيه مهر المثل . ولا حدَّ عليه وإن كان عامداً عالماً على المعتمد . 
انظر « حاشية الشرقاوي »( ”/ 790١‏ ) . 

(؟) سنن أبي داود ( 7١178‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

ف وهي الزوجة المالكةٌ أمرّها ؛ بِأنْ تكونّ بالغة عاقلة حُرَة ومكَنتُْ مِنْ نفسها مختارة ٠‏ وإلا كصغيرة 
ومجنونة ورقيقة ومكرهة. . فهو في رقبته . انظر« حاشية الشرقاوي ؛( 76١/١‏ ) . 

امن 


أنْ تكون مُسلِمةً » والا تكونّ تحتّة * حُرَةٌ تَصلّحُ للاستمتاع » وأنْ يعجر عن حُرّةٍ 
تصلْحُ ولو كانث كتابيّةٌ فيهما في الأصحّ 3 0 


( أنْ تكونَ مُسلمة ) ؛ فلا َل لهُ الكافرة ؛ لقولِه تعالئ : « فين مَامَلَكتَ 
أيْمَنُكُم من نوكم ألْمُؤْمتتٍِ » [النساء : ١6‏ 

َعَم ؛ يَجِلٌّ لحر كتابرة أَمَةٌ كتابيةٌ ؛ لاستوائهما في الدّينٍ . 

( وألّا تكون تحبّة ا 0 
نكن لا تَصلْحُ لذلك ؛ ؛ بألا يتيس لهُ الاستمتاع بها ؛ كطفْلةٍ » وهَرمةٍ » وغائبةٍ » 
ومجنونة 2 وجَذماء + ويرّصاء ٠‏ .ورثئقاء ٠‏ .وقزناء9؟© ‏ ومُضَناة لا تحتمل 
الوك و 0 ا الي 
الحُرَةِ )". . محمولٌ على حُرَةٍ تصلخ للاستمتاع . 

( وأنْ يَعجرٌ عن حُرَةٍ تَصلّحُ ) للاستمتاع ؛ ؛ بألا يَجدَها. أو لا يقدرَ على 
مهرها”*' ؛ قال تعالى : # و من لم ينتطع متك علولا أن تسكع المخصَكت 
لْمَؤّمِسَتٍِ . . . » الاية [النساء : 56] » والطُؤلُ : الك ؛ والمرادٌ بالممحصّنات : 
لعزا 

أما إذا كان تحبّهُ حدَةٌ صالحة للاستمتاع أو قَدَرَ عليها ( ولو كانث كتابية فيهما 
في الأصمّ ).. فلا يل لهُ نكاحٌ الأَمَةِ ؛ لاستغنائه عن إرقاق ولدِه » وَذْكْرُ 
)١(‏ سيأتي تفسير بعض هلذه الألفاظ في الفصل الآتي . 
(؟) قوله : ( ومُضْناةٍ) مِنَ ( الضّنَا) ؛ وهو الهُزال الشديدٌ . « بجيرمي على الخطيب » 


(#/ 8لا ). 

(') رواه سعيد بن منصور في « سننه » ( 74١‏ ) » والبيهقي ( 1/ 175 ) مرسلاً عن الحسن البصري 
رحمه الله تعالئ » وانظر ‏ البدر المنير » ( لا/ 5١19-51١6‏ ) . 

(4) المعتيدُ بالقدرة : القدرةٌ بغير الاقتراض وبغير مُؤْجّل ؛ فلا عبرة بالقدرة بذلك وإن شَمِلَهُ عموم 
القدرة . انظر « حاشية الشرقاوي »)3901/70 ) 


دن 


ىا 6 ّ 0 مر 2 وم رع . ع - 
وأن يخاف الزنئ » فإن قدَرَ على تَسَّدْ. . حَرْمَتِ الأمّه في الأصمّ . 


( المؤمناتٍ ) في الآبة جَرْيُ على الغالب ؛ مِنْ أنَّ المسلم إِنْما يرغبُ فيهنَّ . 
وأيضاً : الغالتٌ أنَّ مَنْ لا يَقدِرُ على طُوْلٍ المؤمنة لا يقل دِرُ علئ طوّلٍ الكتابيّة . 


04 


والثّاني : يحل لهُ ؛ أخذاً بظاهر الاية . 

وتقييدٌةُ الحرة ف في الصّورتينٍ بمارحيا بتعا . مِنْ زيادته » وكذا 
الع فسان الشتروعن يد 

( وأنْ يخاف الرَّنى ) ؛ بأنْ تَغلبَ شهوتهُ ويتضعف تَقَواهُ » بخلافٍ مَنْ ضعْفتْ 
نووت أذ قَوِيَ تَقَواهُ؛ قالَ تعالى: # دَِكَ لِمَنّ حش الْمَنتَ منَكة 4 [النساء : 2086 ؛ 

اق لزي عن وأصلة ؟ المقئة + متايه الزون + الآنة ينها بالنعد فين الذنيا» 
والعقوبة في الأخرئ . ولا يخفئ أنَّ هلذا الشّرطّ يُغني عن الثّاني والثَّالثِ ؛ إذْ 
لا خوف عند انتفائهما"" . 

د رون د نايا 
والثّاني : لهُ ؛ لأنَهُ لا يستطيعٌ طَوْلَ حر 


وه 20 


ا يد 
ومن بعضهاأ رقيقٌ كرقيقة!*2 . 


)01 نص الماتن عليهما في دقائق التنقيح 6(ق553١)ء‏ وانظر ‏ اللباب 6( ص5١"‏ ) . 

6 والمُرادُ المت : عمومّه ؛ بأنْ يخاف الرّنى بأيّ امرأة كانت » لا خصوصّة ؛ فلو خافه في أمَة 
بعيتها بقرةاميله إلنها: . لم تَحلَّ له ؛ سواء أَوَجَدَ الطَوْلَ أم لا . « شرقاوي 6)( 5907/5 ). 
609 قال ابن حجر في ١‏ التحفة » ( 5١17/1‏ ) : ( ويد : بأنّا نجدُ كثيراً مَنْ تحبّهُ صالحةٌ لذلك وهو 

يخافٌ الزّنى » فاحتيج للتصريح بهما ) . 
(8) : ا ا ل ل ل ل ل ل 
(65) فلا يكحها حر إلا بالشروط السابقة . 


حدنا 


لوث المُثبتة للخيار في التكاح. . أحدّ عَشَرَ : مثها خمسة مشتركة بِينَ 
الرّوجَّينِ ؛ وهيّ : الجنونٌُ , والجدَامُ » والبَرَصٌ » والرّقٌ ٠‏ والخئوثة . 


0 عو 1 ات لقره عق لوس لوكي 
مَهَ بشرطه ثم أَيْسَرَ » أو نكص حرّة. . لم ينفسخ نكاح الأمَةِ ؛ 


ع 
الخرب فى النكاج 
( العْيُوبُ المُثبتة للخيار في ) فسخ ( التكاح. . أحدّ عَشّرَ ) : 
[ العُيُوث المُثبتة للخيار فى حقٌّ الرََوجَين ] 
( منها خمسة مشتركة بينَ الزَّوجينِ ؛ وهي : الجنون ) ولو متقطعاً ؛ وهو 
زوالٌ الشّعُور مِنَ القلب مم بقاءٍ الحركة والقّة في الأعضاءٍ . 


( والجدَامٌ 4 وإِنْ كَل ؛ وهو عِلَدُ يحمرُ منها العُضْوُ ثمّ يَسْوَدُ ثم يتقطم 
ويتنائو”"2 . 


0 
1 
ك 
- 


( والبَرَصٌ ) وَإِنْ قل" ؟ وهو بيافنٌ شديد بِقَع الجلد ويُدَجِبُ دَمَوبيَهُ . 

( والرّق ) وإِنْ قلَّ ؛ وهو لغة : العْبُوديُّ والشيءٌ الرّقيقٌ » وشرعاً : عَجْرُ 
حكميٌ يقومٌ بالإنسانٍ بسبب الكفر . 

وء رو 200 83 عر ياء 2 5 

( والحُنوثة ) ؛ بأنْ خلقَ لكلّ منهُما أو لأحدهما قبلا الدَجالٍ والنْساءٍ . 

كر الخيارٌ بواحدٍ مِنَ الخمسةٍ ؛ لفواتٍ الاستمتاع المقصود مِنّ التكاح بهِ 
)١(‏ أي : يتساقط . 
(؟) رج بالبرّص : البَهَقُْ ؛ فلا يثبث به خيارٌ . « شرقاوي »( 157/1 ) . 


ينض 


هم 


وو و زتها ؛ 


6 

و واء 
.اء 

5 0 


في غير الأخيرين » وإلحاقاً لخُلْفٍِ الظنٌ بخُلْفٍ الشَّرطٍ في الأخيرينٍ ؛ لأنَّ الأاصل 
الحرّيّةُ وعدم الخئوثة » لجع اح” ١‏ 


قلتُ : الأظهرُ : أَنَّهُ لا خيارٌ ) للرَّوجٍ ( هذا لت له الامة ونم برط 
حُرٌيتها ) ؛ لتقصيره بترك البحث أو الشَّرطٍ » ا . ٠.‏ فالُكاحٌ 


باطل . 

وأَنْهَمٌ كلامُهُ : أنَّ للرَّوجِةٍ الخيارَ ِف » وهوّ ما جَرَم بو في المنهاج » تبعاً 
لابن الصَّبّاغ وغيره (اكأووالأرسة رو وهوها نهو عله النادمة ان 
الك ا وبَحَتْهُ الوّافعئٌ وقَاسَهُ على عكسه”*' . وجَرْمٌ بهو في 
١‏ الأنوارٍ »”*2 » وصوَّبهُ البْلقينيٌ بعد نقله النَصيَ2"0 . 

( و ) أَنَّهُ ( لا ) خيار ( بِحُُوئَةِ أحدهما ) الواضحة بالذّكورة أو الأنوثة ؛ لأنّها 


و 


لا تَعَرّتْ مقصودّ التكاح ؛ سواء وَضح بعلامةٍ أم بإخباره » ( فإنْ كان الحُنثى 
مُشكلاً. . فالتكاح مِنْ أصله باطلٌ . واللأعلم ) . 


» )ء وه تحرير الفتاوي‎ ١486 / ( » منهاج الطالبين ( ص١7”9) ء وانظر « روضة الطالبين‎ )١( 
060 (؟/‎ 

إفة واعتمده ابن حجر ١»‏ واعتمد الرمليٌ ثبوت الخيار . انظر « تحفة المحتاج ؛» ( 65/1 )2 
وه« نهاية المحتاج 7١48/50/6»‏ ) . 

() الأم( ١1١4/0‏ ) ء مختصر البويطي ( ص 7519 ) . 

(4) الشرح الكبير ( ١419/8‏ ) . 

(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( ”/ لالا ) . 

.)١١5/(بيردتلا‎ )1( 


ون 


واثنان يُثبتان لهُ الخيارٌ : الَتَُ » والقَدُنُ . 


فالمُشتركة الثَّلانةُ الأولئ فقط ؛ فيثبتُ لكلّ منهُّما الخيارٌ بواحدٍ منها وإِنْ كان 
به ما بالآخَر ؛ لأنَّ الإنسانَ يَعافٌ مِنْ غيره ما لا يَعافٌ مِنْ نفسه . 
وتناول إطلاقهّم لها المُستحكم وغيرَةُ » وبه صَرَحَ الماوّزديٌ والمَحامليٌ في 
« مجموعِه» وغيرُهُما في الججذام والبَرّص2. لكن شَرَّط الجوَينيٌ 
اسسحكامَهها + سمه ايك اللافعة"؟© > قالة:.( والاستحكام في الشذام يكون 
َالتّقَط )”" » وتردّدَ الإمامٌ فيه وقالَ : ( يجوز أنْ يُكتفى بِاسْودادٍ العْضْوٍ وحكم 
أهل البصائر باستحكام العِلّةَ )() ٠‏ قال : ( ولم يتعرّضوا لاستحكام الجنونٍ . 
ومراجعةٍ الأطبَّاءء في إمكانٍ زوالِهِ » ولو قيلٌ به لم يَبِعْدْ 27 . 
7 5 وه 
[ العيُوبُ المثتة للخيار في حق الرُوج ] 
( و ) منها ( اثنانٍ يُْبَانٍ لهُ ) ؛ أي : للرّوج ( الخيار ) ؛ وهما : ( الرَّنَقُ 
َالعَرّنُ » بالمرأة ؛ أي : انسدادٌ محلّ الجماع منها في الأرّل بلحم . وفي الثاني 
بعظم » وقيل : بلحم ٠‏ ويخرجٌ البول مِنْ ثقبة ضيّقةٍ فيو . 


10( الحاوي الكبير ( 4/ 717 ) » وانظر « تحرير الفتاوي »( ”/ 049 ) . 
(1) وهو المعتمد . انظر ٠‏ التحفة » مع « الشرواني 6( 547/7 ) » وه النهاية » مع الشَّبْرَامَّسِي » 


.) 2١/0 
» وه تحرير الفتاوي‎ . ) ١777/17 ( وه«روضة الطالبين»‎ ») 1١٠8/١7 ( » انظر : نهاية المطلب‎ )©( 
.)6090/( 


(4) وهوالمعتمد . انظر : التحفة » مع ١‏ الشرواني »(717/17) . 
(60) نهاية المطلب 14٠١ -408/١7(‏ )2 واعتمد ابن حجر والرمليٌ أنْهُ ينبت به الفسخ وإنْ لم 
ٍ يستحكم . انظر « التحفة »( لا/ 548 ) » و« النهاية 7١9/560»‏ ) . 


م5 


5 0 0 2 0 :2 7 ع و 
وأربعة تثبتٌُ لها الخيارٌ : الجَبٌّ » والعنّهَ » والخصاءٌ في وجه الأصحٌ 
7 0 - 
000007 لحشفة ١‏ وفيه فيه وجه . 


ع2 


: الصّحيحٌ : أنه إذا بَقِي مِنَّ الذَّكرِ قَذْرُ الحشفة فأكثرَ. . فلا خيارَ ‏ 


[ العْيُوبُ المُثبتة للخيار في حقٌّ الرَّوجِةٍ ] 

(واطياد اشاح لها ) أي : للرّوجةِ ( الخيارٌ ) ؛ وهيّ : ( الجَبٌ ) 
للذَّكَرٍ ؛ أي : قَطعُهُ ولو بعد الوطءٍ وبفعلها'" ؛ دا تيت لها 
الخيارٌ ٠‏ كالمُكتري إذا َرَت الدَّارَ المُكتراة » بخلاف المشتري إذا عَيّبَ المبيع 
قبل القبضٍ ؛ فإنَهُ قابضٌ لحقَّه . 

( والعْنَةَ ) في الرَّوجٍ ؛ أي : عَجْرُْهُ عن الوطءٍ ؛ لعدم انتشار آلتِّه وإنْ حَصَلَ 
بمرض » ومح ثبوت الخبار بها : قبل الوَطْء » أما بعدُ. . فلا ؛ لأنها عرفث 
قَدرتَةُ ووصلث إلى حقّها منه منه”'' » والعجرٌ بعدَهُ لعارضٍ قد يزولٌ » بخلافٍ نظيره 
في الجَبٌ كما مرّ ؛ لأنَهُ يُورتُ اليأسَ عن الوَّطْءِ . 

( والخْصَاءُ ) بكسر الخاءٍ والمدٌ ؛ أي : سل الْحْصْيئَينِ أو قَطعُهُما ( في 
وجه ) كالجَبٌ ( الأصحٌ خلافةٌ ) ؛ لقَذْرتِه على الوَطْءٍ . 

والتّصحيحٌ مِنْ زيادته © 

( وقطعٌ الحَشَّفَةِ ) » كالجَبٌ » ( وفيه وجة) ؛ أَنَهُ لا خيارٌ بقطعها ؛ لبقا 
ما يُمكِنْ الوطء به . 

( قلثُ : الصَّحِيحٌُ : أنَهُ إذا بتي مِنَ الذَّكَرِ قَذْرٌ الحَشَفة فأكثر. . فلا خيارٌ ) 
010( قوله : ( وبفعلها ) وللكن يلزمُها ديتَهُ . « شرقاوي ؛( 504/6 ) . 
)٠(‏ أي : هو حصائئها وتقَوُرُ مهرها ؛ لأنها حينئذ صارث آمنةً مِنْ سقوطه . انظر « حاشية 

الشرقاوي »( ”504/7 ) . 


() نصصّ الماتن علئ هلذه الزيادة في « دقائق التنقيح »( ق ١17‏ ) ء وانظر اللباب »( ص١7‏ ). 
اضل 


والله أعلم . 
والفسحٌ على الفور . 
قلت : بعدَ رَفعِهِ إلى الحاكم ٠‏ وثبوته عندَهٌ » والله أعلم 1 


إلا العْنّهَ ؛ فتُوْجَلٌُ سنةً مِنْ يوم المُرافَعةٍ » فإنٍ اذّعى الوَطْءَ. . قُبِلَ قولهُ . 


لها . ( والله أعلم ) ؛ لحصولٍ المقصود به . 

( والفسحٌ ) بما ذكرَ( على الفور )"2 » كخيار العيب في البيع . 

( قلثُ : بعد رَفْعِهِ ) ؛ أي : وطن لذو قالى العاف وثبوته عنده » 
والله أعلم ) ؛ ليفسحَ بحضرتَه . َ 

( إلا العنّة ؛ فتؤْجلٌ ) بعد الرّفع إلى الحاكم ( سنة مِنْ يوم المُراقعة ) إليه ؛ 
أي : من وقتِ هبه لها + كما فَعلَهُ عمد رض الللاعنة + رواة التتهقةغ"؟؟ + قال 
الرّافعيئٌ : ( وتابعةٌ العلماءٌ عليه » وقالوا(" : تَعَذّدُ الجماع قد يكونٌ لعارض 
حرارة فيزولٌ في الشتاء ٠‏ أو بُرُودةِ فيزولٌ في الصَّيفٍ , أو يُبُوسةٍ فيزولٌ في 
ابيع » أو رُطُوبَةٍ فيزولٌ في الخريف » فإذا مَضّتٍ السّنةٌ ولا إصابة. . عَلِمْنا أنه 
عَجْرٌ لقي » فترفعٌةٌ إلى الحاكم حَقِبّها )"9 . 

( فإنٍ ادّعى الوّطء ) فيها أو بعدّها ولم تُصدَّفة”©. . ( قُبلَ قولةُ ) بيمينه . 
)١(‏ ولا يُنافيه ضربُ المُدّة في العْنّهَ ؟ لأنّها إِنّما تتحقّقٌ بعد المّدّة » فَمَنْ أخَّر بعد ثبوت حقٌّه. . سقط 

خيارّه . انظر ‏ حاشية الشرقاوي »( ”/ 500-7504 ) . 


(0) السنن الكبرك ( 5517/17 ) . 

فة أي : في حكمة ضرب السنة ٠‏ وإِنّما تبأ مِنْ ذلك ؛ لأنَّ هنذا قولٌ الأطبّاء » فيُمكنُ تخْلّفةُ . 
«شرقاوى ٠(068/7؟1).‏ 

)0( الشرح الكبير 178/8 ) . 

(0) أي : وهي ثيب ؟ بدليل ما بعدء ومثلها : مالو كانث بكراً غوراءً . « شرقاوي » 


(؟/هه؟). 
كال 


إلا أن تقوم بيّنةٌ ببكارتها » وتَحلِفَ معها . 


( إلا أنْ تقوم بِّنة ببكارته"'2 ٠.‏ وتحلف ) هي ( معّها )('" ؛ أي : مم البيّنة ؛ فلا 
قبل قولةُ ؛ لأنَّ الظَاهرَ معها . وإنّما حَلَفَتْ ممّ قيام الب ؛ لاحتمالٍ عَوْدٍ 
البكارة ؛ لعدم المبالغة0" . 
وحيثُ كان القولٌ قوله فتَكَلَ عن اليمينٍ. . خَلَمَتْ هي أَنَهُ ما وَطِئَها ٠‏ فإِن 
لفك عله ذلك أى أنه هو بف . استقلّت بالفسخ مِنْ غيرٍ افتقارٍ إلئ إذنٍ الحاكم 
1 0 
؛ يُعتبدُ في استقلالها كك : ( ثبتتٍ العّْهُ ) » أو : ( ثبت حقٌّ الفسخ ). 


رفضل) 
في الإسلام على التُكاح 
[ حُكُمٌ التكاح بإسلام أحدٍ الرَّوجينٍ ] 
إذا( أَسْلَّمَ كافرٌ ) ولو م م ا يي 


. ) 157/1 (6 أي : وأنّها غيرُ غَوْراء » ويكفي في البيّة أريُ نسوة . « شرقاوي‎ )١( 

(؟) أي : وجوباً » كما رجٌّحه في « الشرح الصغير » . « شرقاوي (٠‏ 597/7 ) . 

2 أي : في الافتضاض . 

(4:) قوله : ( استقلّثْ بالفسخ ) ؛ أي : فوراً بعد قول الحاكم الآتي ٠‏ فلا تفسحٌ قبله ٠‏ ولا يُعتَدٌ به 
لو وُجد ؛ فلا بُدَّ مِنَ الفسخ ثانياً » فإنْ تعذّر الحاكم. . فلها الفسحٌ » وحيث وَقَمّ الفسحٌ قبل 
الدخول. . فلا مهر ٠‏ أو بعده بحادث بعده. . وجب المُسمّئ ؛ لتقرّره بالوطء » وإلا ؛ بأن فسخ 
بعده » أو معه بمقارنٍ للعقد أو حادث بين العقد والفسخ . أو فسخ بعده بحادث معه. . فمه*ث 
مثلٍ . « شرح المنهج ح( 50/1 ) . 

(6) أي : قولٌ الحاكم . 


الكذن 


وتشنة كنات بي اعنقمة كاعد أن كاف عدا وتشلفك 6 أو املمت هن 
وتخلف هوّ : فإنْ كان قبلَ الدُّخولٍ. . بَطلَ الكاح 4 وشتط: الج" ف 
إسلامها . وتَشَطْرَ في إسلامه » أو بعدَّهُ : فإنٍ اجتمعا على الإسلام قبل انقضاءِ 
العِدَّةِ. . استمرٌ التَكاحٌ » وإلا حَصَلَتٍ الفرْقةٌ منْ إسلام الأوَّلٍ منهُما . 5 


تبَعا”''( وتحته كتابيّة. . استمرٌ نكاحة ) ؛ لجواز نكاح المسلم لها . كما مر”" . 

( أو) أَسْلَه وتستة ( كافرةفرتها) ؛ توس اواونكة »هذا كما قال - 
أَعَحُ مِنْ قولٍ ٠‏ اللَِّاب » : ( أو كانث مجوسيّة أو وثيية )'"© » ( وتخلّفت ) عن ؛ 
أي : لم تَُلِم معَهُ » ( أو أَسْلَمَتْ هي وتخلّف هوّ ) عنها : 

( فإنْ كانَ قبلَ الدّخولٍ. . بَطلَ التَكاحُ ) ؛ أي : تنجّزتٍ الفزقة بِينَهُما ؛ إذ 
لاعِدَّةَ ؛ فَأَشْبَة مالو تأخَّرَ إسلامٌ أحدهما بعدَ الدُخولٍ عن انقضاءٍ العِدّةَ 
( وسَقَطَ المهد في ) صورة ( إسلايها ) ؛ لأنَّ الفراق مِنْ جهتها » ( وتَشَطَرَ في ) 
صورة ( إسلابه ) » كالطّلاقٍ . 

( أو ) كان ( بعدّهُ ) ؛ أي : الدّخولٍ : ( فإن اجتمعا على الإسلام ) ؛ بأن 
ألم الأغد ايا ولواكما ذامل القضناء اليد ستمرٌ التُكاخ0؟؟ » وإلا حَصَلَتِ 
الفَرْقة مِنْ إسلام الأوّلٍ منهُما ) للإجماع » كما أشارَ إليه الشافعيٌ و 

والفَرْقةٌ فيما ذكرَ فُرْقةٌ فس(" ' » لا فرْقةُ طلاقٍ . 


. أي : سواءٌ أكان استقلالاً ؛ بأنْ نطق بالشهادتين » أو تَبَعَآ لسابيه أو أحدٍ أصوله أو للدار‎ )١( 
ٍِ «شرقاوي »)(7/ا76).‎ 

(6) انظر ( 9/ 7454) . 

فيه دقائق تنقيح اللباب ( 1773 ) » وانظر : اللباب » ( ص98١5‏ ) . 

00 كما وقع في قصّة بنته صلَّى الله عليه وسلّم زينت . انظر « حاشية الشرقاوي »( 761//7 ) . 

(6) الأم ( 115/0 )ء وانظر « المهذب »( 18٠١/4‏ ) , وه كفاية النبيه »( ١199/11‏ ) . 

() أي : فلا تَنْقُصُّ عددً الطلاق » فإذا نكحها بعد ذلك. . عادث له بالطلّقات الثلاث بلا مُحَلّل . - 
2258 


وإِنْ أَسْلّما معاً. . دام الُكاحٌ . 

وإن:تانتهل: أشلما هما أن اعافد : فإِنْ كان بعد الدّخولٍ وحَمَعَهُما 
الإسلام في العِدَّة. . دام التكاح 5 أو قبلّه : د 
عُمِلَ به » ون قالَ الرَّوجٌّ : ( بِالتّعاقُبٍ ). . قُبِلَ قولهُ » ال 00 


[َحُكُمٌ التحاح بإسلام الرّوجَينِ مع ] 

قو انلها )شن م رفعون ارمع رمن ) وظ افو رتونة: . ( دام 
التكاحٌ ) بِينَهُما ؛ للإجماع ٠‏ كما حكاة ابن المُنذِرِ وغيرُة”' » ولِما روى التّرْمِذِيُ 
خخ ان ويل جا مرثلها ل عالت بر الاامشلدة تقال :نا وسزل ان * 
كانث أسلمث معي » فردَّها عليه”" . 

( وإنْ شك هل أَسْلَّما معاً أو مُتعاقبَين : فإنْ كانَ بعد الدّخولٍ وجَمَعَهُما 
الإعلام في العد ال لل ا ل ل 
مَعِيّةِ أو تعاقب . . عمل به ) ؛ فيدوم التكاح بيتهُما في الأوَّلٍ » وتتنجّز جَرُ الفرْقةٌ في 
الثاني . 

( ون قالَ ارج » : أَسْلَمنا( بالتّماقْبٍ ) » وقالتٍ الرَّوجِة : ( بالمَعئة ). . 
( كُبلَ قوله ) بيمينه ؛ لأنَهُ مُدّعى عليه ؛ بناءً علئ أنَّ المُدّعيَ مَنْ يُخالِفُ قولة 


« شرقاوي »)(://ا0؟ ). 
)١(‏ أي : والمعيّهُ في الإسلام بآخر اللفظ » دون أوّله وأوسطه . 
(؟) الإشراف علئ مذاهب العلماء ( 0/ 506٠١‏ ) » وانظر « التمهيد » لابن عبد البر ( 57/١5‏ ) 2 
و« النجم الوهاج »( 7١57/10‏ ) . 
(*) سنن الترمذي ( ١١44‏ ) », ورواه أبو داود( 7174 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) أي : سواء تصادقا عليه أم لا . « شرقاوي »( ١908/7‏ ) 
2ن 


أو ( بالمعيّة ). . فقولان . 

قلتُ : الأظهرُ : عدم قَبُولِهِ ؛ بنا على الأظهر في تفسير المُدّعِي ؛ أنه مَنْ 
يُخَالِفُ قولهُ الظّاهرَ » ووقوعٌ الإسلامّين معا خلافٌ الظَّاهرٍ » واللأعلم . 

إن أَسْلَمَ وتحتّةُ مَنْ يَحرُمُ الجمعٌ بينَّهُما ؛ كالأختَينِ » والمرأة وعمّتها أو 
خالتها » أو الحرٌ علئ أكثرَ مِنْ أربع » أو العبدٌ على أكثرٌ مِن اثنتين. . اختارَ 
ا 11111111 


الظاهر”"2 ٠‏ والمُدّعئ عليه مَنْ يُوافقَهُ » وهو الأظهد ء كما سياتي” . ( أو) 
قال : ( بالمَعِيّة ) وقالث : ١‏ بِالتَّعاقب ). . ( فقولان ) ؛ أحَدُهُما : يُعبَلُ قوله 
بيمينه أيضاً ؛ لأنّهُ مُدّعى عليه ؛ بناءً على أنَّ المُدّعيَّ مَنْ لو سَكَتَ خُلَيَّ » 
الاي مويه اوعد لا لبسر اواطني 1 لال م 

( قلثُ : الأظهر : عدم قبُو ُو ؛ بناء على الأظهرٍ في تفسير المُدّعي ؛ أنه مَنْ 
بُحَالِفُ قولَهُ الظاهرَ » ووقوعٌ الإسلامين معاً خلافٌ الظّاِ”” ' » والل أعلم ) . 


ا 
( ون أَسْلّمَ ) الرّوجُ؟» ( وتحتّة مَنْ يحرم الجمع ببنهُما ؛ كالأختَينٍ » والمرأة 
وعمّتها أو خالتها . الي ا ا 
العبدٌ علئ أكثرٌ مِنِ اثنتين . . اختار ) وجوباً ( إحداهّما ) في الأولئ » ( أو أربعاً ) 


)١(‏ قوله : ( أنَّ المُدّعيّ ) ؛ أي : وهي الزوجةٌ هنا » وإنما كان قولها مخالفاً ؛ لأنَّ المعيّة نادرة 
فتَعسُرٌ مراقبتها . « شرقاوي »508/7 ) . 

(؟) أي : بعد قليل . 

إفرة اعتمد شيحُنا الََّاديُ : أنَّ القولّ قولهُ بيمينه . من هامش ( ب ) , واعتمده الرملى أيضاً . انظر 
« نهاية المحتاج 779/86 ) . 

(4) أي : سواء كان خْرَاً أم رقيقاً . « شرقاوي (١‏ 508/76 ) . 
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إن أَسْلَمْنَ معَُ أو في اعد » أو كُنّ كتابيّاتٍ . وانفسح نكاحُ مَنْ بق ٠‏ فإنٍ 
امتنع . . حيس وأنفِقَ عليهنَ مِنْ ماله حتئ يختارَ » أو إماءٌ وأسْلَمْنَ معَهُ أو في 
العدّة. . انفسخ نكاحهنّ . 
في الثّانية » أوٍ اثنتين في الثَّالثةِ ؛ بقيدٍ زادَهُ بقوله0'" : ( إِنْ أَسْلَمْنَ معَهُ أو في 
لد » أو كُنّ كتابّاتٍ » وانفسخ نكاح مَنْ بتي ا 

والأصلٌ في ذلك أنَّ غَْلانَ أَسْلَّهُ وتحتُّ عشئ نسوة » فقال لهُ اليج صلَّى الله” 

عليه وسَلَّمَ : « أَمْسِكُْ أربعاً » وفارق سائْرَمُنَ » صَحَحَهُ ابن حِبّانَ والحاكة؟ , 
وسواءٌ نكحهنّ معاً أم مُرئََاً ؛ فلهُ إمسالكٌ الأخيراتٍ » وإذا مات بعضَهنَ. . فله 
اختيارٌ الميّناتِ » ويّرُ منهُنَّ ؛ كل ذلك لتركِ الاستفصالٍ في الخير؟ . 

( إن امتنع ) من الاختيار. . ( حيس وأَنِْقَ عليهنَ منْ ماله حنئ يختار )”*» . 
فإِنْ أصَدً سر'2. . عرّرَ بضرب أو غيره مما يراه الحاكم » كسائر الحقوقٍ | للّازمة لهُ إذا 
امتنع مِنْ أدائها » ويُعرَرُ د ثانياً وثالثاً وهلكذا حتئ يختارَ ؛ بشرط تَحَذَّلٍ مُدَّةِ يبر 
فيها مِنْ ألم الأوَّلٍ 

( أو ) أسْلّمَ حُرٌ وتحيّةُ ( إماء وأَسْلَّمْنَ معَهُ أو في العِدَّ("'. . انفسح 

نكاحُهُنَ ) ؛ لأنهُ يمتنمٌ على الحَرٌ نكاح الأَمَةِ . 


. ) 7١90ص‎ (© ء وانظر  اللباب‎ ) ١11 دقائق التنقيح ©( ق‎ ١ نصنّ الماتن علئ زيادته في‎ )١( 

() قوله : ( وانفسخح ) معطوفٌ على ( اختار ) جواب الشرط . 

(9) سبق تخريجه في ( 7١7/75‏ ) . 

(4) أي : فيَدْلُ على العموم » كما هو شأنُ وقائع الأحوال القولية  .‏ شرقاوي »( 5094/7 ) . 

)0( وكالنفقة : سائرٌ امون . « شرقاوي »( 799/7 ) . 

(7) أي : على الامتناع من الاختيار » فإن استمهل . . أمهلّ ثلاث أيام ؛ لأنّها مُدَةٌ التروئي شرعاً . 
« شرقاوي )709/7”(٠‏ 

49 قوله : 500 : قبل الدخول أو بعده » وقوله : ( أو في الهدّة ) ؛ أي 7 أو 
أَسْلَّمْنَ بعد إسلامه في العِدّة » أو أَسْلَمَّ بعد إسلامهنٌ فيها . «٠‏ شرح المنهج 18/١٠‏ ). 

عور 


قلت : إلا أنْ تَحِلَّ له الأمَهُ عند اجتماع إسلامهم ؛ فلهُ اختيارٌ واحدة 
منهُنَ » والله“أعلجٌ . ْ 
أو حُوَةٌ وإماء. . تعيّدث إِنْ أَسْلَّمْنَ معَهُ أو فى العِدّة » وإنْ أصَرَتْ لانقضاء 


ًَ 


العدَّة. ار ا إن حلت له ا وه ل ل 4 جو ماك عا با ولي مط ول مااي ل أ زات 


( قلتٌُ : إ إلا أن تَحلَّ له الأمَهُ عند اجتماع ! إسلايهم” '؟ ؛ فلهُ اختيارٌ واحدة 
منهُنّ » والله أعلمُ ) ؛ لأنهُ إذا جار لهُ نكاحٌ الأَمَةِ جار لهُ اختياثها!'؟ . 


(أو) سل وتبحتة (خكة وإفاة: تنينث إن أشرد: )290 هذا وده 
بالنُوْنِ » والوجه : قراءئهُ بالتاء"؟» ؛ أي : إِنْ أَسْلْمَتِ الحُرَة غيرُ الكتابئّة ( معَهُ أو 
واوا و لي 


- 
2 


( وإن أَصَدَتْ لانقضاء العدَّة0*' . ١‏ ختار أَمَةَ ! إِنْ حَلَّتْ لهُ) » كما لو لم تَكُنْ 
حَرة ؛ تبي أنّها بانث بإسلامه . 


نعم ؛ لو طَرَأ فيما كرا" عتقٌ الإماء قبل اجتماع إسلامِهنَ وإسلام الزّوجٍ في 


العِدّةِ ؛ كأنْ أَسْلّمَثْ وعَمَفْنَ ثم أَسْلَمَ وأَسْلَّمْنَ 3 أو سل 3ن أشْلوخ نه عَتقنَ تعن 


. ) 709/7 (٠6 أي : الزوج والإماء . انظر « حاشية الشرقاوي‎ )١( 

(0) وألفاظ الاختيار الدالٌّ عليه صريحاً : ك ( اخترثُ نكاحّك )ء أو ( ثيه )» أو كناية : 
ا . انظر « شرح المنهج (١‏ 18/7 ) . 

() أي : الحُرَةٌ والإماء » وقوله : ( تعيّنث ) ؛ أي : الحْرَّةٌ وإِنْ ماتت أو ارتدّت ؛ سواءٌ أسلم 
ل ا ا 0 

0( أبقاة الشارزح في 7 تحفة الطلات » ( ص١1‏ ) علئن .ما عر عليه »:وفشره بالسخرة والإماء .وفال 
بعد قوله الاتي : ( معه أو في العِدّة ) : ( كما لو أسلمث دونهنّ ) » وه التحفةٌ » مُتَأخُرة في 
التأليف عن كتابنا هلذا » كما هو معلوم . 

(6) قوله : ( وإِنْ أصكث ) ؛ أي : الحرّة على الكفر . 

. أي : فيمالو أسلم على خرَة وإماء‎ )١( 

إنفضن 


وفي قولٍ : تتعيِّنُ البنت : 
قلث : هوّ الأظهرٌ ؛ بناءً على صحَّة أنكحة الكفار » وهو الأظهرٌ » والله” 


أشلم) أو أسْلعة انه اسلوقة عَعدن قة أشلدن: <اكحرائد أضلئات 4 فيختاز أريعا: 

قال : ( وقولي : إن أسلين معَهُ أو في العِدَّةَ » وَإن أضوت لانتضاء 
العِدّة. . اختار أَمَةَ ». . مِنْ زيادتي » ونسحٌ ٠‏ اللّباب » هنا مُخْتلفةٌ ) انتهى”"؟ . 

( أو ) أَسْلَمَ وتحتّة ( أمٌّ وبنتها ) بقيدٍ زادَهُ بقوله”"" : ( كتابيّتان أو ) غيه 
كتابيتَين و( أَسْلّمتا معَهُ : فإن لم يدخل بهما ) ؛ أي : بواحدة منهما. . ( اختارٌ 
أيتَهُما شاءًَ ) ؛ بناءً على فسادٍ أنكحتهم ؛ لأنَّ الظّاهرَ إخلالّهُم بشروطها » للكنْ 
لا يْمرَقُ بيَهُم لو تراقَعُوا إلينا"”" ؛ رعاية للعهدٍ والذَّمّةِ » ونقرُهٌم بعد الإسلام 
عليه؛ تخفيفاً ٠‏ فإنٍ اختارَ البنت. . حَدْمَتِ الأمٌ أبداً » أو الأم. . اندفعت البنثُ » 
ولا تَحرُمْ مُوْبّداً إلا بالدّخولٍ بالأم » ( وفي قولٍ : تتعيّنُ البنثُ ) وتندفع الأ06؟2 . 

( قلث : هوّ الأظهرٌ ؛ بناء على صحَّةَ أنكحة الكفار . وهو الأظهرٌ » والله 
أعلم ) ؛ قالَ تعالى : « وَآمْرَأَثُمٌ حَمَالَةَ ألْحَطبٍ» [السد : 4] ٠‏ « وَقَالتٍ أمْرَثُ 
فرَعوَرح# [القصص : 9] . 

ولو بَرَكَ قولة : ( معَهُ ).. كانّ أَحْسَنَ » وكونة شرطا قبل الدّخولٍ معلومٌ مءًا 
ا 


. ) 5١6©ص‎ (» وانظر « اللباب‎ ,» ) ١113 ( دقائق تنقيح اللباب‎ )١( 

(؟) نصصّ الماتن عليه في دقائق التنقيح ©( ق ١55‏ ) ., وانظر : اللباب »( ص؟١7‏ ) . 

فر في بعض النسخ : ( بينهما ) بدل ( بينهم ) ٠‏ وكلاهما صحيح . 

05( لحرمتها أبداً بالعقد على البنت ؛ بناءً على صحة أنكحتهم . ١‏ تحفة المحتاج » ( ا/ 7789 ) . 

(6) انظر : التحرير »( ص50١‏ ) » وة شرحه؛»( ص١٠١١٠)‏ »؛ و« حاشية الشرقاوي »)(71/7). 
7/1 


وإِنْ دخل بهما. . حَرْمَتا على التَّأبيد 4 أو تاداهما: .تيت المدخول 
بها . 
قلت : الأظهرٌ في دخوله بالأم : حَرْمتُهُما على التَّأبِيدٍ » والله أعلم . 


( وإِنْ دَخَلَ بهما. . حَدْمَنا على التأبيد ) ؛ بناء على صحََةٍ أنكحتهم وفسادها . 


وقولة 7( على الكايق )دي زياذ23 56( أو ) كل (١‏ برخدامما: اتعيدف 
الندخولك بها ) » وختمت الأخرى تنؤثرا ٠‏ لانه إن دعل بالقت اه فظاعته: أو 
بالأم. . فبناءً على فسادٍ أنكحتهم . 

( قلت : الأظهرٌُ في دخوله بالأمٌ : حُرْمتهُما ) ثابتة ( على التَأبِيدٍ » والن” 
ا رايا يحرم بنتها مطلقاً » والعقدَ على البنتٍ يحرم أمّها ؛ 

صل 
في خيار العَتِيقة"") 
إذا ( عَتَقَتْ أَمَه » » أو عَتَنَ باقي مُبِكَضةٍ ( تحت مَنْ فيه رق ) ولو مُبعَضاً . 
كما الى أعنة وقول« اللابية :ضرت عن )11 وق لها 

الخيارٌ ) في فسخ النّكاح قبل الدُخولٍ وبعدّهٌ ؛ لأنّها تُعيّدُ بِمَنْ فيه رق . 
)١(‏ نصصّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »( ق 117 ) » وانظر« اللباب »( ص5١7)‏ . 


(9) دقائق تنقيح اللباب ( ١5113‏ ) » وذكر فيه سببٌ العموم بقوله : ( لشموله المُبِعَضَ وغيرَه ) » 


ام 


ا 


إلا إذا كانَ في مرض الموث والتُلْتُْ ثُ لا يحتملٌ رد المهر ممّ قيمته ؛ لأنَّ خيارّها 


وكانَ زوجها عبداً » فاختارث نفْسّها » رواةٌ مسلهٌ عن عائشة2"0 . 

( إلا إذا كانَ ) عِنْقَها قبلَ الوطءٍ ووَقَمَ ( في مرض الموتٍ ) ؛ أي : موتٍ 
تقد فا أن يقد موت وكان فك أوصوي بإععاقية 0 و انفلك )نم امال( :ل يمره 
المهر ) ؛ أي المترطة ا و )1 عوانة اد 16 ان ١‏ لمك 
وذلك بألا يحتملّ قيمتّها ثُلْثْ ماله إلا بالمهر ؛ فلا خيارَ له("2 ؛ ( لأنَّ خيارها 
يُسقط مهرّها ) وهو مِنْ جملةٍ المالٍ » فَيَضِيقٌ الثُلْثُ عن الوفاءِ بها . فلا تَعتِقُ 
كلّها » فلا خيارٌ ؛ سواء كان المهرُ دَيْناً أم عَيْناً » بيدٍ الرَّوجٍ أو بيدٍ سيّدها » وهو 


باق أو تالف . 
. 0 - : ع ء مب و ث ع 
بخلاف ما لو عَتَقَتْ بعدَ الوَطْءِ » أو قبِلَهُ وهيّ تخرج مِنّ الَّْثِ معّ سقوطٍ 
المف 577 
أمَا إذا عَتَمَتْ تحت حر » أو عَنَقَا معاً. . فلا خيارَ لها ؛ لأنّ ما حَدَثٌ لها من 
لكمالٍ مُنَّصِفٌ به الرّوج . 


)203 ل 


الا ال لت فلن رن طمن انوا ل رقنا وشو نا راداعاى الت لان 
الورثة لم يُجِيزوه ‏ فلم تعتق كلها + فلااخنيان . «شرقاوي *٠(7”5/١ذ؟17-5١5‏ ). 
(0) أي : فلها الخيار في الصورتين ٠‏ وهلذا مُحترّرُ قوله : ( قبل الوطء ) ٠‏ وقوله : ( أو قبلهُ وهي 
تخرعٍ . ) إلئ آخره ؛ كأنْ كان عنده مثتان وقيممُها مث ؛ فإنةُ عند سقوط مهرها تخرجٌ قيميها 
مِنّ التلث ؛ فلها الخيارٌ , وترّكَ مُحترّرْ قوله : ( في مرض الموت ) ؛ وهو مالو عتقت في 
عر الناع التبان قنمنها من لتك سعد . «شرقاوي .)7517/5(٠‏ 


#ان 


وهو على الفور في الأظهر . فإِنْ عَتَنَ قبل فسخها. . بَطلَ خيارها في الأظهر . 


ا 


- و ء .6 
يَحرّم الاستمتاع بالحائض فيما بينَ سُرّتها وركبتها , 


( وهوّ ) ؛ أي : الخيارٌ ( على الفور في الأظهرٍ ) ٠.‏ كخيار العيب في البيع 
وغيره » والثّاني : يمتدٌ مُدََ التّروي ثلاثة أيَام » ومبدؤها : مِنْ حينَ علمث بالعتق 
وثبوتٍ الخيار » والثَّالتُ : يمتدٌ إلى أنْ 2 بإسقاطه , أو تُمكنَ من الوّطءِ 
طائعةٌ . 

( فإِنْ عَمَقَ ) الرَّوجٌ ( قبلَ فسخها.. بَطلَ خيارها في الأظهر ) ؛ لزوالٍ 
الضّرر » والنّاني : لا يطل ؛ لوجود السّبب أوَّلاً » ولو مات. . انقطمَ خيارُها . 
وهلذا الفسحٌ لا يحتاجٌ إلى الرّفع إلى الحاكم ؛ لأنَهُ ابثٌ بالنّصصّ والإجماع . 

وَالتَّرَجِيحٌ في الموضعين مِنْ زيادتها"' . 

ل )0( 
في الاستمتاع بالحائكض 


( يَحرُّم الاستمتاعٌ”") بالحائض فيما بِينَ سُرَتها ورُكبتها )2) ؟ لما مرّ في 


. ) 5١١6ص‎ (» ء وانظر « اللباب‎ ) ١55 نصنّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح »( ق‎ )1١( 

(؟) عبّر به الإمام النووي في « الروضة » وغيرها » وعبّر في « المجموع » وغيره بالمباشرة » وجرئ 
عليه ابن حجر والرملي ٠»‏ قال الإسنويٌ : ( فبين التعبيرين عموم وخصوصٌ من وجه ) ؛ أي : 
لأنَّ المباشرةً لا تكونُ إلا باللمس ؛ سواءٌ كان بشهوة أم لا . والاستمتاع يكونُ باللمس والنظرء 
ولا يكونٌ إلا بشهوة . انظر « الروضة 155/١»‏ ) » وه المجموع 6( 7947/7 ) , وه تحفة 
المحتاج ' (١/1797)ء‏ وه نهاية المحتاج » (١/1١157)ء‏ وه المهمات» (1/1/ا5)ء 
وه حاشية الشرقاوي (٠‏ 787/75 ) . 

(6) خَرَجَ فيما بين الشُرّة والؤكبة : هما ؛ فلا يَحَرُمُ التمتُمُ بهما ؛ لأنَهُما ليسا بعورة على المعتمد . 
« شرقاوي 7١17/17”()»‏ ). 


يننا 


ويُستحبٌ أنْ يتصدَّقٌ بدينار إن فَعَلَّ ذلك فى إقبال الدَّم ؛ وبنصفه في إدبارة ١‏ 
. . 7 - و8 و ص 0 28 8 
وفي قولٍ . لا يحرّم إلا الوّطء ٠»‏ ويحرّم في الدَبْر مطلقا . 


( باب الحيض )20 قال : ( وهلذا أَوْضَحٌ مِنْ قوله : « فيما تحت الإزار » )'". 
( ويُستحَبٌ ) للمُستمتع بِالرَطْءٍ إذا كان عامداً مُختاراً عالماً بالتّحريم 
والكيضن: ١‏ تصق بدبار َع ذلك في تال الب" ٠‏ وني ) إذ ل 
( في إدباره ) ؛ لخبر : ١‏ إذا واقع م الّجلٌ أهلَهُ وهيَ حائض : إِنْ كان دماً أَخَْمَرً. . 
فليتصدَّقْ بدينار » وإِنْ كان مد . فليتصدّقْ بنصفب دينار » رواهٌ أبو داود والحاكم 


- ه د ء(:) 
وصححه 8 


وكالحائض فيما ذْكِرٌ : التقّسا 

( وفي قولٍ : لا يَحِرُمُ ) مِنَ الاستمتاع ( إلا الوَطءٌُ ) » واختارّه النَرَويُ » كما 
مر في ( باب الحيض )2*0 . 1 

( ويَحرُم ) الوطءٌ ( في الدّبْر مطلقاً ) عن التَّمِييدٍ بحيض ؛ لخبر : ١‏ لا تَأَنُوا 
النّساءَ في أَذْبارهِنٌ ( رواةٌ الشّافعيٌ وان 00 1 


© © © 


. )769١/١ انظر(‎ )١( 

(؟) دقائق تنقيح اللباب ( ق17١‏ ) » وانظر : اللباب ©( ص7١7‏ ) . 

() قوله : ( في إقبال الدم ) ؛ أي : في حال تزايده إلى قريب مِنْ نصف مُدَّته . « شرقاوي » 
2357/90 ). 

(:) سنن أبي داود ( 7160 ) » المستدرك ( -10/1١/١‏ 177 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله 

. ) "ه١‎ -ا#ه٠‎ /١ ( انظر‎ )0( 

69 الأم ( 0/ 717-544 ) ء صحيح ابن حبان ( 47٠٠١‏ ) عن سيدنا خزيمة بن ثابت رضى الله عنه . 


لذن 


م 
: 


نو يلاج وه 
2 


فين 


0 


62 
9 


2 


2 


0 


> 
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كسب الضلاق 


0ك 29202 


هو نوعانٍ : مُسمّى ١‏ ومهرٌ المِثْلٍ . 


0 سين الضااق © 
( هوّ)- بفتح الصَّادٍ وكسرها ‏ : ما وَجَبَ بنكاح أو وَطْءِ أو تفويتٍ بْضَع 
قهراً . كرّضاع”'" . ويُقالٌ لهُ : مهرٌ » وقيل : الصَّدَاقٌ : ما وَجَبَ بتسمية في 
الفقك وو العو انج لوكت كرما 
والأصلُ في ذلكَ قبل الإجماع : قولهُ تعالى : «وََانوا ليه صَدقَدِِنَ َه © 
[النساء : 4] » وقولةُ صلّى الله عليه وسَلَّمَلمُرِيدٍ التّروْج'"© : « الْتَمِسْ ولو خايّما مِنْ 


حديد » رواهُ الشيخان”" . 
0 مئ عر #* ساي م حعين# 
وكل ما صح ثمنا صح صداقا . 


وهوّ( نوعانٍ : مُسمَّئ ) في العقدٍ ٠‏ ( ومهرٌ المثلٍ ) . 


)١(‏ مثالٌ لتفويت البُضْع ؛ كما لو أرضعت الكبرى الصغرئ ؛ فيجبٌ للصغرى على الزوج نصفٌ 
المُسمَّى إِنْ كان صحيحاً . وإلا فنصفٌ مهر المثل ٠‏ ويجبٌ على الكبرئ له نصفٌ مهر مثلها . 
انظر ه حاشية الشرقاوي ©( 777/7 ) . 

» ) 51/4 ( » في ( ب ) :( التزويج ) , وكلاهما صحيح . انظر  الجمل على شرح المنهج‎ )٠( 
. ) 1757/7” (© و« البجيرمى على الخطيب‎ 

فر صحيخ البخاري 2013ه ). مسح سل (14860) عن يننا سهل بق سعك البناعدي 
رضي الله عنهما . 

"4١ 


الأول : يستقرُ بالوّطءِ » أو بموتٍ أحدهما » ويتنصّفٌ بالطلاقٍ قبل 
الدّخولٍ . 


[ أحكام المهر المُسمّى بالعقدٍ ] 

( فالأوّلٌ : يستقرٌ بالوَطءٍ ) وإِنْ حَدُمَ لنحو حيض أو وَطْءٍ في ذُبْر ؛ لقوله 
تعالى : 8 وَكِيِفَ تَأَحْدُونهِ ود أفْضَئ بَتَضُكُمَ إِلَ بَعْضِ » [النساء : ]7١‏ » ولاستيفاء 
مُقابله ٠‏ ولأنَّ وَطْءَ الشّبْهة يُوجِبُهُ » فوَطْءٌ التُكاح أولئ . 

( أو بموتٍ أحدهما ) في نكاح صحيح ؛ لانتهاء العقدٍ به » ويُستثنى مِنْ 
نهنا لو كلت الامة مكهاء 1ن تتليا كد11 نر د جوقط دهان 
وما إذا أَضْدَقَّها عَيْنا فتَلفَتْ قبلَ القبض ؛ فالمُستقرٌ مه المئْل لا المُسئّى » كما 
ين 1 

وخَرّجَ بالوطءِ والموتٍ : غيرُهُما ؛ كاستدخالٍ مني » والمباشرة في غير 
الفرج » والحَلُوة ؛ فلا يَستقرُ المهرُ بشيء منها . 

قال : ( وقولي : « بموتٍ أحدهما ». . أَحْسَنٌ مِنْ قوله : « بالموتٍ » )49) . 

( ويتنصّفُ بالطّلاقٍ قبل الدُخولٍ ) ؛ لقولِه تعالى : « وَإِن طَلَََُوهُنَّ من مَل أن 
تمَسُوهُنَ ود وَضْخُرٌ كن ؤِيصَةً قَيِضفٌ ما رضم 4 [القرة: 1007 ٠‏ وفي معنى 
الطلاق ف كل دؤقة لست بيخ الروضة ولا يدها + #إسلؤايش» وركيو ولعاتين» 
وإرضاع أمَّه لها » أو أمّها لهُ . 
)١(‏ أي : مِن استقراره بالموت الذي هو الْأَمْنُ مِنْ سقوطه . « شرقاوي 2( 733/7 ) . 
(؟) أي : قبل الدخول . « شرقاوي 717/50٠»‏ ) . 


(*) انظر (؟:/ 585-786 ) . 
() دقائق تنقيح اللباب ( ١١113‏ ) » وانظر « اللباب »( ص6١"‏ ) . 


سنا 


والّاني : يُعتبَرُ بنساءِ عَصَّباتها . 
قلتٌ : ثم بنساء الأرحام ؛ كجذدَّاتِ وخالات 6 والله أعلم : 


تم بنساء بلدها ٠»‏ ومّنْ هي في مِثْلٍ حالها ؛ منْ جمال وضدّه : 


[ بِمَنْ يُعتبرٌ بهنَّ مهرٌ المثلٍ ؟ ] 
( والنّاي ) وهو مه المدلٍ('" : ( يُعتبرٌ بنساء عَصَباتها ) » وهنٌ مَنْ يُنسَبنَ إلى 
مَنْ تُنْسَبُ هي إليه ١‏ ويُعتبَدُ القَرْبُ ؛ فَيْقدَمُ أخواتٌ لأبوّين » ثم لأب ٠‏ ثم بناثُ 
الل لاي و ا 
( قلثُ : م ) بعد تعذَّر الاعتبار بهن لعديِهنَ ‏ أو جَهْلٍ مهرهنٌ أو نسَبِهنّ . 
أو لأَنَهُنَ لم يَكحْنَ. . يُعتبَدُ ( بنساءٍ الأرحاء'" ؛ كجدَّاتٍ وخالاتٍ » وان" 
أعلمٌ ) ؛ تُقَدّمُ الجهة القرْبى منهُنّ على غيرها وونقكة الفزين بو الحمة الذاعدة 
علئ غيرها. قال الماوَرديٌ : ( وتقدّم منهنَّ الأمّ » ثم الأحث للأمَّ » ثم 
الجدَّاثُ » ثم الخالاث ١‏ ثم بناث الأخوات 5 ثم بناثُ الأخوالٍ 0 


- 


( ثم ) بعد تعذَّر الاعتبار بهن ؛ يُعتبَرٌ ( بنساءٍ بلدها » ومَنْ هىَّ فى مثل حالها ؛ 
سكسو لاا سو وار 


بالحال 7 


. ) 3١17/7 (٠ مهد المثل : قدرٌ يُرغب به عادة في مثلها نسباً وصفة . « شرقاوي‎ )١( 

(؟) أي : لأبوينٍ » ثم لأب ١‏ ثم بناث أولاد عم وإن سفلن كذلك . « شرقاوي »( 551/5 ) . 

(9) المرادٌ بهنَّ هنا : الم وقراباتها مِنْ جهة الأب أو الأمّ ؛ هن أعم من الأرحام المذكورات في 
الفرائض من جرخ شير للجدّات الوارئات » وأخصٌ مِنْ حيثُ عدم شموله لبنات العمّات 
والأخوات ونحوهما . « شرقاوي »)7017/7 ) . 

(4) الحاوي الكبير ( 197/9 ) ء وهو معتمدٌ . « شرقاوي ؛( 718/1 ) . 


تذانا 


ويجبُ في ستةٍ : التكاح » والوَطْءٍ » والخُلْع » والؤُجوع عن الشٌّهادةِ , 
والرّضاع . تفي سل ة قاين قار الحرب حال الهدْن 1 

فالتكاحٌ في تسعة مواضع : إذا تزوَّجَها مُفِوْضْةَ بلا مهر ووَطِتَها ٠‏ أو مات 
أحدهُما في أحدٍ القولين 1 


[ مواضعٌ وجوب مهر المثل ] 

( ويجبٌُ ) مهرٌ الئل ( في ستَةٍ : التكاح , والوّطءٍ » والخُلع . والوُجوع عن 

الشّهادةِ » والوّضاع . ومّحِيءٍ مسلمة مِنْ دار الحرب حال الهَدْنةٍ ) . 
[ مواضعٌ مهر المثل في النكاح ] 
( فالتكاح ) يجبُ فيه مهرٌ المثل ( في تسعة مواضع : إذا تزوجها مُفوّضة بلا 
ب 2 و >يى ه ٠2م‏ 

مهر ) ؛ بأنْ قالت رشيدة لوَلِيّها!'' : ( رَوَجْني بلا مهر ) , فرَّوّجّ ونفى المهرّء أو 
سَكْتَ عنة”" » أو قال سيد أَمَةِ : ( رَوَجْتّكَها بلا مهر ) » أو سَكَتَ عنهُ » فقيل 
الزُوجَ ( ووطتّها ) ؛ لأنَ الوّطء لا يُباح بالإباحةٍ ؛ لِما فيه مِنْ حقٌ الله تعالى . 

َعَم ؛ لو نكَحَ في الكفر مُفْوٌ وضة ثمَ أسْلّما واعتقدا أنْ لا مهرّ للمُفوضةٍ بحال ثب 
وَطِع”". . فلااشيء لها . 

( أو مات أحدّهُّما ) قبلَ الوَّطءٍ والفرض ١‏ فى أحد القولين ) ؛ لأنَّ الموت 
)001 قوله : ( بأن قالث ) هو قيدٌ حَرَجَ به : ما لو سكتت عن ذكر المهر ؛ بأن قالت : ( زوَجْني ) 

فقط ؛ فيجبٌ المُسمّئ إن كان قدر مهر المثل أو أكثرَ ٠‏ فإن كان أقلّ.. وَجَبَ مهر المثل . 

« شرقاوي »)(”4/7؟1). 
(') أو زوّجٍ بدون مهر مثل ء أو بغير نقدٍ البلد » كما في ١‏ الحاوي » . « تحفة الطلاب » 

( ص١١‏ ) ٠‏ وقال الشرقاوي في : الحاشية »( 518/7 ) : ( ومئثلُهُ : ما لو زوّج بمُؤْجَّل ) . 
(6) قوله : ( واعتقدا ) ؛ أي : حال العقد في الكفرء خلافاً لظاهر عبارته . « شرقاوي » 

(؟/59؟). 
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قلت : صَحَحَ النَوّوِيُ في موتٍ أحدهما قبل الوطءٍ والفرض. . وجوبّه . 
والرّافعيُ عدم وجويه . والله أعلم . 
وإذا كان المُسمَّئن حراماً » أو مِلْكٌ غيره » أو مجهولاً » أو عَيْناً تَلِمَت قبل 


كالوَطءٍ في تقريرٍ المُسمّئ . فكذا في إيجاب مهر المِثْلٍ في التّمُويضٍ . ولأنَّ بَرْوَعَ 
بنت واشيٍ نكحث بلا مهرء فماتَ زوجها قبل أن يَفْرِضَ لها . فقضئ لها 
رسول الله صلَى الله عليه وسَّلّمَ بمهر نسائها وبالميراثِ » رواهٌ أبو داودَ وغيرّهٌ . 
وقالَ التٌرْمِذَيُ : ( حسنٌ صحيحٌ )”'2 . 

والتّانى : لا يجبُ . كالطلاق . 

( قلت : صَحَّحَ التَوَويٌ فى موت أحدهما قبل الوطءٍ والفرض . . وجوية ١‏ 
والرّافعيٌ عدم وجوبه'") 2 والله أعلم ) . 

قال المُصدّفٌ : ( وقولى : ١‏ أو مات أحذهما».. شمن من قلت «أو 
مات عنها » )0 . 

( وإذا كان المُسمَّى حراماً )؛ كح أو خمر » ( أو ملك غيره ) ؛ كمخصوب »ء 
(أومجهولا ) 4 كاحد هديو التوتين © لفبناد لفك 29 وق عن 90اببنا ل 
كان غير مُتمولٍ ؛ كحي نطق » ( أو حَبئا َف قبل قبضها ) من الرُوج ؛ 
)00( سنن أبي داود ( 7١1١4‏ ) ء سنن الترمذي ( ١١46‏ ) » ورواه النسائي ( ١7١/7‏ ) » وابن ماجه 

184١ (‏ )عن سيدنا معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه . 
(؟) روضة الطالبين (1/ 787-141١‏ ) » الشرح الكبير (379-7598/48؟ ) . 
(') دقائق تنقيح اللباب ( ق155١‏ ) , وانظر « اللباب »( ص8١7‏ ) . 
(5) أي : بانتفاء كونه مالا في الحرام ٠‏ وبانتفاء الملك في نحو المغصوب .٠‏ وبالجهل فيما بعده . 

انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 7519/5 ) . 
0( أي : فساد المُسمَّئ . 

ف3[ظقظ2> 


5 1 - 0 2 2 2 م 00 2< 
وفي الغرور » كما تقدم 5 وإذا شرّط في الصداق شرطا فاسدا 3 وإذا نكح نسوة 


بمهر واحد فى الأظهر . ا ل تاي 


لانفساخ عقدٍ الصَّدَاقٍ بِالتَلّفٍ ؛ بناءً على أَنَهُ مضمونٌ في يد الرّوج ضمانَ 
عقي”'' ؛ كالمّبيع في يد البائع » لا ضمان يدٍ ؛ كالمُستام . 

قال : ( وقولي : ١‏ أو عَيْناً تَلمَتْ قبل قبضها ». . أَحْسَنُ مِنْ قوله : « إذا مات 
قبل التّسليم 0 

و م 7 - 2 و 

( وفي العُرُور ) إذا فسحٌ العقدٌ بعدَ الوطءٍ ٠‏ ( كما تقدّم ) بيانة”" . 

( وإذا شَرَط في الصّداقٍ شرطاً فاسداً ) ؛ كأنْ شَرَطٌ فيه خياراً » أو أنَّ لأبيها 
كذا » أو علئ أنْ يُعطِيَُ كذا(؟ » وكذا لو شرَط في التّكاح شرطاً فاسداً ولم يُخْلَّ 
بمقصوده الأصلىٌ ؛ كشرط ألا يتزرّجَ عليها » أو لا نفقة لها . 

( وإذا نَكَحَ نسوةٌ بمهر واحدٍ في الأظهر )© ؛ لفساده بالجهلٍ بما يَحْصنُ كل 
منهُنَ في الحالٍ ؛ فيجبُ لكل منهُنّ مهرُ المِئْلٍ . 

والثاني : يَصِح ويُوزْعٌ المُسمَّى علئ مُهُورِ أمثالِهنَ » كما لو باع عَبيداً له بشمن 


- 


. هو المعتمد ؛ أي : ضماناً سبيُهُ العقد . وكذا ضمان اليد . والأوّل : ما يْضْمَنٌ بالمقابل‎ )١( 
. ) 77١/7 (» والثانى : ما يُضْمَنُ بالبدل الشرعى مِنْ مثل أو قيمة . : شرقاوي‎ 

ف دقائق تنقيح اللباب ( ق17١1717-1‏ ) » وانظر اللباب »( ص 514 ) . 

(6) انظر( 7614/7) . 

(4) وكذلك : على أَنْ تعطِيّهُ . 

(4) قوله : ( تكح نسوة ) ؛ أي : تزوّجهنَ في عقدٍ واحد ؛ كأن زوّجه بهن جِدَّهُنَ وهنّ مِنْ أولاد له 
مُتعدّدين قد ماتوا » أو عمُهُنّ » أو مُعَتِفّهنَّ » أو وكيلٌ أوليائهنَ » ولا يُتصوّر مِنَّ الأب ؛ لأنَّهردَ 
حينئذ أخواثٌ . ولا يجورٌ الجممٌ بين الأختين فأكثرَ لشخص واحد . « شرقاوي» 
(١/700؟).‏ 

ايان 


- 
0 أ 


و أَصْدَقها ثوباً على أنهُ هَرَويٌ فبانَ مَرُويَا . 
والوطءٌ : فيما إذا كان بشْبْهِةٍ ؛ لظنّه أنها امرأئُ أو أمَيْهُ » أو كان في نكاح 
فاسد 3 أو وَطوئ مكاتبتة 2 م 3 أ آم ولد : 


وأجاب الأول : بأنَّ المالكَ هناك واحدٌّ وهنا مُتعدّدٌ ؛ ولهنذا لو رَوَّجَ أمَتَيْهِ 
بواحدٍ بمهر واحيا'2. . صَحَّ جَرْماً ؛ لاتّحادٍ المالكِ . 


)0 


والتَّرجِيحٌ مِنْ زيادته 
( أو أَضدّقَها ثوباً على أنه ةُهَرويٌّ فبانَ مَؤْويَاً ) ولم تَرْضَ به الرَّوجِةٌ . 
وممًا يجبُ به مهرٌ الئل : ما لو أَصْدَقَها غير مقدور علئ تسليمه » أو مُعلَّقا 
عطق1 6 ارقي لم قحيو بد قرط القطري أرمها انيد ؛ لقن عليما؟ 
كتعليم ولدِها؟» ١‏ أو ما لا يقبلٌ النَّقَلَ ؛ كحدٌ قذفي7* . 
[ مواضع مهر المثل في الوطءٍ ] 
لزإلوظة او قوير ابل يي ؟ ا(ننا ززا كان بشبهة ؛ لظه أنّها 
امرأثهُ أو أَمَتَهُ » أو كانَ في نكاح فاسدٍ ٠‏ أو وَطَِ مكاتبتُ » أو مُشترَكة ) بِينَهُ وبينَ 
غيره » ( أو أمَةَ وله ) ؛ لإتلافه البْضْعَ » ومحلَّة في أَمَةِ وله : إذا تأر الإنزال 
عن الوطءٍ » وإلا فقد تأخَرَ رَ مُوجِبُ المهر عن العُلُوقٍ"" , أو قارنّةُ ؛ فلا يجبُ 


. قوله : ( بواحد ) ؛ أي : يعبدٍ واحد‎ )١( 

(؟) نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح 6( ق ١١7‏ ) ء, وانظر : اللباب »( ص9١"‏ ) . 

(*) انظر « حاشية الشرقاوي »( ”/ 3591-717١‏ ) . 

(:) أي : لم يجب عليها تعليمُةُ ؛ ككبير ؛ لأنَّهُ الذي لا يعودٌ نفْعُهُ عليها . انظر « حاشية 
الشرقاوي »5391/70 ) . 

(0) أي : بأنْ قذفئْهُ » فوّجَبَ له عليها الحذَّ ٠‏ فنكحها على ذلك . « شرقاوي :(901/1) . 

(1) قوله : ( مُوجِبٌ المهر ) ؛ وهو تغييبٌ الحشفة ٠‏ وقوله : (عن العُلُوق ) ؛ أي : الإنزال في 
الرحم . « شرقاوي 7377/51 ) . 


#ذكلنا 


والخُلعٌ : فيجبٌ فيه مِثْلّ التكاح . 
قلت : يجب مهرٌ المثْلٍِ فيما إذا اختلعث أَمَةُ مَهٌّ بإذن سيّدها وأطلَنَ في 
كقيهانه اربق ذل سومار فى تكلوان بون املف 


المهرُ » كما بَحَنَهُ الإمامٌ في مقارنة ذلكَ » وأقدَهٌ عليه الشَّيِحَانِ' ء ومثْلها : 
تأخنة والاو ليف 
والمُرادٌ بما قاله ذ في المشتركة مامه لمكن قد رةه شريكه . 
[ مهرٌ المئْلٍ في الخُلع ] 
( و)أمّا( الخُلعُ : فيجبٌ فيجبُ فيه مِثْل ) ما يجبُ في ( النّكاح ) مِنَ المُسمّى ومهرٍ 
المثل . 
( قلت : يجبُ مهرٌ المئْل فيما إذا اختلعث أَمَة بإذنِ سيّدِها وأَطلَّقَ )"© , 
عَيّنَ لها عوَضاً فاسداً ( في كسشبها ) ٠‏ كالمهر في التُكاح :لذ علا ان 
ذِمّتها ؛ كألفٍ درهم.. وَجَبَ أيضاً في كَشْيها . ٠‏ فإِنْ زادث على ما عَيَّنَهُ 
ل 0 
كانت مأذوناً لها فيها » ( أو ) اختلعث ( بغير إذنه ) بدَين في ذمّتِها » أو ( بعين 
ماله ) ؛ فللرّوجٍ ( في ذمّيها ) في صورة الدَّينٍ المُسمّى » وصورة العين. . مهرُ 
المثل ؛ لفسادٍ العِرّض بانتفاء الإذنٍ فيه » ( والله“أعلم )0 . 


)١(‏ نهاية المطلب 2)٠١“ 5١5/١5(‏ الشرح الكبير »)١865/8(‏ روضة الطالبين 
(/ا/ ١9‏ ). 

0( أي : بن لم يُعيّنْ لها قدراً ولا عيناً . 

6( في هامش ( د) : ( بلغ مقابلة ) . 
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والوَضَاعٌ : فما إذا أرضعت زوجنة الكترى الصخْرئ 


والشَّهادةٌ : فيما إذا شَهدَا بالطّلاق ثم رَجَعَا » 200000000 


[ مهرٌ المثل في الرّضاع ] 

م عي ا وي 
الكبْرى الصّغْرئ 2١١)‏ » أما مَا الوجوث : فلأتها فوّتثْ عليه بُضمّ الصَّغيرة » و 
اع ا وت كر د ا 
المُسمَّئ إِنْ كانَ صحيحاً ٠‏ وإلا فنصفٌ مهر مها ؛ لانفساخ نكاجها بفرْقةِ لا مِنْ 
جهتها قبل الدّخولٍ . 

[ مهرٌ المثْل في الرّجوع عن الشّهادةٍ ] 

( والشّهادةٌ ) : ا اه '"" ؛ ( فيما إذا شهدا ) ؛ أ 
رجلانٍ ( بالطلاتيٍ ) البائن" ناراك وخا نهنا : قوّتا عليه البْضْعَ ؟ سواءٌ 
أكانَ ذلكَ قبل الدُخولٍ أم بعدَهُ » بخلافي ما مرّ في الرّضاع , والفَرْق : أنَّ فقة 
الرَضَاع حقيقةٌ» فلا ُوجِبٌ إلا التَضْفَء وفي الشّهادة التُكاح باق بزعم الشَّاهِدَينء 
وقد أحالا يت وبين7؟© ‏ فخزما قدمكة + اللحضؤل الكتلولة بشهادتهما . 

)١(‏ قوله : ( أرضعث ) ؛ أي : بغير إذن الزوج » وَخَرّجَ بقوله : ( أرضعت ) : ما لودبّتٍ الصغيرة 
وشربت مِنّ الكبيرة وهي نائمة أو ساكتةٌ مستيقظة ؛ فلا شيء لها ؛ لأنَّ الفْقة بسببها » وللزوج 
في مالها مهرٌ مثل الكبيرة » وَخَرّجَ بغير الإذن : ما لو كان بالإذن ؛ فلا يجب له على الكبيرة 
شيء . « شرقاوي '(377/1 ) . 

(؟) أي : على الشاهدّين » وهنذا إِنْ لم يُصدّفْهم » وإلا فلا عُرْم عليهم . انظر « تحفة المحتاج » 
(١٠/789؟).‏ 

() أي : ثم فرّق القاضي بينهما بناء على هلذه الشهادة . 

(4) أي : البْضّع » وفي ( ب ) : ( وبينها ) ؛ أي : الزوجة . 
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وفي قولٍ : يجب المسمّل . 
باذم الإمام دَهْعٌ مهر المثْلٍ لمَنْ جاءث زوجتهُ مُسلِمةٌ في الهَدْن ؛ بشرط 
ألا ين قفن :ها سكا وأعطافاطنة + وآن يكون ننه + 
قلت : الأظهد : عدم وجوبه مطلقاً ؛ والله أعلم : 


( وفي قولٍ : يجب المُسمّئ ) ؛ اعتباراً بماعَقَدَ به''". 


أمّا لو رَجَعَا عن الشّهادةِ بطلاق رَجْعيٌ . فَلاغرْم ؛ إذلمء يُهوّتا شيئاً » فإِنْ لم 
يُراجِعْ حتى انقضّتٍ العِدَّة. . الْتَحَقَ بالبائن ووّجَبَ العْرْمٌ ٠‏ وقيلَ : لا ؛ لتقصيره 
بتركِ الرّجِعةٍ . 
[ مهرٌ المئْل في مجيء زوجة الكافر مسلمة وقت الهُذْنةٍ ] 
اول الإمار ان حير االطل )يز ان لعفا (١‏ لعن )1 تأي : لكافر 
( جاءث ) إلينا ( زوجِتهُ ) البالغةٌ العاقلةً ( مُسلمة في الهذْنة لل 
وَافهم مآ أَنَُوأ © [المستسة : ٠‏ ولأن الهُدْنةٌ تقضي والكتدعن الوالي 
وَالبْضْعٌ كالمالٍ » فإذا تعدَّرَ رَدُهُ ياو يدل 4( يشرط أن )تطلت الرْوح الحراة: 
وأنْ ( لا يَنقُصّ ما سمَّاهُ وأَعْطاهُ ) لها ( عن ) ؛ أي : عن المهر » ( وأنْ تكونّ ) 
الرّوجِةٌ ( حيّة ) ؛ فلو نقصّ عنهُ ما سمّاهُ » أو لم يُعطِهِ لها . أو ماتث. . لم يجبْ 
دَفْعٌّ المهر إليه » للكنْ يجب له القَدْرُ الذي أغطاه لها . 
( قلثُ : الأظهرُ : عدم وجوبه مطلقاً ) عن شرطٍ ٠»‏ ( والله أعلمٌ ) ؛ لأنَّ 
البْضْمّ ليس بمالٍ حتئ يشمله الأمانُ ٠‏ ولأنهُ لو وَجَبَ بدلُ البْضْع. . لكان ذلكَ 
مهرّ المِثْلٍ مطلقاً » لا ما أنفقة الرَّوجٌ . 
أمَا إذا جاءث بعد انقضاء مُذَّةَ الْهُذْنة . . فلا يُدفَعُ لزوجها شيءٌ بلا خلافٍ . 


. في بعض النسخ : ( عقدا به ) » وكلاهما صحيح . (؟) سواء كان قبل الدخول أو بعده‎ )١( 
اننا‎ 


ولو وهبثْهُ صَدَاقها ثم طلَقَها قبِلَ الدّخولٍ. . رَجَعَ عليها بنصفبٍ المهر في 
أحد القولين . 

قلت : هو الأظهرٌ ؛ فالمُرادٌ : بنصف بَدَلِهِ منْ مثل أو قيمة » والله أعلم . 

ولو وَهَبَهُ أبوها وهيّ بكرٌ. . لم يَحْرْ في الجديدٍ » وجَوَّرْهُ في القديم قبل 
الدّخولٍ . 


تقر الجير في الو 
( ولو وهبته صَدَّاقها ثم طلَقَها قبل الدُخول'"". . رَجَعَ عليها بنصفٍ المهرٍ في 
ل ا 
أجنبيٌ . 
( قلتُ : هو الأظهئ ) 2 ومُقابلهُ : لا يرج بشيءٍ ؛ لأنيا كلت اله 
ما يَستَحِفَهُ بالطلاق ؛ ( فالمُرادُ ) برجوعِه بذلكَ : رجوعٌةُ ( بنصني بَدَلِهِ مِنْ مثْل 
أو قبمة » واف أعلمٌ ) ؛ لتعثّرِ رد العينٍ . | 
هلذا إذا لم يَكنْ دَيْناً*"2 » فإنْ كان فوهبئة أو أبرأئهُ منة"'". . لم يَرَجِمْ عليها ؛ 
لآنها لو ناخد متةمالا + 
( ولو وَهَبَهُ أبوها ) مِنْ زوجها ( وهيّ بكرٌ. . لم يَجْرْ في الجديدٍ ) » كسائر 
حقوقها”؟» ٠‏ ( وجوّرَهُ في القديم ) للمُجِرٍ ( قبل الّخولٍ ) ؛ بناءً على أنه الذي 


)١(‏ قوله : ( ولو وهبتْهُ صَدَاقَها ) ؛ أي : بلفظ الهبة بعد قبضها له » وخَرَّجَّ بذلك : ما لو لم تهبْه 
بلفظ الهبة ؛ فإِنَهُ يرجم بنصفه قطعاً ٠‏ وما لو وهبته له قبل قبضه ؛ فإنَ الهبة باطلةٌ على 
المذهب . ١‏ نهاية المحتاج »)777/50 ) . 

(؟) قوله : ( هنذا ) ؛ أي : الرجوع عليه بما مر . 

فيه قوله : ( فإِنْ كانَ ) ؛ أي : المهرٌ ديناً ؛ كأن أصدقها ديناراً في ذمّته ولم تقبضَهٌ . « شرقاوي » 
الففرفةف ‏ 7" 

(4) الأم( 1945/05 )ء مختصر المزني ( ص 580 ) . 

كنا 


قلت : بشرط أنْ تكونٌ بعد الطلاق » وأنْ يكونٌ دَيْناً » وعلئ هنذا : فلا 
ينبغي التَعبِيرُ بالهبة » والله أعلم . 


لكل مُطلّقة مُنْعةٌ » ا 01 
بيده ل التكاح في قوله تعالئ كا ِل كم 6 عا مَمُوَا الى عد 200 


َليكَاح » [البقرة : /7ام2320]7 . مل ل : 
( قلتُ ) : وإِنّما جَوَرَهُ القديمُ ( بشرط أنْ تكونّ ) الهبةٌ ( بعدّ الطّلاقٍ » وأنْ 
يكونّ ) الموهوبٌ ( دَيْنَاً ؛ » وأنْ تكونّ البكرُ صغيرةً عاقلة . 
( وعلئ هلذا : فلا ينبغي التعبِيدُ بالهبةِ » والله أعلمٌ ) » بل بالإبراء ونحوه مما 
يُناسبُ إسقاط الدَّينِ . 
وخوائة :أن هبة الدّين للمدئن [براء : 
نعم ؛ التَّعبِيرُ بالإبراء ونحوه أولئ . 
0 
: و )5(.١‏ 
في المتعة 
مُطلّقةَ ف 6 ل 0 و 
( لكل مُطَلْقةٍ مُتعة ) '' ؟ قال تعالئ : # لا جاح عَلَيَكو إن إن طلقم أل سه ٠ ٠‏ . # 


اخ 


» وه حلية العلماء‎ .» ) ١494/١7 ( » انظر « الحاوي الكبير » ( 017/8 ) » وه نهاية المطلب‎ )١( 
.) 285/50 

(؟) الجتعة لغة : اسم للتمتيع كالمتاع » وما يُتَمنّع به من الحوائ نج » وشرعاً : مال يجبُ دفعُهُ لمن 
فارقها أو سيّدها بشروط «الظعاتصفة المضفاء 1931/1004 

(6) ولا فَرْقَ في وجوبها بين المسلم والذَّمٌّ والحرٌ والعبد والمسلمة والدَّمَية مي والحرة والأمّة » وهي 
سيد الم وفي كسب العبد » ولا فَقَ ايض بن أن تكو لق بُلْع أو طلاق ولو رجميا على 
المعتمد وإنْ راجعها قبل انقضاء عدّتها علئ معتمد الرملي , خلافاً لابن حجر . وتتكرّرٌ بتكّر - 

دكن 


إلا التي فرضَ لها وطلّقها قبلَ الدُخولٍ في الأظهر . فإنْ كانتٍ الفرقة مِنْ 
جهتها. . فلا تشطيرَ ولا مُنْعةَ » وفرْقةٌ اللّعان منْ جهته » والعْنّةَ منْ جهتها . 


الاية [البقرة: 585 » وقالَ : 8 وَلِلْمُطلَقتِ م١‏ ممَلعا بالْمَعروفٍ # [البقرة : ]14١‏ » وقال : 
2 قتعا لتر أميّس - وأ أَمَيَعَكة» [الأحزاب : 78] . 

( إلا الّي فْرضٌ لها ) مه في العقدٍ أو بعدَهُ في تفويض ( وطلّقَها قبل 
الدُخولٍ ) ؛ فلا مُنْعةَ لها ( في الأظهرٍ ) ؛ لمفهوم الاب الأولى » ولأنه لم يستوفي 


_- 
- 


منفعة يُضْعِها » وتَشَطُدُ المهر لِمَا لَحِقَّها م مِنّ الإيحاش » فلا حاجة إلى شيء آخَرَ . 

والثّاني : لها المُبْعةٌ ؛ لإطلاقٍ الايتين الأخيرتَين . 

ودَحَلَ في المُستثنئن منهٌ : الموطوءة ء» والمُفوّضة إذا طَلّقتْ قبل الْفْرْضٍ 
والوطءٍ ؛ فلهّما المُيْعَةُ ؛ لأنَّ الأولئ قدٍ استوفى الرّوج منفعة بُضعِها . والمهرٌ في 
مقابلتها ٠‏ فيجبُ للإيحاش شيءٌْ آخَرُ ٠‏ والثَّانيةَ لم يَحصّلْ لها شيءٌ » فيجبُ لها 
شيءٌ للإيحاش » وري اين جهتها('2 ؛ كردت وإسلامه وَلِعانه » كطلاقٍ » 
بخلاف المُفارَقةٍ بالموتٍ ؛ لا مُنْعةَ لها ؛ لأنها مُتفجّعةٌ لا مُستوحشة . 

( فإنْ كانتٍ الفرقة مِنْ جهتها ) ؛ كفسخها بعيبه وفسخه بعييها. . ( فلا تشطيرٌ 
ولا مُنْعة ) » وإِنٍ ارتدًا معا. . فلا مُنْعَةَ أيضاً » ( وفزقة اللّعان مِنْ جهته ) ؛ فتجبُ 
اكور 0 وراك و يي ابا 

ادم تَنقصّ المُْعة عن ثلائينَ درهماً ٠‏ وأا تزيد على خادم ؛ فلا حد 
للواجب””) ٠‏ بل إِنْ تراضيا بشيءٍ.. فذاكَ ٠»‏ وإِنْ تنازعا. . قَدّرَها القاضي 
5 الطلاق والرجعة عند الرملي أيضاً » خلافاً لابن حجر . انظر « نهاية المحتاج » 754/5 ) . 

و« تحفة المحتاج »( 7/ 419 ) » وه حاشية الشرقاوي (١‏ 7504/75 ) . 
)١(‏ قوله : ( وقُدقةٌ ) معطوفٌ على ( الموطوءة ) . 
() فأقلّهُ مَُمرّلٌ » ولا نهاية لأكثره ولو زاد على مهر المثل حيتُ كان بائّماق الزوجَينِ » بخلاف - 

كن 


باجتهاده مُعتبراً حالهُما . 


فصل ) 


في الوَلِيمَةٍ 


(وَلينه القوين ل 00 لشبوتها عنُ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ قولاً وفعلاً ؟ ففي 


« الم لصَّحيحَينِ كال لعبدٍ الرّحمان بن عوفب وقد تزرَّج : أَوْلِمْ ولو 


بشاةٍ 


- 


ارم عار لا عرو راودا" ررق «التجارق 1 4 


|| 


1 02) 


على 


0) 


00 
2 


2) 
(0 


الأضحية وسائر الولائم”” . 
ما لو فرضها القاضي ؛ فإِنَهُ لا تجورٌ له الزيادة على مهر المثل بل ولا يُساويه على معتمد 
الرملي ٠‏ خلافاً لابن حجر الذي جوّز للقاضي الزيادة على مهر المثل . انظر ‏ نهاية المحتاج » 
(756/5)ء وه تحفة المحتاج »( 1١1/1‏ ) . و« حاشية الشرقاوي (٠»‏ 7308/75 ) . 
الوّليمة : مِنّ ( الوّلْم ) ؛ وهو الاجتماعٌ » وهي اسمٌ لكلّ دعوة أو طعام بُتَّحَذُ لحادث سرور أو 
غيره » وسواءً كان الطعامٌ ‏ أي : المطعومٌ ‏ مأكولاً » أو مشروباً ؛ كالقهوة . ولا حدً لأقلّها . 
وأقلَّ الكمال : شاة » ومِنَ الولائم : وليمةٌ الولادة » وحفظ القرآن » والقدوم مِنَّ السفرء 
والموت . وغيرها. انظر « روضة الطالبين » (/7/ الا" 7373). وه الغرر البهية » ( 7١١ 75١9/4‏ )2 
وه تحفة المحتاج »( 7/ 155-177 ) » وه تعليق باغيثان على القرت »( ص4١5‏ ) . 
صحيح البخاري ( 01737 ) » صحيح مسلم ( ١577‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
صحيح البخاري ( 4717 ) » صحيح مسلم ( 1776 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » 
والأقطُ : لبن يابس غير منزوع الزبد . 
يح البخازي (911/2 ) عن سيدتنا ضفية بنت شيبة رضي الله عنهنهما. . 
ولم يتعررّضوا لوقتها ٠‏ واستنبط السبكييٌ مِنْ كلام البغويٌّ أن وقتّها مُوسّعٌ مِنْ حين العقد , 
ولا آخِرَ لوقتها » والأفضل فعلها بعد الدخول ٠‏ ولا تفوث بطلاق ولااموت ولا بطول 
الزمن . انظر « نهاية المحتاج "7٠0/506‏ ) . 

كنا 


والإجابة إليها :واحية ع إلا لكذن :كان ركون اهناك معصية © من مسكر: 

ومّلاه »ء وصورة حيوانٍ منصوبةٍ » ونهاهم عنهُ فلم ينتهوا ٠‏ فإنْ كانت الصُوَرُ 
2 ّ ادهو 

مطروحة » أو صور شجر. . ف تور موه ره يأل كواباته كيل الو وسور و ازج لله “م1 وك اورهظ ابورا اوزجياوة “لوال واه واه 


قال : ( وقولي : ” وَلِيمةٌ العرْس ». . أولى مِنْ إطلاقِه الوَليمةَ )("2 . 
( والإجابة إليها ) دون سائر الولائم ( واجبة ) عَيْناً على مَنْ دُعِيَ إليه1"” ؛ 
لخبر « الصَّحيحَين » : « إذا دُعِيَ أحذكم إلى الوَليمة. . فَليأتِها »7 » قالوا : 
وَالحُرادٌ : وَلِيمةٌ العّدْس ؛ لأنها المعهودة عَندَهُم . 
و 5 هه 
[ شروط وجوب إجابة العوة ] 
( إلا لعُذْر ؛ كأنْ يكونّ هناك معصية ؛ مِنْ مُسكر . ومّلاه(؟) » وصورة حيوان 
منصوبةٍ ”*2 ؛ بأنْ تكونَ على جدار أو وسادة منصوبةٍ أو نحوها » ( ونهاهّم عنهٌ 
فلم ينتهوا )20 ؛ أي : وكانَ بحيثٌ لو نهاهّم عنهُ لم ينتهوا ؛ فلا تجبُْ الإجابةٌ . 
بل تحّم ؛ لأنّها حيتئذ كالرّضا بالمَُّكَرٍ ٠‏ فإنْ كانوا ينتهونَ. . وجبث ؛ إجابة 
للدّعوة وإزالةً للمُنكر . 
010( دقائق تنقيح اللباب ( ق17؟١‏ ) » وانظره اللباب 6( ص١55‏ ) . 
(؟) والإجابة لغير وليمة العُؤْس سُنّة . انظر « تحفة الطلاب »( ص ٠١7‏ ) . 
إفرة صحيح البخاري (011/7): صحيح مسلم )١519(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
2( أي : مُحرّمة ؛ كالنرد . 
(( أي : ومشتملةٍ علئ ما لا يُمكنٌ بقاؤه بدونه دون غيره - كالرأس والوسط ‏ وإِنْ لم يكن لها 
نظي ؛ كفرس بأجنحة » هنذا إِنْ كانت بمحلّ حضوره » لا نحو باب أو ممه . انظر « تحفة 
المحتاج » ( // 177 ) »ء وه نهاية المحتاج »370/50 ) . 
030 في ( و ) : ( عنها ) بدل ( عنه ) » ثم كتب في هامشها : ( كذا بخط المصنف ؛ ١‏ عنه » » وفي 
بعض النسخ بغير خطه : « عنها ؟ ) . 


خلا 


7 0 يَُ وء هو 
جار . وقالَ في التَْر : ( تركة أحبٌ إلىّ ) . 


جار ) ؛ لأنَّ ما يُوطَأ أو يُطرَحٌ مُهانٌ مُبتذلٌ » والمنصوب مُرتفعٌ يُشيهُ الأصنام . 
ومقطوع الرّأس وصُوَرَ الشّجِرٍ لا يُشْيهُ ما فيه روحٌ ؛ فلا يَحرُمْ . 
[ خكم التصوير ] 

وأمّا تصو يرُ الحيوان. . فحرامٌ ولو علئ أرض أو في نسْج ثياب أو نحوها”'" , 
قال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « أَشَدٌ النَّس عذاباً يوم القيامة الَّذِينَ يُصرّرُونَ هاذه 
ا" 

ويُشترّط لوجوب الإجابة أيضاً : ألا يَحْصصّ الأغنياء بالدّعوة”" » وأنْ يدعوَهُم 

في اليوم الأول » وألا يَحضرَ هُلخوف منة » أو لطمع في جاهِه ٠‏ بل يكون لتقب 
أو التَّودّدِ » وألا يكونّ ؛ تاكن يناف امؤئية» أو لذ يلبق يد تجاليلة لكالا اذل + 
وأنْ يكونٌ كل مِنَ الدّاعي والمَدْعوٌ مُسلِما/ . 

[ حُكم نثر السُّكّر ونحوه ] 


( وقال ) ؛ يعني : الشَّافِعيَ ( في الدَْرِ ) لسّكَرٍ أو جوز أو لوز أو نحوه في 
الولائم : ( ترجه أحتٌ إليّ ) مِنْ فعله ؛ لِمَا في فعله مِنَ السّخْفٍ واللّعب0© . 


)١(‏ قيّد ابنُ حجر الحرمة بما إذا كان المُصرَّرٌ علئ هيئة يُمِكنُ العيش بدونها . انظر ١‏ تحفة 
المحتاج » مع « الشرواني » ( / 574 ) ء وه نهاية المحتاج » ( 7777/57 ) » والنظرٌ للمُصوّر 
يحرم إِنْ كان علئ هيئة يعيش بها » وإلا فلا . « شرقاوي »( 708/7 ) . 

(؟) رواه البخاري ( 51١١9‏ ) ء وبنحوه مسلم ( 41/51١7‏ ) عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 

(6) بل تون عامةٌ » أنَا لو خضَّهم لكونهم أهلّ حزفته أو جيراتة مثلاً + أو خصي الفقراء مظلقاً + أو 
خصّ واحداً من الناس لكون طعامه لا يكفي أكثرٌ منه.. وجبت الإجابةٌ . « شرقاوى » 
(١؟/لالا؟‏ ). ْ 

(:) إلا إذارجاإسلامَهُ ؛ فتَسَنٌ الإجابةٌ . انظر « شرح المنهج (٠‏ 77/9 ) . 

(60) مختصر المزني ( ص585 ) . 

كن 


قلث : الأصحٌ : أنَّالتَيْر لا يُكرَهُ » وللكنٌ تركَ التقاطه أولئ لئ » والله أعلمُ . 


( قلت : الأصحٌ : أنَّ الت لا يُكرَّهُ » وللكنّ ترك التقاطه أَوْلى » واشث” 
أعلم ) ٠‏ إلا إذا عَرَفَ اللَاقِطْ أن لتر لا يوه بعضَهُم علئ بعض ١‏ ولم يتقح 
القع فلن روعي : ايكون ترك و6207 .هنذا ماستكة الكيفان1 , 
والمنقولٌ عن نص الشَّافِمِيَ والجمهور : كراهةٌ كل مِنَ الت واللَّط » وممَّنْ تَقَلّها 
في النّاني عن الشّافعيَ : التَّرَويُ في ( الشّهاداتٍ )'" . 


© © © 


. ) 58١/5 (» أي : بل يستوي هو والفعلٌ » فيكونانٍ مباحَين . « شرقاوي‎ )١( 
تحفة‎ ١ زفق الشرح الكبير (7605/48 )»2 روضة الطالبين ( 5477/17 )ء وهو المعتمد . انظر‎ 
. ) 7/8/5016» المحتاج ؟( / 4 ) » وه نهاية المحتاج‎ 
)ء وانظر «الأم » (5/كاكمه)ء وفي هامش (]) : ( بلغ‎ 7757/١١ ( روضة الطالبين‎ )( 
. ) مقابلة‎ 
4/ 


الدّم * 


5 7 ا 0 دو 
فالخُصُوصٌ : ثمانية : إذا زُقّتْ إليه بكر ؛ خَصّها بإقامة سبع عندّها بلا 
قضاءٍ ٠‏ أو ثيّبٌ ؛ حَصّها بثلاثٍ » فإنْ زادَ إلئ سبع . . قضاه للباقيات » 


( سب اسم والثوز ) 
أي : الارتفاع عن أداءِ الحقٌّ ؛ مِنَ ( النَّشْر ) ؟ وهو المكانٌ المُرتفعُ . 
“ 2 
[ القسْم نوعان : خاصٌ وعام ] 
( القَسْمْ ) بفتح القاف0'" ( نوعان : قَسْمٌ خُصُوص . و ) قَسْوُ( عُمُوم ) . 
[ أنواعٌ القَسّْم الخاصٌ ] 
( فالخُصّوصٌ : ثمانية ) : 
أحدُها وثانيها : ( إذا رَفْتْ إليه بِْرٌ ) ولو أمَةَ ؛ ( خَصّها بإقامة سبع عندّها بلا 
قضاءٍ ) للباقياتٍ » ( أو ثيّبٌ ) ولو أمَةَ ؛ ( خَصَّها بثلاث ) ؛ لخبر ابن حبَانٌ : 
« سبعٌ للبكرٍ » وثلاث للتَيْبٍ ""* . ( فإن زاد ) الثيّبَ ( إلى سبع ) باختيارها. . 
( قضاهٌ) ؛ أي : السّبِعَ ( للباقياتٍ ) » ويُسَنَّ تخييرُها بينَ ثلاث بلا قضاءِ وسبع 
)١(‏ والمرادُ به هنا : التسويةٌ بين الزوجتّين فأكثرٌ في المبيت عندهما أو عندهنّ ٠‏ لا في الجماع 
والاستمتاع والتبرُعات الماليّة ٠‏ وإنْ قام بهن عذرٌ حسييٌ ؛ كمرض ورتق وقَرن ٠‏ أو شرعيٌ ؛ 
كحيض ٠‏ لا نشوزٌ وعدَّة » ولا صِغْر مع عدم إطاقة وطء . « شرقاوي »)780/1 ) . 
(؟) صحيح ابن حبان ( 11١8‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
لحن 


وأن يُسافرَ غير سفر النُقَلهَِ بإحدئ نسائه بقرعة ؛ فلا يقضى للباقياتٍ مُذَهَ 


بقضاءٍ ؛ كما فَعَلَ صلَّى الله“ عليه وسَلَّمَ بِأمُ سَلَمَةَ رضي اللعنها"؟ . 

والتخصيص المدكرة وزع بعلى الروج لوول الحشمة يتيماء 
ل ؛ لأنَّ الحشمة لا تزولٌ بالمُفوَق » فلو فرَّقَهُ.. لم يُحسَبْ 
واستأنفَ ٠»‏ وقضى المُفْرَقٌ للباقياتِ . 


ولو كانت ثيُوبتها بغير وطء. . فكالبكر . ولو زاد البكرّ على السَّبع . 
الرّائدَ للباقيات » وكذا لو زادً النَّيّبَ على الثَّلاثِ بغير اختيارها ؛ يقضى الرَّائدٌ . 


(و) ثالتُها : ( أنْ يُسافْرَ غير سفر التقّْلةِ )"© ولو قصيراً ( بإحدئ نسائه 
ق بقْرْعةٍ » ؛ للاتباع » رواه الشَّيخانِا؟» ؛ ( فلا يَقضِي للباقياتٍ مُدََّ السَمرِ ) ؛ لأن 
قضاءها لم يَُقَنْ عنة صلَّى الله عليه وسّلَّمَ » والمعنئ فيه : أنَّ المُستصحَبة وإن 
فازث بصحبته. . فقد لَحِقها مِنْ تعب السَّفْر ومَشَمَتِِ ما يُقابل ذلكَ » والمُقيمة ون 
فاتها التَّمّ به . . فقد ترقهث بالإقامة » فتقابلَ الأمران فاستويا . 


إن وَصَلَّ المَقصدَ وأقام. . قضىئ مُدَّةَ الإقامةٍ فقط ٠‏ أمّا لو سافرَ بإحداهنٌ بلا 


)01( رواه مسلم ( 47/١57٠‏ )ء ومالك ”014/5 ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها » وانظر 
« البدر المنير 6( 55/8 - 7 )اء وه التلخيص الحبير 1:١ ١-508»‏ ). 

)1( أي : مِنَ السبع والثلاث ٠‏ ولا يتخلّتُ نهاراً عن الجمعة والجماعة وغير ذلك ٠‏ أمّا ليلا : 
فاعتمد ابن حجر كغيره من المتأخرين جواز التخلف فيه عن الجماعة ونحوها » واعتمد الخطيبٌ 
وجوبَهٌ . انظر « تحفة المحتاج » ( ا/ 148 ) » و« الإقناع ١47 /5(٠‏ ) . 

(6) كزيارة وتجارة وحجج . وسفْرٌ الْقلة : هو الذي يُقصّد فيه الإقامةٌ ببلد أخرئ ولو دون مسافة 
القصر . « شرقاوي ؛*(”7/ 787 ) . 

)2 صحيح البخاري ( 7188 ) » صحيح مسلم ( 70/1/١٠‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
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عه - 7 ع فى 2 د 2و . 

وأنْ يكونَ تحبّهُ حرَة وأمَهٌ ؛ فللأمَةِ ليله » وللحرّة ليلتان يَخصَّها بهنذه الزّيادة » 
وأنْ تَنشرّ إحدئ نسائه ١‏ أو تُسافرَ ولو بإذنه لغير حاجته ٠‏ أو يمنع الأمّة 
سيّذها » أو يدعوَّهنً نَّ إل منزله فتمتنم إحداهنٌ ؛ فيقسم للباقيات بلا قضاءٍِ 


وخَرَّحَّ بقوله مِنْ زيادته"") : ( غير سفر التُقَلةِ ) : سَفْرُها ؛ فيَحرُم عليه أنْ 
تسح تورف ةو بتاع وووتها > يزان كلتق #اخدرا ول الضران يل 
يَنقلهُنَ أو يُطلقَهُنَّ ٠‏ فإِنْ سافر ببعضهنَ . . قضئ للباقياتٍ وإنْ أقرَعٌ . 


نَمَمْ ؛ لو عَجَرَ عن استصحاب جميعِهنَّ دفعة. . فينبغي أنْ يجوز له استصحاتث 
بعضهنٌ أوَلاً بالقّرْعةٍ . 

( و ) رابعٌها : ( أنْ يكونَ تحتّهُ حُدَةٌ وآَمَهُ ) ؛ كأنْ ب سَبَقَ نكاحٌ الأَمَةِ بشروطه 
علئ نكاح الحُرّة("2 » أو كان الرَّوجّ عبداً ؛ ( فللأمَةِ ) ولو مُكاتبة به( ليله » وللحُرّةٍ 
ليلتان يَخْضِّها بهلذه الرَّيادةِ ) ؛ لقولٍ سُلِيمانَ بنِ يَسَارٍ : ( مِنَّ السُنََّ إذا تزوّج 
الحرّة على الأَمَةِ ف قِسَمْ للحرّة ة ليلتينٍ وللأمة ليلة ) رواة ا غ؛ وروى 
007 ولا شتخالت له + وَالحِعَضَةٌ كالأمة:: 


ولة 2- 5 ع ه ”7 - 0 
( و ) بقيّة الشّمانية : ( أنْ تَنشِرّ إحدئ نسائه » أو تُسافِرَ ولو بإذنه لغير حاجته . 
أو يمنع الأمّة سيّدها ) مِنْ : تمكينه » وفي معنا : مَنْعٌ الوليّ مَوْلِتَهُ » بل وم 


ر 


الأجنبيّ » ( أو يدعوَّهُنّ إلى منزله فتمتنعَ إحداهُنَ ؛ فيّقِسِم للباقياتٍ بلا قضاءٍ 


. ) ء وانظر : اللباب »( ص7775‎ ) ١١117 نص الماتن عليها في « دقائق التنقيح » ( ق‎ )١( 

() قوله : ( بشروطه ) ؛ أي : مِنْ إسلامها لمسلم ٠‏ وخوفه العَنّت » وعدم قدرته علئ نكاح 
الخُرّة » أو عدم صلاحيتها للتمنّم » وقوله 7( غلن نخاع الخرّة )؟ أي : بأنْ أَيْسَرَ بعد أنْ كان 
مُعسراً ونكح الحُرّة . « شرقاوي 6( 787/5 ) . 

(9) السئن الكبرئ ( /ا/ ”٠١‏ ) . 

2 سنن الدارقطني ( 777737 ) » ورواه البيهقي ( ا/ ١708‏ ) . 


6ع 


للنّاشزة والمسافرة والأمَة والممتنعة 1 


قلت : الصّورة التَّامنةُ داخلةٌ في التّشُوزٍ » واللهأعلحُ . 
والعُمُوم : أن يُسوّيّ بِينَهْنّ ؛ أن يتقسم لكلّ واحدة ليلة أو ليلئِنِ أو أكثر /' 
قلث : الصّحيحٌ : أنَهُ لا تجوز الزّيادةٌ على ثلاث 5 لكن نصنّ في ١‏ الأم » 


علئ خلافه . والله أعلم . 


للنّاشرَة والمسافرة والأمَة والمُمتنعة ) 0 لعدم تمكينهنٌ 


قلتُ : الصّورةٌ النَّامنةُ داخلة في النْشُوزٍ ٠‏ والله أعلم ) . 
وقول : ( لغير حاجته ) مِنْ زيادته”") : 
[ القَسْمْ العام ] 
7 ْ يو ؟ بأنْ يَقسِمَ لكلّ واحدة ليلة أو ليلتينٍ أو أكثرٌ ) 5 


فيّعصي بترك التَسْوية َ 


( قلت : الصّحيحٌ : أنّهُ لا تجوز الزَيادةُ على ثلاث ) مِنْ غير رضَاهُنٌ ؟ لما 


ل 0 » على 


)010( 
ف 
إفرة 
عق 


والله” أعلم ال ) 


و 
والشحيع : وجوبُ فرْعةٍ بِينَهُنَّ للابتداء بواحدة منهنٌ ؛ فيبدأ بِمَنْ خرجث 


نص الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح ©( ق ١507‏ ) »ء وانظر « اللباب »( ص757 ) . 
وهو المعتمد . انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( /ا/ /ا14 ) » وه نهاية المحتاج »(5/ 580 ) . 
الأم ( 0/ 144 ) ء وانظر: مختصر المزني » ( ص787 ) . 
أفتئ شيحُنا الرَمْليٌ : أنهُ لا يجوز أكثرٌ مِنْ ثلاث إلا برضاهنّ » ويُحمل النصٌّ على ذلك » أو 
علئ طريقة مرجوحة . فاغْرف ذلك . من هامش ( ب ) » وانظر « فتاوى الشهاب الرملي ؛ 
(؟/ا9١98-1١).‏ 
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وا و 


فإِنْ خَرَجَّ في نؤبة إحداهُنَ ليلاً باختياره أو لعُذْر. . قضئ لها ما فاتَ . 


ُرْعتُها ٠‏ وبعدَ تمام تَؤْبتها يُقرعٌ بِينَ الباقياتٍ ثم بِينَ الأخيرتَين"2 ٠‏ فإذا تمّتِ 
ارقي رفي الت رلا يحتاج إلى إعادة القرْعةٍ . 

( ولا يِلرْمُهُ وطء) ؛ فلا تلَرْمُهُ النَّسُويهُ بنَهنّ فيه » ولا في غيره 
التفكدات لعن ' تتعكك ».ولو اعرضن: عدون : . لم يأئم ٠»‏ ويُستحَبٌ 

وتستحقٌ القَسْمَ - مريضةٌ + ورَئْقاءً + وقَرْناءً » وحاتض » ونفٌساءٌ ؛ لأنّ 
الحقسنو امن الال لاو 

( فإنْ خَرَجَّ في نَْبِةِ إحداهُنَ ليلاً باختياره أو لَعُذْرِ ) ؛ كأن أَخْرَجَهُ المُلْطانُ 


مت 


قَهْراً وطالَ خُرُوجَهُ. . ( قضئ لها ما فاتت "'' . 


وقول منْ زيادتوا” : ( ليلا ) يَقعضي : أنْهُ لو حَرَجَّ نهاراً لا قضاءً علي . 
ول : إذا لم يَْل مُكْثّهُ عند أخرئ ؛ فقد صَرّحَ به غير ٠‏ وثَرَضُوا الكلام في 
دخوله علئ أخرئ ؛ فقالوا : وليسسّ لمَنِ الأصلٌ في حم اللَيلُ دخولٌ في تب 
واحدة علئ أخرئى ليلا إلا لضرورة ؛ كموتها أو مرضها المَحْوفٍ أو المُحتملٍ كونةُ 
كرفا + فذخل ليدكن الخال : ثم إِنْ دَخَلَ وطال مُكنْهُ . . قضئ . وكذا إِنْ تعدّئ 
بالدّخولٍ وطال مُكثهُ . 


ولا تجبُ التّسويةٌ في الإقامة نهاراً ؛ لتبعبته للَّيلٍ » للكنْ لا يدخلٌ على غير 


)01 فيحتاجٌ إلى ثلاث رع في الأربع زوجاتٍ . «شرقاوي ؛(84/5١1).‏ 
(0) أي : قدرٌ زمنه من ليلة أخرئ :+ ويلغو يافيها » ٠‏ للكن لا بد أنْ يكونَ ذلك بعد تمام الدَّوْر . 
« شرقاري »(؟/84؟1). 
() نصنّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح » ( ق ١717‏ ) ء وانظر : اللباب »؛( ص755 ) . 
”٠غ‏ 


ماس 1 5 50 0 
وإذا نشزت المرأة. : وَعظها 5 ثم هجرها » ثم ضربها . 
| 


قلت ٠‏ ال 2 
ال بتحقّقه بلا تكوّر » وفي الصّرْبٍ خلافٌ » الأظهرٌ عند جرع جا 1 


ل ل ال ل ل لي 
وَأَخْذِهِ ٠‏ وينبغي آلا يُطوّلَ مُكنَه ٠‏ فإنْ طَوَّلهُ. . قال في المُّهذّبٍ » : ( وَجَبَ 
القضاء )20 . 

ومَنِ الأصلٌ في حقّهِ النّهارٌ. . فليلهُ كنهار غيره . 

قال المُصنّفُ : ( وقولي : ٠‏ أو لَعُذْرِ » أعحٌ مِنْ قوله : ١‏ أو أَخْرجَهُ السُلْطانُ 
قَهْراً»!" . 

[ أحكام النْشُوزٍ ] 

( وإذا نَشَرَّتِ المرأةٌ ) بالقول ؛ كأنْ تُحِيبهُ بكلام حَسِنٍ بعد أن كان بلينٍ » أو 
بالفعلٍ ؛ كأنْ يَجِدَ منها إعراضاً وعُبُوساً بعدَ لطفٍ وطلاقة وجه. ا" 
ثمَّهَجَرَها , تمَّضْرَبَها ) . 

( قلث : يَِظ بظهور مار الْشُورِ , ويضرث بتحقّقهِ وتكرّره » وَيَهِجُرُ في 
المَضجّع ) بفتح الجيم ( بتحققه بتحقّقهِ بلا تكد ) » والوعظ كأنْ يقول : ( اتفي الله في 
القن اراب ل عللد ا روكدم الفقوبة ) :+« ريق لها أن اللشرز تشفط التفقة 
والقَسْم . 

( وفي الضَّرْبٍ ) لها عند عدم تكوّر النْشُوز. . ( خلافٌ . الأظهرٌ عند 


)١(‏ المهذب(437/4؟1). 
)١(‏ دقائق تنقيح اللباب ( ق177 ) » وانظر ه اللباب »( ص757 ) . 
() أي : ندباً . « شرقاري »(79/ 386 ) . 
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الرَافِعِيَ : لا » وعند التْوويٌّ : نعم » والله أعلجٌ . 
ون اذّعى كل منهما تَعَدَيَ الآخَر واشتبة. . بَعَتَ 0 
الوَافعيَ : لا ) ؛ لأنّ الجناية لم تتأكّد بالتَككر "© , ( وعندٌ النْوّويٌّ 0 
رس ل ار _- 
والله أعلم ) ؛ لقوله تعالئ : «وَألَئ خَادوْنَ دتو هري مَعظُوهّرى وَأهْجَرٌ 
لْمَصَاجِع وَأَصْرِبُوهُنَ © [الساء : 54] » لمم 0 
تعالئ : لهَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَنَا أوَ إِنْمًا »* [البقرة : ]١487”‏ » الكل ِقَاءُ على 
ظاهره . وقالٌ : ( المُرادُ : واهْجُرُوهنَ إِنْ نَشَرْنَ » واضربُوهنّ إِنْ أَصْرَرْنَ على 
الوا 
ولا يأتي بضرب مُبرّح ٠‏ ولا على الوجه والمّهالِكِ » والأؤلئ له : العَفُرُ . 


وأَفْهَم قوله الات التصدع : أنّهُ لا د يهجَرُها في الكلام » وهوّ صحيحٌ فيما 
زاد على ثلاثة يام » ويجورٌ في الثَّلائةِ , كما قَالَهُ في « الوَؤْضة » ؛ للخبر 


الصّحيح : ١‏ لا يَحِلَّ لمسلم أنْ يَهجرَ أخا فوق ثلاثٍ »”” 


( وإنِ ادّعى كلّ منهما تَعَدَّيَ الآخَرِ ) عليه ( واشتبة ) الحالٌ.. ( بَعَثْ 


.)1١١4١/5 الشرح الكبير (788/48) ء المحرر(‎ )١( 

(؟) أي : يضرث إن شاء ؛ بشرط أنْ يعلم إفادة الضرب . ١‏ تحفة المحتاج »( /١‏ 400 ) . 

(*) روضة الطالبين ( 779/7 ) » منهاج الطالبين ( ص” 1١‏ ) . 

(5) انظر « الشرح الكبير ©( 788/8) . 

(5) روضة الطالبين ( 7517/1 ) » والحديث رواه البخاري 7017 ) . ومسلم ( 77/1058 ) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » قال التوويٌ : ( قال أصحابنا وغيرهُم : هلذا في الهجران 
لغير عذرٍ شرعيّ » فإنَ كان عذرٌ ؛ بأن كان المهجورٌ مذمومٌ الحال البلاعة أ فق أر تسر همات 
أو كان فيه صلاح م لدين الهاجر أو المهجور . . فلا يَحرُمٌ ٠‏ وعلئ هلذا يُحمَل ما تَبَتَ مِنْ هجر 
النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم كعب بنّ مالك وصاحبَّيه ٠‏ ونهيه صلَّى الله عليه وسلّم الصحابةً عن 
كلامهم » وكذا ما جاء مِنْ هِجُران السلف بعضهم بعضاً ) . من هامش ( ب ) » وانظر « روضة 
الطالبين »7547/1/0 ) . 


ليف 


لم 
٠ 52000‏ وال أعلة ٠‏ 


القاضي ) وجوباً ( حَكَمَينِ مأمونين برضاهُما ) ؛ لينظرا في أمرهما بعد اختلاء 
تسيو كيه يهاه ريكر وين ردقه فى إن لك (زسلون لماي ) 
ينَهُما ( مَنْ إصلاح وتفريق ) ؛ قال تعالئ : « وَإِن حِفْسمْ سِقَافَ بنهِمًا فَأبِمَتُوأ 
عَكَمَا يَنْ هلو مَحَكمًا ين أَهليهًا . 2 6« الآية :681 + ومس كو نوها مر 
أهلهما ؛ للآية » ولأنَّ الأهلّ أعْرَفُ بمصلحة الأهلٍ . 

( وهما وكيلانٍ لهُّما في الأظهر )20 ؛ لأنّ الحال قد يُؤدّي إلى الفراق ‏ 
والبُضعَ حقٌّ الروجٍ » والمال حقٌ الزّوجة » وهما رشيدانٍ » فلا يُولَى عليهما في 
ا 

والنَّني : أنَهُما حاكمانٍ مُولَيانِ مِنَ الحاكم ؛ لأنَّ الله تعالى سمَّاهُما 
حَكُمَينِ » والوكيلَ مأذونٌ ليس بِحَكُمٍ . 

( قلثُ : فَبُوكُلُ ) هو ( حَكَمَهُ بطلاق وقَبُولٍ عِوَضٍ خُلْعِ ٠‏ وتُوكُل ) هي 
( حَكَمَها يدل عِوَضٍ خُلْع وقَبُولٍ طلاق بو واف "أعلم) ٠‏ 

ثم الحَكَمانِ يُشترَط فيهما على القولين : الحَُيْةُ » والعدالةٌ » والاهتداءٌ إلى 
ما هوّ المقصودٌ مِنْ بعثِهما دونَ الاجتهادٍ » وتُشترَط الذّكُورةٌ على الثاني . 

© © © 


. ) 787/7 أي : فينعزلان بما ينعزلٌ به الوكيلٌ مِنْ نحو إغماءٍ . « شرقاوي ؛(‎ )١( 
. ) 7817/1 (6 والمالٌ بالنسبة للزوجة . « شرقاوي‎ ٠» (؟) هوالبْضع بالنسبة للزوج‎ 


م66 


) سباع 6 


الأصلّ ذ فيه قبل الإجماع اقول تجالت # فَإِنَ حم ألا ييا حذو: ' 
[البقرة : ]29 ي ول : « فإن طِبْنَ لَك عن سيو 0 . . » الآية [النساء : 4]» 
زعده الخاري : أنتٍ امرأة ثابت بنٍ قيس الب صلّى اله عليه وسَلُمَ » فقالث : 
يا رسول الم ؛ ثابث بن قيس لا أَنقم عليه في خُيِ ولا دِينٍ » ولنكثّي أكرةٌ الكفر 
في الإسلام ‏ أي : كَفْرانَ النّعْمةِ ‏ فقالَ : « أَتَدُدّينَ عليه حديقتّهُ ؟ » . قالث : 
دقان :ل انسل الحديقة وطَلّفُها تطليقة »”"2 » وفي رواية : ( فردّئْها رمه 
بفراقها )!*2 . 1 

ويجوز حالتّي الشَّاقٍ ق والوفاقٍ » وَذْكْرُ الخوفٍ في الاية جَرِيُ على الغالب . 

والأصحٌ : أنَّهُ مكروةٌء إلا أنْ يخافا أو أحدُهُما ألّا يُقيما حدود الله التي 
افترضّها في النكاح . أو أنْ يَحلِفَ بالطلاق الثَاثِ عل َمْلٍ ما لاج بُدَّ له منْ فعله ؛ 
فيال : ثم يفع المحلوف عليه ؛ أن وسيل للتُخنْص مِنْ وقوع الثَاثٍ . 


)١(‏ مِنَ ( الخَلْع ) ؛ وهو النزعٌ ؛ لأنَّ كلا مِنَ الزوجَين لبا الآخَر ؛ فكأنّهُ بمفارقته الآحَرَ تَرَعَ 
لباسَهُ » وسيأتي تعريفه اصطلاحاً في : المتن » . 
(1) وتمام الشاهد : ظ مَلَاجَاحَ عَلَِمَافِم أفَدَتْ يه © . 
2 صحيح البخاري ( 07177 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(5) رواهاالبخاري (60575 ) . 
كمع 


2 عرض إن دن ار حلم ٠‏ فإنْ كان بلفظ الخلّع ولم ينْوِ به 
طلاقاً. . فالأظهه : أَنَهُ طلاقٌ أيضاً » ا ار م ل ا ل 3 :+ 


[ أركانٌ الخُلْع ] 


وأركانةُ ثلاثة : عاقدٌ('' » ومعقودٌ عليه(" » وصيغة9" . 

وعَرَقَهُ مِنْ زيادته بقوله؟2 : ( هوّ فُرْقةٌ ) ؛ ؛ أي : مِنْ زوج يَصِحُ طلاقُةُ : 
( بعِوَض ) ؛ أي : لجهة الرّوجٍ » ( بلفظ طلاقٍ أو خُلّعٍ ) » والمُراة : 
ما يشملَّهُما وغيرَهُما مِنْ ألفاظٍ الطلاقٍ والخُلْم ٠‏ صريحاً » أو كنايةٌ ؛ كالفراقٍ » 
والإبانة » والمفاداة . 


وخَرَجّ بجهة الروج ل 
فيها رجعياً , ودَخَلَ فيها» : سيد ّوج(" ؛ فإنّهُ الذي ي: يستحقٌ العرّضّ » ولا بُدّ 
أنْ يكونّ العرّضٌ مقصوداً ؛ ليخرج الدَّم ونحوة . 

( فإنْ كانَ ) ذلكَ ( بلفظ الخُلع ولم ب ينْو به طلاقة”". . فالأظهرٌ : أَنَّهُ طلاف 
أيضاً )(4) كما لو خالمَّ بلفظ الطّلاقٍ . 


. وهوالزوج والمُختلع‎ )١( 

(؟) وهو العِرّضُ ‏ أي : الثمنٌ ‏ والمُعرَّضْ عنه ؛ أي : البضع . انظر « حاشية الشرقاوي » 
90/0 ؟). 

() انظر شروط هنذه الأركان في « الياقوت النفيس »( ص 770-179 ) » وه حاشية الشرقاوي » 
.)١90/(‏ 

(4) نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »( ق ١١7‏ ) »ء وانظر « اللباب »( ص5590 ) . 

(4) أي : في جهة الزوج . 

30 أ : فيما إذا وقع الخلع من العبد . 

0) أي : فهو منّ الصريح إذا لم ينو به الطلاق » والمعتمدٌ : أنْهُ لا يكونُ صريحاً إلا مع ذِكْر المال 
أو ته . انظر « حاشية الشرقاوي 59١/50٠‏ ) . 

(4) فينقصٌ حيئئذ العدد . 

١و‎ 


و 


وفي قولٍ : فسخ ٠‏ فإنْ وَقَعَ بمُسمَى صحيح. . لزِمْ » أو فاسدٍ. . وَجَبَ مهر 
المثلٍ » أو بلا بدلٍ. . وَجَبَ مهرٌ المثل في الأصمٌ . 
وتخالف المُختلعة الرَجْعيّةَ في أحدّ عَشَرَ حَُكماً + بشني طلاق + 


ولا ظهارٌ » ولا إيلاء' ؛ ولا تستحقٌّ نفقةً » ولا يتوارثان 2 


( وفي قولٍ : فس ) ؛ لأنهُ فراقٌ حَصَّلَ بمُعارَضْةَ , فأَشْبَهَ ما لو اشترئى 


زوجته . 


أمَا إذا نوئ به طلاقاً . . فهرَ طلاقٌ قطعاً ؟ عملاً بنيّته . 


( فإنْ وَقَمَ » الخُلْعُ ( بمُسمَئَ صحيح. . لزِمَ » » كما في البيع ونحوه » ( أو ) 
بمُسمّى ( فاسدٍ ) ؛ كخمر'"". ال وججااموة المئل 6 )ا لأن العزة عنذا واد 
العرّضٍ » ( أو ) وَكَمَّ الخْلْمُ ( بلا بدل. »وج امهز المثل في الأضع ) + لاطراد 
العف بِجْرَيان بعوّضٍ ٠‏ فيرجع م إلى المَرَدٌ عند الإطلاقٍِ » كالخْلّْع بمجهولٍ . 
فيقمٌ الطَلاقٌ بائناً . 

العا ا 

[ ما تُخالفُ به المُختلعة الوَجعبّة 
( وتخالفٌ المُختلعة الرَجْعيّة وو ايم لا يلحقّها طلاقٌ , 


ولا ظهارٌ » ولا إيلاء » ولا تستحقٌ نفقة ) ولا كَسْوةً إنْ كانث حائلاً » وإلا 
5 د 5 - ع 16 ا د ا ا ال 
فتستحقَهُما بسبب الحمل ؛ لقولِه تعالى : « وإن كن ولت حمل فَأنفِقُوا ليون حَقّ 
يصَعْنَحمْلَهَنَ4 [الطلاق : 1) » ( ولا يتوارثان ) ؛ أي : الرَّوجّ والمُختلعةٌ . 


بلق أي : وكمجهول ٠‏ وميتة » ومُوؤْجَلٍ بمجهول ٠‏ ولو خالع بمعلوم ومجهول ادكه المرمة 
ووَجَبَ مهرٌ المثل » أو بصحيح وفاسد معلوم. . صم في الصحيح ووَجَبَ في الفاسد ما يُقابله 
منْ مهر المثل . « شرقاوي 011 1 ). 
4 


ويجب بِوَطئِها الحدٌ » ولا يستبيحٌ وَطأها إلا بعقٍ جديدٍ ٠»‏ ومهرٌ جديدٌ » ولو 
عَتَقَتْ في العدّة. . لم تكمل عِدَةَ الحرائر في الأظهر » ولو مات الرَّوج. . لم 
تنتقلّ لعدَّة الوفاة » ولو تزوّج بها. . لم تَعْدِ اليمينُ في الأظهر ؛ سواءٌ أكانَ في 
العدَّةَ أم بعدّها . 


5 210 توءة 2-7 بوء 
قلتُ : يجمع ذلك كله أنها فرْقة بينونةٍ » والل“أعلم . 


( ويجبْ بِوَطَيِها ) منهُ ( الحدٌ ) كرَّطْءٍ غيره » ( ولا يستبيحٌ وَطْأَها إلا بعقدٍ 
جديذة" "اندرو )يضنث قبن انهه حديد ,ولو عنقك ) قنمازإذا كانت أمة ( ف 
الهِدّة. . لم تُكمل عِدَّةَ الحرائر في الأظهر ) ؛ لأنّها كالأجنبيّة » فكأنّها عَتَقَتْ بعدَ 
انقضاءٍ العِدَّةَ » بخلاف الرَجْعيَّ » والثَّانني : تُكمل عِدَّةَ الحرائر ؛ لوجود العتق 
دم 

( ولو مات الرَّوجٌ. . لم تنتقل ) هي ( لعِدَّةٍ الوفاة » ولو تزوّج بها ) وقد كان 
عَلّنَ طلاقّها بشيءٍ قبلَ الخُلْع.. ( لم تَعُدٍ اليمينُ ) بعد أنْ تزرّجَها ( في 
الأظهر ) . والئّاني تغوة : وتوص ييا يُعرَفٌ مما مر ؛ ( سواءٌ أكان ) التَرَوُّجَ 
( في العِدَّةِ أم بعدّها ) . 

( قلت : يجمحٌ ذلك كلَّهُ أنَّها ُرْقةُ بينونة » والله أعلمٌ ) » بخلاف فَرْقةٍ 
الدَجْعيّةَ ؛ فكانث كالرّوجة . 


والتَّرْجِيحٌ فيما ذكرٌ في الباب . . من زيادته" . 


© © © 


)١(‏ هنذا إن كانت البينونة بطلقة واحدة أو اثنتّينٍ ؛ بأنْ لم يُصرَّحْ ولم يَنْوِ أكثر منهما » فإن كان بثلاث 
تصريحاً أو نيّة. . امتنع العقدٌ عليها حتئ تنكم زوجاً غيره . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(/99؟). 

6 نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح »( ق ١77‏ ) ء وانظر « اللباب 6( ص750 ) . 

6 


2 55 : 
لحن ته يوت تركيجتم نيزج تكرتو ترهي< ١ ١‏ 1 فيز تج هرزج 'تركياتم ترفرجتم برهررتم: 17 


سبالطلاق ) 
هوّلغة : حَلٌّ القيدٍ » وشرعاً : حَلٌّ عقدٍ التُكاح بلفظ الطّلاق ونحوه . 
والأصلّ فيه قبل الإجماع : الكتابُ ؛ كقوله تعالى : « الطلَ مَرَّتَانِ » 


[البقرة : 79؟7] » وقوله : « يما لت إذَا طقسم أَلِيسَاء مطَلْفُوشْن لعِدَّتِرتَ » [الطلاق : ]١‏ » 
والسِّنهُ ؛ كقوله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « ليسّ شيع منّ الحلال أَبْعَض إلى الله من 
الطلاق » رواة أبو داودَ بإسنادٍ صحيح والحاكمٌ وصّححَة”') 8 
ع و ًَ 5 
[ أركان الطلاق ] 
و 


وأركانة أررية 0 : 0 ,5 وصيوة9) وم إليو(6» : اين 

. المستدرك ( 197/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ » ) 7١178 ( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) وزاد ابن حجر وغيرُهُ ركناً خامساً ؛ وهو الولايةٌ عليه ٠‏ قال الشرواني نقلاً عن الرّشيدي : ( كأنَهُ 
أخرج به : غيرٌَ المُكلّف ؛ إذ ليس له ولايةٌ الطلاق ) . انظر « تحفة المحتاج » مع ٠‏ الشرواني » 
(8/"*). 

(6) وصرط فيه : اختيارٌ ؛ فلا يصحٌ مِنْ مُكرَهٍ وإنْ لم يُوَرُ » وتكليفٌ . ويُستئنى : السكران 
المُتعدّي ؛ فيقمٌ عليه الطلاقٌ تغليظاً عليه . انظر « أسنى المطالب ©( 718/8 ) . 

(8) ويُشترّط فيها : ما يَدُلُ على الفراق صريحاً أو كناية . ٠‏ الياقوت النفيس »( ص ”37 ) . 

(5) أي : قصدٌ استعمال لفظ الطلاق في معناه ؛ وهو حل العِضّمة ؛ فلا يقمٌ ممَّنْ جهل معناه , 
ولا ممّنْ سبق لسانهُ » ولا ممَّنْ قال لمَّنِ اسمُها ( طالق ) : ( يا طالقٌ ) ولم يقصد طلاقاً . انظر 
« حاشية الشرقاوي ؟( 594/7 ) . 

(1) أي : ولو حكماً ؛ كالرجعيّة . انظر « حاشية الشرقاوي »( 794/7 ) . 

اوذاحة 


فرقة ود : طلاق » وفسحٌ . 
فالطّلاقٌ سنَةُ أنواع : المعهودٌ » والحْلَعٌ في الأظهر . وفقةٌ الإيلاء 
والحَكّمَين » والإعسار بالمهر أو التّفقة . 


قلتُ : الأخيرانٍ فسخ . والله أعلم . 


[ أنواعٌ الطّلاقٍِ ] 

وله وللقصح انوع جما يعوا : ( فرْقةُ التحاح : طلاقٌ » وفسعٌ ؛ فالطّلاقٌ 
ستة أنوا نواع : المعهودٌ ) الاتي 58 ( والخُلْعُ في الأظهر )؛ كما تقدّمَ ببانة”"». 
( ومُْقة الإيلاءِ ) الآتي بياثها في بابه”"" ١‏ ( و ) فُرْقةٌ ( الحَكَمَين ) السّابقُ بيائها في 
( باب القَسْم ا ( و) فرقةٌ ( الإعسار ) ؛ 7 : إعسار اوج 
( بالمهر أو التَّعَقة ) بعد إمهالِه ثلاثة يام ؛ ليتحمّقَ إعسارةُ » لنكنٌ الفسحَ بالمهر 
نما يكونُ قبل الوَطءِ ؛ لبقاء المُعوَضٍ قبلَهُوتلف بعد » كبقاء المبيع بيد المُفِسٍ 
وتلفه . 


( قلثُ : الأخيران ) وهما فُرْقتا الإعسار بما ذكرٌ. . ( فسحٌ ) لا طلاقٌ » 


( والله أعلم ) . 


وكالإعسار بالتّفقة : الإعسارٌ بكلٌ مِنَّ الكَسْوةٍ والمَسْكن؟؟ . 


.)8١8-5١ال/7؟ انظر(‎ )١( 

(؟) انظر( 756/7 ) وما بعدها . 

.)4٠ 0 إفرة‎ 

ع : (يِنَ الكْئوة ) ؛ أي : أو بعضها الضروري ؛ كقميص وخمار وجبّة شتاء » بخلاف 
0 ومِحَدّة وفْش » والفسخ يكونٌ بأوّل الفصل ؛ لأنَّ به يدخلٌ وقثُ الوجوب . وقد 
يتوق فيه ؛ لأنَّ الوجوب إِنّما يستقرٌ بتمام الفصل . «شرقاوي »)(”/980؟1). 


1 


- 


وال 2 تسعة عَشَرَ نوعاً : فرْقَةٌ اللّعان » وخيارٌ المعتقة ‏ والعيُوب . 
والعنّة . 


- 


و 0 ع 9 - 5 و 
والغرُورء ووّطء الشَّبّْهة أو المُباشرة بها في قولٍ الأظهرٌ خلافة» والسَّبِي . 
[ أنواعٌ الفسخ ] 
0 5 ٍ 5200 00 

( والة لفسحٌ تسعة عَشَرَ نوعاً : فَرْقة اللّعانٍ ) الآتي بيانها في بابه"2 » ( وخيارٌ 

7 5 2 0 
المُعتقةٍ ) بفتح النَّاِ » ( والعُيُوبٍ . والعنةِ ) » كما مر بيانها في مَحالها'" . 

( قلثُ : هوّ) ؛ أي : خياز العنّة ( نوعٌ منها ) ؛ أي : من العيوب ؟ أي : 
مِنّ الخيار بها . ( والله أعلم ) . 

2 ِ 0 افيه 0 

( و ) فزقة ( العْرُور ) . كما مر بيانها فى محله ' . ( و) فرقة ( وطءٍ 
الشّبْهة ) ؛ كأنْ وَطِىَ بها أمّ زوجته أو بنتّها » ( أو المُباشَرة بها ) ؛ أي : بالشَبْهةٍ 
( في قولٍ ) ؛ لأنها تُوجبُ الفذية على المُحرم ٠‏ فكانث كالوّطءٍ » للكن ( الأظهرٌ 

1 2 - 9 1 7 7 م 
خلافه ) ؛ لأنها لا توجبٌ عِدَّةَ » فلا توجبٌُ حامة . 

والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادته!*؟ . 

( و) فرقة ( السَبِي ) للرّوجَينِ الحرّينِ أو أحدهما قبل الدّخولٍ أو بعدة ؛ 
صغيرَين كانا » أو كبيرّين واستّرقَ الرّوج* ؛ لأنَّ الوَقَّ إذا حَدَتْ أزالَ الملكَ عن 
)١(‏ انظر 207/752 ) . 
0) انظر(70594-7”557/5 ) . 
(6) انظر ( ؟7/9ه8_لاه” ) . 
(:) نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »( ق ١77‏ ) » وانظر ‏ اللباب »( ص766 ) . 
)2( أي : اختار الإمامٌ رِقَهُ » وخَرَجَ بذلك : ما لو مَنَّ عليه أو فُودِي ؛ فإنهُ يستمرُ التكاحح . انظر 

« حاشية الشرقاوي (٠‏ 198/7 ) . 

0 


والإسلام ٠‏ والردّة » وإتكاج الولّينِ ٠»‏ وإذا أُسْلّم علن أختين » أو أكثر مِنْ 
أربع 3 أو أَمَتَينِ 3 وإذا مَلكَ أحدٌ الروجَينِ صاحبة 2 وعدم الكقا» 3 وتَمَجْسِ 
أحدٍ الرّوجَينٍ رارضا ٠»‏ والموت : 


لقي 17 :4 نع العضمة أرلك+ 

(و) فَرْقةٌ (الإسلام ) مِنْ أحدٍ الرَوجَينِ » (وَالدةة ) أمنة أو ع0 
( وإنكاح الولّينٍ ) امرأةً لائتِين” "2 (وإذا أَسلَمَ ) الزّوجّ (علئ أخَينٍ » أو) 
الْحْكُ علئ ( أكثرٌ مِنْ ِنْ أربع ٠‏ أو ) علئ ١‏ أَمََينٍ » وإذا مَلَكَ أحدٌ الرّوجَينٍ 
صاحبة ) » كما رياني51 . 


( وعدم الكفاءة ) ؛ بأنْ أطَلّقتِ الإذنَ » فبانَ الرَّوجُ غير كُفْءٍ ٠‏ فاختارتٍ 


الفسخ , (و) فرْقَةُ ( تَمَجْسِ أحد الرَّوجَينِ ) . أو تَنَصْرِهٍ ) أو تَهَؤوُدو!"؟ , 


( والرّضاع ) بشرطه الآتي في بابو'"؟ » ( والموت ) ٠‏ كما مر بيئها إلا الموت ؛ 
على أنَّ الوجة حذفة ؛ لأنْهُ ليس بفسخ , وإِنّما ينتهي به النّكاحُ » وكذا حذفٌ 
( إنكاح الولبّين ) ؛ لأنَّ الفسحٌ فرعٌ الصّحَةِ » وهي مُنتفيةٌ في ذلك . 


(1) قوله : ( أزال الملكٌ ) ؛ أي : التصرّف ( عن النفس ) ؛ أي : نفس الشخص الذي حدث 
ركه ؛ لأنَّ الإنسانَ يملكُ التصرُفٌ في نفسه بإجارة أو إعارة أو غيرهما . ٠‏ فإذا رق أزال ذلك » فلا 
يمك أن 0و نقهه متاق ؛ الأنحافمة ضارت متبتيحقة لستذه > «شرقاري965/5()2؟1). 

(؟) أي : الزوجين ؛ بأنِ ارتدًا معا . 

م( قوله : ( وإنكاح الولبّينٍ ) ؛ أي : معاً لزوجَين . 

(4) انظر ( 0749/7 3177-91 ). وفي هامش ( د) : ( بلغ مقابلة ) . 

(5) عبارة « التحرير » مع : التحفة » ( ص ٠١4‏ ) : ( وفُرْقةٌ انتقالٍ مِنْ دين إلى آخَرَ ؛ كانتقال أحد 
الزوجّينِ من اليهوديّة إلى النصرانيّة ) ؛ وذلك بأنْ ترافعوا إلينا . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(5945/8). 

(5) انظر ( 7/ 1غ 896 ) . 


ولفظ الطَّلاق صريحٌ لا يحتاجٌ لني ؛ وهوَ خمسة : الطَلاقٌ » والفراقٌ . 
والسَّراحٌ » وَالخْلمٌ » و( : نَعَمْ ) في جواب القائلٍ لهُ : ( طَلْقتَ امرأتكٌ ؟ ) في 
الأصمّ . 

قلتُ : إِنْ أرادَ السَائلٌ الإنشاءً » فإِنْ أرادٌَ الاستخبارٌ. . كان قولهُ : ( تَمَمْ ) 


- د 


إقرارا به ؛ حت لو قال : ( أردث ماضياً وراجعثٌ ). . و كك ا د 2 


ا ل 0 

( ولفظ الطَّلاق )237 - أي : اللّظُ الذي يَحصّلُ به الصَلاقُ - نوعان : 
( صريحٌ ) ؛ وهو ما( ل" يحتاج لنيّة ؛ واه الخيدية : الطّلاقٌ : والفراقٌ . 
والسَراحٌ » والخُلْمُ . وه نَمَمْ » في جواب القائل له : ١‏ طَلّقتَ امرأنَكَ ؟ » في 
هى _ - . 0 5 هه 2 0 34 
الأصمّ ) ؛ لاشتهارها مع وُرُودِها في القرآنٍ وإن لم يَردْ فيه لفظ ( نعَمَ ) ؛ لأنها 
بمعنئ ( طلَّقَنّها ) فيما ذُكِرَ » والمُرادُ بالخُلْع : ما يتناولٌ لفظهُ ولفظ المُفاداة" . 

والنّاني : أنَّ( نَعَمْ ) ليسث صريحة ؛ لأنها لم تَرِدْ بذلكَ » فتفتقرٌ إلى نيه . 

والتّرجِيح مِنْ زيادته . 

( قلتُ ): هنذا ( إِنْ أرادَ السّائلٌ ) بقوله : ( طلّقتَ امرأتكَ ؟ ) ( الإنشاء9؟ » 
فإِنْ أرادَ الاستخبارٌ. . كان قولهُ ) ؛ أي : الرَّوجٍ في الجواب : ١(‏ نَمَمْ » إقراراً 
به ) ؛ أي : بالطّلاق ؛ ( حتئ لو قالَ : أردثُ ) طلاقاً ( ماضياً وراجعثُ. . صُدَّقَ 
)١(‏ أي : مُشتفّاته ؛ فإنّ المصادرٌ كناياتٌ إِنْ وقعث خبراً ؛ ك ( أنتٍ طلاق ) » فإنْ وقعت مفعولاً ؛ 

ك ( أوقعثُ طلاقكِ ) , أو مبتدا ؛ ك ( علي الطلاق ). . كانث مِنّ الصريح . ٠‏ شرقاوي » 

(/950؟). 
(؟) أي : حيثُ ذُكِرَ معهما المال أو نواه » وإلا فيكونان كناية . انظر « حاشية البجيرمي على 


الخطيب »( 1477/7 )» وه حاشية الشرقاوي )( :795/7 ) . 


١١/ 


بيميئه » والله أعلم . 
وكناية” تفتقر للئيّة ؛ وهي ثلا أنواع ا وكتابة 0 وكلام يُشبة 
الطّلاقّ ؟؛ كقوله : ( أنتٍ عَلِيَةُ  »‏ ( بَرِيَهُ ) (٠‏ بائٌ ) (٠‏ ينه ).2 0000000 


بيمينه ) في ذلك » ( والل“أعلمُ ) ؛ لاحتمالٍ اللّفظ لهُ . 
وإِنْ جهِلَ حال السُّؤالٍ. . فظاهرٌ أنَهُ يُحمَلُ على الاستخبار”" ؛ لأنَّ الإنشاءً 
[ أنواعٌ الطّلاقٍ بالكناية ] 
( وكناية )”" ؛ وهيّ ما ( تفتقرٌ للنيّةا" ؛ وهي ثلاثة أنواع : إشارةٌ ) ؛ كأن 
3 ا 0000 
الصَّرِيحَ ؛ ( كقوله”؟» : « أنتِ خَلِيه » ) . د : ( بريه ) ؛ أي : من الرّوج » 
(بائنٌ )4 .أ *' مفارقة + أو :)220 4 آأئ + ؛مقطوعة الوّضْلة 


: قوله : ( فظاه؛ ) الأولى : ( فالظاهرٌ ) ؛ كما هو قاعدةٌ الفقهاء ؛ أنَهُم إذا قالوا‎ )١( 
وما هنا بحثٌ‎ ٠ فالظاهئ ). . عُلِم أنَهُ بحثُ » وإِنْ قالوا : ( فظاهرٌ). . عُلِمَ أنه منقولٌ‎ ( 
. ) 81/1» للرّزكشي . انظر  حاشية الشرقاوي 6( 195/17 ) » وه شرح المنهج‎ 

(؟) وحقيقة الكناية : ما احتملتٍ الطلاقٌ وغيرَهٌ ؟ ولذلك لا بُدَّ فيها من النيّة . 

في وشرط تأثير النئّة : اقتراتها بأيّ جزء مِنَ الأوّل أو الآخر أو الوسط علئ ما رجّحه في « أصل 
الروضة » » واعتمده الرعلى. في 9 النهاية ؟1؟ واعتمد في في : المنهاج ؛ اقتراتها بكلّ اللفظ . 
وقيل : يكفي بأوَّلها , ورجّحه كثيرون ٠»‏ وذكر ابن حجر هلذه الأقرال في « التحفة ) دون 
ترجيح . انظر « روضة الطالبين » (5777/48 )2 وه الشرح الكبير ؛ ( 575/8 )». و« نهاية 
المحتاج » ( 156/5 ) » وه منهاج الطالبين » ( ص 1١5‏ ) . وه التحفة » مع « الشرواني » 
.)9١-١9/8(‏ 

40 أت بالكاف ؛ لأنَّ كناياتٍ الطلاق لا تنحصرٌ » بل الضابطً فيها : كل لفظ أَشْعَرَ بالفرزقة إشعاراً 
قريباً ولم يع استعمالةُ فيه شرعاً ولا عرفا . «شرقاوي »)(5//ا59 ). 

(0) تنكيه ( البّهَ ) جوّزه الفّاء » والأكند : علئ أنَهُ لا يُستعمَلٌ إلا م مُعرّفاً باللام . « شرح المنهج » 
78/١ (‏ ) ء وانظر ‏ حاشية البجيرمي على الخطيب »( 144/9 ) . 
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و( بَيْلةٌ ) . ( حرام ) . ( حَبْلكِ على غاربكِ ) » ( اعتدّي ) . ( اسَْبْرئي 
رَحِمَّكِ ) » ( الحَقي بأهلك ) » وما أشبَهّها . 

قلتُ : إِنْ أرادَ إشارة النّاطق . . فالأصحٌ : أنها لغ ون أراد إشارة 
الأخرس.. فهيّ مُنقسمةٌ إلى صريحةٍ ‏ وهيّ ما فَهِمّ طلا بها كل أحدٍ - 
وكناية ؛ وهيّ ما اختصصٌّ بفهمها أهلّ الفطنة » واللأعلمُ . 


- 
0 


د ل ل الى 1 ع - 
والفرق بين الطلاقٍ والفسخ : أنه لا سّنةَ فيه ولا بدعة » 50 


( وه بَثْلهٌ») ؛ أي : متروكةٌ التُكاح . أو : ( حرام ) , أو : ( حَبْلّكِ على 
فاريك0 لىع علك سيلف كنا ندل البغرة ف الصعراواووماقة قار غاريه - 
وهوّما تقدّمَ مِنَّ الظّهر وارتفمٌ مِنّ العُقِ ليرعئ كيف يشاءٌ» أو : 
( اعتدّي ) ٠‏ أو : ( اشتبرئي رَحِمَكِ ) ؛ أي : لأني طَلَّمَدُكِ ؛ سواءٌ المدخول يها 
وغيدها , أو : ( الْحَقَي ) بكسر الهمزة وفتح الحاء ( بأهلكِ ) ؛ أي : لأني 
نمك ء ( وما أَنْيَهَها ) ؛ ك ( اعْرْبِي ) » و( اعُرُبِي )2 و( دَعِينِي ) : 
و( وَدْعِِنِي ) . 

( قلثُ : إِنْ أرادَ ) بالإشارة ( إشارةً النّاطق. . فالأصحٌ : أنّها لغوٌ) ؛ لأنَّ 
عُدُولَهُ عن العبارة إلى الإشارة يُمهِمُ أنه غيرُ قاصدٍ للطّلاقٍ » وإِنْ قَصَّدَهُ بها. . فهيّ 
لا تُقصَّدٌ للإفهام إلا نادراً » ( وإنْ أرادَ إشارةً الأخرس.. فهي مُنقسمة إلى 
صريحة ‏ وه ما فَهِمَ طلاتُّ بها كلل أحدٍ - و ) إلئ ( كناية ؛ وه ما اختصصّ 
بفهمها أهلٌ الفطنة » والله أعلمُ ) » وكالطلاقٍ في هلذا غيدُهٌ . 


1 ال 2 2 
[ الفرق بِينَ الطلاق والفسخ ] 
.0ه - 525 اله 0 بع 3 ٍِ- 
( والفرقٌ بينَ الطلاق والفسخ ) أربعة أشياء : ( أَنَّهُ لاسْنّةَ فيه ) ؛ أى : 


الفسخ . ( ولا بدعة ) ؛ لآنة شرع لدفع قَضاة نادرة ١‏ فلا يَلِيقَ به مراقبة 
8 


0 فيه » ولا يكحت فيه شىء من خصائص التكاح ؛ كالطلاق » 
والظهار . والإويلاء ٠‏ ولا تَحِلٌّ بعدَهُ حتئ تَنكحّ زوجاً غيرَهُ . 
والطلاقٌ أنواعٌ : 
سني ؟ وهو أن يُطلقها ولو ثلاثاً في طَهْر لم يُجامِعْها فيه . 
قلتُ : ولا في الحيض الذي قبِلَهُ » والل أعلمُ . 
لد و * 
شيع من 
خصائص التكاح 5 كالطّلاقٍ » والظهال.: والإيلاء ) ؛؟ أنه فيد المزتؤنة دائماً » 
بخلاف الطّلاقٍ » ( و) لا ب يثبثُ فيه أنّها ( لا تَحلٌّ ) لهُ ( بعدَّهُ حتئ تنكم زوجاً 
غيرَهُ )!"2 ؛ لأنّهُ شرع لدفع مَضَارٌَ كما من » فلا يَلِيقُ به التَّفِيدُ عنهُ بثبوتٍ ذلك . 
[ أنواعٌ الطلاق بَدْءاً بالسّيٌ ] 
( والطلاقٌ أنواعٌ ) ثلاث : ( سُئْحٌ ؛ وهو أنْ يُطْلَقَها ولو ثلاثاً ) بعد الدُخولٍ ‏ 
وهيّ ممّنْ تعتدٌ بالأقراء » ( في طَهْر لم يُجامِعْها فيه ) . 
( قلثُ : ولافي الحيض الَدَي قبلهُ , واللهأعلمُ )؛ لاستعقابه الشّرُوعٌ في العِدّ0©, 
وعدم اندم وقد قال تعالل : « إذًا طلقم اليساء فَطَلْمَوهنَ لعِدّجِرك » [الطلاق: ]١‏ » 


الأوقات ». ( ولا رجعة فيه . ولا خا )ان ا ين به 


)001 نما فسّر عدم الثبوتٍ بذلك ؛ لأنَّ قوله : ( ولا ينبثُ فيه ) يُوهم أن المُرادَ : ولا يثبتُ في حالة 
الفسخ دون ما بعد حالته فإنّهُ يثبت فيه ما ذكر » وليس مُراداً » بل متئ وجد الفسحٌ لم يلحت 
المرأة المفسوحَ نكاخحها شيء مِنْ هلذه المذكورات » بخلاف الطلاق ؛ فإنها تلحقٌ المطلقة فيه 
في بعض الصور ؛ وهو ما إذا كان رجعيّاً ؛ إذ الرجعيّهُ كالزوجة في لحوق ما ذكِرَ . « شرقاوي » 
.)١98/0(‏ 

)٠(‏ أي : ولا يتوقفُ العقدُ بعدَهُ على مُحلّل ؛ فله أنْ يفسمّ ثم يعقدَ مراراً ؛ لأنّهُ لا ينقصٌ عدد 
الطلاق . « شرقاوي »( 798/7 ) . 

إفرة قوله : ( لاستعقابه الشرُوِعَ ) تعليلٌ لكونه سُنياً . وهو مضافٌ لمفعوله » و( الشروع ) فاعلَهُ ‏ 
والتقديرُ : ( أنْ يَعقْبَ الطلاقٌ الشروعٌ ) » ويصحٌ أنْ يكونَ مِنْ إضافة المصدر لفاعله ونصبٍ- 

و 


وبدعيٌ ١‏ وهر أن يُطلقَ مدخولاً بها في حيض أو نفاس أو في طُفْرٍ جامتها 
فيه ولم يظهر بها حمل 


3 


وفي ١‏ الصَّحيِحَينِ » : أنَّ ابنَ عمرّ طَلّنَ امرأتَهُ وهيّ حائضٌ ٠»‏ فذَكرَ ذلكَ عمرُ 
لي صلَى الل" عليه وسَلَّمَ » فقالَ : ٠‏ مُرْهُ لامها . ثمَ لِيُمْسكها حتى تَطهْرَ . 
م تن 0 لاير فا فنا . أمْسَكها ٠‏ وإِنْ شاء. . طَلَّقَها قبل أنْ يُجاممَ ؛ 
فتلكَ العِدَّةٌ التي أَمَرَ الله أن يُطَلّقَ لها التّساءٌ 2١7‏ , 


ولو قال : ( أنتٍ طالقٌ مع آخر حيضضكِ ). ا 
[ الطلاقٌ البذعيٌ ] 
( وبذعيٌ ؛ وهوّ أنْ يُطلّنَ مدخولاً بها ) ولو في الدُبْرِ ٠‏ وهيّ ممَّنْ تعتدٌ 
ار ل ا رو 0 
طول اق ة التَرئُصٍ ء 0 


بها حَمْلٌ ) وكانث ممَنْ قد تَحِبَلُ ؛ ؟ لأدائه إلى النّدم عند ظهور الحَمْلٍ ؛ فإنَّ الإنسانَ 
قد يُطلّقُ الحائلٌ دونَ الحامل » وعند النّدم قد لا يُمِكِنْهُ التّداركُ » فيتضرّرُ الولدٌ . 


واستدخالٌ المَنِيَ كالدّخولٍ”*؟؟ ؛ لاحتمالٍ الحَمْل منةُ . 


- 2 (الشروع )»ء والتقديرُ : ( أنْ يطلب الطلاقٌ الشروع في العِدَّة عَقبَهُ 4 . والمشهورٌ : الأرّل . 
« بجيرمي على الخطيب »( 501١/5‏ ) . 

)١(‏ صحيح البخاري ( 070١‏ ) . صحيح مسلم ( 141١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
و 0 

(؟) أي : من استعقابه الشروع في العِدَّة . 

(0) خرج بذلك ؛ مالو كانث تعتدٌّ بالأشهر أو بوضع الحمل ؛ فلا محزمة . « شرقاوي » 
ل" 

)05 أي : إذا كان بعلمه » وهو قيدٌ للحرمة ٠‏ وإلا فاسمٌ البدعة موجودٌ ولو مع عدم العلم كما هو 
ظاهرٌ . انظر « تحفة المحتاج ؛ مع « الشرواني 6 (7//8 ) . 

"١ 


وطلاقٌ لا سُئَّةَ فيه ولا بدعة » وهوّ ثمانية : قبل الدُخولٍ » وطلاقٌ 
الصّغيرة » والايسة » والحامل » والإيلاءٍ . 

قلت : إذا طَلّنَ عليه الحاكيٌ » فلو طُلَّنَ هرَ. . فكذلكَ » قالهُ الإمام 
والغزالئٌ وغيرُهُما » وقالَ الرَافعىٌ : ( يُمكِنٌ أنْ يُقَالَ بتحريمه ؛ لأنه 52 


زونك( مكيلا بها )ور وطاق ركذا قرول ف وله ير بوي لقان 
وتندّث الوَجْعةُ لمَنْ طَلّنَ بذعياً ؛ للخبر السَّابق » وقضيّهٌ كلامهم : نديها 
ما بَقِيتِ العِدَّةٌ » وقالَ الماوّرديٌ : ( هو مُقَيْدٌ ببقيّة تلك الحيضة التي طُلّقتْ 
فيها ؛ فإنْ طَهرَتْ منها. . سَقَط النَّدبُ ؛ لأنّها صارث إلى طَهْرٍ لا يَحردُمٌ طلاقُها 
فيو » وإِنْ طَلََّتْ في طَهْرٍ صَمّها فيه. . ثُدِبَ رَجْعيُها في بقيّة الطّهْرٍ والحيضةٍ 
بِعدَهُ » فإنْ تَركها حتئ طَهِرَتْ منها. . سَقَط ندبها )"2 ٠‏ وجرئ عليه الوُويانيٌ 


0 3 تاقفرم 
وابن يونس : 


جه 


١ 


[ الطّلاقُ غيرُ السُنّيّ والبذعيّ وأنواعُهُ ] 
( وطلاق لا سَنَة فيه ولا بدعة » وهوً ثمانية ) : الطلاقٌ ( قبل الدّخولٍ » 
وطلاقٌ الصَّغيرةِ » و ) طلاقٌ ( الايسةٍ . و ) طلاقُ ( الحامل ) من » ( و ) طلاقٌ 
( الإيلاء ) . ْ 
( قلث ) : محلّه”* : ( إذا طَلّقَ عليه الحاكمُ . فلو طَلَّنَ هوّ. . فكذلك ‏ قاله 


الإمام والغزاليٌ وغيرُهُما'”' » وقال الرَافِعيٌ : يُمكنُ أنْ يُقالٌ بتحريمه ؛ لأنَهُ 


. ) ء وانظر  اللباب ©( ص7558‎ ) ١517 دقائق التنقيح »( ق‎ ١ نص الماتن عليهما في‎ )١( 

. ) ١54/١٠١ ( الحاوي الكبير‎ )٠( 

(*) بحر المذهب ( ١5/٠١١‏ )ء وانظر ١‏ بداية المحتاج »( 7308/7 ) . 

(4:) أي : فى طلاق المولي . 

() نهاية المطلب ( 11/15 ) » البسيط ( 4/ ق16 ) ٠‏ الوسيط في المذهب ( 0/ 738537 ) . 
”3 


اويا بالإيذاء إلى الطّلبٍ ) 2 والله أعلم ِ 
والعجز عن التَفَقةِ أو المهر . 


جسماءة 


قلت : تقدّمْ أنهُما فْقتا : : فسخ ء والله أعلم . 
وطلاقٌ الحَكَمَينِ . 


أخوّجَها بالإيذاءٍ إلى الطب ) » يدوق كلخ ١‏ سكين الح و زوان 
أعلم ) . 
( و ) طلاقٌ ( العجز عن التَّمَقةٍ أو المهر ) ؛ بناء علئ أنَّ فرْقَيِهِما طلاقٌ . 


( قلثُ : تقدّمَ أنّهُما فقا فسخ”' '» والله أعلم ) ؛ فلا يكونانٍ مِنْ أنواع 
الطلاق . 


ل ا دار ' 


يدعي ٠‏ نه الطام : 5 24 00 ١‏ 5 وإلا فلييت بشي 0 


وما ذْكَرَ مِنْ أنَّ الطلاقَّ ثلاثةٌ أنواع. . هوّ المشهورٌ » ومنهم مَنْ جَعَلَهُ نوعين : 
1 وهند اجات + وبذُعيّاً ؟؛ وهو المُحرم ء وهو مَايْفَهمُهُ كلام 
« المنهاج #لكاى والأمرُ في ذلك قريبٌ : فإنهُ اصطلاح . 


. ) 147 /8( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 4١4/5 انظر(‎ )0( 
وإنّما أضافه لهما ؛ لأنّهُما يتشاوران‎ ٠ أي : أحدهما ؛ وهو حَكَمُ الزوج ؛ لأنّهُ الذي يُطْلَقُ‎ )0( 
.)780١/7(٠ فيه . « شرقاوي‎ 
. ) منهاج الطالبين ( ص575‎ )4( 
رةه‎ 


ويقمٌ الطلاق مُنجّزاً ومُعلّقاً ٠‏ ومَنْ قَدَرَ على التّعليق. . قَدَرَ على التَنجيز » 
إلا في صورتين : 

إحداهما : المرأة الحائضٌ ؛ يَقَدِرُ على تعليقٍ طلاقها سُنَْاً ٠‏ ولا يَقَدِرُ على 
تنجيزه كذلك . 

الثاني : العبدٌ ؛ يَقَدِرُ على تعليق ثلاثِ طَلقاتِ على عِثْقَهِ » ولا يَقَدِرُ على 
تنجيزها . 

[ ما يصحٌ فيه التَعلِيقٌ دون الَْجِيزٍ ] 

( ويقغ الطَّلاقٌ مُنجّراً) ؛ ك ( أنتٍ طالقٌ ) » ( ومُعلّقاً» ؛ ك ( إِنْ دخلتٍ 
الدَّارَ. ٠‏ فأنتِ طالقٌ ) 

( ومَنْ قَدَرَ على التعليق. . قَدَرَ على التَنجيز » إلافي صورتَينٍ ) : 

( إحدامًما : المرأةٌ الحائض ) ؛ فإنْهُ ( يَقدِرُ علئ تعليق طلاقها سُنْياً . 
ولا يَقَدِرُ على تنجيزه كذلك ) ؛ لِمَا :”2 » وكذا عكسّة ؛ كأنْ تكونٌ المرأة 
طاهراً ؛ فإنَهُيَقَدِرُ على تعليقٍ طلاقِها بدْعِياً » ولا يَقدِرُ على تنجيزه كذلكٌ . 

( اليه : العبدٌ ؛ بَقدِرُ على تعليق ثلاثٍ طلّقاتٍ على عِتْقِهِ ) ؛ كقوله : ( إِنْ 
أُعتِقثُ . . فأنتٍ طالقٌ ثلاثا ) » ( ولا يَقدِرٌُ على تنجيزها ) ؛ لأنّهُ لا يَملِكُ الغا 
أصلاً » وفي التعليقٍ يَملِكها حالة الوقوع . 

وبما تقرَّرَ عَلمَ : أنَّ المُستئنى ثلاث صُوّر . 


. ) 451/7 ( أي : مِنْ أنَّ طلاقٌ الحائض بدعيٌ . انظر‎ )١( 


0 


ومَنْ عَلَنَ طلاقاً بصفة. . وَقَمّ بوجودها ء إلا في أربع صُوَرٍ : أنْ يقعَ 
3 لتّعلِيقٌ والصّفة أو أحدّهُّما في غيرٍ نكاح ٠‏ أو في نكاح آخَرَ على الأظهرٍ . 


[ ما لا يقعٌ فيه الطّلاقٌ المُعلّقُ بصفةٍ مع وجودها ] 
( ومَنْ عَلّنَ طلاقاً بصفة. . وَقَعَ بوجودها ) ؛ عملاً بمُقتضى اللّفظ . ( إلا في 
أربع صَُوَرٍ : أنْ يقع التعليقٌ والصّفة أو أحدُمُما في غير نكاح ) ؛ كأنْ يقولَ 
لأجنبيّة : ( إِنْ دخلت الدَارَ. . فأنتِ طالقٌ ) » فدخلث قبل أنْ ينكحها أو 
بعدّة9"" ؛ فلا يقعٌ ؛ لانتفاء ولابته على المحلٌّ » وقد قالَ صلَّى الله عليه وسَلَّمْ : 


« لاطلاقٌ إلا بعد نكاح » رواةٌ التَرْمِذَيُ وصَحححَة”" . 

( أو ) أحدّهّما ( في نكاح آخَرَ ) ؟ كأنْ يقول لزوجته : ( إِنْ دخلت الدَّارَ. . 
لان ابا زج د رتل دقوي ار 

و ا لتَّعلِيِقٍ والصّفَةِ في التّكاح ٠‏ وتَحَلَلُ البَيِنُونة لا يُورّد ؛ 
لأنهُ ليس وقت الإيقاع ولا وقتَ الوقوع . 

والتَّرجِيحٌ مِنْ زياد ديه" . 


)01 أو يقولٌ لزوجته : ( إن دخلتٍ الدار. . فأنتٍ طالقٌ ) ٠‏ فأبانها ثم دخلت ؛ فلا يقٌ ؛ لانتفاء 
ولايته على المحلٌ ؟ فقول : ( فدخلث قبل أنْ يَكحَها ) ؛ أي : فقد وَقَمَ التعليقٌ والصفة في 
غير نكاح ٠‏ وقوله : ( أو بعدّهُ) ؛ أي : فقد وَقَمَ التعليقُ في غير نكاح والصفةٌ فيه ٠‏ وقوله : 
0 . ) إلئ آخره ؛ أي : فقد وقعت الصفةٌ في غير نكاح والتعليقٌ فيه ؛ 

لهُ : ( ثم دخلت ) ؛ أي : بعد البينونة قبل أن يعقدَّ عليها . انظر « تحفة الطلاب » مع 
ار ). 

(؟) سنن الترمذي (١١4١١)ء‏ ورواه أبو داود ( ٠9١1)ء‏ وابن ماجه (1ا4١7‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وانظر ١‏ البدر المنير »(88/8-"95). 

(9) نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح » ( ق ١١7‏ ) », وانظر « اللباب »( ص69" ) . 

0 


ولا يقعٌ بدون وجودها . إلا في خمس صُوَرٍ : أنْ يُعلَقَ طلاقها على رؤية 
الهلالٍ فيراهُ غيئها » أو يقول : ( أنتِ طالقٌ أمس ) أو : ( الشَّهِرَ الماضيّ ) ؛ 
فتَطلقٌ في الحالٍ . وخُحرّجَ فيه قولٌ آخَرُ » أو : ( أنتٍ طالقٌ لرضا فلانٍ ) ؛ 
فتطلقٌ في الحالٍ وإن لم يرضّ . انق نو او دوه اس ل ل جد 11 


وكلامُه يَقتضي أنَّ الصّوَرَ المُستثناةً ست : ثلاث في غيرٍ نكاح » وثلاث في 

نكاح آخَرَ » للكن لا يُتصوَّرُ منها في الثاني إلا واحدةٌ ؛ فلهلذا عدّها أربعاً . 
[ ما يقعٌ فيه الطّلاقٌ المُعلّنُ بصفةٍ دون وجودها ] 

( ولا يقح ) الطلاقٌ المُعلّقُ بصفةٍ ( بدون وجودها , إلا في خمس صُوَرٍ : أنْ 
يُعلّنَ طلاقها علئ رؤية الهلالٍ ) ؛ أي : رؤيتها لدُ » ( فيراهٌ غيدها ) » أو لا يراهٌ 
أحدٌ للكن تم عددٌ الشَّهِرٍ ؛ فتَطلَقُ كما لو رَأَنْهُ'2 ؛ لأنَّ العف يحملُ ذلكَ على 
العله") ٠‏ بخلاف رؤية زيدٍ مثلاً ؛ فقد يكونٌ العَرَضٌ رَجْرَها عن رؤيته . 

( أو يقولٌ ) لها : (« أنتٍ طالقٌ أمس » . أو : « الشَّهِرَ الماضيّ » ؛ فتطلقٌ 
في الحالٍ ) وإنْ لم يَقصدْ وقوعَةُ في الحالٍ » ويُلفئ إسنادُةُ إلى ساب ؟ لمُنافاته 
ظاهرَ اللّفظ(”" ٠‏ ( وَخُرّجَ فيه ) مِنّ التعليقٍ بمُحالٍ ( قولٌ آحَدْ ) ؛ أنّها لا تَطلّقُ ؛ 
لقصده به في الظاهرٍ مُستجيلاً . 

( أو ) يقولٌ لها : ( أنتٍ طالقٌ لرضا فلانٍ » ؛ فتطلّقُ في الحالٍ وإنْ لم 
برض ) فلانٌ ؛ لظهور في التَعلِيلٍ » فإِنْ قال : ( أردثُ التّاقيت ). . لم يُقبَلْ 
)01( للكن يُشترّط الثبوث عند الحاكم أو تصديقٌ الزوج » ولو أخبره به صبييٌ أو عبد أو امرأة أو 

فاسق . فصدّقه. . فالظاهرٌ : مُؤْاخْدْئْهُ به . « شرقاوي 2( 707/1) . 
(؟) هنذا إن أَطْلَقَء فإِنْ قال : ( أردثُ بالرؤية المعايئة ). . صَدَّق بيمينه . « شرقاوي » (؟/ 708) , 


() وذلك لأنَّ ظاهرَ اللفظ الوقوعٌ حالاً » وقول : ( أمسٍ ) أو ( الشهر الماضيّ ) ينافي ذلك . 
« شرقاوي :704/1 )2 وفي هامش ( د) : ( بلغ مقابلة ) . 


55 


يقول: :©( أنك :طالق طلقة حَسَّنَةَ قبيحةً ) » أو : ( جميلةً فاحشة ) ؛ فيقعٌ في 
الحال . 

ولا يقعٌ الطلاقٌ في التّعلِيقٍ بمُْحالٍ ؛ كأنْ يقولّ : (إِنْ وَلَدْثُما ولداً ‏ أو : 
حضَئّما حَيْضْةَ » وما أَسْبَهَهُ - ئزنزد0ت00 0 


ظاهراً ويُديّنُ ٠‏ بخلاف مالو قال : ( برضا زيدٍ ) ؛ فَإنَهُ تعليقٌ » ذَكَرَهُ في 

« الوَوْضْةَ » و« أصلها اك 
(أو تقول لك الاشنة نيا ولا بذعة ) ؟ كأيسةٍ : (« أنتِ طالقٌ للسِّنّة » أو : 

. للبذْعةٍ » ) ؛ فتَطلقُ في الحالٍ ؛ حَمْلاً على التّعلِيلٍ‎ ١ 
أنتِ طالقٌ طلقة سند قييحة اع أو > #اجميلة‎ ١( : أو يقول ) لزوجته‎ ( 

فاحشة» ؛ فيقمٌ في الحالٍ ) ؛ لأنَهُ وَصَّفَ الطّلاقَ بوصفينٍ مُتضادّينِ فيَلْعُوانِ » 

ويبقى أصلّ الطّلاقٍ . 
وظاهدٌ : أنَّ هلذه الصُّوّرَ لا تُستثنئ ؛ لأنَّ الأولى لم يقع الطّلاقٌ فيها إلا عندَ 

وجود الصَّفةٍ المُرادة » وأما البقيُّ : فإِنّما وَكَمَ فيها الطَّلاقٌُ في الحالٍ ؛ لخروجها 

عن التَّعلِيقٍ . 

[ تعليقٌ الطّلاقٍ بمُحالٍ ] 
( ولا يقعٌ الطّلاقُ في التّعليق بمُحالٍ ؛ كأنْ يقولّ) لزوجِتَيِه : ( إِنْ وَلَدْئْما 
ولداً - أو حِضْئما حَيْضة”"'2. وما أَشْبَهَهُ » مِنَّ المُحالاتٍ العقليّة ؛ كالجمع بينَ 

. ) 197/8 ( »ء الشرح الكبير‎ ) ١١/80 روضة الطالبين‎ )١( 

(1) قوله : ( إِنْ ولدنّما. . . ) إلئ آخره : هنذا مُخْالِفٌ لِمَا في « الروض ؛ وه المنهاج » وفروعه ؛ 
مِنْ وقوع الطلاق ؛ لأنَّ ( ولداً ) و( حَيْضَة ) ليس نصّاً في الوّحُدة » بل يحتملٌ الجنسٌ الصادق 
باثتين فأكثر. نعم ؛ إِنْ قال: ( ولد واحداً ) » أو : ( حيضة واحدة ). . لم يقعْ ؛ للنصّ على- 

فد 


فأنتما طالقانٍ ) . 
وإذا طَلَّنَ زوجتهُ ثلاثاً أو لاعَنّها أو ظامَرَ » ثم مَلَكها. . لم يَطأها ٠‏ وإذا 
طَلّقَّ امرأتهُ فتزرّجت بغيره قبلّ استكمالٍ. . عادث بباقيها 2 


الضْدَّين 5 أو الشّرعيّة ؟ كنسخ صوم رمضان 2 أو العفيّة كصعوة الكماء-:: 
( فأنتما طالقان ) ؛ لأنَهُ لم يُنَجّرْهُ » نما عَلَّقَهُ ولم تُوجَدٍ الصّفةٌ » وقد يكون 
الغرضٌ مِنّ التّعلِيقٍ بالمُستحيل امتناعٌ الوقوع ؛ لامتناع وقوع المُعلّقٍ به ؛ كما في 
قوله تعالئ : #حَقَّيْلِحَ الْجَمَلُ في سَ يليا # [الأعراف : ]4٠‏ . 
[ خكم مَنْ مَك زوجته بعدّ طلاقي أو لعانٍ أو ظهارٍ ] 

( وإذا طلّقَ زوجتة ثلاثاً أو لاعتها أو ظاهَرٌ ) منها . ( ثم مَلَكَها ) ؛ بأنْ كانث 
َه 0-0 2 0 2 2 
أمَة. . ( لم يَطأها ) حتى تتحلَّ في الأولئ ٠‏ ويُكمَرَ في الثَّالئة0'" ٠‏ وأمًا الَانِية : 

( وإذا طلَّ امرأتَهُ فتزوّجث بغيره قبلَ استكمالٍ ) الطلقاتٍ النَّلاثِ » ثم عادث 
إليه. . ( عادث بباقيها ) ؛ دَخْلَ بها الغيرُ أو لم يدخل » كما لو لم تتزوّح بغيره » 
ولأن عمد رضي الله عنهُ أفتى بذلك 3 ووافقةُ جممٌ من | لصّحابة 2 ولا مُخَالفْ 
لهه7" ٠‏ كما رواءٌالكيقة9" . 


المُحال بذكر الرّحْدة ؛ إذ الظاهر : إِنْ حضِئُّما معا حيضة واحدة . أو [ولدبُّما معاً] ولداً 
واحداً ٠»‏ ووجودٌ ذلك منهما معاً مُحالٌ . « شرقاوي »( 508/7 ) . 
(1) أي : إذا مَلَكّها بعد العَوْد » فإِنْ مَلَكَها عَقَبّ الظهار. . لم يُكمّرْ » بل له أنْ يطأها بدون كقّارة . 
« شرقاري »)( ”/706). 
(؟) أي : فصار إجماعاً سكوتياً . 
(*) السنن الكبرئ ( 7/ 73714 ) ٠‏ ورواه الشافعي في« المسند ؛( ١58‏ ) . 
5 


وإذا أَوْقَعَ عليها نصف طلاق. . كمّلَ . إلا في قوله : ( أنتِ طالقٌ نصمَئْ 
طَلْقَةِ ) ؛ فلا يقمٌ إلا واحدةٌ . 


قلت : إلا أن يُرِيدَ : كلَّ نصف مِنْ طَلْقَةٍ » واللأعلمُ . 


( وإذا أَوْقَعَ عليها نص طلاق ) ؛ كقوله : ( أنتِ طالقٌ نصف طَلْقَةٍ ). . 
ا و لد ةا 
وإمامٌ الحَرَمّينِ : ( بطريق التَّعبير بالبعضٍ عن الكل ”"" » ( إلا في قوله : ١‏ 
طالقٌ نصفَئ طَلْقةٍ ؛ ؛ فلا يق إلا واحدة ) ؛ ؛ لأنّ ذلك طَلْقَةٌ . 

( قلثُ : إلا أنْ يُرِيدَ : كلَّ نصفٍ مِنْ طلَقَةٍ » والله أعلم ) ؛ فيقعٌ م طلقتان ؛ 
تكميلاً للبعضَينٍ » وكذا الحُكُمْ في بقية الكَسُورٍ ؛ كرُيع طَلْقَةٍ ٠‏ ورُيعَيْ طَلْقةٍ . 

لتم 
الح لاد ال ريا 

قال العَبّادىٌ : ( لو قال : ١‏ أنتٍِ طالقٌ بمشيئة الله » » أو : ١‏ بإرادته » » أو : 
« بمحبّه ؛ . أو : « برضا ». . لم تطلّق ؛ لأنَّ الباءً في مِعْلِ هذا لغةَ تَحْلٌُ محل 
تعلق ؛ فكأنةُ قالَّ: « إِنْ شاء الل" ؛ بدليل أَنَّهُ لو قال : « احرج بمشيئة الل ». . 
كان معناةٌ : « إِنْ شاء الله ولو قال : ١‏ بِمْتّكَ هنذا بألفٍ إِنْ شاءً». . كان 
المعنى على التَّعلِيقٍ . 


01 


ولو قال : « أنتٍ طالقٌ لمشيئة الله » أو نحوها.. وَقَمَ الطّلاقُ ؛ لأنَّ اللّام 


)١(‏ أي : على المعتمد . انظر « الشرح الكبير » ١14/4‏ ) » وه روضة الطالبين » (8457/4)ء 
وه تحفة المحتاج » ( 08/8 )» وه نهاية المحتاج » (6/ 4577 474 )2 قال الشرواني في 
« الحاشية » ( 08/8 ) : ( محل الخلاف : صورة الإطلاق » أمّا إذا أراد به حقيقتّهُ. . فمنَ 
السّراية قطعاً . أو الكلَّ. . فمنَ التعبير بالبعض قطعاً ) . 

(؟) نهاية المطلب( ١817/١5‏ ). 

اع 


ظاهرةٌ في التٌعليلٍ ؟ بدليلٍ أنَّهُ لو قال : « بعنّكَ لألفٍ درهم ». . لم يكن بيعاً . 

ولو قال : ١‏ أنتٍ طالقٌ بأمر الل » . أو : « بقدرته ا » أو : ١‏ بحكمته 21 
أو + ا ابعل 6د طلقة» لأذ كاين له تعارفرن ذلك قرط : 

ولو قال : ١‏ أنتِ طالقٌ في مشيئة الله » , أو : « في حكمه'. أو : ١‏ في 
رضاة». أو : ١‏ في غلمة 18 لم تطلّق إلا في الأخيرة ؛ فإنَهُ يقعٌ حالاً . 
وَالَدقٌ : أنَّ عِلَمَ الله سَبَقَ كلّ شيءٍ وأحاط به ؛ بدليل أَنّهُ لا يجوز أنْ يُقَالَ : 
« عَلِمَ كذا دون كذا» . 

وإِنْ أضاف هلذه الأشياءً إلى فلانٍ ؛ فقال : ١‏ في مشيئة زيدٍ » » أو : ١‏ في 
رضاءٌ» . أو : ١‏ في حكمهداء. أو : ١‏ في أمره»ء أو : « في عِلْمِهِ ».. لم 
يق ؛ لأنَهُ قد يعلمُ وقوعَةُ وقد لا يعلجُ ) انتهى27 . 


.)١١١-989 زيادات الزيادات (ص‎ )١( 
٠ 


8 2 2 لى ٠.‏ 0 
ألفاظها الصّريحة ثلاثة : الرَجْعةٌ » والوَدٌ » 200110 


( سب الرتمتم ) 


0 - بفتح الرّاء أفصحٌ مِنْ كسرها ‏ : الرَذُ إلى النكاح مِنْ طلاقٍ غيرٍ بائنٍ 
في العدَّة"© . 


0 قل ماله : يكبن حتفي لِك ؛ أي 
في العدَّة © إِنَّرا دوا إضلحًا» [البقرة : 174؟7] ؟؛ أي #:رجعة ول 7000 
َإِمْسَاك) مغرو # [البقرة : 9؟؟] » قرول صلَّى الل” عليه شل لعمرَ : « مره 


فلْيُراجِعْها » » كما مر ا" 


0 و 6 هه 
[ اركان الرَّجِعةٌ ] 
عد 16 يل ل ره ٠‏ اب 5 2 2 و 
وأركانها أربعة : طلاق رَحَعنٌ ٠‏ وزوج » وزوجة ء وصيغة » ولها صريح 
وكناية 


[ ألفاظ الدَجُعة الصّرِيحةٌ والكناية ] 


7 2 0 2 ا 2 000 
وقد بَيّنَ الصَّرِيحَ بقوله : ( ألفاظها الصّربحة ثلاثة : الرَّجْعة» والرَّدُء 


. أي : شرعاًء وأمّالغة : فهي المرَةٌ من الرجوع‎ )١( 
وإلا فهي قبل الردُ في نكاح ؛ لأنّ لها حم الزوجة في‎ ٠ » (؟) قوله : ( إلى التكاح ) ؛ أي : الكامل‎ 
النفقة ونحوها ؛ كلوق الطلاق والظهار . إلا آنه ناقصّ ؟ لعدم جواز التمنّم بها . انظر‎ 
. ) 701/5 (٠ حاشية الشرقاوي‎ « 
. ) 871١/5 انظر(‎ )0( 
١ 


والإمساك . 

قلتُ : وليَقَلْ : ( رَدَدْنُها إل ) » أو : ( إلى نكاحي ) » والله أعلمُ . 

وتخالف النكاح في سبعة أمور : تصحّ بلا ولي » ولا شهودٍ . ولا لفظ 
نكاح أو تزويج ٠»‏ وبغير رضاها ورضا وَلِيّها » وفي الرحرام ٠‏ ولا تُوجبٌ 
00-0 
والإمساك ) ؛ لوُرُودِها في القرآنٍ والسُِّنّة كما م2 . 

( قلت : ولَيقلُ : « رَدَدْنها إلى » . أو : ١‏ إلئ نكاحي » . والله أعلم ) ؛ لأنَّ 
المُتبادرَ منهُ إلى الفهم ضدٌ القبُولٍ ؛ فقد يهم منة الرَدُ إلى الأبين بسبب الفراقٍ » 
َم تقييدهُ بذلكَ0'© » بخلاف البَجْعةٍ والإمساك ؛ لامسترَطٌ فيهما تقييدٌ . 

وألفاظها الكناية :5( أعذث ليا ) » أو (ترقية تعريقها )© :أو( اخدرث 
رجعتها ) . أو( تزوَّجْنّها ) . 

وتصِحٌ الرَجْعةٌ بترجمة كل مِنَ الصّريح والكناية'" ٠‏ وترجمة الصّريح 


007 


و 


( وتخالِفٌ ) الرَجْعةٌ ( النكاح في سبعة أمورٍ ) في أنْها ( نَصِحّ بلا ولي 
ولا شهود . ولا عو حا أو تزويج ؛ وبغير رضاها ورضا ولِيّها » وفي الإحرام 
ولا توجبٌُ مهراً ) ؛ لأنها في حُكُمٍ استدامة التكاح و وأمًا الأمرُ بالإشهادٍ في آبة : 
« فَأمَسِكُوهنَ بِمَعَرُوفٍ أو فارِفُوهنَ يِمَعْرُوٍ © [الطلاق : ؟] ... فمحمول على النّذْب 


هه 


.و 


. ) 17١/7 انظر(‎ )١( 

2( أي : ب( إليّ ) و( إلى نكاحي ) مع لفظ ( الردٌ ) . 

(0) أي : وإِنْ أخْسَنَ العربة . « شرقاوي (٠‏ 708/7 ) . 
بفرهة 


وشرط الرَّجْعةٍ : بقاؤها في عِدَيِهِ ٠‏ إلا فيما إذا وُطِئْتْ في عدب بشَبْهةٍ 
حلت ؛ فإنَ عِدَّنَهُ تنقطعٌ . وتعتدٌ بِالْحَمْل عن صاحبه » وممَ ذلك فللرّوج 
رَجْعّها في الحَمْلٍ » وتجديدٌ العَقْدِ عليها إِنْ كانث بائناً ؛ لأنَّ عِدَنَها لم تَيِمٌ . ' 
قلت : كذا صَحَحَهُ الشيح أبو حامدٍ » وينبغي أنْ يكونَ هوّ الأصمّ ؛ 
ولهنذا يَِيْتُ التّوارث قطعاً » وصّحّحَ الماوّرْديُ والبَويُ مَُابلَهُ ؛ لأنّها ليسثْ 


سس سرح لوا 


كما في قوله : « وَأَشَهِدُوا إِدَا تََايَعَشُمَ © [البقرة : 185] . 
[شرط الدَجْعة] 

( وشرط الرَّجْعةٍ ) مع كونٍ الرّوجٍ أهلاً للكاح ْو(" : ( بقاؤها ) ؛ أي 
7 000 
م ل ا يا ا 0 
فللروج رَجُعتها في الحَمْل » و ) لهُ ( تجديدٌ العَقَدٍ عليها ) فيه ( إِنْ كانث بائناً ؛ 
لأنَّ عِذَنها لم تدم 0 

( قلثُ : كذا صحَحَهُ صَحَْحَهُ ) في الأولى ( الشّبحُ أبو حاميا” ' » وينبغي أن يكون هو 
الأصحّ ؛ ولهلذا يَبْتْ ينبت التوارثُ ) بينهُما ( قطعاً ) وإِنْ كانث في عِدَةَ الغيرٍ . 
( وصَحَحَ الماوزديٌ والبقَويٌ مُقابة ) ؛ أي : إنَهُ لا يُرَاجِعُها ؛ ( لأنَّهها ليسثْ في 


» أي : بِأنْ يكونّ بالغ عاقلاً غير مُرتدٌ وإن توقف نكاحٌه علئ إذن . انظر « حاشية الشرقاوي‎ )١( 
.) 3١9/0 

(1) وهي قوله : « وَيمولمنَ أحنْ روِْنَف دَّلِكَ4 ؛ أي : في العدَّة . 

(0) أي : صاحب وطء الشبهة . 

(4) أي : في قوله : ( فللزوج رجعتها ) ٠‏ وقوله : ( وله تجديدٌ العقد. . . ) إلئ آخره . 

(6) وهو المعتمد . انظر ‏ كفاية النبيه » ( /١6‏ 90 ) » و« الشرح الكبير » ( 154/4 ) ., و« روضة 
الطالبين »7817/80 )» وه تحفة المحتاج »(0 555/48 ) . 


وقرة 


7 3 والله أعلم ) . 

والأوّلُ يقولٌ : لما كانَ ذلكَ قبل عِدَّتَهِ. . لم يَضْرِّ ٠‏ كما لو طَلَّقَها حائضاً أو 
ع ار 2 ع 7 . - 
نفساء ؛ فإِن لهُ أن يُراجِعَها في زمن الحيض والتفاس وإن لم تشرَع في العِدَّةِ . 
2 


وهلذا الاستدراكُ يأتى فى تجديد العقد أيضاً 3 وكلامة 00 ويُحمل 
قولهُ : ( ولهلذا يَنِبْتُ التوارثُ بينَهُما ). . على الطلاق الوَجُعيٌ . 


6 2 2 


.) 7١8/50 التهذيب‎ ») 5960/١١ ( الحاوي الكبير‎ )1١( 

(؟) المعتمد : أنَهُ ليس له التجديد » وفارق الرجعة : بأنّهُ ابتداء نكا ٠‏ فلم يصحّ في عدَّة الغير » 
وهي شبيهة باستدامة النكاح ٠‏ فاحتّمل وقوعها في عدّة الغير . انظر « تحفة المحتاج » 
(817-15/8؟). 

5 


هوّ حَلِففُ زوج يَصِحُ طلاقةُ على الامتناع مِنْ وَطْءِ زوجده في فبلا مُطَقَاً . 
أو فوق أربعة أَشهُرٍ . 


() سبالإملاء) 
00 الحَلفٌ ء وشرعاً : ما زادة 0 : ( هو حَلِفْ زوج يَصِحٌ 
َلاق ) ولو سَكرانا”"2( على الامتناع مِنْ وَطْءِ زوجته في قُبها مُطلّقا”" ٠‏ أو فوق 
أربعة أَشْهُرٍ ) ولو في ظتٌه(؛» ؛ كأنْ يقول : ( والل ؛ لا أَطَؤّكَ ) » أو : ( لا أَطوُك 
خمسة أَشْهُرٍ ) » أو 0 حتئ يَنزلَ عيسئ ) صلَّى اللهُعليه وسّلّمّ . 
والأمبز فيد كدولية تالت :> # لِلَدنَ يُؤْلُونَ مِن يهم . ..» الآية 
[البقرة : 2908373 . 


. ) اللباب »( ص”77”‎ ١ وانظر‎ » ) ١17 نصنَّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح ©( ق‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ بالصرف علئ لغة بني أسد الذين يصرفون بات ( سَكران ) ؛ قال ابن مالك في 
« الكافية الشافية »( / ١577‏ ) : ( من الرجز ) 

وباك (تكران )الدئنتى ايد مصروفٌ أذ بالتَاءٍ عنهُمُ اطَردْ 

وانظر « ة دع املق عائ رع ابن ل 013/11 

(9) أي : امتناعاً مطلقاً عن التقييد بمُدَّة . 

(4) أي : ولو كان فوقّ ما ذكر في ظلّه ؛ بأنْ يَغلبَ علئ ظنّه بقاءُ ما علّق به 0 
كقوله : ( والثم ؛ لا أَطَوّكِ حتى يموت فلانَ ) ؛ فالموثُ مستبعدٌ ظناً ون كان قريباً في الواقع 
«شرقاوي .)7١١/75(٠‏ 

(5) والإيلاءٌُ حرام مِنّ الصغائر ؛ للإيذاء . انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية »( 18/19 ) . 

0 


وينعقدٌ بالصّريح . وبالكناية مع اليه 4 افضايك سه : الجماعٌ . 
والنَيِكُ » والاففنيضاضٌ في البكر » وكذا الوَطْءٌ » واللَّمْسُ على الأظهر فيهما . 


0 و 
[ أركان الإيلاءٍ ] 
و 0 2 2 و )2 8 0 و 8 2 
وأركانه ستة : زوج يصح طلاقه غ؛ وزوجة يتصوَّر وَطوّها . ومحلوف 
الى 0ه 0 م 
يه161 6 ومَحلوق عليه وشو الوط 9 و27 ا وضيفة 1*7 


وعْلِمَ مِنْ كلامه : أنهُ لا يَصح منْ صبيٌ ونحوه » ولا مِنْ مُكرَّهِ » ولا أجنبيّ ؛ 

حتئ لو نكحَها. . لم يَكنْ مُولِياً بما قال . 
6 و - 
[ ألفاظ الإيلاءٍ الصَّرِيحة والكناية ] 

( وينعقدٌ بالصّريح ٠‏ وبالكناية مع النيّهَ ؛ فصِريحُهُ خمسة : الجماعٌ , 
والنَّيِكُ ) مطلقاً » ( والافتضاضٌ ) بالفاءِ وبالقاف2 ( فى البكر ) فقط » ( وكذا 
الوَطْءٌ » واللَّمْسُ ) مطلقاً ( على الأظهر فيهما ) ؛ لاشتهارها ‏ إلا اللّمْسَ ‏ في 
معنى الوَّطْءٍ » وأمًا اللّمُْ : فلكَثْرة استعمالِه فيه . 


010( ويُمكنٌ وطؤهٌ أيضاً ؛ فلا يصحٌ ممّن شل أو جب ذَكَرُُ . انظر ‏ الياقرت » مع « تعليق باغيثان ؛ 
(ص١:؟).‏ 

(؟) وشرط فيه : أنْ يكونَ واحداً مِنْ ثلاثة : إمّا اسم مِنْ أسمائه تعالئ ٠‏ أو صفةٌ مِنْ صفاته » وإمًا 
تعليقٌ طلاق ٠‏ وإمّا التزام ما يلزم بنذر ؛ فإذا حلف بالله أو صفةٍ مِنْ صفاته ووطئها. . لزمه 
كفّارة يمين ٠‏ أو بتعليق طلاق أو عتق ووطئها. . وقع المُعلّقٌ عليه ٠‏ أو بالتزام ما يلزمٌ بالنذر. . 
خُيرَ بين ما التزمه أو كفارة يمين . انظر ه حاشية الشرقاوي 7١7/7»‏ ) . 

فيه وشرط المحلوف عليه : أنْ يكونَ ترك وطءٍ شرعيئٌ . ١‏ الياقوت النفيس 6( ص 541٠‏ ) . 

(4) وشرطها : أَنْ تزيدَ علئ أربعة أشهر . ١‏ الياقوت النفيس »( ص ١4١‏ ) . 
« تعليق باغيثان 6"( ص 758١‏ ) . 

(7) جاء في ( و ) بالقاف . 


ظرة 


والثّاني : أنّ كلا مِنَ الوَطءِ وَاللَّمْسِ كنايةٌ ؛ أنَا الوَطعٌ : فلاحتماله الوَطْءَ 
بالمذمع و الا للق لقا 0 


( فإِنْ قال ) : والله ؛ ( لا أَعيِبُ حَشَفَتِي أو إِيْرِي ) بفتح الهمزة وكسرها ؛ 
ي : ذَكَرِي ( في فَرْجِكِ. . فكناية ) مُفتقرةٌ إلى ني الوَطءٍ . 

( قلثُ : الجديدٌ : أنَّ لفظ ١‏ اللّمْس » كناية ) ؛ لعدم اشتهاره في الوَطْء0"؟ , 
( وأما المذكورٌ بعدّهُ. . فصريحٌ , والله أعلم ) ؛ لاشتهاره فيه . 

نْمٌ الصَّرِيحٌ والكنايةُ لا ينحصرانٍ فيما قالهُ ؛ فمِنَ الصّربح : الإيلاج . 
والأضنابة :وف الككتاية: + الماضعة + والماشر؟ »بوالاتان : 

والصَّرِيحٌ : منهُ ما لا يدن فيه" ' ؛ كالتيكِ » وإيلاج الحَشَّفَةٍ في الفرْج » 
ومنهُ ما يُديّنُ فيه ؛ كالافتتضاض والوَّطءٍ ؛ بأنْ يقولٌ : ( أردث الافتيضاض بغير 
الذّكَر ) » و( الوطء بالقَدَم )20 . 


. أي : بعد قليل‎ )١( 

0( مختصر المزني ( ص١١"‏ ) . 

فيه أي : يُوكلٌُ فيه إلى دينه باطناً » ولا يُقبَلَُ منه ذلك ظاهراً ٠‏ والفرقٌ بين الصريح الذي يُديّنُ فيه 
والكناية مع أنَّ كلا مُحتمِلُ لمعنين : أنَّ المعنى المُّرادَ في الصريح أظهرُ » وفي الكناية 
بالعكس . « شرقاوي 7١7/7506‏ ) . 

:) قال ابن حجر في ١‏ التحفة 6 175/8 ) : ( ومحلَّةُ : إِنْ لم يقل : « بذَكَرِي » » وإلا لم يُديّن 
في واحد منها » كالئَّيك مطلقاً ) . 

فر 


فإِنْ حَلِفَ علئ ما دون أربعةٍ أَشْهّر . . فليس بمُولٍ » أو على أربعة أشهر . . 
فمول ؛ فإذا انقضت المُدَه . . خَرَج من الإيلاء : 


( فإنْ حَلَفَ على ما دون أربعة أَشْهُر. . فليس بِمُولٍ ) ؛ لأنَّ المرأة تصبرُ عن 
الوَطْءِ ذلك إلى أربعة أَشْهر”'" » وبعدها يَفْنى صبرها أو يقل . 

( أو) حَلَفَ ( علئ أربعة أَشْهُّر. . فمُولٍ) ؛ لإضرار الرَّوحةِ بو ء ( فإذا 
انقضث ) هلذه ( المُدَّةُ. . خَرَجَ مِنَ الإيلاء ) ؛ أي : انحلّتٍ اليمينُ . 

( قلت : هنذا ) ؛ أي : كونٌ ذلك إيلاءً مم ما ترتّب عليه. . ( كلام مردوة 
لا معنئ له » وال أعلم ) ؛ لانتفاء فائدة اليمين مِنّ المُطالبةِ بمُوجَبِها في ذلك بعدَ 
انقضاءٍ المُدِّ » بل لو قال : ( والل ؛ لا أَطَوْكِ أربعة أَشْهُرٍ ٠‏ فإذا مضث. . 
فوالله ؛ لا أَطَوُّك أربعة أو فليسّ بمُول ؛ لأنْهٌُ بعد مُضيٌّ أربعة أَشْهْرٍ 
لا يُمكنٌ مُطالبُهُ بمُوجبٍ الأولئ ؛ لانحلالها » ولا بِمُوجَبٍ الثَانية ؛ إذْ لم تَمْضٍ 
مده المهْلةٍمِنٍ انعقادها » وقيلَ : مُولٍ ؟ لإضرارها بما يمتنغ به عن وَطَبِها خوفٌ 
الجِنْثِ » وفائدةٌ الإيلاء على هنذا : أَنْهُ يأثمُ به إثم المُولي » وعلى الأوّلٍ : هل 
يأئمٌ إثمّ الإيذاء » أو لا يأئمٌ أصلاً لعدم الإيلاء ؟ احتمالانٍ للإمام" » قال في 
« الوَؤضة » : ( الوَّاجِحُ : اله ا 


. قوله : ( ذلك ) ؛ أي : ما دون أربعة أشهر‎ )١( 
. ) "87/١5 نهاية المطلب(‎ )١( 
. ) 745/80 روضة الطالبين‎ )0( 

كر 


أو علئ أكثرَ منها . فإذا مَضْتٍِ الأربعة مِنْ غير و لع فلها مُطالِته بالفقة - 
وهيّ الجماع - أو الطّلاق » فَإِنٍ امتنم. . فالأظهد : أنَّ ا القاضي يُطَلّقُ عليه . 
والثّاني : يُكرهُةُ عليه . 


( أو ) حَلَفَ (علئ أكثرَ منها ) ؛ أي : مِنْ أربعة أشهّر » ( فإذا مَضْتٍ 
الأربعة ) الأشهر” '' في زوجة مِنَ الإيلاء وفي رجعيّةِ مِنَّ الرَجْعةٍ ( مِنْ غير وَطءٍ . 
فلها مُطاليئة بالفيئة ‏ وهيّ الجماع(" _ أو الطلاقٍ ) ؛ للآية السّابقة!" » وليسّ 
0 وولي الح ُطالبئة ا حقٌ المرأة!؟؟ . 

ما و ل م 77 
طلقةً نيابة عنة2"0 » ( والنّاني ) : لا يُطلّقُ عليه ؛ لأنَّ الطلاق في الآية مُضافٌ 
إليه ٠‏ بل ( يُكرهُهُ عليه ) . وفي عبارته تَسَمُحٌّ » والمرادُ : يُكرهة ليَفِيءَ أو 


00 

)١(‏ قوله : «الأريعه الأدهر )بعري عن نلعي الكوفيينَ في تعريف الجزأين في العدد عند 
الإضافة » ومذهبٌ البصررِّينَ تعريفٌ الثاني فقط . انظر « حاشية الصبان على الأشموني » 
(١ا/لاة؟).‏ 

)م( أي : إذا لم يكن بها نحوٌ حيض » وَخرَجَ به : ما لو كان بها ذلك ؛ فليس لها مُطالبتهُ بفيئة 


ولا طلاق حتئ يزول ؛ لامتناع الوطء فيه لحرمته » والجماعٌ يكون بتغييب الحَشَّفَة أو قَدْرِها مِنْ 
فاقدها في المَبّل مع العمد والاختيار . انظره حاشية الشرقاوي 7١4/750)»‏ ) . 

©) انظر( 276/7 ) . 

(4) بل تُوقفٌ حتئ تكملّ ببلوغ أو عقل . « تحفة المحتاج ١/7/8»‏ ) . 

(0) أي ع مها عجر انفهها إلى الداشي 214:4 كني لوت اناق بع خيت عن كاي » إلا 
إذاتغدر إحفياةة شواريه أو تعرزة.:. «شرقاوي 7١4/50)»‏ ). 

(7) فإِنْ زاد على طلقة. . لم يقغ » وتقمٌ الطلقة رجعيّة إنْ كانث مدخولاً بها وقد بقي له أكثرُ مِنْ 
واحدة » فإِنْ لم تكن مدخولاً بها . أو لم يبقَ له إلا واحدة. . بانث منه بها . « شرقاوي ' 
.)”١5/(‏ 

اخرة: 


َالأَيْمانُ النّي ينعقدٌ بها الإيلاءُ خمسة : بالله تعالى » وصفاته » وبطلاق . 
أو عِنْق » أو التزام عبادة أو مال » وفي الطَّلاقٍ والعِدْقٍ قولٌ آحَدُ . 

قلت : هو مُطَرِدٌُ في التزام عبادة أو مالٍ ؛ فإنَّ القديم اختصاصّة بِالحَلِفٍ 
بالله تعالئ وصفاته » والله أعلجُ . 

فأ كلت ب لايش كذ الإبلذر ركد ا( الله عر 200000 

والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادته'" . 

[ الأيْمانُ الي ينعقدٌ بها الإيلاء ] 

( والأيْمانٌ الي ينعقدٌ بها الإيلاءٌ خمسة ) : اليمينُ ( بالله تعالى » وصفاته ) 
المذكورة في ( الأَيْمان) , ( وبطلاق ٠‏ أو عِنْقٍ » أو التزام عبادةٍ أو مالٍ ) ؛ 
كقوله : ( إِنْ وَطَبْتَكَ. . فضَّوَيُكِ طالقٌ ) » أو : ( فعبدي خُر) » أو : ( فلله 
عليّ صلاة ) » أو : ( صومٌ ) , أو : ( عِنْق ) » أو : ( ألففُ درهم للفقراء ) . 

وؤكرُ الصّفاتِ مِنْ زيادته'"© . 

( وفي الطَّلاقٍ والعنْق قو لٌآخَرُ ) ؛ أنه لا يَصِحٌ الإيلاء بهما . 

( قلت : هو مُطْرِدٌ في التزام عبادةٍ أو مالٍ ؛ فإِنَّ القديم اختصاصّة ) ؛ أي : 
الإيلاء ( بالحَلف بالله تعالى وصفاته0) ٠‏ والله أعلم ) لآل المديرة لأهل 
الجاهليّة الحاكِمِينَ بأنَّ الإيلاءً طلاقٌ » وقد أَبْطَلَ الله الحكم دون الصّفةٍ ؛ لقوله 
تعالئ : 3 لِلَذِنَمُؤْلُونَ مِن يْسآنِهمْ . . . © الآية [البقرة : ١؟5]‏ . 

( فإنْ حَلف بما لا يبقئ مُدَّةَ الإيلاء ؛ كقوله ) : إِنْ وَطِبْتَكَ. . ( فلله علبء 
)١(‏ نص الماتن عليها في دقائق التنقيح » ( ق 17 ) , وانظره اللباب »( ص774) . 
(؟) نصصٌ الماتن عليها في ؛ دقائق التنقيح 6( ق 171 ) ٠‏ وانظر ‏ اللباب 6( ص784) . 
(*) انظر « الحاوي الكبير » ( 7437/٠١‏ )ء وه نهاية المطلب » ( 588/١4‏ ) ». وه حلية العلماء » 


.)١*”ا//(‎ 
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صومٌ هنذا الشّهر ). . فليسّ بِمُولٍ » وإذا وَطِئَ بعد المُطالبة. . لَرْمَتَهُ كفارة 
يمين » فإِنْ كانَ معذوراً لمانع طَبّعيٌ ؟؛ كمرض. . فاءً بلسانه ؛ فيقولٌ : ( إذا 


قَدَرْت. , فَنْتْ )»ء ولا كفارة عليه عدي دي مي او ل ل ونا ا جا و ور 1 


ل الملا 


صوم هنذا الشّهِر . . فليسَ بمُولٍ ) ؛ لأنْهُ لا يلزمُهُ بالوَطءٍ بعدَ الشَّهِر شيء . 
[ كفارة الإيلاءٍ ] 

( وإذا وَطئ بعد المُطالبة. . لزِمنْهُ كفّارةٌ يمين ) ؛ لحليه . 

وخَرَجَّ بوَطَبْهِ : ما لو استدخلث ذَكَرَهُ ؟ فلا تلزمُة الكمّارة , ولا تنحلٌ اليمينُ . 

فإنْ وَطع بلا مُطالبة. . لَرْمَبْهُ الكقّارة أيضاً » كما قالَهُ القاضى وغيثةٌ ؛ 
نَهُ حَنِتَ باختياره » وعَكْسَ الإمام ؛ لأنّهُ بادرٌ إلى التَّداركِ » فكانَ أوْلى 
العفو .. 

( فإنْ كانَ معذوراً لمانع طبع ) مِنّ الوَطْءٍ ؛ ( كمرض ) ٠‏ أو لا يُرجى 

. 5 1 0 ًّ- إن 
زوالة ؛ كبَبٌ. . ( فاءَ بلسانه ؛ فيقولٌ ) في الأرَّلٍ : ( إذا قدَرْتُ. . فنْتُ ) , 

0 0 . 2 و . وه هس 

وفي الثاني : ( لو قِدَرْتُ. . فِنْثْ )"'' ؛ لأنه يَخِففٌ به الأذى » فإِنْ حيس ظلماً . . 
١‏ 1 8 - ع 7 - ل 
فكالمريض ٠.‏ أو بدين يَقدِرٌ علئ أدائه. . أمرَ بالأداءِ والفيّئة بِوَطءٍ أو طلاق » ( ولا 
كفّارةَ عليه ) ؛ لأنَّهُ لم يفعل المحلوفٌ عليه . 

وإِنْ كانَ معذوراً لمانع شرعيّ ؛ كإحرام'".. طالبتْةُ بطلاق ؛ لأنهُ الذي 
)١(‏ عبر في الأوّل ب ( إذا ) لتوقع ما بعدّها . وهنا ب ( لو ) ؛ لعدم توقّعه , ثمَ إذا لم يَفِئ . . طالب 
0( أي : لم يَقرْثٍ تحلَّلهُ منه ٠‏ وإلا ؛ بأنْ كان ثلاثة أيَّام. . فإنُ يُمهَلُ . انظر « تحفة المحتاج » 

.)١المه-١7/5/8(‎ 

5:١ 


وكذا لو وَطِىَ مُكرّهاً على الصّحبح ٠‏ وكذا المجبوبٌ والمجنونُ » وقالَ في 
« الإملاء » : (لا إيلاء على مجبوب أو مجنونٍ ) 1 

قلنك#هة الة : ولا يَصِحُ خلافهُ في المجنون . وأمًا 
المنجوات: : فلا يَصِحٌ إيلاؤهُ على المذهب ٠‏ والل“أعلم . 


الخامنة الوط وخ قتزن فم وا 00 ب سمتلت النظالية قال 
الرّرْكشْيُ : ( كذا قَالَهُ الشَّيحانِ ؛ تبعاً لبعض العراقيينَ » والّذي نص عليه 
الشَّافعييُ وأكثد الأصحاب : أنّها تُطالِبُ بأحدٍ الأمرّين ؛ لظاهر الآية » قالَ الشّيحُ 
ألو حافك وقية ةيد أ شال اله لس لك أن 0 

( وكذا ) لا كمّارة على المُولِي ( لو وَطِىَ مُكرّهاً على الصّحبح ) ؛ لخبر ابن 
ماجة وغيره : ” إن اله وَضَّعَ عن متي الخطا واليانَ وما استْكرِهُوا علي »9 ؛ 
أي : لا يُوَاخِذُهُم بذلكَ . 

والنَّاني : عليه الكمّارة ؛ لوجود المُعلّق به . 

(:وكذا الفحبوت: والتحتون )4 لا كفارة عليهما ؛ لأنَّ الأَوَّلَ لم يفعل 
المحلوف عليه » والَانَِ غيه مُؤْاحَذٍ بفعله ؛ كالئّاسي » ( وقالَ فى الإملاو » : 
« لاإيلاء على مجبوب أو مجنون » )”24 . 

( قلتُ : هلذا هو المُعتمَدٌ » ولا يَصِحُ خلافة في المجنون ) قطعاً ؛ لأنَّ 
عبارتهُ مُلْغاةٌ » ( وأمًا المجبوبُ : فلا يَصِحٌ إيلاوهُ على المذهب ٠‏ واثه أعلم ) ؛ 


. )711/7 (2 أي : في القَيّل أو الدَُبُر . انظر ه حاشية الشرقاوي‎ )1١( 
وه منهاج‎ 2)١١7 ١١71/7 ( )» تكملة شرح ا لد وانظر « المحرر‎ )0( 


الطالبين »ص1:71 )ء و( مختصر المزني ؛»( ص4 )0 
(*) سنن ابن ماجه ( 5١50‏ ) ». ورواه ابن حبان ( 75١9‏ ) . والحاكم ( 198/7 ) عن سيدنا ابن 
يي 


(4:) انظر « مختصر المزني »( ص9١"‏ ) . 
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يطل حُكْمْ الإيلاءِ بأربعة أمور : الوَطْءٍ » والطلاقٍ البائن في أحدٍ 


قلتُ : المعروفُ : الجزم ببطلانٍ حكم الإيلاء به » والل“أعلم . 


لذن له يتحققٌ فيه ه العرّضٌ فى الإيلاء ؛ منْ قصد إيذاء الرّوجِة بالامتناع من 
وَطئِها ؛ لامتناعه في نفسِه . 

والقولٌ النَّانني : يَِصِح ؛ لعموم الآية السّابقة"'2 » وقطمَ بعضهم بالأرَّلٍ : 
وبعضهم بالثاني . 

والمُّرادُ : مَنْ جُبٌ ذَكَدْهُ كلّهُ أو بعضَة ولم يبقَّ منهُ قَدْرُ الحَشَّفَةِ » وإلا فِيِصِحُ 
إيلاؤهُ 

ومَنْ جُنَّ أو جب ذكرةُ بعد الإيلاء . . لم يَبِطَلْ إيلاؤُهُ على الرّاجح ؛ لعرُوض 
المانع ٠‏ وعليه يُحَمَّلٌ قو لدُ ك « أصله ») : ( وكذا المجبوث والح 01 
والأغز كالخصوت: 


[ مُبطلاث حُحكم الإيلاء 
تروط :8ق لفل بأريعة الور 2910 سكن السو كل معنا 
( الوّطءٍ ) مِنَّ المُولي ؛ وهو مُكلّفٌ عالةٌ مُختارٌ » وكذا سَكْرَان7؟» . 
( والطّلاقٍ البائن في أحدٍ القولين ) . 
( قلت : المعروفُ : الجزم ببطلانٍ حُكم الإيلاء به , وال أعلمٌ ) ؛ لِمَا مر مِنِ 


. ) 8706/7 انظر(‎ )١( 

(0) اللباب( صه86” ) . 

(5) قوله : ( حكم الإيلاء ) ؛ وهو حرمة الوطء » والمطالبةٌ به » وقوله : ( بأربعة أمور ) ؛ أي : 
بأحدها . « شرقاوي )7١7/70()٠‏ . 

(4) أي : إذا كان مُتعدّياً بسكره . « شرواني 109/802 ) . 
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وانقضاء مُدَّة الحلف . وموت بعض المحلورف عليهنَ في قوله لأربع 
نسوة : ( والله ؟ لا أطْؤْكنَ ) ؛ فموث واحدة يطل الإيلاء ‏ وَإِنْ وَطْىئّ 
ثلاثة. . تعيّنَ الإيلاء في الرابعةٍ مِنْ ذلك الوقتٍ . 

قلثُ : فلو قال : ( لا أطأكلٌ واحدة منكنٌ ). . فهرَ مُولٍ مِنْ كل واحدة : 


والله أعلم . 


انحلال اليميد”2 . 
َمَمْ ؛ إِنْ جَدَّدَ نكاحّها. . جرئ خلافٌ عَوْدٍ الصَّفَةِ » والأصحٌ : البطلانٌ 
أيضا : 
( وانقضاءٍ مُدَّةِ الحَلفٍ . وموتٍ بعض المحلوفٍ عليهنّ في قوله لأربع 
نشو(" : « والله ؛ لا أَطْؤْكُنَ ؛ ؛ فموثُ 58 بطل الإيلاء ) » ولا نظرّ إلى 
ل ل 
( وإِنْ وَطئ ثلاثة ) منهنَّ. . ( تعبّنَ الإيلاءٌ فى الّابعة مِنْ ذلك الوقت ) ؛ 
ا 0 
له أطا لحني 29 :وله يحتت بوط و كاك مذو + 
( قلت : فلو قالَ ) : والله ؛ ( لا أَطأ كلّ واحدةٍ منكُنَّ. . فهوَ مُولٍ مِنْ كلّ 
واحدةٍ ) منهُنَّ في الحالٍ » ( واللهأعلمٌ ) ؛ لحصولٍ الحِنْثِ بِوَطْءٍ كلَّ واحدة . 
)١(‏ انظر ( 445/9 ) . 
(1) العددليس قيداً . 
(6) أي : الرابعةء أمّا قبل وَطئِها.. فلا يحنت ؛ لأنَهُ لم يطأ جميمَهُنَ . « شرقاري» 
(؟/65”). 
6 فهو مِنْ سلب العموم الذي تسلّط فيه النفي على المجموع ؛ بخلاف المثال بعدّهُ ؛ فَإِنَهُ مِنْ عموم 
السلب الذي تسلّط فيه النفي علئ كلّ فردٍ فردٍ . انظر « حاشية الشرقاوي (١‏ 517/1-/737) . 
.1 


7 1 1 7 5 5 - 
ولو قال : ( والله ؛ لا أطأ واحدةً منكنّ ) : فإِنْ لم يُردْ واحدة. . نعو من 
كل منهنَ » وإِنْ أرادَ واحدةً.. فَمُولٍ منها فقط . ويُوْمَرُ بالنّعِيينِ إن أَبْهَمَ . 


وبالبيان إن 237252 . 


)١(‏ العبارة فى « تحفة الطلاب » ( ص١٠‏ ) : ( ولو قال : ١‏ وال ؛ لا أطأ واحدةٌ منكرء » : فإِنْ 
قَصَّدَ الامتناع عن واحدة مُعيّنة . . فمُولٍ منها فقط ٠‏ أو مبهمة. . عيّنها » أو عن كلَّ واحدة أو 
أطلق . . فمُولٍ مِنْ كل منهنّ ) . 
2 


مأحوةٌ ين( ١2)‏ ل صورت الأصاية أ يقول لوجت : ( أنتِ على 
كَظهْر أي ) » وَحَصّوا الظهرٌ و ضعٌ الوؤكوب » والمرأة مركوب الرَّوج . 

والأصلُ فيه قبلّ الإجماع : قولَهُ تعالى : « وَألدنَ يُطهرُوبَ من نايع . . . » 
الآية [المجادلة : *] . 


ك0 . 


وهوّ حرام”" ؛ لقوله تعالئ فيه : « وَإَُِّمْ لمُولُونَ مُنحكرًا مِنَ الول وروا 4 
[المجادلة : 7] . 
[ أركانٌ الظهار ] 
وأوكائة أزيقة؟ : مُظاه*«” ع ومُظاهه منها0؟ + ومُدئة ه20 + وصيغة ع كما 
وَحَدَ كلها عا كلامه #'حيث قال : 
( يِصِحُ مِنْ كل زوج يَصِح طلائة مِنْ مسلم وكافرٍ ) ولو حَصِيَاً ومجبوباً وعِئَينا 


ك4 وهنذا لغة » وأا شرع : فهو تشبيهٌ الزوج زوجتّة بمَحْرَّمه . 

0) أي : كبيرة . انظر ه حاشية الشرقاوي »( 5١8/7”‏ ) . 

فر وشرطة : كونُ زوجاً يصخ طلاقة ٠‏ كما سيأتي متنا بعد قليل . 

0 وشرطها : كونها زوجة ولو أَمَةٌ » أوصغيرة ٠‏ أو مجنونة » أو مريضة ء أو رَتْقَاءَ » أو مَرْناء » أو 
كافرة » أو رجعيّة . « شرح المنهج .)١١7/7(٠»‏ 

(ه) وشرطة : كل أنئئ مَْرمٍ ٠‏ أو جزء أنثئ مَحْرَمٍ لم تكن جلا للزوج . 


6675 


وهوّ أن يقولٌ لامرأته : ( أنتِ عَلَيَ ا لعي 4 أو : معي » أو : : عضو منْ 
أعضائك الظّاهرة ‏ كظَهْر أَمّي ) . فِإِنْ كانَ العْضِرٌ باطناً ؛ كالكيدٍ والقلب. 


قلتُ : الصَّحيحٌ : أنْهُ لو حَدَفَ الصّلاتٍ ؛ فقالَ : ( أنتِ كظهر 
فهر صريح ٠‏ والله أعلم . 


و 
0 


0 


وسّكراناً”'' ؛ فلا يَصِح مِنْ صبىّ ونحوه ء ولا مِنْ مُكرَهِ » ولا أجنبيّ ؛ حتئ لو 
نكحها. . لم يَكنْ مُظاهراً بما قال . 
ذوَهَو أن يقول لأفرانة انتغل 6 آن: فى + أن من )أو عدف 
0 7 مااع 2 0 و ع 7 0 و 
( أو: عضوي مِنْ أعضائك الظاهرة ) » أو : يَدَكِ » أو: رجلك . أو نحوهما 
. م دي .0 5 1 5 4 ١‏ ع ع 
المفهومة بالأؤلئ. . ( كظهر أَمّى "2 ؛ أي : في التّحريم ؛ أمّا الأول : فلأنها 
التي ظاهرَ بها أَوْسٌ بن الصَّامتٍِ الذي نزلث فيه الاية0" ٠‏ وأمًا الباقي : فبالقياس 
عليها » وكلّها صرائح 
( فإنْ كانَ العُضْوٌ باطِناً ؛ كالكَبدٍ والقلب. . فليسَ بظهار )”*' ؛ لأنهُ لا يُمَكِن 
1 3 
الم به حت يُو صف صَفَ بالحزمة 5 
( قلث : الصّحيحٌ : أنَهُ لو حَدَفَ الصّلاتِ ؛ فقال : لنت تِ كظهر أمّي ». . 
فهرَ صريحٌ , والله أعلمُ ) ؛ لتبادر المعنى المُرادٍ مِنْ ذلك . 
)01( ل لا 
ف 00 00 بن حبات (4096) + والييقن 848/43 ) عن القجايلة بدت 
خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها . 
(4) أي : ليس صريحاً ولا كناية وإنْ نواه . 


(5) ومثلٌ الأعضاء الباطنة : المَصَلاتُ ؛ كاللبن . « شرقاري»(9/15١7).‏ 
/ا 5 


بد وس يدام عدا 
: الأظهدُ في الأوَّلٍ : أَنَّهُ ظِهارُ إِنْ لم يُذْكَدْ للكرامة » وكذا إِنْ ذُكرَ 

للكرامة ؛ كعينها إِنْ مَصَّدَ ظهاراً » فإنْ قَصَّدَ كرامةً. . فلا » وكذا إنْ أَطْلَنَ في 
الأصحّ . وكذا في مَحْرَم لم يَطرأ تحريمها » لا مُرضعَتِه وزوجة ولده » والله 


م 


اعلم . 

والثّاني : كنايةٌ ؛ لاحتمالٍ أنْ يُرِيدَ : ( أنتِ على غَيْري ) . 

( فإنْ شَبهها بِعْضو آحَرَ مِنْ أعضاء أن أو بمَحْرمٍ له ) غيرها ؛ كقوله : ( أنتِ 
كبك أت لاز : ( صَذرها)ء أو (بطنيا )أو ا 0" 
( فقولانٍ ) . 

( قلث : الأظهرٌ في الأوَّلٍ ) ؛ أي : في التَّشْبيه بِعْضو الأم : ( أَنَهُ ظهارٌ إِنْ لم 
يُذَكّدْ للكرامة » وكذا إِنْ ذُكْرَ للكرامة ؛ كعينها إِنْ قَصَّدَ ظهاراً . فإن قَصَدَ 
كرامة. . فلا) يكونُ ظهاراً » ( وكذا إِنْ أَطَلَّقَ في الأصمٌ ) ؛ حَمْلاً على 
الكرافةة»:ؤاكاي > تحمل على الظيار © تغليطا عليه .. 

ومُقابل الأظهر يقول : ليس ذلكَ ظهاراً ؛ لأنة ليس علئ صورة الظهار 
المعهودة في الجاهليّة . 

( وكذا ) يكون التَسْميه ِالمَحَرَم يلهاراً على الأظهرٍ ( في مَحْرّمٍ لم يَطْرَأ 
تحريمها ) ؛ كأخته » وعمّته 2 (خالفي ومرضعة أبيه : أو دك ( لا ) في 
( مُرضْعَتِهِ وزوجة ولده ) ونحوهما » ( والله أعلم ) ؛ لطزق تحريعهن ْ 
)1( وزوجة أبيه التي نَكحَها قبل ولادته أو معها . وكزوجة الأب : موطوءثّةٌ بشبهة أو ملك اليمين . 


.)719/5(٠ شرقاوي‎ « 
5:4 


وتلزمهُ الكمارة بِالعَوْدِ ؛ وهو أنْ يُمسكها بعدَ الظهار مع إمكانٍ فراقِها . 


والنّاني : ليس ظهاراً ؛ لِمَامك9" . 
[ كفارةٌ الظهار ] 

( وتلزمُهٌ الكقارةٌ بالعَوْدِ )!© ؛ للآية السّابقة0" ؛ ( وهو أنْ يُمسِكها بعد 
الظهار ) المُطلّقٍ(» ( مع إمكان فراقها ) ؛ أي : زمناً يُمكنٌ أنْ يُفارقها فيه ولم 
يُفارفها ؛ لأنَّ العَوْدَ للقولٍ مُخالفتُهُ ؛ يُقالُ : ( قالَ فُلانٌ قولاً ثم عاد لهُ) » 
و( عادَ فيه ) ؛ أي : خالمَهُ ونقضَهُ ٠‏ وهوّ قريبٌ مِنْ قولهم : ( عادٌ في هبته ) . 
ومقصود الظهار وصفٌ المرأة بالتّحريم ٠‏ و[مساكها يُخَالِفَةُ . 

أعَا الظهارُ الجُؤفَتُ ؛ كقوله : ( أنتٍ عَلَيَ كظفر أَمّي يوما ). . فَالعَود فيه 
لا يَحصّلٌ بإمساكِ*؟ . بل بِوَطْءِ في المُدَّةِ ؛ لحصول المُحالفَةٍ لِمَا قالهُ به دون 
الإمساك ؛ لاحتمال أَنَهُ ينتظر به الجلّ بعدَ المّدَّةَ ؛ فالوَطْءٌ الأَوَّلُ فيه حلالٌ » للكنْ 


0 ام و 3 5 و ًّ 1 
وهل وَحِبّتِ الكفارة بالظهار والعؤدٍ » أو بالظهار وَالعَوُدٌ قترط © أ بَالعود 

4 3 ذإلوة» ع 0 
والظهارُ شرطٌ ؟ ثلاثةٌ أَوْجُهِ في « الرَوْضةٍ » وه أصلها » بلا ترجي-9؟ » وظاهرُ 


.) 558/7 انظر(‎ )١( 

0( أي : وإنْ فارقها بعده بطلاق أو غيره ؛ فلا تسقطً ؛ لاستقرارها بالإمساك ؛ وهي على التراخي 
هنا على المعتمد . بخلاف سائر الكفارات . : شرقاوي » ( 7١94/7‏ ) . والحديث عن كفارة 
الظهار سبق في ( 751-115577١‏ ) . 

(6) انظر ( 8457/75 ) . 

40 أي : عن التقييد بِمّدَّة » وسيأتي حكم التقييد بها بعد قليل . 

(0) قوله : ( فالعودٌ فيه ) ؛ أي : نقضٌ هنذا الظهار ومخالفيهُ . 

(1) روضة الطالبين ( 77١/8‏ ) » الشرح الكبير ( 537١/9‏ ) . 

164 


وقولهُ : ( أنتٍ كأمّي ) كنايةٌ ؛ إِنْ نوئ به الظهارَ. . وَقَمَّ » أو الكَرّامة أو 
ولو ظاهر مِنْ أربع بكلمةٍ. . فالأظهرٌ : أَنْهُ يجبُ بإمساكهنّ أربمٌ كمّاراتٍ . 


كلام الأكثرينَ : ترجِيحٌ الأوّلٍ!'' . 

وقول انق كأتن 104 او 0( انهل قات ات كباب ؛ إن توئ نه 
الظهار. . وَمَعَ » أو الكرَامة أو أَطلَقَ. . فلا ) يقعٌ » وإنّما لم يَكنْ صريحاً ؛ لأنّه 
ليس علئ صورة الظهار المعهودة ولا في معناة . 

( ولو ظاهرٌ مِنْ أربع بكلمةٍ ) ؛؟ كقوله : ( أشن عَلَيَ كظَهرٍ أي ).. 
( فالأظهك : أنَهُ بجبُ بإمساكهنٌ أربعُ كفّاراتٍ ) ؛ لوجودٍ الظهار والعَوْدٍ في حقٌّ 
كل منؤن . 

والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادته'"© . 

ا فغائدٌ مِنّ الثّلات الأوّل29 فَإن 
فارقٌ الَابِعةَ عَقَبَ ظهارها. . فعليه ثلاث كمّاراتٍ » وإلا فأربعٌ . 


© © © 


)١(‏ وهو المعتمد . انظر ‏ كفاية النبيه » ( 515/1١4‏ )» و« النجم الوهاج » (04/8 )ء وه فتح 
الرحمئن »( ص4١‏ ) » وه التحفة » مع : الشرواني »187/80 ) . 

(؟) نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح »( قى ١١17‏ ) » وانظر « اللباب »( ص77017/_7756 ) , 

(6) أي : إِنَّهُ يصيد بظهاره مِنّ الثانية عائداً من الأولئ ٠‏ وبظهاره مِنّ الثالثة عائداً مِنّ الثانية » 
وبظهاره مِنّ الرابعة عائداً مِنّ الثالثة ؛ لوجود إمساك كل واحدة زمناً يَسَعْ فراقها ولم يُمَارِق . 
«شرقاوي »*(؟5/١75).‏ 


ع 


صَوريه + بها دك الله لَه تعالئ في كتابه ؛ وهو أن يقولٌ أربعَ مرّاتِ : ( أشهدٌ 


( اب اللمان ) 


هو لغة : الطردٌ والإبعاة17) رعا كلنات معدودة خعزت خكة 
إلى قذف مَنْ لَطْمَّ فراش وأَلْسَقَ العارَ به'"؟ » أو إلئ نفي ولد . 
[ أركان اللّعان ] 


١ 2000‏ 3 2 
وأركانة ثلاثة : مُتلاعِنان7" » وصيغة » كما تعرف مما يأتى . 


5 00 زو هم 


والأصلّ فيه قو له عالق : ## والّذين مون أزواجهم . . . © الآياتٍ [النور : 4- 


وإليه أشارٌ بقوله : ( صورتة : ما ذَكَرَ الله تعالى في كتابه ) » وصرَّح به مِنْ 
زيادته بقوله'*' : ( وهوّ أن يقول ) ؛ أي : الرَّوجَ ( أربع مرّاتِ : « أشهدٌ بالله إني 


)١(‏ في هامش (1. ب ) : ( هو مصدرٌ ه لاعَنَّ » . وقد يُستعمَلٌ جمعاً ل اللَّعْن » . بخط الشارح 
رضي الله عنه ) » وانظر ١‏ الغرر البهيّة ©( 77/4 ) . وه أسنى المطالب ©( 71١/8‏ ) . 

(0) قو له : ( معدودةٌ) ؛ أي : خمسةٌ في جانبه ٠»‏ وخمسة في جانبها » منها أربعة أيمان ؛ ولذا 
0 أربع كقّارات إن كان كاذباً » وقوله : ( جعلتُ حَُجَّة) ؛ أي : كالحجّة » وقوله : 
( للمُضطدٌ ) ليس بقيد ؛ لأنَّ له اللعانَ مع القدرة على البيّنة . انظر « حاشية الشرقاوي » 
700/60 ). 

. كما سيأتي في كلامه‎ ٠ لم يقل : ( زوجان ) ؛ لأنَّ الأجنبيّ قد يُلاعِنُ‎ (١ 

(5) نصنّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح » ( ق ١7١7‏ ) », وانظر ١‏ اللباب ؛( ص7379 ) . 

غ١‎ 


لين الصَّادقن اقيم روميت بوهلده مخ الدّنن ) + والخاسيتة : أن لكنة اشرزعليه إن 
كان مِنّ الكاذبينَ فيما رماها به مِنَ الزّنى . 

ويقعٌ به أربعة أشياءً : 

اثنان مقصودان ؛ وهما : نفيُ النّسَبِ إِنْ ذكَرَتَْيَُ في اللّعَانٍ ه: 57000 


لَمنَّ الصَّادقِينَ فيما رَمَبتُ به هلذه مِنّ الرَّن » » والخامسة : أنَّ لَْنةَ الل عليه إِنْ 
كانَ من الكاذبينَ فيما رماها به من الرّنى ) » ويُشِيرُ إليها في الحضور ٠‏ ويُميّرُها 
في الغْيْبة""2 , ويأتي بدل ضمائر الغائب بضمائر المُتكلّم ؛ فيقولٌ : ( لعنةٌ الل 
عَلَنَ إنْ كنثُ... ) إلى آخره ٠‏ وإِنْ كانَ ولد يَنفيها"».. ذَكَرَهُ في الكلماتِ 


: 


- 


الخمس لينتفيَ عنة”" ؛ فيقولٌ : ( وإنَّ الولد الذي ولدثة؟ أو : هنذا 


الولد”*؟ عامن زنن لين متي )1 
[ ثمراث اللّعان ] 
( ويقع به ) ؛ أي : يَحصّل بلعانه ( أربعة أشياءَ ) : 
( اثنان مقصودان ؛ وهما :انفيٌ النّسَبٍ ) بقيدٍ زادَةٌ بقوله : ( إن ذكرَ نَفَيَهُ 
اللّعَانِ ) ؛ لِمّا في ١‏ الصَّحَيِحَينِ ؛ : أنَهُ صلَّى الل“عليه وَسَلَّمَ فَدَقَ بينَهُما » 0 


)01 أي : عن غيرها باسمها ونسبها . أو ذِكْر وصفها ؛ دفعاً للاشتباه » وقوله : ( في المَبة ) ؛ 
آي :عن لد اللنان أو مله يحي وضغر 6 أو غيرهنا + انظر «خاشية الشرفاوي + 
577/0" ). 

(؟) والقذفٌ حيتئذ واجبٌ فوراً ؛ لأنَّ نفيَ الولد على الفور كالردٌ بالعيب ٠‏ وأمّا اللعانُ : فهو على 
التراخي بعد ذلك . انظر « تعليق باغيثان على الياقوت »( ص 585 ) . 

(5) قوله : ( ذَكَرَهُ) ؛ أي : وجوباً في جميع الكلمات الخمس . ٠‏ فلو أَغْمَلَ ذِكْرَهُ في بعضها. . 
احتاج في نفيه إلئ إعادة اللّعان ٠‏ ولا تحتاجٌ المرأة إلى الإعادة حينئذ . انظر « حاشية 
الشرقاوي »)777/750 ) . 

(4) أي : إِنْ كان الولد غائباً . 

() أي : وإِنَّ هنذا الولدَ الذي ولدثهُ ؛ إِنْ كان الولدٌ حاضراً . 


0 


ودَرْء الحدّ عنة . 

ونان بابعان:؛ و قطع الفراش بِحُرمةٍ مُوْبَّدةِ » وإيجابُ الحد 
عليها » فإنْ أَكَذَّتَ نفْسَهُ. . نت النَّسَبُ » ولزمّةُ الحدٌ » ولم ترتفع الحزمة 
المُوْتَدةٌ . 


الولدَ بالمرأة"'2 » ( ودَرْءٌ الحدٌّ عنهُ ) ؛ أي : حدّ قذفها"' » أو تعزيره إِنْ كانت 


غيرَ محصنة ؛ للايات السّابقة . 
- و 5 - بذ سا 


( واثنان تابعان ) لما ذكرَ ؛ ( وهما: قطع الفراشس بحزمة مَوْبّدةِ ) ؟ لخبر 
البَيْهَقََ : « المُتلاعنان لا يجتمعان أبداً »7 . ( وإيجاث الحدٌّ عليها ) ؛ للآيات 
السَابقة0؟؟ . 


والتَّصريحٌ بقوله : ( بحُزمة مُوْبَدةِ ). . مِنْ زيادته”؟ . 


(فإِنْ أكْذّْت تقمه2" . . بت النّسَبُ ) ؛ لألْهُ يثبثُ بالإمكان » ( ولزمَه 
الحدٌّ ٠‏ ولم ترة تفع الحُزْمة المُؤْبّدةٌ )26 ؛ لظاهر الأدلة السَّابقة . 


)0( صحيح البخاري ( 057١6‏ ) » صحيح مسلم ( ١514‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(5) أي : درءٌ الحدّ عنه لها » وكذا للزاني إِنْ سمّاه في لعانه ؛ بأنْ قال : ( زنئ بكِ فلانٌ ) » فإِنْ لم 
سه . حُدّ ع إلا إن أغاد اللعان: وسكاء'» :والحدٌ :. نهو .حَد القدق. ثمانون اجلدة. :. انظر 
« حاشية الشرقاوي »( 7517/75 ) . 

(9) السئن الكبرئ ( 104/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ٠.‏ ورواه أبو داود ( 5165٠0‏ ) » 
والبيهقي ( /٠‏ )عن سيدنا شهل بن بعد الساعدي رضي اللاعنهما ‏ 

(4:) وأيضاً : ينفسخٌ به التكاح » وتسقط حصائتُها في حقَّهِ إِنْ لم ثُلاعن » أو لاعنت وقذفها بذلك 
الزّنى أو أطلق . « تحفة الطلاب »( ص ٠١8‏ ) . 

:6( نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح ١١173»‏ ) ء وانظر« اللباب (٠‏ ص73788 ) . 

. ) أي : بعد اللّعان ؛ بأنْ قال : ( قذفي باطل‎ )١ 

4 ولا يجت الحدٌ عليها » ولا تسقط حَصَانتُها . « شرقاوي :(؟/784) . 

مع 


ولا تَحرُمُ المرأة على زوجها مُؤ تدا إلا بلِعانٍ » أو رَضاع . 

ولا لاعن أجية ' 2 ا ؛ سواء نفئ ولداً أم لا . 
ويّلاعنٌ الموطوءة , 0 

ا هناك ولد ؛ فينتفي به النَّسَبُ قطعاً » ويسقط عنة 


[ متئ تتأبّدٌ حُْمة المرأةٍ على زوجها ؟ ] 

( ولا تَحرُمُ المرأةٌ على زوجها مُوْيّداً إلا بلعان » أو رَضاع ) مُحرّم » أو وَطَبهِ 

لأكها أويكها ء أن وطء اهل أوفوعه لها أذ لأكها أرشكها بتنية املات»: 
[ ملاعنة الأجنبيّة والموطوءة بشبّهة ] 

( ولا يُلاعِنُ أجنبيّة ) ؛ لأنَّ شرط المُلاعِنِ أنْ يكونَ زوجا”"" ١‏ ( إلا إِنْ قَذَّفْها 
رمز ويج 1ه زلف تبره رودا اء القاعانان لاتوائيعة اذ ابانياتء 
أو ماتث : فإِنْ كانَ بزنى مُطلت . أو مُضاففٍ إلى بعدٍ نكاحه. . لاعَنَّ إِنْ كانَ ولد 
يَلحقَهُ ويُرِيدٌ نفيّهُ » دون ما إذا لم يكنْ ولد » وإِنْ كانَ مُضافاً إلى قبل نكاحه. . 
نلا عاك دصرة تي ونا الى تيكف لفن ل إبقر كرن تطالج 
لنفي الولدٍ » ويسقط عنة حدٌ القذف . 

( ويلاعِنُ الموطوءة ) له لهُ ( بشبْهةِ ) ؛ كنكاح فاسدٍ إذا قَذَقَها ٠‏ وهلذا مُستئتى 
كالّذي قبِلَهُ ؛ فكانَ الأولئ ليُمِيدَ ذلك أنْ يفول : ( أو وَطِمَّها بشَبْهة ) ؛ أي : 


( قلثٌ : بشرط أن يكون هنا ؛ فينتفي به النَّسَبُ قطعاً ٠‏ ويسقط عنه ) به 


)1غ( أي : حالة اللُعان » ولا بُدٌ أن يصح طلاقهُ ولو سكرانَ وذِمُياً ورقيقاً ومحدوداً في قذف لغيرها أو 
لها . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 7514/7 ) . 
)٠(‏ أي : حال قذفهائمَ أبانها ؛ فيّلاعِنُ بعد صيرورتها أجنبيّة بإبانتها . « شرقاوي 704/١ (٠‏ ) . 
(0) فى( ب ) :( ليُقيّد ) بدل ( ليفيد ) » وفي (دء ه ) : ( لتقيّد ) . 
»6 


حدٌ القذف على الصّحيح . وتتأيّدُ به الحُرْمةٌ في الأصمّ . ولا يلزمُها به الحذ . 
ولا تلان مُعارضة للعانه على الأصمّ فيهما » والل“أعلم . 
وقالَ الإمام أحمدٌ : ( ألا تَعجَبُونَ مِنْ أبى عبد الله الشافعيٌ ؛ 0 


( حدٌّ القذفٍ ) أو تعزيرة"'( على الصّحيح ) ؛ تبعاً لانتفاءِ النسَب . 

والئّاني : لا يسقط ؛ لعدم الرَّوْجيّة » وانتفاءِ الضّرورة ؛ إذ كان يُمِكِنهُ أنْ 
و20 لي الولة بلي )نولا بعد نيا 

( وتتأبَّدٌ به الحخزمة في الأصحٌ ) » كما لو لاعَنَّ في نكاح صحيح . 

والثّاني : لا تتأبدٌ ؛ لأنَهُ لِعانٌ لا يونم في قطع التُكاح ١‏ فلا يود في تأبِيدٍ 
الْحُرْمةٍ الذي هو كالفرع والصّفَةٍ . 000 

( ولا يلزْمُها به الحدٌ ٠‏ ولا تلاعِنُ مُعارضة للعانه على الأصحٌّ فيهما ٠‏ والله” 
أعلمُ ) ؛ لانتفاءِ الرَّوْجِيّة » ولأنَّ لِعانَهُ لنفي النَّسَبٍ » وهوّلا يتعلَّقُ بها" . 

والنّاني : يلزمُها الحدٌ وتُلاعنُ » كما في التُكاح الصّحيح . 

ولو قال لزوجته : ( وُطِفْتٍ بشْبْهة ).. وَجَبَ لها تعزيرهُ ؛ لأنَّ فيه عاراً 
وإيذاءً » ولهُ النّعانُ وإنْ لم يَكُنْ ولد”؟ » ويقولٌ في نفيه : ( أشهدٌ بالله ني لَمِنَ 
الصّادقينَ فيما متها به مِنْ إصابةٍ غَيْرِي لها على فراشي » وإِنَّ هلذا الولدَ مِنْ تلك 
الإصابة ) . 


( وقالَ الإمام أحمدٌ ) بن حَتْبلٍ : ( ألا تَعجَبُونَ مِنْ أبي عبد الله الشّافميَ ؛ 

. سقوط الحدٌّ إذا كانت الموطوءة مُحصّنةً » والتعزير إذا كانت غيرَ مُحصّنة‎ )١( 

0( قوله : ( وهوّء . . ) إلئ آخره ؛ أي : النسبُ لا يتعلّق بالزوجة ؛ لأَهُ للآباء . 

في قوله : ( وله اللّعانُ ) ؛ أي : لنفي التعزير ؛ أي : ولو مِنْ غير قذف ٠‏ ومثئلٌ الشّبْهة : ما لو 
ادّعئ أنَّ الولدَ مِنْ سيّدها أو مِنْ زوج غيره ؛ فبُّلاِنُ لنفيه مِنْ غير قذف أيضاً . « قليوبي على 
شرح التحرير »( ق19١)‏ . 


6ه 


ع 2رمو 


يقولٌ : ١‏ الاي لزعل 501 119 
قلت : الأصحٌ : خلافة ٠‏ والله أعلم . 
ل ل 


وشرط اللّعان : سبق قذف يُوجِبُ الحدَّ » و وان جنا ل 1 و الج بلا ل 


يقول : ٠‏ يُلاعِنٌ الدَجِلٌ أَمَتَهُ ؟! )20 . 
( قلت : الأصكُ(" : خلافة , وال أعلم ) ؛ لانتفاء الرّوْجِيّةِ » وظاهرٌ : أنَّ 


المُبِكَضْةَ والمُشترّكة كذلك . 
[متون تتكرّز البفين ؟ ] 


( ولا تتكوّرٌ اليمِينٌ . إلا في اللّعانٍ والقَسَامةِ ) ؛ لظم أمرهما ء وليس منها 
ماايكون انتذاء بلا يكنة فر حانك القدعى .+ إلا فيهما . 


[ شرط اللَّعانِ ] 
( وشرط اللَّعانِ : سَبْقُ قذفٍ يُوجِبُ الحدّ ) ؛ كقوله مِنْ صرائحه : 
(ارنيك) وااو اران )0 يمومة كتاناتة : ( رَنَأْتِ في الجبل ) . أو : 
( رَتأَتَ )ع از" (ياواس )240 + قل يجوز اللحان بدن ذلك90 , 


6» ء وه بحر المذهب‎ ) 17/١6 ( » وه نهاية المطلب‎ » ) 151/١١ ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 58/7 (© وه طبقات الشافعية الكبرئ‎ ء)”84/٠١(‎ 

(؟) في (وءز):(الأظهر). 

فيه أو : ( يازاني ) . 

(5) أو :(يافاجدُ). 

)2( وبقِيّ على المُصنّف قسمٌ ثالث ؛ وهو التعريض ؛ ك ( يا بنَ الحلال ) » و( أنا لستٌ بزانٍ ) ؛ 
فليس ذلك قذفاً وإِنْ نواه ؛ فلا يُحَدُ . بل يحرم عليه ويُعزَّر . انظر « الوسيط » (727/5) » 
وه روضة الطالبين 7١7/8»‏ ) »ء وه حاشية الشرقاوي ٠6‏ ( ”777/7 ) . 
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إلا في تسعة مواضع أن تكون كافرة © أو أمه أو مذيزة > أو يمكاقة ةع أوآم 
ولد » أو مُبعَضْة » أو مجنونة » أو صغيرة » أو مُكرهة . 

3 1 3 و عه 4 2 2 

قلت : ضابط هلذه الصّوّر : أن يكون سببٌ وجوب التعزير فيها التتكذيبَ ٠‏ 
فإِنْ كانَ سبيّهُ التّأديت للقطع بكذبه ؛ كقذف طِفْلةٍ لا يُمكنُ وَطَؤُها. . فلا 


لعان . 


_- 


( صور رُ القَذْفِ التي لا توجبُ الحدّ ] 


( إلافي تسعة مواضة”) أن نكو ) الهرأة ( كافرة > أو آمة + أن مدير :أو 
مُكاتبة ٠‏ أو أمَّ ولدٍ ١‏ أو مُبِعَضةَ » أو مجنونة » أو صغيرةً ) يُوطأ ٠‏ أو مُكرّهة) 
على الزنئ ؛ فإنَّ قَذمَها لا يُوجِبٌ الحدّ ؛ لأنَّهُ إنما يجبُ بقذف مُحصّنٍ ؛ 2 
كلت حر مسلمٌ عفيفت عن وَطءِ يُحَذ بو" '. وهر مُنتفٍ في المذكورات”") ١‏ 
فََذْفهُنَ إنّما يُوجِبُ التّعزيرَ 

( قلثُ : ضابط هذه الصُوَرِ : أنْ يكونَ سببُ وجوب التَعزِيرٍ فيها 
التكذيبَ ) ؛ لأنَّ القاذفّ كاذبٌ ظاهراً , فيْلاعِنُ لدَفع التّعزيرٍ . 

( فإنْ كانَ سببّهُ التأديبَ ) ؛ ا 0 
رطوها )ع أن رتقاء أو اعفناء رركا للقطع بِصِدْقِهِ ظاهراً ؛ كقذف مَنْ ثُبَتَ 
الس اه 


أنَا في الأول : فلتِيفّن كذبه » فلا يُمَكَنُ م مِنّ الحَلفٍ على أَنَهُ صادق . فيُعرَرُ 


. ويصحٌ في بعضها أنْ يكونّ مُستئنى مِنْ سبق القذف‎ ٠ وهي مُستئناة مِنْ إيجاب الحدٌّ بالقذف‎ )١( 
سو‎ 
» وقوله : ( مكلّفٌ ) ؛ أي : بالغ عاقل‎ ٠ المُحصّنٌ الذي يُحَدُ قاذفةٌ‎ : 0 (0 
.)77١/؟()2يراقرش‎ « . السكرانٌ » وقوله : (خرّ) ؛ أي : كله‎ : 
في ل‎ 
/عه0ء‎ 


وللرّوجة مُعارّضة لعانه ؛ بأنْ تقول : ( أشهدٌ بالله إنهُ لمن الكاذبينَ فيما 
رماني به مِنَّ الزن ) » والخامسة : أنَّ عضب الله عليها إِنْ كان مِنَ الصَّادقِينَ 
و 


2 


لا للقذف ؛ لأنْهُ كاذث فيه قطعاً » بل مَنْعاً لهُ مِنَ الإيذاءء والخوض في الباطل » 
ومنهُ : لو قَذَفَ زوجتهُ أوغيرها وحُدَّ للقذف ١‏ ثم قَذَفَها ثانياً ؛ لظهور كذبه بإقامة 
الحدّ عليه . 

وأمَا في الثاني : فلانَ اللّعانَ لإظهار الصَّدقٍ » وهر ظاهرٌ » فلا معنى له » 
ولأنَّ التّعزِيرَ فيه للسّبٌ والإيذاءِ » فَأَشْبَه التّعزير بقذف طِفْلةٍ لا يُوطَا . 


يمك 


كليم 
[ فى أنه يُلاعِنْ لنفى ال لنسب وإن لم ب يسبقهٌ قذفٌ ] 
يُلاعِنُ لنفي النَّسَب وإِنْ لم يَسبقَهُ قذفٌ يُوحِبُ الحدّ ؛ فيما لو ادّعئ أنَّ الولدَ 
ا 1 00 ل 2 1 
من وَطءٍ شُبْهةٍ أو سيّدٍ أو زوج اخرّ » أو شهد بزناها أربعة . 
( وللرّوجِة مُعارّضة لعانه"'' ؛ بأنْ تقول ) بعدَهُ أربعَ مرّاتٍ : ( ١‏ أشهدٌ بالله إِنّه 
لمِنّ الكاذيينَ فيما رماني به مِنَّ الزن » » والخامسة : أنَّ عَضْبّ الله عليها إِنْ كان 
مِنَ الصَّادقِينَ فيه ) . وتشيرُ إليه في الحضور . وتميّرهُ في العْيْبةِ » وتأتي في 
٠.‏ - 0 1 . 5 ْ 1 01 
الخامسة بضمائر المُتكلم ؛ فتقول : ( عضب الله عَلَىَ... ) إلى آخرهء 
ولا تحتاجٌ إلى ذكْر الولدٍ ؛ لأنَّ لعانها لا يُونّدُ فيه . 
2 2 و 2 - 0 - 
وإنما تأخَرَ ِعانها عن لِعانِهِ ؛ لأنّ ِعانها لإسقاطٍ الحدّ الذي لزمّها بلِعانِه . 
)١(‏ أي : الذي دَفَمَ به الحدَّ عنه » وأمّا الذي دَقَمَ به التعزيرٌ. . فليس لها مُعارضيُهُ ؛ لأنّهُ لا يُوجِتُْ 
عليها شيئاً . « شرقاوي 711/70٠‏ ) . 


0 


و 0 
ويُشترّط في اللْعانٍ : أمرُ القاضى ٠‏ وتلقينٌ كلماته » والله أعلمُ . 


[ ما يُشترَطٌ في اللّعانِ أيضاً ] 
( ويُشترّط في اللّعان : أمرُ القاضي ) به , ( وتلقينٌ كلماته ) لكل منهّما . 
( والله أعلمٌ ) ؛؟ فيقولٌ : ( قُلْ كذا ) » و( قُولي كذا ) » فلا يُعبَدُ به بدونٍ ذلك » 
كما في سائر الأيمان”'2 . 


6 ويُشترّط أيضاً : الولاء في الكلمات الخمس ٠»‏ وقنابطة: ما مر في ( الفاتحة ٠)‏ وأمًا 
الولاة نين لعاتي اللرو سوم فلا يُْتَرّطُ . انظر « حاشية الشرقاوي » (؟//8010)ء 
و( ١/98ع_‏ 844 ) من هذا الكتاب . 
6 


الترتضق توشان :«العدة :افير + 
فالعدَّةٌ , ما بفرقة قةَ حياة , 


قلت : فانم يعن وعد 3 نف مر را ب د لماي لم يوا الف الفا وام الاي 


( سبالمدار) 
ل ل ا وهي تَرَنْصُ 
المرأة مده لمعرفة براءة رَحمها . أو للتَّعيُدِا'؟ , أو لتفجّعها على زوج . 
والأصلّ فيها قبل الإجماع : الاياث ان" الاتية . 


[ نوعا التَريْصٍ ] 
ولمًا كانث تُشاركُ الاستبراء في عَرَضِها غالباً.. جَمَّعَ بيتَهُما بقوله 
( التَريُصٌ ) ؛ أي : لبراءة الرّحم أو لِمَّا ألحقّ بها. . ( نوعان : العِدَّةٌ ) . 
وتحصلُ : بأقراءء وا يوبن لاد كما سيأتي » ( والاستبراءٌ ) . 
ويعفصل ا بزو )ايكون وبر 
[ عِذَّةٌ الفرّاقٍ ] 
( فالعِدَّة : إِمَا بفْرْقة حياةٍ ) بطلاقٍ أو غيره”") 
( قلت :انما تيحن ) بالغ قة ( بعد وطء ) ولو في م ةلبق ضر بن اس و ده 


. أي : كما في الصغيرة والآيسة‎ )١( 
نهاية‎ ١ . أو انفساخ بنحو لعان ؛ لأنَهُ في معنى الطلاق المنصوص عليه‎ ٠ كفسخ بنحو عيب‎ )1( 
. ) 115/170 المحتاج‎ 


مه 


أو استدخال منيّه ( والله أعلم 5 


وهىّ فى الحُبدّة : ثلاثةٌ أقْراءِ إِنْ كانث ذات أقْراء » وثلاثةُ أشهّر إِنْ لم 
ب تحضر أو يست © ماف صنق أو موق اق طن تمد اهل ار الع مو حو تئر ا لبعد ل قد و فبار عات ف فلك لعا ال واج ار اعد ع اماداك 


الدّي"2 ٠»‏ بخلاف ما قبل(" ؛ لأنّهُ تعالئ أَرْجَبَها على المُطَلَّقَاتِ بلفظ يقتضي 
النَّعمِيمَ » ثم حَصصّ منة مَنْ لم يدخل بها بقوله : « ثم طَلْفسْمُوهنَ من قبل أن تَمَسُوهْري 
شنال لدي أن هس 20 هلظ 

َمَا لَك عَلَتِهنَّ مِن عِدَوَ تعلدويها # [الأحزاب : 59] » ( أو ) بعد ( استدخال مَنْيّه ) 
المُحترّم كا حي أنه أكر إلى العُلُوق مِنْ مُجِرَّدٍ الإيلاج ٠‏ وفي 
500 : الوّطء ب* نكنية + و ابوتشاليااقي من طعا روجها أوسيدها ونون 
الأطباء : الم إذا ضَرَبَهُ الهواء لا ينعقة منهُ الوللٌ”؟ . . غايهُ ظررٌ » وهوّ لا يُنافى 
الإمكانّ » فلا يُلتَفَتُ إليه . 


ءِِ 3 0 5 9 ء 5 م . م 
( وهيّ ) ؛ أي : عِدَةَ الفزقة ( في الخُرّة : ثلاثة أقراءٍ إِنْ كانث ذات أقراء ) ؛ 
سس سس سم 


لقوله تعالئ : « وَالْمُطَلعَدت يكريضصس بِأَنفسهنَّ تَلَمَدَ فو © [البقرة : 51] » ( وثلاثة 
أَشْهُرِ إن لم تحض أو يكِعث )0 ؛ لقوله تعالى : « وَأَلتِى بسْنَ مِنَ ألْمْحِضٍ مِن 


)01 قوله : ( بعدّ وَطْءٍ ) ؛ أي : بذَكرِ متصل وإنْ كان أََلَّ » أو بذَكّر حَصِي » أو زائدٍ على سَنّن 
الأصلي . ولا بد أنْ يكونَ الواطئ ممَّنْ يُمِكنُ وطؤْهٌ ؛ كصب تهيّأ له ٠‏ وأنْ تكونّ ممّنْ يُمكِن 
وطؤٌّها كذلك . انظر ١‏ نهاية المحتاج » (71//1١)؛‏ وه حاشية الشرقاوي »( 7194-578/5) . 

(؟) أي : قبل الوطءٍ . 

(6) أي : حال خروجه وإِنْ حَرْمَ لعارض ؛ كحيض ٠.‏ وإِنْ لم يكنْ محترماً حال استدخاله علئ معتمد 
الرملي ؛ كأنْ وَطِئَ زوجِتَهُ فساحقث أجنبيّة وخَرّجَ منها المننٌ ؛ فتجبُ العِدَّة على الأجنبيّة , 
ولابُدٌ عند ابن حجر مِنَ الاحترام حالَ الإنزال والاستدخال » وأمّا غيرُ المحترم. . فلا عدَّةَ فيه 
ولا نسب يلحق به . انظر ١‏ نهاية المحتاج » ( 1/ ١) ١1‏ وه تحفة المحتاج » 77١/80‏ ) , 
وه حاشية الشرقاوي ©( ”759/75 ) . 

(4) انظر : الحاوي في الطب » ( 118/7 ) . 

() قوله : (إِنْ لم تَحِض ) ؛ أي : لصِعْر ء أو لعِلّة » أو جَبلَةٍ منعثها رؤية الدم أصلاً ولم تبلغ سر - 


61١ 


و 2 
ومن فيها رف 5 قَرْءان » الجن رق يقر افتحيف يق “ل اله اميه جه ل ون كر 4ه لوا لطر اق “ل امد 3و وات اوت ف و لاد 3 


شاي إن ريسم فَعِدمهنَ من تََدَنَهُ أَشْهَرٍ وَالّج لَرَيحِضْنَ4 [الطلاق : 4] ؛ أي : فعِدَتهنَ 
كذلك . 

وتعتدٌ المُتحبّرةٌ أيضاً بئلاثة أَشْهُرِ في الحالٍ ؛ لتضررها بطولٍ الانتظار إلى سن 
اراي ْ 


تُعتبَد الأَشْهدُ بِالْأَهِلَّة ما أَمْكَنَ » فإن انطبقّ الفراقٌ على أوَلٍ الهلال0" . 
فذاكَ , وإلا اعتبرٌ جه لجر الكجارةٍ شهرانٍ بالهلالٍ » ثم تُكمل المُنكسر 
ثلائينَ”" ٠‏ وأمًا المُحيّرةٌ : فا نْ بَقِيَ في الشَّهِر الذي طَلَّقَتْ فيه أكثد مِنْ خمسة 
عكر يوه .. حب ذلك ءا ؛ إذ اله غير مُتأصّلةٍ في حقّها عل تعس كل 
شهرٍ في حقّها قُْءً ؛ لاشتماله غالبا على طَهْرِ » فتأني بعد ذلك بشهرَينٍ » ون 
كم . لم يُحسَبٌ ُحسَبْ قزءاً » فتعتةٌ بعدّةُ بثلاثة ا شهر هلاليّةِ . 


والقاغ - بالفتح والضُمٌ ‏ : مشتركٌ بِينَ الطهْر والحيض ٠»‏ والمُرادُ هنا : 
الطهة ؛ أخذاً من قوله تعالى : « فَطَلِْمُوهْنَ [ لِعِدَّحبِرَ » [الطلاق : ]١‏ ؟ أ في 
زمانها » وهوَّ زمانٌ الطهْرٍ ؛ لأنَّ الطلاقٌ في الحيض حرام كما م” * لوزن العدة 
يَعقَبُ زمنّ الطلاق غالباً . 


416“ . . ( قرْءان ) ؛ 


( و ) العِدَّة فب ( مَنْ فيها رق ) وهيّ تَحِيضٌ ولو مُبمّضةً 

5 اليأس . وقوله : ( أو يَنِسَتْ ) ؛ أي : ببلوغها سنّ اليأس ؛ وهو اثنتان وستون سنة قمريّة 
تقريبيّة على الصحيح . انظر ه حاشية الشرقاوي 2 ( 770/76 ) . 

(1) أي : كأنْ علَّق الطلاق به أو بانسلاخ ما قبله . ٠‏ تحفة المحتاج »53/80 ) . 

(؟) أي : من الشهر الرابع . « تحفة المحتاج »577/480 ) . 

(0) انظر ( 2357/7 ) . 

0 أو مكاتبة » أو أمّ ولد ؛ أو مُستحاضة غير مُتحيّرة » أمَا المَُحيْرة : فعدّتثها شهران إنْ طُلّقث اول 
الشهر ٠‏ فإِنْ طُلّقتْ في أثنائه والباقي أكثدُ مِنْ خمسة عشرٌ يوماً. . حُسبَ قرءاً ٠‏ فتكملٌ بعده- 

7 


ا 0 
وفي قولٍ : ثلاثة 


ا 211100 


لقولٍ عمرّ رَضيّ الله عنهٌ : ( تعتدٌ الأمَهُ بة ين 2006 . ولأثها على النصفٍ مِنَ 
الحْرّةِ في كثيرٍ مِنَّ الأحكام”" , وإنّما كَعَلَتِ القَوءَ الثّانيَ ؛ ليغدر تنشفه 
كالطّلاقٍ ؛ إذلا يظهرُ نصمّهُ إلا بظهور كله(" , فلا بدٌ مِنَ الانتظار . 


( فإن لم تحض . أو يَِسَتْ . . فشهرٌ ونصففٌُ في الأظهر ) على النصفف مِنَ 
الحرّة » ( وفي قولٍ : شهران ) ؛ لأنّهُما بد عن القرأينٍ في ذات الأفراء » ( وفي 
فو : ثلائة ) ا ل ا 
ل 


قال : ( وقولي : « ومَنْ فيها رق ». . أَعَمٌ مِنْ قوله : « الإماء » » والتّرجِيح 
و 
فيما ذكرَ منْ زيادتى )249 . 
[ عِدَّةٌ الوفاة ] 


وإمًا عِدَّةٌ وفاة"*2 ؛ فتجبٌ على الرَّوجةٍ ( وإن لم ُوطأ ) ٠‏ أو كانث 


- بشهر هلاليٌ » وإلا لم يُحِسَبْ قرءاً » فتعتذٌ بعدَهُ بشهرّين هلالبينِ على المعتمد . ٠‏ شرقاوي » 
(/0.م3). 

.)51708 والبيهقي (/ا/‎ » ) 787٠ ( رواه الشافعي في « الأم »( 0/ 0017-5807 ) , والدارقطني‎ )١( 

(5) خَْرَجَ بالكثير : القليلُ ؛ كضرب المُّدّة في العْنَّهَ ومّدّةِ الرُفاف . وكسنٌ الحيض وأقلّهِ وأكثره . 
انظر ه حاشية الشرقاوي »( ”7/ ١ا5”‏ ) . 

() فى « تحفة الطلاب »( ص9١٠‏ ) : ( بعضه ) بدل ( نصفه ) . 

(5) دقائق تنقيح اللباب ( ق117 ) » وانظر ‏ اللباب ؛( ص40 ) . 

(6) سواء كانت الوفاةً قبل الدخول أو بعدَهٌ . 


617 


فهيَّ للحُرّة : أربعة أَشْهْرٍ وعَشّرة أيَاء م بلياليها » وللأمَةِ : شَهْرانِ وخمسة أيَام 
بلياليها » وكلّ ذلك في غير الحاملٍ » أن كان بوا سل : . فبوضعه . 


صغيرة 6 أو زوجة ضدرة”© .. 'والتضريح .بقوله + (وإن لخ توطأ )1 من 
زيادتِها"' ؛ ( فهيّ ) ؛ أي : عِدَّةَ الوفاة ( للحُرّة ) رارض تراج الأقرارةي! أي 
َشْهُرٍ ور نَم بلياليها ) ؛ قال تعالول : #وَاآلَذِنَ يُتَوهَوْنَ منكم وَيَدَرونَ أَروج 


2_2 سس 00 


يصن بأَنفسهنَّ ةا 2 شهر وَعَشْرا © [البقرة : 84؟] 5 


2 
. 
6 


و 


وتُعتبد اسهد بِالأَهلَّةَ ما أَمْكَنَ”" , فإِنْ مات الرَّوجٌ أوَلَ الهلال. . فواضحٌ . 
وإلا فتكمّل المُنكسر . 

( و) عِدَّةَ الوفاة ( للأَمَةِ ) والمُرادُ : لمَنْ فيها رقٌ. . ( شَهْرانِ وخمسة 
بلياليها ) على النّصف مِنَ الحرّة . 


[ عَدَّهُ الحامل ] 


م ار ا . فبوضعه ) تعتدٌ ؛ قال 


تعالىل : : + وَأَوْدَتُ الْدّمَالٍ جَلْهَنَ أن يَصَعْنَ سمَلَهُنَّ © [الطلاق : 6 


)0( أو كانث مُعتدّة مِنْ طلاق رجعيّ ومات زوجها ؛ فإنها تنتقلٌ لعدّة الوفاة ؛ أي : تستأنف عدَّة 
الوفاة وتسقط بقيُ عد الطلاق » ويلزئها الإحدادٌ ؛ وتسقط نفقنُها ولو حاملً ؛ بخلاف المُعتدَّة 
عن طلاقٍ بائن » والمفسوخ نكاحٌها ؛ فإِنّهُما لا ينتقلانٍ لعِدَّة الوفاة » بل يُكمّلان عِدَّةَ الطلاق . 
«شرقاوي ”9١/”()2‏ ). 

زفة نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »( ق ١57‏ ) . وانظر« اللباب »( ص٠71)‏ . 

فيه أي : مدّة الإمكان » فإن لم يُمكنْ ؛ بأنْ مات في أثناء شهر وقد بَقِيَ منه أكثر مِنْ عشرة أيَام . . 
وَجَبَ عليها ثلاثةٌ بالأهِلّة وكمّلت مِنّ الرابع أربعين يوماً ٠‏ ولو جُهِلتٍ الاهِلّهُ. . حُسبت كاملة . 
انظر « نهاية المحتاج » ( // 155-١44‏ ) » وه حاشية الشرقاوي 787/1١ (٠‏ ) . 

(5) قوله : ( وكلٌ ذلك ) ؛ أي : ما مر في عدَّة الفراق والوفاة للحرّة والأمّة . 


1 


تلك بشول اتشكة إلرة, ماح العده ولو الخكيالا 6 كملق بلفان : 
وانفصالِهِ كله ؛ حتى ثاني توءمَينٍ ؛ أي : بِينَهُما دونَ سه أشهّرٍ ولو كان ميناً . 


- 
عو .و" 


أو مُضعْةٌ غيرَ مُصوّرة أَخْبرَ القوابل أنها أصلّ أدمئّ » والله أعلم . 


( قلتُ : بشرط نشبته إلى صاحب الهِدَّةِ ولو احتمالاً ؛ كمَنفيّ بلِعانٍ ) وإِنٍ 
انتفى عنهٌ ظاهراً”'' ؛ لاحتمالٍ كونه منة » فإنْ لم تَمْكنْ نِسْبته إليه. . لم تنقض 
العِدَّة بوضعه ؛ كأنْ مات وهو صب وامرَيهُ حاملٌ ؛ لانتفائه عنهُ » وكذا مَنْ مات 
أو طَلَّنَ زوجتُّ وأنث بولدٍ لدونٍ سه أشْهُر مِنَ التكاح . 

(و) بشرط ١‏ انفصاله كلّه ؛ حتئ ثاني توءمين ؛ أي : هما دون استة 
أَشْهرِ ) ؛ لأنَهُما حَمْلٌ واحدٌّ » فشَّولَتْهُما الآيهُ » بخلاف ما إذا تخلّلَ بِينهُما سنّه 
أَشهُرٍ فأكثرَ ؛ فالئَّاني حَمْلُ آحَدْ ٠‏ وبخلاف ما إذا لم يَتفْصِلْ كلَّهُ ؛ إذ لا يَحصّلٌّ 
ببعضه براءةٌ الرَجِمٍ » ولقوله تعالئ : 9 أن يِضَعْنَحَلَهُنَ 4 [الملاق : 4] » وهلذه لم 

( ولو كان ) الحَمْلُ ( ميّنا » أو مُضْغة غيرَ مُصرَّرةٍ أَخْبَرَ القوابل أنّها أصل 
آدميّ » والله أعلمُ ) ؛ فَإنَّهُ تَحصّلُ به العِدَّةَ ؛ لإطلاق الآية » ولأنْهُ يُسبّى حَمْلاً » 
بخلاف النُطفَةِ ونحوه'" . 

ولو اختلف الزَّوجانٍ فيما وضعنةُ ؛ فادَّعت أنْهُ ممًا تنقضي به العِدّةَ » وخالمها 
الرُوِجٌ. . صُدَقَتْ بيمينها ؛ لأنّها مُصدّقةٌ في أصل الشّقْط . 


)١(‏ قوله : ( كمنفٌ بلعانٍ ) ؛ أي : وهو حمل » فإذا لاعَنَ الحاملَ ونفى الحملّ. . انقضث عِدَّنّها 
بوضعه . « شرقاوي »( ”777/7 ) . 
(5) أي : كالعلقة ؛ لأنَّها تُسمّى دماً لا حملاً . « تحفة المحتاج 584١/8»‏ ) . 


هآ 


والاستبراءٌ : واجتٌ »؛ ومستحتٌ 4 


فالواجبٌ خمسة : أنْ تنتقلّ منْ حُويّة إلن رق ؛ كالمَسْبيّة » أو مِنْ رف إلى 
حَرّيّةِ ؛ كالمُعتقَةِ وأمُ الولدٍ بموتٍ سيّدها . ا ا ا ا 


[ الاستبراءٌ وأنواعة ] 
( والاستبراء ) نوعان(" : ( واجبٌ » ومُستحَبٌ ) » والأصل ف قزل 
صلَّى الله”عليه وسَلّمَ في سبايا أَوْطاسس : ١‏ ألا لا تُوطَأحاملٌ حتئ تَضَّعّ » ولا غير 
ذاتٍِ حَمْلٍ حت تَحيضّ حَيْضةَ ) وا أبو داود وغيرة "1 , كان" الشّافعيٌ 
رَضِيَ اللعنةُ غير مسي عليها بجامع حدوث الولكِ ‏ وألْحَقَ م م لا تبخض بم 
تَحِيضٌ في اعتبار قَذْر الحيض والطَهْرِ غالباً ؛ وهوَ شهر , كما قَدَْتُهُ . 
[ أسبابُ الاستبراءٍ الواجب ] 


(فالواحت 0" ننيثة ‏ (عيسية © أن "كف ) المرأة :( عن - إلى رق ؛ 
م6 أده 5 ٠‏ عرض 5 32 2 
حَُرَيّةِ ؛ كالمُعتقة ) بعدَ وَطَيْها » ( وأمْ الولد بموتٍ سيّدها ) عنها ؛ لزوالٍ الفراش 

عنها*' » كزوالٍ الفراشٍ عن الحرّة”' . 


)١(‏ الاستبراءٌ لغة : طلبٌ البراءة » وشرعاً : التريُصٌ بالمرأة مُدَةَ بسبب ملك اليمين حدوثاً أو 
زوالاً » أو بسبب تجدّد حلّ وَطْءٍ ؛ لبراءة الرحم » أو تعيّداً . « تحفة الطلاب 6( ص ٠١9‏ ) ء 
وانظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 7/ 7*4 ) . 

)2( سئن أبي داود ( 5١51‏ ) » ورواه أحمد ( 77/7 ) ٠‏ والحاكم ( 146/7 ) عن سيدنا أبي سعيد 
ل 

إفرة : ( كالمسبيّة ) الكافٌ استقصائية . والما يُجِرَىٌ استبراوها إذا وقع بعد القسمة على 
مو و م الع « شرقاوي ٠(؟8/1"”‏ ) . 

)0( عِلَدٌ لكل منّ المُعيتّقة وأم الولد . 

(0) أي : فإِنّهُ تجبُ عليها العِدَةٌ ؛ لزوال فراش الزوج عنها  .‏ شرقاوي ؛١(؟/‏ 7880 ) . 

17 


أو مِنْ رف إلى رف ؟ كا لمشتراة 5 والموهوبة ( والموروثة 3 أو يتجدَّد لسيّدها 
حل وَطْئِها ؛ كالمُطلّقَة قبلَ الدّخولٍ » والمُكاتبة بالتّعجيز » أو لغيره ؛ كأن 
ُرِيدَ تزويسجها فيستبرتّها السّيّدُ قبلةُ . 


الحالٍ 2000 0 


| 5 1 7 0 2 و و١‏ م 
( أو من رِفٌّ إلى رِقٌ ؛ كالمُشتراةٍ » والموهوبة''" , والموروثة 6" ؛ لتجدَّدٍ 
الملْكِ . 


- 


( أو ) أنْ ( ب يتجدَّدَ لسيّدها حل وَطيْها ؛ كالمُطلّقة قبل الدُخولِ؟؟ » والحُكاتبة 
الفح ا انعا وبالفسخ منها . ( أو ) يُرِيدَ السَّيّدُ تجديد جل وَطَْئِها 
(لقيرة + أكأن ثريد تزوريكها )ال ٠‏ (التسبيرتها لعي قبل أي قبن ترويجها 
له إِنْ كانث موطوءة . 


فعلم : أنّهُ لا يجبُ على مَنْ حَلَتْ مِنْ صوم أو اعتكافب أو إحرام أو نحوه. 
استبراء ؛ لأنَّ حَرْمتها بذلكَ لا تُخْلٌ بالملك ‏ ؛ بخلاف الكتابة . 


)١(‏ أي : فإِنَّهُ يجب عليها الاستبراءُ وإنِ استبرأت قبل موت سيّدها » وكذا لو أعتقها السيّدُ بعد 
استبرائها . « شرقاوي »)( 796/75 ) . 

(؟) قوله : ( كالحُشتراة ) ؛ أي : ولوبلا قبض ء ومثلها : الموصئ بها ء أنَا الموهوبةٌ : فلا يحب 
استبراؤُّها إلا بعد القبض . « شرقاوي »( ؟/ 980) . 

(5) أي : عن أخيه مثلاً » أما الموروثةٌ عن أصله أو فرعه بعد ويه لها. . فإنّها تحرمٌ » ولا يَحبُ 
على الوارث استبراؤها » وكذا كل مَنْ تحرمٌ عليه . « شرقاري )780/15(٠‏ . 

(4) أي : طُلَّقَتْ مِنْ زوجها وعادت للسيّد ؛ فيجبُ عليه استبراؤها » ومحلٌّ ذلك : إذا لم تكن 
مُستولدةً » أما هي اليج على للد استتراؤها مطلقا دعل بها الزوج أم لا ٠»‏ وإنما تجبُ 
العدَّةَ فقط على المدخول بها ٠‏ فإذا طُلَّقَتْ قبل الدخول. . حَلَّ وطؤٌها فى الحال . أو بعدَةٌ. . 
فبعدٌ انقضاء العِدّة مِنْ غير توقّف على استبراء » وهلذا هو المعتمد . «شرقاوي» 
75/0 )2 . 


ا 


والمُستحَبٌ : قد يكونُ في الأمَةِ ؛ كما إذا اشترئ زوجتَةُ ؛ فَيِستحَبٌ لهُ 
استبراؤّها » وفى ي الشُرّةٍ ؛ كأن يموت ولد امرأتِه مِنْ غيره عن غير ولدٍ ولا أب 
ولا جد تي استراؤها؛ لاحتمال كونها حال بأ لام التق ا 


ولا يُعتبرُ في الهعدّة أقصى الأجلين ٠‏ إلافي ثلاثِ صوّر : 
إحداها : أنْ يُطلَّقَ إحدئ نسائه ل ا ا ار 


[ الاستبراءٌ المُستحَبٌ ] 

و المع : قد يكونٌ في الأَمَةِ ؛ كما إذا اشترئ زوجت 20+ فتتحثة له 
استبراؤها ) ؛ ليتميرٌ ولدُ الكاح عن ولد مِلْكِ اليمينٍ ؛ فإنةُ في التكاح ينعقة 
مملوكاً » ثم يعن بالهلكِ » وفي مِلْكِ اليمينٍ ينعقدُ حُرَاً » وتصيُ أمْهُ أمّ ول » 
وإنّما لم يجب استبراؤّها ؛ لأنّهُ لم يتجدَّد بالشراء جل . 

( و) قد يكونٌ ( في الحُرّةِ ؛ كأنْ يموت ولد امرأته مِنْ غيره عن غير ولد ) 
ال ل 

لأمّ للمُتوفّى(" . يرت ) منة . 
[ صَوَرٌ العِدَّة ة بأقصى الأجلينٍ ] 

( ولا د يُعتبدُ في الهِدَّةِ أقصى الأجلين ) ؛ مِنْ عِدّةِ وفاةٍ وثلاثة أقراءِ » ( إلا في 

ثلاث صور ) : 


( إحداها : أنْ يُطلّقنَ إحدئ نسائه ) ؛ ثُنْتَينِ أو اكت ؟ فعكة أو يي 


)01( قوله : ( اشترئ ) ؛ أي : الحرٌ » أمّا المكاتبٌ إذا اشترئ زوجتهُ. . فليس له وطؤها بالملك ؛ 
مستت ل ام رسو «شرقاوي 785/5()2 ) . 


,2 ي : وكان موجوداً حال موت الولد » فيَررث ٠‏ بخلاف ما إذا وُجد بعد وفاته ؛ فلا يَرِثْ ؛ لأنَّ 
رم الارث ححا الوارث بعد موت لوث . « شرقاوي »( وض ' 
2 قوله : ( مُعيّنة ) ؛ أي : في نيّته نه وقصده: + بأن قال:::( إخداكنا طالقٌ ) وتو كمكنة . انظرء- 
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ثم يموت قبل البيانٍ . 

قلت : والصورة | أنْهُما مدخولٌ بهما والطلاقَ بائنٌ ؛ فتعتدٌ كل واحدةٍ 
باللأكثر ؛ من يدو الوفاقِنَ الموت » وثلاثة ئة أَقراءِ من الطّلاق » والل“أعلجٌ . 
ا 


( ثم يموت قبل البيان ) في المُعيَّنةٍ ؛ والتّعيينَ في المُبِهمةٍِ . 

قلتُ : والصّورةٌ أنَّهُّما ) ؛ أي : المُطلّعَةَ وغيرّها ( مدخولٌ بهما والطّلاقَ 
بائنٌ ؛ فتعتدُ كل واحدة بالأكثر ؛ مِنْ عد الوفاة يِنَ الموتٍ » وثلاثة أقْراِ من 
الطلاق ٠‏ والل“أعلم ) ؛ لأنَّ كلّ واحدة لَِمَها عَدَةٌ والتبسث عليها بأخخرى ٠‏ فلَزمها 
أن تأتيَ بالأكثر احتياطاً . 


وفائدةٌ كون الأَقْراءٍ مِنَ الطّلاقٍ 4 م أن ماق قبل "امرض : 


و 
ٍ- 


2 
اعتدّث بالأكثر ؛ مِنْ عِدَّةَ وفاة ومِنْ ْ قَرْأينِ أو قَرْءِ . 


ريا ور تبر 


إن لم يدخل بهما ء أو دَخَلَ بكلٌ منهُما والطلاق رَجْعيٌ » أو كانتا ذوائي 
8 . اعتدّتا لوفاة ؛ لأنَّ كلا منهُما كما يحتملٌ أن تكونّ مُفَارَقةَ بالطّلاق يحتملٌ 
أن تكونّ مُفارَقةَ بالموتٍ ٠‏ فَأَحَدَا بو احتياطاً » والرَجِعيّهُ تنتقلُ بالموتٍ إلى عِدَّةٍ 
الوفاة » فلا يَضْتٌ كونٌ أقْرائها قد تكونٌ أكثرٌ . 
( الَانيةٌ : أن يُسلِمَ ) الرّوجُ ( على أختّين أو أَمَتِينٍ أو أكثرَ مِنْ أربع » ويموت 
قبل البيانٍ ) ؛ أي : الاختيار ؟ فتعتدٌ بالأكثر”") ؛ مِنْ عِدَّةَ الوفاة وثلاثة أَقْراءِ منّ 
الموت احتياطاً . 


5 « حاشية الشرقاوي ٠(7//ا7”‏ ) . 
)١(‏ قوله : ( فتعتدٌ ) ؛ أي : المذكوراث . 
8 


الثّالئة. : أن يموت سيد أمّ الولدٍ وزوجها وبيتهُما شهرانٍ وخمس ليالٍ 
فأكثر ٠‏ ولم يُدْرَ أوَهُما موتاً ؛ فتعتةٌ مِنْ يوم موتٍ آخرهما بأربعة أَشْهرٍ وعشر 
قلت : الْني كر الوافعيٌ والنّوَويٌ : أنه تعد باريقة هر وعشر مِنْ 
موتٍ آخرهما على كلّ حالٍ » ثم إن كان بِينَهُما أكثرُ مِنْ شهرَينِ وخمس ليالٍ. . 


( الثَالثَةٌ : أنْ يموت سيَّدُ أمْ الولدٍ وزوجُها وبيتهُما شهرانٍ وخسن ليالٍ فأكثر 
ولم يُدْرَ أوَلْهُما موتا7'' ؛ فتعتدٌ مِنْ يوم موتٍ آخرهما ) موتاً ( بأربعة َشْهُر وعشر 
فيها حيضة ) ؛ لاحتمالٍ أنَّ السَّيِدَ مات أوَلاً ثم مات الرّوجّ وهيّ حْرَةٌ » ( فإنْ كان 
بينَهُما أقلٌ مِنْ ذلكَ. . اعتدّتْ بشهرّينٍ ) وخمس ليالٍ بأيّامِها » كما عَبَرَ عنها في 
) النُباب » بخمس ليالٍ'") 3 وأفتطها التسف :زرا : 


( قلت : الذي ذَكْرَهُ الرّافعيُ والتوويٌ : أنّها تعتدٌ بأربعة أَشْهُرٍ وعشر مِنْ موتٍ 
آخرهما ) موتاً ( على كلّ حالٍ ) احتياط)””" . 


( ثم إن كان بينهما أكثرٌ مِنْ شهرّينٍ وخمس ليالٍ ) ولم تحض فيها. . ( فلا بُلّ 
مع ذلك مِنْ حيضة ) فيها أو بعدّها ؛ لاحتمالٍ أنَّ الرّوجَ مات ألا » وانقضتٌْ 
عِدَّنْها وعادث فراشاً للسَّيدٍ ؛ فإِنْ حاضث فيها ؛ أو كانث ممَّنْ لا تحيض . . كفت 
المّدّهُ المذكورةٌ ؛ سواءٌ وقعتٍ الحيضةٌ في أوَّلٍ المُدَّةِ أم آخرها » وقيل : يُشترطً 


)01( بِأنْ ماتا مُرتبَينٍ يقيناً للكن ججهل أَيُهِما السابق . أو لم يُعَلَمْ هل ماتا معاً أو مرتباً » فإنْ عُلِمَ 
مونُُّما معاً. . فلا استبراء ؛ لأنّها لم تَعُدْ فراشاً للسيّد » ويلزمُها عِنَهٌ حرة أربعةٌ أشهر وعشر 
على المعتمد احتياطاً ؛ تغليباً للعتق » فكأنَهُ سبق . « شرقاوي (٠‏ ؟/88”) . 
(0) اللباب ( ص45”) . 
ف الشرح الكبير ( 54١/9‏ ) » روضة الطالبين ( 455/4 ) . 
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وإِنْ كان بينهُما شهرانٍ وخمسٌ ليالٍ فأقلَّ.. لم تحتجْ لحيضةٍ . وفى 
« المُهمَّاتِ » : أنَّ الفتوئ علئ أنَّ كم الشَّهْرَين وخمس ليالٍ بأيامها كحكم 
أكثرَ منها في لزوم الاستبراء بحيضة مم عِدَّةَ الوفاة ؛ فقل نصنّ عليه في 
« المُختصر »2 ء والله أعلم . 


كونها بعد شهرّين وخمسة يام » كذا في الوَوْضْةٍَ »ك١‏ أصلها )20 . 

( وَإِنْ كان بِينَهُما شهران وخمسن ليالٍ فأقلّ.. لم تحت لحيضة ) ؛ إذ 
لا استبراء عليها ؛ لأنها لم تَعْدْ فراشاً للسّيِدٍ ؛ لكونها زوجة أو مُعتدَّة”"' » وإِنْ لم 
يعلَمْ كم بِينَّهُما . . فكما لو عل الأكئفة" , 

وما نقَلهُ عن الرّافعيٌ والنّوّويٌ ؛ مِنْ أنَّ الشَّهْرَينِ وخمسٌ ليالٍ كالأقلٌ منها. 
بع فيه ما فَهِمَهُ صاحبُ « المُهِمَاتِ » مِنْ كلامهما » للك الذي فَهمَهُ الرَرْكشَنٌ منة 
مع رده لذلكَ أنْها كالأكثر”؟؟ » وعليه نص الشَّافِعيٌ » وقالَ في ١‏ المُهمَّاتِ » : 
( إن الفتوئ عليه ) » كما نبّهَ عليه المُصِنَّفْ بقوله : ( وفي « المُهِمّاتِ » : أنَّ 
الفتوئ علئ أن كم الشهْرَينٍ وخمس ليالٍ بأبّابها كشُكم أكثر منها في لزوم 
الاستبراء بحيضة مع عِدَّةِ الوفاةٍ ) أربعة أَشْهّر وعشراً ؛ ( فقد نص عليه ) الشّافعيٌ 
( في « المختصر » )للمُرَنيَ”"' ١‏ ( والله أعلم ) . 


عا 


واعلّم : أنَّ الشّافعيٌ جَعَلَ الأقلَّ أيضاً كالأكثر » فَجَعَلَ الاعتداد في الأحوالٍ 


. ) 58١/9 ( روضة الطالبين 577/48 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
» أي : لكونها زوجة إِنْ مات السيّدٌ أوَّلاَ » أو مُعتدَّةَ إنْ مات الزوجٌ أوَلاً . « شرقاوي‎ )1( 


53/0 ). 
إفرة فيل مها الأكثد منْ عَدَة الوفاة - وهي أربعة أشهر وعشر- ومن حيضة . « شرواني » 
(8/ال؟). 


)5( خم ارفك واار وت 010 2010 -948). 
(5) المهمات(5-58/8: )ء وانظر « مختصر المزني ؛( ص١7”36‏ ) . 
١/عع‏ 


ل ل ل 
نما تعود د فراشاً في الأكثر لا في الأقلّ . وَعَللة بخن انوت يقتتضي أنَّ ماايقها 
كالأكه 220 , 


أعَا إذا عُلِمَ أوَلَهُما موتاً : فإِنْ مات السَيْدُ أوّلاً. . فلا استبراء ؛ لأنّها زوجةٌ . 
فإذا مات الرَّوجٌ. . اعتدَّث عِدَّةَ حرّة . 

وإِنْ مات الرُّوجُ أوّلاً. . فتعتدٌ عِدّةَ أَمَةِ » ثمَ إِنْ مات السّيْدُ فيها. . فلا 
استبراء » أو بعدّها. . فعليها الاستبراء ؛ لعؤدها فراشاً له . 

وإن عانا مع . فلا استبراءً ؛ لأنها لم تَعُدْ فراشاً لهُ » وهل تعتدٌ عد عِدَةٌ 
عِدَّهَ حرَةٍ ؟ وجهان ؛ أصِحُهُما عند الغزاليَ : الأول" , طم ا بالتاني 
احتياط)”" ي قال في ١‏ المُهمَّاتِ » : ( وهوّ ا فقد ذَكْرَ الماوّرْديٌ في 
« الِدَدِ » فيما إذا وَقََالطّلاقُ والعتقُ معا ؛ بأنْ عُلّقا علئ شيء واحدٍ. د أنه دة 
عِدَهَ حُرَة جَْماً » ومسألدًنا مثلّها )28 . 
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. ) 771-77٠ مختصر المزني ( ص‎ )١( 
. ) ١17١/5 ( الوسيط في المذهب‎ (2) 
. ) زف التهذيب (5/لالا3‎ 
و« حاشية‎ .) 710/١١ ( » المهمات (7/8: )ء وهو المعتمد . وانظر « الحاوي الكبير‎ )4( 
. ) 777/80» الشرواني‎ 
ع‎ 


لا تنبثُ حُرْمَةٌ الضاع إلا بخمسة شروطٍ : كون اللْبّن لامرأة بلغث تسعاً » 


00 
هو'؟ ‏ بفتح الرَّاءِ وكسرها ‏ : سم لمَصٌّ النّذي و شرب لبنِه » والحُرادُ 
هنا" ع 0 ؛ وتقدّم التّحريم به 
في ( كتاب التكاح )'*2 » والكلامٌ هنا في بيانٍ ما يتحصل به . 


[ أركان الرّضاع ا[ 


وأركائة أريفة” . مُرضعة ( ورضيع » ولتذ وحْصُولَهُ في جوف طفل”” , 


كما تُعلَّمُ مِنْ كلامه وإِنْ عَبَرَ عنها بِالشَّرُوطٍ ؛ حيث قال : 
و ص 
[ شروط الرّضاع المحرّم ] 
( لاتغبث حُؤمة الرّضاع إلا بخمسة شُروط ) : 
( كون اللَبَنِ لامرأة ) موصوفةٍ بما زادَه بقولو"” : ( بلغث تسعاً ) مِنَ السّنِينَ 


)1( أي : لغة 

(؟) أي : شرعاً . 

م( قوله : ( حصول ) ؛ أي : سواء كان بمصٌ ثدي أو مِنْ إناء ؛ فهو أعمٌ مِنّ المعنى اللغوي » 
وقوله : ( أو ما حَصّل منه ) ؛ أي : مِنْ جبن وأقِط ومَخِيض ورُبْد وقشطة وسمن فيه لبن » 
والمدارٌ على التغذي . انظر « حاشية الشرقاوي »)( 7379/7 ) . 

(5) انظر ( ؟/ )75١‏ . 

(4) المُرادُ به هنا : المعدة والدماغ ٠‏ كما سيأتي قريباً . 

00 نصنّ الماتن عليه في ١‏ دقائق التنقيح »( ق1770 ) » وانظر « اللباب (٠‏ ص"78 ) . 

اع 


وكون الرّضاع أو الحلّاب في حياتها » وأنْ يكونّ الرَضيعٌ دون الحَوْلِينِ » 


القمريّة تقريباً ؛ لاحتمالها البلوغٌ ل ا 
رجل”"2 , ولا بلبّن حُنْ ما لم تظهن أنوئئة نه ؛ لأنَّهُما لم يُخْلَقَا لغذاءِ الول 


م 


لحا عار المائعات . ولا بلبَنِ بهيمةٍ ار حي مرا در 
أل في يها أَخوة : نه لا يَصلحٌ لغذاءِ الولد صلاحيّة لبن 
ل ال 
( وكون الرَّضاعٍ أو الحاابٍ في حياتها ) ؛ فلا تنبث بِلَبنٍ ميا" ؛ لأنَهُ مِنْ 
جُنَةِ مُنفكةٍ عن الحلّ والحُرْمة”؟2 ؛ كلب البهيمة . 
( وأنْ يكونَ الرَضيعٌ دونَ الحَوْلِينٍ ) ؛ فلو بَلَعَهُما. . لم يُوْثْرٍ المَضاعٌ ؛ 
وكا اج او و اد 0 
قضيّةٌ كلامه - ك0 المنهاج » وغيرو'") و تمّ الحَؤْلانِ في أثناءِ الضعة 
الخامسة . رع و را '. لكن صَححَ في 


» لكن يكره له ولفرعه نكاح م مَنِ ارتضعت منه ؛ للخلاف فيه . وكذا الخنثئ . « شرقاوي‎ )١( 
(/0:؟).‎ 

(؟) ولا بلبّن جِنّية ؛ لأنَّ الرضاع يَلْوٌ النسب ». والله قطع النسبٌ بر بين الجن والإنس . ١‏ تحفة 
الثلاب 4( ص01 ).+ روافظه تليق ابن حجر .+ :واعمك الرمازة أن لبن الجئة يندم انظ 
« تحفة المحتاج »6 (584/8)» و١‏ نهاية المحتاج» ( / ١97‏ ) . 

(6) خلافاً للأئمّة الثلاثة . نعم ؛ يُكرّهُ النكاح كراهة شديدة ؛ لقرّة الخلاف فيه . انظر « التحفة » مع 
« الشرواني »784/8(6؟). 

(4) أي : لا يتعلّقُ بها إباحةٌ شيء لها ولا تحريمٌ شيء عليها وإِنْ كانت هي مُحترَمةَ في نفسها ؛ 
بحيثٌ يحرمٌ التععيْضٌ لها بما يحرم به التعدّض للحيّة . « شبراملسي على النهاية » ( /ا/ ١7‏ ) . 

)ه)( السئن الكبرئ ( 177/7 ) ٠»‏ ورواه الدارقطني ( 57574 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » وانظر ١‏ البدر المنير 1/١/8»‏ 318 ) . 

)30( منهاج الطالبين ( ص5 55 ) » وانظر ه التنبيه » ( ص18١‏ ) . 

(0) الأم( 84/0 )ء وانظر « التهذيب 798/701 )ء وه بداية المحتاج ©( / 381 ) . 


0/1 


ووفتولة للكؤقو نور كرو خمق زصعات كر رمف إلى الش. 
قلت : وضبط بِالعُرْفٍ ؛ فلو قَطْمّ إعراضاً. . تَعَدََ » أو للهو وعادَ في 
الحالٍ » أو تَحَوَّلَ منْ ا 0 


« الوَوْضةٍ » و« أصلها » خلافة20 . 

وابتداءً الحَوْلَينَ : من انفصالٍ الولدٍ » ويُعتبدُ أنْ يكونَ حي ؛ فلا أَثّرَ لوصول 
الى للع معدو الوك لخرويعه هن القعذيئ .. 

( ووصوله للجَّوْفٍ ) مِنْ معدة أو دماغ وإِنْ تقيَأهُ في الحالٍ ؛ لوصوله إلى 
محل الذي » بخلافف وصولِه إلى غيرهما ؛ كالحاصلٍ بصب في جراحة ببطنه » 
أو في إِخْليلِه » أو أَذِِ ٠‏ ويُعتبُ حصولَهُ فيما ذَكرَ مِنْ مُتفتِح ؛ فلا أََرَ لوصوله فيه 
بِصّبّهِ في العين بواسطة المَسَامٌ . / 

( وكونه , خمسَ رَضْعاتٍ ) ؛ روئ مسلهٌ عن عائشة : ( كان فيما أنز 
« عشرٌ رَضعاتٍ معلوماتٍ يُحرٌ قيدن اعقي موت اودرو 
رسول الله ملى ان علو برشل وق لبها يوا منّ القرآن !"2 ؛ أي : يُتلى 
ل ا 

( قلت ) كما قالَ السَّيِحانِ : ( وضبط ) ذلك : ( بالعّزفِ ) وإنْ لم يكن 


د 


شبَعْ ؛ د لاحدّ لهُ في الشَِّع ولا في اللّةِ » فرَجَعْنا فيو إلى العف ؛ كالجزز 
والقض ؛ ( فلو قطمَ إعراضاً. . تعد + أو للهو وعادٌ في الحالٍ . أو تحَوَّل من 


)١(‏ روضة الطالبين ( ١7/9‏ ). الشرح الكبير ( 517/9 ) » والمعتمد : أنَهُ إن تمّ الحولان يقينا 
ابتداء الخامسة. . لم يُوثر » وإنْ بلغهما أثناءها كما هنا 1 . انظر « تحفة المحتاج » 
(288/8؟ )ء وه نهاية المحتاج ١7/6/19 ( ٠»‏ ) . 

0( صحيح مسلم ( ١1587‏ ) . 

0) أي : النسخ مِنْ موت النبي صلّى الله عليه وسلّم . 

ع 


اكز سم نك أنارتها د افارض سناع لوه إلا ولد الملاعنة 2 


ىو 


ل 5 


ذي إلئ تُذْي ) مِنٍ امرأةٍ واحدةٍ. ل ل 
انتقل مِنْ طعام إلئ آخَرَ ٠‏ أو أَمَْكَ عن ساعةً للهو ونحوه ثمّ عاد إليو. . لا يُخْرجَةُ 
ذلك عن كونه أكلة واحدةً » وَصّوَرَ فى ١‏ الوَوْضة » ك : أصلها » مسألة اللّهو ببِقَاءِ 
التّذي في فيه" » وهوّ يُوهِمُْ اشتراطة » والمنصوصٌ فى ١‏ المُختصّر » 
اشتراطه”'؟ . 
ولومترهل رص عا ان اتن + اوهل رمع في جرلين اويعا .قلا 
تحريم لكك فى ستيدة: 
2 
كن رصم بعر على ليع انار ها )لير : المرضعة 0 
( أقارت صاحب اللَبَنِ ) . وتصيرُ المُرضعة أمَّهُ » والّذي منه اللبنْ أباةٌ » واباؤها 
أجدادة 4 وأَمَهائها جدَاتهِ 3 وأولاذها إخوتة وأخواته 2 وإخوتها وأَحَواتُها أخوالة 
وخالاته ١‏ وأبو ذي اللّبّن كلم : وأخوه عمّه . وكذا البافقى » ( إلا ولد الملاعنة 
والزَّنئ » ومَنْ لا يُعِرَفُ لهُ أثِ )!" ؛ فلا يُحرمْ عليه ارتضاعٌةٌ أقارب الوَجُل ؛ لأنّهُ 
0ع ؤكزا الضيع » فلو استلحق مَنْ نفاه. . لحِقّ الوضيعٌ أيضاً . 
)١(‏ روضة الطالبين ( 8/4 ) » الشرح الكبير ( 0317/9 ) . 
هم مختصر المزني (ص””7”7 )2 وهو المعتمد » وانظر « المهمات » ( )2 وه تحفة 
المحتاج »5489/8 )ء وه نهاية المحتاج »( ١9/7/10‏ ) . 
فيه كأنْ يتداعئ رجلان مجهولاً » أو يشتركا في وطء امرأة بنكاح أو وطء شبهة » فَتَلِدَ مُمكناً منهما ولم 
يوجد قائفٌ » أو وُجد وتحيّر ٠‏ أو ألحقه بهما . أو نفاه عنهما ؛ فهنذا الولدٌ لا يحرم عليه أقاربُ كل 


منهما ؛ لأنَهُ منفيٌ عنهما » فكذلك الرضيع . انظر « حاشية الشرقاوي » (747/75) . 
(4) قوله : ( لأنَّهُ » ؛ أي : اللبنَ المفهوم مِن ( ارتضاع ) » أو ولد الملاعنة . 


كلا 


إن كان له خمسٌ بنات »؛ أو منتولدات » أو أربع زَوْجَاتِ وأم ولد 
ران طفلاً كل واحدة رمعا فوخ : أحذها : لا يحرم » والثّاني : 
هذه الحا له ولق »والثالت بسي احا له رب 
قلثُ : الأصحٌ في البناتٍ : أَنَهُ لا حُزْمة » وفي المُستولّداتِ أو الرَّوْجِاتِ : 
ابنْهُ » فِيَحرُمْنَ ؛ لأنَهُنَّ مَوْطُوءاتُ أبيه » والله أعلحُ . 


و 
أنه 


و 


[ كم الرّضاع مِنْ أكثر مِنْ مُرضِع لصاحب لبن واحدٍ ] 

( فإنْ كان له خمنُ بناتٍ » أو) خحس ( مُستولداتٍ , أو أربعُ رَوْجاتٍ وأم 
ولد ) - وذِكُرُ أمّ الولدٍ مِنْ زيادتها 2 ( فَأَرْضَمْنَ طفلاً ) ؛ بأنْ أَرْضَمَئْهُ ( كل 
واغيدة ) سدكرة (وطْيغة :فاو )فلكي : 

( أحدّها ) : أنَّ الّضاع ( لا يُحرّمْ ) ؛ فلا يصيرٌ الطَفْلُ ابن لهُ ولا لهُنّ ؛ لأنَّ 
كلاب لق معدن رننات دولا انون 6 قلا انز 4 لالباعائمة لامر 1 
منْ حيثُ إِنَّ انفصال الولد عنها مُشاهَدٌ » فإذا انتفث. . انتفت الْأَبَوَةٌ . 

( والنَّانني : يصيرٌ ابنآ لهُ) ؛ لأنَّ لبَنَ الجميع منهُ أو مِنْ بناته » ( و ) ابن 
( لهُنّ » ؛ لتنزيلهنَ منزلة الواحدة » فيَحرمْنَ علي . 

( والثَّالثُ : يصيدٌ ابن له دونَهُنَ » ؛ لِمَا عُرِفَ مِنَّ اللّذّين قبلهُ . 

( قل : الأصحٌ في البناتٍ : أَنَّهُ ) ليس ابنّهُ ؛ فحيتتذٍ : (لا حُزمة) 
نيما ٠‏ وفي المُستولداتٍ أو الرّوْجاتٍ ) مع أمّ الولدٍ : ( أَنَّهُ ابه ؛ 
يَحرُمْنَ ) على الطَفْلٍ ؛ ( لأنّهُنَّ مَوطُوءاتُ أبيه » وال أعلحُ ) » ولا أُمُومةَ لهُنَّ 
كمااية: 


6 نصنّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح »( ق ١57‏ ) » وانظر : اللباب »( ص”787 ) . 


لالاع 


والأصحٌ في الحُقَنةِ : عدم التّحريم » وفي التكاح الفاسد . التحريم على 

ولا تقطع يشي لين عن زوج طَلقَأى مات ولو انقطع وعاد وتزوّجت 
بغيره » إلا أنْ تَلِدَ مِنَ الثاني ٠‏ فلو حَمَلَتْ منهُ وجاءً وقثُ ظهور بن الحَمْلٍ . . 
فالأصحٌ : أَنَّهُ للأوّلٍ 3 ا ااا ا اا ااا ا 20111111000 


( والأصحٌ في الحُقْنَةِ : عدم التّحريم ) ؛ لانتفاءٍ التَْذّي بها ؛ لأنّها لإسهالٍ 
ما انعقدَ فى الأمعاءِ . 

والثَّاني : تُحرّمٌ ٠‏ كما يَحصّلٌ بها الفطهة("© . 

( و ) الأصحُ ( في ) رَضاع اللَبَنِ الحاصلٍ مِنْ ولادة ( التُكاح الفاسدٍ ) أو وَطْءٍ 
الشُبْهة : ( التّحرِيمٌ على الأب أيضاً ) ؛ إلحاقاً للرّضاع بِالنّسَبٍ والعِدّة . 

والئَاني : لا تحريمَ عليه ؛ إذ لا ضرورة إلى ذلك » بخلاف النَّسَب والعدَّة . 

( والتَّرجِيحٌ في هلذه والتي قبلها مِنْ زيادتي )"© . 

( ولا تنقطعٌ نشبة اللَبنِ عن زوج طلّقَ أو مات ولو ) طالتٍ المُدَهُ - كعشرٍ 
سنين - - أو ( انقطع ) اللَبَنُ ( وعاد وتزوّجت بغيره) ؛ لأنَهُ لم يحدث ما يُحالٌ 
عليه » ( إلا أنْ تَلدَ مِنَ التَانى ) ؛ فيصيئٌ اللَبّنُ له ؛ لحدوث ما بُحالٌ عليه . 

قال : ( وهنذا الاستثناء مِنْ زيادتي 7" . 

( فلو حَمَلَتْ منهُ وجاءَ وقثُ ظهور لبّنِ الحَمْلٍ . . فالأصحٌ : أنَهُ للأوّلٍ ) ؛ 
لأنَهُ غذاءً للولدٍ لا للَحَمْلٍ ؛ سواءٌ زادَ اللَّبَنُ على ما كان أم لا » وسواء انقطمَ وعادَ 
)١(‏ انظر ما سبق في ( 787/١‏ ) . 
)١(‏ دقائق تنقيح اللباب ( ق11١-158‏ ) ء وانظر : اللباب »( ص1717- 7514 ) . 


إفرة دقائق تنقيح اللباب ( ق ١58‏ 4 7 وانظر 9 اللباب #( صغ:1”) 5 
74 


0 تزوّجتٍ انرأ في العِدَّةَ 2 00 00 بز نارز ين لاي ا 2( 


ل 0 


أم لاء وقيلَ : إِنَهُ للثّاني فيما إذا انقطعَ ثم عاد ؛ لحدوث ما يُّحالٌ عليه . 
كالولادة » وقيلَ : لهُما ؛ لتعارض الأمرينٍ » وقيلَ : إِنْ زادً. . فلهُماء وإلا 
فللأوَّل . 

قال : ( والتّرجِيح مِنْ زيادتي ٠‏ وقولي : ١‏ وجاءً وقثُ ظهور لبن الحَمْلٍ ». 
َظهَرُ مِنْ قولِه : « في قَرْبٍ ولادتِها »)237 . 

( فلو تزوّجتٍ امرأةً في العِدَّةِ » فولدث لأربع سيِبنَ فأقل مِنْ طلاقي الأول » 
ولسنٍّ أَشْهُرٍ فأكثرٌ منْ نكاح الثّاني » فَآَرْضَعَتْ به) ؛ أي بلينها ( طفلاً. . 
فالأظهد : أنَهتبَعٌ للمولود ؛ فهوّ لمَنْ لَحِقَهُ الولدٌ بقائفٍ أو غيره )'"" ؛ فالمُرتضعٌ 
منة ابن لمَنْ لَحِقَهُ المولودُ”" ٠‏ ( والثّاني : أَنَّهُ ابنهُما ) ؛ لتعارض الاحتمالين . 

قا + وتوالترجيخ نون ازنادقن » .سير ينا ذو عن من اقتصازة على 
القافة )290 . 

© © © 


)01( ديات نع اللبات 101:30 اتن و انظارة اللباج »711014 

(؟) القائف لغةً : مُتتَبُعُ الآثار والنسب ١‏ والجمعٌ : ( قافة ) ١‏ ك ( بائع وباعة ) ٠»‏ وشرعاً : عق 
المُلِحِقُ للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى مِنْ ذلك . وقوله : ( أو غيره ) ؛ كأنٍ انحصر 
الإمكانُ في واحدٍ منهما . انظر « تحفة الطلاب؛ ( ص١١١)2ء‏ وه حاشية الشرقاوي ؛ 
(؟/44”"). 

(9) قوله: ( منه) ؛؟ أي ؛ ين لبن المرأة +وقوله : ( ابن ) ؛ أي : ابن رضاع لمَنْ لحقه المولود ؛ 
أي : المُشتبه ؛ لانَّ اللْبّنَ تابعٌ للولد « شرقاوي .)744/5(٠‏ 

(4) دقائق تنقيح اللباب ( ق158 ) ٠‏ وانظر ١‏ اللباب »( ص584 ) . 


4/ء 


لوجوبها سان ل م تومالت.. 


2 كه و 
فيجبُ بالنسب خمسن تفقاتِ : نفقة الأب وآبائه وأمّهاتِهِ » والأمٌ وآباثها 


[ سببُ وجوب التفقةٍ ] 
( لوجوبها ) على الشَّخْصٍ لغيره ( سببانٍ : نَسَبٌّ . ومِلكٌ ) ؛ أي : مِلْكُ 


لي 0 هم 
نكاح أو يمينٍ 
[ نفقاث النسب ] 


1 0 0 2 ع -_- 2 و 
( فيجبٌ بالتسب خمسنٌ تفقات : نفقة الأب ) الحرّ ( وآبائه وأمّهاته » و ) نفقة 


( الأم ) الحُرَةٍ ( وآبائها وأمّهاتها ) ؛ لقولِه تعالى : «وَصَاحِبَهُسَافِ الدنيَاممرُويا4 


_- 
. 


القمان : ]٠6‏ » ومنة”" : القيامٌ بِمُؤْنتهما ٠‏ ولخبر : ٠‏ إِنَّ أطْيَبَ ما أَكلَ الوّجلُ مِنْ 


)١(‏ وهي لغة : مأخوذة من الإنفاق ؛ وهو الإخراج » وشرعاً : طعامٌ واجبٌ لزوجة أو خادمها على 
زوج » أو لأصل علئ فرع . أو لفرع على أصل ٠‏ أو لمملوك علئ مالك . ٠‏ الياقوت النفيس » 
(ص ©00٠؟7).‏ 

)٠(‏ قوله : ( أي : ملك نكاح ) كذا في النسخ ٠‏ قال الشرقاوي في ١‏ الحاشية »( 540/75 ) : ( في 
جعل التكاح من الملك تجوّرٌ ؛ لأنهُ إباحةٌ » فلو جعله سبباً مستقلاً كما فعل غيرّهُ. . لكان 
ابت + فون الأسبات فلة )1 

(*) أي : من المعروف . 

خ٠‎ 


والأولاد وأولادهم ٠‏ ونساءٍ الاباء والأبناء . 
قلت : الأصحٌ : أنه لا تجبُ نفقةٌ زوجة الابن فاته لأ يحت اعقافة : 


وهو و ساقطً في بعضٍ نسَخ « اللبِاب » . ولو عبّرَ بالأصولٍ والفروع ٠‏ . لكان 
أَخْصَرَ وأَعَمّ ٠‏ ويُشترط يسار المُنفِقٍ بفاضلٍ عن قوت وقوتٍ زوجته . 55 


كنيد رولك عو كيه فكلا مِنْ أموالهم » رواة التُرْمِذيُ وحَسََّهُ والحاكم 


ه دو(١)‏ 
ميد 


( و ) نفقةٌ ( الأولاد ) الأحرار ( وأولادهم ) وإِن سَفَلُوا ؛ لقوله تعالى : 
« وَعَلَ لْولُودِ َم رهن > َوَمُنَّ يلميُونٍ © [البقرة : +58] » ( و ) نفقةٌ ( نساءٍ الاباءِ ) 
الأحرار 4 لديا تنمةَ الإعفاف اللازم لفروعهم ٠‏ ( و ) نفقةٌ نساء ( الأبناء ) 
الأحرار ؛ قياساً علئ نفقةٍ نساءٍ الاباءٍ . 

( قلت : الأصحٌ ا ال ا 


لقصور حُرْمِتِ عن حُرْمةٍ الأب , ( وهوَ ساقطً في بعض تُسع « الأبابٍ 0" ؛ ولو 
عبر ) فيما ذكرَ ( بالأصولٍ والفروع . . لكان أَحْصَرٌَوَأَعَمَ » . 


وسواء في الوجوب ان تَمَنَّ دينا المُنفِقٍ والمُنَفتٍ عليه أم اختلفا . 


[ شرط وجوب التّفقة ] 
( ويُشترّط ) في وجوب التفقة ل سعار المنفق بفاضلٍ عن قوته وقوت 


زوجته ) وخادمها وخادمه وأم ولده يومه وليلته . ٠‏ ما يصرفة ل اف" 

)0( سنن الترمذي ( 1708 ) » المستدرك ( 11/7 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وفي بعض 
النسخ : ( وكسب ولده ) بدل ( وولده من كسبه ) ٠‏ وانظر ‏ البدر المنير الكللذ١" .)"٠١‏ 

. اللباب »( ص 7510 ) ونسختينا الخطيتين‎ ٠ هو موجود في مطبوع‎ )١( 

(6) قوله : ( ما يضرفهُ )ما : بدلٌ مِنْ ( فاضل ) ٠‏ أو فاعلٌ به . 


0١ 


0 
: المراد : خادمتها إذا كانت ممّنْ تحدم 4 أو احتاجحث لذلك لك لرَمَانة 


ا 5 


( والله أعلم ) ١‏ ويُعتبَرٌ يد مع القوتٍ الكُسُوةٌ والشكُنئ أيضاً ٠‏ فإِنْ لم يَفضلْ شيءٌ. 
فلا شيء عليه ؛ لأنَهُ ليس مِنْ أهلٍ المُواساة . ويُبِاعٌ فيها ما يُباعٌ في الدَّينِ » ويلزم 
0 ل ل ا و ا 
[ نفقاث الملك ] 
( ويجبُ بالملكِ 0 نفقة الرَّوحِةٍ ) ؟ لخبر : 
ما حقٌ زوجة الرَجلٍ عليه ؟ قال « تَطعمُها إذا طُعَمْتَ » وتكسُوها إذا اكْتَسَيْتَ ؛ 
رواة أبو داود والحاكم وصَكمَ ال ين 4 ولقوله تعال : # وَعَاشروهنّ 
أَلْمَعْروفٍ؛ [الساء : 15] » ( و ) نفقة ( مملوكتها ) . 
قلثُ : المُرادُ : خادمتها إذا كانث ممّنْ تخدّم ) في بيتٍ أبيهال" » ( أو 
احتاجث لذلكٌ لرَّمَانَةِ أو مرض”؟ . والله أعلمٌ ) ؛ لأنَّ ذلك مِنَّ المُعاشرة 
)١(‏ أي : بالفعل والقرّة في حقٌّ الفرع ٠‏ وبالفعل فقط في حقّ الأصل ٠‏ أمّا لو كان مكتسباً بالقرّة. 
فتحبٌ له ٠‏ وانظر ‏ حاشية الشرقاوي (١)‏ ”7457/7 ) . 
(؟) سنن أبي داود ( 7١47‏ ) » المستدرك ( 1817//1- 188 ) عن سيدنا معاوية بن حَيْدَةَ رضي الله 
(6) أي : لا يليقٌ بها خدمةٌ نفسها ؛ بأنْ كانث حُرَةٌ ومثلها تُخْدَمْ عادةً وإِنْ لم تُخدَّمْ بالفعل . لطرُوٌ 
فقر عليها وعلئ أهلها » أمّا الرقيقةٌ : فلا يجبُ إخدامُها ولو جميلة ؛ لنقصها . « شرقاوي » 
(0/"). 


(4) أي : وَإِنْ كانت أَمَهَ ' 
ذه 


والمُعتدّة إِنْ كانث رجعيّةَ أو حاملاً . 

قلثُ : إلا أنْ تكون مُعتدَّةَ عن وفاة » والله أعلم . 

والمملوك مِنْ رقيق وحيوانٍ . 

فيجبُ للرَّوجة على الغنييٌ مُدَانٍ » ولخاديها مُدّ ولت » وعلى المُتوسّط لها 


ل ل لا 

( و ) نفقة ( المُعتدّة إِنْ كانث رجعكة )207 ؛ لبقاءٍ حَنْس حَبْسٍ الرّوجٍ عليها 
وسَلطنته » ( أو حاملاً )"2 ؛ لقوله تعالئ : < ون عع ولي َل ففِفاعَكيَّ حي 
ِصَعْنَ حمْلَهُنَ4 [الطلاق : 1] . 


ل ا ل 
الدَارَقطنيٌ بإسنادٍ صحيح : ١‏ لس للحاملٍ المُتوفّى عنها زوجُها نفقةٌ »0 , 
والأنهابانت بالموت + والعرية قط 7 ل نفقته بالموت . 


( و ) نفقةٌ ( المملوكِ مِنْ رقيق وحيوان ) ؛ لحُرْمةٍ الرُوح » ولخبر مسلم : 
(الللستلر ك العامة :وكشونة 6 ولأ كلت تعر العمل ماله تي 906 بولا على 
على السَّيّد للمُكائب ؛ لاستقلاله . 


[ مقدارٌ نفقة الزَّوجِة ] 
( فيجبٌُ للرّوجِة على الغنيّ مُدَّانِ » ولخاديها مُذّ وثُلْثُ » وعلى المُتوسّطٍ لها 


. حائلاً أوحاملاً‎ ٠ أي : سواء كانث حَرَةً أو أَمَة‎ )١( 

(؟) أي : أوبائناً حاملاً . 

[فية أي : ولو كانت رجعيّة أو حاملاً » ومثل الوفاة : وطء شبهة ٠‏ أو فسخ بمقارن للعقد . « تحفة 
الطلاب ؛ مع : الشرقاوي ( 741/75 ) . 

(4) سنن الدارقطني ( 596٠‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

)0( بحي ستل (1531) عن جيدنا أبي هرنرة رضي الاعنه . 


م 


د ونش » ولخادمها مد 3 وعلى المُعسِر لها مُدٌ : 
قلت - وكذا لخادمها ٠‏ والله أعلم . 


مُذّ ونصففٌ . ولخادمها مذ » وعلى المُعسِرٍ لها مُدّ 000 
( قلتُ : وكذا لخادمها''' , والله أعلم ) . 
واحتخُوا لأصلٍ التفاوتٍ في نفقتها بقوله #الكن > « لفق ذو سَعَتَ ين 
سعيّه . .4 الآية السلاق : 00 ء واعتبرُوا التفقة بالكفّارة ؛ بجامع أن كلا منهُما 
ال ا ل ل ا 
مُدَانٍ ؛ وذلك في كفّارة الأذئ في الحيجٌ ٠‏ وأقلُ ما وَجَبَ فيها لكل مسكين مُدُ 
وذلكَ في كقارة اليمِينٍ والظهار ووقاع رمضان 5 ا 0 
وعلى المُعسر الأقلّ . وعلى المتوسّط ها بيتهيا ‏ ويستوي في ذلك المُسلمة 
كوية لاعارة ووكرء ا 2707 0 
والذمّيّه والحرّة والأمّه » ولا تعتبَرُ كفايتها ؛ لأنها تَستحِمّها في مرضها وشبَعها . 
والواجبٌ : غالبٌُ قوت البلدا*» » فإنٍ اختلف. . وَجَبَ لائقٌ بالرّوج . 
ويعتمد | ليسارٌ وغيرُة طلوع الفجر””؟ ؛ لأنهُ الوقثُ الذي يجبُ فيه التّسلِيمُ . 
ار 1 مُدّينَ رَجَع مسكيناً. . 
)١(‏ قوله : ( وعلى المُعسِرٍ ) ؛ أي : ومَنْ به رق ولو مُبمّضاً موسراً ٠‏ وسيأتي التنبيه عليه قريباً . 
(؟) أي : يجب لهمُدٌ . 
69 قوله : ( نفقتها ) ؛ أي : الزوجة . 
(5) أي : بلدٍ الزوجة . 
)0( أي : كلّ يوم وجوباً مُوسّعا ٠‏ هنذا إنْ كانث مُمكُنة حال طلوع الفجر , فإنْ حَصَلَ التمكينُ في 
أثناء النهار أو عند الغروب. 5 وجبث بالقشط ١‏ فيجبٌ لها قِسْط ما بقي إلى الفجر ء دون 


ما مضئ من الفجر إلى الغروب ٠‏ ثم تستقرٌ بعد ذلك مِنّ الفجر دائماً . « شرقاوي » 
(؟/9ة:؟). 


2 


وإذا كان لهُ ابن وبنثُ. . فالتََّقةٌ على الابن . 
قلثُ : هنذا اختيارٌ العراقيّينَ » والأصحٌ : استواؤهما . والل“أعلم . 
ومَنْ أَوْجَبْنا لهُ التّمقة أَوْجَينا له الأدْمّ والكُسُوةَ والسُكنئ . 


وليسّ على العبدٍ إلا نفقةٌ المُعسِرٍ » وكذا المُكاتبٌُ والمُبعَض وإنْ كثرَ 

مالهُما ؛ لضعف مِلْكِ المُكاتّب » ونقص حال الآخَرٍ . 
[ استواءً الذّكُورِ والإناثِ في وجوب التَفْقةٍ ] 

( وإذا كانَّ لهُ ) ؛ أي : لمَنْ تجبُ نفقئه ( ابن وبنثُ. . فالتفقة على الابن ) ؛ 
اعتباراً بالذّكُورة . 

( قلت : هنذا اختيارٌ العراقيّينَ''2 » والأصحٌ : استواؤُهُما . والله أعلم ) ؛ 
لاستوائهما في القررْب وفي أصل الإِرْثِ » وهل د سو نيما لاد شتراكهما في 
الإِرْثِ » أو يُورّعْ بيتهما أثلاثاً بحسّبٍ الإرثِ ؟ وجهان المُرجَّحُ في نظيره في 
اجتماع الأصولٍ : الثاني » وجَرّمَ به « الحاوي الصغيرُ » و 0 

ومَنْ لهُ أصلّ وفرع. . فنفقتّهُ على الفرع وإِنْ بَعْدَ أو كان غيرَ وارثِ ؛ لأن 
عصوبئَهُ أثوى 

( ومَنْ َوَجَبّنا له التّفقةَ أَوَجَيْنا له ادم والكسوةٌ والسُكنئ ) ولو بمسكن 
مُعار”" ؛ للحاجة إليها والتّضْرُر بعدمها ٠‏ وتَرادُ الرَّوجِهُ آله تنظيف ؛ كمُشط 


. ) 10/4» انظر « الشرح الكبير » ( ١٠//ا/ ) » وه روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الحاوي الصغير ( ص0450 ). وهو المعتمد. وانظر ١‏ الأنوار» ( 777/5 ) ء. وه نهاية 
اليتتاج 075/006 + اوه خافية الترراتي 10119571 

(9) قوله : ( الم ) هو ما يُؤكَلُ به الخيرٌ مما يُطليبة ويُصلِحُهُ فيصيرُ ملائماً للنفس » وأفضلهُ : 
اللحم ٠‏ ثم اللبّن ٠‏ ثمّ عسل النحل » وقوله : ( والْكُسُوةٌ ) ولا بُدّ أنْ تكونَ بحيثُ تكفيها ولو 
أمَةَ وإن اعتادت العْرْيَ . انظره حاشية الشرقاوي »( 7/ 700849 ) . 
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2 2 200 
وتسقط التَفقةُ بمُضيٌ الزَّمانِ » إلا نفقةً الرّوجَةٍ . 


ودُهْنٍ » وآلة أكلٍ و شَرْبٍ وطبخ2"7 . 
وذِكْرُ الأذم والكسوة مِنْ زيادته”"؟ . 
[ ما تسقط به التّفقةٌ ] 
('وتشقط التّفقةُ بمُضيٌ الرَّمانٍ ) بلا إنفاق » (١‏ إلا نفقة نفقة الزَّوجة )20 ؛ فلا 
تسقطٌ”؟؟ » بل تصيرٌ ديا في ومو ؛ لأنّها بلنّْبةٍ إليها مُعاوّضةٌ في مقابلةٍ التمكينٍ 
٠ 6‏ وَبِالنسْبَةٍ إلى غيرها مُواساةٌ » وظاهِرٌ :أن خادنة الر وج مكلهاة: ْ 


© © © 


. ) ١0ال/؟‎ (2 وكذلك للمعتدة الرجعيّة ولو حائلاً وأمة » إلا آلة تنظيف . انظر« الإقناع‎ )١( 
. ) دقائق التنقيح »( ق 158 ) . وانظر « اللباب »( ص85"‎ ١ (؟) نصنّ الماتن عليهما في‎ 
» أي : ماعدا المسكنّ والخادم ؛ فإنهُما يسقطان بمُضيٌ الزمان . انظر « حاشية الشرقاوي‎ )*( 
.)”ها١/؟(‎ 
وإن لم تأث: ؛ كصغيرة‎ ٠ أي : بمُضئٌ الزمان ؛ فلا يُنافي أنَّها تسقط بنشوزها ولو في بعض يوم‎ )8( 
. ) "81/70٠ ومجنونة » إلا لعذر ؛ كمرض وحيض . انظر : حاشية الشرقاوي‎ 
4 


َقدَّمْ الأمٌ في الحذ انة على الأب نين ف ل ب ونا وتو اد م الا ل 7 


الى اكطائقبة) 


بفتح الحاءِ مِنَ ( الحضَنٍ ) بكسرها ؛ وهوَّ الجَنْبُ!' ؛ فإِنْ الحاضنة نه يود إلئد 
الكشفرة "1 6 ورهن خبلط مز لها رشعل تامور "' » وتربيئُهُ بما يُصلحة”*؟ . 
[ تقديمٌ الأم على الأب في الحضانة ] 
والإناث أَلْيَنُ بها » كما يُوْحَذُ مِنْ كلامه ؛ حيثٌ قال : ( تُقَدّمُ الأمّ في الحضانة 
على الأب ) ؛ لوُفُور شفقتها » ولِمَا رواهٌ البَنِهَقَيُ والحاكمٌ وصّححَ إسنادةٌ : أنَّ 
امرأة قالث : يا رسول الله ؛ إِنَّ ابني هنذا كان بَطنِي لهُ وِعَاءَ » وجري له حوّاءً » 
ونَذِي لهُ سقاءً » وإنَّ أباه طَلّمَي ورَعَمَ أنه يََِعْهُ متي » فقالَ : « أنتٍ أحقٌ به 


7 لم تتى :5 )22 ١‏ 


)01 0 : ( وهو ما دون الإبط إلى الكَمْح ) ؛ أي : مالَانَ مِنَ الجَنْبِ ؛ لشمول ذلك 
؛ فإنَهُ مِنْ مُسمّى الحِضّن . « شرقاوي »( 701/7 ) . 

ف 0 

فيه 75252255 
وإِلقامّهُ النديّ وعصرٌّة في فمه عند الحاجة إليه » وليست مرادة هنا . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(١'/كه”).‏ 

(4) أي : بتعهّده بطعامه وشرابه » وعَسْل ثيابه وجسده . ونحو ذلك . انظر « حاشية الشرواني » 
(و/عه*)ء وه حاشية الشرقاري .)7801/1(٠‏ 000 

(0) السنئن الكبرئ (1/8 )» المستدرك (”/ا١٠‏ )ء ورواه أبو داود (71175 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

4 


2 7 و ّ- 3ج ره 5 مه 0 
إلئ أن يبلغ الولد سبع سنينَ ٠‏ فيخْيّرُ بينهُما » ويُستثنئ مِنْ تقديمها ثمان 
مسائلٌ : أنْ يتدافعا الحضانة » أو يكونَ الأب أهلاً لها دونها » أو خُرَاً وهيّ لم 
تكمُل حْرّيَتّها ٠‏ أو يُقيمَ كلَّ منهما ببلدٍ » أو تتزوّج » 


( إلى م ب والمراد : اإليه أن 04237( فتفةة 
تيم )29 ؛ ل اله لود : خَيّرَ غلاماً بينَ أبيه وأمّه » رواةٌ التَرْمِذَيٌ 


57 > 2 +>ه(*) 


وقول المُصنّفٍ : ( فيّخْيّرْ بيتهُما ). . مِنْ زيادته”؟ . 

لكاي ا رح الفح 12 كيه راع وعم عرو 0176013 
كان الولدٌ ذكراً ٠‏ ويُخيّرُ أيضاً بِينَ الأب والأختٍ لغير [أب] أو الخال" . 

[ مسائل تقديم الأب على الأم في الحَضانةٍ ] 

( ويُستثنى مِنْ تقديمها ) ؛ أي : الأ على الأب. . ( ثمانٍ مسائل : أن يتدافعا 
الكقنانة )تبان يفت كز الما معنا ( أو يكرد الأك أهلذ نهار نيام ان ) 
يكونَ ( خُرَاً وهيّ لم تَكمُلْ خررَيتها ٠‏ أو يُقيمَ كل منهّما ببلدٍ ٠‏ أو تتزوّج ) بِمَنْ 
لاحن لهُ في الحضانة"' » أو بِمَنْ لهُ ذلك”"' ولم يرضّ الرَّوجّ بِحَضْها الولدَ » 


)١(‏ فالمّدارٌ : على التمبيز وإِنْ بلغ حمس سنين ٠‏ بخلاف الصلاة ؛ فإنَ المَدارَ على التمبيز مع بلوغ 
المكهر 

(؟) أي : إن ظهر للقاضي أَنّهُ عارفٌ بأسباب الاختيار . « تحفة المحتاج »(730/8) . 

() سنن الترمذي ( 1761 ) » ورواه ابن ماجه ( 7701١‏ ) » والبيهقي ( 7/4 ) عن سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه . 

(4) نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح » ( ق ١78‏ ) » وانظر « اللباب 6( ص747 ) . 

0 في النسخ : ( لغير أم ) » والمثبت موافقٌ ل « تحفة المحتاج »(8/ 7٠١‏ ) وغيرها . 

() وإنْ لم يدخل الزوج الثاني بها . 

(0) أي : حقٌ الحضانة في الجملة ؟ كابن العم . 

4 


ا سه 5 00 2 2 ار ٍ ل : 
أو تكون ذمّيّه » أو مُرتدّة » أو مجهولة النّسَب فتَقَرَ بالق ؛ فالحضانة في هلذه 


قلت : وتقدَّم م أكهات الأء القذلياث يناك هل الات ابراه اعلةة. 

وتْقدَّمُ أقاربُ الأمٌ على أقارب الأب . إلا الأخت للأمٌ ؛ فتُقدّم عليها 
الأحث لأبوين ولآ ب فقط ؛ 
( أو تكون ذمّيّة أو مُرتدَةً سير و بالك 0 
مر ييه ل م 
حضانة له . 

( قلت : واتقدّم م أميات الأم المُدْليات بإناث على الأب 2 والله أعلم ) 0 نهر 


ع عءو 


يُشارِكتها في الإِرْثِ والولادة ؛ تقدّم القَرْبى فالقَرْبى . 
[ تقديم أقارب الأم على أقارب الأب ] 
( ونقدّم أقارث الأم علئ أقارب الأب ) » كما تقد م هيّ على الأب . ( إلا 
الأخت للأم ؛ فتقدّم عليها الأخث لأبوّين و) الأخث ( لأب فقط ) ؟ لقوّة 


ولا حَضانة لمَنْ يُْلِي بذكرٍ غيرٍ وارثٍ ؛ كأمٌ أبي الم ٠‏ وبنتٍ ابنٍ البنت » 
وبنتٍ العم للأم ؛ لإدلائها بِمَنْ لا حقّ لهُ في الحضانة . 
[ ترتيبٌ مر' مَنْ لهُ الحضانة ] 


و حر 7 58 1 1 و 
6 عن اد نر متو بن سان عات ٠»‏ وكذا وارث غيث 


. ويُجِبّ عليها ؛ لأنَّ النفقة عليه حينئظ‎ )١( 


2) 


لمن 


ويقوم أبو الأب مَقامَهُ في غَيْبتِهِ ‏ إلا في الحضانة ٠‏ وغْسْلٍ | لمت 
والصّلاة عليه . 


2 - سا سم 6 دس و 
ويتعلقٌ بالنسب ثلاثة عَشرٌ حكما : إِرْث المالٍ : 


مَحْرَمٍ ؛ كاين عم » ولا لم إلي مُشْتهاةً » بل تلم إلى ثقةٍ يُميْنها ؛ كبتيه » فإن 
نف الإزث «العذيكة كارن اسان واين النكد» إن الات دوه العتوية؟ 
كالخالٍ والعم للأم وأبي الأ اقلا حصان له #السش قر اهو بخلاف أننن غير 
بع اح خا روك مد ويد الكالموالم ؟؛ لشفقتها بالقرابة » 
وهدايتها إلى الثّربية بالأنوثة . 

وإذا اجتمع مُستَحِقُو الحَضانة. . قدت الأ نم أقهائها . ثم الاب ثم مه 
وإن علا » ثم أمّهاتها المُدْلِياتُ بإناثٍ » ثمَ الأخث » ثم الأخ » ثم الخالةٌ » ثمّ 
بنثُ الأختٍ » ثم بنث الأخ » ٠‏ م العمّةُ » وثُقدّمْ الشَّقِيقةٌ على التي للأب ٠‏ والني 
للأب على التي للأمٌ . 

ااا لد لاو صر مقي ولح واي لي 
خلافاً لِمَا يُفْهِمُهُ كلام المُصئبٍ . 

( ويقوم أبو الأب مَقامَهُ في عَيْبتِِ » إلا في الحضانةٍ » وغَسْلٍ | لميّتِ » والصّلاة 
عليه ) » ولفظةٌ ( إلا ) منْ زيادته7١2‏ » والصّواث حذفها . 


[ أحكام الشسب ] 
( ويتعلّقٌ بِالنَسبٍ ثلاثة عَشَرَ كما ) . بل أكثرٌ : ( إِرْثُ المالٍ ) ونحوه ء 


07د واداوار عار باصي الج رواحي بترو الي 017 ا وراتمه تي برع ١‏ اللباية» 
(ص47”). 


6 


والتّوريث بالولاء » وتحريم الوصيّة . 
قلت : الأصحٌ : جوازها موقوفةً على إجازة بقيّة الورثة ٠‏ والله أعلم . 


وير 


- 


و الدّية » وولاية التّرويج » وغسْلٌ الميّتِ ٠‏ والصَّلاةَ عليه » 

2 ل 1 1 

والحضانة » وولايةٌ المالٍ» وطَلَبُ الحدّ » وسقوط القصاص ٠.‏ وتغليظ 
الدّية » وتحريم التكاح . 


( والتوريثٌ ) لهّما ( بالوّلاءِ ) بالسّراية » ( وتحريمٌ الوصيّة ) لوارثٍ وإنْ أجارٌ 


( قلث : الأصحٌ : جوارها ) لهُ ( موقوفة على إجازة بقيّة الورثة » والله 
أعلم ) . 

( وتَحَمُلُ الدب ) مِنْ غير أصلٍ وفرع ٠‏ ( وولابة التّرويج » وغَسْلُ الميّتٍ ٠‏ 
والصّلاةُ عليه ) » وإدخاله اقب ( والحَضانة » وولاية الما ) للأب وإنْ علا ؛ 
( وطَلّبُ الحدّ ٠‏ وسقوطٌ القصاص ) عن الأصل القاتلٍ لفرعِهِ » ( وتغليظ الدّةِ ) 
بقتلٍ ذي رَحِمِ مَحْرَمٍ » ( وتحريم النكاح ) , والَعيّةُ في الدّينِ للأصلٍ ٠‏ ووجوبب 
التّفقةَ له لهُ وللفرع » والإعفافٌ لأصله الذَّكَرٍ الحرٌ » والعثقُ بكِ الأصل فرعَةُ » أو 
عكسْهُ » وعدمٌ صحَةٍ حُكُم أحدهما للآحَرٍ » وعدم قَبُولِ شهادته له » واعتبارٌ مهر 
المثْلٍ » وغيدُ ذلك » وكلّها ينه : في مَحَالّها . 
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كسب اكناياتت 


و ل 0 ا 90 


يحب القصاص : في التَمْسِ والطرّف والجرّاح بشرط الشكافاة ٠‏ وهيّ في 
النفس : المحريّة 4 والإسلام ( و اقككوه و امهل رقا لل ويد مومه لىأوا انا نكري دوا بودي ومدق جاوز رك جولو 2 


ا لك 
الأصلٌ فيها : آياثٌُ ؛ كآية : « يكأمًا الَدينَ مَأ كُيب عليه الْقِصَاصُ » 
[البقرة : 10/8] » وأخبارٌ ؛ كخبر « الصَّحيحَينِ ؛ : لا يحل دم امرْ مسلم يشهدٌ 
أنْ لا إلله إلا الل وأني رسول الله. . إلا بإحدى ثلاث : التي الرّاني » وَالنَنْسٌ 
بِالنّفْسِ » والتَّاركُ لدينه المُارِقٌ للجماعة »!2 . ْ 
قال المُصئفٌ : ( وتعبيري ب« الجناياتٍ » أولئ مِنْ تعبيره ب ١‏ الجراحاتٍ » ؛ 
لتناوله القتلّ بالمُثفّل )”"2 . 0 
[ المُكافأةٌ في القصاص ] 
( يجب القصاصٌ في النَفْسِ والطَّرّفٍ والجرّاح ) والمعاني. . ( بشرط 
المُكافأة ) ؛ أي : مُساواة القتيلٍ للقاتل . ْ 


وساف لطر : الخرّيهُ والإسلام ) في المقتولٍ إِنْ كانتا في القاتلٍ ؛ فلا 


(01١)‏ صحيح البخاري ( 7478 ) » صحيح مسلم ( 1171 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه . 

(؟) دقائق تنقيح اللباب ( ق518١‏ ) ء وفي مطبوع « اللباب » ( ص 7494 ) : ( الجنايات ) » وفي 
( ح ) ١:‏ الجراحات ) . 

. قوله : ( وهي ) ؛ أي : المكافأة‎ (١ 


وفي الطَرَبٍ : هماء والاسمٌ الْأَحَصُ » وسلامةٌ الخِلقةِ ؛ وهو المنفعة 
وَالجَمَالُ » وفي الجرّاح : هي » والمساحةٌ . 


والقتلّ أنواعٌ : 


يُقتَلُ الحَرُ بِمَنْ فيه رق » ولا مسلمٌ بكافر . 

( وفي الطَرَفٍ : هما ) ؛ أي : الحُرَيَةُ والإسلامٌ » ( والاسمٌ الأَحَصكُ0؟ , 
وسلامة الخلّقة ؛ وهوّ) الأولئ : ( وهيّ ) ( المنفعة والجَمَالُ ) ؛ فلا بُقَطمْ يدُ 
الحُرٌ بيد مَنْ فيه رق » ولا يدُ مسلم بيد كافر » ولا اليمينٌ باليسار . ولا العكسٌ » 
ولع جما بخذئ عن ةو رلكتهان اللو كران 

وني ذِكْرٍ الجَمَالٍ هنا نَظَرٌ ؛ لأنَّ مَنْ ذَكَرَهُ إنّما ذَكَرَهُ في إيجاب الدّيةَ بقطع 
الأَذن ؛ علئ أنَّ المُعتبّرَ في إيجابها إِنّما هرّ المنفعةٌ ؛ وهيّ دفع الهوام . وقد 
بَسَطتُ ذلك بما فيه في شرح البَهْجِةِ »20 . 

( وفي الجرّاح : هي ) ؛ أي : الأمورٌ المذكورة » ( والمساحة ) ؛ فيُعتبرٌ في 
الموضحَة مع ما ذكِرَ طولها وعَرْضها » فَيُْقاسُ مِنْ رأس الاج بقذر موضحة 
المَشْجُوجٍ » وبُخَط عليه بسوادٍ أو نحو , ويُوضَحٌ بالمُوسئ . 

[ أنواعٌ القتل مِنْ حيث الحُكم ] 
( والقتلٌ ) مِنْ حيثٌ الحُكُمُ ( أنواعٌ ) ثلاثة : 


)001 أي : اليمين باليمين » واليسار باليسار. . . وهنكذا . ولا نَظْرَ لاشتراكهما في الاسم الأعم ؛ 
وهو اليدٌ مثلاً . 

(؟) قوله : ( ولالسانَّ ناطق ) بالتوصيف . كما نصنّ عليه ابن الرفعة في ١‏ الكفاية » (  )*83/18‏ 
وضبطه الشرواني في حاشيته على التحفة » ( 477/48 ) بالإضافة مع جواز التوصيف . 

(5) انظر ‏ الغرر البهية »( 0/ 78-784 ) . 


الأحف 


97 ف ا ور 5 ّ ع 
واجب ؟؛ وهو فتل الحربيّ ١‏ والمرتد .» وقاطع الطريق ١‏ والزاني 
المُحصّن » وتارك الصّلاة 
ومُباحٌ ؛ وهوّ قصاصٌ النَفْسٍ . وما في معناهُ ؛ كأنْ تقطمٌ يدُهُ في قصاص 
أو سرقة فيموت . 
وحرام ؛ وهو قتلُ المسلم ٠‏ والذَمّيَ » والمُعامَدٍ » والمُستأصن ؛ بلا 


( واجت 0 وهو فقتل الحَربيّ ١‏ والمُرتدٌ » وقاطع الطريق . والرّاني 
المُحصّن » وتاركِ الصَّلاةِ ) » كما هي مُبيّنةً في أبوابها . 

( ومُباحٌ ؛ وهوّ قصاصٌ النَفْس . وما في معنا ؛ كأن تقطم يده في قصاص أو 
سرقةٍ فيموت ) ٠‏ وفي كون هلذا في معنئ قصاص النفس نظرٌ ؛ لأنه إِنْ نظرَ فيه 
إلى الموتٍ. . فالموث ليس بمباح ١‏ أو إلى القطع. . فقطعٌ السَّرقةٍ ليس مُباحاً بل 


و 
واجبٌ . 


( وحرام ؛ وهوّ قتل المسلم . وَالدَّمَيّ ٠‏ والمُعامَدٍ » والمُستأمّنِ ؛ بلا 
سبب ) ٠‏ بل عدواناً » وهو مِنَ الكبائر 0 
[ أنواعٌ القتل مِنْ حيث الإتلافُ ] 
( وأنواعٌهُ ) ؛ أي : القتلٍ مِنْ حيث الإتلافٌ ( ثلاثة ) : 


)01( أي : على الإمام أو نائبه بالنسبة للزاني المُحصن وتارك الصلاة . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(/ه_لاه” ). 

»)2 بل مِنْ أكبرها بعد الكفر ٠‏ ومُوجِبٌ للعقوبة في الدنيا والآخرة » ولا تبقى المطالبة لآدمي في 
الآخرة بالقوّد أو العفو أو الدّية في الدنيا ٠‏ وأمًا المطالبة لله. راقلا قط الااترية مع 
انظر « تحفة المحتاج » ( 8/ /ا0” ) » وه نهاية المحتاج » ( /ا/ 1817-1146 ) . 


/ا: 


عند دوقنة عقو رخطا , ولا قصاصٌ في الأخيرين » ويجبٌ في العَمْدٍ ‏ 
إلاافي سبع عَشْرَةَ 5قسالة : قتلى الأصل فرعة » ا 20 


( عَمْدُ ؛ ؛ وهوّ قصدٌ الفعلٍ والشّخصٍ بما يقتلٌ غالباً عُدُواناً . 

ارو 2 جوت مدحك وسار فا . 

( وخطأً ) ؛ وهر آلا به تقصدَ الفعلَ » أو يقصدَهُ لكنْ لا يَقصدٌ الشّخصّ . 
وتَجْري الثّلاُ في غير القتل مِنَّ الجناياتٍ أيضاً . 

( ولا قصاص في الأخيرين ) ٠‏ وإِنّما فيهما اديه ؛ لقوله تعالى : «وَمَن كَل 


ِو 


مَؤْمِنًا حَطًا همحر رقب مُؤْمِسَةَ #2 [النساء : 97] » وخبر : ١‏ قتيلٌ الخطأ شبْه 


0ت 


العمدٍ قتيلٍ السّوْطِ والعصا. . فيه مثةٌ مِنَّ الوبلٍ ' رواة أبو داود وغيرُهُ » وصحَحَهُ 


ابن حبّانَ ا" 


مُسقطاث القتل العَمْدِ ] 
( وبجبٌ ) القصاصٌ ( في العَمْدٍ ) بشرطه بالإجماع' " ١‏ ( إلا في سبع عَشْرَ عَضدَةَ 
فتألة + : قتل الأصل فرعة ) ؛ لخبر : « لا يُقاد للابن منْ أبيه » رواهة الحاكم 


000 


وصَححَة” 2 . وبقيّهُ الأصولٍ كالأب ٠‏ وبقيّ الفروع كالابن » والمعنئ فيه : أنَّ 
الأصلّ كان سبباً في وجود الفرع » فلا يكونٌ الفرعٌ سبباً في عدمه . 


. ) 8010 بِأنْ كان يُتلِفُ نادراً ؛ كمَز إبرة الخيّاط بغير مقتل ولم يظهز أَنَمهُ . « شرقاوي 6( ؟/‎ )١( 

إف4 سنن أبي داود ( 1041 ) » صحيح ابن حبان ( 701١‏ )ء ورواه النسائي (8/ 4١٠‏ ) . وابن 
ماجه ( 77717 ) ء وأحمد ( 1714/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(0) أي : بشروطه المعتبرة فيه ؛ وهي : المكافأةً » والتكليف . والعصمة . والتزاءُ م الأحكام ‏ 
وكونة ظلماً مِنْ حيثٌ الإتلافٌ . انظرة حاشية الشرقاوى ي »708/750 ) » وه الياقوت النفيس © 
( ص60١1757-757).‏ 

)2:0 المستدرك ( 5١77/7‏ ) » ورواه الترمذي ( ١1٠٠‏ ) » والدارقطني ( 77177 ) عن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


لح 


أو مُورتْ فرعه ١‏ أو انتقال بعض إرث المقتولٍ إليه بالمُناسَحْةٍ ؛ كأنْ يقتلّ أحدٌ 
أخوّين أباهما ثم الآخَرُ أمَهُما ؛ فلا يُقَلُ قاتل الأب لانتقالٍ بعض إِرْثْ أبيه إليه 
من أَمّهِ » وقتل سيِّدٍ عبدَهُ . أو مكاتبة , أو أ ولده , وقتل الحربىّ غيره ٠‏ 


(أو) قتله ( مُورَّثٌ فرعه ) ؛ كأنْ قَتَلّ عتيقة 2"7‏ أو زوجة نفْسهِ وله منها 
ابن ؟ لأنّهُ إذا لم يُقتصّ منهُ بجنايته عليه. . فأؤلئ ألا يستوفيه منه . 


( أو انتقالِ بعض إرثٍ المقتولٍ إليه ) ؛ أي : إلى القاتل ( بالمُناسَخةٍ ؛ كأن 


ع و 


يقتل أحدٌ أخوين أباهُما ؛ م لحر أمهُما ) والروجِيةُ باقيةٌ ؛ ( فلا يقل قاتل الأب 
لانتقالٍ بعض إِرْثِ أبيه إليه مِنْ أمِّ ) ومِنْ جملتِه بعض القصاص ٠‏ فيسقط باقِيه » 


مه 
.- 


باك تال م فإنْ قتلا معاً. . فلكلٌ منهُما على الآخَرِ القَوَدُ ؛ لأنَهُ كَتَلَ 
جيّة » والمعيّه والثّتيبُ بزَهُوقٍ الوُوح . 


-_ 


1 » وكذا إن قتلا مُريَبَاً ولا زو- 
( وقتل سيّدٍ عبدّهُ ‏ أو م بد أو أم ولده ) . أو مَنْ يَملكُ بعضَهُ ؛ لغدم 
المُكافأة ؛ لأنَّ المملوكَ لا يُكافِئ مالكةُ . 


( وقتل الحربيٌ غيرَةُ ) ولو مسلماً ؛ لأنَهُ لم يلتزم ا" 


( وقتلٍ مسلم كافراً ) ولو ذِمَيَاً”" ؛ لخبر : ٠‏ ألا لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافر » رواهٌ 
البخاريٌ”؟ » ولعدم المُكافأة . 


010( أي : عتيقَّ فرعه » بخلاف قتلٍ عتيق نفْسِهِ ؛ فإنَهيُتل فيه . 

(5؟) فلا يتل قصاصاً وإِنْ كان يُتَلْ مِنْ جهة المحاربة . انظر ه حاشية الشرقاوي »( ؟/708*) . 

(6) هنذه الغاية للردٌ على الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ فَإِنهُ قال : يُقتَلُ المسلم بِالذّميَ 
دون الحربيّ والمعاهد . انظر « الاختيار لتعليل المختار » ( 4/ 747 586 ) . وه الهداية في 
شرح البداية » ( ا/ ١ . ) 184-١187‏ 

(4) صحيح البخاري ( 1416 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


1 


إلا أن يقتلهُ في قط الطَريتٍ في أحدٍ القولَينٍ » أو يقتلَ ذِمْيٌ أو مُرتدٌ دمي ئم 
ا 

قلث: :+ يُعرَكُ الخلافٌ فيما إذاأسلَم بِينَ الجَرْح والموتٍ ٠»‏ فأمًا إسلامُة 
بعد القتل . 0 

وقتل خرٌ عبداً أو مُبعّضاً . 10111110000000 


صَِوَرٌ ق: المسلم بالكافرٍ ] 

( إلا) في أربع صُوَرٍ 95-0 
القولين ) ؛ بناء علئ أنَّ قتلّ قاطع الطريتي يُعلْبُ فيه معنى الحدّ » والأصحٌُ : 
خلافةٌ ؛ بناءً على الأصحٌّ ؛ مِنْ أنَّ المُْلّتَ فيه معنى القصاص ٠»‏ ولم تَحصّل 
المُكافأة » ( أو ) أنْ ( يقتلّ ذ ذم ) ميا ٠‏ ( أو ممرتدٌ ذِمَيَا ) أو مُرتداً ( ثم يُسلِم 
القاتل ) فيهما ؛ فيِعئَلُ به ؛ لمُكافأتِه له حالَ القتلٍ » ( وفيه قولٌ آخَرُ ) ؛ أنه 
لا يتل به ؟ لظاهر الخبر السَّابِقٍ ؛ فعليه : لا استثناء 

( قلت : إِنْما يعرف الخلافت فيما إذا ألم بنَ الجرْحٍ والموت ٠‏ فأ إسلامُة 
بعد القتل. . فلا يُسقطُ القصاص قطعاً » والله أعلمُ ) ؛ لتكافئهما حالة الجناية » 
وما ذكَرَهُ من نّ القطع في ذلك . . هو مُقتضئ كلام الشيخْينٍ'" , ٠‏ وأمًا غيرُهما : 
فحكئ فيه خلافاً ٠»‏ كما حكاءٌ صاحبٌ « النُباب 20 . 

( وقتل حُرٌ ) أو مُبِعَضٍ ( عبداً أو مُبمَضأ ) ؛ لقوله تعالى : « ابر وَالْمبدُ 
م4 يغرة : *09] » ولخبر : ١‏ لاممََنُ حُة بعبل » روأءٌالداركطْرك© . 


)1( انظر ه الشرح الكبير » ( 116/٠١‏ ) » وه روضة الطالبين .)1١6٠١/9(»‏ 
(؟) اللباب ( ص١"‏ ) »ء وانظر ١‏ التهذيب »( ١77/17‏ ) », و« حلية العلماء » ( لا/ 467 0غ ) . 
(508/48" _'5لا” ). 
ه 0٠‏ 


إلا أنْ يقتلّهُ في قطع الطريقٍ في أحدٍ القولين » أو يقتلَ عبدٌ عبداً ثم يَعتِقَ 
القاتلُ » أو يقتلّ مجهول النّسَبٍ عبداً ثمَ يُقرَ #بالةق أو يكون المقتول مرئذا : 
أو زانياً مُحصّناً » أو تارك الصّلاة » أو قاطعٌ طريقٍ 3 4 حم قتلّهُ » أو يَظَنّهُ كافراً 


لكونه بيتهُم على نه اواو اندو وب و دع و شن اعفار عن أ واج 12 لطن مادق لاف ا ا دان 


صَورٌ ة: الحرّ بالعبدٍ ] 


25201100 

عد ) أو متم ( عبد ثم يعي القاتل”'» ٠‏ أو يقتلّ مجهول التسبٍ عبداً ثم قر 

بالدَقّ ) ؛ أمَا في الثَّلاثِ الأول . . فلمًا مر في نظيرها » وما مر ثيه مه يأتي نكن 
وأمًا فى الرّابعة. . فمُوْاحَذَةَ له بإقراره . 

[ باقي مُسقطات القتل العمدٍ ] 

ا ل ا كَ الصّلدو!؟؟ , أو قاطع 

طريت َحَتَمَ قله ) ؟ بأنْ َل فيها مَنْ ياف ؛ فلا قد تصن مِنْ قاتلٍ كلّ منهّم إِنْ لم 

َكُنْ بصفته ؛ لاستيفائه حدّ الله تعالئ مم انتفاءِ عِصمِتِهِ عليه » بخلافف ما إذا كان 


( أو يَظَنَُّ ) القاتل المسلمٌ ( كافراً لكونه بِينَّهُم ) ؛ أي : بينَ الكمّارٍ ( على 


)001( العبارة في « التحرير » مع التحفة » ( ص 1١17‏ ) : ( أنْ يجرح رقيقٌ رقيقاً - هو أؤْلى مِنْ 
قوله : « عبد عبداً  »‏ ثم يعتقّ الجارح ثمّ يموت الجريح بالجراحة ؛ فيُقتَلُ به ) . 

(0) انظر( ؟609/5). 

(؟) قوله : ( أو يكونَ ) معطوفٌ على اسم خالص من تقدير الفعل . وهو رجوعٌ إلى مُسقطات 
القصاص العمد . 

(4) أي : كسلاً بعد أَمْرٍ الإمام له بها وامتناعه منها » وإلا فهو معصومٌ . ولا عبرة بأمر غير الإمام . 
«شرقاوي»(؟769/5). 


ه١‎ 


زِيّهُم : أو د مَلْمُوفا ورَحَمَ أنه ليس هناك إنسان وفيه قول آحَد :1 أو قبل مَنْ 
عَهِدَهُ مُرتدَاً وكانَ قد أَسْلَمَ في أحدٍ القولين 5 

قلتُ : الأظهرٌ : وجوبُ القصاص . والله أعلم . 

قد لا يُوجِبُ القتلّ شيئاً لوجوبه أو إباحتّه . 


يهم ) بدار الحرب أو بصَمَهم ؛ فبان مسلماً ؛ لوضوح العُذْرٍ » ولأنه أشقط حُزمة 


( أو قدّ مَلَفُوفاً ورَعَمَ أنَّهُ ليس هناك إنسانٌ ) في ظنّه('2 ؛ لأنَّهُ لم يتقصذ قتلَهُ ‏ 
( وق وقول 23 ) انه قتضة منة # العد يه . 

( أو قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرندآً ) أو وميا أو عبدا ( وكانَ قد أَسلَمَ ) أو عَتَنَ ؟ فلا 
يجبٌُ القصاصٌُ ( في أحدٍ القولين ) ؛ لظَنَهِ المبنيٌ على الاستصحاب . 

( قلثُ : الأظهه(") : وجوب القصاص ٠‏ واللهأعلم ) ؛ لأنَّ ظنَّهُ لا ب ييح القتلّ . 


فل ) 
في مُوجب القتلٍ 
بفتح الجيم " . 


( قد لا يُوجِبُ القتلّ شيئاً لوجوبه أو إباحته ) 2 وَتَقَدمَ يبالهم! 0 وقد يُوجِبٌ- 


» والقطمٌ الشَّىُ عرضاً . « شرقاوي‎ ٠ قوله : ( أو قد ) ؛ أي : مثلاً . وإلا فالقَدُ الشُّ طولاً‎ )١( 
.)”590/5( 
. أي : في الصورة الأخيرة‎ )٠( 
وأما بكسرها : فهو السبب المقتضي ؛ وهو القتلّ عمداً أو شبّهَ عمد أو‎ ٠ وهو مايترتّبُ عليه‎ )( 
. ) 7511/5 خطأً ؛ فإنَّ ذلك مُوجِبٌ للقوّد أو الدية . ه شرقاوي ؛(‎ 
. ) 491/5 انظر(‎ ):( 
دياك‎ 


وقد يُوجِبُ الكمّارة فقط ؛ كقتل نَفْسِهِ » أو عبدِهِ » أو مسلم بدار الحرب 
01 86 
وا 

وقد يُوجبٌ الكمارة والقصاص أو ال 


والأظهئة : أن مُوجية القود 3 لاجد لون أ فجن مولح ريه مو ال تودرل الالتا جا فخي ب و 


3 
3 
3 
55 


وإِنْ كانَ واجباً ‏ القصاصٌ ؛ كقتل المُرتدٌ مئلّهُ » ( وقد يُوجِبُ الكمّارةَ فقط ) ؛ 
أي : دونَ القصاص والمالٍ ؛ ( كقتل نفيِه' ل م 
الحرب ) أو بصمّهم ( ظَلَّهُ حربيا )9 ؛ لأنَّ كلا منهُم معصومٌ يحرم قتله . 
والكمّارةٌ حنٌّ ش تعالى”" » فلا تسقط بذلكَ0» » بخلاف الضَّمانٍ بغيرها*© . 


ع6 


وت ارحب الكنا” والتفايت ار النيه ١‏ وهو الكل المحطوز مكنا ؟؛ أَمَا 
الكمّارةٌ : فلمًا مر » وأمًا الباقي"' : فلأنّهُ صلّى الله عليه وسَلّمَ حَيّرَ أولياءً القعيل 
بِينَ القتلٍ وَأَخْق الذية واوواء القيفان” . 


( والأظهد : أن مُوجَبَهُ القوَدُ ) بفتح الوا ؛ أى : القصاص ؛ لقوله تعالئ : 


.2 
و 


ا 5 » ولخبر : « مَنْ قَتِلّ عمداً. . فهوَّ 
' رواهُ الشافِعٌ وغيرُهٌ بأسانيدٌ صحيحة”” ' » ولأنَهُ بدلُ مُتلفٍ فتعيّنَ جنسّهٌ » 


. )؟81١/9‎ (٠ ويُوْحَذْ الكفارة مِنْ تركته . انظر « روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أمّالو كان بدارنا أو صمّنا. . ففيه الكفارةٌ والقَوَّدُ إن كان عمداً . 

(6) قوله : ( والكفارة. . . ) إلئ آخره : مِنْ تمام العِلّهَ » بل هو روحُها . ٠‏ شرقاوي » (731/1). 

(5) أي : المذكور مِنْ قتله نفْسَهُ أو عبده. . . إلى آخره . 

)0( أئ © الكقارة من فود أزدية , 

(1) وهوالقودٌء أو الدية عند العفو عنه عليها . 

(10) صحيح البخاري ( 188٠‏ ) ء صحيح مسلم ( 150 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) مسند الشافعي (6٠77)ء‏ ورواه أبو داود ( 4074 ) مرسلاً عن طاوس رحمه الله تعالئ » 
والنسائي (8/ ٠ ) 3١٠‏ وابن ن ماجه ( 7776 ) موصولاً عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
وانظر « البدر المنير 4٠١-409/8.‏ ) . 


6ه 


هه ور الكفاء ‏ لد فقعأ 2 مط شك الم؟ 
وقد يُوجِبٌ الكفارة والدّية فقط ؛ وهو الخطأ وشبّهُ العَمْدٍ . 


؛ لأنَهُم يَقودُونَ الجانيَ بحبل أو غيره . 

وليه افيا عد ملز لا "29 أو بعفر عنهُ عليها » وما عَبَّرَ به 
هوّ ما عَيرَ به الشّيِسَانِ وكين" » وقالٌ الماوَّزديٌ : ( هي بدلٌ عن النَّمْسِ لا عن 
القَوَدِ ؛ بدليلٍ أنَّ المرأة إذا قتلث رجلاً لزِمّها دين » ولو كانث بدلاً عن القَود. . 
لزمّها دية امرأة "7" قال الأَذْرَعِيُ : ( وهلذا هوّ قَضِيّهُ نضيّةٌ إطلاق الشَّافِعىٌ 
والأصحاب ». وهو الوجة !*' . 

والنّاني : أنَّ مُوجَبَهُ أحدُهُما مهما ؛ لخبر الشَّيِحَينِ السَّابِقٍ 

وَالتّرجِيحٌ مِنْ زيادة المُصئّفب”” . 

( وقد يُوحِبُ الكفَّارةَ والدّيةَ فقط ) ؛ أي : دون القصاص ؛ ( وهوّ الخطاً 

وشِبْهُ العَمْدٍ ) ؛ لِمَا مرَ عند قوله : ( ولا قصاصٌ في الأخيرين )"' ٠‏ وأ 

قل الأصلٍ الفرعَ والمسلم الذّمّىّ ذلك”"' . . فمعلوم مما م5" . 


٠ مه‎ 


ما إيجات 


. ) :57/8( 6 قوله : ( عند سقوطه ) ؛ أي : بنحو موت . « تحفة المحتاج‎ )١( 

(') الشرح الكبير ( 79٠/٠١‏ )ء المحرر ١747/(‏ ).» روضة الطالبين ( 779/9 ) ٠‏ منهاج 
الطالبين ( ص١8:‏ ) . 

(*) الحاوي الكبير ( 99/١7‏ ) . 

(4:) قوت المحتاج .)١99/8(‏ 

©6 نصنَّ الماتن عليها في دقائق التنقيح » ( ق ١58‏ ) ء وانظر : اللباب »( ص07” ) . 

.) 198/7 انظر(‎ )١( 

(0) قوله : ( الفرع ) مفعول ( قتلٍ ) » وقوله : ( ذلك ) مفعول ( إيجاب ) ٠‏ واسم الإشارة يعود 
إلى المذكور من الكفارة والدية . 

(4) انظر ( اكلا "/1:55-158). 

6.6: 


ويتخيّرٌ مُستحِقٌ القصاص بِينَهُ وبينَ العفو ؛ مطلقاً أو على مالٍ . إلا في 
أربع مسائل : 

إحداها : إذا قطمَ الولييٌ يَدَي القاتل ولم يَحْتْ ؛ يُخيّدُ بينَ القصاص والعفو 
مجّاناً لا على مالٍ . 0 

الثَانيةٌ : إذا جُنِيَ علئ عبدٍ » ثءَ أَعتِقّ ومات وأرشٌ الجناية مثلُ الدّ أو 
أكثدُ ؛ يُخْيّرُ الولييٌ بِينَ العفو والقصاص ٠‏ فإِنٍِ اختارَ المالَ. . فهو للسّيّدٍ . 

قلتُ : لا قصاصٌ في هلذه الصّورة إذا كانَ الجاني خراً » والله“أعلم . 


[ المسائلٌ المُستئناةٌ في التخيبر بين 
القصاص والعفو على مالٍ أو مطلقاً ] 
( ويتخيّدٌ مُستجقٌ القصاص بِينَهُ وبِينَ العفو ) عنهُ ؛ إمّا ( مطلقاً ) ؛ بأنْ لم 
يتعرّض لمالٍ » ( أو علئ مال ) يأخذهُ العافي » ( إلا في أربع مسائلٌ ) : 
( إحداها : إذا قطمّ الوليٌ يدي القاتلٍ ولم يَمْتْ ) وكانث ديثهُ كدية القتيلٍ أو 
ريد تيا ( يُخّرٌ بِينَ القصاص والعفو ) عنة ( مجان لاعلئن مال ) + لأنة 
راداي ل الم مكلوق ها لو تل ونا رضي بزل لطر موديو 
واليدٌ المُستوفاة مقابَلةٌ بالنّصفٍ الآخَر . 
( القَانيةٌ : إذا جُنِىَ على عبدٍ » ثم أُعتِقّ ومات ) بالجناية ( وأرشُ الجنابة مثل 
الدّية أو أكثد ) منها ؛ ( يُخيّدْ الوليئٌ بِينَ العفو والقصاص . فإنٍ اختارٌ المال. . فهو 
للسَيّدِ ) ؛ لأنّهُ استحقّةُ بالجناية الواقعة في مِلْكهِ » ولا شيء للعافي ٠‏ فإِنْ زادثْ 
على الْأَرْشٍ . . فالرّائدُ للعافي ؛ لأنَّهُ وَجَبَ بسبب الحَرّيّة . 
( قلتُ : لا قصاصّ في هلذه الصّورةٍ إذا كان الجاني خرًاً, والله أعلم ) ؛ 
لعدم المُكافأة . 


النَالنَهُ : إذا قَتَلَ المرهونٌُ مَنْ يُكافتُهُ ؛ فلسيّده القصاصٌ . فإنٍ اختارَ 
المال. . لم يُدقَعْ إليه » بل يُجِعَلُ رهناً مكانة . 
الرَابعةٌ : أنْ يقتلّ أحدٌ عبِدَيْهِ الآخَرَ ؟ فلهُ القصاصٌ ٠‏ والعفرٌ دون المالٍ . 


٠ 


مر 


يجب القصاص مِنْ غير مباة شرَةٍ القتلٍ على شاهدٍ الزُورِ إذا رَجَعْ بعد القتل 


( الثَالئةُ : إذا قتَلنَ المرهونٌ مَنْ يُكافثُهُ ؛ فلسيّدِهِ القصاصٌ ) ؛ لأنَهُ ولي الدَّم » 
وفات الرّهنٌ بفواتٍ العين وبدلها ٠‏ ( فإنٍ اختارٌ المالَ. . لم يُدفَْ إليه ٠‏ بل يُجِعَلُ 
وهنا مكانة ) :+ اى #مكان الموهوة: لان يدل 

( الرّابعة : : أن يقتلّ أحدّ عبِديْه الآخَرَ ؛ فلهُ القصاص ) للرّجِرٍ والانتقام » 
وهو أَحْوَّجٌ إلى ذلك مِنَ الأجانب . ( و ) له ( العفْوٌ دون المالٍ ) ؛ أي : بغير 
مال ؛ لأنَّ السّيّدَ لا يثبثُ لهُ على عبده مال . 

صل 
في وجوب التقصاص بغير مباشرة القلٍ 

( يجب القصاص مِنْ غير مباشرة القتل ) ؛؟ يعني : يجبٌ بالسّبب ؛ و 
ما يُوثّرُ في تحصيلٍ ما يُوندُ في التّلّفٍ0' . كما يجبُ بالمباشرة ؛ وهي ما يُوثَّدُ في 
تف ويُحصّلَهُ ؛ كحَرٌ الرقبة . 

فيجبٌُ ( على شاهد الرُور إذا رَجَعَ بعد القتل بشهادته ) » وقالَ : ( تعمّدتٌ 
)١(‏ والسببُ : إمّا حسَّيٌّ ؛ كالإكراه » وإمّا عُرْفِيٌ ؛ كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف غير 


المُميّرَ ٠‏ وإمًّا شرعيٌ ؛ كشهادة الزور . « شرقاوي »( 76١/7”‏ ) . 
5ه 


وعلى المُكره » وكذا المُكرَهُ في الأظهر . 


الكَذْتِ وعَلِمتُ أنه يْقتلُ بشهادتي )37 . فإنْ قال : ( لم أعلم أنه يتل بها ) : فإنْ 
كانَ ممَّنْ لا يخفئ عليه ذلكَ. . فلا اعتبارَ بقوله » أو ممَّنْ يخفئ عليه ؛ لقَرْبٍ 
عهده بالإسلام. . فشبْهُ عمدٍ , ذكَرَهُ في ١‏ الوَوْضةَ » ك١‏ أصلها !"© . 

ولا حاجة إلى التَقِِد بالزُور مع قوله : ( إذارَجَمَ ») . 

( وعلى المكره ) بكسر الرّاء"'" . 

( وكذا المُكرّهُ ) بفتجها ( في الأظهر ) ؛ لأنْهُ فَتلَهُ عمداً عُدُواناً لاستبقاء 
نَفْسه , كما لو قَتَلَهُ المُْضْطرٌ ليأكلهُ . 

والثّاني : لا قصاصٌ عليه ؛ لأنْهُآلهٌ للمكرو . 

وقتلٌ المُكرّه - بفتح الَاءٍ ‏ مباشرة لا سببٌ ؛ فذكرٌهُ هنا استطرادٌ . 

ولا يَنحصرٌ السَّببُ فيما ذَكَرَهُ ؛ إِذْ منهُ : إلقاءً غيره في نار لا يُمِكِنْهُ الخلاص 
منها » وتقديمٌ طعام مسموم بسمٌ يقتل غالبا لغير مُمير* . 


2 2م (ه) 
والترجيح من زيادته 


)١(‏ قوله : ( وقالَ : تعمّدتُ.. . ) إلئ آخره : خَرَجَّ به : ما إذا لم يقل ذلك ؛ فلا قَوَدَ على 
المعتمد . « شرقاوي ؟( ”/ 356١0‏ ) . 

00( زوق الطالبين110 1125557 الخرح لكين 0011101550 

(*) ولو إماماً أو مُتغلباً » ومنه إمام خيف مِنْ سّطوته ؛ لاعتياده فعلَّ ما يحصل به الإكراه لو 
خولف . فأمرُهٌ كالإكراه . : شرقاوي 14 ( 7371/7 ) . 

(4) قوله : ( لغير مُميّر ) مُتعلّنٌ ب( تقديم ) » أمّا لو قدّمه لبالغ عاقل ولم يعلم حال الطعام » فأكله 
فمات. . فديةٌ ؛ لشبه العمد . انظر « تحفة المحتاج »(8/ 787 ) . 

)0( نصّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح » ( ق 158 ) ء وانظر « اللباب ؛( ص04" ) . 


اه 


ةل 


6 الات اق الماك رشبا لي 57 
والأنثئن سوا ٠‏ ويجبُ في قتله نقد البلدٍ » ولا قسَامة فيه . 


( صل )0 
في الجناية على العبد 
[ ما تخالفُ به الجناية على العبدٍ الجناية على الح ] 

( الجناية على العبدٍ ك ) الجناية علئ ( الحُرٌ ) فيما مرّء ( إلا في سبع 
مسائلٌ : لا يقل به حُتٌٍ ولا مُبِعَضٌ ) ؛ لعدم المُكافأة . ْ 

( والواجبٌ قيمتهٌ » وتُعترّ أوصافه في ضمان نَفْسِهِ ) » كسائر الأموالٍ 
المُتلَفةِ » بخلاف الحُرٌ فيهما ؛ فإنَّ واجبّهُ الدّيةُ » ولا تُعَبدُ أوصافةٌ في ضمانٍ 
نَفْسه ء بل ديةٌ المَعيبٍ كديةٍ السّليم . 

( والذَّكَُ فيه ) ؛ أي : في حُكم الجناية ( والأنث. . سواءً ) » بخلافه في 
الت ؛ فإنَّ دية الأثهئ على التّصفبٍ مِنْ دية الذّكَرِ » والحُنِْى كالأنن . 

( ويجبٌ في قتله ) مثلاً ( نقدٌ البلدٍ ) » بخلاف قتل الحرٌ ؛ تجبُْ فيه الإبل 
بالنّصٌّ عليها'' . 

( ولا قسَامة فيه ) ؛ بناءً علئ أنَّ العاقلة لا تَحمِلَُ » فأَلحِقَ بالبهائم » وهنذا 
قولٌ جرئ عليه ك «١‏ أصله » هنل" . والأظهرٌ : ما صَحَحَهُ المَحَامِليُ في 


)١(‏ رواه النسائى ( 51/8 )ء والدارمي .»)١5٠١(‏ والحاكم 79435/١(‏ 5917 ) عن سيدنا 
غمروين جوم رضي القاعنة انظ الام 0162/5 
(؟) انظر ه اللباب »( ص50" ) . 
م6004 


٠ 


الشّرْكة في القتل أنوامٌ : 
أحذها : لا يسقط فيها القصاص عن أحلٍ منهم ؛ بأنْ يكونَ الكل عمداً 
عذواناً بلا شبْهة . 


4 كع ور شاه 2 د 1 
« المقن © ؟ نه يُقِسَمٌ فيه كالح" ؛ بناء علئ أنْ العاقلة تحملة » وهو 


الأصحُ”" . 
١‏ صل 
في الاشتراك ع في القتلٍ 
[ أنواعٌ الشركة في الجناياتٍ ] 


( الشّركة في القتل ) وغيره مِنَّ الجناياتٍ. . ( أنواعٌ ) ثلائة 

( أحدُها : لا يسقط فيها ) الأولئ : ( فيه ) ( القصاصٌ عن أحدٍ منهّه””" ؛ بأنْ 
يكونَ الكلَّ عمداً عُدْواناً بلا شُبْهةِ )!2 ؛ لِمَا روى الشَافعئٌ وغيةٌ : أنَّ عمرَ 
قل هرا خمنة أو شيعه برججل: قتلرة غيلة!*؟ #روقان + :(لن تعالا علنه اهل 
صَبْعاءَ. . لمَتَلتُهُمِ جميعاً )"2 » ولم يُْكرْ عليه » فصارَ إجماعاً » وسواءٌ كانث 


.)1؟١8ق(عمنقملا‎ )١( 

(؟) فتكونٌ المسائلٌ المُستثناة سا لا سبعاً . 

(6) أي : مع وجود المكافأة ونسبةٍ القتل إلى فعل كل ؛ بأنْ يكونَ فعلّ كل واحدٍ له دخلٌ في الرُّمُوقَ 
ون لم يقتل على انفراد . « شرقاوي ي 357/502 ). 

(5) قوله : ( الكل ) ؛ أي : فعلّهُم ؛ وهوالقتل . 

(0) معنئ ( غيلة ) : قال الشيحٌ الدَّمِيريُ : بأنْ يأخذوه إلئ موضع لا يراهم أحدّ . فاغْرِفْهُ . من 
هامش ( ب ) ء وانظر : النجم الوهاج »7057/9016 ) . 

)3( مسند الشافعي (775؟)) ووو عالك 40/1/50 ) 6 والبيتي (4/ )ء وقوله : (تمالاً) ؛ 
أي : اجتمع » ؛ وخصصَّ صنعاء ءَ بالذكر ؛ لأنّ المَتلَةَ كانوا منها , أو لأنّها أكبد بلد باليمن . 


6ه 


والنَّني : لا قِصاص فيه علئ أحدٍ ؛ بأنْ يكونَ بعضهّم خطأ أو شب عمدٍ . 
والثّالتُ مقط افة التساض عن اددهم دون الآخَرِ ؛ إمَا لاستحالة 
إيجاب القصاص على الشّريكِ ؛ لكونه نه سَبّعَاً » أو حيّةَ » أو قاتلّ نفْسهِ » أو 
لمانع ؛ كشريك أحدٍ الأصولٍ » أو الصَّبيَ » أو المجنونٍ ‏ 00 


جراحةٌ بعضهم أفحَشَ أو عددٌ جراحاتٍ بعضهم أكثرَ » أم ل2'0 . 
َعَم ؛ لو كانث جراحةٌ بعضهم ضعيفة لا تُوثّمُ في الرُّهُوقٍ ؛ كالخَدْشْة 
الخفيفة. . فلا اعتبارٌ بها » وهلذا معلوم 
( والنَّاني : لا قصاص فيه على أحدٍ ؛ بأنْ يكونَ بعضُهُم ) ؛ أي : فِعْلَّهُ ( خطأ 
و 2 2 2 2 
المُسقط » كما يُعْلَبُ فيما إذا قَتَلَّ المُبِعَض رقيقاً . 
2 و 8 - م2 
( والئّالتُ : يسقط فيه القصاصٌ عن أحدهما دون الاخّر ؛ إنَا لاستحالة 
إيجاب القصاص على الشَّريكِ ؛ لكونه سَبُّعاً » أو حيّة”"' , أو قاتل نفسه )'" , 
أو نحوّها 3 ( أو لمانع ؛ كشريك أحد الأصولٍ . أو الصَّبيّ . أو المجنون ) ؛ 
لحصول القتل بفعلَينٍ عمدّينٍ » فلا يُؤُْ فيو امتنامٌ القصاص على الشَّرِيكِ لمعنى 
حم عالق شريك المُخطئ : بأنَّ الخطأ شُبْهةٌ في الفعلٍ أَوْرَنَتْ في فعلٍ 
الريك انهه اق 7 التضاقى وهنا الا حزية قن الفعل كرا جا بقن اف لزنت 
)0( وهنذا في الجراحة ٠‏ وكذلك يُقتلون به فيما لو ضربوه ضربات وكلٌ قاتلة لو انفردت ٠‏ أو غيدُ 
قاتلة ود تواطؤوا . انظر 8 تحفة المحتاج 2( 101//8 ) . 
زفه6 قوله : ( سَبْعاً ٠‏ أو حيّة ) ؛ أي : بقيد أنْ يكونّ فعلّهُما يقتلُ غالبا ٠‏ وأنْ يكونَ شريكُهُما مُكافن 
ْمَنْ فتله ». وأنْ يكون فعلهُما بغير واسطة عاقل + ٠‏ وإلا قتل مُمسكهُما أيضاً . انظر « حاشية 
الشرقاوي )( ”554/7 ) . 
فرة بأنْ جَرَحَ نفْسَهُ وجرحه غيرُهٌ فمات منهما . « شرقاوي ؟( 554/1 ) . 


ل ادرى 


وفيهما قول . 
قلتُ : الأظهرٌ : وجوبٌ القصاص في الكل ٠‏ إلا أن النَوَويٌّ صَحَحّ في 
« تصحيح التي ؛ عدم الوجوب علئ شريكِ السّبّع أ و الحيّة » والله أعلم . 


٠ 


ل 


الجناية على ما دون النَمْسِ : قد تكونٌ بقطع طَرَّفٍ » أو بغيره مم انتهائها 
إلى عَظم ؛ مسقنيو نع ا د ع ساك أ ب دل ونه واإونو ب ود مساوم واه ل 
وذاثُ أحدهما غيرُ ذاتٍ الآخَر . 

( وفيهما ) ؛ أي : الصَّبِيّ والمجنونٍ ( قولٌ ) ؛ أَنَّهُ يسقط القصاصٌ عن 
ركيد اها #بامعان الاعبةكبااخطا والاصسة أن دهي 31 

( قلثُ : الأظهرٌ : وجوبُ القصاص في الكل ) ؛ أي : كلّ مِنَّ المذكوراتٍ 


في النّوع النَّالثِ كا 0 ( إلا أن الَوَويّ صَحْحَ في ٠‏ تصحيح اتبيه » عدم 
الوجوب على شريكِ السَبْع أو أو الحيّة”"؟ » والله أعلمُ ) ؛ إِذْ لا تكليف عليهما . 


فكانا كالمُخْطِئْ . 
( صل 
في الجناية عل غ غير النفُس 
مني ل تادالق النامكون يعارل 11 
بغيره ) ؛ أي : بجح يُشْقٌّ ( مم انتهايها ) ؛ أي : الجناية ( إلى عَظم ؛ 


)١(‏ أي : إِنْ كان لهما نوعٌ تمييز » فإِنْ لم يكن لهما تمبيرٌ. . فهو كشريك المُخطئ . انظر « تحفة 
المحتاج »408/8 ). 

(؟) الذي في مطبوع « تصحيح التنبيه » ( 198/7 ) الوجوبُ . ثم رجعت إليه ( ق ”7 ) من نسخة 
أزهرية برقم : ( 01/89 ) فوجدثها موافقة لنقل الشارح . 


درك 


كالمُوضحَةٍ في الرَّأْسٍ والوجه . وكذا في غيرهما في الأصمّ ؛ ففيهما 
القصاص . ولا قصاص فيما سوئ ذلك . 


كالمُوضحَةٍ في الرَّأس ‏ و ) في ( الوجه''' . وكذا في غيرهما ) مِنْ سائر البدنٍ 
( في الأصحٌ ؛ ففيهما ) ؛ أي : القطع والجرْحٍ المذكورَينٍ ( القصاصيٌ ) ؛ لتيسُرٍ 
ضبطهما واستيفاء يهم : ويل لأس : لا قصاص في مُوضحَةٍ غير الرّأس 
والمحيية لأنه زيلاهد ارك 0 

ل 
بِعدَهُ. . كان أَوْلئ ؛ لأنَّ الخلافٌ إِنْما هر في القصاص في الإيضاح فيه » لا في 
كون ذلك إيضاحاً . 


3 


( ولا قصاص فيما سوئ ذلك ) ؛ عطاك العظج””؟ » ومُنقلة 


2 5 2 . - - 2 
نقَله؟' » ومَأْمُومةٍ تبلغ حَريطة الدّماغ* » ودَامِغْةٍ تَخْرقُها » ونحو ذلك ؛ لعُسْ 


عل 0 
ار 
[ في الجناية على المعاني ] 


لو أَوْضْحَهُ فذهَب ضوءة. . أَوْضحَة » فإنْ ذهب الضوءٌ . وإلا أَذْمَبَهُ بأخفٌ 


مُمكنٍ ؛ كتقريب حديدة مُحْمَّاةِ مِنْ حَدَقَتِهِ » أو وضع كافور فيها 3 ولولطمة لطي 


)001( قوله : ( كالمُوضحَةٍ ) الكافٌ استقصائيّة ؛ إذ لا قَوَدَ في غير الموضحة كما سيذكره بعد قليل . 
«شرقاري »)754/70 ). 

(؟) نص الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »( ق ١58‏ ) . وانظر « اللباب »( صلاه” ) . 

إفرة أي : تكسرٌّهُ وإنْ لم نُوضحْة . « تحفة المحتاج ؟ 4١5/8‏ ) . 

(1) قوله : ( ومُنقّلةِ ) بكسر القاف المُشْدّدة أفصحٌ مِنْ فتحها . وقوله : ( تَنقَلَهُ ) بتشديد القاف . 
وتخفيفها مع فتح المُثنّاة . 

(5) أي : المُحيطة به المُسمَّاة ب( أمّ الرأس ) . ١‏ تحفة المحتاج 4١5/8»‏ ) . 


؟اسه 


القصاص إلى الرّجِالٍ مِنَّ الورثة إذا عَرَوا كيفيّتَة . 
5 2 ع 
قلت : الصَّحَيحٌ : ثبوتهُ لكل وارثِ » فإِنٍ اتّفقواعلى مَنْ يستوفي » . 


. 2 0 : ع . 

تذهبُ ضوءَهٌ غالباً فذهَبَ. . لطمّهُ مثلها » فإِنْ لم يذهب. . أذهب بالمُعالجة . 

والسَّمعٌُ كالبصر ؛ يجبُ القصاصٌ فيه بالسّراية ؟ لأنَّ له محلاً مُنضبطاً » وكذا 

11 م دوء ع ِِ 

صل 
٠‏ و .0ه 5 
5 06 7 7 اك ضَ 

( القصاص ) يُفوَضٌ ( إلى الرَّجِالٍ مِنَ الورئة إذا عَرَُوا كيفيّتهُ ) ٠‏ بخلافٍ 
النّساءِ ؟ لِعَجَزْهِنَ » وكذا الختائى فيما يظهرٌ » وإِنْ كان الصَّحيحٌ ثبوبّة لكل 
الورثة » كما زادَهُ بقوله : 

( قلت : الصّحيحُ : ثبونّهُ لكلَّ وارثِ ) ٠‏ كالدّية2"0 » ويُنتظز غائئهه0" , 
وكمال صبيّهم و مجنونهه”” » ويّحبَسنٌ القاتل”* » ولا يُخلّى بكفيل . 

( فإنٍ اتََقّوا ) ؛ أي : المُستحِقونَ ( على مَنْ يستوفي ). . فذاك » وليسّ لهُم 
أَنْ يجتمعوا علئ مُباشرة استيفائه ؛ لأنَّ فيه تعذيباً للمُقتصٌ منهُ » فيستوفيه باتَّمَاقَهم 
أحدّهم أو أجنبىٌ » إلا أنْ يكونّ في طرف ؛ فسيأتي أنه يتعيّنٌ الأجنبه*؟ . 
)0 فإنّها ثابتةٌ لهم بحسب إرثهم . « شرقاوي (١‏ 718/1) . 
0»( أي : إلى حضوره أو إذنه . 
(*) أي : بالإفاقة منْ جنونه . 
(4) أي : وجوباً مِنْ غير توقّف علئ طلب وليٌ ولا حضور غائب ؛ ضبطاً للحن مع عُذْر مُستجِقَّ . 

« شرقاوي 2)(؟775/7). 

. ) 0١6/7 ( انظر‎ )6( 


وإلا أقرع » ويدخلها العاجرٌ » ويستنيبُ على الصّحيح . 
ولا يُستوفئ إلا بإذنٍ الإمام » ويُعرّرٌ المستقلٌ » 


( وإلا) ؛ أي : وإنْ لم يتّفقوا على مَنْ يستوفيه ؛ بأنْ أرادَ كل منهُم أنْ 
6 5 2 ّ- و و ًَ 

يستوفيهُ بتفسه. . ( أقرعَ ) بِينَهُم وجوباً ؛ فَمَنْ خرجث له القرْعة. . تولَاهُ » لكنْ 
بإذنٍ الباقِينَ على الأصمٌّ ؛ لبنائه على الدَّرْءِ » فربّما يَعفُونَ . 

(#ونتخليا العاجرٌ ) عن المُباشرة » ( ويستنيبُ ) إذا خرجث له ( على 
الصّحيح ) ؛ لأنهُ صاحبٌ حقٌّ كالقادر . 

0 و 0 2 2 

والثاني : لا يدخلها ؛ لأنها إنما تَجْري بينَ المُستوينَ في الأهليّة » وفي 
« أصل الرَّوْضةٍ » : أنهُ الأصح عندَ الأكثرينَ”'2 » وصَحَحَهُ الرّافعىٌ في ١‏ في ١‏ الشّرح 
الصَّغْيرِ 6 2 ونقَلَ في ١‏ الكبير ( ترجيحة عن الإمام وجماعة ل وترجيح الأول 

عن البَغويٌ”" » وهو ج20 لعن الفتوى لين باافي ‏ الؤزضة اعون ول 
الأكثرينَ » ولنصٌّ الشّافعيَ عليه في ١‏ الأم )(0) 2 ومع هلذا : فالظام” كما في 
« المُطلب '- : أنّهُ لا يجوز الاستيفاءٌ بعدَ خروج القرْعةٍ إلا بإذنٍ العاجز جَْم0" . 

( ولا يُستوفئ ) قِصاصٌ ( إلا بإذن الإمام ) ولو بنائيه ؛ لحَطرِه » واحتياجه إلى 
النَظْر ؛ لاختلاف العلماءِ في شروطه”" , ( ويُعرَّرٌُ المُستقلٌ ) مِنّ المُستحِقَينَ 
010( روضة الطالبين ( 5١5/4‏ ) . وهو المعتمد . انظر « تحفة المحتاج » ( 8/ 476 ) » وه نهاية 

المحتاج »( 7٠١/7‏ 
زفق انظر « عجالة المحتاج » ( 4/ 15105 ) » وه بداية المحتاج ©( 5٠7/4‏ ) . 
(*) الشرح الكبير ( 5517/٠١‏ )» وانظر ه نهاية المطلب 6( 56١//9ا4١‏ ) » وه التهذيب 2 (7/ .)94٠‏ 
0( في (دء ه): (وهووجه). 
(6) الأم 50/5 )ء وانظر « المهمات 8(2/ 147 ) . 
() المطلب العالي ( ص 188 ) . 
(/ا( ويُستثنئ من اعتبار الإذن صورٌ ذكرها ابن حجر في « تحفته ©)(4//ا47 ) . 
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بذلك .٠‏ ولا يأذن الإمام إلا لعارف بذلكَ في نفس لا طرف فى الأصمٌ , والله أعلم . 
فإن تل بوَطء. . دس فيه حَسَبَةٌ حتئ يموت ٠‏ أو بجائفة. . فهل يُفْعَلُ به 
1 ع ءعدة ع 
مثلها ٠‏ أو تحز رقبتة ؟ وجهان . 


قلتٌ : الأصحٌ : حَرٌَ الدَقَبَة فيهما ٠‏ والله أعلم . 


( بذلك ) ؛ لافتئاته على الإمام » ويقمٌ عن القصاص”"' . 

( ولا يأذنُ الإمام إلا لعارف بذلك ) ؛ أي : باستيفائه ؛ فيأذن لهُ ( في 
نَفْس ) ؛ لأنها مضبوطة . ( لا ) في ( طرَّفٍ ) وإِنْ سَرَتٍ الجنايةٌ إلى الَفْسِ مِنّ 
الطَرَفِ ( في الأصحٌ , واه أعلمُ ) ؛ لأنَّهُ لا يُوْمَنُ أنْ يزيد في الإيلام بترديدٍ الآلةٍ. 

والنّاني : يجوز ٠‏ كما في النَّمْسِ . 

واعتبارٌ العارف باستيفائه علِمَ ممّا مر" . 

( فإ قعلَ بَطْء ) ؛ كأن لاط بغيره. . ( دس فيو ) ؛ أي : في دُيرِِ ( حَسَبَةُ) 
قريب مِنْ آلته ( حتئ يموت ) في وجه ؛ لفَرْبه مِنْ فعلله . وتُحَرٌ رقبئهُ في الأصحّ 
كما يأتي”" ؛ لامتناع المُمائَلة للفاحشة » وقد أُمِْنا باحسانٍ القثْلةِ*؟ ١‏ ( أو ) قعل 
تعاش افير لفقل يليا ) تاضها نشم ننء :ا نايع أو نك رقن اللملاء 
تحّقٍ المُمائَلةِ فيه ؟ ( وجهان ) . 1 

( قلثُ : الأصحٌ : حَرُ الرَقِبةِ فيهما ) ؛ أي : الصُورتَينِ » ( والل أعلمٌ ) ؛ 
لِمَا تقورٌ . 


- 


. وقيل : يُكرّهُ‎ ٠ فيحرمُ عليه‎ ٠ أي : ويحصلٌ القصاصٌ بقتل المُستحِقٌ المذكور وإِنْ تعدّئ به‎ )١( 
.) 1555/750٠ «شرقاوي‎ 

.)531١*/5؟(رظنا‎ )0( 

(6) أي : بعد قليل . 

(:) كما رواه مسلم ( 1464 ) عن سيدنا شدّاد بن أوس رضي الله عنه . 


6ه 


هي نوعانٍ : 
مُغْلَظة فى | لعمد وشبه | لعمد ء وهى أثلاثُ : ثلاثون حقة 


- َم 
٠‏ ه * 


٠‏ وثلافون 


(! سب بالآإلتب) 

د ا قاد و0 عارذ ا 10 

جمع ( ديه ) ٠»‏ والهاء عوّض من ع 4 ؛ إذ اصلها : ودي ' 

يقال : ( وَدَيتُ القتيلَ ) : أعطيث دِيتَهُ ٠‏ وهي”" المالُ الواجبٌ بالجناية على 

ل * 6 مره :. فق واو ه. ات . ٍِ 

الحرٌ في نفس أو طرف أو نحوه”* ؛ كما يعلم من كلامه ؛ حيث قال : ( هي 
نوعانٍ ) : 

[ الدّية المُغْلّظةٌ ] 

أحدُمُما : ( مُعْلّظهٌ في العمدٍ وشِبْهِ العمدٍ ) مطلقاً » وفي الخطأ إِنْ كان القتلُ 

في حَرَمٍ مكة » أوٍ الأشهرٍ الحَرّم » أوٍ المقتول مَحْرَماً ذا رَحِمٍِ » كما ذَكَرَهُ في 

الباب الاتي*؟ ؛ ( وهيّ ) ؛ أي : المُغْلّظةٌ ( أثلاثُ : ثلاثونَ حقّدً . وثلاثون 


)١(‏ فوزنٌُ( ديّة) : (عِلَهُ). 

)0( بكسر الواو بوزن ( وِعْد ) ؛ نقلت كسرثها للدّال وحُذفت وعُوّض عنها الهاء فى الآخر . انظر 
« حاشية الشرقاوي 731/76 ) . ْ 

(5) أي : شرعاًء وأمًا لغة : فهي دفمٌ الدية ٠‏ وقيل : المالٌ الواجبُ في النفس فقط . انظر 
« حاشية الشرقاوي »( 757/15 ) . 

(:) قوله : ( بالجناية على الحُرّ ) ؛ أي : المعصوم ٠‏ أمّا الرقيق : ففيه القيمةٌ بالغ ما بلغث ء وأمًا 
غيرُ المعصوم ؛ كزانٍ مُحصَّنٍ ٠‏ وقاطع طريق » ومُرتدٌ » وتارك صلاة » وحربيٌ. . فلا دية فيه 
إذا لم يكن القاتل مثلهُم . « شرقاوي 2( 7517/5 ) . 

(0) انظر (7/15 070-059 ) . 

لملدك 


جَذْعة » وأربعونٌ خَلفَةَ ؛ أي : حواملٌ . 
0 3 00 2 5 9 ا 5 2< 
ومُخففة في الخطأ » وهيّ أخماسٌ : عشرون بنتَ مَخاض » وعشرون بنتَ 
لَبُونِ » وعشرونّ ابن لِبُونِ » وعشرونّ حقَّةٌ » وعشرونّ جَذْعة . 
جَذعة » وأربعون خَلِفة ؛ أي : حوامل ) ؛ لخبر التّرْمِديٌ في العمدٍ » وخبر 
أبى داودٌ فى شبْهه بذلك7١)‏ . 
ده 4 0 
والخلفة :3 بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام ونالن 90 : 
ور 3 
[ الدّية المُخمّفة ] 
١ 244‏ 5 ع 2 و 
( و) ثانيهما : ( مُخففة في الخطأ) فيما عدا ما قدَّمتَهُ آنفاً ؛ ( وهى 
أخماسنٌ : عشرون بنت مَخَاضٍ » وعشرونّ بنت لبون » وعشرون ابن لَبُونٍ . 
وعشرونَ حقّةً » وعشرونَ جَذَعة ) ؛ لخبر التّرْمِذيٌ بذلك9” . 
1 
٠. 5 - - . 2 -‏ هه ًَ 
وقوله في النوع الأوّلٍ : ( في العمدٍ وشبّه العمدٍ ) . وفي الثاني : ( فى 
اا ٠‏ . نس (8) ع 6 7 
: ا اس فائَهُ وك هما ما بأ 
فيهما بما ذكرْتَهُ » ومن التكرار ؛ فإنه ذكرّهما فيما يأتي””' . 
وما قالهُ في التَّلِيثِ والتّخميس. . إنما يأتي في دية الوَجُل المسلم ؛ وهيّ مئه 
١ 000 0 2 5‏ وم 
بعير ٠‏ فيقاسنٌ بها دية اليهوديٌ والنصرانيٌ ؛ وهي ثلاثة وثلاثون وثلت 2 ودية 
)غ0( سنن الترمذي ( ٠) ١7817‏ سئن أبي داود ( 104١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 


)0( انظر ما سبق في ( 191/١‏ ) . 
(6) سنن الترمذي (1585)» ورواه النسائي (45/8 )؛ وأحمد :50/١(‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
0 نصّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق ١18‏ ) , وانظر : اللباب ©( ص09" ) . 
(5) انظر ( 050-019/5 ) . 
/ااه 


وتجبٌ الدَّية : في النَّْسِ » والطرّف » والجُوْح 
اواك رايد درجي اند وبر عر انع اله : 


7 


والمارن 4 وَاللْسَان » والكلام » والحشفة 2( كفت فاج هه كه الل الم وفك ول ها ول الح 0 


0 


ِ 7 | جد لإواءء 2 
المَجوسيّ والوثنيٌ ؟ وهيّ سنّه وثلثانٍ » وديه نثى كلّ منهُم ؛ وهيّ على النصفب 
َ 5 وى 
منْ ديته » وكذا الخنثل : 
1 0 م 
[ ما تحب فيه الذية كاملة ] 


( وتجبٌ الدَّية : في التَّْسٍ » والطرَفٍ » والجُرْح ) » والمَغْنى . 
( تم مِنْ ذلكَ: ما يجبُ فيه جميع الدَّيةِ ) ؛ أي : دية المَجْنَ عليه ؛ ( وهو 
عَشْرَة : التَقْسُ ) الحُوَةٌ المعصومةٌ » ( والشّمُ ) مِنّ المَنْخْرَينِ ؛ لأنَهُ مِنْ أعظم 

المنافع كالبصر ١‏ ( والمارِنٌ ) ؛ وهو ما لان من الأنف اميل على طَرّفين 
وحاجز ؛ لخبر عمرو بن حَرْم : ( وفي الأنفٍ إذا استُؤصِلَ المارنْ الدّيةٌ الكاملةٌ ) 
رواة البَيوَقت”"2 . 

( واللّسانٌ ) لناطتٍ ولو لأَلكَنَ ورت سك م وطفل!") ؛ لخبر ابن حَرْمٍ : ( وفي 
النْسان الذية اموواة ابن حبّان وصحَحَه 4 عدار ل 
المنافع ٠‏ ونقَلَ الشَّافَعٌ في « الأمّ » فيه الإجماعة 2229 انما موحد ويثة إذا قال 
آهل الخثرة لها تعره نطفة , 

( والحَشَفة ) ؛ لأنَّ ما عداها مِنَّ الذَكَرٍ كالتّابع لها ١‏ كالكفٌ مع الأصابع » 
)١(‏ السئن الكبرئ ( 47/8 ) . 
)م( في لسان الأخرس أصالة أو لعارض حكومةٌ . انظر « تحفة المحتاج /(٠‏ 471/8 ) . 
() صحيح ابن حبان ( 86069 ) . 


(4) الأم 794/3 )ء وتجبُ في إبطاله الديةٌ كاملة وإنْ كان لا يُحسِنُ بعض الحروف يِلقة . انظر 
« تحفة الطللاب »مع« الشرقاوي )75797/”(٠»‏ : 
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والإفضاءٌ » والعقلٌ » وكَدْدٌ الصُلْب » ل 


فمُعظمٌ منافع الذكرٍ دودولة جاه مول يها وكا الرطزتدوة مانا 
فكانث كالذَّكَرِ في إيجاب الدَّية 3 ودليلَهُ فيه : : خبرٌ عمرو بِنٍ حَزْمٍ : ( في الذَّكَرِ 
وفي الأنْيِينِ الذية 2 , 


( والإفضاءً ) للمرأة بوَطْءٍ » أو غير ؟ كإصبّع مِنْ زوج أو غيره ؟ وهو رفع 
ما بِينَ مدخل ذكرٍ ودُبّرٍ ٠‏ وقيلَ : مدخلٍ ذكرٍ ود بول(" ٠»‏ واقتصرٌَ في 
« الوَوْضةَ » ك « أصلها» على الثاني في ثبوتٍ الغيان يكونها مفضاة"؟؟ :قال 
الماوّزديُ : ( وعلى الثاني تجبُ الدّيةٌ في الأَّلٍ مِنْ باب أَولن »:وعلن الأذل هدك 
في الثاني حُكُومةٌ )”24 » وقالَ المُيَوَلي : ( الصَّحيحٌ : أنَّ كلا منهُما إفضاءٌ مُوجِبٌ 
للدّية ؛ لأنَّ الاستمتاع يختلٌ بكلّ منهُما ؛ فلو أزالَ الحاجرّين. . لزِمَهُ ديتان )© . 


( والعقل ) ؛ روى البَيْهَقَينُ خبر رَ : ( في العقل الدّيهٌ )"2 » ونقَلَ ابن المُنذرِ 
فيه الإجماع” رن لاسو ائ2 اوخقرنا نكيت الا ١‏ 


( وكَسْدُ الصُلْبٍ ) إذا فات به المشيٌ أو المَيِنُ أو الجماغ” » فلو كَسَرَ صلْبَهُ 


)١(‏ رواه النسائي (0//8 )ء والدارمي ,»)741١(‏ والحاكم ( 8945/١‏ 791 ). وابن حبان 
.)١669(‏ 

(؟) وهو ضعيفٌ . كما نصنّ عليه ابن حجر في ١‏ التحفة » ( 48١/8‏ ) » والرملي في « النهاية » 
١ .) “2١ /0/(‏ 

(*) روضة الطالبين (/1/ ١178‏ ) » الشرح الكبير ( ١75/4‏ ) . 

(5) الحاوي الكبير( 597/١1‏ ) . 

.)5١- 093/١٠١ ( تتمةالإبانة‎ )60( 

(7) السنن الكبرئ ( 51/8 ) موقوفاً عن سيدنا زيد , بن أسلم رضي الله عنه » وانظر « البدر المنير » 
.):5١/8(‏ 

60 الإشراف علئ مذاهب العلماء ( /ا//ا١1‏ ) . 

(4) قوله : ١‏ أو المَِيٌ ) ؛ أي : قوة الإمناء » وقوله : ( أو الجماعٌ ) ؛ أي : أو ده الجماع ولو مع- 


0_8 


وسَلْحٌ الجلدٍ إذا لم يََجْتْ جلدٌ آحَرُ . 
وهنة متكت فبه نضفها © وهو أربعة عدره قينا : السَّمعْ ؛ أي ا 
م 
واحدة داو لذن » والعين ٠‏ وَالبصد ؟؛ سو ودار ب ف عمد رو لمر سق لامو جم وك 1 م 


2 ِِ . : 
دمت شفئة وتكماعة 6 أو 0 .. فديتان”"2 » وقيل : ديه » هلذا ما في 


«الرَوْضة» ك «١‏ أصلها» وغيره'") ١‏ وظاهز كام المُْصِنْفٍ تَبَماً للشّيخ 


أبى حامد : الاأعة ووالت وإزن د رت و ا 0 


- 


( وسَلْحٌ الجلدٍ إذا لم يَِْتْ ) بدلهُ ( جلدٌ آحَوْ ) ؛ لأنْهُ كالجنس الواحدٍ مِنَ 
الأعضاء حيبت ققد لخرض اند » فوّجَب في سَلْحْهِ الديةُ 


وتحبٌ أيضاً : في الوق . والصّوتِ » والبطش ٠‏ والمشى ٠‏ والجمع ٠‏ 
0 والأجفان . واليدينٍ » وجميع ما يجبُ في واحده نصفف الدّية » كما 


[ مايجبٌُ فيه نصف الدّية ] 


(ز00 ما ع وه مهو اروز أريجة عدر ينا )لديل اكز : (السَمعٌ ) 
: 5 | 
بقيد زادَهٌ بقوله؟؟ : ( أي : مِنْ أذن واحد:*) او ادن جوالمة رانو 6 


0 بقاء المنيئ وسلامة الذَّكّر . انظر « حاشية الشرقاوي 71/١٠ /7 (٠‏ ) . 

. )7817 /97 (2 وهو المعتمد . انظر 0 تحفة المحتاج »(8/ 481 ) » وه نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 707/9 ) » الشرح الكبير ( 4٠١ 404/1١‏ ) . 

.) ال5ق١(قنورلا‎ )0( 

(4) نصنّ الماتن عليه وعلئ مابعده في ١‏ دقائق التنقيح » (ق .)١1548‏ وانظر « اللباب » 
(ص١”5").‏ 

(5) أمَا لو أزال الأذنَ وسمعها معاً. . فتجبٌ ديةٌ ؛ لأنَّ السممّ ليس في الأذنين . انظر « حاشية 
الشرقاوي »( ”1/7ل” ) . 

(1) أي : إزالةٌ الحَدّقة » ويلزمُّها إزالةٌ البصر منها 


ره 


أي : مِنْ عين واحدة » والشَّفَةٌ ٠‏ واللّحْيانِ : 
٠.‏ ع ءِِ م _- و 
واليد 3 والرّجل 3 وحَلَمَةٌ المرأة ‏ وفي حَلمَةٍ الوّجل حكومة 2 
0 8 ره 
والخصيةٌ » والأليةٌ . والشُفْرُ » ونصفُ اللّسِانِ » ونصفتُ الكلام . 


ومنة با نه فنه ثلنها ؟ وهو الكامومة :و الجائفة + 211000 


بقِيدٍ زادَهُ بقوله : ( أي : مِنْ عين واحدؤ'" » والشَّفةٌ » واللّحيانٍ ) . 

( قلت : تُكمَّلُ فيهما الدّيةُ » وإنّما يبجبُ نصفها في أحدهما ء واللهأعلمُ ) . 

( واليدٌ » والرَجْلُ » وحَلَمَّةُ المرأة ) ؛ وهيّ رأمن التي ؛ عملاً بالتّمسيط في 
جميعها . ( وفى حَلَمَةِ الدجُل حُكومة ) ؛ لانتفاءِ المنفعة فيه » ( والحُضِيةٌ9"' . 
والآلة ؛ والشّفَه » ونصفٌ النُسان . ونصفٌ الكلام ) ١‏ وشح مَنخْرء ونصفٌ 
العقل ؛ بأنْ صار يُجَنٌ يوماً ويُفِيقُ يوماً ٠‏ وسَلْحْ نصفف الجلدٍ ؛ عملاً بالتقسيط . 

ور. و2 و 2ه 

(أومنة + :ايك فد تاليا وهوّ : المَأمُومة ) ؛ وهيّ التي تَلِعْ خرِيطة 

الدماغ لح عبر ين حر للكت زواة الووارة وجرا لجان ٠)‏ 
فق 

وهي جرح يقد إلى جوف ؛ كصدر وثعْرةٍ نخر ؛ لخبرٍ عمرو بِنِ حَزْم أيضا'*' . 
والدَامعْةٌ ؛ وهيّ التي تَحْرِقٌ خَرِيطة التٌماغ . 


)١(‏ أي يناه الحدقام 

(؟) أي : البيضةٌ بقطع جلدتها , ٠‏ فإنْ سَلَّها وأبقى الجلدة. . نقصث حكومة منّ النصف . 
«شرقاوي »)(7/١ا7).‏ 

(6) سنن أبي داود ( 4074 )ء ورواه النسائي (8/لاه ) . وابن حبان ( 1069 ) . والحاكم 
"96/١(‏ لاو" ). 

(4) انظر التخريج السابق . 


ثلث اللّسَانٍ » وثُلْثُْ الكلام . 
ومنه : ما يحب فيه ربعها ؛ وهو جَمْنٌ العين . 
ومنهُ : ما يجب فيه عُشْرٌ ونصفهٌ ؛ وهو المُنقلة . 
ومنهُ : ما يجبٌ فيه عُشْرُها ؛ وهوَّإِصْبَعٌ اليدٍ أو الوّجل . 


- 
و + 


ومنهُ : ما يجبُ فيه نصفٌ عَشرها ؟ وهو : الموضحة » 200 


ون اسان وثُلث الكلام ) ع وللدث لعفا وثلنثُ الخطية + 
تعره اال ل 
ل ٠‏ ورَبّع شيءٍ مما 
مت ؛ عملاً بما قَلْنا"2 . 
[ ما يجب فيه عُشْدُ الدّية ونصفَهُ ] 
( ومنه : ما يجب فيه عُشْدٌ ) من الدّية ( ونصفهُ ؛ وهوّ المُنقّلة ) ؛ لكونها 
[ ما يجبٌ فيه عَشْرٌ اليه ] 
( ومنهُ : ما يجبُْ فيه عُشْرُها ؛ وهوّإِصْبَّعٌ اليد أو الرّجْلٍ ) ؛ لخبرٍ عمرو بن 
حَزّْم بذلك”") 
[ ما يجبُ فيه نصف عشر الدَّية ] 


( ومن : مايجبٌ فيه نصنفث عُشْرِها ؛ وهوّ: المُوضحَة ) في الّأس 


دلق أي : وهو التقسيط . 


وَالشق بو انكل الإنهام.. 


والوجه » ( والسّنُّ )(2 ؛ لخبر عمرو بن حَرْم فيهما بذلكَ » ( وأَنْمُلَةُ الإبهام ) ؛ 
عملاً بالتّقسيط » وكذا هاشمةٌ بلا إيضاح . بل ومُنقَلةٌ بلا إيضاح وهَشْمٍ فيما 
يظهر . 


)١(‏ أي : الأصليةُ التامّة المثغورة غيرُ المُّقَلقَلة » وانظر محترزات هلذه القيود في « حاشية 
وفيكن 


) سب العافله‎ ١ 


جمعٌ ( عاقل 2١7‏ » وجمعٌ الجمع : ( عَواقِلُ ) . سُمّيثْ بذلك ؛ لأنَهُم كانوا 
قار الإيل بِفِناء دار القتيل'") ا لمنعهم إِيَّاهُ ٠»‏ وقيل : لإعطائهم 
العقلّ ؛ وهر الدّيةُ » وقبلَ : لدفِهمٌ الإبلَ بِالعُقْلٍ ؛ وهيّ الحبالٌ التي تُنئ بها 
أيدي الإبلٍ إلى رُكبها”" .“وقد بَيّنها بقوله : 

[ يان العاقلة ] 

( هي العَصّباتُ ) ؛ أي : عَصَباتُ الجاني مِنْ نسب ووّلاءٍ وبيتٍ مالٍ ء 
والمُرادُ في الأَوَلِينِ : الذكوه المكلفون عي الفقرءة؟؟ + فتحملون مال جبارعة.: 
( إلا الأصلّ والفرع ) ؛ روى الشَّيِحَانِ عن أبي هُرَيرة : أنَّ امرأتَينٍ امْتَتلنَا » 
فُكَدَفَث إلجدامنا: الأخرض بِحَجَرِ فقتلثها وما في بَطنها » فقضئ رسول الل 


و 
- 


صلَّى الل عليه وسَلَّمَ أنَّ دية جَنينها غرَةٌ ؛ عبدٌ أو أَمَهٌ » وقضى بدية المرأة على 


١ 


آف 


)01 أي : علئ غير قياس , والقياسنٌ : ( عُقَلاءُ » ؛ ك ( فاضل وفضَّلاء » . 

فق أي : يَحبِسُونها بفنائه . 

إفرة انظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص١١‏ ) » وه كفاية النبيه » ( 7١4/١7‏ )ء وه النجم الوهاج » 
(7”*0/8ه). 

)2:0 ويُشترط أيضاً : أنْ يكونوا مُجِمّعاً على إرثهم ؛ احترازاً عن ذوي الأرحام ؛ فلا يَعَقَلُون إلا إن 
عَدِمت عصباتٌ النسب والوّلاء وبيت المال ٠‏ وأنْ يِتَّمْقَ الدّينُ يقيناً . انظر ‏ حاشية الشرقاوي » 
(١؟/"”‏ ). 

03 


كحم الخطأ وشبّهَ العمدٍ » ولا تحمل عمداً » ولا عبداً , 60 


عاقلته”'' ؛ أي : القاتلةِ » وفي رواية : ( وأنَّ العَقَلَ على عَصَّبَتِها )'"' , 
رواية لأبي داودّ : ( وبَرَأ الول ”" ؛ أي : مِنّ العقلٍ . ويُقاسُ به الأصل . 
وروى النَّسَائىٌ خبرَ : ١‏ لا يُوْحَذْ الَجَلُ بجريرة ابنهِ »!2 » وسواء في ذلك أصولٌ 
الجاني وفروعة - لما ولي ولأنْهُم حاف فكما لا يَحملٌ هو لا حمل 
أبعاضةٌ ‏ أم أصول المُعتِقٍ وفروعٌهٌ ؛ لِمَا روى الشافعيٌ والبَيْهقَىٌ “أن عب فض 
ذى عا د او لعيد اد بعال عر موي صَفِيَّ بت عبد المُطَلب ؛ لأنَهُ ابن 
أخيها ٠‏ دون ابنها الزّبي ا َه شْتَهَرَ ذلك بيتهُم » وقِيسَ بالابن سائرٌ د الأبعاض 
الذي يتحملون : 
- و 
[ ما تحمله العاقلة ] 
( وتحمِلٌ ) العاقلةٌ ( الخطأ وشِبْهَ العمدٍ ) ؛ للخبر السَّابقٍ في شِبْهِ العمي""؟ , 

وقياساً عليه في الخطأ . وفي قوله : ( تََحمِلُ ) إشارةٌ إلى أنَّ الدّيةَ تجبُ على 
الجاني ابتداء ثم تتحمَّلَهُ العاقلةُ عن » وهوّ الصَّحِيحٌ . 

[ ما لا تحمِلّهُ العاقلة ] 


( ولا تحمل عمداً ) قطعاً » ( ولاعبداً ) على ما يأتي فيه وإنْ قُتِلَ خطأ أو شبّه 


4 صحيح البخاري ( 199١‏ ) . صحيح مسلم ( )921/174١‏ . 
ف صحيح البخاري ( 16409 ) » صحيح مسلم ( )59/174١‏ . 
69 سنن أبى داود ( 1010 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
)0 سنن النسائي ( 1717/7 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)0( أي : في الحديث المذكور من قوله  :‏ وبرّأ الولد » » وه لا يُوخذ 
)١(‏ الأم(/ 180 )ء مختصر المزني ( ص59 ) , السنن الكبرئ ( ٠١/8‏ ) . 
0ت( انظر ( 7/ 9780-6784 ) . 
0 


ولا صلحاً . ولا اعترافاً » ولا عن عبد » ولا مُرتدٌ » ولا من انتقلَ منْ كفر إلى 
كفر . ولا مَنْ رمئ وهوّ كافرٌ فأصاتٍ بعد الإسلام » ولا مَنْ أَسْلمَ واختلفث 
عاقلتاهُ وقت القتل . 0 


«" . ( ولا صلحاً ) عن القَوَّدِ » ( ولا اعترافاً ) بالجناية”"” ؛ رُوِيَ ذلكَ عن 
ابن عبّاس”"' » إلا في العبدٍ ؛ فعن عامر والتواتام 1 ِ 

قو )تعرز (فوعيد ديل تعلن الاوك برفئية ولو 

قد + إن أمرة وهو غية مُميّزء” لمان على الآمر. : 

( ولا ) عن ( مُرتدٌ ) ؛ لانتفاء النّضْرة والولاية*؟ ؛ 4 يُعتِبَدُ كون المُتحمّلٍ 
َي نتكاح الجاني من الفعلي إلئ فوتِ الت أو غيرها بفَْض كوي الفاستي عدلا 
وكونٍ الجاني أنثى7"” . 


( ولا ) عن ( مَنِ انتقلّ مِنْ كفر إلى كفر ) ؛ لأنَّهُ في معنى المُرتدٌ ؛ مِنْ حيثٌ 
نلا يُقيَنُ منة إلا الإسلامُ . 


5-4 
أَمَوَ 


( ولا ) عن ( مَنْ رمئ وهوّ كافرٌ فأصات ) المَرْمِيّ إليه ( بعد الإسلام ) ؛ لِمَا 
مرّ في المرتد””' . 
( ولا ) عن ( مَنْ أَسْلَّمَ واختلفث عاقلتاهُ ) المُسلِمةٌ والكافرةً ( وقت القتل ) ؛ 


. ) انظر( 5//ا75ه‎ )١( 
(؟) أي : ما يتربَبُ على الاعتراف . إلا إِنْ صدّقت العاقلةُ المُعترف بالجناية ؛ حملث عنه . انظر‎ 
ْ . ) 704/5 (' تحفة الطلاب »مع حاشية الشرقاوي‎ « 
. ) ٠١4/4 ( رواه البيهقي‎ )5( 
. ) ٠١4 /8( روا الدارقطني ( /ا551 ) » والبيهقي‎ )4( 
بل هي في ماله فيما إذا قتل شخصاً خطأ أو شبة عمدٍ . «شرقاري »)(4/5لا7).‎ () 
. ) 511/9» انظر ه التحفة »6 مع : الشرواني‎ )5( 
. أي : من انتفاء النصرة والولاية حال الفعل‎ 6)0( 
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ولا مَنْ يجرح غيرَهُ ثمّ يرتذٌ ثمّ يُسلِمُ ٠‏ وفيه قول ؛ فهلذه عَشْرٌ صُوَّر . 
قلثُ : الأظهرُ : أنَّ العاقلةَ تَحملٌ العبد » والله أعلم . 
ل . في خمس صوَرٍ : المبعٌقض ٠‏ 
وإذا عن طازقة الم 4ه ع جا ا ليك واد ا حو مك تيدر عوط موا تور تك ب دحي ووذ وكيك اا ان 


أي : فيه ؛ أهوّ قبل الإسلام أو بعدّهٌ ؟ بأنْ قالتٍ المُسلمة اقيلة )> والكافر :+ 
( بعَدَةُ ) » ولا بئنة . 

( ولا ) تحمل جميم الدّية عن ( مَنْ يجرح غيرَهُ ثم يرتذٌ ثم يُسلِمُ ) » ثم يموثُ 
المجروحٌ ؛ لانتفاءِ الولاية في الأثناء » ( وفيه قول ) ؛ أنها تَحمِلٌ عن اعتباراً 
بالطرَقينِ ‏ قال الرَبِيعٌ : ( وهو الأصحّ عندي 06" . وقيل : تحمل العُلنّينَ ؛ 
لوجود الإسلام في حالينٍ » وسيُعِيدُ المسألةً لغرض ”7 

( فهلن عر صُوَرٍ ) لا حول فيها العاقلا شيعا . 

( قلث : الأظهرٌ : أنَّ العاقلة تحمل العبدّ ) ؛ أي : قيمتّهُ » ( والله أعلم ) ؛ 
لأنْها بَدَلُ آدميّ . كدية الح . 

[ ما يشتركُ القاتلٌ والعاقلة في حمله ] 

( ويَحمِلٌ القاتل بعض الدَّيةِ والعاقلة بعضها ) الآخَرَ( في خمس صُوَرٍ ) : 

إحداها : ( المُبعَضٌ ) ؛ فيتعلَقُ بما فيه مِنَ الرقُ أل الأمرّينٍ مِنْ حصّعَي الدّية 
والقيمة » وتَحمِلٌ عاقلتّهُ الباقي . 

(و) ثانيها : ( إذا جنى ) مُسَلِمٌ ٠‏ ( ثم ارتدٌّ ثم أَسْلّمَ ثمّ مات ) المَجْنيٌ 


.) ١7/60» قوله في« الأم‎ )١( 
انظر ( 59//ا71ه-90758).‎ )0( 


في أحدٍ القولين . 

لقاع وت ا الجناية علئ عاقلتِه المسلمينَ » والباقي إلئ تمام 
الدّية على الجاني , والله أعلم . 

وإذا وضع ذِميٌّ سلما ثم مات المَجِدي عليه ؛ ضَمِنَ عاقللة أزش 
اتروع وواللا نويا لحي رونا فح يد مسلم روات 
المَجْنِنُ عليه » ثم أَسْلّمٌ المُرتدٌ ؛ فعليه نصفتُ الدّيةِ » وعلئ عاقلتِه نصفها , 
وفيه قول ؛ أنَّ جميعها على العاقلة . 

قلت : حكى القولين الشّيحٌ أبو عليٌ » وجَرّم آخرون بوجوب 5272 


عليه ؛ فتتمّضٌ الدَّيةٌ ( في أحدٍ القولّين) » وبه جَرَمَ جماعةٌ مِنْ شْرَّاح 
« الحاوي 2000 . 

( قلت ) : بمعنئ : ( أَنَّهُ يجب أَرْشُ الجناية علئ عاقلته المسلمينَ » والباقي 
إلئ تمام الدَّيِ على الجاني ٠‏ والل"أعلم ) ٠‏ وتقدّمٌ بيانٌ مُقابلٍ ذلك2©"9 . 

( و ) ثالثها : ( إذا أوْضَع ) مثلآ ( ذ دَمَئٌ مسلما مُسلماً ) » ثم أَسْلَم ( ثمَّ مات المَجْنرئ 
عليه ؛ ال ا والباقي ) يجبٌ ( في مالٍ 
الجاني ) » ولا شيء علئ عاقلته المسلمين . 

( و ) رابعها : ( إذا قطع ) مُسِلِمٌ ( يدّ مسلم , ثم ارتدٌ ومات المَجْنيٌ عليه . 
م أَْلّمٌ المُرتدُ ؛ فعليه نصفث الدَّبةِ » وعلئ عاقلتِه نصفها ) الواجبُ بقطع اليد ٠‏ 
( وفيه قول ؛ أنَّ جميعها على العاقلة ) ؛ لأنَّ الإسلامَ يَحْتُ ما قبلهُ . 

( قلث : حكى القولين الشَّبِحٌ أبو علي ) السّنْجيٌ ٠‏ ( وجَرّمٌ آخرونٌ بوجوب 


)01( انظر ه شرح القونوي » ( ق١51‏ ) » و« حاشية الطاووسي »( ق53070 ) . 
(0) انظر(7//9ا١ه‏ ) . 
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الجميع عليهم إِنْ قَصرَ زمن الودَّةَ 3 والله أعلم 1 
وفي مسألة الاصُطدام » كما سنذكرُة . 


٠ 


ل 


و 0 5 و5 2 َ 
ُغلّظ ديةٌ العمدٍ مِنْ ثلاثة أَوْجُّه : كونها مُبلَبَةَ » حالةً » على الجانى . 


.كرو ا شىو. ,* : 2 0 
وتخفف دية الخطأ : بكونها مخمّسة . مَوْجِلهَ . اموي ب ان ا م م ون 


الجميع عليهم إِنْ قصّرّ من الرّدَةِ » والل“أعلم ) » وحَصُوا القولين بطولٍ زميها . 
والتّقل المذكورٌ عن الشَّيخْ أبي عليٌ والاخَرِينَ. . لم يذكرهُ الشَّيِحَانِ في 
هلده:+:و[ما ذكرة فى 'الثاية .. 
( و ) خامسها : ( في مسألة الاضطدام » كما سنذكرٌة )!© . 
ومعنئ تَحَمُّلٍ القاتل بعض الذَّةِ فيها : سقوطها . 
١‏ صل 
فى تغيلظ الدَّية وتخفية | 

( تُعلّظُ ديه العمدٍ مِنْ ثلاثة أَوْجُهِ : كونها مُْلّنةً) . كما مر" ء وكونها 
( حالّة ؛ » وكونها( على الجاني ) علئ قياس أَبْدالٍ المُتلفات9©؟ . 

ف دِيةٌ الخطأ ) بثلاثة أَوْجهِ : ( بكونها مُخمّسة ) » كما !)ع 
وكونها ( مُوْجَّلةَ ) بثلاثٍ سنِينَ في النَفْسٍ الكاملة"' » كما قالهُ الشَافعىُ 
)١(‏ انظر ‏ الشرح الكبير 6( /٠١‏ 416-4174 )ء وه روضة الطالبين (٠»‏ 764/9 ) . 
(؟) انظر ( 057١/7‏ ) وما بعدها . 

(0) انظر ( ؟017-5177/75). 
)0( قوله : ( علئ قياس ) قيدَ في الثاني والثالث . 


(6) انظر(؟/لاثه ) . 
(1) أي : بإسلام وحْرّيّة وذكورة . « شرقاوي »( /١‏ ه/ا7 ) . 
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ا اللا ا ل نه 1 
رَحِمٍ مَحرّم ؛ فتكون مثلثة . 
عو 2 3-2 ً - 
وتغلّظ دية شيّه العمد : بكونها مثلثة . ل بأنها مُؤْجَّله » على 
العاقلة . 


ص 


ًَّ 
له 
1 
ل 
1 وأا 
له 
--. 


العة 1ن > اخداء د اسع لمحي "١‏ +.وشيشين فى الصسرأة والختتى 

المسلمّين ؛ في الأولئ فَدر للشو النمسِ الكاملة”"' . وفي الثَّانيِةٍ 

الباقي(" » وبسنةٍ أو أكثرّ في الأطراف والأرُوش والحكومات 555 قلّتها 

وكثرتها على ما عرف مما تقوّرّ » وكونها ( على العاقلة ) ؛ لِمَا مر في أَوَّلٍ 
)2 

الا 


22 


دك>ءع 


( إلا أن يكونّ القتل في حَرَمٍ مكّة أو شهرٍ حرام ) ؛ مِنْ ذي القعْدة وذي الحَجَّةٍ 
والمخرم ورَجب »ء ( أو المقدول ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ عدون )قلط كر فنا 
( مُتلّنةً ) ٠‏ ومُحْمََّةَ بالوجهّين الآخَرَينِ . 


وقولة مِنْ زيادت(* ' :( مَحْرَم ) مجرورٌ بالجوّار ٠‏ وكانَ الأول نصبَة0"؟ . 
( و تقلط وي شنو الحند : بكونها مُثلّنة » وتُحمَّفُ : بأنّها مُؤْجَلهُ ) » وبأنّها 
( على العاقلة ) . 


)0( الأم 7170/70 )» وانظر « بحر المذهب »( ١7/١7‏ )ء وه كفاية النبيه 5١8/١170»‏ ) . 

() وهوثلاثٌ وثلاثون ثلث . 

() وهوالحُّدُس ء وتُحْمّفُ أيضاً بسنة في كافر معصوم . « تحفة الطلاب »( ص5١١‏ ) . 

(:) انظر( 74/7ه90760-6). 

)0( نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح »( ق158١‏ ) ء وانظر ه اللباب »( ص577 ) . 

)١(‏ الجر بالجوار قليلٌ في النعت ‏ كما هنا ونادرٌ في التوكيد . وأنكر السّيرافي وابن جني 
الخفض على الجوار . انظر « مغني اللبييب 6 (471-4091/15)ء وه همع الهوامع» 
(؟/لعف“اه_لاظاه). 

00 


٠ 


فصل 
في الاضطدام 
وهوّ أنواع : أحذها : الأستطع ركان جدوتا وداساخنا +اتسلر كل سين 
نصففٌ دية صاحبه » ونصفف قيمة داتته . 
قلتُ : إِنْ قصَّدَا ذلك . فإنْ كانَ بلا قصد. . فعلئ عاقلة كل نصففْ دية 
مُحْمَّفَةٍ » والل”أعلم . 
( صل )0 
( في ) بيان ( الاصطدام ) 
( وهوّ أنواعٌ ) خمسة : ْ 
( أحدُها : أنْ يَصْطَدِمَ راكبانٍ فيموتا ودابَتَاهُما0'" ؛ فعلى كل منهُما نصفُ د 
صاحبه . ونصفتُ قيمة دابَِّهِ ) ؛ لأنَّ كلا منهُما مات بفعله وفعل صاحبه ٠‏ ففعلة 


الاسم 


هَدْرٌ في حقٌّ نفْسِهِ مضمونٌ في حقٌ صاحبه . 

( قلث ) : هنذا (إِنْ قصَّدَا ذلك ) ؛ أي : الاصْطدامٌ ٠‏ ( فإِنْ كانَ بلا 
قصدٍ ) ؛ كأنْ كانا أعمبّينِ أو في ظَلْمةٍ. . ( فعلى عاقلةٍ كلّ ) منهُما ( نصفف ديةٍ 
مُحْفَّمَةٍ » والله أعلمُ ) ؛ لأنَّ ذلكَ خطأ » وإِنْ كانَ بقصدٍ. . فذلكَ عليه في وجه . 
والأصحٌ : أنَهُ على عاقلته أيضاً ؛ لأنهُ شِبْهُ عمدٍ ؛ إِذِ الاصْطدامٌُ لا يُفضي إلى 
الموث غالباً » فلا يتحقَقٌ معَهٌ العمدٌ المحض . 

َعَم ؛ التّفْصيلُ صحيحٌ في كون الدّية تلد مع القصدٍ ومُحِمِّسة ممّ عدمه . أمًا 
نصففُ قيمة دابّةٍ كل منهُما. . فعلى الآخَرِ » لا على عاقلتِه مطلقا2؟ . 
)١(‏ معطوف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل ٠‏ وهو ضعيفٌ أو قليل . 
(؟) أي : في القصد وعلمه . 

اله 


فإنْ عَلْبنْهُما الدَابََانِ. . فالأظهرٌ : أنَّ المغلوب كغيره . 

انيها : أنْ تَصْطَدِمَ سفينتانٍ ؛ فَحُكْمُهُ كالرّاكبين . 

ثالها : أنْ يَصْطدِمٌ ماشيان ؛ فإِنْ سَقَطا على القَمًا. . فعلى كل نصف دية 
صاحبه » أو على الوجه. . هَدَرَا 3 ااا 100001 


( فإِنْ عَلْبَنْهُما الدَّابََانِ. . فالأظهرٌ : أنَّ المغلوت كغيره ) ؛ لأنَّ الصّمانَ 
لا يختلفُ بذلكَ » للكنّ الدّية فيه لا تكونٌ إلا مُحْمَّفةَ » والثّاني “ال بل قعل 
هَدْرٌ ؛ للعذر . 

( ثانيها : أنْ تَصْطدِمٌ سفينتان ) فيهما مَلَّاحَانِ ؛ ( ف فِحُكمّهٌ ) ؛ أي : 
اصْطِدامِهما إذا تَلِفتا بما فيهما. . ( كالرّاكبينِ ) ؛ أي : كاضْطدامهما فيما ذُكِرّ . 

َع" ؛ إِنْ قَصَّدَ المَلَّاحانٍ الاصْطدامٌ بما يُعَدُ مِثْلهُ مُغرقا . . لَزِمَ كلا نصفُ 
دية الاخر في تركتِهِ ؛ بخلاف الرّاكبَينٍ . 

ملذا كله إذا لم يَحصّلٍ الاْطدامٌ بغلبة الاح ومَيَجَانٍ الأمواج ٠‏ فِإن حَصَّلَ 
بذلك . . فلا ضمان في الأظهر ٠‏ ومُقابٍ له فى علرق غلبة الذائة الذاكت: + وفدق 
الأوّلُ : بأنَّ ردّها باللّجام مُمِكِنٌ » بخلاف السَّفينتينِ . 

واعلّمْ : أنَّ ما ذكرٌ في ضمانهما وضمانٍ الدَابتّين. . محلّهُ : إذا كانتا 
للمَلّاحَينٍ وللرّاكبّينِ » فإنْ كانتا لأجنبيٌ . . لزِمْ كلا منهُما نصفُ قيمتهما . 

( ثالنُها : أنْ يَصْطَدِمْ ماشيانٍ ) فيموتا ؛ ( فإِنْ سَقَطا على القَمًا. . فعلى كلّ ) 
منهما ( نصفٌ دِيةِ صاحبه )؛ لما م,”"2. ( أو ) سَقَطا ( على الوجه. . هَدَّرَا )7 ؛ 
)١(‏ استدراكٌ على قوله : ( كالرّاكبَين ) المقتضي أَنَّهُ لا عمد » وأنَّهُ على العاقلة . « شرقاوي » 

(١١/8ا”).‏ 
0) انظر( 5817/5 ) . 
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أو ككدلبة.. :هدو الشافط فلن 'الوجو دون لتقا : 
قلث : المشهور.+ عدمٌ التّفصيلٍ بينَ السّقَوطٍ على الوجه أو القَمًا » فإِنْ 
كان بلا قصد. . فعلئ عاقلةٍ كل واحدٍ نصففُ ديةٍ الآحَر » أو بقصدٍ. . فالأصحٌ 
كذلك ؛ اقإنة كته عند ٠‏ والله أعلم . 


مي 2 م و 
رابعغها : أن يَصَطدِم ماش وواقفٌ ؛ فيَهدِرٌ الماشي . وتجبٌ دية الواقف 


علئ عاقلة الماشي 3 


لأنّ كلا منهُما دافعٌ ٠‏ ( أو مُخْتَلقَينِ ) ؛ أي : سَقَط أَحَدّهُما على وجهه والآخَرُ 
علئ قَمَاهُ. . ( هَدَرَ السَاقط على الوجه دون القَهًا ) . 

( قلتُ : المشهورٌ : عدم التَّمُصيل بِينَ الُقُوط على الوجه أو القَمَا ) ٠‏ بل 
تايا 52 طلقا مره 1ن عو طعا أ اسن رغل اؤقرة 0016 
امطدائقنا ( بلا قضي ..."تمان .خائلة كَل :ولحل نك ويه الآغر) محكية:: 
( أو ) كان ( بقصدٍ. . فالأصحٌ كذلك ) ء للكنّها مُلّنةٌ ؛ ( فإنّهُ شبْهُ عمد ء والل” 
أعلمٌ ) » والَّانني : على كل منهُما نصفف دية الآخَرِ ؛ بناءً على أَنَهُ عمدٌ . 

و( أو ) في قوله : ( أو القما ) بمعنى الوا ؛ لأنَّ ( بِينَ ) لا تدخلٌ إلا على 
مُتعدّدِ » للك الفقهاء كثيراً ما يستعملونها كذلكٌ . 

( رابعٌها : أنْ يَصْطَدِمَ ماش وواقفٌ ) في طريقٍ فيموتا ؛ ( فَيَهِدِرُ الماشي . 
وتجبُ دية الواقب علئ عاقلة الماشي ) ؛ لأنَّ الوقوف مِنْ مرافقٍ الطريق 
كالمشي ٠»‏ للكنّ التَّفَ حَصَلَ بحركة الماشي 4 فحص بالممان #اسواء انكية 
الواقف بمكانه » أم انحرف عن الماشي فأصابَةُ في انحرافه » أوٍ انحرف إليه 
فأصابَهُ بعد تمام انحرافه » بخلافف ما لو انحرف إليه لما قرْتٍ إليه فأصابَُ في 
الحرافه > فَإنّهما كماشيين اصٌطْدَما : 

رفرك 


إِنْ عَثَرَ الماشي بقاعدٍ. . انعكس الحُكُمُ ؛ فيَهدِرٌ القاعدٌ » وتجبُ ديه الماشي 
علئ عاقلة القَاعد : 
ال ع لمم نر ْ 


( فإنْ عَثْرَ الماشي بقاعدٍ ) في طريق ضيّقٍ . ( انعكسن الحُكم ؛ ؛ فيَهدرٌ 
ع را لي 
في انحرافه ؛ لأنَّ القعود ليس مِنْ مرافق الطريق الضّيّق » فالقاعدٌ فيه مُتعدّ » أمّا 
اي ل د 
لواحب" »فرج ابرع جسههم ٠‏ مه كل م 

بحكة انه وه قِسِم باقيها علئ عاقلةٍ الباقِينَ ) ؛ لأنّ كلا منهُم مات بفعله وفعلٍ 
الباقية ٠‏ فسَقَط ما قابل فعلّهُ9؟ . 

وإِنْ أصاب غيرَهُم فمات : فإِنْ لم يَقصِدُوةٌ. . فخطأ » وإنْ قَصَدُوهُ. . فعمدٌ 
إن غلبتٍ الإصابة » وإلا فشْبْهُ عمدٍ . 

ولو اصْطَدَمٌ عبدانٍ فماتا. . هَدَرَا . 

َعَم ؛ إن امتنعَ بيعْهُما ؛ كابتيْ مُستولَدتّين أو موقوقين. . فكالمُستولدتين إذا 


. )*978/5 (2 ومثلهُ : النائم . « شرقاوي‎ )١( 
ويجوز فيه كسرٌ‎ ٠» أي : على الأشهر والأكثر » وهي آله مشهورة في زمانهم يُرمئ بها الحجارة‎ )0 
, ) و( مَنْجَنُون‎ ٠ ) الميم مع فتح الجيم , ويُقال فيه أيضاً : ( مَنْجَئُوق ) » و( مَنْجَليق‎ 
» و( مَنْجَنِينَ ) » وهو فارسئيٌ مُعرّبٌ ؛ لوجود الجيم والقاف . انظر « المصباح المنير‎ 
. ) 73١7-701١ هلالا ) » وه تحرير ألفاظ التنبيه ؛( ص‎ /١( 
. ) 789 انظر ة حاشية الشرقاوي »( ؟/‎ )*( 
0: 


٠ 


إذا ضَرَبٍ بطنّ امرأة فألقث جنا مَينا.. وجبث فيه إنْ كان جنينَ حر 


ىو 
2 


, ع ايه 0 . 1 7 
غرة ؛ عبد أو أَمَهُ 4 وقَدَّرَهُ العلماء بخمسينّ دينارا 2( انف 1 لا 0ه اداو أ 04 7 


اصْطَدَمَمًا فماتتا ؟ فإنَّ على سيد كلّ منهّما فداءً النّصفٍ الذي جَنَتْ عليه مُستولدتة 
للآخَرٍ بأقل الأمرّينٍ ؛ مِنْ قيمتها وأرْشٍ الجناية . 


( إذا ضَرَت ) مثلاً() ( بطنّ امرأةٍ ) ضَرْبةٌ مُوْثْرَةَ » ( فألقث جَنِيناً ميْنَا ) حرا 
مسلماً”"' ٠‏ في حياتها أو بعد موتها. . ( وجبث فيه إِنْ كان جنينَ حُرَةِ عُدَةٌ ؛ عبد 
أو أَمَه ) ؛ لِمَا مر في ( باب العاقلة )!" » ويُعتبَرُ أنْ تكونّ مُميرة سليمة مِنْ عيب 


مَبيع”؟» . ( وقَدَّرَهُ العلماءً ) على القديم ( بخمسينَ ديناراً ) عُشْرِ دية الأئ0© , 

. فرعٌ : مَنْ معه طعامٌ ذو رائحةٍ تود الإجهاضّ : إذا عَلِمَ أنَّ الطعام كذلك وأنَّ هناك حاملاً.‎ )١( 
وَجَبَ عليه أن يدفم منه لها ما يمنعٌ الإجهاض إِنْ طلبث . وكذا إِنْ لم تطلبْ . فإن لم يدفغ‎ 
» وأجهضث. . صَمِئَهُ بالغرّة . نعم ؛ لا يجب عليه الدفمٌ مجاناً . انظر « حاشية الشرواني‎ 
.)*0/4( 

)2( ويُشْترَطُ أن يكونَ معصوماً عند الضرب ٠‏ وإلا ؛ بأنْ أسلمت الحربيّهُ الحامل بعد الضرب . . فلا 
يُعتبَرٌ ذلك . « شرقاوي ©( ”7/ 581-78٠0‏ ) . 

) انظر( 055/7 ) . 

050 وبلوعٌ قيمة العرّة نصفت عُشْر دية أب الجنين » أو عُشْر دية الأمّ » وقوله ( عبت متبع )؛ وهو 
ما نقَصّ العينَ أو القيمة نقصاً يفوثُ به غرضص صحيح ؛ فلا ب يُجِبَدُ على قَبُول معيب ؛ كأمّةٍ حامل 
وخصيّ وكافر بمحلّ تقل الرغبةٌ فيه ؛ لأنْهُ ليس مِنّ الخيار . انظر « تحفة المحتاج » 
( 47/4 )ء وه حاشية الشَّبْرَامَلسِي 987/0 )ء وه حاشية الشرقاوي )78١/5(٠‏ . 

(6) انظر « الحاوي الكبير ' (7١/ا79‏ )2 وه« نهاية المطلب » 504/١50‏ ). و« التهذيب » 
(//5١؟).‏ 

ع0 


وتجبُ فيهما الكمّارة » فإنْ أَلمَئْهُ حيّاً ودام أَلَمُهُ إلى موته. . ففيه كل الدّية 
أو القيمة » 
وهيّ مِنّ الإبلٍ على الجديدٍ مس7" . فتجبٌ عند فَقَدِ الغرَةِ » ( ويْقِسَمْ ) ذلك 
( على ورثته ) بتقدير انفصالِه حيّا ثم موته . 


5-4 آم أ 
م امام 1 7- ع 


٠‏ اس إئو 20 25 مه 
( فإن كان جَنِينَ أَمَةِ. . ففيه عشرٌ قيمة أَمَّهِ ) يوم الجناية ( ذكراً كان أو أنثى 
85 8 0 5 : 000 95 ىه ع 
لسيّده ) علئ وزانٍ اعتبار الغرّة فى الحرٌ بعشر دية أمّها"2 » فإنْ كانث أَمّهُ مقطوعة 
٠.‏ ع 3 - 2 ره ض 
الأطرافٍ وهوّ سليم. . قوّمثْ سليمة » بخلاف العكس ؛ لأنْ نقصان الجَنِين قد 
1 1 ال : 
يكونٌ مِنْ أَثّرِ الجناية » واللَّائقُ الاحتياطً والتّْلِيظ » وما ذَكَرَهُ في الجَنينِ لِيسَّ 
0 ٍٍِ ا ل 
مَنوطأ بحرّيّة أَمّه ورقها » بل بحَرّيّته ورقه . 
( وتجبُ فيهما ) ؛ أي : في الجَنِيتين الحْرٌ والرّقيق ؛ أي : في كل منهما. . 
( الكفّارةٌ ) ؛ لأنهُ آدمئٌ معصومٌ . ( فإنْ أَلقَنَهُ حيّاً ودام أَلَمُهُ إلى موته. . ففيه كل 


3 
- 


الدّية ) إِنْ كانَ حَرَاً ‏ ( أو القيمة ) إن كان رقيقاً ؟ لأنا تيقنا حياتةُ » وقد مات 


لد 
١0‏ 


هر 


وتقبيدُهُ بدوام الألم إلى الموت. . مِنْ زياده””" . ولو تَرَكَهُ. . كان أؤْلى ؛ 


بالجناية . 


)١(‏ الأم(904/6). 
)١(‏ اعتبر الشارح في ٠‏ التحرير » ( ص'١15‏ ) عُشْرَ أقصئ قَيَمِ أمّهِ ‏ وهو المعتمد . وعبارثهُ مع 
« التحفة »( ص"117 ) : ( وإلا ؛ أي : وإِنْ لم يكن الجنينٌ خرًاً. . فعليه عُشْرُ أقصئ قِيّم أمّهِ ؛ 
مِنَ الجناية إلى الإلقاء ؛ أنَا وجوب العُشْرِ . . فعلئ وزان اعتبار العْرَة في الحُرُ بعُشْر دية أمّهِ» 
وأمّا وجوبٌ أقصى القِيّمِ ‏ وهو ما في « أصل الرّؤْضة ؟ -. . فعلئ وزان الغصب ) . 
(6) نصصّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »( 1183 ) » وانظر « اللباب »( ص7177) . 
8ه 


إن بقِيَ زماناً بلا ألم ثم مات. . فلا ضمانَ » فإِنْ تنازعا في ذلكَ. . فالقولٌ 
قولٌ الجاني ؛ أنه يَمتْ مِنْ جنايته : 

وأقلٌّ ما يكون جَنيناً : أن يتبيّنَ فيه شيء مِنْ حَلْقٍ الآدميّ » وبه تنقضي 
اده دا لاسي تسد أم ولقاد.. 

قلت : بل ثنة تنقضي به العِدَّةَ وإنْ لم تَكنْ فيه صورةٌ ظاهرةٌ 8 هششظ 


إن الحُكمَ كذلكٌ وإِنْ مات حينّ خَرَجّ . 
( وإنْ بقيّ زماناً بلا ألم ثم مات. . فلا ضمانَّ ) فيه ؛ لأنا لم نتحمّق موته 
بالجناية . 


- 
- 


( فإنْ تنازعا في ذلكَ ) ؛ أي : في أنَّهُ مات بجنايته أو لا. . ( فالقول قول 
الجاني ) بيمينه ؟ ( أله يَحْتْ مِنْ جنابته ) ؛ لأنَّهُ الأصلُ . 


َ. 4 
وتجبٌ في الجَنِينٍ اليهوديّ أو النّصْرانيٌ غرّةٌ ثلث غرَّةٍ مسلم'' » كما في 


دنه . 


( وأقلٌ ما يكون ) الحَمْلُ ( جَِيناً : أنْ يتبيّنَ فيه شيء مِنْ خَلْقٍ الآدميّ ) ؛ 
كلحم قال القوابل : فيه طنورة 1202 ( وبه تنقض, العِدَّةٌ . ويم الاستبراءً 3 
وتصيرٌ ) الأمَه ( أم ولد ) . 


( كلت + بل تنقضي به الهِدَّةُ ) ويدِمُ به الاستبراء ( وإنْ لم تَكنْ فيه صورةٌ ظاهرةٌ 


. قوله : ( اليهوديّ أو التضْرانيٌ ) ؛ أي : المعصومين‎ )١( 
قوله : ( قال القوابل ) ؛ أي : أربعٌ منهنّ » ومثل القوابل : أهلّ الخبرة من الرجال العدول‎ (0 
وتو : (صورة ) ؛ أي : ولو لنحو عينٍ أو يد . وقوله : (خفيّه ) ؛ أي : على‎ ٠ تلّهُم اثنان‎ 
» ومثلّهنّ : غيدهنٌ مِنْ أهل الخبرة . انظر « تحفة المحتاج‎ ٠ غير القوابل وظاهرةٌ لهنَّ‎ 
) 78٠١ /” (» »ء و« حاشية الشرقاوي‎ ) :١/84( 
61/ 


و 


ا و 4ه 
ولا حَِيّهُ إذا قال القوابل : إنهُ مبدأ خَلَقٍ آدمّ » واللهأعلم . 


تم 5 2 4 ره س- 0 ع 
ولا حَفِيّةً إذا قال القوابل : إِنْهُ مبدأ خَلق آدميّ » والله أعلم ) ؛ لحصول براءة 
عدوي 


الحم به » وإِنّما لم تجبْ به الغرَةٌ » ولم تَصِر به الأَمَهُ أمّ ولدٍ ؛ لأصل البراءة في 
الأوَلٍ » وانتفاء اسم الولدٍ في الثاني 


© © © 


انك 


هي خَلفٌ المُدَّعي علئ قتل اذَّعاةٌ . 


وهي جائزة بخمسة شروط : أنْ يكونّ هناك لوث ؟؛ وهوّ قرينةٌ لصدق 


المُدَّعِي ٠»‏ وأنْ تقمَ الدّعوى علئ مُعيّن أو مُعيَيِينَ » 1 0 20000100000 


( ست لقعي ) 


( هي ) بفتح القافٍ ( حَلِفٌُ المُدَّعي علئ قتل ادَعاهُ"'2 » وهلذا مِنْ 


زيادته0؟) 


و 7 
[ شروط القسّامة ] 
( وهيّ جائزةٌ بخمسة شروط ) : 


أحدّها : ( أنْ يكونَ هناك لَوْتٌ ) بالمُثلّئة » وزادَ تفسيرَهُ بقوله9؟ : ( وهو 
قرينة لصدق المُدَّعى ) ؛ كأنْ وُجِدَ قتيلٌ في مَحَلَةِ أو قرية صغيرة لأعدائه » أو 
( و) ثانيها : ( أن تقع الدَّعْوى علئ مُعيّنٍ أو مُعيّدِينَ » » كسائر الدّعاوئ ؛ 


)00 وهي لغة : مصدر ( أَقْسَمَ يُِسِمٌ قَسَامةَ ) : إذا حَلْفَ ؛ مِنَّ( القَسّم ) ؛ وهو اليمين . 

6 نصنّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح » ( ١1583‏ ) . وانظر ‏ اللباب »( ص755 ) . 

م( نص الماتن عليه في « دقائق التنقيح » ( ١15183‏ ) ء. وانظر « اللباب » ( ص55" ) . وقوله : 
( تفسيرَهُ ) ؛ أي : شرعاًء وأمًا لغة : فهو بمعنى القوَّةِ ؛ لقرّته بتحويله اليمينَ لجانب 
المُدّعي » أو الضَّعفٍ ؛ لأنَّ الأيمان حَُجّةٌ ضعيفة . « تحفة المحتاج » ( 00/4 ) » وانظر 
« تحرير ألفاظ التنبيه »( ص 774 ) . 

(5) قوله : ( قتيلٌ ) ؛ أي : أو بعضه إذا تحقق موثهُ بانفصاله ؛ كرأسه » بخلاف نحو يده . انظر 
« حاشية الشرقاوي »( 7587/7 ) . 

ع0 


وأنْ تكونّ في التّمْس . دون الطرف فى الأظهر . وألّا يختلط بالمُدّعئ عليهم 
غيرذهم ؛ وأنْ يَحلفَ المُدَّعى خمسينٌّ يميناً 3 رك 1 أو جو د وار رمم ل ميف ل د 


فلو قالَ : ( قتلهُ أحدٌ هلؤلاءِ ). . لم تُسمَعْ دَعُوا2'9 ؛ لإبهام المُدّعى عليه . 

( و ) ثالثها : ( أن تكونَ ) الدَّعوى ( في النَفْسِ . دون الطَرَفِ ) والجُرْح ( في 
الأظهر ) ؛ لأنَّ القَسَامةَ على خلافٍ القياس ٠‏ فيُقَتصّرُ فيها على مَورِدٍ النّصّ ؛ 
وهو امسن 

والنّاني : لا فَرْقَ ؛ إلحاقاً لذلكَ بها . 

والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادته؟'" . 

( و ) رابعُها : ( ألا يختلط بالمُدّعئ عليهم ) مِنّ الأعداء ( غيرُهُم ) » كما 
نقلهُ النَّوَوي في « امح مي عن عو لساري وقال في « الرَوْضةٍ » ك 
علو( الخو ال وه ل ا 


( و ) خامشها : (أنْ يَحلِفَ المُدّعي خمسينّ يميناً)” ؛ لخبر 


ص 


« الصَّحيحَين » بذلكَ7' , المُخصّص لخبر البَيْهقيٌ : ١‏ البيّنةَ على المُدَّعي » 


)١(‏ أي : إن لم يكن نَم ل » فإن كان .. معت لتحليفهم » ويحلفتُ كل واحد خمسين ٠‏ فإن 
امتنع واحدٌ . َبَتَ اللّوتْ ؛ فيحلفُ المُدّعي حينئذٍ خمسين ٠‏ ويستحقٌ الدّية » وبهلذا يُجِمَُ 
بين الكلامّين المُتعارضين . «شرقاوي 2)( 87/7" ). 

(؟) نص الماتن عليها في دقائق التنقيح » ل 

() شرح صحيح مسلم ( ١550/١١‏ ) »؛ وانظر « مختصر المزني ©( ص»7310 ) . 

(4) روضة الطالبين ( ٠١/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( 19/١1١‏ ) . 

(0) أي : ولو كانث مُتفرّقة بجنون أو غيره ٠‏ ويُيّنَ في كلّ صفة القتل ٠‏ ويُشِيرَ للمُدّعى عليه عند 
حضوره ؟ فيقولّ : ( والله ؛ هذا قَلَ ابني - مثلاً - عمداً ‏ أو شبة عمد . أو خطأ ‏ منفرداً ) أو 
( مع غيره ) » ويرفم نسب المُدَّعئ عليه عند غيْبته » أو يُعرّفَهُ بما يمتازُ به مِنْ قبيلة أو حرّفة أو 
لقب . انظر « حاشية الشرقاوي ؛( 587/7 ) . 

(7) صحيح البخاري (1117/8)؛ صحيح مسلم )١1174(‏ عن سيدنا سهل بن أبي حَثْمة رضي الله عنهما . 


0٠ 


فإن كابوا عد . حَلفَ كل بقذر حصَّته مِنَ الإِرثِ » ويُجبر الكسد 6 فإِنْ 
000 
واحدٍ منهّم يميناً واحدةً » أو مجموعُهُم خمسينَ » أو كل واحدٍ خمسينَ ؟ 
أقوال ؛ أظهرّها : الأوَّلُ » وإذا حَلَفَ المُدَّعي. . استحقّ الدّية . 

ولا يجبُ القصاص في العمدٍ على الأظهر . 


واليمينُ على مَنْ أنْكَرَ »230 . 

( فإنْ كانُوا ) ؛ أي : المُدَعُونَ ( عدداً. . حَلّف كل بِقَدْر حصّتهِ مِنَ الإزثِ . 
يجيد الكسد ) ؛ لأنَّ اليمِينَ الواحدةً لا تنمض ؛ فلو كانوا ثلاثة بَِينَ . . حَلَفَ 
حوس تسريه ,رد تلان راح لاد عاد الا مدق 

( فإِنْ كانوا عدداً. . فهل يَحلِفٌ كل واحدٍ منهُم يميناً واحدةً ) ؛ لأنها ليسثْ 
مما وَرَدَ فيه النّصضّ بالخمسينَ » ( أو ) يَحلِفٌ ( مجموعُهُم خمسينَ ) يمينا مُورَّعة 
عليهم كالمُدَّعِينَ » ( أو ) يحلِفٌ ( كل واحدٍ خمسينَ ) يميناً ؛ لأنْها يمِينُ دم ؟ 
فيه ( أقوالٌ ؛ أظهدها : الأوَّلُ ) » صوابهُ : الثَّالتُ . والفَرْقٌ بِينَهُ وبينَ تعدّد 
المدَّعي : أنَّ كلا مِنَ المُدّعى عليهم يني عن نفْسه القتلّ كما يَنفِيه مَّن انفردٌ » وإذا 
تعدَّدٌ المُدَّعُونَ لا يُْبِتُ ثُ كل واحدٍ لتَمْسِهِ ما يُثِبتُ الواحدٌ لو انفردٌ . ا 

( وإذا حَلَفَ المُدّعي.. استحقّ الدَّية ) في قتل الخطأ وشِبْهِ العمدٍ على 
العاقلة”"؟ » وفي العمدٍ على المُقِسَّمٍ عليه . 


( ولا يجبُ القصاص في العمدٍ على الأظهر ) ؛ لخبر البخاريٌ : ١‏ إِما أَنْ يَدُو 


اسم 


. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) 7107/٠١ ( السئن الكبرئ‎ )١( 

0( قوله : ( استحقَّ الدية ) ؛ أي : في الحرّ ٠‏ والقيمة في الرقيق ؛ لقيام الحَجّة بحلف المُدّعي : 
كما لو قامت به بِيّنة . ٠‏ شرقاوي »(؟784/1) . 
6:١‏ 


ولا تزيدٌُ أيمانٌ القَسَامِةٍِ على خمسينَ ٠‏ إلا في + جَبْرِ الكسر » وأنْ يموت 
الحالفُ قبل تمام الأيمانٍ ؛ فيستأنفها وارّهُ . 

صاحبكم ٠‏ أو يُذْنُوا بحرب مِنّ الله »"' 

والنَّانني : يجبُ فيه القصاصٌ ؛ لخبر ‏ الصَّحِيحَينِ » : ١‏ أَتَحلِفُونَ وتستحقُونَ 
دمّ صاحيكم ؟ 0" ؛ أي : دم قاتل صاحيكم . 

وأجات عنه الأوّلُ : بأنَّ التعَدِيرَ : ( وتستحقُونَ الدّيةَ بسبب دم صاحبكم ) ؛ 
عباي ال 6 

وَالتَّرَجِيحُ في هلذه وفيما قبلها . . منْ زيادته 
( ولا تزيدٌ أيمان القسَامَةٍ على خمسينَ”*؟ , إلا في جَبْرِ الكسر ) ؛ للضّرورة . 
50 و مسي و اال من 
وؤاركة )4 ]ذلا , م اا 
فإنَّ وارتهُ يجورٌ أنْ يُقيم شاهداً آخَرَ ويُكمُّلَ البيّنةَ ؛ لأنّ كلّ شهادة مستقلة 


ويُستئنئ أيضاً : مالو غات بعضهّم فَحَلفَ الحاضرء ثم ع العاف 


5" اا 


)01( صحيح البخاري ( ٠ ) 7١97‏ ورواه مسلم ( 5/1779 ) عن سيدنا سهل بن أبي حَشْمة رضي الله 
عنهما . 

(؟) انظر التخريج السابق . 

(0) أي : بين الدليلين الواردين في الخبر الواحدء ويفهم مِنْ صنيعه : أنهي 00 
مستقلين ٠‏ وعبارثة في « شرح البهجة 028/06 ) . وه شرح المنهج ١١1/5‏ ).. 

من الإيهام . 

)2 نصنّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح » ( ق58١‏ ) »ء وانظر : اللباب ؛( ص757 ) . 

(60) وكذلك غيرّها مِنْ أيمان الدماء . انظر « حاشية الشرقاوي »( 7/ 80" ) . 

. ) 041/7 انظر(‎ )١( 

(0) خَرَجَ به : ما لو أتمّها قبل موته ؛ فيأخد الوارث الدّيةَ مِنْ غير حلف ٠‏ وكأنّهُ تلفَاها مِنْ مره . 
« شرقاوي /”(٠‏ 1786 ). 


6: 


إذا قَتَلَ بسحره » واعترف بِأنَّهُ يقتلٌ غالباً. . وَجَبَ عليه القصاص ٠‏ وإِنْ 
قال : ( لا يقتلُ ) . أو : ( لا يقتلٌ إلا نادراً ). . لم يجب القصاص ٠»‏ والذية 
في ماله ؛ لأنّ عمل السّحر اام رفم" اما امم قوق ف أل نوات كووب وام وس رود نواواء زة لحو أ 


وحَلفَ ؛ فلو كان له ابئان وغاتٍ أحدهُما وأرادٌ الحاضدٌ الحَلف. . حَلَفَ 
خيسيق + فإذا خصو القاقة:. كلف كمسا وعشرية : 
( صل 
في القتل بالسّحْر”" 

( إذا تل ) آدميّاً ( بسحرء(" , واعترفٌ بأَنَّهُ ) ؛ أي : أن سحرَةٌ ( يقتل 
غالباً. . وَجَبَ عليه القصاصٌ ) ١‏ كالقتل بالسَّيفِ أو نحوه . ( وإِنْ قال : ١‏ لا 
يِقتلُ » » أو  :‏ لا يقتلُ إلا نادراً ». . لم يجب القصاص ) ؛ لأنّهُ في الأول" - 
وهيّ مِنْ زيادته - عمدٌ فيما يظهرُ » للكن لا قَوَدَ فيه ؛ لاحتمالٍ صِدْقٍ دَعْواهُ . 

( والدّيةٌ في ماله ) » لا على العاقلةٍ » إلا أنْ يُصِدَّقُوهُ في الثَّانية ؛ لِمَا مر أَنَهُم 
لا يَحمِلُونَ عمداً ولا اعترافاً”» » وهلذا أَوْلئ مِنْ تعليله بقولِه : ( لأنَّ عمل السّحرٍ 


)١(‏ تعلَّمُ السحر وتعليمُهُ حرامٌ من الكبائر إجماعاً » فاستحلالهُ كفر » إلا لخرض شرعي . ومذهبُ 
العلماء : أَنَهُ حقٌّ وله حقيقة » خلافاً للمعتزلة الذين قالوا : إِنَهُ تخييلٌ وتمويه . انظر « حاشية 
الشرقاوي »( ؟/ 788 ) . 

60 خَرَجَ : القتلٌ بالعين والدعاء ؛ فلا قَرّدَ ولا دية فيها , للكن يُمِنَمُ العائنٌ مِنَ المخالطة للناس إلى 
أنْ يموت أو تُعْوَّرَ عيئهٌ . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 7857/15 ) . 

(5) أي :قولهُ : (لا يقتل ): وهي ساقطة من (ح)» وموجودة في (ط) ومطبوع « اللباب » 
0( ص7686”). 

(:) انظر( 090705-676/7). 


مع اعتقاده كفْه 5 


مع اعتقاده كُفْرٌ ) ؛ أي : ردَّةٌ مِنْ فاعله » فلا تحمل عنهٌ العاقلة » كما م”"' . 


وعُلِم مِنْ كلامه : أنَّ القتلّ بالسّحر لا يثبثُ بالبيّنةِ ؛ لأنَّ الشَّاهدَ لا يعلمُ قصدّ 
السّاحر » ولا يُشاهِد تأثِيرَ السّحر . 


© © © 


. انظر(077/7)‎ )١( 


فيه وفي تارك الصّلاة قولان : 


أحدّهُما : 0 ْ 


( بسب تتام الرتتز ) 
[ كم المُرتدٌ » وتاركِ الصَّلاةِ كسلاً ] 

( فيه وفي تارك الصّلاةٍ ) كسّلاً ( قولان ) : 

( أحذهُما ال في العا لخبر البخاريٌ : ١مَنْ‏ بَدَّلَ دينه.. 
فاقتلوة 6 وخحبرٍ : « مرت أن قال الَاسَ حتئ يَشهَدُوا أن لا إللة إلا لوأل 
مُحمّداً رسولٌ الله » ويُقيمُوا الصّلاة » ويُوْنُوا الرّكاءً » فإذا فَعَلُوا ذلكَ. . فقذ 
عَصَمُوا ني داهم وأموالهُم ٠‏ إلا بحقٌ الإسلام » روا اليخاا؟" , يمني في 
الثاني" : إِخراجهُ الصَّلاةَ عن وقتٍ الضّرورة . 

( والئّاني ) : يُقتلانٍ ( بعد ثلاثةٍ أيَّام ) ؛ لاحتمالٍ أنْ تكونّ لهُما شبْهةٌ : 
فتزول عنهما في هلذه المَدَّةِ . ' 

( قلثُ : الأظهرٌ : الاستتابة في الحالٍ ) وجوباً في المُرتدٌ ٠‏ وكذا في تارك 


. صحيح البخاري ( 1977 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )1١( 


)2( صحيح البخاري ( 56 ) » صحيح مسلم ( 7١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(6) أي : تارك الصلاة كسلاً . 


م0 


وصَحَمَ التَوَويٌ في ١‏ التّحقيق » استحباتَ استتابة تا ل ٠‏ والله أعلم . 
وتفارق الرّدَةُ الكفرٌَ الأصليّ في اثنتئ عَشْرَةَ مسألة اليه ُقَرٌ عليها » ويُِلرَم 
بأحكام المسلمين 4 ولا يصحٌ ابتداء نكاحه » ا لق ادن ل يل حو ل وا و 3711 0 


الصَّلاة علئ ما اقتضاهٌ كلام الشّافعيٌ و« الرَوْضْةَ » و« أصلها » و« المجموع 07 
( و ) لنكن ( صَححَ النّوَوي في ” التّحقيق » استحبات استتابة تارك الصّلاة!"© , 
والثه أعلمٌ ٠")‏ وعليه فَرَقَ الإستويٌ : بأنَّ الوَدةَ تُخلّدُ في النَّار » فوَجَب إنقاذةُ 
منها » بخلاف ترك الصّلاة!؟؟ . 

والوَدّة0) : هي قَطعْ الإسلام بنيِّ كف أو قولِه » أو فعل مُكمْرٍ ؟ وهو ما تعمَّدَةٌ 
مكلف استهزاء صريحاً بالدينٍ » أو جحوداً له ؟ كإلقاء مصحف بقاذورة ١‏ 


وسجودٍ لصنم أو شمسٍ 
[ الفرقٌ بينَ الرّدَة والكفر الأصليٌ ] 
د ب 
يُقَجٌّ عليها ) أحدٌ ؛ فلا يُعَبَلّ من المُرتدٌ إلا الإسلام » ( ويُلرّم بأحكام 
56 لالتزامه لها بالإسلام ء ( ولا يصحٌ ابتداء نكاحه ) ؟ لأنَّهُ غيه 


)١(‏ مختصر المزني ( ص78؟7١)ء‏ روضة الطالبين ١47/5(‏ ) . الشرح الكبير ( 577/5 )ء 
المجموع ( 17/7 ) » والاستتابةٌ في تارك الصلاة : بِأنْ يُوْمَرَ بفعل الصلاة ٠‏ ويُمَوعدَ بالقتل إن 
تركها » فإنْ فعلها بعد ذلك ترك » وإلا قُتل . ولا يُقتَلُ بالفائتة إلا إن تُوُعُدَ على تركها قبلٌ . 

«شرقاوي *)(:/ 781 ) . 

(0) التحقيق( ص١5١).‏ 

(6) أفتئ شيحُنا الرملئٌ بما صَحَحَهُ النوويُ في ١‏ التحقيق » ؛ أنَّ استتابة تارك الصلاة مُستحيّةٌ , 
فاعْرفْهُ . من هامش ( ب ) ٠‏ وهو المعتمد » وانظر ‏ فتاوى الشهاب الرملي »( 91/1) . 

(8) المهمات ( 517/8 ) ء كافي المحتاج ( ١/ق9١5‏ ) . 

(4) أي : شرعاً . وأمًا لغة : فهي الرجوع عن الشيء إلئ غيره . 


025 


يطل إن لم يسم قبل انقضاء ال » وتَحومٌ ذبيحتة » ويهدرُ دم » ولا يسع 
له فلك + ولا شين + ول تفادط ع ول كمرة عليه » ولا يرت ولا يُورَتْ» 
وهل يضمنٌ ما أَثْلفَهُ في القتالٍ ؟ وجهان . 


مُبِقَىَ ٠‏ ( ويَبطلٌ ) النكاح بِرِدّة أحدٍ الرَّوجّين ( إِنْ لم يُسِلِمْ قبل انقضاءٍ العِدَّةِ ) , 
كما مرَ في محلٌه'؟ . 

( وتَحوُمٌ ذبيحتهُ ) ؛ أي : المُرتدٌ » كما تحرّم مُناكحتة, ( ويُهدّرٌ دمّهُ) ؛ 
لخبر : « مَنْ بَدَلَ ديئه . . فاقتلُوة » ا( 

ول كنف له ملك )اويل هواموقرت :إن هلك كردا .يان زؤالة بلقت 
وإِنْ أَسلّه. . بان أنه لم يَزْلَء ولا يَصِحُ بيعهُ وهببّه ورَهْنَهُ وكتابئة على 
الجديد”” . 

( ولا يُسبئ ء ولا يُفادى , وله تكن عليد) الداع دون ولا ري 
ولا بُورَتُ ) . كمامرًا في محلّهما9" . 

بخلاف الكافر الأصليٌ في جميع ذلك . 

[ هل يضمن المُرتدٌ ما أتلفهُ ؟ ] 

( وهل يضمنٌ ما أَنَلَقَهُ » مِنْ نفْسٍ أو مالٍ أو نحوهما ( في القتال©» ؟ 

وجهان ) . 


. ) 747/75 انظر(‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ( 7/ 958 ) . 

فيه الأم 10 لالاهء 8 6ع ) . 

(8) انظر( 519/7 ) . 

(0) خْرَجَ به : ما إذا أتلف شيئاً في غيره ؛ فإنَهُ يضمئْهُ اتفاقاً . « شرقاوي 6( 788/5) . 
/اه 


قلت : أصحُهُما عند بعضهم : ل شقان ٠»‏ وخالفة التغوىٌ ؛ والله أعلم 1 


( قلت : أصحُهما عند بعضهم ) كصاحب ١‏ التَّنبِيه ؛ : ( لاضمان ) عليه”'', 
كاهل البَغى29» وأْقَوَهُ التُوَويك0؟ + ( وخالقة البَمَوئٌ ) ؛ فقال : يضمة9) ع 
( والله أعلمٌ) , قال في ١‏ المُهمَّاتِ ) : ( وهوّ الصَّحيحٌ ؛ فإنَهُ الذي نصصّ عليه 
الشَّافعِيُ في أكثر كتبه » كما قالهُ الماوَرْديُ » وصَحَحَهُ الشَّيحُ أبو حامدٍ 
وجماعاتٌ . وِنَقَلّهُ ابن الرَفْعَةٍِ عن الجمهور . وقَطعَ به القاضي أبو حامدٍ 


وغيره 00 


. ) ١87؟ص‎ ( التنبيه‎ )١( 

)١(‏ أفتى شيحُنا الرَمْليُ : أَنَّهُ كأهل البَمْي ؛ لاضمانَ عليه » قالَ : وقال البَلقِينيٌ : ١‏ إنَهُ 
المذهبُ ) ٠‏ وقالَ في ١‏ البيان » : ( إِنَهُ الصّحيحٌ المشهورٌ ) . فَاعْرِفَهُ . من هامش ( ب ) » 
وانظر « فتاوى الشهاب الرملي » ( 59/5 ٠)‏ وه البيان » (7١/7؟”57‏ )2 وه تحرير الفتاوي » 
(*/86م1١).‏ 

إفة أي : في تصحيح التنبيه » » وانظر ‏ روضة الطالبين »( 97/٠١‏ ) . 

(8) التهذيب(0ا/957؟1). 

)0( المهمات (8/١75)ء‏ وانظر « الحاوي الكبير » ( 147/١17‏ ) ». وه مختصر المزني » 
( ص57" . 7/4" )ء وه كفاية النبيه »6 /١50(‏ 595673514 ) . 


0 


وا 0 : تَْكُ الحشمة عمًا كانَ يُحتشّمُ منهُ قبل ذلك . 


قلثُ : الأصحٌ أن مَرْجِعَهُ إلى العرْف » والله أعلم . 
وتَنفْدُ جميعٌ تصرّفاته ؛ سواء أكانث له أو عليه » اوترن فد وال وذ ران إن ارد 


) مسبت سكام الساران للد 
( والسّكدٌ : ا 0 
( قلثُ : الأصحُ”" : أن حِعَهُ إلى العُرْفٍ , والل أعلمٌ ) » وقيلٌ غيرُ ذلك » 
كما يُعرَفٌ مما ذكَرْتُهُ في اه "في ( باب الطّلاق )20 . 
[ حَُكُمْ تصرّفاتٍ السّكْرانٍ ] 

( وتنقّدٌ جميعٌ تصوّفاته ) ؛ أي : السّكرانٍ ؛ كالمُكلّف . ولاتّماق الصّحابةِ 
على كواخديو بالقذي 1 (يشواة إكانت 2 أو هليه ٠)‏ كردي وإملاية عنها *. 
لنكنّهُ إذا أفاقٌ تَعرضُ عليه الإسلامَ ؛ فإنْ وَصَفَه21. . كان مسلماً مِنْ حينَ أَسْلَمّ » 
وإلا فكافة من الآنَّ » نقلهُ ابن الصّبّاعْ عن النّصّ''؟ , خرف عله الستفيوة 


. )789/1 (2 السكرانٌ حيثُ أُطلق ينصرفٌ للمُتعدّي . « شرقاوي‎ )١( 

)2( في ( وء ز ):(الأرجح ) . 

(0) انظر « الغرر البهية ©( 587/5 ) . 

00 قوله : ( كرِدَّتِهِ ) راجم للتصرفات التي عليه ٠‏ وقوله : ( وإسلامه عنها ) راجمٌ للتي له ؛ ففي 
كلامه لفت ونشر مُشْوّش . 

(6) آي : ذَّكَرَه ؛ بأنْ نطق بالشهادتين ٠‏ أو قال : ( أنا مسلم ) . 

(7) انظر « مختصر المزني » ( ص1758)ء و«الشرح الكبير» .0)1١١1/١١(‏ وه كفاية النبيه ' 
(3"05/15). 

ا 


وفي قولٍ : لا ء ولا يُصلَّي حال السُّكْرِ » ويّقضي بعد زواله » وإذا ارتد. . لم 
يُستِّبْ حتئ يُفِيقَ » وكذا لا يُقَامُ الحدٌ في | لسّكر . 


والمَحَامِلَيٌ والغزالينٌ والعمْرانيٌ وغيئف7”) 

( وفي قولٍ : لا ) يَنفْذٌ شيء مِنْ تصفاته ؛ لأنَّهُ غيدُ مُكلّفٍ » وقيل : ينهذ 
فيما عليه دونَ ما لَهُ ؛ تغليظاً عليه . 

( ولا يُصِلَّي حال الشْكْر ) ؛ لعدم تمييزه ٠‏ ( ويقضي ) مافاتّهُ ( بعد 
زواله )”" ؛ تغليظاً عليه . ْ 

( وإذا ارتد. . لم يُستتبْ ) ؛ يعني : لا نصح استتابتّ ( حتئ يُفِيقَ ) ؛ لأنَّ 
انه لانزول ني ذلك الحا ٠‏ هنذا أحة وه في الرؤضة ٠ك‏ أصلها » 
يي > تون اذ يذ امكاطاه الكل بدح انار دودو و 
25 المُهِمَاتٍ » : ( وهلذا هوّ الصَّحيحٌ ؛ فقد قال الماوّزديٌ : 2 ظاهرٌ 
المذهب . وقالَ الرُويانيٌ : إِنَّهُ الأصحٌ )2*0 . 

( وكذا لا يُقام ) عليه ( الحدٌ في السْكْرٍ ) ٠‏ بل يُوْخَرُ إلى أنْ يفِيقَ ؛ ليرتدع » 
إن أَقِيمَ عليه في سُكْرِه .. اعد بو على الأصحٌ ؛ لأنَهُ صلَّى الله عليه وسَلَّم أَِيَ 
بسَكرانَ فأَمَرَ بضريه » رواةٌ البخاريٌ”'' . 


ء)14/١5؟( الوسيط » (14550/56 )2 و«البسيط » (ه/رق”١١). و«البيان»‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ٠١ال/١١(» وه الشرح الكبير‎ 

(؟) أنّا إذا كان في أوائل نشوة السّكر وكان زمنٌ الصَّحُو يَسَعُ الصلاةً. . فإنَّها تصحٌ ؛ لأنَهُ مُميُ 
حيئذ . « شرقاوي ؛(؟790/1) . 

(*) أي : إذا كان مُتعدّياً » كما يُستفاد مِنَ التعليل . « شرقاوي ©( 940/1" ) . 

(4) روضة الطالبين ( 775-71/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( ١١/لا١٠‏ ) . 

(6) المهمات (917/8؟1)ء وانظر « الحاوي الكبير » ( ١77 -1977/١7‏ )ء. وه بحر المذهب » 
.)::5/١١(‏ 

)03( صحيح البخاري ( 778١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


00 


لاعف في ب تمذؤفات القكره. 
قلت : بشرط قُدْرة المُكره على تحقيق اا ون جو زا ف ل وو ل ا 


(باب) خسار ( ره 
( لا يََةُ شي مِنْ تصرّفاتٍ المُكرَه ) بغير حقٌ ؛ كتلقّظِ بكلمةٍ كفر وطلاقه ؛ 
لأدلّةِ ؛ كقوله تعالئ : « إِلَّامَنْ كر وَكَليُمُ مُظمَينٌ يلْإِيمَنِ © [النحل : 650 » 
وخبر : ٠‏ لا طلاق في إغلاتي » رواهٌ الحاكم وصَّحَحَهُ على شرطٍ مسله”' » وفْسَّرَ 
الشّافعمنٌ وغيرُهُ الإغلاق بالإكراء”" . ْ 
والحاصلٌ : أنَهُ لا أََرَ لقوله » إلا في الصَّلاة ؛ حيثُ تَبِطل به » وفي طلاق 
زوجة المُكره ا" وبيع ماله » ونحوهماء ولا لفعله . إلا في الرّضاع . 
والوَطءِ » والحَدَثِ » والتّحوُلٍ عن القِبْلةٍ » وترك القيام في الفريضة ممّ القدرة . 
والفعلٍ المُضْمَّنٍ ؛ كالقتلٍ ونحوه , والذّبح . 
[ شروط حصولٍ الإكراء ] 
( قلث ) : وإنّما يَحصّلٌ إكراهُهُ ( يشرط كُدْرةٍ المُكره ) لهُ ( على تحقيق 


10( المستدرك ( ١198/7‏ ) ء ورواه ابن ماجه ( 5١57‏ ) », والدارقطني ( 7988 ) عن سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) انظر ١‏ معالم السئن » ( 7477/7 )ء. وه النهاية في غريب الحديث والأثر » (4/8لا” ), 
وه البيان » ( ١1/١/٠١‏ )» و3 النجم الوهاج »( 505/0 ) . 

م2 بأن قال المكرة : ( طلقْ زوجتي وإلا قتلتك ) ٠»‏ فطلق ؛ فإنْهُ يقعُ على الصحيح . « روضة 
الطالبين 98/8026 ). 


هم١‎ 


كل 


ده جو 0 ل 


ما هَدَّدهُ به بولاية أو تَعُلُْبِ » وعَجْرِ بز المُكرَه عن دَفْعِهِ بهرب أو غيره » وظَنْهِ أنه 
اناك حت ويل كورف وف قيلي | وكين لان لافار 
ونحوها على الصّحيح . والله أعلم . 

ولا إكراة في الزّنى ؛ لأنَّهُ لا يَحصّلُ إلا بنشاطٍ في الباطن . 

قلث : الأصحٌ : تَصَوُرٌ الإكراه عليه ٠‏ والله أعلم . 


دةَ مو 


وار رتوو كروي اديور أراترو) ا كالإسد 
بغيره » ( و أ ظنه أنَهُ إن امتنم حَمَقَهُ » . 
010000 

( ويَحصّل ) الإكراءٌ ( بتخويفٍ بضرب شديدٍ , أو حبس ) طويلٍ » ( أو إتلافٍ 
مالٍ » ونحوها ) ؛ كأخذ المالٍ ( على الصَّحيح . والله أعلم ) » ويختلفٌ ذلك 
باختلاف طبقاتٍ النّاسٍ وأحوالهم . ْ 

ومُقابل الصّحبح وجهان : أحَدُّمُما : يُشترّطٌ تخويفٌُ بقتلٍ » والثّاني : يُشترطً 
تكرية ينل واس الرشرت تنحاث عه اللا به وطة اهن الأفريخ فلودا 
على القتلٍ . ' 

ولا يَحصّلُ الإكراه بالتّخُويفٍِ بالعقوبة الآجلةٍ ؛ كقوله : ( لَأَصْربئّكَ 
غداً 20 . 

( ولا إكراءَ ) يتصرَّرُ ( في الرَّنى ؛ لأنَّهُ لا يَحصّلُ إلا ) بانتشار ٠»‏ وهو إِنّما 
يحل( شاط ني اباطن وهو يي الاضا ‏ 

( قلثُ : الأصحٌ : تِصَورٌ رٌ الإكراه عليه . والله أعلم ) ؛ لذن اانه 


)١(‏ ولايحصلٌ أيضاً بالتخويف المُستحَقٌّ ؛ كقوله لمَنْ عليه قصاصٌ : ( افعلْ كذا وإلا اقتصصثٌُ 
منك ) . 


06 


ويجبٌ القصاص على المكره ‏ بالكسر ‏ والمُكره ‏ بالفتح ‏ على الأظهر . 
لا يَحصّلٌ إلا بانتشار » بل يَحصّلٌ أيضاً بإدخالٍ الذَّكَر بِإصْبَع أو نحوهء ولأنَّ 
الانتشارَ تقتضيه الطبيعةٌ عندَ الحُلامّسةٍ . 


( ويجبٌ القصاص على المكره ‏ بالكسر - و ) علئ ( المكرّه ‏ بالفتح ‏ على 
الأظهر ) » وهلذا تََدَّمَ في ( فصلٌ : يجبُ القصاصٌ مِنْ غير مُباشرة القتل )230 . 
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اتاسساجماد 


92909292022226 


تا سبابجهاء )01 
الأصلّ فيه قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقوله تعالئى : « كُيِب عَلِتَكُم الْقِتَالُ 4 
[البقرة : 151 ء 8 وَفَكْيْنُوا المشركيت كفَّة © التوبة : 1 » « وََمْسُُوهُرَ حَيَثُ 
00 ري 


وجد تسوه # [النساء : 86] . 


وأخبارٌ ؛ كخبر كخبر ١‏ الصَّحيِحَينِ ) 5 
لا إلنه إلا الل” 00" . 


000 
أمزتُ أن 


[ كم الجهادٍ ] 
( هوّ ) بعد الهجرة » كما مر بيانهُ في ( كتاب الصّلاةَ )7©. . ( فرضٌ كفاية ) 
كلَّ سنة مرَة”؟؟ ؟ كإحياءٍ الكعبة » وقالَ تعالى 00 ى الْمَْعِدُونَ من 
لُْوْمِنِينَ . . . » إلئ قوله : « وَكلا وَحَدَ أنه لَلْسَىَ © [الناء : 2*0660» ففاضَلَ بِينَ 


)١(‏ وهو لغة : ماخوذ من الجهد أي : المشقة ‏ أو الجُهْد ؛ أي : الطاقة » وشرعاً : قتال الكفار 
لنصرة الإسلام . 

(5) سبق تخريجه في ( ؟/ 015 ) . 

() انظر( ١/1ا7)‏ . 

(4) أي : إِنْ كان الكفار ببلادهم ؛ بدليل الاستثناء الآتي . 

() وتحصل الكفاية : بأنْ يشحنّ الإمام الثغور بمكافئينَ للكفار . مع إحكام الحصون والخنادق 
وتقليدٍ الأمراء ذلك ٠‏ أو بأنْ يدخلّ الإمام أو نائبُُ دار الكفر بالجيوش لقتالهم . « تحفة 
الطللاب »(ص9١١).‏ 

/اةه 


إلا أنْ يُحِيط العدرٌ بالمسلمينَ ؛ فيصيدُ فرضٌ عين . 
يدأ بقتالٍ أهل الردَ قبلَ أهلٍ الحرب ؛ فيْقائَلُونَ مُقيلينَ ومُديرِينَ ٠‏ 
ولا يُقبَلَ منهم إلا الإسلام أو السَّيفٌْ . وكذا أهل الحرب ,٠‏ إلا إن كانوا أهل 


التجاهدية والقاعدين وووّعد كلذ الختيع. + ولو كان ذاضن عين .لما وعد 
القاعدين بها . 

الآ أن تخبط العدر ب العدلمية ؛ فيصيرٌ فرضٌ عين "'' ؛ فيلزمُهُمْ الدّفعُ 
بالشمكن + لان إحاطتهم بنا خط عظيم لا سبي إلى إهماله ٠‏ فإن أَنْكَنَ تاش 
لقتال ان ؛ حتئ علئ فقيرٍ » وولدٍ . ومَدِينٍ » وعبدٍ . وامرأة بلا 


إذن0” 


[ أهلٌ ارد يَُّالُونَ قبلَ أهل الحرب ] 
( ويْبِدَأُ بقتال أهل الرّدَة قبل ) قتالٍ ( أهل الحرب ) ؛ لأنها أَفْحَسشُ ش أنواع 
الكفر ؛ ( فيقائلُونَ مُقيلينَ ومُدرِينَ ٠‏ ولا يُبَلُ منهُم إلا الإسلامٌ أو اليفك ) ؛ 
لأنهم مُهِدَرُون + كنا م يائز" .. 
( وكذا ) يقابل ( أهلّ الحرب ) ؛ لِما مرا*' » ( إلا إِنْ كانوا أهلّ كتاب ) , 


)١(‏ قوله : ( إلا أنْ يُحِيِطَ ) » ومعنئ إحاطته بنا : دخولةُ بلدةً لنا » وقوله : ( فيصيرٌ فرض عين ) ؟ 
أي "على العبفاط يهم . «شرقاري )(؟7"987/5 ) . 

(؟) قوله : ( بلا إذنِ ) قيدٌ في الولد وما بعده ؛ أي : لا يُشترَطٌ في الوجوب إذنٌ مِنّ الأصل 
وصاحب الدّين والسيّد والزوج . 

(6) انظر(047/5) . 

49 انظر ( ؟/ /001 هده )ء ويجبُ عرض الإسلام أوَّلاً على الكفار ؛ بأن ندعوهم إليه إِنْ عَلِمْنا أن 
الدعوة لم تََلفْهُم ٠‏ فإنْ قاتلناهم قَبْلَهُ. . حَوْمُ ولا ضمان ٠‏ أما مَنْ بَلعَنْهُ الدعوة. . فلنا قتلهُ ابتداءً 
ولوبما يَحُمُ ؛ كنار ومنجنيق » وللكن يُستحَبٌ عرض الإسلام عليه  .‏ شرقاوي 2( 7914/5 ) . 
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وبَذَلوا الجزية ٠‏ ويتخيّدُ الإمامُ في الأسير بينَ المَّنّ » والفداءِ » والقتلٍ . 


قلتُ : المُرادُ بِالتَخيير : فعلٌ الأَحَظَ للمسلمينَ » فإنْ حَفِىَ. . حَبَسَهُم 
حتئ يظهر » والله أعلم . 


إلا النساءَ » والصَّبْيانَ » والمجانينَ » والعبيدَ ؛ فَيُرَقُونَ بمُجِرَدِ الأسْر . 


أو كانَ لهُم شَبْهةٌ كتاب » ( وبَدَلُوا الجزية ) ؛ فَإنَهُم يُقَوُونَ على دينهم بها » كما 
سيأتي في بابها('2 » وسيأتي أنَّ الكمَارَ يُقَوُونَ أيضاً بالأمان والهدْنة© . 
0 و 2 5 
( ويتخيّر الإمام في الأسير بينَ المَنَّ ) عليه بتخلية سبيله مجّاناً » ( والفداءِ ) 
بأْرى المسلمينَ أو بمالٍ » ( والقتل ) بضرب رَكَبِتِِ قبت » ( والاسترقاق ) ؛ للاتباع 
هه" وريكرن نال النداوورقائك رذاانة أراعان أموان الفتيدة ١‏ 
( قلتُ : المُراد بالتَخِْير : فعلٌ الأَحَظٌ للمسلمينَ ) مِنّ الأربعة » ( فَإِنْ حَفِيَ ) 
عليه الأَحَظَ في الحالٍ. . ( حَبَسَهُم حتئ يظهرٌ ) لهُ فيفعلةُ » ( والل“أعلم ) . 
( إلا النساءَ ) » والختائئ » ( والصّبيان ‏ والمحانين ١‏ والعبيد ؛ فيُرَقُونَ 
بمُجرّدِ الآسْرٍ ) » فيكونونَ كسائر أموالٍ الغنيمة . 
)١(‏ انظر( ؟/ ملام 4لاه_لاه ) . 
() انظر ( 7/ 086 ) وما بعدها . 
إفرة أي الى انر ارات قعل اباي كاه القااك : في غير يهودي تنصر أو بالعكس ثم 
بلعناه المافة * ثمَ أسَرْناه » أمّا هو : - فيتخيّرُ الإمام بين قتله وإرقاقه » ثمَ إِنْ لم يُسِلِم. ٠‏ قتل 
رقيقاً ' نت رلا السلا انر ولق الست وار ا 21 10 و 
الجمل علئ شرح المنهج » (ه6//ا9١).,‏ و« حاشية الشرقاوي » (7/ 7946 )2 و« البدر 
المنير .)١١١-١١9/8()»‏ 
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ويُقئل | لشَّيِحُ الفاني والَاهِبُ وإِنْ لم يَكَنْ لهُ رأ ولا تدبِيرٌ في الأظهر ٠.‏ 


ولا جهاد على المذكورينَ في قولِه تعالئ : « لِيْسَ عَلَ الصّعَفاء ولا عَكَ 
المرضة: لا 

قلت : تفصيلٌ ذلك : أنَهُ لاجهادَ على صب » ومجنونٍ » وامرأوء 
ومريض » وذي عرّج لخدم واف قاع شه ان اهمه نكيم تقوم اول وح د 1 


وذكرٌ العبيدٍ مِنْ زيادته”" . 

( ويُقتل ) جوازاً ( الشَِّحٌ الفاني ) ؛ أي : الهَرِمُ » ( والرَاهِبُ وإِنْ لم يَكُنْ 
له ) ؟ أي : لكلّ منهما ( رأيٌ ولا تدبيرٌ ) ولا قتال ( في الأظهر ) ؛ لعموم 
الأدلة . 

وقول ولا تقو تن عن قله + 

والنَّاني : لا يجوز قتلَهُم ؛ لأنَّهُم لا يُقَاتلُونَ ؛ فمَنْ قائَلَ منهُّم ٠‏ أو كان له 
رأيٌ في القتالٍ وتدبير أمر الحرب. . جار قتلهُ قطعاً . 


والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادته” 3 ' 
( ولا جهاة على المذكورينَ في قولو تعال : 9 لِنس عَلَ عض وَلَاعَلَ 


م مه 


لْمَرْضَّى. . . © الآية [التوبة : ]9١‏ ) . 

( قلت : تفصيلُ ذلك : أنه لاجهاة على صبيٌ ومجنون ) ؛ لعدم تكليفهما ؛ 
( وامرأةٍ ) ؛ لضعفها عن القتالٍ » ومِثْلّها : الخنئى » ( ومريض ) يتعذَّرُ قتالهُ » 
أو يَشُْ عليه مشقّةٌ شديدة » ولا عِبْرةَ بالصّداع والحُمّى الخفيفة » ( وذي عَرَجٍ 


)001 نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »( ق58١‏ ) ., وانظر « اللباب »( صالا” ) . 
6 نص الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق58١‏ ) ء وانظر « اللباب »( ص79 ) . 
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ين » وأقطعَ » وأَشَلّ » وعادم أَمْبِ قتا » وضيط بأعذارٍ الحجّ » إلا حو 
لتو قري راان عرس سني سن اك ؛ فإنَهُ عذرٌ في 
الحج دون الجهاد 4 و يعتِمرُ مد أيضاً إذنُ صاحب الذَّينٍ الحال 2( وض اولمحو جو ا اذ 


بِيّنِ ) وإنْ قدّرَ على الوُكوب » ولاعِبْرَةَ بيسير لا د يمنعٌ المشي ( وأقطعَ وأشَّلّ ) ولو 
ليد ؛ لأنَّ مقصود الجهاد البَطشٌ والتّكاية » وهو مفقودٌ فيهما ء ( وعادم أَهْبة 
قتالٍ ) ؛ مِنْ سلاح ونفقةٍ وراحلةٍ في سفرٍ القصرٍ » فاضلٍ جميعٌ ذلك عن نفقة مَنْ 
تلزْمُهُ نفقتَهُ وما ذكرَّ معّها في الحج . 
( وضبط بأعذار الحجّ ) . قال 2 « المنهاج » وغيره : ( وكل عَذْرِ مَنَمَ 
وجوت حجٌ مَنَمَ الجهاد 2١)‏ ؛ أي : وجوبهُ » ( إلا خوف طريق مِنْ كُفَارٍ » وكذا 
مِنْ لُصُوص المسلمينَ على الصَّحيح ؛ فإنَّهُ عذرٌ في الحجّ دونَ الجهاد ) ؟ لبنائه 
على مُصادمة المّخاوف . 
وك 
0 كان رثٌ الذي أو 3 4 لاك الوك + ان إذا كان لمن 
مُعسراً ؛ لا يُعتبَرُ فيه ذلك”" » ولو استنات المُوسِرٌ مَنْ يقضي دَينَهُ مِنْ مال 
اسن : .ارال اكه يدون لذو روك الذ .+ 
(1) منهاج الطالبين ( ص8١0).‏ وانظر « التهذيب» (14494/0). وه روضة الطالبين » 
(١٠/١٠١٠1١1)ء‏ وه كفايةالنبيه 777/١50»‏ )» و« تتمة التدريب ©( 7١4/4‏ ). 
(؟) قوله : ( إِذنُ صاحب الدَّينِ ) ؛ أي :أو ظن رضاه وهوين اهل الإذن والرضا ؛ بأنْ كان 
ا اد كا تجو لد :لم بخر لعديه امقر مطلقا ؛ لأنْهُ لا يُعتيَدُ إذنَةُ ولا رضاء » 
ولا أب رَ لإذن وليّهِ ؛ إذ لا مصلحة له في ذلك ٠‏ وشْمِلٌ الدَّينُ : الكثيرَ والقليل ؛ كالدرهم 


والفلس . انظر « حاشية الشرقاوي 743/17٠‏ ) . 
() أي : الإذنُ . 


5١ 


والأبوين المسلمين ٠‏ والله أعلم ٍ 


( و ) يُعتبَرُ أيضاً إذنُ ( الأبّين المسلمّين ) في سفر الابن للجهادٍ وغيره ممًا 
0 و 1 0 8 َ , 2 1 
يَعْلِبٌ فيه الخوف . ( والله أعلم ) ٠.‏ لا في سفر تعلم فرض عين ٠‏ ولا فرض 
كفاية ؛ كطلب درجة الفتوئ » ولا غيرهما ممًا لا يَغْلبُ فيه الخوفٌ . 


فإنْ أَذِنَ أبواهُ والغريمُ في الجهادٍ » ثمَ رَجَعُوا بعدَ خروجه وعَلِمَ بهو. . وَجَبَ 
عليه المُجوعٌ إِنْ لم يَحضّر الصف » إلا أنْ يخافّ على نَفْسِهِ أو ماله ؛ فلا يلزمة 
0 5 : 2-0 0 32 هي 12 و 2 - و 5 وققونت ١‏ 
الرُجوع 3 وإن حضر وشرع في قتالٍ 2( ثم علم الرُجوع. . حرم الانصراف في 


4 


الأظهر . 


م 


؟ده 


) سبالبعفاأة ( 


جمع ( باغ ) » سَمُوا بذلك ؛ لمُجاوزتِهِمٌ الحدّ » وهم مُحَالِفْو الإمام بتركِ 
الانقيادٍ لا» » أو منع حقٌ توج ا 

والأصلّ فيه قبل الإجماع : قولهُ تعالئن : 8 وَإن طَأمََانِ مِنّ الْمُوْمِنينَ 
ل ل ار ل ال ٠‏ لكنّها 
مل و10 أو تقتضيوا*' ؛ لأنهُ إذا طَلِبَ القتالٌ لبَغْي طائفةٍ على 


ا فلِبَفي على الإمام أَؤْلى . 


قال و30 
[ أنواع قتالٍ المسلمينّ ] 
ولمًا شاركَهُم في طلب القتالٍ طائفتانٍ أخْريان. . جَمَمَّ الثّلائة بقوله : ( قتال 
المسلمينَ ثلاث أنواع ) : 


)١(‏ قوله : ( وهم مخالفو الإمام ) ؛ أي «تسيليوة خالفق العام ولو جائراً بتأويلٍ باطلٍ ظناً 
وشوكة . انظر ه حاشية الشرقاوي ( 2798/7 . 

(0) أي : وقد طلب منهم . 

ف4 لأنّ ( الطائفة ) تُطلق على الواحد الصادق بالإمام ؛ فشمولها له على هنذا بطريق المنطوق » 
وعلئ ما بعدّهُ بطريق القياس الأَوْلَوي ؛ فلذا قدّم العِلّةَ الأولئ على الثانية . « شرقاوي » 
(999/5). 

(4) أي : بطريق القياس كما مر . 

(0) أي : على الإمام أو نائبه بالشروط الاتية . 

1ه 


و وو 3 
البُغاة » والخوارج . وقطاع الطريت 1 
فُقائلُ الفريقانٍ الأوّلانٍ مُقبلِينَ غيرَ مُدبرِينَ » ولا يُذَفُّ علئ جريجهم » 


( البُغَاة ) ؛ وهم مَنْ ذكِرَ . 

'( والخوارج ) ؛ وهم صِنْفتَ مِنَ المبتدعةٍ يعتقدوث أن مَنْ أنئ كبيرة فر وحبط 
عملَهُ وحُلَدَ في النَّارٍ » وأنَّ دارَ الإسلام تصيرُ بظهور الكبائرٍ في فيها دار كفر وإباحةٍ . 

( وقُطَّاعُ الطريق ) ؛ وهم طائفة يترصَّدَوَنَ في المَكامن ؛ لأخحذ مال ٠‏ أو 
لقتل . أو إرعاب مُكابرة”'" ؛ اعتماداً على الشّوكةٍ » مم البعد عن العْوْثِ . 

[ أحكام البّغاةِ والخوارج ] 

( فبُقَائلُ الفريقان الأوّلانٍ مُقبلِينَ غير مُدبرِينَ ) إذا كانوا في إدبارهم غير 
متحرّفينَ لقتال » ولا م متحيّرينَ إلى فئةٍ » ولا مجتمعِينَ تحت راية يه زعيمهم . 

( ولا يُذَفْفُ على جريجهم ”" ؛ للنّهى عن ذلك فيما رواهٌ الحاكم 
وصّححَه0" » ولأنَّ القصدّ ردُّهُم إلى الحقّ لا قتلّهُم . 

ولا يُقائلونَ حتئن يبعت إليهجٌ الإمامٌ أميئاً فنا ناصحاً لهم فا عقون 


مد" 4 فإن دكؤوا:قظلمة أو شلهة .د أزالها + فإن أصؤوا: ؛ نَصَحَهُم ووَعَظَهُم 

. قوله : ( مُكابرةً ) حال من الأخذ وما بعده‎ )١( 

(؟) التَذفيف : تعجيلٌ القتل وإسراعًة . 

إفرة المستدرك ( 7/ 156 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

)5( أي : يكرهون . وقوله : ( حتئ يبعث ) ؛ أي : وجوباً » وقوله : ( أميناً فَطِناً ) ؛ أي : ندبا 
إن كان البعثُ لمُجرّد السؤال ٠‏ فإنْ كان للمناظرة وإزالة الشبهة.. كان واجباً » والمُرادُ 
بالأمين : العدلٌ العارف بالعلوم والحروب ٠‏ وبالفقطن : الحاذقٌ الماهر فى المناظرة . 
وبالناصح : مَنْ عندة نصح لأهل العدل . وقيل : للبغاة . انظر حاشية الشرقاوي » 
.)1:٠٠١/'(‏ 

053 


فإذا انقضتٍ الحربٌ. . ردَّ عليهم ما أَحَذَ مِنْ أموالهم » وأَحَذْ منهم ما أَحَذُوهُ 
مِنْ أهل العدلٍ » ولا يجبُ ضمانٌ ما أَثْلَفُوهُ مِنْ نفس ومالٍ في حالة القتالٍ في 
ع 0 ا 05 - 

الأظهر » ويشترّط فى ذلك : أن يكون ل ا 


أَمَرَهُم بالود إلى الطّاعةٍ » فإِنْ أَصَّدُوا. . دعاهّم إلى المناظرة ٠‏ فإِنْ لم يُجِيبُوا » 
أو أجابُوا وعُلِبُوا وأَصَوُوا مُكابرينَ. . آذَنَهُم بالقتال2'0 » فإنٍ استَمْهَلُوا فيه”"©. . 
اجتهدّ وفعَلَ ما رآهُ صواباً . 

( فإذا انقضتٍ الحرث ) رافك غائلتهُم"".. ( رد عليهم اخ عن 
أموالهم )”؟' ؛ كخيلهم وسلاجهم . ( وأَحَدَ منهُم ما أَخَذُوهُ مِنْ أهل العدلٍ ) . 
ولا تتَعمَلُ خيلَهُم وسلاحُهُم إلا لضرورة . 

( ولا يجبُ ) عليهم ( ضمانٌ ما أَنْلَفُوهُ مِنْ نَقْسٍ ومالٍ في حالة القتالٍ في 
الأظهر ) ٠‏ كأهلٍ العدلٍ . والنَّاني : يَضْمَنونَ ؛ لأنّهُم مبطِلُونَ » ودُفِعَ بسبْهة 
2 

أمّا في غير حالةٍ القتال. . فِيَضْمَنونَ ؛ جَرْياً على الأصل في الإتلافاتٍ . 

والتّرجِيحٌ مِنْ زيادته”" . 
[ شروط جَرَيانِ أحكام البَغاة والخوارج عليهم ] 


( ويُشترّط في ذلك ) ؛ أي : فيما ذكرَّ مِنْ كم البّعاةَ والخوارج : ( أنْ يكون 


)001( أي : أعلمهم به وجوباً . 

(؟) أي : طلبوا الإمهال في القتال . 

09 أي : رهم ؛ لعؤدهم إلى الطاعة » أو تفرّقهم وعدم توقّم عَوْدهم 8 « شرح المنهج » 
(؟/65١).‏ 

(4) وهلذاالرةٌ واجبٌ . 

)0( نصّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح » ( ١1583‏ ) »ء وانظر « اللباب »( ص”7”97 ) . 


05106 


وو 


لهُم تأويل وشؤكة ٠‏ وأنْ يَنصِبُوا إماماً ٠‏ وإلا فهم كقطاع الطّريت ٠‏ 
قلث : الأصحٌ : أنه لا يُشترَطً نصبُ إمام » والثه أعلم . 


5 


تبح ُطاعٌ الطّريقٍ حتئ يتفرَقُوا » ولا يُذقَُّ على جريجهم . 
قلتُ : قال البغويٌ : ( إذا قاتلَ الخوارج. . فهم كقطاع الطريقٍ ) » وجَرَمَ 
به في « المحرّر ») تجو ينس مسقي دو ل وبو فس وم وا ا له 


لهُم تأويل ) غيرُ قطعيّ البطلانٍ يعتقدونّ به جوارٌ تركِ انقيادهم للإمام أو منعهم 
الحن 6<( وشؤكة )4 + اقرة بيت يناع العام اف ارده إلى كلفة هال 
وقتالٍ » ( وأنْ يَنصبُوا ) لهُم ( إماماً ) ؛ لتجتممٌ به شؤكتُهُم » ( وإلا) ؛ أي : 
وإنِ انتفئ شيء ممًا شرط . . ( فهم كمٌّطاع الطّريق )20 ١‏ وسيأتي حُكُمُهُه" . 
الاب لوس م ااا ملي اليلق 
اكز اوري 
) ويُتبَحُ قُطّاعٌ الطّريق ) بالقتالٍ ( حتئ يتفرّقُوا » ولا يُذففُ على جريجهم ) ؛ 
لِمَا مرَ في نظيره'" . 
( قلتُ : قال البَعَوىُ ) فيما يتعلّق بالخوارج : ( إذا قاتلَ الخوارج. 
)١(‏ أي : فيضمنون ما أتلفوه ؛ سواء في حال الحرب أم لا . نعم ؛ ذو الشوكة بلا تأويل لا يضمن 
ما أتلفه في حال قتال ؛ لضرورته ؛ سواء كان مسلماً أم مرتداً على المعتمد . « شرقاوي » 
(؟/”“٠:).‏ 
(6) انظر( 7/5 55ه_لاكه ) . 


() انظر ( ”6554/7 ) . 
(5) التهذيب( ا/٠9٠8؟1).‏ 


و المنهاج ) » وحكى الإمام في 7 فيرهم وجهم نٍِ كال كد 2 
كمَرْهُم. . فلهم حُكْمْ المُرتدّينَ ٠‏ وقيلَ : البّغاة ) » واللهأعلم . 


و« المنهاج » )"2 ٠‏ ونقلَهُ في * الوَوْضةٍ » وه أصلها » عن البَعْويٌ بعد قولهما عنٍ 
الجمهور : ( لو بَعَثٌ الإمام إليهم والياً فقتلوة. . فعليهمٌ القصاص ٠.‏ وهل يتحدّم 
قتلّ قاتله كقاطع الطريق ؛ لأنَهُ شَّهَرَ السَّلاحَ » أو لا ؛ لأنْهُ لم يَقِصدْ إخافة 
الطريق ؟ وجهان ) . زادً في ١‏ الوَوْضةٍ » : ( قلتُ : أصِحُهُما : لا يتحنّم )!" . 

( وحكى الإمام في تكفيرهم وجهّين ) » والمذهبٌ : أنْهُم لا يُكمّرونَ . 

0 2 على و .و وس ْو 2 0000 وو رك > 

( قال : فإن لم نكفزهم . . فلهُم خكم المَرندَينَ ) ؛ فلا تنفذ أحكامهم . ويُقاتلون 
مُقِلِينَ ومُدبِرِينَ » ويَضْمَنونَ ما أَْلفُوهُ مطلقاً » ( وقيلَ ) : حُكُمُ ( البّغاة » والله 
أعلمُ ) ؛ فتَنفْدٌ أحكامُهُم » ويُقائلونَ مُقبِلِينَ لا مُدبرِينَ » ولا يَصْمَنونَ ما أثلفوهُ 
حالة القتال7" . 

والمُوافقٌ لما مرّ : ترجيح الثاني . 


© © © 


. ) منهاج الطالبين( صة:‎ » ) ١1889 /7 ( المحرر‎ )١( 
. ) 4١/١١ الشرح الكبير(‎ » ) 01/1٠١ ( (؟) روضة الطالبين‎ 
.) ١55/١9» نهاية المطلب‎ ١ انظر‎ )*( 


/اكه 


ما أَحَدَهُ أهل الحرب مِنْ مال مسلم. . جِمه مالكة قبل القنشمة ويعدها: 


سيت كبرل 


بكسرٍ السّينِ وفتح الناق :عليه ا( تنيزة )117 بوشن ,السنة بوالطريوة9 2 


4 
- 


0 : 5 الجهاٍ المُتلقاة من سير الي صلَّى الله عليه ل في 


ه.ا ت” سدس 


5 57 ل الشير 1 0 ”م الجهاد 080 
وبعضهُم بهم" » وبعضّهُم ب( قتالٍ المُشْرِكِينَ )0 . 


[ كم المالٍ المُسترَدٌ من آهل التخرت ] 
( ما أَحَدَهُ أهل الحرب مِنْ مالٍ مسلم ) أو ذِمَيّ ٠‏ كد مو ( يستر جعة 


مالكّهُ قبل القشمة وبعدّها 207 » ويُعرّضُ الإمام مَنْ ظَهَرَ ذلك في نصيبه منْ بيتٍ 


)1( 
فم 
فرق 
ع4 
)2( 


030 
ف3 
000 
00( 


كك ( سذرة وسدر) . 

قوله : ( وهى ) ؛ أي : السيرة لغة 

أي :. اصطلاحاً . 

وهي التي حرج فيها » أو في سراياه ؛ وهي التي لم يخرج فيها صلّى الله عليه وسلّم . 

كما فعل صاحب ١‏ الحاوي الكبير » ( 7/١14‏ )» و« المهذب » ( 7١6/50‏ ). و البيان » 
9/16 )ء وه المنهاج »( ص18١6‏ ). وغيرهم . 

كما فعل صاحب « التلخيص » ( ص”7١0٠‏ ) » وصاحب ١‏ الغاية والتقريب »( ص"51١‏ ) . 

كما فعل الجرجاني في ١‏ التحرير »( 7/ 586 ) . 

كما فعل صاحب ١‏ التنبيه » ( ص 378١‏ ) . 

قوله : ( يسترجِمُه ) ؛ أي : إِنْ عُرفَ مالكَهُ » وإلا فهو مال ضائع أمرّهُ لبيت المال . « تعليق- 


014 


والمالٌ المأخوذ منْ أهل الحرب قَهْراً. . غنيمةٌ . 

قلتُ : وكذا ما أَحَذَهُ واحدٌ أو جممٌ مِنْ دار الحرب سرقةً » أو وُجِدَ كهيئة 
اللّقطة في الأصمّ » واللأعلمُ . 

وتُحْمِّسسنُ الغنيمةٌ » إلا السَّلبَ ؛ فهرَ للقاتل فى الأظهر . 


المالٍ » فإنْ لم يَكُنْ فيه شيء. . أعادّ القسْمة2"0 . 
و ع 
[ الغنيمة وبعض أحكامها ] 
( والمال المأخودٌ مِنْ أهل الحرب فَهْراً. . غنيمة )!2 » وكذا غيدُ المال منّ 
الاختصاصات . 
( قلثُ : وكذا ما أَحَدَهُ واحدٌ أو جممٌ مِنْ دار الحرب سرقة , أو وَجِدّ كهيئة 
اللقَطةّ ) ممًا يُعلَمُ أنهُ لهُم فَأَحَدَهُ ؛ فإنَهُ غنيمةٌ ( في الأصحّ , والله أعلم ) ؛ لأنَّ 
دخولهُ دار الحرب والتّغْريرَ بالنّمْس يقوم مَقَامٌ القتال . 
والنَّنى : يختصنٌ به مَنْ أَحَدَهُ ؛ لأنَّهُ ليس مأخوذاً بقرّة الجندٍ ولا بقرّة الإسلام 
حتئن يكون فَيئاً("© » ولا بالقتالِ حتئ يكون غنيمة . 
( وتخمّْ الغنيمة » إلاا لسَلَبَ ؛ فهو للقاتل في الأظهر ) . كما مرّ بيات ذلكَ 
في ( باب قَسْم الغنيمة والفيء )”24 . 
2 باغيئان على القوت ©( ص5960 ) . 
)١(‏ أي : بعد ردٌ مال المسلم إليه . انظر ‏ التهذيب »( 19١/0‏ ) . 
)0( وهنذا معناها شرعاً » وأا لغة : فمأخوذةٌ مِنَّ ( الغْنْم ) ؛ وهو البح . انظر « تحفة المحتاج » 
(/ا/8م؟ ١‏ ). 
فر في ( ب » دء ه ) : ( السلاح ) بدل ( الإسلام ) . 


(:) انظر(١9/1*لا,‏ 45لا 744 ) . 
5 


8 وده عنين 


ويجورٌ الأكلٌ مِنْ طعام الغنيمة في دار الحرب بلا ضمانٍ » فإِنْ فَضَلَ منةُ 
بعدَ الوصولٍ إلى دار الإسلام شيء. . رُدَّ إلى المَغْتم . 


والنَّني : يُحْمَّسُ كسائر أموالٍ الغنيمة ؛ فَحْمُسُّهُ لأهل الحْمْسٍ ٠‏ والباقي 
للقاتل . ْ 

وَالتّرجِيحٌ مِنْ زيادته"'" . 

فعلى الأوّلٍ : إِنّما تُحْمَّسٌ الغنيمةٌ بعدَ إخراج السَّلَبٍ . 

( ويجورٌ ) لمَنْ شّهِدَ الوَقعة قبلَ القسْمةٍ ( الأكلٌ مِنْ طعام الغنيمة في دار 
الحرب ) وقبلَ رجوعه إلى عامرٍ الإسلام''' ؟ لخبرٍ البخاريّ عن ابن عمرَ 
افو عيبا 1ك سقفي الها رفي لعفن والعس تاكن زلا 7 
ولأنّ الحاجةً في تلك الأماكن ذاغنة إلنه.ة :وييخو لف البهائم يَبْنآً وشعيراً 
ونحوّهُما » وذبحٌ مأكولٍ للحمه”*؟ ؛ ( بلا ضمان ) لذلكَ » ( فإِنْ فَضَلّ منه بعد 
الوصولٍ إلئ ) عامر ( دار الإسلام شيء. . رُدَ إلى المَغْنم ”* ؟ لزوالٍ الحاجة . 

قال : ( وقولي : ١‏ فإنْ فَضَلَ... » إلى آخره. . أَحْسَنٌ مِنْ قوله : ١‏ فإذا 
خَرَجُوا. .. »2 ؛ لأنَّ الأصمّ : امتدادٌ ذلكَ إلى وصول عَمْرانٍ الإسلام ولو حَرَجُوا 


. ) اللباب »( ص0/4”‎ ١ دقائق التنقيح ©( ق78١ ) ء وانظر‎ ١ نصنّ الماتن عليها في‎ )١( 

() قوله : (الأكلٌ ) ؛ أي : التبِسّطٌ والتوسُّمٌ بنحو الأكل . وله ذلك علئ سبيل الإباحة 
لا الملك ؛ فهو مقصورٌ على انتفاعه » كالضيف لا يتصرّفٌ فيما قُدّمَّ له إلا بالأكل ٠.‏ فليس له 
بِيعْهُ ولا هبنّهُ ولا تضييفٌ أحد به . انظر « حاشية الشرقاوي »( 1١4/1‏ ) . 

إفرة صحيح البخاري ( 7١64‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(:) لا لأخذ جلده وجعله سقاءً أو غيره » ويجبُْ رد جلده إِنْ لم يُؤكَلْ معه . « تحفة الطلاب » 
(ص١٠١1-١7١).‏ 

(0) أي : قبل قسمته ٠‏ أمَا بعد قسمته. . فيّرَدٌ للإمام ليقسمَةُ إِنْ أمكن . فإِنْ لم يُمكنْ لقلّته وتفوُق 
الغانمين. . ردَّه للمصالح . « شرقاوي /7(٠‏ 500 ) . 
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ويَحرّم الانصرافٌ عن الصّففٌ إذا لم يَرَدْ عددُ الكمّار على مِثْلَيْنا » 00 


من دار الحرب 00 : 
[ حَُكمٌُ الانصرافٍ عن صففٌ القتالٍ ] 
( ويّحرّم ) على المُقاتل(" ( الانصرافٌ عن الصَّفٌ إذا لم يَزِدْ عددُ 0 على 
ِنْلَيّنا ) » بخلاف ما إذا زادَ ؟ لقوله تعالئن : «َإن بٌَ مَنِحَكُم يَأئَد صَارَةٌ ينْليوأ 
رق تر ل ا ل ل 
لم يَقَعْ بخلاف المُحْبَرٍ عنة 0 , 
والمعنى فى وجوب المُصابَرةٍ لمثْليْنا : أنَّ المسلمّ علئ إحدى الحُسْئَيَين ؟ ما 
أنْ يُقَتَلَ فيدخلّ الجنَّةَ » أو يَسْلَمَ فيفورٌ بالأجر والغنيمة » والكافرَ يُقَاتِلَْ على الفوز 
بالدّنيا . 
وخَرَجَ بالصَّفٌ : ما لو لقِيّ مسلمٌ كافرين ؛ فلهُ الانصرافٌ وإِنْ كان هوّ الذي 
طَلبَهُما ل ل 0 "؟ , لنكن قال البُلقيننٌ : 
( الأظهرٌ بمُقتضئ نص الشّافعيّ في « المُختصّر » : أنهُ ليس لهُ الانصرافٌ )0 . 
010( دقائق تنقيح اللباب ( ١583‏ -119١)ء‏ وانظر « اللباب »( ص 774 ) . 
(؟) أي : المقاتلٍ الذي لِرْمّهُ الجهاد ؛ وهو المسلم البالغ العاقل الذّكر الحرٌ المستطيع ؛ والانصرافٌ 
عن الصففٌ بقيده حرام من الكبائر . انظرة حاشية الشرقاوي »( ”/ 100 ) . 
(6) وقوله : ( يكن ) ضّبط بالمثناة الفوقية في بعض النسخ » وهي قراءة جماعة ما عدا عاصماً 
وحمزةً والكسائيّ وخَلفَاً . انظر « إتحاف فضلاء البشر »( ص 594 ) . 
(4) أي : لِتَضْيرْ مئةٌ لمتتّين . « تحفة الطلاب » ( ص!١1؟1١‏ ) . 


(5) أي : لفظأً ومعنى . 
(3) لأنَّ الحُلْفَ في إخبار الله تعالى محال ؛ فلو كان خبراً على حقيقته . . للَمَ الخُلْفٌ ؛ لأنَّ المئة 


قد لا تغلب المئتين . 
69 0 . انظر « تحفة المحتاج »( 147/9 ) » وه نهاية المحتاج (٠‏ 590/8 ) . 
(4) انظر« مختصر المزني » ( ص7578 ) » وه تحرير الفتاوي » (7/ )3١7‏ . 


الاه 


إلا مُتحرّفاً لقتال » أو مُتحيّراً إلى فئة . 
د رس ل 
قيال الما يوان ر إليهم إِنْ لم يَكَنْ فيهم مسلمُ أو مُستأْمَنٌ ‏ ا 200 


فعلى الأوّلِ : كلامُ المُصبّبٍ أَحْسَنُّ مِنْ قول « النَبِاب » : ( ولا ينحرفٌ مسل 
عن كافرين )"'2 . 

( إلا مُتحرّفاً لقتال ) ؛ كمَنْ ينصرفٌ ليكَمُنَ في موضع ويَّهِجمَ » أو ينصرفٌ 
ا ا م يد 
ولو بعيدة ؛ فلا يَحرُم الضوانة + قال تعالن : 8 إلا مُتَكَرَهًا . . . © [الأنفال : + 


الخ 
ّ 


( ويُّقتَل كلّ كافر . إلا خمسة ؛ كما ذَكَرْنا ) ؛ وهم : النّساءٌ ٠‏ والصَّبْيانُ » 
والمجانينٌ » والشّيحُ الفاني » والرّاهبُ ؛ على قولٍ فيهما . للكن قَدَّمَ المُصدفٌ 
أنَّ الأظهرَ فيهما خلافةُ » وأنَّ العبيدَ لا يُقتَلُونَ أيض(" , وقدّمتُ أنَّ الحَنَائى 
كذلك0؟ , 

[ كم نصب المنجنيق وغيره أثناءً القتالٍ ] 
( ويجوز نصبٌ المَنْجَنِيقٍ عليهم ) » وحصارُمُم في البلادٍ والقلاع ٠‏ ( وإرسال 


الما وال إلبهم » دإ كان نيهم نساء وبين ٠‏ ( إن لم يَكُْ فيهم مسلمٌ أو 
7 قال تعالئ : :. #وحدوهر وأَحَصَرُوم 4 [التوبة : 0] » وحاصر رسول الله 


6 اللباب ( ص 774 ) » وفيه : ( كافر ) بدل ( كافرين ) » وانظر ؛ دقائق التنقيح ١1793 (٠‏ ) . 
(؟) انظر(؟/090590-569). 
0 انظر ( 004/7 2 ء وكذلك لا يُقتَلُ الول ؛ لجريان السنة بعدم قتلهم » وهلذا إذا لم يَجْرٍ منهم 
خيانة أو سبٌّ للمسلمين . انظر « شرح التحرير»؛ (ص١؟١).‏ و« حاشية الشرقاوي » 
(ك/لا١٠:).‏ 
؟لاة 


فإنْ كان. . فير إِنْ وَجَدَ من بُدَآْ ٠‏ وعَقَرُ دَوَابْهُم في حالٍ القتالٍ » وَرَمْيُهُم ولو 
تترّسُوا بأطفالهم في الأظهر . 


صلّى الث" و عليه وسّلَّمَ أهلّ الطّائف » رواهٌ الشَّيخَانِ'2 » وتصَّب عليهِمُ 
المَنْجَنِيقَ ٠‏ روا التق 9» » وقِيسَ عليه إرسالٌ الماءٍ والنّار 5 


ع ص 


اوكا وي مط او . ( فيِكرَهُ ) ذلك ( إِنْ وَجَدَ من ) الإمام 


ا لضف 


3 )شعور ( عدوا َم ) التي يُقاتلُونَ عليها ( في حال القتال ) ؛ لدفمهم ٠‏ 
أو لظمَر بهم 2 هذ االو خيا يمه أن عنشاها آن بأحدرها وتتاتلرةا عليه : 


ومَحَلَ ذلكَ0؛) : في غير حَرَم مك » ٠‏ فلو تحصَّنّ بِحَرَمِها طائفةٌ مِنَّ الكمّار. . 
لم يَجُرْ قتالهُم بما يَحُدٌ ء كما نصصّ عليه في ١‏ الأم ؛ #6 


( و ) يجورٌ ( رَمْيِهُم )ذا التغ السدرق) ( ولو موسو | بأطفالهم ) ونسائهم 
( في الأظهر ) وإِنْ لم تَدْعُ ضرورةٌ إلى رَمْيهم » ورَجَحَهُ في ١‏ الرَؤْضةٍ » 0 385 
ا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد'"' . 


)01( صحيح البخاري ( 4716 ). صحيح مسلم (10//8) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
ووقعم في مسلم » : ( عمرو ) بدل ( عمر ) » وصوّب الدارقطني وغيره ما في ١‏ البخاري ». انظر 
« شرح صحيح مسلم ؛ للنووي »)١17/١7(‏ وه إرشاد الساري »(109/5). 

(؟) السئن الكبرئ ( 4/ 84 ) عن سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » وانظر ١‏ البدر المنير » 
(5.94-998/9؟9). 

م( عبارة ٠‏ تحفة المحتاج » ( 147/4 ) : ( يُكرَهُ ذلك حيثٌ لم يضطرٌ إليه ؛ كأنْ لم يحصل الفتح 
إلابه ؛ تحوّزاً مِنْ إيذاء المسلم ما أمكن ) . 

0 أي : القتلٍ بما يَعُمٌ ؛ مِنْ نصب منجنيق وغيره . 

(0) الأم 718/4 ). 

)30( لفظ ( التخرت ) مُوْنَتُ + وقد تذكر كما هنا - إذا أريد بها معنى القتال . 

(0) روضة الطالبين ( 1544/٠١‏ 1745)ء وفي هامش ( ب ) : ( أفتئ شيحُنا الرَّمْليُ بما في - 


؟اة 


ولو مات مُستأمَنٌ بدار الإسلام. . فمالهُ لورثته » فإِنْ لم يَكُنْ لهُ وارث. . 
فهو فيْء . 


والئّاني : لا يجوز إن لم تَدْعْ ضرورة» ورَجَحَهُ في « المنهاج اكه أصله 6"'؛ 
لنهيه صلَّى الله عليه وسَلّمَ عن قتل النّساءِ والصَّبْيانِ » رواةٌ الشَِّخَان”؟ . 

والتعيخ عر زيادي 9 

[ كم مالٍ المُستأمَنِ بدارٍ الإسلام ] 

(ولويفات تنا بدار الإسلام . . فمالَهُ ) الأولئ : ( فحقٌّةُ )!*) ( لورثته 0 
لاحي لبت للعورُوك فينتقلٌ لورثته كغيره من الحقوق : ( إن لم يَكَنْ لهُ وارثٌ . : 
فهرّ فَيْءٌ ) ؛ فَيُحْمَّنُ حُمْسُهُ خمسة أخماس تُعطئ للمذكورينَ في آية الفيي29 , 
كنظيره في آيةِ الغنيمة"© , والباقي للمُرتَرقةٍ ؛ وهم المُرَصَّدُونَ للجهادا*؟ . 

© © © 


-- «الوّوْضة » مِنَ الجواز ء فَاعْرِفَهُ ) . وهو المعتمد . للكن مع الكراهة » وانظر © فتاوى الشهاب 
الرملي »( 5/ 55-55 ) . و« تحفة المحتاج »( 5147/9 ) . 

. ) ١58٠١ /" منهاج الطالبين ( ص١5ه5 ) . المحرر(‎ )١( 

إفة صحيح البخاري ( 7١١5‏ ) » صحيح مسلم ( 70/1115 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

زفرة نصنّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح »( ق519١‏ ) »ء وانظر « اللباب »( ص ه797 ) . 

)0( أي : ليشمل الاختصاص . 

(5) أي : كلَّهُ إِنْ كان مستغرقاً . وإلا فقدر حصّته . هلذا ؛ إِنْ كان الوارثُ بدارنا كالمال , فإِنْ كان 
بدار الحرب. . لم يُعطَهُ ؛ لعدم التوارث بينهما حينظٍ . 

(1) وهي قولهُ تعالئ : «مآ أله هك رَسُولء من أَهْلِ لفن َه وليل وَلذِى لصي واس وَالْمسككين وأبنٍ 
آلسَّيِلٍ. . . © [الحشر : 7] . 

(0) وهى قولَهُ تعالئ : « وَعلَمُوا نما عَنِمَسُم ين عَْء فَأنّ لَه حمسسم وللرَسُولٍ وَلِذى اضرق وَالْسَت 
وَالْمسَكين وَآرَسِ أَلعجِيلٍ . . . © [الأنفال : ]4١‏ . 

(4) انظر ما سبق تعليقاً في ( 7415/١‏ ) . 


:اه 


( سب عزية ) 


تطلقٌ الجزْيةٌ"2 : على العقدٍ » وعلى المالٍ المُلتَرّم به"2 » وهيّ مأخوذة مِنَّ 
المُجازاة ؛ لكفنا عنهه"" . 


والأصلٌ فيها قبلَ الإجماع : قولهٌ تعالى : « فَيْنُوا ليت لا يُؤْمِبْوت 
سه . . . » إلئ قوله : «حَقٌّ يُعطوأ الجريةَ عن يَدِ وهم صْعْروت © [التوبة : 14] ؛ 
أي : يلتزموتها مُنقادِينَ لحُكُم الإسلام ٠‏ وقد أَحَدَ الَييُ صلَّى الله" عليه وسَلَّمَ 
الجزْية مِنْ مجوس هجر » كما رواهٌ البخاريٌ”؟ » ومِنْ أهلٍ نجُرانَ » كما روا 
أبو ون ومن أهل أيْلَهَ 4 كما روا البَتْهَقَع!0) 85 

والمعنئ فى ذلك7") : أنَّ في أخذها معونةٌ لنا وإهانة لهُم » وربّما يَحملهُم 


. ) 718/4 (» أي : شرعاً على كل مِنَ الأمرّينٍ » ولغةً على الثاني . « بجيرمي على الخطيب‎ )١( 

(0) أي : بالعقد . ْ ْ ْ 

زفية أي : فهي جزاءٌ لعصمتهم منَا وسُّكُناهم بدارنا ؛ فهي إذلالٌ لهم . لا في مقابلة تقريرهم على 
كفرهم » وقيل : مأخوذةٌ مِنّ الجزاء بمعنى القضاء ؛ قال الله تعالئ : « وَاتَُويرْما لَايرِى تفْسعَن 
نَنْين عَيمًا© [البقرة : 44] ؛ أي : لا تقضي . انظر ١‏ تحفة الطلاب » ( ص١5١‏ ) » وه حاشية 
الشرقاوي »)( 5٠9/7”‏ ). 

(4) صحيح البخاري ( 7١161‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . 

(5) سنن أبي داود ( 705١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

)00( السئن الكبرئ ( 140/8 ) مرسلاً عن أبي الحوّيرث رحمه الله تعالئ » وانظر ١‏ البدر المنير » 
.)١984-195/9(‏ 

0) أي : الحكمةٌ في أخذ الجزية . 


63/6 


فلي + ذفا” مسن 


ذلك على الإسلام . 
ْ [ أركان الجزية ] 
وأركانها خمسة": صيغةٌ(؟ء وعاقدٌ”" » ومعقودٌ له0؟» ومالٌ معقودٌ 
عليه » ومكانٌ قابل للتّقرير فيه(*» 
وصيغتها : : كأنْ يقولَ الإمامُ : ( أفر ركم بدار الإسلام - أو أَذنثُ في إقامتكم 
بها على أن دلوا الجزية ونعاذوا لشم الإسلام )31 ٠‏ فيقبلٌ الكافد . 
ويُشترط وِكْدُ قَذْرها . 
[ مقدارٌ الجزية ] 
و( أقلّها : دينارٌ لكل سََةٍ 4 عن كلّ واحدٍ ؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسَلَّمَ لمعاذ 
ا بَعَنَهُ إلى اليمن : « حُذْ مِنْ كل حالم أي : مُحتلِم ‏ ديناراً » أو عَذْلَهُ مِنَّ 
المَعَافِرٍ » ثيابٌ 11 باليمن . رواة 57 ا وصحححة ابن حبّانَ 
والحاكة””" . وهلذا عندَ قرّة المسلمينَ » وإلا فتجوز بأقلّ مِنْ دينار » كما نقَلَهُ 


. وشروطها : اتصالٌ القَيُول بالإيجاب » وعدم التعليق » وعدم التأقيت » وؤِكْدُ قَذْر الجزية‎ )١( 
. ) 599 الياقوت النفيس »( ص‎ « 

0( وهو الإمام أرثائية .3 الباقوتت القيش 9( ض154): 

إفية تروط : البلوعٌ » والعقل » والحوّيّة » والذكورة » وكونةٌ مِنْ أهل الكتاب , أو ممَّنْ له شبهةٌ 
كتاب  .‏ الياقوت النفيس »( ص598 ) . 

40 وشرطه : كونةُ ديناراً فأكثرَ كلّ سنة  .‏ الياقوت النفيس »( ص794 ) . 

(5) وهوما سوى الحجاز . : الياقوت النفيس »( ص99 ) . 

)3( قوله : ( لحكم الإسلام ) ؛ أي : الذي يعتقدون تحريمّة ؛ كزنى وسرقةٍ ٠‏ دون غيره ؛ كشرب 
خمر ونكاح مجوس محارم . « تحفة الطلاب »( ص١5؟١‏ ) . 

(0) سنن أبي داود ( 78 .)٠‏ سنن الترمذي ( 777 ) . صحيح ابن حبان ( 1887 ) ؛ المستدرك 
598/١ (‏ )عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقوله : ( أوجَذْلَهُ ) ؛ أي بدلة , 


كاه 


لت ا قاء وو ؟. م عي د« .2 ٠ك‏ ام 
: وتستحب مماكسته ؛ حتئا يأخذ من متوسّط دينارين ٠»‏ وغنىّ أربعة ٠‏ 
ولو عَقَدَتْ بأكثرَ » ثم عَلِمُوا جوارٌ دينار. . لَرْمَهُم ما التزمُوةُ » فإِنْ أبَوا. . 


الدّارمِيٌ عن المذهب”'' » وقالَ الرَرْكَشَيُ : ( إِنَهُ ظاهة )9 . 

وظاهرٌ الخبرٍ : صِحَةُ العقدٍ بدينار » وبما قيمنّهُ دينارٌء وظاهرٌ كلام 
المُصنْفِ : تعيّنُ الدٌّينار » وهوّ المنصوص الموجودٌ في كتب الأصحاب . كما في 
« أصل الدَوْضةٍ 6" ء وعليه : إذا عَقَدَ به. . فلهُ أنّْ يأخذ عنهُ عِوَضاً » كسائر 
الديونٍ المُستقرة ؛ بشرط ألا يَنقصّ عن قَذْرِ دينار ؛ لأنَّ الحنّ للمسلمينَ » وإنما 
امتنمّ عَفَدُها بما قيمّهُ دينارٌ ؛ لأنَّ قيممّهُ قد تَنقَصٌ عن دينار آخِر المُدَّةَ . 

( قلتُ : وتُستِحَبٌ ) للإمام ( مُماكستة )”24 ؛ أي : الكافر ؛ أي : مُسْاحَمُهُ 
في كَدْرِ الجزْية”*2 ؛ ( حتئ يأخدّ مِنْ مُتوسَّطٍ دينارين » وغنيٌ أربعة ) ؛ للخروج 
مِنْ خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه لا يُجيزّها إلا كذلك''' » ويُعتبرٌُ الغِنى وغيرُهُ وقتَ 
الأخحز””") لا وقت العقد : 

( ولو عقَدَتْ بأكثر ) من دينار» ( ثمَّمَلِمُوا جوار نار . لَِمهُم ما التزئوة )؛ 
كمّن اشترئ شيئاً بأكثرٌ مِنْ ثمن مِثْله ثم عَلِمَ العبْنَ » ( فإن أبَؤا ) بَدَلَ الرّيادة. . 


.)١١5ق الاستذكار(‎ )١( 

0( نقله الشارح في : الأسنئ » ( 4/ 1١5‏ ) عن الأذرعي , وانظره قوت المحتاج 2( 414/4 ) . 

(*) روضة الطالبين ( ١٠/١71)ء‏ وانظر « الأم »457/4 ) . 

(4) بل لو عَلِمَ أو ظنّ إجابتَهُم إلى الزيادة. . وجبث عليه المماكةٌ . « تحفة المحتاج » 
(85/64؟). 

(0) يُستثنئ مِنْ ذلك : السفية ؛ فلا يصحٌ العقدٌ له بأكثرٌ مِنْ دينار احتياطاً لماله ؛ سواء عقد هو أم 
وليُّهُ . «شرقاوي 1١١/70٠‏ ). 

(1) انظر ه التجريد » للقدوري ( 7777/١7‏ )» وه الاختيار لتعليل المختار » ( 57/14 ) . 

(0) أي : وهو آخِرٌ الحولٍ . 


/الاة 


فالأصحٌ : أنَهُم ناقضونّ , والله أعلمُ . 

والأظهرٌ : وجوبها على فقير : 

قلتٌ : ولو عَجَرَ عن الكسبٍ » فإذا فرغتٌ سنة وهوّ مُعسد. . ففي ذَمَّتِهِ 
حتى يُوسرّ » والله أعلم . 


ولا جزية على امرأة » ولا صبىٌ » ولا مجنونٍ 2 ارق قرط للحا قلا 1ه 


( فالأصحٌ : أَنَّهُم ناقِضُونَ ) للعهدٍ . ( والله أعلم ) . كما لو أَبَوْا بَذْلَ أصلٍ 
الجزية . 

والثّانني : لا » ويُقنَعُ منهُم بالدّينار » كما يجوز ابتداءً العقل به . 

( والأظهرٌ : وجوبها علئ فقير) . 

( قلث : ولو عَجَرَ عن الكسب ) ؛ لإطلاق الآية والخبر السَّابقَين”'" » ولأنها 
يُوحَدُ لحَفْن الدّم » وعِوّضاً عن السُّكُْنى » وقد حصلا . 

والتّانى : لا تجبٌ عليه » كالرّكاة والعقل . 

قال البَنْدَنِجِيٌ : ( وعلى القولين تُعَمَدُ له الذَمَهُ )”"" , ( فإذا فرغث سنة ) له 
( وهو مُعسِرٌ. . ففي ذَمّتِهِ ) الجزية ( حتئ يُوسِرَ» والله أعلم ) ٠.‏ كسائر 

[ مَنْ لا تجبٌ عليهم الجزية ] 

( ولا جزية على امرأةٍ ) » ولا خُنْثى ؛ لأنَّ آيتها السّابقةَ للكور » ( ولا ) على 

( صبيّ ولا مجنونٍ ) ؛ لعدم تكليفهما » ولأن الجزية لحَمَنٍ الدّم » والصَّبىّ 


. ) انظر( ؟١/ ملاه_كلاه‎ )١( 
. ) 48 /١ا/‎ (© كفاية النبيه‎ ١ (؟1) انظر‎ 
م607‎ 


3000 و ماه ع 0 م ام - 
وتختصٌ بِمَنْ له كتابٌ , أو شُبْهة كتاب ؛ عربياً كانَ أو عَجَميَا . 
و كر --- ً 
ويشترط عليهم : أن مَنْ ذكرّ الله تعالى » أو نبيّهُ مُحمّداً صلى الله عليه 
وسَلَْمَ 4 أو غيرة من الأنبياء 3 أو دين الله تعالول بما لا ينبغى 3 أو زنل 


ع 


بمسلمة أو أصابّها باسم نكاح 4 شره ا و لاو ادف السو لوا مون أوأويق إق 7تة7 وبعتو ص كود اين لكو أن 


والمجنونّ مَحُقونا الدّم ٠‏ ولا جزية على مَنْ فيه رقٌ("2 . 
[ الجزية خاصّة صّه بأهلٍ الكتاب ] 
( وتختصصٌ ) الجزيةٌ ( , بِمَنْ له كتابٌ ) ولو بزعمه ؛ كزاعم التَّمسّكْ بصحخف 
إبراهيم ورَّبُور داودَ عليهما الصَّلاه ا ل ا 


المَجوسيٌ : بخلاف عَبَدَة الأؤثان والشَّمسِ والقمر ونحوه'"ا م 0 
الباب”" ؛ ( عرب كان أو عَجَمياً» ؛ لعموم الأول . 
[ ما يشترطهٌ الإمامٌ في عمدٍ الجزية ] 
وب 008 : أنَّ مَنْ ذَكرَ الله تعالى ) » أو كتابَةٌ ‏ كما فى 
« اللّابٍ » كغيره”*2 -( أو نبيَهُ مُحمّداً صلَّى الله“ عليه وسَلَّمْ » أو غيرَهُ مِنَ الأنبياءِ » 
وخ لابقالا دا “'ء أو زنئ بمسلمة''' . أو أصابها باسم نكاح , 
)١(‏ ولومُبمّضاً . ولاتجب أيضاً علئ سيّده . « تحفة المحتاج 39/91٠»‏ ) . 
(؟) أي : كعبدة الملائكة والطبائعيّين والمُعطلين والفلاسفة والدهريِّين وغيرهم . وتُعَقَدُ للسامرة 
والصابئة إِنْ لم تُكفّْهم اليهود والنصارئ ولم يخالفوهم في أصل دينهم . انظر « حاشية 
الشرقاوي 1١١/7” (٠6‏ ) . 
(0) أي : منْ مفهوم الآية والخبر السابقين ٠‏ 
4 ا وانظر ‏ مختصر المزني » ( ص 586 )., وه الإقناع » للماوردي ( ص١18١‏ ). 
(4) قوله : ( أو دينَ الله ) ؛ أي : بما لا يتديّنون به ؟ فهو قيدٌ في ذلك أيضاً . انظر ‏ حاشية 
ا 
0300 أي : مع علمه بإسلامها » وكذا لواطة بمسلم ٠‏ وكالزّنئ مُقدّماته . ٠‏ نهاية المحتاج » .)1١5/8(‏ 
هلاه 


أو فتّنَ مسلماً عن دينه » أو قَطْعٌّ عليه الطريقّ » أو دَلَّ أهلّ الحرب علئ عوْرة 
للمسلمينَ » أو آوئ عَيْناً لهُم. . فقد نقضّ عهدهٌ » وأحَلَّ دمَهُ » وبّرئث منه 
مّهُ الله تعالى ورسوله عليه الصّلاةَ والسّلامُ » 0000 


أو قَتَنَ مسلماً عن دينِه » أو قَطَعَ عليه الطَّرِيقَ » أو دَلَ أهلَ الحرب على عَوْرةٍ 

للمسلمينَ » أو آوئ عَيْناً لهُم ) ؛ أي : جاسُوساً لأهل الحرب""؟. . ( فقد نقض 

عهدّهُ , وأَحَلَّ دمَهُ » وبَرئث منه ذْمّة الله تعالق ورسوله عليه الصّلاةٌ والصّلامُ ) . 
وظاهدُ كلامه ك ١‏ أصله » : ا ل 

الأمور”"؟ ‏ وليسَ كذلك » بل إِنْ شَرَطهُ عليهم بشيءٍ ها قعل :: 

العهدٌ ء وإلا فلاء بلاس الا ا ا 5 


ِو 


- 


الصَّغيرٍ »7 » وكذا صَّحْحَهُ في ١‏ الرَوْضْةِ » ك « أصلها » تع ١‏ فك 
قبلّهُ في ١‏ أصلها » عدم الانتقاض به مطلقا”؟2 ؛ لأنْها لا ُخْلَّ بمقصود العقد*؟ , 
واستغربهٌ الرَرْكشئٌ » ثم قالَ : ( والتّقض - يعني : مع شرطٍ الامتناع أوٍ 
000 وبع قد نمي علي الام ف « الأم اي نيك 
: إِنَهُ المدعت ع رفك الفورانييُ » وصاحبا 


ع« 


« البيان » و١‏ الكافي » » وغيردهم )'') 


. أو فعلٌ نحو هلذه الأمور ؛ كأن قتل مسلماً عمداً » أو قذفه‎ )١( 

(؟) انظره اللباب »( ص06" ) . 

(*) منهاج الطالبين ( ص58 ) » المحرر ( ١677/7‏ ) ». وهو المعتمد . انظر « بداية المحتاج » 
(317/4)» وه تحفة المحتاج 6( 7١7/4‏ ) » وه نهاية المحتاج 6( ٠١4/8‏ ) . 

(4) قوله : ( به ) ؛ أي : المذكور من الأمور السابقة » أو الشيءٍ منها . وقوله : ( مطلقاً ) ؛ أي : 
سواءٌ شرط الانتقاض أم لا 

(0) روضة الطالبين( 7594/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( 04/١١‏ ) . 

(1) خادم الرافعي والروضة (ا١/ق17١-‏ 175١1)ء‏ وانظر ١‏ الأم » ( 4177/4 ).2 وه البيان » 
(؟١7810/1‏ )ء وه كفاية النبيه »( /ا١/‏ 96-814 ). 


60م٠‎ 


وألّا يُسمِعُوا المسلمينَ رخو وقولهُمٍ في عُرَي والمسيج عليهما الصَّلاة 
والسَّلام » ولا اصوت 5 ٠‏ فَإِنْ تعلران: عَزَّرُوا» ولا دوا في دار 
الإسلام كنيسة » ونا لصلاتهم » ولا يُظهرُوا فيها حمل خمرء 
ولا إدخال خنزير » ولا يي ل 0 


( و ) يشترطٌ عليهم ( ألا د يُسمِعُوا المسلمينَ كفرّهُم ) ؛ كقولهم : ( ثالث 
لاثقٍ ) » ( و )لا ( قولهُم في عُريرٍ والمسيح عار عليهما الصَّلاةٌ والسّلامُ » ولا صوت 
ناقوس ) ؛ وهوّ حَشّبَةٌ طويلة يضربُها التّصارئ بأخْرئ دونها لأوقاتِ صَلَوَاتهم » 
ونحوًّ ذلك ؛ لِمَا فيها مِنْ إظهار شعار الكفر . 

وظاهدُ كلامه ك « أصله ؛ أيضاً ل 
وليسَّ كذلك ؛ فإنَهُم يُمنَعُونَ منها وإنْ لم يَشرْطها عليهم ١‏ وكذا جميع 
المعطوفات الاتية . 

( فإِنْ فَعَلُوا ) شيئاً مما ذكِرَ. . ( عُرّرُوا ) » بل وحُدُوا فيما يتقنتضي وجوت 
الحدّ عليهم . 

(و) يشترطً عليهم أنْ ( لا يُحَدِنُوا في دارٍ الإسلام كنيسة » ولا مُجتمّعاً 
لصلاتهم ) ؛ كببعةٍ » فإنْ وُجِدَّ فيها شيءٌمِنْ ذلك . . لا يُنقَضٌ ؛ لاحتمالٍ أنُّ كان 
في قرية أو بَرْيَةِ فانّصلَ به عِمَارةَ المسلمينَ » وإنْ عُرِفَ إحداث شيءٍ منة. . 

( و ) أنْ ( لا يُظهِرُوا فيها حمل خمر'' » ولا إدخال خنزير”'" » و ) أنْ ( لا 


)1غ( بأنْ شربوه جهارا في الأسواق مثلاً ولم يُحْفُوهُ ٠‏ قال الرَمْلي في النهاية » (/ 4 00 : ( ومتل 
أظهروا خمرا. أرقت وتلق تاقوسة أظهر» .. ويُحدُون لنحو زنئ وسرقة » لا خمر ) . 
(') الإدخالٌ ليس بقيد ؛ فلو قال : ( ولا خنزيراً).. لكان أولى . انظر « حاشية الشرقاوي » 
135/60 ). 
١مهة‏ 


يُحَدِنُوا بناء يُطاوِلُونَ بو بناءً المسلمينَ . 

قلثُ : الأصحٌ : تحريم مُساواة جاره المسلم ٠‏ والله أعلم . 

ويروا بينَ َيْئاتِهم في المَرْكُبٍ والمَلْبَسٍ وبينَ هَيْئاتِ المسلمينَ » ويَعقدوا 
لزناو غلق .| وتساطهع :»ولا يلوا سعدا له بولا ولقوا مسلماً ختمر ا : 
ولا تطعموة لحم خرير.؛ 


تحرثوا ) فنها (باء تطارلون يودهاء الصدلمين ) التجاووين لهم بتحليت وان 
رَضِيَ بهو المسلمون ؛ لحقٌّ الإسلام . 

( قلث : الأصحٌ : تحريم مُساواة جاره المسلم ) في البناء أيضاً ٠‏ ( والله” 
أعلم ) ؛ للتّمييز بِينَ البناءين . 

و ) أن( يُفِجَقُوا بِينَ هَيْئاة تهم في المَرْكَبٍ والمَلْبّس وبِينَ مَيْئاتٍِ المسلمينَ ) ؛ 
فِيُمِنَعُونَ مِنْ ركوب لخر 2 كر الحميرَ والبغالَ بإكافب وركاب خَش22؟ , 
لا حديدٍ ولا سُرّحٍ ؛ تمييزاً لهُم عن المسلمينَ . 

( و ) أن ( يَعقدٌ نعلو الزنازير ) نوق الثاني ( على اوساوتهع )4 'والزلاية " : جمع 
( رَُارٍ ) بضمٌ الرَّاي اوهو خط شل ننه بل الوم + 

( و ) أن( لا يدخلوا مسجداً ) بغير إِذْنٍ منًا » إلا لحاجةٍ جِة'"2 . لا لأكل وشرب 
ونحوهما » وجلوسٌ الحاكم فيه إن إن كانَ لهُ خصومة”" . 

( و ) أن( لا يوا مسلماً خمراً » ولا يُطهِمُوهُ لحم خنْزِير ) » أو نحوة؟ . 
)١(‏ أي : يركبونها عَرْضاً ؛ بِأنْ يجعلوا أرجلهُم مِنْ جانب واحد . انظر « تحفة المحتاج » 

(98/6؟). 
0( فيجورٌ الدخولٌ مع إذنٍ مسلم مُكلّف . « تحفة المحتاج 6( ١/7ا”‏ 7/ا3 ) . 
6 ا 101 0 و 
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ولا يُمكَنٌ كافد مِنْ سُكُنى الحجاز » ويجورٌ المرورٌ فيها ١‏ وأنْ يُقِيمَ فيها ثلاثة 
يا م » ولا يُمَكَنُ مِنْ دخولٍ الحَرّمٍ » ا طتد طن وك وقوه بج ان أن رو ك6 لس ردن ج15 5 


[ حُكمٌ سُكنى الكافرينَ الحجارٌ ] 

( ولا يُمكَنُ كافد مِنْ سُكُنى الحجاز 2 ؛ وهو مكَةُ والمدينة واليَمَامةُ 
وقراهل(" ؛ روى البَيهَقَيُ عن أبي عُبّيدة بن الجرّاح لس بر 
صلَّى الله" عليه : ), أَخْرِجُوا اليهود من ِنَ الحجاز»  »٠‏ وروى الشيخان 
خب : أ خرجوا المُشْرِكِينَ مِنْ جزيرة العرب * » ومسلمٌ خبرَ : « لَأَخْرِجَنَ 
اليهود والتّصارى مِنْ جزيرة العرب »”* .» والقصد منها : الحجازٌ المُشْتملهٌ هي 
عليه » فلو دخلوةٌ بغير إذنٍ الإمام. . أَخْرَجَهُم وعَرَّرَهُم إِنْ عَلِمُوا أَنَهُمِ ممنوعونّ 
ا ْ 

ولكونه عبارةً عن الأمكنة المذكورة. . أَنَنَهُ المُصِئَُّ في قوله : ( ويجورٌ 
المرورٌ فيها ) للكافر'' » ( وأن يُقيمَ فيها ثلاثة أ م ) غير يومّي الدّخولٍ 
والخروج ؛ لأنّها في حُكُمٍ القليلٍ ا 0 


( ولا يُمَكنُ مِنْ دخول الحَرّم ) ؛ أي : حَرَمٍ مكة ٠‏ فإنْ كان رسولاً. ٠‏ خرَج 


كالحشيش »ء ونحوٌ الخنزير : فرعهٌ » ونحوٌ لحمه : سائرُ أجزائه . « شرقاوي 1١4/1»‏ ) 

. ) 181١-18٠0 /9 (© أي : الاستيطانٍ به والإقامة فيه . انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) أي : كالطائف وجدّة. وكخيبرَ واليَنْبْع ٠‏ وما أحاط بذلك . انظر ٠‏ تحفة المحتاج ؛ مع 
« الشرواني »(787-541/90) . 

(*) السنن الكبرئ ( 7٠١8/9‏ ) » ورواه الدارمي ( 5164٠‏ ) ., وأحمد( 1460/١‏ ) . 

(4) صحيح البخاري 7١18(‏ ) . صحيح مسلم ( 17737 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(6) صحيح مسلم ( 1771 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

() أي : ما عداحَرمٌ مكّةَ » كما يُعلم مما سيأتي 

الذيتك 


0 - َه ١‏ 004 ً 
فإن مات. . لم يُدفنْ فيه » فإن دفِنَ. . نيش . ما لم يتفئَّثْ . 

ع ع ل ا 2 ا ٠.‏ 
إليه الإمام » أو نائبٌ يسمعة ويُخيرُ الإمام » وإن دَخَْلهُ ومَرضَ فيه. . نقل وإن 
خف موه . 

3 - و 
( فإنْ مات.. لم يُدفْنْ فيه . فإِنْ دُفِنَ. . بش ) وأخرج منه2. (ما لم 
:5ه 0 ”0 . 0 - ضُ 53 7 
يتفتث ) » وإِنْ مَرضَ في غيره مِنَّ الحجاز وعَظمَتٍ المَشَقَةٌ في نقله. . ثُرِكَ » وإلا 
07 8 7 0 و 2 
نقل » فإن مات فيه وتعذرَ نقلة. . ذفنَ هناك . 


© © © 


. أي : وجوباً إلى خارج الحجاز » فإن شقَّ. . فإلئ غير الحرم منه‎ )١( 
08 


2 1 الى ده )000 


وو اطيائة ادن ادرب ىز قال 21 مُعيّةَ بِعِرَضٍ أو غيره » 
وتسم أيضا + 7( كوادعة 6 ول مسالمة 46 :2( مُهادنة » من الهدون :+ وهو 
السُكون9© . 

والأصلُ فيها قبل الإجماع : قولهُ تعالى : « مسِيِحُوأْف الْأضٍ» ؛ أي : كونوا 
هنين فيها « ريه أ 4 الرية : ٠15‏ وقولة : ١‏ وَإِن جَتحُوأ لِلسَّلِم فَآجَْحَ لا » 
[الأنفال : ]7١‏ » ومهادنتة مان اله علي وب لم ديق عام الحديبيّة ٠»‏ كما رواها 
الشّيخان99؟2 , 


[ مده الهذنة ] 


(يجوز للإمام 7 عَقَدَ الهذنة أربعة هر ) فأقل ِنْ لم يَكَنْ 0 
كن للآية ؟ فإنّها نزلث في أَقُوئ ما كان عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عند مُنصَّرَ 


)00 وهي العقد الثاني مما يُفِيدُ الكفار الأمانَّ ٠‏ وأصلّها الجواز » وقد تجبٌ إِنْ ترنّب على تركها 
لحوقٌ ضرر لنا لا يمكن تداركةٌ . انظر 0 نهاية المحتاج © ( ٠١7/48‏ ) . وه حاشية الشرقاوي » 
7/0 : ). 

زفة أي : اصطلاحاً » وأمّا لغة : فهي المصالحة . 

(6) أي : لسكون الفتنة بها . ١‏ نهاية المحتاج ©( 1١7/8‏ ) . 

(:) صحيح البخاري (1114)؛ صحيح مسلم (17817) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(6) أو نائبه » كما سيأتي التنبيه عليه في ( 988/7 ) . 

() ويُشترّط وجودٌ المصلحة ٠‏ ولا يكفي انتفاء المفسدة . انظر 2 تحفة المحتاج »( 9/ 700) . 


0/6 


أق عليه أنه ترد ندا له عضن الغهد + فإن :كان بالمسليين ضعت .. نجارت 


الزّيادة إلى عشر سنينَ ش 
ولا يجوز علئ خَرَاجٍ يُدفع إليهم 34 مجر سواط تر "اومن مدو #اتحس سوم وخ ل تي 


وك" 493( أوعلع أنه يدا )الس عدرافي راي ( نص المهد )". 
ا ل له) ؟ 
للكيالة مدر أكا ف كسان الله عله ل ل هادَنيُكُم ما شاءَ 2000© . . فلأنَهُ 
يعلُ ما عند الله بالوحي . 

( فإِنْ كان بالمسلمينَ ضعفث.. جازت الرّيادة ) على الأربعة ( إلئن عشر 
ييا حا لقم ال رات ما امنا في قار 5 
وضع الحرب عشرٌ سَنِينَ » رواةٌ أبو داوو”؟؟ , » فلو زادٌ على الجائز. . بطل في 
الرائِد فقط ؛ تفريقاً للصّفْقةِ » فإِنْ أَطْلَّىَّ. . فَسَدَ العقدٌُ ؛ لأنَّ الإطلاقٌ يقتضى 
الَأبِيدَ » وهوّ مُمتنِعٌ ؟ لمُنافاتِه المقصودّ مِنَ المصلحةٍ . وقيلَ : يُحمَلُ علئ أربعةٍ 


[ بعض أحكام الهُذْنةٍ ] 
( ولا يجوز ) عَقَدُها ( علئ خَرَاحٍ يُدقَعُ إلبهم ) ؛ أي : إلى أهلٍ الحرب”* ؛؛ 


)١(‏ انظر « الأم »( 4794/4 4672 )ء وه تفسير الطبري » ( ٠١١-47/١5‏ ) » و« الدر المنثور ؛ 
١ 360-50‏ ). 

(؟) قوله : ( وليس له ) ؛ أي : للمذكور مِنَ الإمام والمسلم العدل . 

(*) رواه بنحوه البخاري ( 7770 ) » ومسلم ( 7/١06١‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . ْ 

5( سنن أبي داود ( 7777 ) عن سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم . 

(0) نعم ؛ لو اضطررنا لبذل مالٍ لفداء أسرئ يُعذّبونهم ٠‏ أو لإحاطتهم بنا وفنا استتصالَهُم لنا. . 
وَجَبّ بذْلهُ » ولا يملكون ذلك ؛ لفساد العقد حينئذٍ . « شرقاوي (١‏ 418/7 ) . 


كمه 


ولاابجور عملم وزع وال دراك لكت و رقيو اد لبط ير الغلا لأ 
توس + أو يلزمة القضاص: + فييدل الدنة + 

فإِنْ هادنْهُمُ الإمامُ علئ ما لا يجوزٌ. . فَسَدَ الشّرطٌ . 

قلت : والعقدٌ ء والل أعلم . 

فإنْ جاءَئنا منهُمُ امرأة أو عبدٌ مسلمان. . فالأظهرٌ : أنهُ لا يُعطئ زوجها 
مهراً » ولا سِيّدَهُ قيمة » 


يم 2 


لقوله تعالئ : # فلانَهتُواأ وبَدعوأ إل السَلْوِ وأَسم الْأعَلَوْنَ © [محمد : 0؟] . 

روا يسعور لسلم ونم امار لختبر لك لكاو بزيو اراي ااي 3 
1( إلا أن تحنط به العدز ‏ أو نوق ) م القيو. أل سرع 
القتصاص نٌّ ) له ؛ كأنْ قتلّ قبل إسلامه كافراً ؛ ( فيبدٌلٌ ) واي إسلامه 
( الدّية ) ؛ ليعفوَ عن . 

( فإنْ هادنَهُمُ الإمام على ما لا يجورٌ ) ؛ كمنع فلك أسْرانا » ورد مسلم أَسَرُوة 
وأفْلّتَ منهُم » وعقدٍ ذِمةٍ لهُم بدونٍ دينارٍ » أو على أن ؛ يُقيمُوا بالحجاز"'' » أو 
يدخلوا الحَرّم » أو يُظهرُوا الخمرّ بدارنا . ( شعت الشرط) ؛ لان أعَو حرام : 

( قلت : والعقدٌ , والل“أعلم ) » كسائر العقودٍ المُقترنةِ بالشّروطٍ الفاسدة . 

( فإنْ جاءَئنا منهُم | نراء وعد مسلمان) أو اسلا عندنة: . ( فالأظهد : أنه 
لا يُعطئ زوجُها مهراً. ولا سيّدُهُ قيمة ) ؛ لأنَّ الإسلام هوّ الذي أحال بِينَهُ وبِينَ 


. أي : للاية السابقة‎ )١( 

(؟) قال القليوبي في ٠‏ حاشيته على شرح التحرير » ( ق140١)‏ : (الصواب : إسقاطٌ لفظ 
٠‏ علئ ‏ ؛ لأنَّ ما [ذكر] منْ أقراد ما لا يجوز كما تقدّم في الجزية . فهو عطفٌ علئ «منعماء 
ولفظ « علئ ' يقتضي عطفهُ على « ما لا يجوز » ؛ فيكونٌ ممًا يجوز وشرطةٌ مُفِسدٌ » وليس 
كذلك . فتأْمَّلٌ وافهم ) . 


مامه 


فإِنْ قَلْنا : يُعطئ وكانّ العبدٌ صغيراً. . فقولان : أحَدّهُما : لا يُعطئ حتئ يبلغ 
فيُظهرَ الإسلامَ أو يُرَدَ عليه » والثَّاني : يُعطئ أقلّ الأمرّين ؛ مِنْ قيمته أو ثمنه . 


ويختصٌ عَقَدُها بالإمام » أو بِمَنْ فَوَضَ إليه ذلك . 


1- 
أ 


حقه0 ء والثّاني : يُعطئ ذلك ؛ آنا اخلنااينة وب تحن وهو شق نوالا رن 


تقدّمث في ( الصّداقق )”' . 

وَالتَّرجِيحُ مِنْ زيادته" . 

( فإنْ فنا : يُعطى ) السَّيّدُ القيمة ( وكانّ العبدٌ صغيراً. . فقولان : أحدّهُما : 
لا يُعطئ ) سيّدُهُ شيثاً ( حتئ يبلعَ فبُظهرٌ الإسلام أو يُرَدَ عليه » والنّاني : يُعطئ أقلّ 
ا ل . فالرٌائدُ 

في الثَّمنِ كالمبذولٍ تَبَوّعاً ٠»‏ أو الثّمنُ أقلّ. . فهرَ الذي فات عليه ء والقيامئ : 
روث الفح ظها اننا فى البا رعق القولهء باتعو 

( ويخصي عَفدُها ) لك مطل أو لأهل إقليم( بالإماء» أو بن فضي ) هو 
ال و ني اد لان تف ف بالمَصالِح 


ولا ثهادنان: إلا إن طهر لما مسيلخة لنا ؛ كتأتناء أو قِلَّةِ ما لناء أو توك 
الام باحعاد زيم فا اند لم بطهز ليها مصيايه ليله اذك لهاؤنا هم دبل تقاتلوا 


إلى أنْ يُسِلمُوا أو يَبِذُلُوا الجزْية إن كانوا م منْ أهلها!؟؟ . 


(1) قوله : ( أحال ) الأولئ : إسقاطً همزته ؛ لأنَّهُ من الحيلولة ؛ فهو ثُلائييّ ؛ قال تعالئ : «وَعَالَ 
يتما الموج © [هود : *4]ء أمّا الرُباعيٌ. . فمن الحوالة ؛ ك ( أحلتُ فلاناً بكذا) . 
«شرقاري »(؟/9١1).‏ 

(6) انظر( 7990/5 ) . 

0-3 نصنَّ الماتن عليها في دقائق التنقيح ©( ١793‏ ) » وانظر « اللباب »( ص7”7/8 ) . 

(5) قوله : ( يُقاتلوا ) كذا في النسخ ٠‏ والقياسُ : ( يُقاتلون ) . 
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فِإن نقضوا. . للغوا لعاف واه كاتواسرا للمسلمضن . 
ع بور 
ويجوز أمان كل مسلم ْ 
وإذا تحاكمّ مسلمٌ وكافك. . وَجَبَ الحكم بِينَهُما . ل 


( فإنْ نَقَضُوا ) العهدَ وكانوا بدارن(" . :“لا للثوا الماتخ 4:6 أ ها يامتون 
فيه مِنَّ المُسلِمِينَ وأهل عهدهم ؛ وفاءً بالعهد ‏ ( ثم كانوا حرباً للمسلمينَ ) . 
ذا التووماائة فيل كنات اندها 3 )211 

[ بعض أحكام الأمانٍ ] 

( ويجورٌ أمانُ كل مسلم )'" مُكل مُخْترٍ حربيً واحداً أو عدا محصور"». 
لا أهلّ ناحية أو بلي ء وبجبْ آلا يريد مُدَنّهُ على أربعةٍ أَشْهْرٍ » فلو زادَ على 
الجائز. . يَطْلَّ الرّائدٌُ فقط ؛ تفريقاً للصّفْقَة » فإنْ أَطَلَقَ. . حمل على أربعة 
أَشْهُرٍ » ويبلّم بعدّها المَأمَنَ . 

[ تحاكم الكفارٍ عند المسلمينَ ] 
رايا ابتار مار رار ار ليا رامع ميا 
جزماً9' ؛ إذ لا يُمكنُ رد المُسلِم إل حاكم الكمّار . والأتركقنا مُتنازِعِين » 


. ) 470 شرقاوي 2( ؟/‎ ٠ . فإِنْ كانوا بدارهم. . جازت الإغارة عليهم ولو ليلاً‎ )١( 

(5) أي : مام في الحربيّين من أحكام . 

(6) هنذا هو العقدٌ الثالث مما يُفيد الكفار الأمانَ » وقوله : ( أمان ) ؛ أي : تأمين كل مسلم . وهو 
مضاف إلئ فاعله . 

(4) أي : بألا ينسدّ بابُ الجهاد بتأمينه » ومُحترَزاتُ هنذه القيود ذكرها الشارح في « تحفة الطلاب » 
(عن172) وانظراة تحفة المسبتاح المع 1 الشزواتي 0101/06 

(0) قوله : ( تحاكم ) المُرادُ : طلبَ أحذهما الحكم . 

(7) والضابط في الوجوب : أنْ يكونّ أحدٌّ الطالبين ذِمُيَاً أو مسلماً . والآخرُ غير حربي . 
« شرقاوي »( 417١/5‏ ). 1 ' 
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وكذا بينَ كافرين في الأظهر ؛ والثاني + تشحير . 


( وكذا بينَ كافرين في الأظهر ) ؛ قال تعالئ : « وَأَنِ أَحَكم يَتِبيُم يمَآ أنرَلَ أنه 4 
[المائدة : 19] . 

( والنّاني : نتخيّة ) ؛ لأنهُ تعالئ قال في المُعاهَدِينَ : « فَإن جآءوك فاحكم 
ْم أو عض عَنْهُم © [المائدة : ؟4] ٠‏ ويُقاسئ بهم أهلّ الذَّمَةِ » لكن لا نتركهُم على 
لتّراع » بل نحكمٌ بيهم أو نَرْدُهُم إلى حاكم مهم . 

وأَحَيت : بأنَّ الآية الثَانيةَ منسوخةٌ بالأولى . كما قالَهُ ابن عبّاس رَضيّ الله 
عنهما(' . 

ولو كان الكافرانٍ مُختلمي الحكم ؛ كيهوديٌ ونضرانئ. . وَجَبَ الحكم 
31 لا برضن يل لاخو وفل + عل الاين . 

وَالتَرْجِيحٌ فيما ذَكَرَهُ مِنْ زيادته”" . 


© © © 


)23 رواه أبو داود ( 5094٠‏ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ »757750 ) . 
(؟) نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح ©( ١593‏ ) ء وانظر « اللباب »( ص709 ) . 
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أحذهما : : ما فيح عَنُْوةَ ؛ فهو غنيمة » فإنْ استطات الإمام عنة ل 
الغانمين ١‏ 00 . لزِم دفعٌهُ في حالتّي الكفرٍ والإسلا م2 


وهو أجرة على الأظهر 4 والنّاني : تمن 


اسببا غارخ) 
( الأرضٌ ) المأخوذة مِنَ الكمّار ( نوعان ) : 
[ الأرضٌ المفتوحة عَنْوةً ] 

( أحدّهُما : ما فتح عَنُوةَ ) ؛ أي : قَهْرا”'' ؛ ( فهو غنيمة ) كما مر(" » ( فإن 
استطات الإمام عنة أَنْفْسَ الغانِمِينَ ) فيما يَحْصُّهُم بعِرَضٍ أو بغيره » ( ووَفَفَهُ ) 
ود اي وح بو امود و1 
(٠‏ لم ) ؛ أي : لزمَهُم ( د دفعُهُ في حالتي الكفرٍ والإسلام » وهوّ أجرةٌ على 
0 : ثمنٌ ) » وهما مبنّانِ على أنَّ عمرَ رَضيّ الله عنة لما فَتَحَ 


(فرف 


سواد العراق وَقَفَهُ ثم آجَرَهُ منهُم ٠»‏ أو يَقَمَهُ بل باعَهُ لهُم » والأصحٌ : 


. ) كأرض مصر والشام والعراق . انظر 2 تحفة الطلاب »( ص157‎ )١( 

. )758/١ انظر(‎ )0( 

م( سَمِيَ سواداً ؛ إمَا لكثرته ؛ مأخوٌ مِنْ سواد القوم إذا كوا ٠‏ وإمًا لسواده بالزرع والأشجار ؛ 
لأنَّ الخضرة ثرئ مِنّ البّعْد سواداً » وإمًا لأنّ العربت تجمعٌ بين الخضرة والسواد في الاسم » 
وإمًا لأنَّ الشمسّ ما كانت تطلع على الأرض ؛ لالتفاف الأشجار وازدحامها وتستّرها ؛ فسُميتْ 
لذلك سواداً . انظر 0 كفاية النبيه » /١0/(‏ 194 ) . 
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انيهما : ما فتِحَ صَلحاً ؛ فإِنْ شرط كونْ الأرض للمسلمينَ. . فهوَّ كالتوع 
الأول » وإِنْ شرطً كونها لهُم على أنْ يُؤدُوا عنها خَرَاجاً كلّ سَنَة. . فحكمة 
حكمُ الجزية . 


الأوّلُ'" ٠‏ وفي كلّ منهما عُدُولٌ عن الأصل”" ؛ مِنْ أنه لا بد مِنَ العلم بقذر 
العرّض ٠‏ ومِنْ أنَّهُ لا يجوز تأبيدُ الإجارة . 

ثمّ المأخوذ يُصِرَفُ في مصالح المسلمينَ ؛ الأهةٌ فالأهة, ور لير 
للفقراء والأغنياءِ مِنْ أهلٍ الفيء وغيرهم . 

وتحريرُ ذلك : أنَّ الإمامَ مُخيُّ في حصّة الانِمِينَ : بِينَ وقفها وقِسْمَةِ رَيْعِها , 
وبيعها وقسمة ثمنها » وفسمتها هي . 

وأمَا حِصّةُ الحْمُسِ.. فسهم المَصالِح لا سبيلَ إلى قِسْمته ٠‏ بل يُوقَفٌ 
ويُصرف رَيْعَهُ فيها أو ثاع وتعيرت قمثة إليها ٠‏ والوقفث أؤلى . وَالأَسْهُمُ الباقية 

[ الأرضٌ المفتوحة صُلْحاً ] 

( ثانيهما : ما فتِحَ صُلْحاً”" ؛ فإنْ شُرِط كونٌ الأرضٍ للمسلمينَ. . فهو 
كالنّوع الأوّلٍ ) فيما مرّء ولا يُشترّط في المأخوذ فيهما بلوعٌةُ ديناراً عن كلّ 
حالم ؛ ( وإنْ شْرِطَ كوثها لهُم ) » أو لم يُشرَط كوثها لأحدٍ ؛ ( على أنْ يُودُوا 
عنها خَرَاجاً كل سَنَةٍ. . فحْكْمُة كم الجزْية ) » بل هو حي ٠‏ لكنّهُ جُعِلَ على 
)١(‏ رواه البيهقي (9/ ١70-١54‏ )ء وانظر « البيان » ( 7577/5 ) » وه كفاية النبيه » (/إ1/ -١61/‏ 


0 )ء وه البدر المنير .)١6٠0-١437/9(»‏ 


(0) في(د): (عن النص) . 
() كأرض مكّة » كما سيأتي آخر الباب . 


الأرض ؛ فيُشترَط بلوغُةُ دينارا عن كلّ حالم عند التُوزِيعٍ علئ عددٍ رؤوسهم”"© 2 
ولا يوخ مِنْ أراضي مَنْ لا جزْية عليه ؛ كصبيمٌ وامرأة . 

ويلزْمُهُم ذلك زَرَعوا أم ل” "© » ولهّم بِيعٌ تلك الأرض وهبتُها وإجارثها » وإذا 
جو بِعضُهُم بعضا أ و سلما ... قِالْكَرَاجُ على المكري » والأخرةٌ على المكتري:: 
وإنْ باعها. . انتقلَ الواجبٌ إلئ رقبته . 

( ويسقط ) الخَرَاج ( بالإسلام ) ؛ لِمَا مر أنه جزْية”" ؛ ( ولهلذا ) ؛ أي : 
ولكونها ملكا لهُمُ - المعلوم مما ذُكرَ ( كان بِيعٌ دُورِ مكّة جائزاً ؛ لأنّها فتحث 
صَلحاً ) . 

© © © 


. وهلذا قبل إسلامهم . أمَا بِعدَهُ : فلا يُشترَطٌ ذلك‎ )١( 
. قوله : ( ذلك ) ؛ أي : الخراج‎ )٠( 
انظر(09975-59317/7).‎ )6( 

وه 


زو أبو مويزة رَعِحَ اللاغنة ١‏ أن رسول التضاى انها عليه وسله قال :: 


« لا سبو سَيْقَ إلا في نضْلٍ أو فت أو حافر » 2 مخز ور م مق و ا 


( )سب تق ) سكل ابل وتوا 
(والري) ) بالتسسام ونوها 


مم آن الكيق يحمل ال 3 . 
[ ما يجوز المسابقةٌ عليه والرّمئُ به ] 


( روئ أبو هُرّيرة رضي الله عنةٌ : أنَّ رسول لله صلّى الله عليه وسَلَّمَ قال : « لا 
سبق إلا في تضل أو حُفٌ أو حافر») رواه التَرْمِذَيُ وحَسَّتَهُ ٠‏ وابنُ حبّان 
وصَّححَه”'' » ويُروئ : ( سَبْقَ ) بسكون المُوخَّدةَ مصدراً » وبفتجها ؛ وهو 
المالٌ الذي يُدفَمٌ إلى السَّابِقٍ . 


» وهنذا الباب لم يسبت الشافعيَّ رضي الله عنه أحدٌ إلى تصنيفه ؛ فهو أوَّلُ مَنْ أدخله في الفقه‎ )١( 
وكان ماهراً ة في الرض + فصي تسبعة من عشرزة + وتخائ عبدا في الفاكيرة :#اامخافة أن تصة‎ 
وواجبة‎ ٠ والمسابقة والرميٌ لقصد الجهاد سُنَهُ للرجال إجماعاً » ومباحة لغير قصد جهاد‎ ٠ العينٌ‎ 
» ومكروهة إذا كانث سبباً في قنالٍ قريب كافر لم يسبٌ الله ورسولةُ‎ ٠ إنْ تعيّث لقتال الكفّار‎ 
ويكرّهُ لمَنْ علم الرميَ تركةُ كراهة شديدةً . انظر‎ ٠ ومُحرّمة إِنْ قصد بها مُحرّم ؛ كقطع الطريق‎ 
518/4 ( » )ء وه أسنى المطالب‎ ١74-١177 /5 ٠ 5094/١ ( مناقب الشافعي » للبيهقي‎ « 
4)ء وه تحفة المحتاج »7917/4 ) . و« حاشية الشرقاوي 6 ( 177/7 )ء وه الياقوت‎ 
. ) 7١ص‎ (» النفيس‎ 

(؟) سنن الترمذي ( ٠. ) 1٠١‏ صحيح ابن حبان ( 114٠‏ ) » ورواه أبو داود( 71014 ) » والنسائي 
(7>75/3)ء وابن ماجه( 5878 ) . 


ان 


قالَ الشافعئٌ رَضِي الله عنة 4( الحت : الإبل » والحافْرٌ : الخيلٌ » وَالتَصْلُ : 
كل نصْلٍ مِنْ سَهْمٍ أو نشّابةٍ ) 


قلثُ : الأظهرٌ : ضح ألم بقَهَ على فيلٍ » وبَغلٍ , والرّمي بمزاريق . 
يه ورا ان ؛ ومَنْجَنيِقَ » وكلّ نافع في الحرب ٠‏ والله أعلم : 


( قالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللّعنهُ : الحُُف : الإبل . والحافرٌ : الخيلٌ . 
والنصْلٌ ا ا ل ل : ( أو نشَّابةِ )237 ؛ إذ 
السَّهامم تشمل تشملٌ النَبْلَ ‏ وهيّ السّهامْ الصّغارٌ العربيّهُ ‏ والنْشَّاتِ ؛ وهيّ السّهام 


الفارسيّة : 


( قلت : الأظهد : صحكّة المُسابقة بقَةٍعلئ فيل . وبَغْلٍ). وحمارء 
( والرّمي بِمَرَارِيقَ . ورماح » وبأحجار ) باليد0"؟ , وبالمقلاع . ( ومَنجَنِيقٍ » 
وكلّ نافع في الحرب ) غيرها مما يُشيهُها؟ ؛ ( والله أعلم ) ؛ أخذاً مِنّ الخبر 
السَّابق . 


والثّاني : لا ؛ قَضْراً للخبر علئ ما فَسَّرَهُ به الشَّافِعيٌ ؛ لأنَّهُ الذي يُستعمَلٌ في 
اربع غال) : 


والمَرَارِيقٌ : الرّماح الصّغارٌ ؛ فعطفٌ الرّماح عليها مِنْ عطفب العام على 
الخاصٌ . 


. ) مختصر المزني ( ص90"”‎ )١( 

زفعة أنَا المسابقةٌ على رفعها مِنَّ الأرض. . فلا تجورٌ . « شرقاوي »( 414/1 ) . 

(؟) بخلاف غيرها ؛ كطيرء وعَوْم ؛ فلا يصحٌ السب عليه بعوض . ويَحرُمْ ؛ لأنّهُ مِنّ القمار 
المُحِرّم » وتعبِيرُ « التحرير » ( ص1098 ) بقوله : ( وكلٌ آلة حرب ). . أولئ من قوله : ( وكلٌّ 
نافع. .. ) ؛ لإيهام ذلك إدخالَ البندق ونحوه . انظر ١‏ تحفة الطلاب» ( ص7١1)ء‏ 
وه حاشية الشرقاوي »( ”158/7 ) . 
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ويل أخد رض عليهما » ويجودٌ كونة من الإمام وخيره م منَّ الوَعيّة ؛ بأن 
يقول : ( مَنْ ف مكما:فلة'فن. بيك المان أو عليَّ - كذا) ٠»‏ ومن 
0 
عليكَ ). فإِنْ أَخْرَجَ كل منهُما مالاً.. لم يَجُْرْء إلا بمُحّل فرسّة كف 
لفرضيم 


[ حكم أخذ العِوّض على السَبّق والرّمي ] 

ا ل ا ا 0 
مِنّ الإمام وغيره ه مِنَ الرَعبِّ ؛ بأنْ يقولّ : ٠‏ مَنْ سَبَقَ منكما. . فلهُ في بيت المالٍ- 
ل ل 

( ومِنْ أحدهما ) ؛ أي : أحدٍ المُتسابقين ؛ ( فيقولٌ : « إنْ سَبَقْتتي. . فلك 
عليَ كذا , أو سَبَقْتَكَ. . فلاشيء لي عليكٌ » ) . 

( فإنْ أَخْرَجَ كل منهُما مالا ) علئ أَنَهُ إنْ سَبََهُ الآَحَرُ فهر له. . ( لم يجُرْ ) 
كس توقمة لات اتوم ٠‏ دصر اش ٠٠‏ 


محلل فرسَهٌ كُفْءٌ لفرسَيْهما ) ؛ إِنْ سَبَىَ م أَحَد مَالَهُما + :وإن سين . ٠‏ لم يَعْرَم 
شيئاً » كما يُعَلَمُ مما يأتي ا 


وكذا يُعتمرُ يُعتبرُ في فرص كلّ منهما أن يكونَ كفئاً لفرس الْآحَرٍ » فلو قُِعَ بتخلّفٍ 
فرس أحدهما » أو أُمْكنَ تقدّمُهُ بندُور. . لم يَجْرْ ؛ لأنّ قضيّة الممسابقة تَوَقُمُ سَبْقٍ 


» ومثلّةٌ : المصارعةٌ » والشُطرنج‎ ٠ أي : مما مر مِنّ الأمور السابقة » بخلاف ما مب تعليقاً‎ )١( 
والمسابقةٌ بالسفن والأقدام. ؛ فكل ذلك جائرٌ بلا عِوَض ؛ لأنّهُ يحتاج إلى حساب في بعضه ؛‎ 
ففيه فروسيّة » وأمّا مُهارشة شه الدّيكة ومُناطحةٌ الكباش واللّعبُ بالطاولة ونحدها. . فحرام مطلقاً‎ 
. ) 450 1374/7” ( » بعوض ودونه . انظر ه حاشية الشرقاوي‎ 

(') انظر( ؟/لاوه ) . 

لحك 


تلك فإن سعَهُها : أخد التوصين + فزن سبكاة رجام مدا . قلاع 
لحن »وان جاءاي احبينا. تجن هنذا سوه ونان الككاشر ينكان 
وللّذي معَهُ » وقيل : للمُحلّلٍ » وإِنْ جاءَ أحدُهُما , ثمَّالمُحَثُلُ » ثم الآخَرُ. . 
فمال المَتأ * خْرِ للأوَّلٍ في الأصمٌ , والله“أعلم . 


وكقكة 


يُشتَرَط له خمسة شروط : اح بق طخي عق وك عر فكيق مف لعي و رح ره واه ا ها ا 3 


كلّ ليسعئ فيَتَعلّمَ أو يُتعلّمَ منهٌ » وذكرثٌ في شرح البَهْجة » ما لهُ بما هنا تَعَلَّك(0) . 

( قلت : فإِنْ سَبَقَهُما. . أَحَدَ العِوَضَين ) ؛ جاءا معاً أو أحدُهُما قبل الآخَرٍ » 
وقيلَ : مال المُتأخْرِ للمُحئَّلٍ والنَّاني ؛ لأنّهُما سبقا » وقيلَ : للَّاني فقط . 

( فإنْ سَبَقَاهُ وجاءا معاً. . فلا شى ع لأحدٍ )”' ؛ لعدم سبق » وعدم سبق 
أحدهما الآحَرَ 

( وإنْ جاء مع أحيهما ) وتأخَرَ الآحرُ. . ( فمال هنذا لنفيه » ومال المُتأخَر 
للمُحلّلٍ وللّذي ممَهُ) ؛ نيما شماه +" ( وَقيل : للمُحلّل ) فقط ؛ اقتصاراً 
لتحليله علئ نفْسِه . 

( وإن جاءَ أحدهماء ثم المُحلُلُ , ثم الآخَر. . فمال المُتأخَر للأوّلٍ في 
ا 0 اله وللشحلن ؛ لسبقهما الاخَرَ » 


0-4 


2 


والقالة للقجل نعطي وعامة + والذاية ١‏ للقيو كنا أن مال الأول لقلنة : 
و 
[ شروط السّباقٍ ] 
( ويُشترَط لهُ ) ؛ أي : للسّباق ( خمسة : شروط "" : 


. ) 187-١4١ /6 (© انظر : الغرر البهية‎ )١( 

فم أي : فمالٌ كلّ لنفسه » ولا َنم ولا غْرْم . « شرقاوي 6( 450/5 ) . 

() العبارة في « التحرير » ( ص194 ) : ( ويُشترّط للسبق شروط ؛ منها ) ؛ وهي أؤْلى ؛ لأنَّ- 
/اوه 


والمُحلل على ما ذكرناةُ » وأن يكون بينَ شخصّين ؛ فإن قال : ( ارم عَشْرَة 
أزْشاقٍ » فإِنْ كان صوابّكَ أكثرَ. . فلك كذا ). . لم يَحُرْ ؟ لأنهُ يُناضلٌ نفْسَّهُ 


02- 


( عِلْمُ ) المّوضع و( الندا) م 6:(و)الكردم ( الفحوين ) اله ؛ » وتّسَاوِي 
الفسنارين فيهيا” . ؛ فلو * شرط تقدُمٌ ميد أحيهما أو مُنْتَهاهُ. ٠‏ لم يَجَرْ . 

( و ) عِلْمٌ ( الجُعْل ) ؛ عَيْناً كانَ أو دَيْناً ٠‏ كسائر الأَعْواضٍ » ( فإنْ 
وهنا ارضجها رخاز )اع كنات أعراقى النقوو اللازمة : 

( والمُحلّلٌ على ما ذَكَدْناءُ ) ؛ ليخرج العقدٌ عن صورة القمار . 

( وأن يكون بينَ شخصين ) فأكثر » ( فإِنْ قال 7 
اكاض اد بن كاد سوائك اك ازين خطئك. . ( فلك كذا. . لم يَحْرْ ؛ 
يُناضلٌ نفْسَهُ بِنَفْسِهِ ) » وكذا لو قالَ ا 0 
صوابكٌ في عَسَرَتِكَ أكثر . . فلكَ علىّ كذا ) . 

هلذا ؛ وما ذَكَرَهُ مِنْ عدم الجواز وجة(” . والأصحٌ : ما نقَلَهُ في ١‏ الوَوْضْةٍ » 
وه أصلها ؛ عن الجمهور ؛ الجوارٌ ؛ لأنّهُ بذْلُ المالٍ لغرض صحيح ؛ و 
تحريضٌة على الرَمي ومُشامَدة رَمْيه » للكنّه ليس بنضالٍ ٠‏ بل هوَّمجعالة © . 


ويُشترط : يان البادئ؛ منهما بالرّمْي » وتعيينٌ المَرَسَينٍ ولو بالوصفب ٠‏ وبيانُ 


6 
28 
١-2 


5 شروطةٌ لا تنحصرٌ في الخمسة التي ذكرها صاحبٌ « التنقيح » » وذكر العلامة الشاطريٌ في 
« القرت 6( ص 5١6-١5‏ ) ثلاثة عشرَ شرطاً » فراجِمها . 

. أي : في الموضع المبتدأ منه والمُنتهئ إليه‎ )١( 

(؟) قوله : ( وماذكره) ؛ أي : مِنْ مثاله المتن » . 

(6) روضة الطالبين ( 780/٠١‏ ) »ء الشرح الكبير ( )7١17/17‏ . 


0144 


موي 200 - 0 7 00 ًً 9 
ويجوز جعل السّبق للمصلي ؛ وهو الذي يلي السّابق » وللثالثِ والرّابع 
2 0 ٍ- و - 2 ٠.‏ 
قلت : بشرطٍ نقصٍ كل واحدٍ عن الذي قبلهُ ؛ فلو شرط للثاني مثل 


الأوَّلِ. . لم يَصِحّ . والله أعلم . 


و 


قَدْرٍ العَرَضٍ طولاً وعَرْضاً » إلا أنْ يُعَقَدَ بموضع فيه عَرَضٌ معلومٌ ؛ فَيُحَمَلُ 
الفطان علو 

( ويجورٌ جَعْلُ ) بعض ١‏ السَبقٍ ) بفتح الباء ( للمُصَلّي ؛ هوّ الذي يلي 
السَابقَ » وللنَّالثِ والرّابع ) وغيرهم . 

(قلثُ) بجر اللك: :عدرل لوز ربعو سد اانه لي ل 
فلو شرِط للثّاني مِثْلُ الأوّلٍ. . لم يَصِحَّ » واللهأعلم ) 

واعلّم : أنَّ النَقْصّ إِنّما يُشترّط في الأخير » وأمّا غيرُهُ : فالشّرط فيه : عدم 
زيادة كلّ علئ مَنْ قبلهُ ؛ لأنَّ كلّ أحدٍ يسعئ أنْ يكونَ سابقاً مطلقاً » أو بِالنّسْبةِ إلى 
الأخير ؛ فلو شط للأخير مِثْلُ ما للّذي قبله أو أَرْيدُ ٠‏ أو لغيره أَْيَدُ مِنَ الذي 
قبلهُ. . لم يَصِحَّ في حقَّهِ » وإلا لم يجتهذ أحدٌّ في السّبْقٍ » فيفوثُ المقصودٌ ؛ فلو 
كانوا ثلاثة وشرط للأوّلٍ عَشَرَةٌ » وللنَّاني ثمانيةٌ » وللنَّالثِ تسعةٌ. . بَطَلّ في حقٌّ 
الثَّالثْ فقط . 

[ أسماءٌ خيل السّباقٍ ] 

وخيلٌ السّباقٍ يُقَالُ للجائي منها أوّلاً : السَّابقٌ والمُجَلَّى » وثانياً 0 

وثالثاً : المُسَلَّى » ورابعاً : التّالي » وخامساً : العاطفٌ » وسادساً : المُرْتاح 


)١(‏ ويُشترَط أيضاً : إمكانُ سَبْق كل مِنَ الراكبّين والراميَينٍ » وإمكانٌ قطعه المسافة بلا ندور ٠‏ وعلمٌ 
المسافة بالأَذرُع أو المعاينة . انظر « تحفة الطلاب » ( ص114١‏ ) » وه حاشية الشرقاوي » 
(؟/56:). 

21 


سابع : ا وثامناً : الحظئٌ ١‏ ايا اللَّطِيمُ » وعاشراً : 
0 


السّكيتُ . ويُقَالُ له : الفْكلٌ . 


)١(‏ كذا ضبطه الإسنوي في « المهمات » ( 85/9 ) ٠‏ ويُقال فيه أيضاً : المُؤمّلُ ٠»‏ وضبط هنذا 
الأخيرَ المجدٌ اللغري في ١‏ القاموس ©( 77١/8‏ ) بفتح الميم المشددة ؛ ولعلَّهُ الظاهر ؛ لأنَّ 
صاحبّهُ يرجو ويأملٌ فيه ألا يبقئ أخيراً . 

0 


وسسي ©6000 000400000000000 00000000040 يز 


0 سبا كروو 
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سباحدود ( 


0 


جممٌ ( حدٌّ ) ؛ وهوّلغة : المنعٌ » وشرعاً : عقوبة معيّنة مُعيّنةٌ على ذَنْب77) 
وسْمَّيتْ حدّاً ؛ لمنعها من ارتكاب الذنب » وقيلَ : لأنَّ الله حَدَّدَها وقَدَّرَها : 


فلا يُرَادُ عليها ولا يُنَقَص” 
[ أنواعٌ الحدودٍ ] 
( هي ثلاثة : قتلّ ‏ وقطع . وضرثت ) ٠.‏ وقد يُتبع بنفي ١‏ كما سيأتي 
2218 
سانه ' <. 


[ مواضعٌ حدّ القتل ] 
( فالقتلٌ ) يكون( في أربعٍ ) : 


. قوله : ( عقوبة ) ؛ أي : وجبث حقاً لله تعالى » كما في الزّنى . أو للآدميّ ؛ كما في القذف‎ )١( 
أمًا إذا أقيم عليه الحدٌ‎ ٠ وإذا تكوّر منه الزَّن مئة مرّة مثلاً . . كفئ حدٌ واحد حيثٌ كان مِنَّ الجنس‎ 
فإذا مات الزاني ولم ين . كد ف‎ ٠ ثم زنئ بعد ذلك . . فيّقام عليه الحدٌ ثانياً » وهمكذا‎ 
الآخرة » وإذا تاب عند الموت . . لم يسقط عنه الحدٌ » وإذا زنئن بزوجة شخص. . كان للزوج‎ 
لوط و الزاني . « شرقاوي » (؟477/1 ). وانظر « حاشية‎ ٠ حنٌّ على الزانى‎ 
. ) 55*87 (2 التَّْرَامَنسى‎ 

فم انظر ( 303/7 3084) . 

0 


الرَدّةِ » والزّنى مم الإحصانٍ . وترك الصَّلاة » وقطع الطَّريقٍ إذا قَتَلّ . 
خط الإحصان 1 الحريّة 3 والبلوغ » والعقلٌ 4 والإصابة في التكاح 
الصّحيح ؛؟ وهو بهلذه الصَّفَةِ . 


( الرّدَةِ ) ؛ لِمَامِنَ في ( باب أحكام المُرتدٌ ”'2 . 
( والرَّّ مع الإحصان ) ؛ لأمره صلَّى الله عليه وسَلّمّ بِالدَجْم فيه في أخبار 
00 
( وتركِ الصّلاةِ ) كَسَلاً ؛ لِمَا مرَ في الباب السّابق0 . 
( وقطع الطّريق ) بقيدٍ زادَهُ بقوله©© : ( إذا قت ) ؛ أي : قاطعُها مُكافتّهُ ؛ 
لما سيأني في بابوا*» . 
[ ضابطٌ الإحصان ] 


0 


( وشرط الإحصان ) ؛ أي : ما يُعتبَدُ في تحقّقه : ( الخُرَيَهُ » والبلوعٌ , 
والعقلُ » والإصابة في التكاح الصَّحيح ؛ وهرّ) ؛ أي : والمُصِيبُ مُتَصفٌ 
( بهلذه الصّفة ) ؟؛ أي : بالخردية والبلوغ والعقل ؛ سواء في ذلك الحَجلٌ 
والمرأة » وإِنّما اعَيرَ في الإحصان ذلك ؛ لأنْهُ وصفُ كمالٍ » فلا يكونٌ مم 
النَّصٍ ؛ مِنْ رِقٌ ٠‏ وصباً » وجنونٍ » وعدم إصابة في نكاح صحيح”" . 


. ) 616/7 ( انظر‎ )١( 

فم صحيح مسلم ( 11/1191 ) » ورواه البخاري ( 548705 ٠‏ 288194 ) عن سيدنا أبي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم . 

(6) أي :( باب أحكام المرتد) . انظر ( ”/ 554 ) . 

(4) نصنّ الماتن عليه في ١‏ دقائق التنقيح » ( ١593‏ ) , وانظر ١‏ اللباب »( ص”787 ) . 

.)51١57/:5(رظنا‎ )05( 

(3) فلا يكونٌ بوطءٍ في ملك اليمين ٠‏ ولا بوطء الشبهة ٠‏ ولا بنكاح فاسد . « تعليق باغيئان على 
القوت »( ص 7375 ) . 


11 


والقطعٌ في السّرقةِ ٠»‏ وقطع الطريق إذا أَخَدَ المال . 
والضّرث ثلاثة" : للشُّرب : أرنعون سَوطاً 5 11211111110 


وقول : ( الصّحبح. . . ) إلى آخره. . مِنْ زيادته؟''" . 
وتَعتبَرُ الصَّفاتُ النَّلاثُ حال الزّنى أيضاً ؛ فيشملٌ ذلك : ما لو استمرَّ على 
الحرّيّةِ والعقلٍ إلى فراغِه مِنَ الزن » وما إذا طَرَأ بعدَ الإصابة في التُكاح جنوثٌ أو 
ِف ثمّ زال ثم زََئ ؛ فاه يُرجَمْ ٠‏ ويخرج : مالو وَِىَ في التّكاح بالصَّفاتٍ 
المذكورة ٠‏ ثم التَحَقَ بدار الحرب ٠‏ ثم اسيُرِقٌ » ثم زَنى ؛ فَإنّه لا يُرجَمْ . 
[ مواضعٌ حدّ القطع ] 

( والقطمٌ ) يكونُ ( في ) شيئَينٍ : ( السّرقةٍ » وقطع الطّريق ) بقيدٍ زادهُ 

بقوله2"9 : ( إذا أَخَدَ المالَ ) ؛ لِمَايأتي في بابنهما”" . 


[ مواضع حدٌّ الضَّرْبٍ ] 
( والضَّرْتُ ثلاثة ) الأنسبُ بما مرّ : ( في ثلاثة ) : 


( للشَْب) ؛ أي كيرت لكر الجا (أرفون شوطا )0 
أو نحوّةٌ ؟ كيدٍ ونعلٍ لا ا العلي وهل ان بشارب فقال : « اضربوه 
بالأيدي والتّعالٍِ وأطراف اتاب » روا الكافي )ع وفى « البخاريٌ » 


. ) 787 نصنٌّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح » ( ق19١ ) » وانظر « اللباب »( ص‎ )١( 

6 نصنّ الماتن عليه في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق59١‏ ) ء وانظر : اللباب »( ص787 ) . 

.)531١ 51١1/75 انظر(‎ )© 

6 أي : أصالة وإن انعقد . وَخَرّجَ به : الجامدٌ أصالةً ؛ كالحشيش والبنج ؛ فلا حدَّ فيه ٠‏ بل فيه 
التعزيدُ إلا إذا اشتدّ بحيث قَذَفَ بالزَّبد وأطرب ؛ فيكونٌ كالخمر في النجاسة والحدٌّ . انظر 
« التحفة »مع « الشرواني .)١178/4(:‏ . 

(5) مسند الإمام الشافعي ( 7947 ) » الأم (441/7 ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن أزهر رضي الله 
عنهما . 
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وللقذف : ثمانون » ولزن البكر : وك :ولد -والميكف في ذلك على 
التصكت ت- من الحة إن مات بسبب ذلك . . قدمة 6 5 


0 وفي « مسلم » عن عليٌ رَضِيّ الله" عنة : ( جَلَدَ الي صلَّى الله عليه 
وسَلَمَ أربعينَ » وجَلَدَ أبو بكر أربعينَ » وعمرٌ ثمانينَ » وكلّ سه » وهلذا أَحَبُ 
إل )"2 + قال: ( لأثة إذااشرت سك + وإذا سك هَذَ + وإذا هذى افر )20 , 
00 أي : لقذف المُكلّف الحه لسر العفيف عن وَطْءٍ يُحَدٌ 
. ( ثمانون ) ؛ قال تعالى اد لَسَحَصتٍ » ؛ أي : العَفيفاتِ 
5 َم ل يأو رمه سبد روهز تين جره [النور : 
( ولزنى البكْر ) ؛ وهوّ غيرُ المُحصّنٍ : ( مئة ) ؛ قالَ تعالى : 8 أَلرَايَه َالَف 


0 


دوأ كل وبِحِمْهمَا ِأنَةَ جلدَوَ © [النور : ؟] 
هنذا كُلَّهُ فى الحُر » ( و ) أمّا ( العبدٌ وَالمُبِكَضُ فى ذلك ). . فهما ( على 
النَضْفٍ مِنَّ الحُتَ ) » كنظائره » والحُرادُ بهما : 0 


)١(‏ صحيح البخاري ( هلالا" . 7775 ) عن سيدنا عقبة بن الحارث وسيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنهما . 

. )ء وقوله : ( وهلذا ) ؛ أي : الجلدٌ ثمانين‎ ١707 صحيح مسلم(‎ )٠( 

. ) 708/5 ( رواه مالك ( 857/7 ) ». والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 5559 ) , والحاكم‎ 2١ 
. ) وزادا : ( وعلى المفتري ثمانون جلدة‎ 

0( ا ا .. العفيف عن زنى » ووطء مَحْرَّمٍ مملوكة . 
ووطء دَبُّرِ حليلةٍ ) ؛ فقوله هنا : ( عن وطء يُحَدّ به ) ليس قيداً » وانظره حاشية البجيرمي على 
الخطيب 6( 181/4 ) . 

(5) خَرَجَ به : مَنْ مات بالتعزير ؛ فهو مضمونٌ . « شرقاوي 414/1(6 ) . 
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ولا يام الحدٌ على حاملٍ حتئ تَضَعٌ » ولا سَكْرانَ ولا مُعْمىَ عليه حتئى 
يُفِيقَ » ولا في حَرٌ وبرْدٍ مرِطِينِ . 

قلثُ : بل ثُقامُ الحدودُ في الحَرٌ والبَردِ المُفرِطَينِ وإلاانة تنمشة تا 
الِجَلْدِ إلى زوالٍ ذلكَ على اضطراب فيه » والل أعلم . 


[ موانعٌ تعجيل الحدّ ] 
( ولا يُّقام الحدّ على حامل ) ولو مِنْ زنئ ( حتئ تضع ) الولدَ وترضعَة ويُوجَدَ 
لهُ كافلٌ بعد فَطمه('" ؛ سواء وُجِدَ ما يستغني به عنها ؛ مِنْ مُرضعةٍ أو لبن بهيمةٍ يَجِلٌ 
شُرْيهُ » أم لاء بخلاف نظيره مِنَ القَوَدِ وحدٌ القذفٍ ؛ لأنَّ الحدودّ مَبنيّةٌ على 
المُساهلة . 


- 


( ولا) على ( سَكْرانَ ولا مُغمن عليه حتئ يُفِيقَ ) كلّ منهُما ؛ ليرتدع » 
ومسالة السّكرانٍ تقدّمتْ في ( باب أحكامه ) مم زيادة!" » ( ولا في حبر وبَرْدٍ 
مُفرِطِينٍ ) ؛ لئلا يُؤدّيَ إلى الهلاكِ . 


( قلتُ : بل تقام الحدودٌ في الحَرٌ والبَرْدِ المُفرطين ) ؛ لوجوبها » بل قد 
تكونُ التق مُستوفاء بها" + ( إلا أنّهُ تحب تأحيد الجَلْد إلى زوال ذلك على 
أذ . عل اغ دن «"الككفة و كع ريد وو > 15 
ضطراب فيه . والله أعلم ) ؛ ففي الرّوضة » ( المذهب : وجوبه ٠‏ ومع ذلك 


» قوله : ( وتُرضمَهُ ) ؛ أي : مدَّةَ الرضاع كلّها ؛ وهي السنتان وإن استغنئ عن اللبن قبلهما‎ )١( 
أنَا حدٌ القذف : فَيُعتبَدْ إرضاعٌها اللَاّ قط . ومثله : القَرَدُ ؛‎ ٠» هنذا في حدٌّ الزن والشرب‎ 
» لأنَّهُما حنُ آدمئّ » بخلاف غيرهما ؛ فإنْهٌُ حقٌ الله تعالى . انظر « حاشية الشرقاوي‎ 
.)159/1( 

(') انظر ( ؟/ )906٠9‏ . 

(6) أي : فيما إذا كان واجبّها القتل بالرجم » وهو إضرابٌ انتقاليٌ . انظر « حاشية الشرقاوي » 
0 2*2 ). 

>./ 


ولا في مرضٍ ؛ إلا ألا يُرجئ بُْوُهُ ؛ فيجِلَدُ بَِدْكالٍ عليه مئةُ عْصنٍ 0 تعحيث 
تَعَْهُ الأغضان + أو يكب يعنضها ببغضن + ليتالة الها : 
والتَقوم ثلاثة" : في المُحْبَدِينَ ‏ ا 00 


لا ضمانَ بتركِ التأخير )2 » وفي ١‏ المنهاج » ك ١‏ أصله » : ( مُقتضئ هنذا : 
استح ا )577 

( ولا في مرض ء إلا ألا يُرجئ بُرْؤُهُ ) عادةً ؛ ( فَتِجِلَدُ بِمَتْكَالٍ )© ؛ أ 
نزاخ ( علو ا مضي ؛ بحيث نت الأفصاةً» أو يكين بها يعني ؛ 
ليناله أَلَمّها ) . فإنٍ انتفى المَّسٌّ والانكبامنث » أو شلك . . لم يسقط الحدٌ » وهلذا 
بخلاف الأيمانٍ ؛ حيثٌ اكنّفِيَ فيها بالصَّرْبٍ الذي لا يُوْلِمُ ؛ لأنَّ مَبْناها على 
العْرْفٍ . ا ٠‏ وهو لا يَحصل إلا بالويلام . 


: ( وقولي : ” إلا ألا يُرجئ بُروٌهُ ».. أَحْسَنٌ مِنْ قوله : « إلا أنْ يُخَافَ 


[ مواضع التغريب ] 
( والتَفَيُ ) ؛ وهو التّرِيبٌ ( ثلاثة ) الأنسبُ بما مرٌ : ( في ثلاثة ) : 
( في المُحَِّينَ ) بفتح الُونٍ أَْهَرُ مِنْ كسرها* ؛ أي : المتشتهين بالتساء ؛ 


)١(‏ روضة الطالبين ( 177/٠١‏ ) » وفي هامش ( ب ) : ( أفتئ شيحُنا الرمليٌ بما في الروضة © ؛ 
مِنْ وجوب التأخير » فاعْرِفْ ذلك ) » وانظر « فتاوى الشهاب الرملي »( 4/ 58-57 ) . ومثلٌ 
ذلك : حدٌ السرقة » وأمًا حدٌ القوّد والقذف. . فلا يُؤْخّران . « شرقاوي »4594/1 ) . 

0( الل ل ل 

() الهَدْكال : غصن النخل الذي عليه بسر » وهو بمنزلة العنقود للعنب ٠ ٠‏ فإذا يَبِسَ.. فهو 
نون يقال أيفا > ( عتكرل )بو( إتكان) 

)5( ا 7 ال عا 

(0) قوله : ( بفتح النونٍ ) وهو وإِنْ كان علئ صيغة اسم المفعول. . بمعنى اسم الفاعل ؛ فهو من - 


ا 


وقُطاع الطريتٍ إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ٠‏ وزنى اليكرٍ » ويُغدَث 2 


ِمَا روى البخاريٌ عن ابنٍ عبَّاسِ رَضِيّ الله عنهما قال : ( لَعَنَ النَّمنُ صلَّى الله عليه 
21 لَه المُحْنيْنَ من الفجال: + والكترجلات مو الساء) + قال ١:‏ أَخْرِجُوهُم مِنْ 
بيويكُم ٠‏ » وأخرّج فُلانا . وأَخرَج لان" ' غ.وروك أبوداوة + أنَّ الّىَ صلَى النه” 
عليه وس َم أنِيَ برجل قد حَضّبَ يَدَيْهِ وِجْلَيه » فقالَ : « ما هنذا ؟ ٠‏ » فقيل : إِنَّهُ 


يتشبّةُ بالنّساءِ » فأمرَ بو » فتُفِيَ إلى التّقيع*"© . 
( ومع الطرِيق ) قي زاة ين : ( إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ) ؛ لِمَا 
يأتي في بابه”؟) 
ولا يتعيّنُ فيه وفيما قبلهُ النَمَيُ ٠‏ بل المُرادٌ : التّعزِيدُ » فيحصّلُ بسائرٍ ما يُعرَ 
به ؛ مِنْ ضرب وحبس وغيرهما » وإِنّما نص عليه فيهما ؛ للنّصٌ عليه في دلِيلَيْهما . 


( وزنى البكر ) » ويُعْربُ فيه الحَرُ سنة ؛ لأخبار مسلم وغيره”* ١‏ ( ويُغْرثِ 


-2 النوادر التي اسم فاعلها علئ صيغة اسم المفعول ؛ ك ( مُحصّن ) ؛ فالقياسٌ : الكسرٌ وإِنْ لم 
يكن مشهوراً . « شرقاوي 170١/56»‏ ) . 

)0( صحيح البخاري ( 5875 ) » وفي (ب. دء ه ): (وأخرجوا) بدل ( وأخرج ) في 
الموضعين ا وفي رواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه في الثاني : ( وأخرج عمرُ) ٠.‏ وعلى 
المثبت يكون المُخْرِجّ في كلا الموضعين هو رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم . انظر * إرشاد 
الساري »( ١٠١/1؟1).‏ 

(؟) سنن أبي داود ( 4478 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والْقيعٌ : موضمٌ قريبٌ من 
المدينة . 

إفرة نصنَّ الماتن عليه في ١‏ دقائق التنقيح »( ١5193‏ ) » وانظر : اللباب (٠‏ ص784) . 

(8) انظر( 515/95) . 

)0( صحيح مسلم ( ٠ ١194٠‏ 1791 ) ؛ الأول عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » والثاني 
عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ٠‏ وروى الثاني أيضاً البخاري 
(/ا45ا). ْ 

احلل0 


العبدٌ نصف سنةٍ فى الأظهر . والثّانى : سنةً » والثّالتُ : لا يُعْدَبُْ 

وهل اللّواطُ وإتيانٌ البهائم كالرّنئ » أو يُقَتَلُ فاعلُ ذلكَ مطلقاً ٠‏ أو يُعرَّدُ ؟ 
ثلاثة أقوالٍ . 

قلثُ : الأظهرُ في اللّواط : أنَهُ كالرّنى » وفي إتيانٍ البهيمة : التّعزيدُ , 
والله أعلم . 


العبدٌ نصف سنةٍ فى الأظهر ) على النّصف مِنّ الحُرٌ . ( والتّانى : سنةً ) ؛ لأنَّ 
ما يتعلّقُ بالطَبْع لا يفترق فيه الحالُ بِينَ الحُرٌ والعبدٍ ؛ كمُدَةَ العَُّهَ والإيلاء » 
( والَّالتْ : لايُغدّث ) ؛ لأنَّ فيه تفويتاً لحقٌّ السَّيّدِ . 


وَالتَّرجِيحٌ مِنْ زيادته 9 4 وَالمُبِعَض كالعبد 5 


[ حُكْم اللّواطِ وإتيانٍ البهائم ] 
( وهل اللّواطٌ وإتيان البهائم كالرَّنئ ) ؛ في 0 
وغيره ؛ لأنّهُ زنى فآشْبَة الزّى بمبُلٍ المرأة » ١‏ أو يعت فاعلُ ذلكَ مطلق ) ؛ 
لخبرَين فيهما رواهّما الحاكم ' . ( أو ب ع يُعرَّرَ ) ؛ كسائر المعاصي الّنى لا حدّ فيها 
0 


9 3 قلتُ : الأظهدُ في اللّواط : أنّهُ كالرٌنى ) بقبّلٍ المرأة » ( وفي إتيان البهيمة : 
اي ل 0 المفعول به 


6 نصنَّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح » ( ق59١‏ ) . وانظر « اللباب ©( ص7584 ) . 
6 المستدرك ( 5/ 5605 ) عن سيدنا ابن عباس وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم . 
قرف ويحصل التعزيرٌ بنحو حبس وضرب غير مُبرْجٍ ؟ كصفع ؛ وهو الضربٌ بججمع الكف أو 
ببسطها » ويجبٌ أنْ يَنقْصَهُ الإمامٌ عن أدنئ حدٌ المُعزّر ٠‏ فيَقصُ في تعزير الحرٌ بالضرب عن 
أربعين » وبالحبس أو النفى عن سنة » وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين » وبالحبس أو 
النفي عن نصف سنة . - 
51 


ِيُجِلْدُ ويُغرَبُ وإِنْ كانَ مُحصّناً » كما قَدَّمتُهُ في ( باب ما يُفْسدٌ الصّومَ )"'2 . 
وشرط الحدٌّ : التُكليفُ إلا السّكرانَ ‏ والتزامٌ الأحكام » وعِلْمُ النّحريم 


© © © 


-- والتعزيك يُخَالفٌ الحدَّ في ثلاثة أشياءً : أنَهُ يختلف باختلاف الناس ٠‏ وتجورٌ الشفاعة فيه 
والعفرٌ ٠‏ بل يُستحبّان , أنه مضمون . 
وللمُعلّم تعزيد المُعلّمِ منه ولو كان المُعلّم كافراً حيثُ كان أصلحٌ مِنْ غيره أو تعيّن للتعليم » 
ومِنْ ذلك : الشيخ مع الطلبة ؟ فله تأديبٌ مَنْ حصل منه ما يقتضي تأديبهُ فيما يتعّقُ بالتعلّم . 
انظر « حاشية الشرقاوي 15١/7»‏ ) . 

. )785/١ انظر(‎ )١( 


3 قط ا ع ا 3 ااا 
شرط القطع في السَرقَةٍ : أنْ تبلغ قيمةٌ المسروق رُبُمَ دينار » 


(الباللقة ) 
بفتح السّينِ وكسر الوَاءِ » ويجورُ إسكانها معّ فتح تح السّينِ وكسرها . 
والأصل في القطع بها قب الإجماع 00 له : # وَالسَارفٌ وَالسَاركَةُ 


فاقطعوا أي ديَهَمَا» [المائدة : 48”] » وغيرُةُ مِنَ الأخبار الآتي بعضها . 


و م ٠‏ 
وهىّ لغة خد المال ده ف االوروقرها أخذهٌ خفيةٌ مِنْ حزز مثْله بشروط 


فلا قطعَ على مُحتِِسٍ ؟ وهوَّمَنْ يعتمدٌ الهَرّب ب كما سيأتي"' » ولا مُنتهب ؛ 
ار جحل . 


: مسي 


برو 0  :‏ لا تفطمٌ يدٌ سارق إلا 
في رُيّع دينار فصاعداً »2*5 » والدَّينارٌ : المِتْقالٌ الخالصٌ » وقيسن بِدْبُعِهِ ما يُساويه 


)١(‏ الأولى : ( الشيء ) بدل ( المال ) ؛ حتئ يشملّ الاختصاصٌ . انظر ١‏ تحفة المحتاج » مع 
« الشرواني »(4/9؟1١).‏ 

(0) انظر(518/5) . 

إفوة أي : الوديعة . 

(4) صحيح مسلم (784١5/1؟)‏ عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ٠.‏ ورواه البخاري بنحوه ( 57/4٠‏ ). 
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في القيمةٍ ؛ فلا قَطمَ بدونٍ دُيُم20 . 

( وأنْ يأخدَّهُ ) السَّارقُ ( مِنْ جز مِثْلِه )!"2 ؛ فلا قَطمّ بسرقة ما ليسّ بمُحرَزٍ 
بحر مِثْلِهِ ؛ لخبر : ٠‏ لا قَطمَّ في شيء مِنَ الماشية إلا فيما آواهٌ المُرَاحٌ » ومَنْ 
سَرَقَ مِنَ التّمرِ شيئاً بعدَ أنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فبَلمَ ثمنّ المِجَنٌ. . فعليه القَطمٌّ » رواهُ 
أبو داودٌ وغيرُة””" » ولأنَّ الجناية تَعظجُ بمُخاطرة أخذه مِنَّ الجرز ٠‏ فحكم بالقطع 
كرا تلاق ما إذا جاه المالك ومكنة بتفييعه: ْ 


والمِجَنٌ : التُرْمنُ » وكانث قيمتٌهُ ثلاثةَ دراهم » وهوّ محمولٌ على أنَّ هذا 
القدْرَ كانَ رُبُمَ دينار ؛ لخبرٍ مسلم السّابقي”*2 . 

ويختلفٌ الحِوْرٌ باختلافٍ الأموالٍ والأحوالٍ » ولم 1 الشَرعٌ ولا اللّعة: 
فرْجِمَّ فيه إلى العرف”” ؟ كالقبض والإحياءٍ . 

( وألّا يكونّ لهُ ) ؛ أي : للسّارقٍ ( فيه ) ؛ أي : في المسروق ( شُبْهِة ) ؛ 
لأنّ الحدَ يُدرَا بها » ( وهى ثلاثة : شُبْهة مِلْكِ » و ) شُبْهةُ ( شزكةٍ , 5006 


. ) ١119ص‎ (6 ولا بمغشوش لم تبلغ قيمته ربع دينار خالصاً . « تحفة الطلاب‎ )١( 

00( الأخذ ليس بشرط » بل المدارٌ علئ إخراجه مِنّ الحجِرْز ولو بسبب ؛ كأنْ قطع جيبَهُ فانصبٌ منه 
نصات ؛ فيقطع بذلك وإِنْ لم يأخذهٌ . انظر « حاشية الشرقاوي »( 457/1 ) . 

(0) سنن أبى داود ( ٠» ) 579٠‏ ورواه النسائي (8/ 450 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما , والمُراحٌ : الموضع الذي تأوي إليه الماشية » وانظر ١‏ البدر المنير » 1617/8 
05 ). 

. )1١77/75 ( انظر‎ ):8( 

(0) فقد يكونُ الشىء حززاً في وقتٍ دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوّة السلطان 
وضعفه + وضبطه الغزالرم يما لا جُعَدٌ صاحتٌ المال مُضيْعاً له فيه ؛ فلو ذَفِنَ ماله فى ضحراة 
بحيث لم يطَّلعْ عليه أحدٌ. . لم يقطع بسرقته . « شرقاوي »( 458/6 ) . 


117 


وولادة » والأظهرٌ : قطمٌ أحدٍ الرَّوجَّينِ بسرقة مال الآخَرٍ . 


نتُّقطم أزَلاً يده » فإِنْ عادّ. . فرِجْلَهُ البشرى ٠‏ ثه يده الُشرئ + ثم رَجْلة 


التمتو + أن جو روه “وحن :قا ذو أله بوك (وز اهارق دق ل قال فإختق زعا ف ماطف الاراف لول ب لوحا ها مداق لمي كم يالل زو كن ا زف 0 ل ل 


و 


يي 


و - 0 5 08 
شبْهة ( ولادةِ) ؛ فلا قطعّ بسرقةٍ مالٍ سيد » أو مالٍ نفْسه مِنْ يد غيره 


كمُرتَهنٍ ومُستأجر . ولا بسرقة المالٍ المُشترَكِ » أو مالٍ أصلهِ أو فرعه . 


( والأظهرٌ : قَطْمُ أحد الرّوجّينِ بسرقةٍ مالٍ الآخَرِ ) المُحرَزْ عن ؛ لعموم الأدلَةٍ . 
والَّني : المنمٌُ؛ للشّبْهة؛ فإنّها تستحقٌ التّفقةَ عليه » وهو يَملِكُ الحَجْرَ عليها. 
والنَّالُ : يُقطمٌ الرّوجُ دونَ الرَّوجِةِ . 

َالتَّرجِيحٌ مِنْ زياد دته""2 . 

( فتقطعٌ أوّلا دُهُ ) البُمْنى”' ؛ قال تعالئ : « فََقْطعُوَا ليْرِيَهُمَاك [المائدة: +؟]ء 


وقْرى شاذًاً : ( أيماتهُما )”" ٠‏ والمُرادُ : مِنَ الكوع ؛ للأمر به في سارقٍ رداءِ 
حوراي مسن اي . ( فرِجْلُهُ البشرئ ) مِنّ 
الكعب”*' . ( لم يذ ده اليُشرئ » ثم رجْلّهُ البِمنئ ) » وبعدَ ذلك يُعرَّدُ . 


(010 
00 


فر 


(0) 
(0) 


نصنّ الماتن عليها في « دقائق التنقيح » (ص757) . وانظر ‏ اللباب 6( ص 7868 ). 

ولو كانت مَعِيبةَ ؛ كفاقدة الأصابع » أو زائدتها » أو شِلَاءَ ؛ لعموم الآية ٠‏ ولأنَّ العَرَضّ 

التتكيل ‏ بخلاف القوّد ؛ أنه مبنيٌٌ على الممائلة . « شرقاري ») (”/478 )2 وفيا 

( اليمنئ ) لعلّهُ جاء متنا في بعض النسخ ٠‏ وفي هامش ( و ) : ( ١‏ اليمنئ » ليست في نسخة 

المصنف التي بخطه ١‏ وهي ثابتة في أصل المحاملي ) . 

وهى قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » كما رواه البيهقي (8/ 737١‏ ) » والقراءةٌ 

الشادَةٌ كخبر الواحد في الاحتجاج بها » وانظر ‏ البدر المنير » (8/ 184 186 ) » و تحفة 

الطلاب »( ص50١‏ ) . 

سنن الدارقطني ( 7477 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

أي : بعد اندمال اليد اليمنئ » فإن والئ دون تمهّل فمات المقطوع بسبب ذلك . . فلا ضمان . 
51" 


ويسقط بقطع يُْرئ عن يُمْنى » وبالعكس » وبقطع ب يدِ عن رجلٍ » وبالعكس . 
ويجبُ رذ المسروق والمغصوب إلى صاحبه ٠‏ فإنْ تَلفَ. . فقيمية . 


ويُعْمَنُ مَحَلّ قطعِه بزيتٍ أو دُهْنِ مُغْلى” . قيلَ : هوّ تتمّةٌ للحدٌ ؛ 
والأصحٌ : أَنَّهُ حقٌّ للمقطوع ؛ فَمُؤْنتُهُ عليه » وللإمام إهمالة . 

( ويسقط ) الحدٌ ( بقطع يُشرئ عن يُمْنى ) مِنْ يدٍ أو رجْل؟. « وبالعكس”*'. 
وبقطع يد عن رِجْل”*. وبالعكس ) وإنْ أساءً القاطمٌ ؛ لأنَّ الغرضّ الرَّجْدْ والتذكيل . 

( ويجبُ ) ممَ ذللكَ؛"" ( ردُ المسروق والمغصوب إلى صاحبه » فإن تلت . 
لح عن ور إن ياد © والخواي بره وخررر طني 
اليد ما أَخَذَتْ حتى ” نَوَديَهُ 8 ؛ أي أودلة إِنْ تلق 

وذكر المغصوب هنا مِنْ زيادته “*' ء وليسن فيه كبيرٌُ جَدُوى ‏ مع أنَهُ بعدَ أَنْ 
زادَهُ كان الأنسبٌ أن يقول : ( إلئ صاحبهما ) . 

© © 


)١(‏ بضمٌ الميم وفتح اللام ببنائه للمجهول مِنْ ( أَغْلاهُ » » ويجورٌ فتخٌ الميم وكسرٌ اللام علئ أَنَّهُ من 
الثلائي انيار وجاتية الجمل .)١9/١‏ 

00( ما لم يود ترك لتلفه ؛ لتعذّر فعله من المقطوع بنحو إغماء . « تحفة المحتاج 6 ( 181/9 ) . 

إفرة قال الشرقاوي في الحاشية » ( 175/7 ) : ( هلذا ضعيفٌ » والمعتمدٌ : عدم سقوطه ‏ » فلا 
يقعٌ الموقع » بل له ديثُها أو قصاصّها . وتقطعٌ يدّهُ اليمنى ) . وهلذا إذا كان مُتعمّداً ٠‏ فإن كان 
غالطاً. . فإنَّهُ يجرزَئُ . انظر « تحفة المحتاج » مع الشرواني 6( 9/ا5١‏ ) . 

50( وذلك في الرّجْلِينِ 0000 
الرّجْل مع اليد ؛ بأنْ سَرَقَ ثالثاً ؛ فالواجبُ قطمٌ اليد اليسرئ . فقطعت عنها الوَجْلُ اليمنى . 
انظر ه حاشية الشرقاوي »( 575/7 ) . 

(60) هنذا ضعيفٌ . « شرقاوي »175/706 ) . 

(7) أي : مع الحدٌ المذكور . 

[(49 أي : أقصى القيّم ٠‏ كما يضمن منافعَ المسروق أيضاً . « تحفة المحتاج »( 194/9 ) . 

م( سبق تخريجه في ( 7/ ١519‏ ) . 

(9) انظره اللباب »؛( ص85" ) . 


إن لم يَمَثْلُ قاطع الطريق ولا أَحَدَ مالا. . عَزْرَ بحبس وتغريب وغيرهما. 
وإِنْ قَتَلَ ولم يأخذ مالاً. . قُتِلَ حَنْماً » وإِنْ أَحَدَّ المال ولم يقتل. . قطِعَث يَدُهُ 
التكو ورخلة الفشرو ذفان عاد يفطت وجل الفقوونة التشو :ان :. 


) ا سب قو الطررلق‎ ١ 
واد 07 بم‎ . > 5 
. ' تقدّم في ( باب البغاة ) ما يُؤْخَلْ منه تعريفه‎ 
2 00 7 . ل-‎ ٠. 3 
والأصلٌ فيه قبل الإجماع : قوله تعالى : 8« إِنَّمَا جروا أَلَذِنَ يحَارِيو‎ 
. ]** : وَرَسُولَهُ . . . © الآية [المائدة‎ 
إِنْ لم يَقتَلُ قاطمٌ الطريقٍ ولا أَحَدَ مالاً. . عُزّرَ » بما زادَهُ بقوله!"؟ : ( بحبس‎ ( 
. وتغريب وغيرهما )7 ؛ لإرعابه غيرَهُ » والحَبْسُ في غير موضعه أولئ‎ 
5 - 3 5-5 - م ع اه - ان‎ 
وإن قتل ولم يأخذ مالا. . قتل حَتمأ ) ؛ للاية » ولأنةُ ضمّ إلى جنايته إخافة‎ ( 
. السّبيل المُقتضية زيادة العقوبة » ولا زيادة هنا إلا تَحَتّمُ القتل‎ 
وإِنْ أَخَدَ المالَ ) الذي يُقطعٌ به في السّرقة ( ولم يقتل. . قَطعَث يَدُهُ التُمْنا‎ ( 
0 2 2 5 وو 0 7 7 2ه 2و‎ 
ورجُلهُ اليُسْرىئ » فإنْ عادّ. . قطعَث رجْلَهُ اليُمْنى ويَدهُ اليُسْرى ) ؛ للآية » وإنما‎ 
. قْطِمَّ مِنْ خلافب ؛ لثلًا يفوت جنسٌ المنفعة عليه‎ 


. ) 0714/7 انظر(‎ )١( 
. ) »ء وانظر « اللباب »( ص86"‎ ) ١1593 ( » دقائق التنقيح‎ ١ نصنّ الماتن عليه فى‎ 6 
. ) ١؟"ص‎ (» حتئ تظهرَ توبثّهُ . « تحفة الطلاب‎ 49 
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فإنْ قتلّ وأَحَذَ المالَ. ٠‏ قتِلّ وصّلبَ ء ٠‏ فإِنْ تاب قبل الظَمَرِ به. . سَقَط عنة 
انحتامٌ القَتلٍ ٠‏ ويُخيّرُ ولي القتيل فيه بِينَ القتل » والدّية » والعفوٍ . 
قلت : ويُشترَط له شّة 24 5 من وق وو ال لل جورف امسج تو مما ل ل ا ل ا 


( فإنْ قتلّ وَآَحَدَ ع ا .. ( قْتِلَ وصُلبَ ) ثلاثة 
وعْسْلِهِ وتكفينه والصّلاة عليه0"© , ؛ ئءُ 0 

000000 
والتعِيدُ ؛ لقولِه تعالى : 8 إلا ايت تَوَا. . .4 الآيةَ المائدة : 4+] ؛ بخلافف 
ذأ لوقت يقة01*) #المتهروها ««ولايمة الخرت.. 

ولا يسقط بالتوبة ضاف الحدود » إلا قتلَّ تارك الصَّلاة لال ببق بالترنة وار 
بعد رفعه إلى الحاكم ؛ لأنَّ مُوحِبَهُ الإصرارٌ على التَّرْكِ » لا التَّرَكُ الماضي* 

( ويُحبُّ وَل القتيل فيه ) ؛ أي : في القاتلٍ إذا تاب قبل الظَمَرِ ٠‏ ( ب 

القتل » والدَّيةِ » والعفو ) بأقلّ مِنَ الدّية » أو مانا ؛ كما في القتلٍ في غيرٍ قطع 
الطريق . ْ 

( قلتُ : ويُشترّط ) أنْ يكونَ ( لهُ) ؛ أي : لقاطع الطريت ( شَؤكة ) ؛ أي 


. أي : المذكورٌ شرطهٌ في ( باب السرقة ) ؛ ف( أل ) في ( المال ) للعهد الذهني‎ )١( 

(0) 3 قوله : ( وصّلِبَ ) الأولئ : ( ثم صَلِبَ ) » كما عبّر في « التحرير » ( ص5١1‏ ) ؛ لأنَّ الواوَ 
لا تقتضي الترتيب ٠‏ بخلاف ( ثم ) . 

(6) هنذا إِنْ لم يُخْففْ تَعْبدهُ قبلها ا 0 : وكأنّ المُرادَ بالتغير هنا : 
الانفجارٌ وحدهء وإلا فمتئ حُبِسث جيفة الميت ثلاثاً.. حَصّلَ النَيْنُ والتغيّه غالباً . 
ال ا 00 

ع أي :ود الم قف 

(6) وهنذا كلَّهُ بالنسبة إلى الظاهر ٠‏ أمّا بينه وبين الله تعالئ . «افستعط يهاحس اللقدود : علق 
باغيثئان على القوت »( ص387 ) . 


ا 


فلا يدخلٌ فيه مُختلِسسٌ يتعرّضُ لآخر قافلةٍ يعتمدٌ الهَرَت » والله أعلمُ . 


لحل 


قَوَةٌ ؛ سواء أكانَ واحداً أم عدداً ؛ ( فلا يدخلّ فيه مُخْتَلِسسٌ ) ؛ وهوَّمنْ ( يتعدّض 
لآخر قافلةٍ ) و( يعتمدٌ اهرت ) » ولا مُنتهبٌ » ولا خائنٌ » ( واللهأعلم ) . 

وقولهُ : ( لآخِرٍ قافلة ). . جَرْيٌ على الغالب » وإلا فَحُكْمٌ المُتعرّض لأرَلِها 
وجانيها كذلك . 


© © © 
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) سيب الضيرال وطمان/ مالم 16 


من ( صَالَ عليه ) : إذا استطال9" . 
03 و" 0 
[ احكام الصيال ] 
(لهُ) ؛ يعني : لكلّ من المَصّولٍ عليه وغيره. باد كز جاتر نمو 
ا ؛ لخبر : ٠‏ مَنْ قيِلَ دونَ 
٠‏ فهو شهيد > ومن فيل دون ذمة: :انهو كيد وق كن دون هالقا نيد 
شهيدٌ , ٠‏ ومَنْ قتِلَ دون أهله. . فهو شهيدٌ » رواه التَرْمِذَيُ وصححة"”" . 
قالَ المُصنَّفٌ : ( وقولي : « عن نفُس. . . » إل آخره. . أَحْسَنُّ منْ إضافته 
ذلك إلى المَصُولٍ عليه ؛ فإنَهُ يتناولُ ذلك مِنْ غيره أيضاً » والتَصْريحٌ بالطَرّف مِنْ 
زيادتي )240 . 
)١(‏ أي : وضمان مُتَلَفٍ البهائم ؛ فالمصدرٌ مضافٌ لمفعوله المحذوف ؛ وليس المرادٌ ضمانٌ نفس 
البهائم » كما يُوهِمّهُ ظاهرُ العبارة . انظر « حاشية الشرقاوي » ( 4١٠/7‏ ) . . 
(؟) وهنذا لغة» وأمًا شرعاً : فهو الاستطالة والوثوبٌ على الغير بغير حقٌّ  .‏ الياقوت النفيس » 
( ص 896"). 
إفرة سنن الترمذي (471١)ء‏ ورواه أبو داود ( الال ) . والنسائي 0 ) عن سيدنا 
0( دقائق تنقيح اللباب ( 1543 ) » وانظر : اللباب »؛( ص787 ) . 
51:18 


سواء أكانَ آدمياً أم غيرَهُ » ويدفعٌةٌ بالأخفٌ » فإنْ لم يندفغ إلا بالقتل فَمتَلَهُ. 
لم يجب ضمانة . 

قلت : ولا يجبُ الدَّفُمٌ عن مالٍ . ويجبُ عن بُضع ء وكذا عن نفس 
مَصَيْدَهَا كافة أو نهيفة + ا 1577707701 


( سواءٌ أكانَ ) الصّائلٌ ( آدمِيّاً أم غيرَهُ ) ؟ لظاهر الخبر"'" . 

وصَرَّحَ مِنْ زيادته بقوله'" : ( ويدفعهُ بالأخففٌ ) فالأخفٌ ؛ قوله تعالى : 
# ادقع بألى هّ أحَنٌ > [المؤمنون : 41] » فإِن 0 بكلام ؛ أو استغائة . أو 
هرب ٠‏ وم ضر ء أو بضرب ببلو. راك صوط واأووترط وعم عفنا واأر 
قلع قرو حَدِمَ قعل" . 

( فإنْ لم يندفغ إلا بالقتل فَقَتَلَهُ. . لم يجب ضمائهُ ) بقوّدء ولا ديةء 
ولاق وول تازه لشاقر الع اقوط 

( قلث : ولا يجب الذّهْعْ عن مال ) لا رُوحّ فيو » والمُراُ : مالهُ ؛ لأنَّ له أن 
ببِيِحَهُ » أمّا مال غيره'”©.. فيجبٌ الدَّفمٌ عنةُ . ( ويجبٌ عن بْضع ) ؛ أنه 
لا سبيلٌ إلئ إباحته » ( وكذا عن تَفْس قصّدَّها كافرٌ أو بهيمة ) ؛ أمّا الكافرٌ : فلأنهُ 


)١(‏ قوله : ( آدميّاً ) ؛ أي : ولو كان مسلماً ٠‏ أو كافراً » أو حرا » أو رقيقاً » أو مكلفاً ٠»‏ أو غيرَ 
مُكلّف » والمرأةٌ كالرجل ولو كانث حاملاً ؛ فإذا صالت على إنسان ولم تندفمٌ إلا بقتلها مع 
حَمْلها. . جاز على المعتمد » ولا ضمان . انظر « حاشية الشرقاوي » ( ؟/ 4٠‏ ) . 

)0( نص الماتن عليه في دقائق التنقيح » ( 15193 ) » وانظر اللباب » ( ص7817 ) . 

زفرة وى التقل لترت مع الإكعاء يدونها. هن الب الحا 1 ااا ا 

6 0 : في المعصوم . أمّا غيرّهُ ؛ كحربي ومُرتدٌ. . فله قتلهُ ؛ مدع حر 

يُستثنئ أيضاً : ما لو الْتَحَمَ القتال بينهما واشتدّ الأمرُ عن الضبط ؛ فتسقط مُراعاةٌ الترتيب . 
ره للك ا 

(0) أى : إذا كان فى يده ؛ كوديعة . وأمّا مال الغير مطلقاً. . فلا يجب . انظر « التحفة » مع 

« الشرواني 180/4(6) . 
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لا مسلمٌ في الأصحّ » والله“أعلم . 
: ا ء, وني لل ةا 2 
وكذا لو دخل بح وانتع ين الخروع يغد امرونية + :قله ضراة وإن انل ذلك 
ِ. ا ٠.‏ 0 
إن كان مرئذا اوحورطا .فل خاية له اودكا فالصبال كلت خؤمئة وما 
البهيمةٌ : فلحقارتها , ( لا مسلم في الأصمٌ . والله أعلم ) ؛ فيجوزرٌ الاستسلام 
ترد لخبر أبي داود « كَنْ خيرَ ابنَئْ آدمَ 20 0 يعني : قابيل وهابيل 2 وَكَكَلَة 
الإمام وغيرهة حدر الدَّه”" ؛ ليخرج غيرة ؟ كالرّاني المحصن ء وتارك 
الصّلدة0؟2 . 
والثّاق .يحت دقكه + كما يحب غلق المضطة إحياء نفسه بالأكل .. 
والوجوبُ فيما ذكرَ مُقَيّدٌ بما إذا لم يَخففْ على نفسه . 
( وكذا لو دَخَلَ ) غيرُهٌ ( بيتهُ وامتنع مِنَ الخروج بعد أُمْرهِ به ) ولم يتأت 
إخراجهُ إلا بالصَّرْبٍ ؛ ( فلهُ ضربّهُ وإِنْ أتى ذلك على نَفْسِهِ ) ؛ لتعدّيه . 
( ولو عض ) مِنْ غيره ( عُضواً مِنْ أعضائه . ولم يندفع إلا بانتزاعه ) ؛ أي : 
المْضْوِ ( مِنْ فيه ) » فانتزعَهُ ( فانتثرث أَضْراسُهُ. . لم يضمن ) ؛ سواءٌ أكانَ ظالماً 
)10( بل يُستحَبتٌ . انظر « أسنى المطالب 6( 178/4 ) ٠‏ ومحلٌّ جوازه : ما لم يقدر على الهرب . 
وإلا وَجَبَ وحَدْمَ الوقوف ٠‏ وما لم يكن إماماً عادلاً مُتوحٌّداً في زمانه أو شجاعاً أو عالماً ؛ فلا 
يجوز له . انظر « تعليق باغيثان على القوت »( ص 7884 ) . 
زفرة نهاية المطلب /اا/ 75 )2 وانظر ١‏ تتمة التدريب » ( 5/ا١٠‏ )2 و تحرير الفتاوي » 


54/50 )عه بداية المحتاج » ( 1/5 ). 
(14) وهوالمعتمد . انظر « تحفة المحتاج 6)( ١184/9‏ ) . 
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الاير قطكن اغيلة يكوق أو ارهاة تيخضاف. فذهيت كالم 


أم مظلوماً ؛ لأنَّ العضّ لا يجوز بحالٍ » كذا عَلَلوهُ » وحَمَلَهُ ابن أبي عَصْرونَ 
علئن ما إذا أَمْكَتَهُ التَخْلْصصٌ بلا عضي » وإلا فهو حقٌ لهُ ‏ نَقَلَهُ عنة الأذْرَعنٌ وقال : 


( إِنَهُ صحيحٌ 1# 


أمَا إذا اندفم بغيرٍ الانتزاع . . فيضمنٌ ؛ لتركه الواجبّ عليه مِنَّ التَُخلِيصٍ 
بالأسهلٍ حافك اوضر 111 


ّم 


- 
الع 


قال المُصنّفٌ : ( وقولي : ١‏ ولم يندفمٌ إلا بانتزاعه مِنْ فيه ». . أَحْسَنُ مِنْ 


ل ا 0 
( ولو اطلعَ ) غيرُهُ ( في بيته + فطعَنَ عيتة بعُود أو زماه بِحْصَاةٍ » فذهبث ) 
اي ل 0 


”7 م خآ - 2 - 3 
له » فحذفته بحصاة ء» ففقأتَ عينه. . ما كان عليكٌ مِنْ جناح "*' , وفى روايه 


)1غ( قوت المحتاج ( 9/ 7417-7157 ) » وانظر ‏ الانتصار » ( 5/ق1١0‏ ) . 

(؟) قوله : ( مِنْ فكُ. . . ) إلى آخره : بان للأسهل ٠‏ وكان الأولى التعبيرَ بالكاف ؛ لعدم انحصار 
الأسهل فيما كر » بل منه سل يد » فعضي » فقَوْءُ عين » فقَلُحُ لحي ٠‏ فعصرٌ خصية » فشقٌ 
بطن . ولا يلزمة تقديمٌ الإنذار بالقول حيث عَلِمّ عدم إفادته » ومتى انتقل لرتبة منْ هلنذه 
المراتب مع الاكتفاء بما دونها. . ضمِن . انظر « تحفة المحتاج » 1١88/94(‏ )»2 وه حاشية 
الشرقاوي »( 155/7 ) . 

(9) دقائق تنقيح اللباب ( ١5193‏ ) » وانظر ‏ اللباب ©( ص87" ) . 

(4) صحيح البخاري ( 7888 ). صحيح مسلم ( :4/15١908‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وقوله (١‏ ديه ) كذا في انتب :+ وكذا رواه ابر بغز الوزوي بالاه. المهعلة :+ قال 
القرطبي : الرواية بالمهملة خطأ ؛ لأنَّ في نفس الخبر أَنَّهُ الرميُ بالحصاة ٠‏ وهو بالمعجمة 
جزماً ٠‏ ونصصّ الشارح علئ إعجامه في « فتح العلام » ( ص540 ) » وانظر « إرشاد الساري » 
(١٠/كه).‏ 


ضن 


1 5 رام و و 
قلث : بشرطٍ تعمُّدٍ النّظر » وأنْ يكون مِنْ كوّة أو ثقب ء وأن يكون 
لصاحب الدَّار فيها حُرْمةٌ » وألا يكونَ للنّاظر فيها مَحْرَمٌ ولا زوج » والل” 
02 1 
أعلمُ . 
٠‏ 62 .ا - 2 م و 0 0 0 
وإذا أْلفتٍ البهيمة شيئاً وصاحبّها معها. . ضَمِنَّ ما تُتلفةٌ بيدها أو رجُلها أو 
ذنبها » ليلاً أو نهاراً ؛ سواءٌ أكانَ راكباً أو قائداً 00000 


صَححَها ابن حبّانَ والبَيْهقىٌ : ١‏ فلا قود ولا دية »2 . 
ولو أصاب قَرْبٍ عينه بلا قصدٍ فجَرَحَهُ » فسرئ إلى نَفْسٍ أو غيرها. . فكطعْن 
العين ؛ لقَرْبٍ الخطأ . ْ 
( قلثُ : بشرط تعمد التّظر ) ؛ لأنَّ عدم تعمُدِهِ لا تَعَدّيَ فيه » ( وأنْ يكونّ ) 
َم( من كوَةٍ ) بفتح الكااف . وحُكِيَ ضمها » ( أو َفْبٍ ) ؛ إذا كان كل منهُما 
ما بو و يو اوري ا و 0 
وكالتّظر مِنْ تقب ضيّقٍ : النّرُ مِنْ سطح ومّنارة ؛ لانتفاءِ التّقصير » ( وأن يكون 
لصاحب لكا هها قد مةٌ) وإِنْ كانث مستورةً » ( وألّا يكونّ للنّاظر فيها مَحْرَمْ 
ولا زوج ) ولا متاعٌ » ( والله أعلم ) » بخلاف ما لو كان له فيها شيء مِنْ ذلك ؛ 
لشُبْهة النَظر » إلا أنْ تكونّ مَحْرَمُهُ مُتجردةً ؛ فل الطَعْنٌ ؛ إِذْ ذلِيسٌ له التّظِدُ للعورة . 

[ أحكام ما تتلفة البهائم ] 
( وإذا أَْلَمَتِ البهيمة شيئاً وصاحبّها معّها. . ضَمِنَ ما تلفَهُ بيدها أو رجْلها أو 
ذَنبها ) أو غير ذلك“ , ( ليلاً أو نهاراً ؛ سواءٌ أكانَ راكباً ) عليها ( أو قائداً 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( ٠ ) ٠004‏ السنن الكبرئ ( 778/8 ) ٠‏ والقصدٌ مِنْ هلذه الرواية : بيان 
عدم الجناح في الحديث السابق . 

)٠(‏ قوله : ( صَمِنَ ) ؛ أي : ولو صبيّا ٠‏ أو مجنوناً » أو رقيقاً ؛ أَذِنَ سيْدُهُ أم لا ء ويتعلّقُ مُتَلمُها 
برقبته فقط . مالم يكن موقوفاً » وإلا فعلى الواقف . « شرقاوي »(147/7 ). ويضمنٌ - 


انف 


أو سائقاً » أو قَطْرَّها فقَطَمَتٍ التَفْطِيرَ » فإنْ لم يَكُنْ معّها . فَأَنْلَمَتْ زرعاً ونحوة 
نهاراً. . لم يَضْمَئْهُ ٠‏ وإنْ كان ليلاً. . ضَمئَهُ » إلا أنْ يكون الزَّرعٌ مُحوَّطأً عليه 
له باث » فتَرَكَهُ صاحبُهُ مفتوحاً : ماع وتوا “را اعد ع لأس ار 4ك د ا اجصط هل ف ل قرا سنا 6 
أو سائقاً ) لها 3 ( أو قطرّها فَقَطْعَتٍ التَقْطيد 9106© ؛ لأنها في يده » وعليه تَعَهُّدُها 
وحفظها . 

والمرادٌ بصاحبها : مَنْ هوّ معّها ؛ سواء أكان مالكاً أم لا ؛ كأجير ومُستأجر . 
ومُستعير وغاصب : 

قال : ( وقولي : ٠‏ أو ذنبها ».من زيادتي )0 : 

ايه أتلمَثْ زرعاً ونحوّهُ نهاراً. . لم يَصْمَنْهُ ٠‏ وإنْ كان 

ضمئةهُ ) ؛ للخبرٍ الصّحيح في ذلك روا أبنو ؤاود وف وهو علين 

وَفْقٍ العادة ة في حفظ الزرع ونحوه نهاراً والبهيمة ليلاً » ( إلا أن يكون ل 
مُحَوَطاً عليه ) و( لهُ بات » فتَرَكَهُ صاحبُهُ مفتوحاً ) ' فدلةرأنلةة 4 أو حَضْرَ 
صاحة وتهاون في دثعها + أو لم , يفط صاحبّها في رَبْطِها لبان اك د 
حلها 5 قلا يضتمئة » وكذا لوزبالث أوواقت بطريق ٠‏ فتَلف به نفسنٌ أو مال . 

وبحتررٌ عمًا لا يُعتادٌ ؛ كركض شديدٍ في وَحَل » فإِن خالف. . صَمِنَ ما تولّدَ 


و 


- صاحب اليد إذا لم يُقصّر صاحبٌ المُتلف ٠‏ فإنْ قصّر ؛ كأنْ وضعه بطريقٍ أو عوضه لها. . فلا 
ضمان علئ ذي اليد . « باغيثئان » ( ص 75١0‏ ) . 

. قوله : ( أو قَطَّرَها ) ؛ أي : جعلها علئ نسق واحد كالقطار‎ )١( 

(؟) دقائق تنقيح اللباب ( ١193‏ ) . وفي مطبوع « اللباب » ( ص787 ) ومخطوطه : ( أو فمها) . 

00 سنن أبي داود ( 756374 ) . ورواه مالك ( 7417/7 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » 
( لهلاه ) . وابن ماجه ( 77737 ) مرسلاً عن حرام بن مُحيّصة رحمه الله تعالئ ٠‏ وانظر ١‏ البدر 
المنير 6( .)177-1١4/9‏ 
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وكذا يضمن إتلاقّها إذا أَْقَمَها في طريق ليس له إيقافُها فيه . 


( وكذا يضمن إتلافها إذا أَوْقَمَها فى طريق ليس لهُ إيقافها فيه ) عادةً ؛ لمُحْالفْتِهِ 
العادة . 


و 


وهِرَةٌ تُتلِفٌ طعاماً أو نحوَّهٌ : إِنْ عُهِدَ ذلكَ منها. . ضَمِنَ مالكّها في الأصحٌ 
ليلاً ونهارً”'" » وإلا فلا في الأصمٌ . 


© © © 


)١(‏ كما يضمن مُرِسلٌ الكلب العقور ما يَُلفَهُ ؛ لأنَّ مثل هلذه ينبغي أنْ تُربَط يكف شرُها . وكذا 
كل حيوانٍ مُولْع بالتعدّي ؛ كالجمل والحمار اللّذين عرفا بعقر الدواتٌ وإتلافها  .‏ مغني 
المحتاج ؛ ( ). 


57"06 


إذا بن جدارَهُ مُستقيماً » فمالَ إلى ملكه . فَأَنْلَفَ تفْساً أو مالاً.. لم 


و طم تسر 


حت سَقَط فأنْلفَ فسا أو مالاً أو صَيْداً في ارم . 
قلت : الأصحٌ . لانن الور ف ا ٠‏ والله أعلم : 


4 5 ابعارامائل )00 
سايقب مايال 
( إذا بنى ) أحدٌ ( جدارَهُ ) مائلاً أو ( مُستقيماً » فمالَ إلى مِلْكِهِ ) وسَقَط ‏ 
( فأذلف تَفْساً أو مالاً. . لم يَمْ يَضْمَنْ ) ؛ لأنَّ لهُ أنْ يبنيَ في ملكه كيف شاءً . 


( وإن مال ) المُستقِيمٌ ( إلئ غير ه ملك مِنْ شارع أو غبره » فقَدَرَ على رفيه ) إن 
تمكّنّ منهُ : ( فلم يفعل حتئ سَقط فَأنْلَفَ تَفْسآ أو مالا أو صَيْداً في الحَرّم. . 
ضَمئهُ ) ؟ لتقصيره بترك رفعه وإصلاحه . 

( قلُ : الأصحٌ : عدم الضَّمانٍ في الصّورة النَّانِية أيضاً ) ؛ وهيّ ما إذا مال 
إلى غير مِلَكِهِ , ( والله أعلم ) ؛ لأنَّ المَيْلَ لم يَحصّلْ بفعله ٠‏ بخلاف ما إذا بناهُ 
مائلاً إلى غير ملكه . 


)01 قوله : ( المائلٍ ) لو أسقطه. . لكان أولئ ؛ لأنْهُ ذكَرَ حكم غير المائل أيضاً » بل هو المُصرح به 
في ١‏ المتن ». ولا فرق في المَيّْل بين أن يكون في الابتداء أو يطرأ عليه . « شرقاوي » 
(/8غ:). 

الح 


وَإِنْ أَدْخَلَ مِلَكَهُ سَبْعا أو حيّةٌ » فقَتَلَ إنساناً. . لم يَضْمَنْهُ » فإنْ كان في 
الذتروائل صيدا: ضمنّ الجزاءً . 
ولو حَمَرَ بئراً في ملكهِ . فسّقَط فيها إنسانٌ أوغيئةٌ. . لم يَضْمَنْهُ » 


ما إذا لم يقَدِرْ علئ رفعه. . فلا ضمان قطعاً . 

محل فااقالة > افن. غير “مسالة:الصّيق:؛: لما سات فى “نظيرها من جر 
د" 

قال : ( وتَصْوِيرِي مسألة الجدار بِأنْ يَبِيَهُ مُستقيماً. . مِنْ زيادتي » وإنْ كان 
مفهوماً منْ قوله : « وإذا مال » ) انتهى”") 

وقد عرفت أنهُ في الصّورة الأول ليسّ شرطاً . 

( وإنْ أَدْخَلَ مِلْكَهُ سَبّعاً أو حيّة ) أو نحوّهما » ( فَقَبَلَ إنساناً. . لم يَضْمَنْهُ » ؛ 
لعدم تَعَدّيهِ » ( فإِنْ كان ) قد أَدْحَلّهُ ( في الحَرّم وأَنْلَفَ ) فيه ( صَيْداً. . صَمِنَ 
الجزاءَ ) ؛ لحزمةٍ الحَرّم 
( ولو حََرَ بئرأ ) غير عُدُوانٍ ؛ كأن حَمَرَها ( في ملك ) » أو في مَرَاتٍ للتّملّتِ 
الإرقاق» ( فسَقَط فيها ) » وفي نسخةٍ : ( فيه )"" ( إنسانْ أو غيرهُ ) 

0 . لم يضمنه‎ (٠. 


مره لام وا فَدَخَلّ فسَقط فيها 
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فتلف. . صَمِنَهُ ؛ لأنه غَوَهُ . 


010( أي : بعد قليل . 
)0( 0 4 ا ولا 


"1 / 


وَإِنْ سَقَط فيها صيدٌ وكانَ في الحَرّم. . لَرْمَهُ الجزاء . 


ويُستثنئ مما قال : ما ذَكَرَهُ بقوله : ( وَإِنْ سَقَط فيها ) » وفي نسخةٍ : ( فيه ) 
( صيدٌ وكانَ في الحَرّم. . لزْمَهُ الجزاءٌ ) ؛ لحُرْمةٍ الحَرّم . 
يعكل بي 
سم 
[ فى ضمان ما يُتَلفَهُ الجانى ] 
ما مم يكت مها 55 > إن كان إتسانا وللجائق عافلة .قعل خافلته 4 ورلا 


18 


هيّ نوعان : 
7 وى لبا ع اداه واع 2 اه 0 م اع 
مُسكرٌ » وهو حرام ؛ كثرَ أو قل » سواء أكان مِنْ عنب أو رُطب أو تمر أو 
7 7 5 و 7 م 2 - 
زبيب أو عسل أو غيرها » طيخ أم لا » ولو للتّداوي . 


سبالاخشب؟ ) 
[ كم الشّرابٍ المُسكر ] 

( هي نوعان : مُسكِرٌ » وهو حرام ؛ كثْرَ أو قل ) ؛ لخبر « الصّحيحَينٍ » : 
«كلُّ شراب أَسْكرَ.. فهر حرامٌ "' . ولخبرٍ النّسَائِيٌ : ١‏ أنهاكم عن قليلٍ 
ما أَسْكَرَ كثيدة »("2 » ( سوا أكانَ مِنْ عنب أو رُطَبٍ أو : تمر أو رَبِيبٍ أو عسلٍ أو 
وهاه لك أ لانو دراو للشمازي )ار ماخر 11 لعبور الاخار.. 

نَعَمْ ؛ مَنْ غصيّ بلقمةٍ ولم يَجِذْ غيرَةُ. . حل إساغتّها به » بل وَجَبَ » وكذا لو 
انتهى الأمرٌ بالعَطشانٍ إلى الهلاكِ ولم يَجِدْ غيرَةُ . 


)001( صحيح البخاري ( 5604806 ) » صحيح مسلم ( ٠٠١١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)٠(‏ سنن النسائي (8/١70)ء‏ ورواه الدارمي ( 75١44‏ ) »ء والدارقطني ( 414٠‏ ) عن سيدنا 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(6) قوله : ( ولو للتداوي ) ٠‏ ويجورٌ التداوي بصرف النجس . إلا صِرْفَ المُسكر . ولا يُحَدُ إذا 
شربها للتداوي علئ معتمد ‏ المنهج » وإِنْ وَجَدَ غيرها » أمّا لو استُهلكت الخمرة في الدواء ؛ 
أن لم يبِقَّ لها وصففٌ. . فلا يحرم استعمالها كصِرْف باقي النجاسات , هنذا إن عُرِفَ » أو أخبره 
طبيبٌ عدلٌ بنفعها. ولم يجد ما يقوم مقَامّهُ من الطاهرات . انظر « تحفة المحتاج ' 
١7+٠١/94(‏ )ء وه حاشية الشرقاوي »( ”1494/7 ). 
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وغير المسكر إن كانَ نجساً . . لم يَحِلَّ تناولة » إلا الماء النّجِسَ والبول 


الع قال في «حَرْمَلَةَ © : ( إذا وَجَدَ ماء طاهراً لضا بج ترضا 
بالطّاهر » وشَرِبَ النَّجسسَ ) . 


وغيرٌ الأشربة مما يُزِيلُ العقلّ ؛ كالبنج''2. . حرام أيضاً”"' . 
[ كم الشّراب غير المُسكر ] 

( وغيرٌ المُسكر إِنْ كانَ َجساً ) ؛ كالدّم. ( لم يحل تناولة ) لغيرٍ التّدا 25 
( إلا الماء النّحسَ والبولَ ) ونحوّهُّما ؛ فِيَحِلٌ تناولها ( للعطشي ) للضّرورة ممَ 
عدم إزالة العقل . 

( قال ) الشَّافعتُ ( فى « حَرْمَلَةَ »!2 : إذا وَجَدّ ) الشََّخْصُ ( ماءً طاهراً و ) ماءً 
( نجساً. . توما بالطاهر ) :وجريا؛ لذن صارَ مُستجقاً للتَّطهّر به ء ( وشّرت 
النّحسنَ )”24 » وصّححَ في الوَوْضةٍ » تبعاً لاختيار الشَّاشيّ كوف لاله 
ويتيمّم*' » قال في ١‏ المُهِمَّاتِ ) : ( والمُفتئ به : الأوَلَ )20 . 


. ) 400/7 (» أي : والآفيون » وكثير الزعفران وجوزة الطيب والحشيشة . « شرقاوي‎ )١( 

(؟) أي : إِنْ كَثْرَ » بخلاف مالو قلّ » والمُّرادُ بالقليل : ألا يُوثَّرَ فى العقل ولو تخديراً وفتوراً . 
وبالكثير : ما يُوَّد فيه كذلك . انظر « حاشية الشرقاوي »( 400/1 ) . 

(6) أي : في الكتاب الذي يرويه حرملة عنه . فسمّى الكتاب باسم راويه وناقله ‏ وهو حرملة - 
مجازاً وانّساعاً . انظر ه المجموع 187/١٠‏ ) . 

(5:) انظر ١‏ المهمات » (”7//ا79 ). وه خبايا الزوايا» ( ص44 480 ). وه النجم الوهاج 6 
128/١0‏ ). 

() روضة الطالبين ( ٠٠١/١‏ )» حلية العلماء ( ١548/١‏ ) » وفي هامش ( ب ) : ( أفتئ شيحُنا 
الرَمْليُ : أنَّهُ يشربُ الطاهر ويتيّم ٠‏ كما في ٠‏ الروضة » ٠‏ فَاعْرِفَهُ ) » وانظر « فتاوى الشهاب 
الرملى 6( 98-917//١‏ ) . 

69 المهمات ( 7417/1 ) » والمعتمد : هو ما صحّحه النووي في « الروضة » . 
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حرام . إلا الماءً الآجنّ » فإن انتفئ ذلك كلَّهُ. . فهرَ حلال . 


( وإنْ كانَ ) غير المُسكر ( طاهراً : فإِنْ كان مُضِرَاً ) بِمَنْ يتناولة ؛ ( كالسُّمٌ » 
أو مُستقذّراً غالباً ) ؛ كالمُخاطٍ والبُصاق. . ( فهرَ حرام ) ؛ لتضرّره به واستقذاره 
له » ( إلا الماء الجن ) ؛ أي : المُتغح”2 ؛ فلا يَحَرُم تناولةُ » كاللّحم 
الجُنتين"" » أمَا ما يُستَقدَّرُ نادراً ؛ كالضَّتٌ والخيل””. . فليسَ بحرام . 

( فإن انتفئ ذلكَ كلَّهُ ) ؛ آي + ها ذكد مقا يقنضي. التحري»... ( فهو 
حلالٌ ) ؛ لانتفاءِ عِلَةِ النّحريمٍ . 


. أي : بطاهر ء أمّا المتغيّرُ بنجس . . فنحسٌّ » وليس الكلام فيه‎ )١( 

(؟) أي : إذالم يضر . 

(6) أي : كلبئهما ؛ لأنَّ الكلامَ في الأشربة لا الأطعمة » وكلبنهما : ريقٌ الأطفال والزوجات حال 
التقبيل ؛ فليس بحرام . انظر « حاشية الشرقاوي » ( 101/7 ) . وفي الضبٌ نَظرٌ ؛ إذ كيف 
يكونُ له لبن ؟! 

(5) والمقتضي أربعة : الإسكارٌ » والاستقذار » والإضرار ٠‏ والنجاسة . 


0 


َم ل أل لَكُمْ ألطبتُ 4 ٠‏ فخاطب 


قال الله تعالن : 8 يِسَعَلُوتَكَ م1 أ 
بهنذا العرب » قالَ الشَّافعيٌ رَضيّ الله”عنة : ( وكانوا يتركونّ مِنْ خبيثٍ المآكلٍ 
ما لا يتركةُ غيرهُم ) : 

و 2 عر كو 0 : 
وكلّ طاهر يَحلّ أكله » إلا أربعة : 00 


(سبالأطى ) بات 
وها مر يوان وتمسيتره 
( قالَ الله تعالى : ٍايِسَنُوتكَ مَادَ1 أل حم هَل صل كم لطبت 4 [المائدة : 4] » 
فخاطب بهنذا العرت . قال الشافعيٌ رَضيّ الله عنهُ : وكانوا ) ؛ أي : العربُ 
( يتركونّ مِنْ خبيثٍ المآكل ما لا يتركُةُ غيدهُم )7 ؛ فالجُرادُ بالطَبْباتِ في الآية : 
ذا كف 1 انحرف و لعو لان :لاجر عار سا د الت وادقيت 
يقولٌ : أحلّ لكُهُ الحلالُ ؟! 
واسمٌ الطَيّبٍ يقعٌ : على الحلالٍ ٠‏ ومنه : 8 يكأيها الرسلٌ كوأ ين ألطِبتٍ » 
[المؤمنون : ]5١‏ » وعلى الطاهرٍ ؛ ومنة : # فَتَمِمَّمُوأ 
وعلئ ما لا أذئ فيه ؛ كقولهم : ( هنذا يومٌ طيّبْ ) » و( ليله طَيْبَةٌ ) » وعلى 
ما تَسِتطِيبَة النَّمَسُ ؛ كقولهم : ( هنذا طعامٌ طَيّبٌ ) . 
[ ما يَحدِم أكلّهُ مِنّ الحيواناتٍ الطّاهرةٍ ] 
( وكلٌ طاهر ) ؛ كسمكِ. . ( يَحِلٌ أكلَهُ ) على ما يأتي بيائُْ ٠‏ ( إلا أربعة ) 


صَعِيدَا طَيبّا © [الساء : *4] » 


. ) الأم(740/5)ء مختصر المزني ( ص797‎ )١( 
ضرن‎ 


الحَشْراتِ » والادميّ » والمُضِرَ ؛ كالمُّمٌ » والمُستقدّرَ ؛ كالمَنِيَ والمُخاطٍ » 
ال اليم 


يم بي 


قلثُ : الأصحٌ : تحر 43 او و لو مالي لعي عو نود و جه ا واد اق اع 4 بع ف رقا قا ل 
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مم ما يأتي: ( الحَشراتٍ )2 ؛ وهيّ صغارٌ دوابٌ الأرض ؟ كخئفساء ودود(" ؛ 

لاستخبائها 3 ( والادميت ) ؛ لحزرمتهء ( والمُضة”" ؟ كالسّمٌ) 0 والحجر 
و 


والخرّف؛ لضرره ٠‏ ( والمُستقذرٌ ؛ كالمَنِيَ والمُخاط ) ؛ لاستقذاره'*'» ومنه : 
ما يعيش في ب وبحر ؛ كضفَِع وسَرَطَانٍ » كما سيأتي بيانُ في الباب الآتي* . 
[ حَُكُمُ الأنعام والطّيُورٍ ] 

( وتَجلٌ الأنعام ) ؛ وهي الإبلٌ » والبقدُ » والغنمُ ؛ لقولِه تعالى : « أجلت 
يِيمَةُ نمَو © المائدة : ]١‏ » ( والطَيُورٌ ) ؛ كدجاج وحَمَام » ( إلا ذوات 
المَخالِبٍ ) ؛ كباز » وشاهينٍ . وصَفَرٍ » ونشْرٍ » وعُقاب ؛ فلا تَحِلُ ؛ للنّهمي 
عنها في خبر مسل9 . 

( قلث : الأصحٌ : تحريم يبَّغا ) بفتح المُوحَّدتَينِ وتشديدٍ الثّانية وإعجام 


)١(‏ ويُستئنئ منها : القنفذ ٠‏ واليربوع » والوَّبْر ٠»‏ وبنت عِرْس » والجرادٌ » والضبٌ . انظر 
« المجموع 18/4(٠‏ ) . 

إف4 3 عب انراعة ها سا2 ؛ بأنْ لم يخرج منه وكان مُتولْداً منه. . فيحلٌ 
أكلهُ معه . بخلاف النحل إذا اختلط بالعسل مثلاً ؛ فإنَهُ لايحلٌ أكلهُ معه , إلا إذا تهّاث أجزاؤً؛ 

فيه . انظر « حاشية الشرقاوي »( ؟/ 154 ) ؛ و« تعليق باغيثئان ©( ص "١١‏ ) . 

(5) أي : ضرراً بيناً لا يُحتمل عادة , لا مُطْلْقَ الضّرر . « شرقاوي 6( ؟/ 107 ) . 

(4) والاستقذار يكونٌُ مِنْ ذوي الأطباع السليمة ؛ فلو استقذر شخصصٌ غير المُستقذّر. . فلا التفات 
إلئ طبعه . 

(5) انظر(148-547//7). 

)03( صحيح مسلم ( 1914 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


انفرن 


وطاوّس . والله أعلم . 
والضبّعُ » والتّْلبُ » والضَّبٌ » واليَرْوع . 
وتحرّم الدّواتُ ‏ إلا الخيل . 20171010 


العين وبالقصر”'' ؛ وهوّ المعروفٌ بالدُرّةِ » ( وطاوس ) وإِنْ لم يكونا مِنْ ذواتٍ 
امال 18 واف ينه )1غ لا لها كان وبزالتاني يض ذلك + 

ويّحرُم أيضاً ما في مَعْناهُما ؛ كحْطافٍ » هاس » ونْخْلٍ » وذباب » 
وبجَع0" ٠‏ ولقلتي . 

[ حَُكم الضباع والضَباب ونحوها ] 

( و ) يَجِلُ ( الضّبُمُ ) بضمٌ الباء ؛ سْئِلَ جابد رَضِيَ اللعنةٌ عن الضّيُّع : أَصَيْدُ 
توك لقال + اتعى + غيل له + آقالة سول الاضلى انا فلو وهل كقان + نعي 
رواهٌ التَّوْمِذيُ وقالَ : ( حسنٌ صحيحٌ )!" . 

( والدَّعْلبُ » والضَّبٌ ‏ واليَرْبُوعٌ )؛ لأنَّ العرب تَستطِيبُها » وروى الشَيحَانٍ: 
أن الشكه اكز علو رعافية رول الله صلّى اللهعليه وسَلَّم بحَضْرته!؟؟ . 


[ حْكُمُ الخيل والبغالٍ ونحوها ] 
( وتحرّم الدَّواتُ ‏ إلا الخيلّ ) ؛ روى الشَيحَانَ عن جابر : ( نهئ 


010( في ( ب . دء ه ) : ( وإعجام الغين ) بدل ( وإعجام العين ) . وكلا التعبييرّين صحيحٌ » وهلذه 
اللغة ذكرها في ١‏ القاموس ©( 44/5 ) بصيغة التضعيف . وقدَّم عليها أخرئ ؛ وهي ( يَبْغا ) . 
(؟) المعتمد : أنَّ البجمَ حلالٌ . انظر 0 تحفة المحتاج » مع « الشرواني 2( 78٠/4‏ ) . 
(6) سنن الترمذي ( ١94١‏ ) . 
0 صحيح البخاري ( 1010 ) . صحيح مسلم ( 11417 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 
57 


ويكرّه لحم الجَلّالةِ . 


قلت : كذا صَحَحَه التَوَويُ » وصَححَ الرّافعيٌ م تحريمّة إذا تغيّرّ » 


وأَذْنَ في لحوم الخيلٍ )20 . 

وروئ عنة أيضاً أبو داودّ : ( ذْبَحْنا يومَ خيبرَ الخيلَ والبغالَ والحميرَّ » فنهانا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسّلّمَ عن البغالِ والحمير » ولم يَنْهّنا عن الخيلٍ ) . 
وإسنادةٌ على شرطٍ 5 

وتَحِلُ خَُمُرُ الوَحْشٍ 
[ حَُكُمْ الجلالة ] 

( ويكرّهُ لحم الجَلّالةِ ) ؛ مِنْ نَعَمِ ودّجاج وغيرهما إذا ظَهَرَ تغيّرُ لحيها بأكلها 
الجَزّهه) 0 

( قلتُ : كذا صَحَّحَهُ النّوّو لي 0 
وذلك للنّهي عن أكل لحيها وشرْب لبينها » رواه أبو داودٌ وغيرُة”"' » والنّهِيُ 
يَصدق بالكراهة والتَحريمٍ ٠‏ ويحري الخلافُ في لبَنها وبيضها وجلدها وركويها 
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)10( صحيح البخاري ( 575١9‏ ( ؛ صحيح مسلم ( .)١9١‏ 
زفة ين أب داود( 7794864 ) . 


(6) قوله : (إذا ظَهّرَ تيد لحمها ) ؛ أي : طعمه أو لونه أو ريجه . « تحفة الطلاب» 
(ص6ة؟١).‏ 

)5( وبكسرها وضمّها أيضاً » كما في « القاموس 6 (/79 )ء. والمشهورٌ : الكسرٌ ثم الفتح , 
كما في ٠‏ التاج 6( 77١/18‏ ) ؛ وهي البعرة » وتُطلق على العَذرة . 

(( منهاج الطالبين ( ص579- 54١‏ ) . 

.)١690577/# المحرر(‎ )5( 

(0) سنن أبي داود (946”)ء ورواه الترمذي .)١4875(‏ والحاكم (784/7) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

اي 


إن غلفث طاهراً فطات. . حَلَّ » والله أعلمُ . 

ويحرّم كلَّ ذي ناب مِنّ السّباع . 

والمنصوصّ علو تحريمده عشرةٌ : المَيَةٌ » والدَّم » ولحم الخنزير » 
وما أهلَّ لغير الله به . ا 0 **95* 


بلا حائل » وعلى التّحريمٍ يكونُ لحمُها وما أَلحِقَّ بو نجساً » وهيّ في حياتها 
طاهرة . 
( فإنْ عُلِفتْ طاهراً فطات ) لحمُها بزوالٍ تغيّره. . ( حَلَّ » واللهأعلم ) مِنْ غير 
كراهة ؛ لانتفاء عِلّتِها . 
الكراهة . ْ 
وكالجَلَالةِ فيما ذُكِرَ : السَخْلةُ المُربَاةٌ بلبنٍ أتانٍ أو كَلْبةِ أو نحوهما » للكنْ 
قال ابن سّراقة : ( لا يَفْسّدٌ لحمّها بذلك ) . 
[ حُكُم ذواتٍ الأنياب مِنّ السّباع ] 
( ويَحرُم كل ذي ناب مِنّ السّباع ) ؛ كأسدٍ . ونير ء وَذِنْبٍ » ودب 
[ المنصوص على تحريمه في القرآنٍ ] 
( والمنصوصٌ علئ تحريمهٍ ) في القرآنٍ ( عشرةٌ : المَيْتة » والدَّمُ » ولحم 
الخنْزِيرٍ » وما أُهِلَّ لغير الله به ) ؛ أي : ذْبِحَ على اسم غيره . والإهلالٌ : رفم 


)١(‏ صحيح البخاري ( 60 ) » صحيح مسلم ( 147 ) عن سيدنا أبي تعلبة الحُشَّنِي رضي الله 
عنة . 


رن 


والمسشيفة ». بوالمؤقوؤة + وَالعَترديء 4 وَالتطيكة .ونا أكل ‏ الشثم 4 'إلا 
ما ذكيتم » وما ذبحَ على النُصّبٍ , والإِنْمُ ؛ وهو الخمرٌ . 

5 ع 0 86. 5 

ويح كسب الحجام مِنْ غير كراهة . 


الصّوتِ » وكانوا يرفعوتةُ عندَ الذّبح لآلهتهم بقولهم : ( باسم اللّاتٍ والعْرّئ ) 
ونحوة . 

( والمُنحَنقة ) : أي : لني انخنقث فماتَتْ (وَالحوْقَودة) ؟ أى : المقتولة 
مدوناة ركرك ا اللي :وتيت اين علو إثن كل سنانت + 
(والشتيعة )2 آي 4 المعولة تطح + انوا أكن انه والقنه مانا + انال 
0ع ونا نه عل اللي ؛ أي : على اسم الأصنام » وهلذا معلومٌ 
منْ (ما أهلّ لغير الله به) ؛ فلهنذا عَدَّهُما المُصِنّفٌ 5« أصله» رلع ”27 والات ؛ 
وهوّ الخمرُ ) ؛ قالَ في ٠‏ الاب » : لقوله عَرَّ وجل : 8 قل إتََاحَيَمَ ري الْوئحِس ما 


موس ورور د له 
. . 


ظهر ينها وما بِطَنّ والإ نم وَل عير أَلْحّ 4 [الأعراف : +0] » قَالَ الشّاعكة"؟ :2 [من الوافر] 
شَرِبْتُ الإثمّ حتئ ضَلّ عَقَلِي كذاكَ الإثمُ يَذمَّبُ بالعقولِ9©) 
[حَكم كشب الحجّام ] 

( ويَحِلُ كَنَبُ الحجّام مِنْ غيرٍ كراهة ) ؛ لأنهُ صلَّى الله عليهِ وسَلّمَ 


ا ا يه 


01 1 ََ 2 5 ءًَْ 4 05 و 
حَجَمَهُ أبو طَيْبةَ » فأمَرَلهُ بصاع مِنْ تمرء وأمَرَ أهلهُ أنْ يُحْمُفُوا عنة 


. وهلذا الاستثناء لجميع ما تقدّم‎ )١( 

(') اللباب( ص7975 ) . 

افر أورد البيت أبو بكر الأنباري في « الزاهر » ( 7١/7‏ ) » وابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » 
51/١1‏ )» والجوهري في « الصحاح »( ١858/0‏ ) . 

(8) اللباب (ص 95" 3797 )ء وانظر « الحاوي الكبير » ( 778/١7‏ ). و« بحر المذهب » 
١١9/١ (‏ )ء وه كفاية النبيه 798/١1»‏ ) . 


وخر 


قلثُ : الأصحٌ : كراهتٌهُ » وكراهة كلّ ما كسب بمُخامّرة نجس . والله أعلم. 
5 7 0 0 0 
وق الال على انين 00 000 


خزاحة وروا السفا 0 

( قلت : الأصحٌ : كراهتة”"'» وكراهة كلّ ما كُيِيبَ بِمُخَامَرة نجس ) ؛ 
كختان ودَبْغْ » ( والله” أعلم ) ؛ نه 0 عليه 1 سئل عن كسب 
الحَجَّام » ٠‏ فنهئن عنة وقال #أطعنة 3 قِيقكَ » واغلِفَهُ ناضحَكٌ » رواه ابن حبّانَ 
وصَححَهُ ٠‏ الذي وقيلة ووه عل اهليذ وسَلّم نما أخطى الاجر 
لأبي م طَيْبةَ وهو رقيقٌ » فالكراهةٌ إنّما هي للحُرٌ » والفرقٌ مِنْ جهة المعنئ : شرفٌ 
الحْرٌ ودناءة غيره . 

وخَرّجَ بما يُخَايِرٌ النَحِنَ : نحوٌ الفَضْدٍ والجياكة ؛ فلا يُكرّهُ ؛ بناء على أنَّ 
ِل الكراهةٍ مُخْامَّرةٌ النّجاسةٍ ؛ وهيّ العِلّةُ الصّحيِحةُ عند الجمهور ٠‏ وقيل : 
عِلَيّها عِلّنّهها دناءة الجرفة » قالَ البُلْقينريُ : ( وهوّ المُعتمّدٌُ المنصوصٌ في «الأمّ» 
و١‏ المُختصّر » )!*) ؟ فعليه : يُكرَهُ ذلك أيضاً0* . 

[ حَُكُمُ أخذٍ الأجر على الرّقية ] 
( ويْكرَهُ الأخذُ ) لأجر ( على الرْقَيةِ ) هنذا صَعَمَهُ الشَّيحُ أبو حامدٍ » وصّحّحَ 


)01( صحيح البخاري ( ٠5‏ 0) ؛ صحيح مسلم ( 161 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » 
وقوله : ( وأَمَرَ أهلُّ. . . ) إلى آخره ؛ أي : وأمَرَ مواليةُ أن يُحْمُهُوا عنه ما يُؤدّيه لهم كلّ يوم » 
وكان خراجةُ ثلائة آصع ٠‏ فوضع عنه صاعاً . انظر « إرشاد الساري 2( 1١٠/4‏ ) . 

(؟) أي : للحت وإِنْ كسبه قر . « تحفة المحتاج 2( 588/4 ) . 

(*“) صحيح ابن حبان ( 0154 ) . سنن الترمذي ( ١717‏ ) عن سيدنا مُحيّصة بن مسعود رضي الله 
عنه » والناضحٌ : الجملُ الذي يُسقئ به الماء » والمُرادُ : مُطلَقُ الدابّة . 

0 انظر ١‏ الأم »(441/17)ء و« مختصر المزني » ( ص79 ). وه تحرير الفتاوي »6 
(؟/ ”2 ). 

(5) المعتمد : عدمُ الكراهة في الحرّف التي لا تُخَامِرٌ النجاسة . انظر ١‏ نهاية المحتاج » (198/8). 


ل 


ص 
فإنْ أَخَذ. 


. كر لهُ الأكلٌ منة . 


ولا يجورٌ أخدٌ الأجرة علئ أداء الشّهادة ولو لم يتعيّنْ عليه » إلا أنْ يأخذ 
أجرة ركوبه فيما إذا كان بِيئهُ وبينَ الحاكم مسافة 5 


عدم الكراهة”'' ء ويَدُلُ لهُ : خبرُ « البخاريّ » في الرّاقي ب ( فاتحةٍ الكتاب ) في 
السَّفِرٍ ؛ عي اعد ملبوا كوك اها زهان رسع ره “له معدتو يما 

حتئ نأتيّ - أو نسألَ - النَِيّ صلَى اله عليه وسَلُم فلمًا قدمنا المدينة ...: ذكاناة 
الوص مجرت بهار : ١‏ وما كان يُدريه أنّها رُقِيةٌ؟! 0 
لي بسهم »" ابر الحا حا جز ع الور 1 
أَحَقّ ما أخذثُم عليه أجْراً كتاتُ الله :29 


( فإنْ أَحَدَّ ) عليها أجْراً وقُلنا بكراهة الأخذ. . ( كُرهَ له الأكلٌ منهُ ) . 
[ كم أخذٍ الأجر علئ أداء الشَّهادةِ وتحمُّلها ] 
( ولا يجوز ) للشَّاهدِ ( أخدً الأجرة علئ أداء الشّهادةٍ ولو لم بة يتعيّنْ عليه )(9؟ , 
قال الرّافعىٌ رركيو تبان قرف علوم وقد ترك أ + بأنَهُ كلام يسيدُ 
لا أجرَ لمِدْلهِ )”© ١ ١‏ إلا أنْ يأخدّ أجرة ركوبه ) مِنْ مَحَلّهِ إلى مَحَلَّ الأداءِ وإنْ لم 
يركب ؛ ( فيما إذا كان بِينَهُ وبِينَ الحاكم مسافةٌ ) ؛ أي : مسافةٌ العَدوئ فما 


)١(‏ الرونق ( ق88 )ء أو يُحمَلُ كلام « المتن » على الرُقية التي لا أصل لها . بل إن كان فيها 
مُحرّم ؛ لنحو اشتمالها على اسم أعجميٌ لا يُعَرَفَ معناه. . حََدْمٌ . انظر « حاشية الشرقاوي » 
('/لاهع) 

(؟) صحيح البخاري ( 5007 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

فيه صحيح البخاري ( 01/717 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(4) نعم ؛ له أن يقولّ : ( لا أذهبُ معك إلئ فوق مسافة العَدُوى إلا بكذا وإِنْ كَثْرَ ) . « تحفة 
المحتاج »( 119/٠١‏ ). 

)0( الشرح الكبير ( 81/١7‏ ) . 

خرف 


فوقّها ؛ فيجورٌ”"' . قال البَعَويُ : ( ويجبٌ له أيضاً نفقةٌ الطريق )”2 . 


قال الشبخ أبو حامدٍ : ( ولو كان فقيراً يكسبٌ قوت يوماً بيومٍ » وكانّ في 


صَرْفٍ الزَّمانٍ إلى أداءِ الشّهادة ما يشغْلهُ عن كسبه. . لم يلزْمُهُ الأداء » إلا إذا , بَذْلَ 
لهُ المشهودٌ لهُ قذْرَ كسبه في ذلك الوقتٍ )0 . 
وحَرَجَ بالأداء : التّحَمُلُ ؟ فله أذ الأجرٍ عليه وإنْ تعيّنَ عليه » كما في تجهيز 
الحتكه قال الشرخسة: ا وإمصلة + إذ1 دعن لتشكل :فإن أناة المشهرة 
عليه. . فلا أجرَ له )290 . 


فقوا , بِينَ التَحجُلٍ والأداء : بأنّ الأخذّ على الأداء يُورث تُهَمَةٌ قويّةٌ » مم أنَّ 
ةل تفوت به منفعةٌ مُتَقوّمةٌ » بخلاف زمن التُحغُلٍ 5 


قالَ المُصئّفٌ : ( والتَصريحٌ بقولي : « ولو لم يتعيِّنْ عليه ».. مِنْ 
ان )7 
© © © 


)١(‏ أو كان دونَ مسافة المَّدُوئ للكن يحصلٌ له مشقَّةٌ بالمشي ٠‏ أو لا يليقُ بمنصبه ذلك ؛ فله أخدذ 
أجرة الركوب في هلذه الأحوال وإن لم يركب » وإن زادث علئ أجرة المثل . انظر 9 حاشية 
الشرقاوي :58/:”(٠‏ ) 

(0) التهذيب(97/8؟؟ ). 

(9) انظر ه« الرونق » ( 83 ) » وه الشرح الكبير 41١/١70»‏ )» وه تحرير الفعقاوي») 
99/90 ). 

)0( اران أ :45/15 )ء وه الغرر البهية ؛( 767/0 ) . والسَرَخْسئٌ : هو الإمام 
الكبير الزاهد الورع أبو الفرج عبد الرحملن بن أحمد بن محمد النْوَيْزِي الزّاز (ت 414ه ) , 
صاحبُ ١‏ التعليقة » في الفقه » وأحدٌ كبار تلاميذ القاضي حسين . انظر « تهذيب الأسماء 
واللغات »)777/70 )ء و« طبقات الشافعية الكبرئ ؛( .)١١5-١٠١١/6‏ 

)0( دقائق تنقيح اللباب ( ق ١74‏ ) » وانظر ه اللباب 6ح( ص”597 ) . 
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الصَّيدٌ أنواعٌ : 

الأول والنّاني : المقدورٌ علئ ذبحه ؛ بأنْ يصطادَة بِيدِه أو بشبكة ؟ فذكاثة 
في الحَْق وال . 

لت : وك بطع الم - وز مخرع التي -والتره ١‏ وه وى 


( با ب/شفم) فى تصيسه (والأيائح )"" 
جمعٌ ( ذبيحةٍ )0 . 
[ أنواعٌ المَصِيدٍ مِنْ حيث اصطيادٌه ] 
( الصَّيدٌُ أنواعٌ ) أربعة : 
( الأوّلُ والثّاني : المقدورٌ علئ ذبحه ؛ بأنْ يصطادهُ بيده أو بشبكة ) أو 
نحوهم" ؛ ( فذكائهُ ) بنوعَيْه ( في الحَلْقٍ ) ؛ وهو أغلى العُدْقِ » ( واللَّبّةِ ) بفتح 
الام ؛ وهي أسفلة . ْ 
( قلتُ : وذلك ) يَحصّلُ ( بقطع الحُلْقُوم ) بضمٌ الحاءِ ؛ ( وهوّ مخرجٌ 
الننّس , والمَّرِيِءِ ) بفتح الميم زبالية: 0 روهز تشري الطّعام ) » وهوَ تحت 


و إذًا سحللا قا 


: والأصل فيهما قبل الإجماع : قوله تعالئ : 8 وإِذا حَلَلامَ فاصطادواأ© [المائدة : ؟] » وقوله تعالئ‎ )١( 
. إِلَامَادّية4 [المائدة ع‎ < 
. ) ١59 تحفة الطلاب »( ص‎ ١ . (؟) بمعنئ : مذبوحة‎ 
. ) ١؟59ص‎ (» كإلجائه لمضيق لا ينفلتٌ منه . « تحفة الطلاب‎ )9( 
. وهو معطوفٌ على ( الحلقوم ) ؛ أي : تحصل بقطع كليهما‎ )4( 
"5١ 


. 
1 
مب 
و 
غ8 
الم 


الثّالتْ : أَنْ يصطادَهُ بإرسالٍ سهم ونحوه 2 فإِنْ خرجّث روح قبل أنْ يَقدِرَ 


قلث : متئ لم يُدرِكُ فيه حياة مُستقرّة » أو أَذْرَكها وتعذّرَ ذبحةٌ بلا 


_- 


الحُلّْقوم ٠‏ ( وال أعلم ) ؛ لأنَّ الحياةً تُمَقَدُ بفقدهما('2 . 

( الثّالثُ : أن يصطادة بإرسال سهم ونحوه ) ؛ كرح" 3 ( فإن خرجث 
روح قبل أن يَقِرَ على ذبجه. . حل ؛ لقوله صلى اله عليه وسَلّم في بعير ن 
رت بسهم : « إن لهلذه البهائم أوابدَ كأوابل الوّحش » فما عَلبَكُم منها. 
فاصنعُوا به هنكذا » رواةٌ الشَِّخَانِ(" » وقد أَوْضَعَ المُصِنّفُ ذلك بقوله : 


( قلت : متول لم يدرك فيه حياةً مق 47 أو أدرَكها وتعذرَ ذبحة بلا 


)١(‏ وخَرَجَ بقطعهما : قلعهُما ؛ كأنْ قلع رأسَ عصفور مثلاً بيده أو ببندقة مثلاً ؛ فلا يَحلٌّ » ولا بد 
مِنْ قطعهما دفعة واحدة » لا في دفعتين ؛ فلو قطع بعض الحلقوم وانتهئ إلى حركة مذبوح . ثمّ 
قطع الباقي مع التراخي. . لم يَجل . انظر « حاشية الشرقاوي ؟( 401/1 ) . 

(0) أي : نحو السهم مِنْ كل مُحدّدِ كرح » لا مُثقَلٍ ؛ كبندّق الرّصاص والطين ؛ فلايحلٌ » إلا إذا 
أدركَ فيه حياةً مُستقرّة » ويجوز الرميٌ ببندق الطين مطلقاً » وأمًا بندق الرصاص . :فاو شور 
الرمئٌ به إلا بشرطين : حِذْقٍ الرامي ٠‏ وتحمُل المَرْمي ؛ بألا يموت منه غالبا ؛ كالإورٌ . 
بخلاف ما يموث منه غالباً ؛ كالعصفور ؛ فالكلام في مقامّينَ في حل المَرْمِيّ وجواز الرمي . 
انظر « حاشية الشرقاوي »( 094/7 ) . 

(6) سبق تخريجه في 3١1-5١١ /١(‏ ) . 

(4) يقمٌ في كلام الفقهاء ثلاث عبائر ؛ وهي : الحياة المستقرّة » والحياة المُستمِرّة » وحركة 
المذبوح . ؛ والفرقٌ بينها : أنّ المُستقرّة : تكونُ الوح في الجسد ٠‏ ومعها |بصارٌ ونطقٌ وحركة 
اختياريّة لا اضطراريّة » والمُستهِرّةَ : هي الباقيةً إلى انقضاء الأجل إمّا بموت أو قتل » وحركة 
المذبوح : هي التي لا يبقئ معها إبصارٌ ولا نطقٌ ولا حركةٌ اختياريّة . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(؟/09:). 
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تقصير ؛ بأنْ سَلَّ السّكّينَ فمات قبلَ التّمكّن » أو امتنمّ بقوّتَه فمات قبل 
القذْرة. . حَلَّ » وإلا فلا » والل”أعلمٌ . ا 

الرَابعٌ الي ا ل ل هق 
خرجث رُوحَْهُ. . حَلَّ بست شروط : 

أحذها “أكون الجارسة متلمة + وعلانة ذلك : أنْ يسترسلَّ بإرساله » 


وينر جر بانزجاره ١‏ وا وكوايه امواوخي لوو جك ون او نمطا هر اليا أ ا ويه اومان انلق لوقا م > 


تقصير ؛ بأنْ سَلّ السَّكْينَ فمات قبل التّمَكّنِ ) مِنَ الذَّبْح » ( أو امتنع ) منة ( بوت 
فمات قبلَ القُدْرةِ ) عليه. . ( حَلَّ ٠‏ وإلا فلا » واللأعلجٌ) 
[ شروط الصّيدٍ بالجوارح ] 

( الرّابِعٌ : أن يصطادَةٌ بجارحةٍ طيرٍ أو سَبّعِ ‏ فإن لم يَقدِز على ذبجه حتئ 
غرجنت زرخ "اخ ) + القر له قال اث امن لككة اتيدث وكا ع لتشم ون المرارن 
مُكَلِينَ4 [المائدة : 4] ؟ أي ا اللو كريا” 

( أحذها : أنْ تكونّ الجارحة مُعلّمةَ ) ؛ للآية » ( وعلامة ذلك : أنْ يسترسلٌ 
بإرساله )”2 ؛ أي : بإرسالٍ صاحبه ؛ أي : يَهِيجَ بإغرائه » ( و) أن ( ينزجرٌ 
بانزجاره ) في ابتداء الأمر وبعدَ شِدَةٍ عَذْوِهِ » ونقَلَ في ” الرَوْضَةٍ » ك » أصلها » 
عنٍ الإمام : أنّ هنذا في جارحة السّباع ٠‏ لا في جارحة الطير ؛ إِذْ لا مَطمَعّ في 
انزجارها بعد طَيّراِها' "' » وكلام المُصيّف شاملٌ لها ء فيُعِتِبَدُ ذلكَ فيها أيضاً . 
)١(‏ أي : أجل لكم الطيّباتُ ومصيدٌ ما علَّمتّم مِنَّ الجوارح . 
(5) قوله : ( بإرساله ) ؛ أي : المذكور ؛ وهو الجارحة ؛ فاستعملها مؤنثة أرَلاَ نظراً للّفظ » ثم 

مُذْكَرةَ نظراً للمعنئ » وَسيْنبهُ عليه الشارح في ( 547/7 ) . 


22 روضة الطالبين (/15؟). الشرح الكبير ١/0‏ )2 وهو المعتمد . انظر 2 نهاية 
المطلب ٠١5/١86‏ ) » وه تحفة المحتاج 0( 75٠١/9‏ ) . 
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١ 2 2‏ 0 َ 0 و ا 
ويمسك الصيد ١‏ ولا يأكل منة » ويتكرّرٌ ذلك مرّة بعد أخرئ ؛ بحيث يْظن 
كو 
تأذنه . 


الثاني : أنْ يُدمِيَهُ ؟ فلو قَتَلَهُ بتمَلهِ. . فقولان . 


وعليه نص الشَّافعُ في ١‏ الأمٌ  »‏ نقَلَهُ البُلقيننُ » ثمَ قال : ( ولم يُحالِفَهُ أحدٌ مِنّ 
الأصحاب» وقد اعتبره في ١‏ البسيط 2 ثمَ ذكَرَ مقالة الإمام بلفظ 0 قيل ( ا 
قال المُصِئفٌ : ( وتعبيري بأن يسترسلٌ بإرساله. . أولى مِنْ تعبيره بقوله : 
أن يَسْتغْلِيَ إذا أَْلِيَ » ؛ فإنَ المُوافِقَ لكلام أهلٍ اللّةِ أن الإشلاءً هوّالرخة: 
وفي ذلكَ اضطِراتٌ 0 
( و ) أن( يُمسِك الصَّيدٌ ) . هنذا من زيادته" . 
( و ) أنْ ( لا يأكلَ منهُ) ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسّلَّمَ : ٠‏ فإنْ أَكَلَّ. . فلا 
تأكل ؛ فإنّما أمْسَكَهُ على نفْسه » رواء الشَّيخان9؟؟ . 
( و ) أن ( يتكوَّرٌ ) منهُ ( ذلك ) ؛ أي : ما تقدَّمْ مِنَ الأمور المذكورة ( مرَةٌ 
م عه د ومو ووو و ّ- 0 
بعد أخرى ؛ بحيث يظن تاذبه ) » والرُجوع في ذلك إلى أهل الخبّرة بالجوارح . 
ويُعتبرُ في مُرْسلِه : أن يكون بصيراً ٠‏ كما سيأني في ( باب أحكام الأعمئ )"'. 
الشَّرط ( الاي : أنْ يُدِمِيهُ ؛ فلو ) لم يُدْمِهِ » بل ( قَتلَهُ بِقله. . فقولان ) . 
)1( انظر « الأم » 0947/75 ) », وه البسيط 6 (160/ق53 )2 وه تحرير الفتاوي » ( 5/ /721) . 
إف4 دقائق تنقيح اللباب ( 15143 ) » وانظر « اللباب » ( ص594 ) ٠‏ ويُقال أيضأً بمعنى الدعاء ؛ 
علئ أنَّ الرَييدِيّ : في تاج العروس » ( 749/78 ) نَل عن ابن الأعرابي وجماعة أنْهُيُقال : 
اي وي 
(:) م ا ا و ا 00 
(6) انظر ( 747/5 ) . 
16 


قلتٌ 1 الأظهد 1 حله 5 والل أعلمٌ 
وأمّا في إرسالٍ السّهِم . . فلا بد مِنْ إدمائه قولاً واحداً . 


الثّالكُ : ألا يَغِيت عنه فَيِجِدَهُ ميا » إلا أن تكون ضربئة إِيَاهُ بحيث 


ها ع 
اللاء- 
لصم 
طٍّ 
ل 
/ 
ج 


لا يبقى معها روح . 
الرَّابعَ العرابرية الكو كار براي في عاوار 


ال 
بت 
3 
- 
5 
- 


( قلث : الأظهرٌ : حِلَهُ » والل أعلم ) ؛ لقوله تعالئ : # فوا مآ أمسكن 
4 [المائدة : 4]» وليس كالإصابة بِعُرْضٍ السّهم''' ؛ فإنّ ذلك مِنْ سوءٍ الرّمي . 

والثاني : يحرم ؛ لمفهوم خبر : ١‏ ما أنهَرَ الدَّمْ » وذكرٌَ اسم الله عليه. 
فكلوا »20 . 

( وأمًا في إرسالٍ السّهم.. فلا بُدّ مِنْ إدمائه قولاً واحداً ) . كالذّبح في 
الحلق . 

( الئَّالتُ : ألا يَفِيبَ عنه ) الصَّيدُ ( فيَجِدَهُ ميّناً ) » وإلا فِيَحِرُمُ ؛ لاحتمالٍ 
موته بسبب آخَرَ » ( إلا أنْ تكونَ ضربتة إِيّاهُ بحيث يعلم أنَّهُ لا يبقى معَها رُوِحٌ ) ؛ 
فيَحل . 

( الرَابعٌ : ألا يتردّئ بعد ذلك ) ؛ أي : بعدَ ضربه لهُ ( مِنْ مُلُو ) إلى سُفْل . 
(و) أنْ (لا يقع في ماءٍ أو نار ) ؛ لاحتمالٍ موته بالسّببٍ الثاني(" , ( إلا أنْ 
كرون فريئة ) إكاة يحيّث (الالعندة معها )+ كفل . 


)01 قوله : ( بِعٌرْض السّهم ) بضمٌ العين ؛ أي : جانبه . « تحفة المحتاج ©( 7378/9 ) . 
69 رواه البخاري ( 70017 ) » ومسلم ( 1438 ) عن سيدنا رافع بن حَدِيج رضي الله عنه . 
فيه انظر تفصيل مسألة الواقع في الماء في « حاشية الشرقاوي ؛( 475١/17‏ ) . 
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الخامسٌ : أنْ يُرسِلَهُ على صيدٍ ؛ فإنْ أَرْسَلَهُ علئ غير شيءٍ » فَأَخَدَ صيداً 
قتَلهُ. . حَوْمٌ » ومِثْلّهُ : في الوّمي . 
السَادسُ : أن يُرسِلَ الجارحة ؛ فلو استرسل بِنفْسِه وقتل. . لم يَجِلَّ » إلا 


( الخامسنٌ : أنْ يُرسِلَهُ على صيدٍ ) شخصاً أو ٠‏ ( فإِنْ أَرْسَلَهُ على 
غير شيع" فَأَحَدَ صيداً وَقَبَلَهُ. . حرم ) 19 في الرّمي ) بسهم أو 
ف 


( السَادسنُ : أنْ يُرسلَ الجارحة ؛ فلو استرسل بِنَفْسِهِ وقَتَلَ ) صيداً. . (لم 
يَحِلَّ ) ؛ لانتفاءٍ الإرسالٍ » ( إلا أَنْ يَرْجْرَهُ فينزجرٌ ثم يُرسِلَهُ » ؛ فيَحلّ ؛ لوجود 
الإرسان. 


و 


وقد استعملّ المُصنَُّ الجارحة تارةً مؤنَئةً ؛ نظراً للّفظ » وتارةً مذ مذكرة :4 نظراً 
( ولو قَدَّهُ ) بسهم أو نحوه ( نصفين. . حلا ) ؛ أي : النَصّفَانٍ ؛ تَسَاوَيا أو 
اوتا ؛ لإطلاق الأخبار . 


) قوله : ( شخصاً) ؛ أي : بأنْ يَقصدَ واحداً مِنَ الصَّيُود بعينه ؛ كقول الصائد له : ( غزالٌ‎ )١( 
وقوله : ( أو نوعاً ) ؛ أي : بأنْ يتقصدَ صيداً في جملة صَيُود ؛ كأنْ يُرسلّها‎ ٠ مُشيراً إلئ مُعيّن‎ 
علئ قطيع ظِباءٍ ولم يَقصِدْ واحداً منه بعينه » فإِنْ قصد المُرسِلُ واحداً بعينه مِنَّ القطيع وقصدتٍ‎ 
. ) 451١/7 (١ الجارحةٌ غيرَهُ. . حل وإنْ أدركه المُرسل يّنأ . انظر « حاشية الشرقاوي‎ 

(؟) كأن أرسله اختباراً لقوّته . « تحفة الطلاب »( ص79؟١‏ ) . 

8 ايان اصل السهمَ أو نحوَّهُ علئ غير شيء اختباراً لقوّته مثلاً ٠‏ فأصاب صيداً وقتله ؛ فإنَه 
يحرم . 
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يحل ليمك ولو مات ولا وجميع دوات الماء 6 إلا الضفدِعَ . 
والحيّة . وذوات السَّمُوم »؛ وما يستقذره الإنسان : افو ها كقتلها ١‏ 
ما يعيش في غير الماء . 


قلت : لا يحرم مِنْ حيوانٍ البحر سوى الضَفيع . والسَّرَطانٍء 


[ حُكم حيوان الماءٍ ] 

( ويّحلٌ السَّمك ولو مات 0 - بفتح الطاء والفاء فوق الماء ؟ أي : 
عَلاهُ ؛ لقوله تعالى : « ْمل كي سيد لبر 4 [المائدة ]0 

( و ) يَحِلُ ( جميعُ واب الماء ) وإنْ لم كن على صورة السّمكِ المعروف » 
( إلا الضَّفْدِعَ ) بكسر الضَّادٍ والدّالٍ على الأ شَهّرٍ''' . ( والحيّة ) , ويُعْنِي عنها 
2:2 (تودراات الاشدوين بج وما قيار اانا نوو بطلا اتاج لكالل 
مِنْ عدم استثناء الم لمُصئّف له فيما يأتي”"" . 

( وموتّها ) ؛ أي : دواتٌ الماءٍ التي يحل أكلها. . ( كقتلها ) بالدّكاة ؛ لأنَّ 
جلَّها لا يتوكّفُ علئ ذكاة ؛ ( إلا ) ؛ أي : للكن ( ما يَعِيشنُ فى غير الماءِ ) مما 
يَحِلُّ أكلهُ. . لا يَحِلٌّ إلا بذكاته » ولا يَخْفَئ ما في تقريره مِنَ التُكلْفٍ لو جعِلَ 
الاستثناء مُتّصلاً . 

( قلثُ : لا يَحوُمْ مِنْ حيوانٍ البحر سوى الضَّفْدِع , والسَرّطان , والمُلّحْفَاةٍ ) 


)١(‏ وبفتحهما ك ( جَعْفْر ) » وبضمٌ الضاد وفتح الدال ك ( جُنْدَبٍ ) , وأمّا بكسر الضاد مع فتح 
الدال ك( دِرْهَم ). . فقليل أو مردود . 
(0) انظر ( 1548-5417/7). 


والتمُساح ٠‏ والله أعلم . 


بضمٌ السّين وفتح اللّام2'0 » ( والتمْساح ) » وذوات السُّمُوم » ( وال أعلمُ ) ؛ 
لك تخباث » بل وللسْمُيّة في الأخيرة » وقد نهيَ عن قتل الضّفْدِع9© . 


وافتذ الأشياء الكنهتاة كا تيفل ف الببخر تعيكل فى اليه + 


© © © 


. ) وَسُلَحْفِيّة‎ ( ٠ ) ويُقَالٌُ فيها أيضاً: ( سُلْحَمَاة )» و( سلْحَفَاة )» و( سُلَحْفَاء )» و( سُلَحْهَا‎ )١( 
(؟) أي : ولو حلٌ.. لم ينة عن قتله » وفي (ه ) : (أكل ) بدل ( قَنْل) » والنهيٌ رواه أبو داود‎ 
(605569)غ. والحاكم ( ”*/ 4415-4405 ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن عثمان التيمي رضي الله‎ 


عنه . 


15144 


لامي ) 
بضمٌ الهمزة وكسرها » مع تخفيفف الياء وتشديدها 0 سم لِمَا يُْبَحْ مِنَ النَعَم 


تقَوُباً إلى الل تعالئ مِنْ يوم العيدٍ إلى آخر أيَام التْريق7'" » كالضحيّة ؛ ؛ بفتح 
الضَّادِ وكسره(" . 


أي 


والأصلّ فيها قبل الإجماع “قله تال : « فصل لريك وانحمر © [الكوثر : ١؟]‏ 


: صَلّ صلاةً العيدٍ وانحَرٍ السك ؛ وخا سم عن اح رفي الام 


( ضَحّى لني صلَى اله" عليه وسَلُمْ كبشَينٍ أَمْلَحينٍ أَْرنِينٍ ؛ دحيم 0 
وسَمّئ كبر » ووَضعَ رِجْلهُ على صِفَاحِهِما 1" . 


(010) 


0)» 


قرف 


فق 
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الأمْلّحُ : قل : الأبيض الخالصٌ » وقيلَ : الذي بياضه أكثد مِنْ سوادو©؟ . 


وهي مأخوذةٌ من ( الضّحوة ) ؛ سُمّيت بأوّل زمان فعلها وخر العدن.. شرح الديع ؟ 
(437/1١1)ء‏ وقوله : (اسم... ) إلئ آخره : هلذا يوقي شرعاً » وقال الدارافلي؛ 
( الظاهدُ مِنْ صنيعه : توافقٌ معناها لغة وشرعاً ) » وقوله : ( مِنَ انعم ) خَرَجَّ به : الدجاجٌ » 
والإوّرٌ » وبقر الوحش انظ #اتحاشية الشرقاوي 0101775009+ 
فشها سك لغات + :وجسثها على الأريعة الأول : ( أضاحي ) بالتشديد في المُشْدَّد » والتخفيف 
في المُخمَّف ٠.‏ وعلى الأخيرَينٍ : ( ضحَايا ) ؛ ك ( عَطِيّة وعَطَايَا ) . ويُقالٌ فيها أيضاً : 
( أضحاة ) » وجمعُها : ( أضحى ) بالتنوين ؛ ك ( أرْطاة وأرطى ) . وسْمُْيتْ بأوّل زمان 
فعلها ؛ وهو الضّحئ . 
صحيح مسلم ( 13973 ) » ورواه البخاري ( 5010 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » 
والكبئئ : فحلٌ الضَّأن في أيّ سن كان . 
وقيل غيرٌ ذلك . انظره شرح النووي على مسلم ؛( 17١/١7‏ ) . 

>16. 


الدّماءٌ واجبة ؛ وهيّ شيئان : دماءٌ الحجّ ٠‏ والأضحيّة المنذورة » فإِن 

وسُنْه ؛ وهىّ : الأ ضحيّة . والعقيقة » والوّليمة . 

ولا بج في الأضْحية إلا الجَدَْ من اَن ولي مِنْ غيره» فجَدَمٌ الصأ 
ما دَخَلَ في الثَّانية ٠‏ وثَنِيُ المَعْرِ والبقر : في الثَالثةِ ٠‏ والإبلٍ : في السَّادسة 


[ الدّماءُ الواجبة والمسنونة ] 
( الدّماءُ ) نوعان : 
( واجبة ؛ وهيّ شيئان : دماءً الحججٌ ) المُتقدُمٌ بيائها في بابه'"2 » ( و ) دماءٌ 
( الأضْحيّة المنذورة , فإنْ عَبنّها ) للتضْحيةٍ ابتداء أو عمًا في ذَمَتِه. . ( لم يَجُرْ 
يعُها ) ؛ لخروجها عن ملكهِ 
( وسُنّةُ ؛ وهي : الأضْحَيْةُ ) غيرُ الواجبة ٠‏ ( والعَقِيقةٌ » والوليمة )0 . 
[ ما يُجِزِئٌُ في الأضْحيّة ] 
( ولا بُحِزِئُ في الأضْحيّة إلا الجَذَعٌ مِنَ الضَّأَنِ » اللي مِنْ غيره ) ؛ أي : مِنْ 
مَعْزِ وإبلٍ وبقر ؛ اقتصاراً على الواردٍ فيها عن الي صلَّى ال عليه وسّلَّمَ وأصحابه 
رَضي الله عنهم . 
( فجَدَّعٌ الضَّأنِ : ما دَحَلَ في ) السّنةِ ( النَانيةِ ) » إلا أنْ يُجِذِعَ قبلّها؟ ؛ 
فِيُجِرِئٌ . ( وثَيعٌ المَعْرٍ والبقر ) : ما دَحَلَ ( في ) السّنةِ ( الثَالئه » و) لُنِيُ 
( الإبل ) : ما دَحَلَ ( في ) السَّنةِ ( السَادسَةٍ ) ؛ وذلكَ لخبرٍ أحمدّ : « ضحُوا 


. )341-4ال5/١(رظنا‎ )١( 
. (؟) أي : غيرُ الواجبتّين أيضاً‎ 
. أي : إلا أنْ يسقط مُقدَّم أسناته قبلها‎ )6( 


3606 


اك اه 
وتجزى الشاة عن واحدٍ . والبعيرُ والبقرة عن سبعةٍ . 


بالجَدّع مِنَ الصَّأَنِ ؛ فاك 0ع ولخبرٍ مسل : ١لا‏ تَدْبَحُوا إلا مُسِنَّهَ » إلا 
أذ اشر عي ؛ فاذْيَحُوا جَدَعَةَ مِنَ الضَّأنِ »”" . قالَ النَّوَويُ : ( قالَ العلماءٌ 
افيه : هي النَّيَهُ مِنَّ الإبلٍ والبقر والغنم فما فوقّها ٠‏ وقضيّة الخبر الثاني : 
جَذَعَةَ الضَّأَنِ لا تُجزَيٌ إلا إذا عَجَرَ عن المُسئ 2 ال 0 
الخبرٌ على الاستحباب » وتقديثةٌ  :‏ يُستحَبٌُ لكم ألا تَدْبَحُوا إلا مُسِنَهَ ٠‏ فإِنْ 


شم قير 


عَجَرْتُم . . فجَذَعَةَ ضَأْنِ »)0 . 

( وتَحِرٌِ الشَّاةٌ عن واحدٍ . والبعيرُ والبقرةٌ عن سبعةٍ ) » وإنْ كانَ لكل واحدٍ 
هل يع 1 حَصَلتٍ السُِّنَهُ : لجميعهم ؛ فالتَم لتضحية سُنَةٌ كفاية لكل أهل بيتٍ » 
وسُنْةَ عين لمَنْ ليس لهُ أهلُ بِيت0*) 

وكل من ع الشَّاة والبعير والبقرة يمع م على الذَّكَرِ والأنثئ 2 وإجزاء كل من 
الأخيرين عن السَّبعَةٍ. . مقيسٌ على ما في خبر مسلم عن جابرٍ : ( نحَرْنا مم 
وسول اله ضكى انا علو »وهل بالخدفلة. التدنة :عن سيفة . :والقرة عن 
سبعة )230 ؛ أي : في لحلل للإحصار عن العّمْرة 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (778/7)ء ورواه البيهقي ( 77١/9‏ ) عن سيدتنا أم بلال بنت هلال 
الأسلميّة رضي الله عنهما . 

(5؟) صحيح مسلم ( 1477 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

() شرح صحيح مسلم ( ١١0/١‏ ) . 

(8) قال ابن حجر في « التحفة » ( 4/ 740 ) : ( يحتمل أن المُرادَ بأهل البيت هنا : ما يجمعُهُم نفقةٌ 
منفقٍ واحد ولو تبرّعاً ) » وقال الرملي ‏ كما في : حاشية الشَّبْرَامَلّسي»؛  )171/8(‏ : 
( الأقربُ أنَّ المُرادَ بأهل البيت : مَنْ تلزم نفقتهُم ) . 

)( ويُكرّهُ تركها ؛ للخلاف في وجوبها . ومِنْ ثم كانث أفضلَ مِنْ صدقة التطوع . انظر « تحفة 
المحتاح »( 784/4 ) » وه الغرر البهية 6( 177/0 ) . 


. ) 15١8 ( صحيح مسلم‎ 00) 
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ولا تجورٌ فيها العَوْراءٌ البينُ ء عَورعا ف نوالةة جاء الك عكحيام والفريضة 
البيّنُ مَرَضها » والعَجْفَاء التي لا يُنقي » والسرْباءٌ البَيّنُ جَرَبّها 
قلتُ : وضابطة : ما نَقَصّ اللَّحْمّ » والل*أعلجٌ . 


[ مالا تجوز التضحية به ] 


( ولا تجورٌ فيها ) ؛ أي : الأصْحيةٍ ( المَؤرء اين ء 0 
عَرَجُها » والمريضة البَيّنُ ها والعَحفاءً اللي لا تنقى ) ؛ لخبر التَرْمِذيٌّ 
بذلكَ7١'2‏ » و( لا ثنة ني ) : مأخو من( التي ) بكسر الثُونِ وإسكانٍ القافٍ ؛ وهر 
المُخّ ؟ أي : لامع له" ١‏ ( والجزباء واس 

( قلتُ : وضابطة ) ؛ أي 0-0-6 من العيوب البيّنة : نَقَصّ اللَّحْم . 
والله أعلم ) . 

وخْرَّج بالبَيّنِ ال فلا يضر ؛ لأنة لا يُوثْدُ في اللّحْم : 

َعَم ؛ د ور التض :د كيلذنا. لذ أنيكة كذظة 7 وقد استدركة في 
« المئْهاج » على ١‏ المُحوّر » ؛ فقالَ : ( قلتُ : الصَّحيحٌ المنصوصٌ : يَضرٌ يسيرُ 
الجَرب )”24 » وصَّحَحَهُ في « أصل الوَوْضْةٍ )” ؛ لأنَهُيُمْسِدُ اللّحمَ والوَدك"2 . 
)01( سنن الترمذي ( ١5417‏ )ء. ورواه أبو داود ( 7807 ) ء. والنسائي ( 7١6/9‏ ) » وابن ماجه 

7١44 (‏ )عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

1 . أي : في عظامها ؛ لمابها مِنَ الهزال‎ )١( 
ف بذ قن يهلد القفات لذ كرية ب لذ ترك اط + لك نراق ساروا تراك سقف ذا‎ 

تصدّق به . « شرقاوي »؛( 1560/15 ) . 
(:) منهاج الطالبين ( ص/577 ) » وانظر ه المحرر » ( 1948/7 ) , وه الأم 087/56 ) . 
(5) روضة الطالبين ( ١74/7‏ )ء واختار الإمام والغزاليٌ المنم بالكثير فقط . كما أفهمه ظاهرٌ 

«المتن؟. 

)03( الوّدك : دسم اللحم والشحم 5 
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وتجزئٌّ مكسورة الْقَرْنِ » وفاقدتة . 
و 
ويُستحبٌ فيها عش عَشَرَةٌ أمور : اسْتسّمانها , 001 00001 


( وتَجِزِيٌ مكسورةٌ القَرْنِ » وفاقدثة ) ؛ إذ لا يتعلّقُ به كبيدُ غَرَضٍ0© , وكذا 
المخلوقة بلا صَْعٍ أل » كما ري ذَكُ مغ » بخلافي المخلوقة لا أذ" : 
لأنَّ الأَذنَ عِضْرٌ لاز غالباً ٠‏ قال في « الرَّوْضْدَ ؛ : ( والذَّنَتْ كالآلية )© . 

وقولٌ المُصئّف : ( وفاقدثة ). . منْ زيادته؟ . 


ساب 


للم 
[ في حُكُم التضحية بالحامل ] 


نيمدح امساح ا اد 
الأضْحيةٍ ؛ لأنّ المقصوة منها اللّحمٌ » وهر يَقِلُ بسببٍ الحملي” ٠‏ وقال ابن 
الرفْعةٍ : ( المشهورٌ : أنْها تُجِرَئ )0 . 

[ ما يُستحَبٌُ في الأضْحَبَةٍ ] 


2 
0 


( ويُستحبٌٌ فيها عَسْرَة أمور ) : 
2-0 سيان 


( اشتشمائها )"2 ؛ لقوله تعالئ : # ومن يِمْظِم سم سَعَكيِرَ أ © [الحج : 86] » قال 


. ) في( بءدءاه) : ( كثير ) بدل ( كبير) » ولم تضبط في (ج‎ )١( 

(0) أي : بآن لم يُخلّق لها أذن أصلاً ٠‏ أما صغيرة الأذن. . فتجزئٌ ؛ لعدم نقصها في نفسها ٠‏ ومثلٌ 
الأذن : اللْسانُ مِنْ باب أؤْلئ . «شرقاوي »)( ”173/17 ). 

(*) روضة الطالبين(977/7١)‏ . 

(4) نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح ؛ (ص314) , وانظر ١‏ اللباب ©( ص7”97 ). 

)0 المجموع ( 101/6 ) » وهو المعتمد . انظر 8 تحفة المحتاج 6( 385١/9‏ ) . 

(7) كفاية النبيه (4/ 87 - 845 ) ٠‏ وعذله : أن ما حصل مِنْ نقص في اللحم بسبب الحمل ينجبرٌ 
الم ال ل ال ا و 0 
اللحم لا تجبئ عيباً ؛ كعرجاء أو جَرْباء سمينة . انظر « تحفة المحتاج (٠‏ 701/4 ) . 

(0) أي : كونها سمينة ولو بغير فعله ؛ فالسّينُ للمبالغة لا للطلب . « شرقاوي »( 451/5 ) . 


0 


وألّا تكونَ مكسورة القَرْنِ » ولا تبَحَ إلا بعد صلاة الإمام عفان د كما كايا 
وقد مضئ .بعد طلوع الشَّمسٍ قَدْرُ ركعتّين وحُطَبتَينِ خفيفات. . جاز . وأن 
عون الذائخ نطلهاً . ٠‏ فلو ذَبَحَها كتابىٌ . . جاز » وذبحٌ حائض أو مجنونٍ أو 
صب . . أحبُ إليّ منهُ » وأنْ يكونّ الذَّبحُ نهاراً وإِنْ جار ليلاً ‏ 5000 


العلماء : هو اسْتِسْمانُ الهدايا واستحسانها”"” . ولأنَّ لحما لسّمينةٍ أطيّبُ وأكترُ . 


( وأا تكونَ مكسورة القَرْنِ) . ولافاقدتّةُ ؛ لخبر مسلم السّابتقٍ أوَّلَ 


النانن0؟ . 


م 


كن و 


( وآلا تذبّح إلا بعد صلاة الإمام ) العيد ؛ للاتباع » رواهٌ الشّيخان"" ٠‏ ( فإن 


ذَبحَها قبلها وقد مضئ بعدّ طلوع الشّمِسٍ قَدْرُ ركعتين وحُطبَينٍ خفيفاتٍ. 
جارٌ ) » وإلا فلا ؛ ؛ لأنَّ وقتَ التضْحيةٍ إِنّما يدخلٌ بمُضيٌ ذلك . 


( وأنْ يكونٌ الذَّابحُ مسلما ) ؛ لأنّهُ يتونّى ما لا يتوقّاُ غير ٠‏ ( فلو ذَبحَها 
كتابيٌ. . جاز ) وإِنْ خالف المُستحبٌ . ( وذبحٌ حائضٍ أو مجنونٍ أو صب ) 
م49 ), . (أحبٌ إلىّ منهُ ) ؛ أي : مِنْ ذبح الكتابيّ ؟ لْمَا مر 01# , 


( وأنْ يكونَّ الذَّبحُ نهاراً ون جار ليلاً ) مع الكراهة ؟ لأنّهُ قد يُخطِع المَذْبَحَ 5 


© فشّرها بذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله تعالى . انظر « تفسير الطبري‎ )1١( 
٠») 545/5( و« التكت والعيون»(77/15 )2 و«الدر المنشور»‎ ») 57480 
. ) ١/5/١8()6 وه« المهذب »875/706 )ء وه نهاية المطلب‎ 

(6) انظر ( 519/7 ) . 

(*) صحيح البخاري ( 0046 ) . صحيح مسلم ( 7/١97١‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله 
عنهما . 

(5) أي : إذا كان كل منهما مُميِّرَاً » وإلا فلا تصحٌ . انظر « التحفة » مع« الشرواني» 
(57/9؟). 

)0( أي : من أنْهُ يتوفّئ ما لا يتوقاه غيردة . 


3 


وأنْ يرتاد لها مَوْضعاً ينا » وألّا يأخد من شَعْرِهِ ولا ظفِِْ شيثا في المَْرِ » وأن 
يُوجهَ الذبيحة إلى القبْلةِ » وأنْ يُسمِّيَ الله تعالئ ٠‏ فإِنْ صلَّى على النَمنَ صلَّى الله 
عليه وسَّلَّمَ » أو قال : ( اللَّهمَ منكٌ وإليكَ ؛ فتقئل ّي ). . فلا بأمنن » .... . 


( وأنْ يرتاد ) ؛ أي : يطلب ( لها مَؤْضعاً ليّناً ) ؛ لأنهُ أسْهلٌ لها 


عط عه 0 0 2 و 3 هه 
( وألا يأخدّ ) ؛ أي : ل و ا 0 
أي : عش ذي الح ع 00 ؟ لخبر 00 « إذا رَأيتَم هلال ذي 
الحجّة وأراد أحدكم أنْ 00 فِليْمسكُ عن شعْره وار 3 وفى 


رواية . فلا يأخذنّ مِنْ شَعره وأظفاره شيئاً حتئ يُضحًي » د ' 


( وأنْ يُوجّه الذّييحة إلى القبْلةِ ) ؛ للاتبَاع ٠‏ رواه الشَّيخَانٍ؟؟ ؛ وذلك بأنْ 
يُوجْه مَذْبَحَها » وقيل : جميعها » ويتوجّة هوَ إليها أيضاً . 
( وأنْ يُسمَّيَ الله تعالى ) ؛ بِأن يقولَ عند الذّبح : ( باسم الل ) ؛ للاتباع , 


زواة ايفان" انإن على )اي ذلك( على الذي على انا عليو و مل أو 
قالَ : اللّهِمَّ) » هنذا ( منكَ وإليك ؛ فتقبّل مئي. . فلا بأمنّ ) » بل يُستحَبٌ » 


. ) 541/4 (© فإِنْ أخذ. . كره » وقيل : حَرُمَ . « تحفة المحتاج‎ )١( 

إف6 صحيح مسلم ( 4١/1917‏ ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) رواها مسلم (/47/191 )ء وقوله : ( فلا يأخذن مِنْ شعره ) ؛ أي : ولو شعرّ عانة أو إِْط أو 
ظفر » وكذا سائرُ أجزاء بدنه الظاهرة . 

(5) لم أجده فيهما . وعزاه الشارح في ١‏ الأسنئ » ( 559/١‏ ) إلئ أبي داود وغيره ٠‏ وقد رواه 
أبو داود ( 71/96 ) » وابن ماجه ( 7١5١‏ ) » وأحمد ( 5/ 710 ) , والحاكم ( 177/١‏ ) عن 
سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(6) صحيح البخاري ( 986 ٠)‏ صحيح مسلم ( 1175١‏ ) عن سيدنا جندب بن عبد الله البَجلي 
رضي الله عنه » والأكمل في التسمية : أنْ يقولٌ : ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) . 
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وألا يينَ رأسّها . ٠‏ فإنْ ذْبَحَها مِنْ قَمَاها وتَحَرَكَتْ بعد قطع رأسها. ام 
وإلافلا . 


وآخرٌ وقتها #غروث الشمس من خر أيّام التشريق ش 


واختار الماوّزديٌ أنه هُ يُكبّرُ قبل التََسّْمية وبعدّها ثلائ](1) ؛ لأنّها في أيَام التكبيرٍ ٠‏ ا 
يَحْتِمٌ بقولِه : ( ول الحمدٌ !0" , ولا تحور أن تقول : (باسمالله واسم 
كد )0 لابواية الققرين 7007 0 

رادي يلعاي زورون عار اضيا ا لقي 1ل تي 
مِنْ قفاها و تحرّكت )+ أو عَلِمَ حياتها ., بغيرٍ الحركةٍ ( بعد قطع رأسها. . 
علغ5؟ زورلا قاذ ) + اوعصيرة في شين ؛ للتّعذيبِ , ولعدوله عن المَذْبّح 
فيهما » ولإفسادٍ اللّحمِ في التّاني8*» 

( وآخِرٌ وقيها ) ؛ أي : التضحية : ( غروث الشّمس مِنْ آ خر أيًا م التشريت ) ؛ 
لخبر ابن حِبَّانَ : « في كل أيّام التَّشْرِيقٍ ذبحٌ "2 . 

نَمَمْ ؛؟ إِنْ لم يَذبّح الواجبة حتئ فاتَ الوقثُ. . ذبَحَها بِعدَهُ قضاءً . 


. )7737/9 (6 وهوالمعتمد . انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 46/١6‏ ) . 

(6) في (بءدعءه):(الشريك). 

(:) أي : حيثٌ وَصَلَ إلى قطع الحُلْقوم والمريء وفيه حياة مُستقَرّة » وإلا بأنْ وصل إلئ ذلك وعيشّةُ 
عيش مذبوح . . فلا يحل ؛ لصيرورته ميتةً . ٠‏ شرقاوي ؛( 418/5 ) . 

() أي : في حال عدم حل لحمها ٠‏ ومِنَ السنن أيضاً : أنْ تكون الإبل عند النحر قائمة معقولة ركبةٍ 
يسرئ » والبقر والغنم عند الذبح مُضجَعة لجنبٍ أيسر مشدودة القوائم غير الرجل اليمنئ » وأن 
بحُن الثّذية » وأنّْ يتصدّقٌ بكلّ الأضحيّة إلا لُقَمأً يأكلها تبذكاً ؛ فإنّها مسنونةٌ . انظر « تحفة 
الطلاب »( ص١17‏ ) . 

)0370 صحيح ابن حبان ( 7805 ) عن سيدنا جُبّير بن مُطعِم رضي الله عنه . 
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ولو دَبَحَ كل من رجِلَينِ أَضْحيّة صاحيه. . ضَمِنَ كل ما بينَ القيمتَينٍ ؛ 


وأَجْرَآتْ عن الأضحيّة . 


ونُنحَرٌ الإبلٌ والبقرُ » وتُذْبَحٌ الغنمُ » ولوعَكْسَ. . جار : 


[ حَُكُمٌ ما لو ذبح كلّ مِنْ رجلّين أضْحيّة صاحبه ] 
( ولو دَبَحَ كل مِنْ رجلّين أضحيّة صاحبه'". . ضَمِنَ كل ) منهُما ( ما بينَ 
القيمتين ) ؛ أي : قيميها حي وقيميها مذبوحة ؛ لأنّ إراقة ادم يد مقصودة وقد 
ب و ا ل و ا ا 0 
ثر الضَّحايا ؛ لأنّها م تعد الصّرف إلى علدة الجنهة .قلا يفشرط قعل كرد 
اديع ولأنَّ ذبحها لا يفتقء إلى التي » فإذا فَعَلَهُ غيدة. . أَجْرَاً » كإزالة 
الحَبَثْ . 


( وح الإبُ والبق , وتُذبحُ الغ ) » والمنقولٌ : أله تُسَنّ نح الإبل0" , 
وذبحٌ البقرٍ والغنم'" ؛ للاتباع » رواهٌ الشيخان'» » ( و عَكْسنَ . . جاز ) منْ 
غير كراهة ؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ فيه نهيم . 


)١(‏ أي : الواجبة » كما هو واضح من السياق ٠»‏ وانظر ‏ روضة الطالبين » ( ”*/ 7١5‏ ) » و« تحرير 
الفتاوي » ( 1١77/7‏ ) . 

4 أي : ونحوها ممّا طال عنقَةُ ؛ كالإورٌ والنّعام » ولا بُدّ في النحر مِنْ قطع كل مِنّ الحلقوم 
والمريء . 

(6) أي : ونحوهما مِنْ كل ما قِصّرَ عنقةٌ . 

(:) أمّا نحرٌ الإبل : فرواه البخاري ( ١717‏ ) » ومسلم ( ١177١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضى الله 
عنهماء وأنّا ذبحٌ الغنم : فرواه البخاري (5008). ومسلم ١9137(‏ ا 
أنس رضي الله عنه ٠‏ وأمّا ذبح البقر : فرواه مسلم ( 700/١718‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله 
عله . 


/ا16" 


ونويع احبر : اللبهُ » والدّبح أسفلٌ مَجابع اللَحْنٍ » وكمالٌ الدب : 
قطع الخلقوم والمّرِيءٍ والوّدجِين ٠‏ وأقلّ مُجِزِئ : قطع الأوَلِين . 


فصل 


20 2 قيقةُ عنٍ الغلام شاتانٍ » وعن الجارية شاةً 2 تو ا كا ا 


( وموضِع النّخْرٍ : اللْبّهُء و) مَوضِعْ ( الذّبح ) : الحلقٌ ؛ وهوّ ( أسفل 
مجايع اللحْبنِ ٠‏ وكمالٌ الذّبح : قطعٌ الحلقُومٍ والمَريءِ وَالوَدَجَنٍ ) بفتح الوا 
والدّال0"© ؛ وهما عِرْقَانِ في صَمحتي العنق يُحِيطانٍ بالحُلقَوم » وقيل : 
بِالمَرِيءِ » ( وأقلُ مُحِرَئ ) في الذَّكاةٍ : ( قطعْ الأوّلَينِ) ؛ أي : الحُلقوم 
وَالمَرِيءِ 3 وتقدّم ا" 


وهيّ لغة : الشّعُرُ الذي على رأس الولدٍ حينَ ولادته » وشرعاً : ما يُذبَحُ عن 
الولدٍ لولادته . 

( نُسَنٌّ العَقيقةٌ عن الغلام ) » وهيّ في حقهِ ( شاتان7؟ » وعن الجارية ) . 
وهيّ في حقها( شاةٌ) ؟ للأمر بذلك / رواة التَرْمِذَيٌ وقال : ( حسن 
صحيحٌ )”24 » ويَحصّلُ أصلّ السُنَهِ في ي علقيقةٍ الغلام بشاة'*' » كما في ٠‏ الوَوْضةٍ ؛ 


)01( ويُسمَّيانٍ بالوَرِيدين أيضاً . 

(؟) انظر( 341/9) . 

ف أي : متساويتان » وتجزئ شاةً في أصل السنة ٠‏ وأقلّ الكمال : ما ذكره الماتن » والأكمل : 
ثلاث إلئ سبع » ثم بعييرٌ » ثم بقرة . انظر « الإقناع » مع ١‏ الخطيب ©( 5144/4 ) . 

0( سنن الترمذي ( 1517 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(5) وكالشاة : سُبّعْ بَدَنة أو بقرة . « شرقاوي 6 (1/ 49١‏ ) . 


164 


ولا يُكسّرَ العظم ٠‏ بل تَفصّلٌ الأعضاء » ويَطبّحُها ويُطعِمّها . 


٠ 


5 


كانَ أهلّ الجاهليّة يتقرّبونَ إلى الله تعالئ بأمور فأَبْطلّها بقوله : 1 


كه أصلها 02" ء قال الإِسْتَويٌ : ( والمُتّجهُ : أنَّ الحَنْتى كالجارية )("© . 

(و) يُسَنٌ أنْ ( لا يُكسّرَ العظم . بل تَفصَّلُ الأعضاء)!" ؛ تفاؤلاً بسلامة 
أعضاءٍ الولدِ'*' » ويّسَنٌ أن تَذبَحَ يوم سابع ولادته* . 

( ويَطبّحُْها ) العاقٌ ندباً بِحُلْو ؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاقٍ الولدٍ ٠‏ ( ويُطيِمّها ) 
للفقراءٍ » وبَعْتُها إليهم أَؤْلى مِنْ أنْ يدعوّهُم . 

والعقيقةٌ في الحقيقة كالأضْحيّة ؛ في سُتينها ٠‏ وجنسها ؛ وسنّها » وسلامتها , 
والأكلٍ ٠»‏ والَّصَّدُقِ » والإهداءٍ . وقَدْر المأكولٍ منها ٠‏ وغير ذلكَ » كما هوَ مبسوطٌ 
في المُطوّلاتٍ » للكنْ لا يجبٌ التَمْلِيكُ مِنْ لحمها زيئاً » كما عُلِمّ » وبعض هلذه 
الأمور بالنّسْبةٍ إلى الأضْحيّة. . عُلِمَ مِنْ ( باب الهَذي ) في عموم حكوو” . 

صل )2 
[ في ذكر أمور كان يفعلّها أهلٌ الجاهليّة فأبطَلّها الشَّارِعٌ ] 


( كانَ أهلٌ الجاهليّة يتقرّبونَ إلى الله تعالئ بأمور ) أربعةٍ » ( فَأَبْطَلَها بقوله : 


10( روضة الطالبين ( 71/7 ) » الشرح الكبير ( )١١8/١5‏ . 

(؟) إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل ( ق18 ) . واعتمده ابن حجر . واعتمد الرمليٌ أنَّ 
الختئى كالذكر . انظر : تحفة المحتاج »( 5371/9 ) ء وه نهاية المحتاج »(187/8 ) . 

4 فإنْ كسره. . لم يُكره , لنكنّهُ خلافٌ الأؤلئ . « تحفة المحتاج »(39/5/4) . 

ع وقضيّة هلذا : أنهُ لا بأس بكسرها لو عق عنه بعد موته . « بشرى الكريم »( ص 7١5‏ ) . 

0( ويُسمّئ فيه . انظر « حاشية الشرقاوي 17١ /” (١‏ ) . 

() انظر( /١‏ لالم هلام ) . 
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# مَاجَعَلَ لَه مِنْ حير . . . » الاية . 
فالبَحِيرةٌ : التي تنج بُطوناً سبعة » وقيلٌ : خمسة » وقيل : كلّها إناثٌ , 
8ك شاكيا اديه رادل عيب يار لايق بلتوانه اريعاةة فى البطتعاء... 
والسّائبة نوعان : 
أحدّهُما : العبدُ يُعتِقَهُ الِجلّ سائبة ؟ أي : لا ينتفعٌ به ولا بِوَلابِه . 
الثاني : البعيرُ يُنجح م ل 


5 


# مَاجَمَلَ أله مِنْ تحيرَةَ . . . © الآية [المائدة : 6٠١‏ ) ؟ أي ما اي مَرّبها . 

لاتحت ) - ين ( بَحَرَ ) ؛ أي : حو هن الحن تشم )ناته 
للمت ل" (١‏ نطو سي )نا و وإناثاً أو أحدّهمل''' ٠‏ ( وقيل : خمسة ) 
كذلكَ » ( وقيل) : خمسة ( كلها إناث ) ؛ وقيل : خحمسة آخترها َك ٠‏ ( فِيَشِقٌّ 
مالكُها أَذْنَها ويُخلّي سبيلها(" . ولا ينتفخ ) بها ولا( بلَبَنها ٠‏ بل يَحَلْبهُ ) 
للضّيوفٍ ( في البَطحاءِ )”* - وهيّ مَسِيلٌ واسمٌ فيه دُقَاقٌ الحصئ ‏ ولا تُطرَدُ عن 
ماء ولا مَرْعىَ 

00 

( أحدّهُّما : العبدٌ يُعتقَهُ الرَجِلُ سائبة ؛ أي : لا ينتفع به ولا بِوَلائِهِ ») . 

يه 


. ) 7//7 ( أي : صورة والمُرادُ الفاعل . انظر ما سبق في‎ )١( 

(1) قوله : ( ذكوراً وإناثاً ) ؛ أي : في كلّ بطن ذكرٌ وأنئئ ٠‏ وقوله : ( أو أحدّهُّما ) ؛ أي : السبعة 
أَبْطن ذكورٌ فقط أو إناث فقط 

() قوله : ( مالكُها ) ؛ أي : مالك الشاة أو الناقة التي نيِجتْ . 

(4) في ( بء د) : ( يليه ) بدل ( يحلبُ ) ٠‏ ولم تُضبط في ( ج ) ٠‏ والمثبثُ لفظ الشافعي في 
«الأم 408/606 )ء وانظر « حاشية الشرقاوي »( 17/5 ) . 
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عليه صاحب الحاجة ٠‏ فَيُسيَيُهُ ولا يكونٌ عليه سبيلٌ . 

والوّصيلة نوعان : 

أحدّهُما : أنْ نْ مج الشَّاةٌ التي وَكَتُوا لها إنائاً » فإذا نتيجث بعد ذلك ذكرا . 
قالوا : ( وَصَلَتْ أخاها ) . 


2 2 


الثاني : أن تنج خمسة أَبطنٍ عَناقينٍعَناقَينٍ في كل بطن ٠‏ , فيُقال : هلذه 
َصِيلةٌ نَصِلٌ كلّ ذي بَطْنٍ بأخ لهُ معَهُ » وقيلٌ : إِنَهُّم كانوا يُوصِلُوتَها في ثلا 


(اعلد امالك رماس الخاعة: فيسيبهُ ؛ لقضاء حوائج النَّاسِ عليه » ( ولا 


يكونٌ ) له ( عليه سبيلٌ ) ؛ أي : طريقٌ إلى الانتفاع به » وقد كان الرّجِلّ إذا مَرِضَ 
أو غات يقولُ : ( إِنْ شفاني الله أو تَدِمتُ مِنْ سفري ‏ فناقتي سائبةٌ ) » فإذا 
حَصَلَ ذلك . . سَيّيها وجَعَلَها كالبّجيرة في تحريم الانتفاع بها عليه . 

( والوّصيلة نوعان ) : 

( أحدُمُما : أنْ تُمَجَ الشَّاهُ النّي وَقَنُوا لها ) البْطونَ ( إناثاً » فإذا تُبيحث بعد 
ذلك ذَكَراً. . قالوا : وَصَلَتْ ) بالإناثٍ ( أخاها ) . ويُقالٌ : إِنَهُ إِنْ كان آخه 
اليُطونٍ ذَكَرا . . دَبَحُوهُ لآلهتهم » وأَكَلُوا منة » أو أنثى . . تركوها في الغنم » أو 
ذكراً وأنثئ . . قالوا ( وَصَلَتِ الأنثى أخاها ) : ا ل 
جَعَلَ الأخير مِنَ الاج ذكَرَاً » وغيرٌة جَعَلَهُ أن ٠‏ وجرئ عليه في اللّباب »217 

م ا ا ل 

َصيلةً تَصِلْ كل ذي بَطْنٍ بأ لة مه ) :في اللطن :( وقيل :| إِنَهُم كانوا 
يُوصلُوتها ) ؛ أي : يُسمُوتها وَصيلة ( في ثلاثة ة أَبَطَنِ » و ) في ( خمسة). 


. ) اللباب( ص598‎ )١( 
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وسبعة . 
1 -- 2 و 
والحامي : الفخلٌ يَضرِبُ في إِبلٍ الرّجلٍ عَشْرَ سنينَ » فِيُخْلى سبيلة » 
ويقولون : ( حَمَئ ظَهْرَهُ ) » فلا ينتفعونٌ مِنْ ظهره بشيءٍ » وقيلٌ : أنْ يكونّ له 


الى ع - 2 م 5 2 
من صليه أو مما خرّج من صليه عشرٌ مِنَ الوبلٍ . 


(و) في (سبعة ) + وغبارةً الشّخ أبي حَامدٍ : ( وأقلها ئلاثةٌ ::وأكددها سبعة )00 , 

( والحامي ) : هوّ ( الفَحْلُ ) الذي ( يضرت في إبل الرّجلٍ عَشْرَ سنينَ ) 
وأكد17 ماقتسا سيلة )نولا يطو عن اماء ولا ماظن غ ا( أويقولون) +االان 
قد ( حَمَئ ظَهْرَهُ » فلا ينتفعونّ مِنْ ظهره بشيء(" . وقيلَ ) : هو( أَنْ يكونّ له مِنْ 
صُلْبِهِ أو ممًا خَرَجَ مِنْ صُلْبهِ ) مِنْ أولاده. . ( عَشْرٌ مِنَ الإبل ) فأكثرٌ » وجَعَلَ 
الشّيِحُ أبو حامدٍ دين القولين نوعَينِ » كما في الوّصيلة!؟) : ْ 


© © © 


. ) الرونق ( ق١9 ) » وفيه : ( تسعة ) بدل ( سيعة‎ )١( 
. قوله : ( يَضْرِبُ ) ؛ أي : يَنْرو على الإناث‎ )0( 
. ) 197/5 (6 أي :لا بركوب ولا حَمْل . « شرقاوي‎ )0( 
.)9١ق(قنورلا‎ ):( 

11 


هي نوعان : واقعةٌ في حُصومةٍ . وغيرها . 
ويم ب وال ع لس “0 8 و نعو 5 7 
فالتي في الخصّومة : قد تكون لدفع ؛ وهيّ يمينُ المُنكر » وقد تكون 


لاستحقاقٍ ؛ وهيّ خمسة : اللّعانٌ » والقَسَامَةٌ » واليمينُ مم 500 
(») سبالايمان ) 
جمع ( يَمين )١!)‏ ش 


والأصلُ فيها قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقولِه تعالى : « لا يُوَاِدُكُم أله الَو يه 
أيَميَكُةِ . . . © الآية [المائدة : 4] » وأخباد ؛ منها : أنَهُ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان 
يَحَلِفُ : ١‏ لا ومُقَلّبِ القلوب » رواهٌ البخاري” . 

واليمينُ » والحَلِفٌ . والإيلاء » وَالقِسَمُ. . بمعنىئ 

( هيّ نوعان : واقعة في خُصّومةٍ » و ) واقعةٌ في ( غيرها ) . 

[ الأيمانُ الواقعة في الخُصّوماتٍِ وأنواعُها ] 

( فالّي ) : دي لفحو كرد زا ؛ وهيّ يمين المُنكر ) للح . 

( وقد تكو لك ستحقاق ؛ وه خمسة : اللعانٌ » وَالقََامة290 ع واليمي* مع 


)01( وأصلّها في اللغة : اليد اليمنئ » وأطلقت على الحلف ؛ ؛ لأنّهُم كانوا إذا تحالفوا وَضْعٌ أحدُهُم 
يميئَهٌ في يمين صاحبه » فسّمّيَ باسم مجاوره مجازاً مرسلاً ٠‏ وهي شرعاً : تحقيقٌ أمرٍ مُحتمِلٍ 
بلفظ مخصوص . انظره حاشية الشرقاوي ؟( 5/ 5754 ) ». وه الياقوت النفيس »( ص 7١9‏ ). 

إفة ا ا ل م ا ا ل 

إفرة أئ : مع اللَّْثْ ؛ فإنَّ المُستحِقَّ يحلف ور يستحقٌ الدّية . « شرقاوي »)( 40/1 ) . 
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الشَّاهِدٍ في الأموالٍ » والمردودةٌ بعد الُكُولٍ » والأظهدُ : أنّها كالإقرار» 
لا البيّنةِ » واليمينُ معَ الشّاهدّين في سبع مسائلٌ : الَدُ بالعيب » ودَغوى اليكر 
العْنّهَ » والجراحة فى عضو باطن » 


الشَّاهدٍ في الأموالٍ , و ) اليمينٌ ( المردودةٌ ) على المُدّعي ( بعدّ الدكُولٍ ) » كما 


هي مُبِيّنةٌ في أبوابها ٠‏ وفي عد اللّعَانِ مِنَّ اليمين التي للاستحقاقٍ لا للدّفع. . 
7" 


( والأظهد : أنّها ) ؛ أ المَردُودة ( كالإقرار ) منّ المُدَّعى عليه » لا 
البيّنة ) ؟ تغليباً لجانبه ؛ فَيُنرّلَ منزلة إقراره » وقيلَ : كالبيَّةِ ؛ تغليباً لجانب 


- 


المُدّعى: ؛ .فتدرل يميئة منزلة ركنة يُقيمي1" : 


)20 


والتّرْجِيح مِنْ زيادته 
[ مسائل اليمين معٌ الشَاهدينِ ] 
( واليمِينُ مع الشَاهدينٍ ) , وتقعٌ ( في سبع مسائل ) » بل أكثرَ ؛ 
١‏ العَؤُ) ؛ أي : درط المع( المي ٠‏ وفوى لبر أو الب( ا 
على الرّوج” “© (٠‏ و ) دَعُوى ( الجراحة في مْضْو باطن ) اذَّعى الخَصْحُ أُنَهُ غير 


. إنّما كانت يمينٌ اللعان يمِينَ استحقاق ؛ لأنَّهُ يستحقٌ بحلفه الحدّ عليها » وأمّا دفمٌُ الحدّ عنه.‎ )١( 
. ) 410/١ (» فهو حاصلٌ غير مقصود ؛ فلا وقفة في كلام الماتن . انظر ه حاشية الشرقاوي‎ 

(؟) فعلى الأظهر : يجبُ الح بفراغ المدّعي مِنْ يمين الردٌ مِنْ غير افتقار إلى حُكم . بخلافه على 
القول الثاني . انظر « تحفة المحتاج ©( /١٠١‏ 3177717 ) . 

(*) نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح » ( ق١٠1‏ ) ء وانظر : اللباب »( ص١٠‏ : ) . 

(١‏ ضبوونة : أن يخخلفا في شيء هل هو عيب أو لا ء ققاسث يبه عي » ثم الفا في فده 
وحذركه وأذكة كز منهما + فحلفث المتكري عليع قدي «التسلرف علي عر ها قاتكيه 
البيّنةٌ . انظر ه حاشية الشرقاوي »( ”/ 41/8 ) . 

(6) استشكل : بأنَّ العُّهَ لا تثبثُ إلا بالإقرار أو البيّنة على الإقرار ٠‏ ولا يُمِكِنٌ ثبوثّها بالبينة » - 

5 


ودَعْوى الإعسار » وعلى الغائب » والميّتِ » وفيما إذا قالَ لامرأته : ( أنتِ 


طالقٌ أمسٍ ) ٠‏ ثم قال : ( أردث مِنْ غيري ) ؛ فيّقِيِمُ في هلذه الصّوَّر البيّنة ‏ 
ويَحلفٌ معها . 


سليم''© , ( ودَعوى الإعسار ) ؛ أي : إعسار نفْسِهِ إذا عُهِدَ له مال”" . ( و) 
الدَعْوىئ ( على الغائب . و ) على ( الميّتٍ ) » ووَلِيٌ الصّغير والمجنونٍ » ( وفيما 
إذا قالَ لامرأته : « أنتٍ طالقٌ أمس © . ثم قالَ : أردثُ ) أنَّها طالقٌ ( مِنْ 
غيري(" ؛ فيُقِيمُ في هلذه الصُوَرٍ البئنة ) بما ادعاء؛ ( ويّحلفٌ معها ) ؛ طلباً 
للاشيظهار©؟ . 


و1 بالسحلوق ليه فى الأول : قِدَمْ العيب ٠‏ وفى الثّانية : عدم الوَّطءِ 2 


وفي الأخيرة : إرادة طلاق غيره :. 


(01) 


(0 


م( 
4 


ويُمكنٌ تصويدها : بما إذا ثبتتٍ العْهُ بالإقرار » فضَرَبَ القاضي له سنة » ثم بعد السَّنة ادّعى 
الوطء فيها وأنكرته وهي بكر ؛ فلا بُدّ أنْ تقيم البيَّةَ ببكارتها وتحلفَ علئ عدم الوطء ؛ 
لاحتمال عود البكارة » ومعنئ كون هلذه دعوى العْنّة : أنَّ اليمينَ والبيّةَ إنما حصلا بسببها ؛ 
المُرادُ : الدعوى الكائنةٌ في صورة الغنة » لا أنَّ العْنَّهَ مُدّعاةٌ ٠‏ وأمّا إذا كانت ثيباً. . فِيُصدَّقٌ هو 
في دعوى الوطء بيمينه . « شرقاوي »( ؟/ 1491-4170 ) . 
صورتّهُ : أنْ يختلفا في أصل الجناية ؛ أي : هل جنئ أو لا ؟ فلا بُدّ مِنْ بيّنة على وجودها ٠‏ فإذا 
ثبتث ثم اختلفا في سلامة العضو المجنيٌ عليه وعدمها ؛ أي : هل هو سليمٌ فتجبّ فيه الدّية » 
أو أَمَنُّ فتجبٌ فيه الحكومة ؟ وكان ذلك العضرٌ مِنّ الأعضاء الباطنة ؛ كالذّكر والأنيّين. . 
فيحافٌ المجنيعٌ عليه أنه كان سليماً بعد قيام البيّة بذلك ٠‏ أمًا لو ثبتت الجناية مِنْ أو الأمر » ثم 
اختلفا فى السلامة وعدمها : فإِنْ كان الاختلافٌ في عضو ظاهر. . صَدَّق الجانى بيمينه » أو 
باطن. . صّدّقَ المجنئٌ عليه كذلك . انظر 0 حاشية الشرقاوي »( 498/5 )  .‏ / 
صوربُهُ : أنْ يكونَ عليه دينٌ ويُطالّبَ به » فيدّعيَ تلف ماله بسببٍ ظاهر لم يُعرَفْ ؛ فلا بد مِنْ 
بيّة علئن وجود ذلك السبب ٠»‏ ثم يحلفٌ على تلف المال به . « شرقاوي 2( 475/7 ) . 
أي : بأنْ كانث متزوّجة قبل ذلك ٠‏ كما سيأتي . 
أي : الاحتياط ؛ لاحتمال تزوير البيّنة . ٠‏ شرقاوي »( 476/76 ) . 
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والّّي في غير الخُصُومة. . ثلاثقً : لغْوُ اليمين ؛ كقوله : ( لا والله ) . 
ولاق وال امن عب اقضد كلع ويح القكرو ور وهنا هزد عفدي + 
واليمينٌ المعقودةٌ بالاختيار ؛ فإِنْ كانث علئ ماض هرّ فيها فاجدٌ. . فهيّ اليمِينُ 
الفكوه: 


[ الأيمانٌ اللّي تقحُ في غير الخُصُومةٍ ] 
( و ) اليمينٌ ( الَنّي ) تقعٌ ( في غير الخُصُومةِ . . ثلاثة : لغوٌ اليمين ؟ كقوله : 
« لا والله » . و« بلئ والله » مِنْ غير قصدٍ حَلفٍ . عدف الشكروه وين 12 
مُنعقدّين ) ؛ إذ لا يُقصَّدُ بلغو اليمين تحقيقٌ شيءٍ » وفعل المُكرّه مرفوعٌ عنة 
القَلَمُ » وظاهِرُ كلامه كغيره : أَنَّهُ لا فَرْقَ بِينَ جمعه ( لا والله ) و( بلى والله ) 
وإفرادهما » وهوَّ ظاهث”'' » وقول الماوّزدي في الجمع : ( الأولى لغوّ » والثَانيةُ 


و 


مُنعقدةٌ ؛ لأنّها استدرالكٌ مقصوةٌ من )”"". . يُرَهُ : بأنَّ المَدْضَ عدم القصل؟ . 
وفي معنى اللَّفْو : ما لو حَلَفَ على شيءٍ ٠‏ فسَبَقَ لسانة إلى غيره . 
اسه الو ارو ا 
وقد لا تنعقدٌ اليمِينُ ؛ وذلكَ في الواجبٍ وقوعة”' ؛ كقوله : ( والله ؛ 

. رمز إلى اعتماده في (د)‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 589/١6‏ ) . 

زفرة أي : فَرْضنَ المسألة ؛ حيث قال المُصئْفٌ في تعريفه : ( مِنْ غير قصدٍ حَلِفِ ) ؛ فإنَهُ صريحٌ في 

أنَّ لغوَّ اليمين لا قصدّ فيها » وأنَّ شرطها عدمٌ القصد . انظره حاشية الشرقاوي »(١؟/‏ /ا/47). 


(4) خَرَجَ به : المستحيل عادة ؛ فتنعقدٌ فيه إثباتاً ونفيا ؛ نحو : ( والله ؛ لأصعدَنَ السماءً ) » أو : 
( لا أموث ) ٠‏ وتلزمُ الكفارة في الحال . انظر « تعليق باغيئان على القوت »( ص7١”‏ ) . 
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والأنهمان مسة : الحَلِفٌ بالله تعالئ » أو باسم مِنْ أسمائه » أو صفة مِنْ 
صفاته » أو بطلاق » أو عَنَاق » أو نذر مال » أو عبادة » وفي الأخيرة قول 1 


قلتُ : الحُرادٌ : نذرٌ اللّجَاحِ ؛ وهوّ تعليقُ على مالا يُرِيدُ حصولهُ ؛ 


لأموترة )1ه أو +( لآ أضعد الكماء ) ؟ إة لا متصور فية اليحنيث.: 
[ أنواعٌ الأيمانٍ مِنْ حيثُ المحلوف به ] 
(والأيمان »ا غيت اليخلوف نه( حسمي )- 
الأول : ( الحَلِفُ بالله تعالئ ء أو باسم مِنْ أسمائِه ) المُختصَّةٍ به ؛ 
ك( الإله ) » و( الوحمنن ) ٠‏ و( خالقٍ الَلق ) ٠‏ ( أو صفةٍ مِنْ صفاته )207 ؛ 
ك( عظمة الله ) » و( عِرَّته ) » و( كبريائه ) » و( كلامه ) . 
والأربعة الباقية : ما ذكَرَها بقوله : ( أو بطلاقي ٠‏ أو عَبَاقٍ » أو نذر مالٍ . 
أو ) نذر ( عبادة ) ؛ كصوم وصلاة ؛ كقوله : ( إِنْ دخلث الدَّار. . فزوجتي 
طالقٌ ) » أو : ( فعبدي حرٌّ) ء أو : ( فعلىٌ 5 دراهم للفقراء ) » أو : 
( فعليَ صومٌ ) ٠‏ ( وفي الأخيرة قولٌ) ؛ أَنْهُ ليسّ بِحَلِفٍ إذا لم يُعلّنْ بشيءٍ ؛ 
ك( للوعليٌ صومٌ ) ؛ لعدم ذِكرٍ الشرطٍِ . 
( قلت : المُرادُ ؛ هنا بنذرٍ المالٍ ونذرٍ العبادة ليكونا يمينين : ( ندرٌ اللَجَاحٍ ) 
والعَضَّبٍ ؛ ( وهوّ تعليقُهُ على ما لا يُرِيدُ حصولهُ ؛ ك١‏ إِنْ كلَمْتَه1". . فلله عليّ 
)١(‏ سواء الصفات التي قامث بالذات ؛ كصفات المعاني ٠‏ أو غيرها ؛ كالعَظمة . ومثلها : الصفاتُ 
السلبيّة على المعتمد . وكذا الإضافيّة ؛ كالأزليّة . بخلاف الصفات الفعليّة ؛ كالخَلق والوَرْق 
والإحياء والإماتة . . فلا ينعقدٌ بها اليمينُ وإن نوى . انظر« حاشية الشرقاوي »( ؟/ /الاغ ) . 
0) أو : ( إن لم أكلنة» ؛ أء : (إِنْ لم يكن الأمرُ كما قلت ) ؛ فالأوّل منعٌّ » والثاني حت » 
والثالثُ تحقيقٌُ خبر ؛ فنذرٌ اللّجَاجٍ : هو أن يمنمٌ نفسّهُ أو غيرها مِنْ شيء أو يحت عليه أو يُحقَقَ- 
/3 


0 أو ( صوم ) 4 وصحُحَ الرَافعينٌ أنَّ فيه كمّارةَ يمين ( والنّوّوىٌ التَّحْمِيرَ 
بيتها وبِينَ فعل ما التزمٌ » ورَجَّحَهُ العراقيُونَ » والله أعلم . 


عق ) أو ١‏ صوم ') 5 وصَحّحَ الرّافعىٌ أن فيه ) إذا وُحِدَ المُعلقٌ عليه ( كفارةً 
يمين ) ؛ لأنْهُ يُسْبِهُ اليميت”"" ٠‏ ( و) صَحّحَ ( النَوويُ التخييرَ بيتها وبينَ فعل 
ما التزم”"؟. ورَجَّحَهُ العراقيُونَ . والله أعلم ) ؛ لوجود شبْه اليمين والنّذرء 

2 5 5 دي 2 كع 0 4 ََ ف 
وعليه : يتخيّرُ في قوله : ( فعليّ نذرٌ ) بِينَ كفارة يمين وقَرْبةٍ مِنَ القرّب التي تلترّم 
بالكو وك | إليه » كما فى « الرَوْضةَ » و« أصلها » عن القاضى ويك 5 
وما نصنّ عليه الشافعنٌ وجرىئ عليه البَغويٌ والمَرُوذْيٌ مِنْ لزوم الكفارة”*'. . جَعَلهُ 
أولنئكٌ مُفرّعاً على لزومها فيما مر » وهوّ أولئ مِنَ الإطلاقٍ وإِنْ جرئ عليه في 
, المنهاج ») ك١«‏ أصل )90 , 


وما يُستعمّلُ في الله وفي غيره سواءً ؛ ك ( الشَّيءِ ) » و( الموجود ) . 
و( العالم ) » و( الحيّ ).. ليس بيمينٍ إلا ا وما يُستعمَلٌ فيهما للكنّه 
ف الل غلك( رفني )تكو الحالق ابعدود الؤاوق )4و( الوك ليث 
ببمين ]إن أراء غير تعالن .د 


اط 2 .ير حو 3 
وخرّج بما ذكرَ : الحلف بغيره ؟ كالحلف بالنبيّ » والكعبة » والملائكة . 


- 2 خبراً غضباً بالتزام قُرْبة » واللّجَاحِ : هو التّمادي في الخصومة . انظر « حاشية الشرقاوي » 
('"/ خلا ). 

.)١7١8/*”(ررحملا‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين( ص6689 ) . 

(*) روضة الطالبين ( 597/7 ) » الشرح الكبير ( /١7‏ 3501-7569 ) . 

6 الأم( 5005/5 )ء التهذيب )١1518/8(‏ . 

)0( منهاج الطالبين ( ص567 ) » المحرر ( 1108/7 ) » وانظر « تحرير الفتاوي » ( ؟/ 018 ) . 

(7) بِأنْ أراده تعالئ بها » بخلاف ما إذا أراد بها غيرَهُ أو أطلق . « تحفة المحتاج ©( 58/٠١‏ ) . 
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وحروف القَسَمٍ أربعة : الألفكة بواتاء ف نوالتاء نالوق : 
قلت ا ا ( ال 


الله أعلم . 


والصٌّحابة ؛ فلا ينعقدٌ » بل هوّ مكروة . 
[ صبَعُ اليمين الحرفيّةُ والاسميّة ] 


( وحروف القَسَم أربعة : الألفُ . والباء » والنَاءُ » والواو ) ؛ نحو : 
( آنل )ء و( بالل ) . و( تالله ) » و( وال ). والأصلٌ في الثّلاثةٍ الأخيرة : الباءٌ 
المُوحدة ٠‏ ثم الواوٌ » ثم انا الفوقيّة ؛ لإبدالها مِنَّ الواو » والواو منّ الباءِ » قالهُ 
الرّمَخْشَْريُ('2 » وقالَ الماوّزديٌ : ( الأصل : الواوٌ » ثم الباء » ثم النّاء )'"© , 
وكأنهُ نظو لغلبة العف : 
( قلت ل ل لسك مشهور :فيه 
وإلا فقد تأتي له ء كهاء التَنبِيه ؛ نحوٌ > هناك اله كندل )مدا 
وقَضْرِها(” ٠‏ وكاللام في الأمر الذي يُتعجّبُ منهُ ؛ نحو : ( لله ؛ لَمُبْعَْنَ!! ), 
د وم 

( ولو قال : أَنْهٌ) ؛ لأفعنَ كذا ٠‏ ( ورَقَعَ أو نَصَبَ أو جَرَ ) أو سَكَنَ. . 
( فليسَ ا والله أعلمٌ ) ؛ فيكونٌ كناية ٠‏ واللّحْنٌ لا يمن انعقاد 
اليمين ؛ على أَنَّهُ لا لحن فيه في الحقيقة ؛ فالرفمٌ بالابتداءٍ ؛ أي : ( الله أحلف بهِ 
لفل )ع «والتضبت بتوع: الحاففن ب رواقدة يحدفه بوإقاء: عله + :والاستكان 


1 


. ) ١198/١ ( » مغني اللبيب‎  رظناو‎ ء)1١717/8(فاشكلا‎ )١( 

() الحاوي الكبير ( 7757/١6‏ ) . 

ف قال النََّوِيُ في « شرح مسلم »؛ : ( قال أصحايّنا : إن نوئ بها يعني : بهاء التنبيه ‏ اليمين. . 
كانث يميناً » وإلا فلا ) . من هامش ( أ , ب ) , وانظر ه شرح مسلم :( 50/١1‏ ) . 
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وألفاظٌ اليمين : ( أَقسِحُ بالله ) » و( أَشْهَدُ بالله ) » و( أَعزِمُ بالله ) . فإنْ 
لم يذكر الله تعالئ . . فليسٌ بيمين . 

وينقطعٌ حُكُمْ اليمين بخمسة : اليد » والحِنْث » والاستثناء المُتّصل , 
وانحلالٌ اليمين » واستحالة اليد ؛ كحَلِفِهِ على شرب ماءٍ هنذا الكوز 


- 


فالفية. 


_. 


بإجراءٍ الوَصَلٍ مُجُرى الوقف . 
[ صيَعْ اليمين الفعليّة ] 

( وألفاظ اليمين ) ؛ أى': صيّغها الفعلبةٌ : ١(‏ أَقيِمُ بالله  »‏ و أَسهَدُ 
بالله  )»‏ و أَعَرِم بالله » ) . لاض الفاظة فيما قال ؛ إذ منها : ( حلفت 
ناه بول حلفت بابق )2 :ولا أنشييث باللى) » ومحلٌ ذلك : إذا لم يُرِد 
بالمضارع الوعدّ بِالحَلِفٍ » وبالماضي الإخبارَ عن حَلِفِ ماض . فإِنْ أرادٌ ذلك . . 
لم يكنْ يمينا . 

( فإن لم يذكر الله تعالى ) ؛ أي : اسمّهُ أو صفتَهُ في صيغة. . ( فليسَ 
بيمين ) ؛ لفقدٍ المحلوف به . 


[ قواطعٌ كم اليمين ] 
( وينقطمٌ حُكُمُ اليمين بخمسة ) ؛ وهيّ : ( اليد » والجِدْثُ ٠‏ والاستثناءُ ) 
بمشيئة الله أو بعدمها ( المُتّصِلُ ) بالحَلِفٍ إِنْ نواه قبل فراغه منهُ ؛ كقوله : 
( وال ؛ لأفعلي كذا إِنْ شاءً الله ) » أو : ( إِنْ لم يَشَاالله) . ( وانحلال 
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2 . 2 اذكه موك ل‎ ٠ 
اله ليمين ) ؛ كأن وَقِتَ حَلِفَهُ بِمُدَةٍ وانتقضث . ( واستحالة البرّ ؛ كحَلِفِهِ على شرب‎ 


هه 


ماءِ هنذا الكوز » فانصبٌ ) بغير اختياره''؟ . 


- . قوله : ( فانصبٌ ) أشار بالفاء الحُّفيدة للتعقيب : إلئ أنَّ صبّهُ قبل تمكّنه » وهو قيدٌ أوَلُ‎ )١( 
04# 


0 م 


ومَّنْ حَلَففَ علئ يمين ٠‏ فرأئ غيرَها خيراً منها. . فلَيَأتِ الذي هو خيرٌ » ثم 
لكف عن يمينه » فإِنْ قَدَّم الكمّارة. . جار » إلا الصَّيامَ . 


26 2 و 3 2 
وظاهرٌ : أن انحلالَ اليمين يشملٌ الصّوَّرَ كلها » إلا صورة الاستثناء . 
[ التكفيرٌُ قبل الحنثِ وبعدّهُ ] 
( ومَنْ حَلفَ على يمين ٠‏ فرأئ غيرّها خيراً منها. . فليَأتِ الذي هو خيرٌ » ثم 
7 3 4 2 َ و 0 
ليكفرٌ عن يمينه ) ؛ لظاهر خبر « الصحيحين » : « إني لا أحلف على يمين فارَىئ 
غيرّها خيراً منها. . إلا كَمْرتُ عن يَمِينِي » وأتيثٌ الذي هو خية 2376 , 
( فإِنْ قدَّمَ الكمّارة ) على الحِنْثِ الجائز أو غيره2.. ( جار ) ؛ لقوله 
صلَّى الله" عليه وسَّلَّمَ لعبدٍ التحمئن بن سَمُرَةَ : « إذا حَلفتَ علئ يمين فَرَأَيتَ 
غيرّها خيراً منها. . فَكَفَرْ عن يمينِكٌ » ثم انْتِ الذي هوّ خية »0 » ولأنَّ الكمارة 
حقٌ مالي يتعلق بسببين » فجار تقديمُها على أحدهما ؛ كزكاة الفطر”* , ( إلا 
الصَّيامَ ) ؛ فلا يجورٌ تقديمُهُ على الحِنْثِ ؛ لأنَّهُ عبادةٌ بدنيّةٌ » فلا يجورٌ تقديمُها 
على وقتِ وجوبها بغير حاجة ؛ كصوم رمضانَ » ولأنَّ العَجْرّ نما يتحقَقٌ بعدَ 
و َ 3 م 2 - 
الوجوب , واحترّزوا بغير الحاجة : عن الجمع بينَ الصَّلاتَين” . 
وقوله : ( بغير اختياره ) قيدَّ ئانٍ » أخْرَجَ بهما : ما لو تمكّن مِنَ الشرب ولم يشرب ثم انصبٌ » 
وما لو كان صيّهُ باختياره ؛ فيحنث فيهما . « شرقاوي »( 18١/7‏ ) . 
000( صحيح البخاري ( 7777 ) » صحيح مسلم ( 1144 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عله . 
إفة كالحرام ؛ بأنْ حَنِتٌ بترك واجب أو فعلٍ حرام . 
(*) رواه اليخاري ( 5577 ) ». ومسلم ( ١167‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن سمرة رضي الله عنه . 
(5:) أي : فإنَ لها سببين : رمضانء وجزءاً مِنْ شوَّالٍ » ويجوزٌ تقديمُها علئ أحدهما . 
«شرقاوي 148١/70)‏ ). 
(5) السببان فيه : هما الوقث الأصليٌ والبلوغ ٠‏ وقد قَدَّمّها على ثاني سببيها الذي هو الوقتٌ 
الأصليئٌ » والحاجةٌ هي السفر . « جمل علئ شرح المنهج »( 597/0 ) . 
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ون حَلفَ على التَروْحٍ على امرأتِه » أو تركه » فتزوَّج وهيّ في عِدَّةِ منه 
رَجَعَية . :كفن الأولن .+ وحكَيت فئ الثانية .. 

ولو لخت سك ايدان لتاق و ألا قتي أن اتلس بن 
بهلذه الصَّفاتِ فاستدام . 

ولو قال +:(للا ]كل هكذو التمرة )اوولالا أحرجها ا 


[ مسائلٌ في الأيمان ] 

( وإنْ حَلَفَ على الترْوج على امرأته » أو ) على ( ترك ) ؛ أي : ترك التَروُج 
عليها » ( فتزوؤج ) فيهما ( وهيّ في عَدَّةٍ منه رَجْعيَّةِ . :2 في الأولرل + وعيت فى 
الثّانية ) ؛ لأنَّ الح جعيّةَ في كم الرَّوجة . 

( ولو حَلْفَ لا يَسكُنٌ » أو لا يُساكِنٌ ٠‏ أو لا يركبٌ » أو لا يَلِبَنْ ؛ وهو 
بهلذه الصّفاتِ فاستدامّ ) ها. . ( حَيِتَ )20 ؛ لأنَّ الاستدامة فيها تُسمّئ سُكُنى 
وتشاكة وركويا ول بخلاف ما لو حَلفَ لا يتررّجٌ . أو لا يتطهّدء 
لايعلفتث أو لياه أو لاتصلى ٠‏ أو لا بضدوم ١‏ أو لااسشخل هآر 
لا يخرجٌ ؛ وهو بهلذه الصَّفاتِ فاستدامّها ؛ لا يَحنَثُ ؛ لأنَّ الاستدامة فيها 
لا نُسمّى تَرَّوّجاً وتطهّراً. . . إلى آخره ؛ إذ لا يقال : ( تزوّجتُ شهراً ) » ولا : 
( تطهّرث شهراً ). . . إلى آخره » بخلاف الأمور السَّابقَةِ 

( ولو قال : « لا اكل هلذه التمرةَ » ) وهيّ في فمه ء (و«لا أخرجُها 
)١(‏ فيجبُ الخروجٌ حالاً بنيّة التحؤل مع الخروج ؛ ليتميّرٌ خروجةُ عن المساكنة عن خروجه لقضاء 

حاجته وإن بقي في الدار متاعةٌ وأهلّهُ ؛ لأنهُ حلف على سكنئ نفسه . انظر « حاشية الشرقاوي » 


(؟/45:). 
(؟) وكذاكلٌ ما يتقدَرُ بِمُدَّة ؛ كقيام ومُشاركة فلانٍ . « شرقاوي (١‏ 187/5 ) . 


ف 


ولا أسكها 6 بَدَ بأكل بعضها . وإِنْ حَلفَ لا يأكل هلذه التّمرة » فاختلطتْ 
بتمر كثير ‏ فَأَكَلَهُ إلا تمرة. . لم يَحدَثْ » والورعٌ : أنْ يحنت نَفْسَهُ . 

ولو حَلَفَ لا يأكلُ جِنْطةٌ فأكلّ دقيقاً أو سَويقاً » أو لا يأكلٌ لحم فأَكلَ ألية 
أو شَحْماً أو لحماً غيرَ لحم النَّحَمِ والصَّدٍ » أو لا يأكلٌ رُطَباً فأكلَ تمراً » أو 
لا يأكلٌ لبَنآ فأكلَ بدا أو جُبناً ‏ أو لا يشربُ سَويقاً فأَكلّهُ ٠‏ أو لا يأكلٌ خبراً 


ولا أمسِكُها ». . بر بأكل بعضها ) في الحالٍ ؛ لأنّهُ لم يأكلها ولم يُخْرِجْها ولم 
يُمسِكها , فإنْ لم يأكل بعضها في الحالٍ. . حَنِتَ بالإمساك . 

( وإنْ حَلَفَ لا يأكل هلذه التَمرةً » فاختلطث بتمر كثير ) أو قليلٍ بحيثُ 
لا تُعرفٌ ء ١‏ فَأَكَلّهُ إلا تمرةٌ0"©. . لم يَحَثْ ) ؛ لجواز أنْ تكونَ هي المحلوق 
عليها . ( والورعٌ : أَنْ يُحدْتَ نَفْسَهُ ) فيُكمّرَ ؛ لاحتمالٍ أنّها غيدُ المحلوفٍ 
عليها . ولخبر التَّرْمِذيٌّ والنّسّائيٌ : « دَعَ ما يَرِيبّكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ ""' ؛ أي : 
ارك المشكوكٌ فيه وخشْ بغيره . 1 

( ولو حَلفَ لا يأكل جنطة فأكل دقيقاً أو سَويقاً » منها أو عَجِينَها أو 
خبرّها ٠‏ ( أو لا يأكل لحمآً فأكَلَ أيه أو ضحم أو لحم غير لحم انم 
0 وَالطَيرٍ » ( أو لا يأكلٌ وطباً فأكل قهو 247 أو لا يأكنٌ لبناً 
فأكَلَ رُبْداً أ اوجين 9 أو الايسيرث تيوينا ذأكل: © ٠‏ أو لا يأكلٌ خُبْراً 


. ) 44/٠١ (2 تحفة المحتاج‎ ١ . أو بعضّها وشكٌ هل هي المحلوفُ عليها أو غيدها‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (18١5؟1).‏ سنن النسائي ( 7717/8 ) عن سيدنا الحسن بن على رضي الله 
0 9 

(6) أي : أو غيرَهٌ مِنْ بقيّة أنواعه قبل الرُطب . شرقاوي '(1484/6). 

(4) أو سمناً. والقشطة مِنَّ اللبن . وكذا اللا غية المعمول بالنار . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(/81:). 

2( قوله : ( سَويقاً ) ؛ أي : مثلاً ؛ لأنَّ مئلهُ كل مائع ؛ كاللَبّن . « شرقاوي 2( 484/1 ) . 

إنفن 


فَأَذَابَهُ وشَرِبَهُ » أو لا يشرث شيئاً فذاقَهُ : أو لا يكلّمْ فلانا فسَلّمَ على قوم هو 
فيهم ولم يَنْوِهِ » أل ككك لب كان :4 أو رمقل لله ريل أو لا يأكلٌ رَأساً 
فأكلَ غير رأس الغنم. . لم يَحِنَتْ في هنذا كلَّه . 

قلتُ : الأظهد فيما إذا َطْلَنَ ولم يَْو استثناءة ولا السام عليه. . الجِنْتُ » 


أَدَبَهُ وشّربَة270 أو لا يشرب شيئاً فذاقة » أو لا يُكلّمُ فلانآ فسَلّمَ على قوم هوّ 

فيهم ولم ينوه ٠‏ أو كنب إليو كتابا . أو أَرْسَلَ إليه رسولاً ٠‏ أو لا يأك رَأساً) 

ولا نيّة له ( فأَكلَ غير رأس الغنم ) » وفي نسخةٍ مِنَ ٠‏ اللّباب » : ( التَعم ""2. . 

( لم يَحدَثْ في هنذا كله ) ؛ لأنَّما فَمَلَهُ غيُ ما حَلّفَ عليه » أو غيرٌ المُتبادر منه . 
ثم استدركً على الاب » في الأخيرتَين ؛ فقالَ : 


( قلثُ : الأظهدُ فيما إذا أَطْلّقَ ) السَّلامَ على قوم فيهِمُ المحلوفٌ عليه 
( ولم يَنْو استثناءة ولا السَّلام عليه. . الجذنث )”2 ؛ فعدمٌ الحِنْثِ يتوففُ على 


وقولهُ : ( ولم يَنْوِ استثناء ولا السّلامٌ عليه ). . تفسيدُ ل ( أَطَلّقّ ) ؛ فلو 
عَطَفَهُ بالفاءِ. . كان أولى . 

وما َكَرهُ في هلذه المسآلةٍ يُخالِفُ ما لو حَلفَ لا يدخل علئ فُلانٍ , فدحَلَ 
علئ قوم هرّ فيهم ؛ فإِنَُيَحنَتُ وإِنْ نوى الخول على غيره » وقرّقَ #بآن الدخول 
لكونه فعلاً لا يتبعّضٌ » فلا يدخلَةُ الاستثناء » بخلاف السّلام . 


)١(‏ قوله : (خُبْراً) ؛ أي : مثلاً » وهو يشملٌ كل مخبوز ولو مِنْ أرز أو فول أو حمص ٠‏ أو غير 
ذلك مِنْ كلّ ما يُتّخِذُ مِنّ الحبوب ؛ فيحنث بذلك مَنْ حَلفَ لا يأكلٌ الخبر . « شرقاوي » 
(؟/86-5:8:). 

فم هي كذلك في النسخة ( ط ) من اللباب » . والنسخة ( و ) من ١‏ التنقيح » . 

49 أي : إِنْعَلِمَ به وذكر الحلف . ٠‏ تحفة المحتاج » مع « الشرواني 6( )78/1١‏ . 
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وإذا حَلَفَ لا يأكلٌ رأساً. . حَنِثَ بما يُباعٌ وحدّهُ دونَ غيره » إلا ببلدٍ تُباعٌ فيه 


مُفرّدة » والله أعلم . 


( وإذا حَلفَ لا يأكلٌ رأساً.. حَيْتَ بما يُباعٌ وحدَّهُ "2 ؛ وهو رأسُ الإبلٍ 
والبقر والغنم ؛ لأنه المُتبادِرٌ عرْفاً”"' » ( دون غيره ) ؛ كرؤوس طيرٍ وحوتٍ 


وصيد » ( إلا ببلدٍ تباغ فيه مُفرّدةً . وال أعلمٌ ) ؛ فِيَحِنَتُ بأكلها فيه . بخلااف 


أكلها في غيره ؛ لا يَحنَثُ به في وجو صَححَهُ النوَويُ في « تصحيح التَّبِيو :'"' , 


وفى ١‏ الرَّوْضةٍَ » ك١«‏ أصلها » : ( رَجَّحَهُ الشَّيحُ أبو حامدٍ والوُويانيٌ » والأقُوى : 
الحنْثُ » وهو أقرث إلئ ظاهر التَّصِت )299 . 
1 بي 
سم 
5 7 و َ: و 411 0 1 
[ في الكلام علئ ما بن به الإمام الشافعييٌ مسائل الآيمانٍ ] 

قال امال : ( سمعث الشَّيِحَ أبا زيدٍ يقولٌ : لا أدري ماذا بنى الشّافَعىُ عليه 
مسائلَ الأيمانٍ : إن ابَبْعَ اللّْظ ؛ فَمَنْ حَلّفَ لا يأكلٌ الدُؤْوس ينبغي أنْ يحنت بكلّ 
رأس ٠‏ وإِنِ اتبَعَ العُْفَ. . فأصحابُ القرئ لا يَعُدُونَ الخيامً بيوتاً » ولم يُفَرَقْ 
بِينَ القرويٌ والبَدويٌ ”* . 


:.)194/1١(8 أي : من شأنه ذلك أرائق عرفا يلد الحالك أو( «اتعنة الجاع‎ )١( 

0( ولا يحنث إلا بأكل رأس كاملة لا ببعضها . ٠‏ فِإنْ جمع ونكر ؛ ؛ بأن قال : ( رؤوساً ). ٠‏ لم يحنث 
إلا بثلاث ؛ لأنّها أقلُ الجمع » وإِنْ عرف ؛ نح : ( لا آكلّ الرؤوس ). . حَنِثَ بواحدة ؛ نظراً 
للجنس ٠»‏ لا ببعضها . هنذا إن كان الحلف بالله تعالى » ٠‏ فإِنْ كان بالطلاق. . لم يحنت إلا 
بثلاث مطلقاً . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 445/7 ) . 

)2 تصحيح التنبيه ( 4/7 )١١‏ . 

(4) روضة الطالبين ( 77/١1١‏ ) » الشرح الكبير ( ٠ ) 594/١7‏ والمعتمد : الحنثُ . انظر « تحفة 
المحتاج ©( )50/١٠١‏ . 

)( انظر « نهاية المطلب 6( 3415/18 ) » وه الشرح الكبير ؛ ( 547/١7‏ ) ». وه روضة الطالبين » 
(١1/١4)ء‏ وه«الأم .)177١0/0(6‏ 
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قال الرّافعيٌ : ( والفرق : أَنّهُ يع اللّمْظَ تارةً ؛ وذلك عندَ ظهوره وشموله . 
وهو الأصل , وتارة يَتَبعٌ العرفٌ إذا اشْتَهَرَ واطرد )200 . 


© © © 


. )941/١5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
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بِالمُعجَمةٍِ » هوّ لغة : الوعدٌ بخير أو شر'2 . وشرعاً : قال الماوّزديٌ : 
( الوعدٌ بخير )”"' ٠‏ وقالَ غيرٌهُ : ( التزام قرْبةٍ غير واجبة عَيْناً )”" . 
ان 000 رع ورم ع دارء 2 
والأصل فيه : قوله تعالل : « وليوفوا نذورهم # [الحج : اخ 32 وقوله : 
<نوفُونَ بَِلَذْرٍ © [الإنان: 7اء وخبِرٌ البخارىٌ : « مَنْ نَذْرَ أن يُطِيمَ الله. . 
فليطعة . ومَنْ نذَرَ أَنْ يعصيّ الله. . فلا يَعصِهِ 2476 , وخبرُ مسلم : « لا نذرٌ في 


5 ٍِ - م 
معصية الله » ولا فيما لا يَملكه ابن آدم »”*2 . 
هل هوّ مكروة أو قُرْبةٌ ؟ فيه كلام ذَكَرْتُةُ فى ١‏ شرح البَهْحِة »(0) 
وقل هو مخجروة 0ق كريةه كيد قادم في * سرح البهجل ١‏ 


[ أركانٌ النّذر ] 


. ) 187/1 (» سواءٌ كان كلٌّ منهما مُنَجَّرَاً أو معلقاً . « شرقاوي‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 457/18 ) . 

(*) انظر ١‏ كفاية النبيه » (4454/48؟1 )2 وه« النجم الوهاج » 460/٠١(‏ )2 وه تتمة التدريب » 
(غ/لا0"). 

(1) صحيح البخاري ( 17147 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)2( صحيح مسلم ( 1141 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 

00( وحََمَ كلامهُ بقول ابن الرفعة : ( والظاهرٌ : أَنَهُ قربةٌ في نذر التبرّر دون غيره ) » وهو المعتمد . 
انظر « الغرر البهية » ( 3١7/06‏ ) » وه التحفة » مع « الشرواني ؛( 78/٠١‏ ). 

(1) وشرط فيه : إسلام في نذر التبرّر » واختيارٌ » ونفوذٌ تصرّفه فيما د وإمكانُ فعله - 

1 


نذرَ 


لا يَصِحٌ إلا في قَرْبةٍ ؛ كالتزام حجّ » أو عُمْرةِ » أو صلاة » أو صوم . فإن 
مُحرّماً ؛ كالصّلاة مُحِدثاً » والصّوم حائضاً » وذبْح ولدِه »؛ وإحراق 


١‏ امرض 
وق 1 ا 


[ نذرٌ اللّجَاجٍ وَالتَدْرِ ] 
وهو نوعان : 
نذْرٌ لَجَاحٍ ٠‏ وتقدّمَ حَكمُهُ في ( باب الأيمانٍ )7 . 
ونذرٌ تبَوّر ٠‏ وهو نوعان : 
نذْرُ مُجارَاةٍ ؛ ك( إِنْ شفى الله مُريضي . : 002000 
والتزام قربة ابتداءَ ؛ ك( لله على صوم ) . 


وعلى كلّ حال : ( لا يَصِحُ ) النَّْرُ ( إلا في قُرْبةٍ ؛ كالتزام حجٌ ٠‏ أو ُمْرةٍ » 


أو صلايا*) 4 أو صوم ) 4 وبلرمهُ فعل الحجٌ والعُمْرة َه إن كانّ صحيحاً ؛ ٠‏ فإِن 
كان :مفضويا: . استناب » كما في جب الإسلام » ويُستحبٌ تعجيلة في أوَلِ زمن 


الإمكان :6 نفإن تمك وأخد فيات: . حج مِنْ ماله . 


( فإنْ نَذْرَ مُحدّماً ؟ كالصّلاة مُحدثاً 3 والصّوم حائضاً . ودْبّح ولده ٠‏ وإحراق 


للمنذور . ١‏ الياقوت النفيس »( ص 75١‏ ) . 
وشُرط فيه : كونه قربةً لم تنعيّن . « شرقاوي ؟( 487/5 ) . 
وشُرط فيها : لفظ يُشْعِرُ بالتزام » وفي معناه : الكتابةٌ مع النبّة » وإشارةٌ الأخرس . انظر 
« حاشية الشرقاوي »( ؟7//ا54 ) . 
انظر ( 578-5517/7/7 ) . 
وأقلٌّ ما يلرْمُهُ منها : ركعتان يَسلَكُ بهما مسلك واجب الشرع ؛ مِنْ قيام فيهما ونيّة الفَرْضيّة 
وغير ذلك . « شرقاوي )( ”188/7 ). 
4 


ماله » أو مُباحاً ؛ كأكل طعام طيّب . ولبْس ثوب حَسّن. . لم ينعقد نذرة . 
ا ؛ فحَصَّرَه عَدُو. . فلا قضاءً عليه » كما لو نذرَ 


ف ذهب 5 ع 9 .مه ِ ؟ ا مّسيءة . 
00000 قضاهم . 


ع 


ماله » أو ) نذَرَ ( مُباحاً ؛ كأكلٍ طعام م طيّبٍ » ولبْس ثوب حَسَنٍ. . لم ينعقذ 
ندر ) فيهما ؟ للخبرر بن السَابقَينِ('2 » ولخبر أبي داو  :‏ لا نذرَ إلا فيما ابننِيَ به 


وجه هُ الله »” 1 : 


( فإِنْ نَدَرَ الحجّ في سنةٍ بعينها » فحَصَرَهُ عَدُوّ ) أو سُلَطانٌ أو رثٍ ذَيْنِ وهو 
لا يَقدد علئ وفائه . . ( فلا قضاء عليه » كما لو نَدَرَ أَضْحيّة بعينها فمائث ) ؛ 
لا قضاءً عليه 

( وإِنْ مََعَهُ » بعد الإحرام ( مرضٌ » أو ضلال طريق » أو نسيان”" ٠‏ أو ) مَنَعَهُ 
مُطلقاً ( تَوَان9؟؟. . قضاء) . كما لو ندر صومَ سنةٍ مُعيّنةٍ فَأَفْطرَ فيها بعذر 
المرض ؛ فَإِنَهُ يقضي؟ . وإِنّما لم يجب القضاءٌ بِحَصْرٍ العدوٌ ؛ لاختصاصه 
بجواز التَحذُلٍ به مِنْ غير شرطٍ ٠‏ بخلاف الأمور المذكورة . 

أمَا إذا مَنَعَهُ شيءٌ منها قبل الإحرام . ال لطر ارالك 
كتوق اتقدة ع كما لاجد خكة حَجّةُ الإسلام والحالةٌ هذه » ذَكَرَهُ في 


. ) انظر( ؟/لالا”‎ )١( 

زهة سنن أبي داود ( 77177 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(6) أي : للطريق » أو الوقت ٠‏ أو النسك » ونسيانٌ الطريق غيرُ إضلاله ؛ لأنَّ سبق النسيان يقتضي 
معرفتّهُ » بخلاف الإضلال . : شرقاوي »( ”5848/7 ) . 

(4) قوله : ( مطلقاً ) ؛ أي : قبل الإحرام أو بعده . 

(5) وجرئ عليه ابن حجر » والمعتمدٌ عند الرمليٌ : أنْهُ لا يقضي بعذر المرض » واتََّقَا على أنه 
يقضي بعذر السفر . انظر « تحفة المحتاج » ( 85/٠١‏ ) , وه نهاية المحتاج 7١05/8»‏ ) . 
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ولو نذرَ صومٌ سنةٍ بعَيْنها.. صامّهاء إلا الأيّامَ المنهيّ عنها. 
ولا يتقضيها . ولا شهرَ رمضان . 

وإن ندر ضوع اليوء,الذى يعدم فيه فلان . . صحّ نذرُهُ في الأظهر ٠‏ فإنْ قَدِمَ 
لذ انيدل ادر ع أوزشهارا. . قضاءٌ » فإنْ نَدَّرَ صومٌ اليوم الذي يدم فيه 
ثلاة اندا :ققدم يوم لانن ضام كل بوم اين مسشيلة ١‏ الاعااد كرتا 


« الْوَوْضةَ » كك« أصلها "2 . 

( ولو نَدَرَ صومٌ سنة بِعَيْنِه!"©. . صامها ) عن نذره . ( إلا الأيّامْ المنهيّ 
عنها ) ؛ وهيّ : يوما العيدٍ. وأَيّامُ التَّشْرِيقٍ » وأيّام الحيض والثفاس » 
( ولا يَقضيها ) ؛ لأنّها غيرُ قابلةٍ للصّوم ؛ لحُرْمتِهِ فيها . فلا تدخلٌ في النّذْر» 
( ولا ) يقضي ( شهرَ رمضانّ ) عن اندر ؛ لأنَّهُ غيدُ داخلٍ فيه ؛ لعدم قَبُولِهِ صوم 
غيره . 

( ونْ نَدَرَ صوم اليوم الذي يَقدَم فيه فلانٌ. . صم نذرُهُ في الأظهر ) ؛ لإمكان 
العلم يفوي قبن يؤفة فيضك الثئة +دوالثاني فال + لذ تسكن الوقاء به :+ لانتفاء 
يت القع الانتقاء العل وقلدوي .لا نإل قدم ليلا )نه أو .هوم عبد أو حون + أن 
و ونشتااب ادن 00:01 لع اكرننا اللاي للشو وروا لير لقيو 
ا ل ل ا ا ف 
كما لو نذّرَ صومٌ يوم مُعيّنٍ ففاتة . 

( فإن تدَرَ صوم اليوم الذي يَقَمُ فيه فلانَ أبدا . فقَدِم يوم الاثتين . . صام كل 
يوم انين يستقبلّهُ » إلا ما ذَكَرْناةُ » مِنَ الأيّام التي لا تدخلٌ في نذر الصّومٍ » 
)١(‏ روضة الطالبين 37١/*(‏ ) » الشرح الكبير ( ؟1١/‏ 780 ) . 


(؟) حرج : مالو نذر سنةٌ مطلقة ؛ فيجبٌ تتابعٌها إنْ شرطه في نذره » وإلا فلا . « شرقاوي » 
(؟/0٠9:).‏ 
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- 
ع- 


والأظهرٌ : أنه لا يجبٌ قضاؤها . 


3 ع 26 2 ٍ _ 
( والأظهرٌ : أنه لا يحبُ قضاؤها ) ؛ لذلك » والثاني : يجب ؛ لأنّ مجيء 
الاثتين فيها غيرٌ لازم . 

--- عط عق لولاا 6 0 0 0 : 7 
ومِنْ توجيهه عَلم : أن محلة : في أثاني غير رمضان ٠‏ وفي الاثنينٍ 
الخامس مِنْ رمضان”") 2 دون بقيّة أثانيه : 


والتّرجِيحُ في هلذه والَّتي قبلّها مِنْ زيادته” 


© © © 


(0١)‏ أي : الخلا 

0 أ شار رقم أثانينَ . « شرواني على التحفة » ( 4/١٠١‏ ) . 

و نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق١17‏ ) ء وانظر « اللباب 6( ص”5 1٠‏ ) . 
4" 


( باب أ رسب القاضي ) وما يار مم 


( يُستِحَبٌ ألّا يقعدٌ للحُكُم في مسجدٍ ) . لا ل ار 
عنٍ ارتفاع الأصواتٍ واللّقَط الواقعينٍ ين بمجلس القضاءِ عادة”'' » ولو اتّمقثْ تَمَقَتْ وذ 
أر نقانا ,3ك وروي الحميطد لصتاو | واغررها قلا أن مط رياة: 

( و ) أن (لا) يَقعُدَ للحم ( مُحتجباً ) عن النّاسِ ؛ فلا يتَخْذ لهُ حاجباً حيثُ 


لا زحمة » بل يُكرّهُ لهُ اتحَادهُ ؛ لخبرٍ : «مَنْ وَلِيَ مِنْ أمورٍ النّاس شيئاً 
ل 


> اس 


فاحتجت ححة لديو الجانة اإرواة اناوه والخام وصحع إببناد 


( و ) أنْ ( يكونَ ساكنّ الجَأضِ ) ؛ أي : القلب ( مِنْ كل شيءٍ ) يُفْرْعَهُ ؛ 
2 َه لهُ أنْ يض في حال عضَبٍ"' '» وجوع وشبّع مُفرِطينِ » وكلّ حالٍ يسوء 


)١(‏ قوله : ( صوناً له. . . ) إلئ آخره » ولأنْهُ قد يحتاج إلئ إحضار المجانين والصغار والحائضات 
والكفار » فإِنْ علم تنجيسَّهٌ » أو إدخالَ نجاسة فيه » أو دخولٌ نحو حائض مما يُخْشَئ منه 
التنجيسٌ , أو نحوّ ذلك. . حَرُمّ » واللّمَطْ : هو اللهجٌ بالكلام فيما لا يعني ؛ سواءً كان برفع 
صوت أم لا . انظر « حاشية الشرقاوي 2( 441/7 ) . 

(؟) سنن أبي داود (5944) »؛ المستدرك (5/ 97 44) عن سيدنا أبي مريم الأزدي رضي الله عنه . 

() غير الشديد الذي يُحْرِجَهُ عن حالة الاستقامة » وإلا حَرُمُ القضاءً حينئذٍ . « باجوري على 
الغزي »( 144/4 )ء وقوله : ( في حال غضب ) ؛ أي : ولو لله على معتمد الرملي » خلافاً 
لابن حجر ؛ فإنه يقضي عنده حيتئذ . انظر « نهاية المحتاج » عمل وه تحفة 
المحتاج ؟( 170/١٠١‏ ) . 
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ويشهدل الجنائز » ويعود المؤْضئ ٠‏ ويأتي مَقَدَمَ لعل ١‏ ويَحضر الولائم 
كلّها » أو يتأخَّرَ عنها كلّها » وله أنْ يقولَ للخَصْمَينِ !تكلم )+ وسكت 


لان والأصلُ فيه : خبرُ : ١‏ لا يَحَكُمْ أحدٌ بينَ انتّينِ وهوّ عَضْبِانْ * رواهُ 
الشّيخان0؟2 , 

( و ) أنْ ( يشهدٌ الجنائرٌ » ويعود المَرْضئ » ويأني مَقَدَمَ » ؛ أي : وقتَ 
ُدُومِ ( الحاجٌ ) وغيره مِنَّ الغائيينَ لزيارتهم ؛ لأنَّ ذلكَ قُرْبةٌ ٠‏ فإنْ لم يُمِكنة 
التَعمِيم . . أتئ بمُمكنٍ كل نوع » وحص مَنْ عَرَفَةُ وقرْت منة . 

١و‏ ) أن( يضر لولائم كلها ) إذا كانث لعن لا خصومة له » وكانت العو 
غاقة +( أو .يناع كينينا "كلها :1 والخراة + انه دف مفو وها + افإن كترت 
وقطعيْةُ عنٍ الحُكُم . . تَرَكَ إجابة الكل . 

ع ( رياد بح ينسم ور لحرن الادات الجر رول 

وفدّقوا , بِينَ الولائم والأنواع التي قبلّها : بأنَّ أَظْهرَ الأغراض فيها الإكرامُ 
لا النّوَاتِ » وفي تلك الأنواع بالعكسي”" » وتقدم أنَّ الإجابة إلى وليمة العُرْسٍ 
واجبة بة بشرطيق! ٠١”‏ 

( وله أنْ يقول للخِصّمَينِ ) إذا تحضرااعندة : ( كلما ) + أو : ( ليتكلّم 
المُدّعى منكما ) » ( وأنْ يسكت حتئ يبتدىّ أحَدهُما ) . ولو قالَ ذلك نقييُ. . 
نهرَ أَوْلى . 
)010( صحيح البخاري ( 7١98‏ ) » صحيح مسلم ( 1717 ) عن سيدنا أبي بكرة الثقفي رضي الله 


عنه . 
(؟) أي : الغرضُ منها الثواب . فلا يحرم منه . « شرقاوي »( 497/7 ) 
(6) انظر(886/5) . 


اذك 


وإذا اجتمع خصوم. . قِدَّمْ السَّابِقُ بدَعُوىئ واحدة . وإِنْ ظَهَرَ مِنْ خصم لدَد. 
20 - 20000 2 
نهاة 3 فإن عاد. 1 زَيَرَه 3 ويشاورَ العلماء الامناء 3 ولا يُقَلِدَ غيره 3 


( وإذا اجتمع خصومٌ ) يدّعُونَ. . ( قَدَّمٌ السَابِقُ ) فالسَّابقُ نهم" » فإِنْ 
جُهِلَ » أو جاوُوا معاً. . أُفْرعَ بنَّهُم » وقُدُمَ مَنْ خحرجث قُرْعِيةُ » ويُقدّمُ مسافرونّ 
مُستوفرُونَ علئ مقيمينَ”" » ونْسُوةٌ علئ رجالٍ وإِنْ تأخّروا » ما لم يكنُروا » 
ولا يُقدَمُ سابقٌ وقارعٌ إلا ( بدّغوى واحدة ) ؛ لثلًا يُطوّلَ على الباقينَ » والمسافد 
يعدم بجميع دعاويه على الأرجح في ١‏ الَوْضةٍ » إِنْ لم يَضرَ بالباقينَ إضراراً بيّناً ' 
وإلا فيُقَدَّم 7ن 1 : المرأٌ : 

( وَإنْ ظهّرَ مِنْ خصم لدَدْ ) ؛ أي : شدَّةٌ خصومة. . ( نهاهُ » فإنْ عاة. . 
ربرَهُ» ؛ أي : التوراقهة والكراة ,13:2 ونانورا عزون كلام © او شرت أ 
حبس , أو غيرها . ْ 

( و ) أن( يُشَاوِرَ العلماء امنا ) في السُكُمٍ عند تعارض الآراء والمذاهب ؛ 
ليأخة 00 عندَهُ ؛ قال تعالى : 8 وَسَاوِرْهُمَ في الْأَن 4 [آل عمران : ]٠64‏ » ولأنَهُ 

ِنَ الُّمةٍ » وأَطْيبُ للخصوم » بخلاف الحُكُمٍ المعلوم بنصّ أو إجماع أو 

اتن اق 

( ولا يُقلّدَ ) إذا كان مُجتهداً ( ء غيرَهُ ) » بل يأخذٌ بما طَهَرَ له باجتهاده ؛ لأنَّ 


)١(‏ قوله : ( قَدَمَ » ؛ أي : وجوباً إن كان المُدّعي مسلماً وتعيّن على القاضي فصل الخصومة » أمَا 
الكافر : فيُقدّم عليه المسلم المسبوقٌ ٠‏ وأما إذا لم يتعيّنْ عليه فصلها. . فيْقدّم مَنْ شاء . انظر 
حاشية الشرقاوي »( ؟/ 197 ) . 

(0) المُستوفرُون : العازمون على الرحيل ؛ بأن شدُّوا الرّحال ليخرجوا مع رفقتهم ولو كان السفْرٌ 
للنزهة . « شرقاوي »( 197/75 ) . 

(*) روضة الطالبين(1١١/79١).‏ 


14: 


والأظهرٌ : أنَّ لهُ الحُكمَ بِعِلْمِهِ » إلا في حدود الله تعالى » وإِنْ ظَهَرَ له 
القطا + عدن خككة ».وإ كان ذلك باللجتهاد. كونب تقيجا بتعيل + 
ولا ينقض الأول . 

ولا يقبلُ الَجَرْحَ والتعدِيلَ والتَّرَجِمةَ إلا مِنْ عدلين » 500 


المجتهدّ لا يُقَلّدُ مجتهداً . ( والأظهرٌ : أنَّ لهُ الحُكْمَ بِعِلْمِهِ )!2 » كما يَحِكُمُ 
بشاهدينٍ ٠‏ بل أَوْلى ؛ لأنَّ العلْم فوقّ الظَنٌّ » ويُصِرَّحٌ فيه بأنَّهُ حَكمْ بعلمو" , 
والثّاني : لا ؛ لأنَّ فيه تهُمةً . ( إلا في حدود الله تعالى ) ؛ لندب السَّْرِ في 
أسبابها ٠‏ ولا يقضي بخلاف عِلْمِهِ . 

ابجع لاست ء المذكوران منْ زيادته”" . 

( ون ظَهَرَلهُ الخطأ ) في حُكْمٍِ بنصّ كتاب . أو سن » أو إجماع ٠‏ أو قياس 
جلئٌ. . ( نَقَضَ حُكْمَهُ ) ٠‏ وحُكُمُ غير كحُكمه » ( فإنْ كان ذلكَ ) ؛ أي : ظهورُ 


الخطأ ( بالاجتهاد. . حَكُم به) ؛ أي : بهنذا الاجتهاد ( فيما يستقبلٌ . 
ولا ينقض ) حَكمَهُ ( الأوّلَ ) ؛ لأنَّ الاجتهادً لا يُنَقَض بالاجتهاد . 


( ولا يقبل ) القاضي ( الجَرْحَ والتَّعَدِيلَ والترجمة ) بنقلٍ كلام الخْصّوم أو 
الشّهُودِ إليه. . ( إلا مِنْ عدلّين )'*2 ؛ فلا يكفي قولٌ المُدّعى عليه : ( هو عَدَلٌ 
وقد غَلِط في شهاديِه علىّ ) 0 لأنَّ الاستزكاء حقٌّ لله تعالى . ولأنَّ الحَكُمْ بشهادته 


حكمٌ بتعديله » وهو لا يثبثُ بواحدٍ . 


. ) أي : إن كان مجتهداً . انظر « حاشية الشَّبْرَامَنُسي »(8//ا3‎ )١( 

(0) ويُِندَتُ أنْ يكون ظاهرٌ التقوئ والورع . انظر « نهاية المحتاج ' (8/ 75094 ) . 

(*) نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح » ( ق١١‏ ) . وانظر « اللباب ©( صلا٠4‏ ) . 

(4) ويجبٌ ذكرُ سبب جَرْح ؛ كزنئ وسرقة وإن كان فقيهاً ؛ للاختلاف فيه دون سبب التعديل . 
« شرقاوي 5()6؟/55:). 
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وإن ارتات في الشَّهُودِ. . سألّهُم مُتفرقِينَ » ولا يُقبَلُ التّعدِيلُ حتئ يقولّ : 
( عدلٌ عليّ ولي ) . 
قلت : الأظهرٌ : الاكتفاء بقوله : ( عدلٌ ) » والل”أ 


2 0 2 1 9 
ويشترّط أن تكون معرفتة به باطنة مُتقادمة » وينبغي كون المُعدَّلٍ ا 


( ون ارتات في الشَّهُوو0'". . سألهُم مُتفرّقِينَ )!"2 عن وقتٍ تحمل الشّهادة 
ومكانه » وعن : تحمُّله وحدَهٌ أو مم غيره ١‏ وأَنَّهُ كَتَبَ شهادتهُ أو لا ء وأنهُم كتَبُوا 
وخر أو جدا4"2"19 :و نتخو ذلك لترول الويية :. 

( ولا يُبَلُ التَعدِيلُ ) ممَّنْ عَدَّلَ غيرَهُ ( حنئ يقولٌ ) في حقّهِ : هو ( عدلٌ على 
ولى ) » قال الإمامٌ : ( وهو أَبْلغ عباراتٍ التّزكية )!24 . 

هت و 027 6 عماس مم لم 
العدالة التى اقتضاها قولهُ تعالئ : #وَأَشَيِدُوأدُوَىَ عَذَلٍ مك4 [الطلاق : ؟] . 


( ويُشترّط ) فى شهادته بتعديل غيره : ( أنْ تكونّ معرفتة به باطنة مُتقادمة ) 
لصّحْبَةِ أو جوار أو مُعاملةٍ ؛ ليتأنّى لهُ التّعدِيلٌ » ( وينبغي كون ) كلّ مِنَّ ( المُعدَّلٍ 


)١(‏ قوله : ( وإِن ارتات ) ليس قيداً » بل متئ لم يعلم العدالة. . وَجَبَ طلبٌ التزكية وإن زاد الشهود 
على النصاب . انظر « حاشية الشرقاوي »445/7 ) . 

. قوله : ( سألهم ) ؛ أي : ندباً‎ )٠( 

(6) قوله : ( كُتَيُوا ) بضمٌ الكاف وتشديد التاء المكسورة ٠‏ أو بفتحهما ؛ وقوله : ( حبر ) ؛ أي : 
أسود » وقوله : ( أو مداد ) يشملهُ وغيرَهُ ؛ كالأحمر والزعفران . انظر « حاشية الشرقاوي » 
(؟/950:). 

(4:) نهاية المطلب( 5857/١8‏ ). 

(5) والأصحٌُ : اشتراطً لفظ شهادة معه ؛ فيقولٌ : ( أشهدٌ أَنَهُ عدلٌ ) . انظر « التحفة » مع 
« الشرواني .)١1١/١٠١(»‏ 
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وكاتب القاضي وصاحبٍ صَشُورته عالماً فقيهاً » ويحْتِمَ كِيسّ الرّقاع . 
ولا يفتححها حتئ ينظرّ إلئ حَدْمِها » ولا يقبلّ كتاب قاض إليه. . إلا بشهادة 
عدلين . 
وكاتب القاضي وصاحب مَشُورتِه عالماً ) بما يُحتاجٌ إليه في التّعديل والكتابة 
والمشور "2 » ( فقيهاً ) بما يُحتاجٌ إليه في الفقه . 

( و ) ينبغي أَنْ ( ب َحِْم”" كيس الرّقاع ) التي فيها الأنصباءٌ المَفْسُومةٌ أو أسماءٌ 
الشوكاء أن المُدَعية إذا نجاو امم + ( ولا يشسعها عن ينه إل ختبها )41 أ 
حَنْم كيسها ؛ لأنَهُ أَنِعَدُ عن التّهُمةِ . 

( ولا يقبلَ ) القاضي ( كتات قاض ) بسماعه بِيّنةَ أو بحكمه ( إليه. . إلا 
بشهادة عدلين ) عندَهٌ بذلكَ0" ؛ فلا يكفى غيرهُما . 

© © © 


)١(‏ قوله : ( وصاحب مَشُورِتِهِ ) ؛ وهو الرسولٌ الذي يُرسِلَهُ للمُركٌين ؛ وهم الجيرانُ والأصحاب 
الذين يعرفون أحوال الشهود . انظر « حاشية الشرقاوي »( 7//ا49 ) . 

(0) أي : ندباً . 

(6) قوله : ( بذلك ) ؛ أي : يشهدان بذلك ؛ أي : بما فيه مِنّ السماع أو الحكم » وصورةٌ 
المسألة : أن يكونّ للمُدّعي مال علئ غائب ؛ فيحضرّ للقاضي ويسألَهُ إنهاء الحال إلئ قاضي 
بلد الغائب إِنْ لم يكن له مال في عمله ٠‏ وإلا قضاه منه ٠‏ فيكتب ويُشْهِدَ عدلين يُؤدّيان عند 
القاضي الآخر ؛ إمَا بحُكم إن حَكَمّ ليستوفي الحقّ » أو بسماع حُببّة ليحكمٌ بها ثم يستوفيَ 
الحقّ » وَيُسمُيها إِنْ لم يُعدّلّها » وإلا فله ترك تسميتها . « شرقاري »("/190 ). 

1/ 


أجرة القاسم مِنْ بيتِ المالٍ » فإِنْ لم يَكَنْ. . فعلى الشرَكاء » والأظهرٌ : 


أنها علق كدر اليصطن :الا الرؤوش + 211000 


لساري 


0ه 7 )١ . 06 ١‏ 
هي تمييز الحصص بعضها مِنْ بعض"'' . 
والأصلٌ فيها قبلَ الإجماع : قوله تعالى : 8 وَإدَا حَصَرٌ الْهِسْمَةَ ...»4 


الآية [النساء : 4] » وكان صلى الله عليه وسَّلَمَ يقسم الغنائم بين أربابها 2 رواة 


3 خان0") 
( أجرةٌ القاسم ) الذي نصَّبَهُ الإمامُ ( مِنْ بيتِ المالٍ ) ؛ لأنَهُ مِنَ المَصالِح 


7 و9 - 00 -ه 
العامّة » وعبارة « المنهاج » وغيره : ( ويجعلٌ الإمام رزق منصوبه مِنْ بيتِ 
المال )"2 » والمُرادٌ : يرزقة قَدْرَ كفايته وكفاية مَمُونِهِ على ما يَلِيقُ به . 


( فإِنْ لم يَكْنْ ) فيه شيءٌ”*'. أو تعذَّرَ الأخذ منه. . ( فعلى الشَّرَكاء ) 


أجرتة » كما لو كان القاسمُ منصوبَهم ؛ ولأنَّ العمل لهم . 


( والأظهرٌ : أنّها علئ قَدْرِ الحصّص ) المأخوذة . ( لا ) على ( الوُؤُوس ) ؛ 


(010) 


فم 


إفرة 
00 


قوله : ( هي ) ؛ أي : لغةٌ وشرعاً ٠‏ كما قال الشَّْرَامَْسي » وقال الحلبي : ( معناها لغةٌ : 
التفريقٌ » وشرعاً : ما ذكره الشارح ) . انظر « حاشية الشرقاوي 2( 491/7 ) . 
صحيح البخاري ( 5١578‏ ) 2 صحيح مسلم ( ٠١77‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما . 
منهاج الطالبين (ص057) » وانظر« مختصر المزني » (صة 5٠‏ ) » وه الوسيط ؟(/ا/ 5 ”07 . 
قوله : ( فيه ) ؛ أي : بيت المال . 
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فإنٍ اتَّمَقَّ الشرَكاءٌ على القسمة إلا واحداً » وكانّ بعضهُم ينتفعٌ به بعد القْمة. . 
قُسمَ وإِنْ لم ينتفع الباقونٌ . 

قلت : الأصخٌ فيما لو كان لهُ عُشْرُ دار لا يَصلّحُ لسكنى . والباقي لآخَر. . 
إجبارٌ صاحب العْشْرٍ بطلب صاحبه » دونَ عكسه ء والله“أعلم . 


لأنها مِنْ مُوَّنِ الملكِ كالتّفقةِ . هنذا إِنْ كانَ العمل بإيجار فاسدٍ . أو بإيجار 
متعيو غير نفك لماعان كز والحز مورلا قلق 36 متك مايا1 ون الجر + 
سواءٌ أكانَ مُساوياً لأجرة مِدْل حِصّيه أم لا . 

ومُقابل الأظهر : أنّها على الوُؤُوس ؛ لأنَّ العمل يقعُ لهم جميعاً . 

والتَّرَجِيحٌ مِنْ زيادته"'" . 

( فإنٍ انق الشّرَكاكءُ على القسمةٍ إلا واحداً » وكانَ بعضهُم ينتفع به ) ؛ أي : 
بما يَحُصِّهُ ( بعد القشمة ) دون بعض. . ( قُسِمَ ) قِسْمة إجبارة" ( وإِنْ لم ينتفع 
الباقونَ ) بما صارَ إليهم ؛ تمييزاً لحقوقهم . ْ 

( قلث : الأصحٌ فيما لو كان لهُ عُشْرُ دار ) مثلاً ( لا يَصِلّحُ لشكنئ » والباقي 
لآخَرَ » يَصلّحُ لها. . ( إجبارٌ صاحب العُشْر بطلب صاحبه , دون عكيه ) ؛ أي : 
لا يجيد صاحبٌ الباقي بطلبٍ صاحب العٌشْرٍ » ( والله أعلمُ ) » والفرقٌ : أنَّ 
صاحبّ العُشْرٍ مَُعنّتٌ في طلبه مُضيّعٌ لمالِه » والاحَرَ معذورٌ . 

ووجه مُقابلٍ الأصحٌ في الأولئ : ضَرَرُ صاحب العُشْرِ » وفي الثاني : تمبيز 
ملك 


- سج م 


6 نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح » ( ق١١١‏ ) », وانظر « اللباب »( ص٠4‏ ) . 
(؟) أي : في قسمة الإفراد والتعديل » ولا إجبارٌ في قسمة الردٌ أصلاً . انظر « حاشية الشرقاوي » 
.):99/١(‏ 
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ويقسم بالقاغة عة على أقلٌ السّهام إن اختلفت الأنصباء + كنضفب. وثُلثٍ 


وم و 
وسدس ٠‏ ويُحتَرَزُ عن تفريق حصّةٍ واحدٍ 3 0111100 


[ كيفيّة القسمة ] 
ويقس يُقِسَمْ بالقّرعةٍ )230 ؛ ؛ بأن تُعدّلَ السَّهامُ كيلاً » أو وزناً » أو عَدَاً » أو 

ل م 
بَنادِقٌ مُستويةٍ , ثم يُخْرِج مَنْ لم يَحضرْها رُقْعةَ على جزء أو اسم , فيُعطى الجزءٌ 
لمَنْ خرجث لهُ » ويُفْعَلٌ كذلك في الرُّقعة النَّانيةِ » وتتعيّنٌ الثَالثة للباقي إِنْ كانث 
أثلاثاً » وتعيينٌ مَنْ يبدأ به مِنَ الشرَكاء والأجزاء . . مَُوط بنَطرِ القاسم . 

و المقسومٌ ( على أقلّ السّهام إن اختلفتٍ الأنْصباءٌ ؟ كنصفٍ وثُلْثِ 
سدس ) ؛ فئِجرً سه أجزاء ؛ لأنَّ ذلكَ يتأدّئ به القليلٌُ والكثيكُ . 

( ويُحترَرْ ) في قِسْمَةٍ الأرض ونحوها ( عن تفريق جصَّة واحدٍ ) ؛ وهوّ في 
غيرٍ الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بُدِىْ بصاحب السّدْسٍ » وخَرَّج على 
اسمه الجزء التي أو الخاسي » فرق حِطّة غير ؛ يدابع له الصف مثلا . 
فإِنْ خَرَحَّ على اسمه الجزءٌ الأوَّلُ أو الثّاني. . أعتلئتيا والثّالت + وكثن بذئ 
الع وإ عو على اعد العو ارقي .. أعلةة واللعابة ريق الكاديرة 
لذي السّدّسِ ٠‏ وفي كتابة الأسماء في ثلاث رقاع أو ستٌ. . يُخْرَجّ على الجزء 
الأوَلِ » فإنْ حَرَجَ اسم ذي السُدُس. . أَحَذَهُ » ثمَ يُخْرَجٌ على الثاني » فإنْ خَرَجَ 
اسحٌ ذي القُلْثِ . ' َحَدَهُ مع الثََّلثِ ٠‏ وتعمّنتٍ الثَّلاثْ الباقيةٌ لذي الصف . 

ولا يَخْفى الحُكُم لو خَرَجَ اسم ذي النَضْبِ قبلَ اسم ذي الثُلْثِ . أو اسم 
أحدهما أرَّلاً وتوَسّط بيتّهُما اسم ذي السّدُسِ » ولا تفريقٌ لحِصَّتِهما في ذلك . 
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ولا د ظلي كل لضن لرإنو والطر ادر وإن ادّعى بعضهم غلطأ. 
يِل قولهُ بيمينه . 
قلثُ : إِنْ كان ذلك في قِسْمةٍ إجبار. . فالقولٌ قول ل 


وإنِ استوت الأنصباءٌ. . جُرّىَ المقسومٌ عليها » كما هوّ ظاهرٌ . 
وقول : ( كنصفي. . . ) إلى آخره. ا 
( ولاه جر رجا تر ودر إرية وخا لاسرا مارو الدتري. 
[ أنواعٌ قسمة ما لا يَعظمُ ضررٌه ] 

واعلة» أن نا لأ تحط صرةة تشمنة أنواة* 
مودت لوي اكور وي د 
الاي : بالتّعدِيل(" ؛ كأرض تختلفُ قيمةٌ أجزائها بحسّب قرّة إنباتٍ 
00 

الثّالتُ 52 حبذ كر ةن عساش لانن كه أو شك ا تمك 
فياف الزن اعد انقبط تسم ولةزع ار بوه وعوية وقد دين ٠‏ 
وقِسْمة الأجزاء إفرازٌ في الأظهر . 

( وإن ادّعئ بعضّهُم ) علئ بعض ( غَلَطا ) في القشمة. . ( قُبِلَّ قولَهُ بيمينه ) ؛ 
لاحتمال ما ادَّعاهُ . 

( قلتُ ) : ليس كذلك . ٠‏ بل ( إن كان ذلك في ق.: قسمة إجبار . . فالقول قول 


0)0( نصصّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح ( ق١17‏ ) ء وانظر « اللباب )( ص8١‏ ) . 
ف وهو ما استوث فيه الأنصباءُ صورة وقيمة . ١‏ الياقوت النفيس »( ص 757 ) . 

(*) وهوما عُدَّلت فيه الأنصباء بالقيمة ولم يحتج لردٌ شيء آخَرٌ  .‏ الياقوت النفيس »( ص 0# ) . 
(4) وهوما احتيج فيه لردٌ شيء آخَرَ . « الياقرت النفيس »( ص 778 ) . 
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المُدّعى عليه بيمينه » فإن أقامٌ المُدَّعي بذلكٌ بيّنة. . غيل بها ونتمك 
القسْمةٌ » وإِنْ كانَ في قِسْمةِ تَرَاضٍ وقُلنا : إنها بيعٌ. - فالأصمٌ : أنَهُ لا أ 
للغلط . فلا فائدة لهنذه الدَّعْوئ » وإِنْ قُلّْنا : إفرارٌ. . فالقولٌ قولُ المُدَّعى 
عليه بيمينه » ولا تُنقض إلا بإقامة المُدَّعِي بِيّنهَ بذلكَ ١‏ والل“أعلم . 
ون اسبّحِقٌَ بعضٌ المقسوم ٠‏ أو ظَهَرَ على الميّتٍ دَيْنٌ. . نقضّتٍ القسمة . 
قلت + :إن كان الجُستَحَقٌ شائعاً. . بَطْلَتِ القسْمةٌ فيه » وفي الباقي قَوْلا 


المُدّعى عليه بيمينه ) » فإِنْ نَكَلَ وحَلّفَ المُدّعي. . نقضّتٍ القسْمةٌ . ( فإنْ أقام 
المُدّعي بذلكٌ بيّنه. . عُمِلَ بها ونْقضْتٍ القسشمة ) . كغيرها مِنّ الحْصُوماتٍ . 

( وإنْ كان في ْم تَرَاضٍ وفنا : إنّها بيعٌ. . فالأصحٌ : أَنَّهُ لا أَئَرَ للمَلّط . 
فلافائدة لهاذو لدعو ) » كمالا أثْرَ عبن في البيم والشراو + والثاني : لكأ ؛ 
لأنَهُما تَرَاضيا ؟ لاعتقادهما أنها قنييمة غدل ٠‏ فتُنقض القسْمة إن قامث بيّنة 
بالغلط » ويحلف الشَّرِيِكُ إِنْ لم تَقَم 

( وإِنْ ْنا ) : إنّها ( إفرار. . فالقول قولٌ المُدّعى عليه بيمينه ٠‏ ولا تُنقَضُ ) 
القشمةٌ ( إلا بإقامة المُدّعِي بِيّندَ بذلكَ , والل أعلم ) . أو بِحَلِفِهِ بعدَ نكولٍ المُدّعى 
عليه ؛ لأنَّ الإفرارٌ لا يتحقَقُ مع التَّمَاوتِ . 

( ون استحقٌ بعضٌ المقسوم . أو ظهَرَ على الميّتِ ) بعد القسمة ( ديْنْ 
نقضَتٍ القشمة ) / لأ متضودها عند التعوق ٠‏ وبالاستحقاقٍ يصيرٌ المُستحقٌ 
شريكَ كل واحدٍ » والتَّصدُفَ فيما خَلّمَهُ الميّثُ قبل وفاءِ دينه. . باطلٌ . 

(قلث): ليس ذلكَ على إطلاقه في الأولى ٠‏ بل (إنْ كان المُستِحَيُ 
شائعاً ) ؛ الث . ( بَطلّتِ القشمةٌ فيه » وفي الباقي قؤلا تفريق الصَّمْقَة ) ؛ 
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وإنْ كانَ مُعيّناً. . بَطْلّث . إلا أنْ يكونّ مِنَ النصيبَينِ سواءً » والله أعلم . 

ولا يْقِسَم صِنفٌ مِنَ المالٍ مم غيره . 

قلت : إذا كانتٍ الشركة في دارّين أو حانوتّين » وطَلَبَ أحدُهُما جَعْلَ كل 
لواحدٍ. . فلا إجبارٌ » أو عَبِبدٍ أو ثياب مِنْ نوع. . أَجِبرَ » أو مِنْ نوعين. . فلا 
إجبارَ » والله أعلم . ْ 


ار 
بَطَلَثْ » إلا أنْ يكونّ ) المُعيّنُ ( مِنَ النَّسيبِينِ ) أو الأنصباءِ ( سواء » والل” 
ل ؛ لوصول كل منهُم إلى قَدْر حم » بخلافف ما إذا لم يَكُنْ 
سواءً ؛ لأنَّ ما ب قي لكل لا يكونٌ قَدْرَ حم » بل يحتاج أحدُهُّما إلى المُجوع على 
الآخَرِ » وتعودٌ الإشاعة . 
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( ولا يُقِسَمُ ) قِسْمَة إجبار ( صِنفٌ مِنّ المالٍ مع غيره ) ؛ كضأنتين مصريّةٍ 
وشاميّة » فامتناعُهُما في النّوع أو الجنس مم غيره. . بالأؤلى » بخلاف مُتََحِدَي 
الصّنْفِ ؛ لا يمتنعٌ فيهما ذلك . 

الل ل ل د ا 
لواحد. . 22 في لسيخ ” 5 50 تَجَاوّرا ا تباعدا ؛ لشدَّة 
اختلاف الأغراض باختلاف المَحَالٌ والأبنية » ( أو ) في ( عَبِيدٍ أو ثياب ) أو 
غيرهما ( مِنْ نوع.. أجبرَ ) المُمتنع ؟ لقلةِ اختلافٍ الأغراض فيها » ( أو مِنْ 
نوعين ) أو أكثر ؛ كعبدَينٍ تُركيٌ وهِنديٌٍ ١‏ أو ثوبَينٍ إِبْرَيْسَمٍ وكنّانٍ. . ( فلا 
إجبارَ , والله أعلم ) ؛ لشدّة اختلاف الأغراض فيها . 

© © © 
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9 دع 


() ب الشهارامت ) 
)١‏ 
جمع ( شهادة 6' . 
والأصلّ فيها فيها آنا 2 كقوله تعالى :ا« ولا كمال ١‏ لمهددةٌ # [البقرة 02 35 
وقوله : « وَأسْتَسيِدُوأْسَِيدَيْنٍ من رَجَالِحكُمْ © [البقرة : 92]145© . 
وتتحقّقٌ : بشاهدٍ . ومشهود به » ومشهود له ١‏ ومشهود عليه ١‏ وستُعلمُ 
كلها . 
[ أنواعٌ الشّهاداتِ بالنسشبة للمشهود به ] 
وقِسَم الشّهاداتٍ بالنَّسْبَةِ للمشهود به إلئ أنواع ؛ فقالَ : ( هي سبعة أنواع ) : 
( أحذها : يُقبَلّ فيه شاهدٌ واحدٌ ؛ وهو رُؤْية هلال ا ل 
)١(‏ والشهادة لغة : الحضورٌ . وشرعاً : إخبارٌ الشخص بحقٌ لغيره علئ غيره بلفظ ( أشهدٌ ) 
« الياقوت النفيس »( ص 774 ) . 
(1) وأخبارٌ أيضاً ؛ كخبر البخاري (1779). ومسلم )771١/178(‏ عن سيدنا أبن مسعود 
رضى الله عنه  :‏ ليس لك إلا شاهداكَ أو يميئهُ » . 
(5) قوله : ( هلال رمضانّ ) ؛ أي : وتوابعه » دون شهر نذَرَ صومَّةُ عند ابن حجر ء خلافاً 
للرملى . انظر : تحفة المحتاج » مع ١‏ الشرواني ؟( 510/١٠١‏ ) . 
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الثَّالكَ : شاهدٌ وامرأتان م فى الأموال » وعيُوب النّساءٍ خاصّة : 


و 
الرَّابعٌ : شاهدانٍ ؛ في الحَدُودٍ » والتكاح » والقصاص ., والحقوقٍ . 


بصيامه ) رواةٌ أبو داودٌ وابنٌ حبّانَ 4 وقال : ( صحيحٌ على شرطٍ مسلم 2١!)‏ 5 

ادا تكتوط فنه اثنان 6 كفيره من الشهون:. 

( النّانني ) : يُعبَلُ ( شاهدٌ ويمينٌ ؛ في الأموالٍ ) وحقوقها وعُقودها ؛ كبيع 
وإقالةٍ وحَوَالةٍ » ( خاصّة ) ؛ روئ مسلم وغيرُةُ عن ابن عبّاس رَضيّ الله عنهّما : 
أ ضا الله عليه وسَلّمَ قضئ بشاهدٍ ويمينٍ » قال عمرو بنْ دينار الرّاوي عن ابن 
عباس : ( وذلكٌ في الأموالٍ )'"© . 

( الثَّالث ) : يُقبَلُّ ( شاهدٌ وامرأتان ؛ في الأموالٍ وعُيُوبٍ النَساءِ ) وسائر 
ما يُقبَْنَ فيه ( خاصّة )0 ؛ لعموم قوله تعالئ : «وَأسْتَفِْدُوأ عَبِيِدَيْنِ مِن 
رَجَالِحكُم إن لَّمْ يونا َجَلينِ فرحل وَأمرَآككانٍ4 [البقرة : 187] . 

( الرّابعُ ) : يُقبَلْ( شاهدان ؛ في الحُدُودٍ » والتكاح . والقصاص . 

و2 5 5 وت ا سه دده . ٠.‏ 2 له ه ا 7 0 04555 
والحقوق ) التي يُقبَل فيها مَنْ تقذم وغيرها ٠‏ فيتعيّنانٍ فيما لا يُقبل فيه مَنْ تقدّم ؛؟ 
روئ مالك عن الرُهْرئٌ:: ( مضت الشئّة أنه لا تجوز شنهادة النّساءِ فى الحدوة 
ولا في التُكاح والطلاق )”*2 » وقِيِس بالَّلائةٍ ما في معناها ؛ كقصاص ورَجْعةٍ 


هه 


.و 


)١(‏ سنن أبي داود ( 1747 )» صحيح ابن حبان (ا544). ورواه الحاكم ( 47/١‏ )ء 
ويحتمل : أنَّ لفظ ( والحاكم ) سقط من الشارح أو الناسخ » والله تعالئ أعلم . 

(؟) صحيح مسلم(5١7١‏ )ء ورواه أبو داود(١٠77).,‏ وأحمد( 0١‏ )ء والبيهقي 
١١07/٠١(‏ )ء وانظر ١‏ البدر المنير » ( 4/ 577755 ) . 

(6) كعيوب النساء » وسائر ما تخت بمعرفته النساء » كما سيأتي . 

(:) رواه ابن أبي شيبة ( 59701 )» وانظر « البدر المنير » ( 114/9 7170 ) » وه التلخيص - 
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الخامسنٌُ : شاهدانٍ ويمينٌ ؛ في سبع مَسائِلَ ذكَرْناها في ( الأيمانٍ ) . 
السَادسنُ : أربع نِسْوة ؛ في عَيُوب النّساءِ . 

السَابِعُ : أربعةٌ مِنَ الّجالٍ ؛ في الشّهادة على الزن . 

قلت : ويكفي في الشّهادة على الإقرار به. . اثنانٍ في الأظهر » والله” 


أعلم . 


وإسلام وردَّةِ » وجَرْح وتعديلٍ » وموتٍ وإعسار . 

( الخامسن ) : يُقبَلٌ ( شاهدان ويمينٌ ؟ في سبع مسائلّ ذَكَرْناها في 
« الأيمان » ) » وتقدَّمْ الكلام عليها تَمّه2'7 . ْ 

( السَادسنُ ) : يُقبَلُ ( أرب نشوةٍ ؛ في مُيُوبٍ النّساءِ ) التي تحت التِّاب ؛ 
كبَرّصٍ رق وقَرْنِ » وفي سائر ما تختصٌ بمعرفته النَّساءُ ٠»‏ أو لا يراهُ الوٌجال 
غالباً ؛ كبكارة وولادة » وحيض ورضاع ؛ ؛ روى ابن أبي شيبة عن الزّهْريٌّ : 
( مَضَّتٍ الشيّه أنّهُ تجورٌ شهادةٌ الّاءِ فيما لا يَطّلمُ عليه مُق مِنْ ولادة النّساء 
وعيويهنَ )'"' » وقِيسَ بذلك ما في معناةُ . 

( السابعٌ ) : يُبَلُ ( أربعة مِنَ الرّجالٍ ؛ في الشّهادةٍ على الرَّنن ) ؛ قالَ 


ع ل م سه عر 


تعالى : « وَالدينَ رمُونَ حصنت ثم ل يأنوأ ريح شد . . . #* الآية [النور : 4] 


( قلتُ : ويكفى فى الشّهادة على الإقرار به ) ؟ أي : بالرّنى. . ( اثنان فى 
الأظهر ١‏ والله أعلم ) . ٠‏ كغيره » والثّانني : لا ٠‏ بل لا بُدّ فيه مِنْ أربعة ؛ كفعله » 
ولا بْدّ في الشّهادة بالرَّى مِنْ ذكره مُفْسَّراً ؛ فيقولونَ يا انكل دكوله أو كذ 
الحبير 2)78٠ /5(٠‏ و١‏ المدونة ؛ (7571-76/14)» وقوله : ( مضت السُِنّهَ ) ؛ أي استقكت . 
)١(‏ انظر( ؟95590-574/5). 
('؟) المصنف (98١١؟).‏ 


وإِنْ رَجَعُوا عن الشّهادة : فإِنَ كان قبل الحكم . . لم يَحكُمْ » أو بعدّة. . 
غْرِمُوا في العِئْتٍ والطَّلاقٍ والقتلٍ والقطع والوقفٍ وغيرها ٠‏ وكذا في الأموالٍ 
على الأظهر . 


الحَسْفَةٍ منهُ ‏ في فَرْجها على سبيلٍ الزّنى ) . 
[ كم الؤجوع عن الشّهادةٍ ] 
( وإِنْ رَجَعُوا ) ؛ أي : الشُّهُودُ ( عن الشّهادةٍ : فإِنْ كانَ ) رجوعْهُم ( قبل 
الخكه”". . لم يَحكُمْ ) بها الحاكة”" ؛ لأنّهُ لا يدري أَصَدَهُوا في الأوَّلٍ أم في 
الئّاني » فلا يبقى ظرٌ الصَّدْقٍ فيها . 
( أو بعدّهٌ ) وقبلَ استيفاءٍِ مالٍ. . استُوفِيَ » أو عقوبة. قلخ" انها سقط 
بِالشْهةٍ » والوْجُوعٌ شُبْهةٌ » والمالٌ لا يسقط بها أو بعدّ الاستيفاء (عَرِمُوا) 
للمشهود عليه ( في المت والطَلاقِ ) البائٍ ( والقتلٍ والقطع والوقفٍ وغيرها ) ؛ 
كالرّضاع المُحرّمٍ واللَّانٍ ؛ لتفويتهم عليه حَقَهُ ؛ فلو قالوا : في القتل : ( تَعَمَّدْنا 
شهادة الزُور ). . فعليهم قَوَدٌ أو دي مُغلّظة9 , وكشرن ف اباب وه 
القذفٍ » ثم يُرِجَمُونَ » ولو رَجَعُوا عن الشّهادةِ بطلاقي رجعيٌ. . فلا عُرْمَ ؛ إذلم 
ونوا شيئاً ٠‏ فإنْ لم يُراجِعْ حتى انقضت العِدَّ. . التَحَقَ بالبائن وغَرمُوا » وقيلَ : 
لا ؛ لتقصيره بترك الرّجعةٌ . 
( وكذا ) يَعْرَمُونَ له( في الأموالٍ على الأظهرٍ )؛ لحصولٍ الحَيْلُولةٍ بشهادتهم . 
00( أي : ولو بعد ثبوت شهادتهم . « شرقاوي »(1؟507/5 ) . 
2( أي : امتنع عليه حكمُهُ بها وإنْ أعادوها بعد ذلك ؛ لأنْهُ لا يدري. . . إلئ آخره » ولزوال سبب 
الحكم . انظر ‏ حاشية الشرقاوي »( 507/7 ) . 
(؟) ويُفسّقون بذلك ٠‏ فإِنْ رجعوا دون قولهم ذلك. . فلا يُفسّقون . انظر « أسنى المطالب » 
(غ/1ا8”). 
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والثاتى )+ لا :وإن أتَوا بدا نه يفضي إلى الفْوَاتِ ؛ كمَنْ حَبَسَ المالكَ عن ماشيته 
ته ضاعث(2"؟ . 


و 


وقد يُصدَّقُ المشهودٌ لهُ الشّهُودَ في الرُجوع ٠‏ فيلزمُةُ رد المالٍ . 

والتّرَجِيحُ مِنْ زيادته » وكذا قولهٌ : ( إِنْ كانَ قبل الحُكُم لم يَحكُمْ )”© . 

ومتول رَجَعُوا كلهم. . وُرُعَ عليهم العرْم بِالسَّوِبّة , أو بعضهم وبقي بَقَيَ منهم 
نصاك”؟. . فلا غُرْمٌ على الرّاجع ؛ لقيام الْحُجَة بِمَنْ بَقِيّ » وإِنْ نقَصّ النُصاب 
ولم تَردِ الشّهُودُ عليه. . عَم الوّاجمٌ القسْط** » وإنْ زادٌ الشّهُودُ على التُصابٍ ؛ 
كثلاثةٍ رَجَعّ منهُم اثنان. . غرما قِسْطأ مِنَّ النصاب ٠‏ وقيلٌ : مِنَّ العددٍ ؛ فيَغْرَمانٍ 
النّصفَ على الأوَّلٍ » والعُلئّين على الثاني . 

و 2 
[ شروط الشاهد ] 
( وشرط الشَّاهِدٍ ) ؛ أي : شرائطة كما فى « اللّباب 2 . . ( سبعة ) : 


( الإسلام ) ؛ فلا تُقبَلُ شهادة كافر ولو على مِثْلِهِ ؛ لقوله تعالئ : « عَبِيِدَينِ 
مِن رَجَالِحكُم © [البقرة : 187] » والكافرُ ليس مِنْ رجالنا . 


)١(‏ قال الرافعي : ( ولعلّ صورتّهُ فيما إذا لم يقصد منعَهُ عن الماشية » وإِنّما قصد حبِسَهٌ فأفضى 
الأمرُ إلئ هلاكها ؛ فإنَّ المُتونّيَ حكئ وجهين في الضمان فيما لو منعه سقيّ زرعه حتئ فسد ) . 
انظر 9 الشرح الكبير » ( 105/0 )»ء وه تحرير الفتاوي »( ١180/7‏ ) . 

(6) نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »© ( ق١؟1‏ ) ء وانظر ‏ اللباب ©( ص١١؛‏ ) . 

فيه كما إذا رجع مِنَّ الثلاثة واحدٌ فيما يثبثُ بشاهدَّينٍ ؛ كغير زنئ . انظر « نهاية المحتاج » (8/ 7171) . 

62 فإذا شهِدَ اثنان فيما يثبثُ بهما ؛ كالقتل , ثمَّ رجع أحدّهُما. . فعليه النصفُ . ٠‏ بداية المحتاج » 
(:/8١ه).‏ 

(4) اللباب ( ص”5١٠‏ ) . وهلذه الشروط ت تعتبرٌ عند التحمّل والأداء في النكاح ٠‏ وعند الأداء فقط 
في غيره . « شرقاوي »( 5080/79 ) . 
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والبلوغ » والعقلٌ » والحْرَّيّهُ . والعدالةٌ » والبَصّدُ » وألّا يكونّ مُعْفَلاً . 
كلت ويُشترَطٌ فيه أيضاً المُدُوءةٌ ؛ وهئ التَحلّقُ بِحُلُّقٍ أمثاله في زمانه 
ومكانه » والله أعلم : 


( والبلوغ . والعقل ) ؛ فلا تُقبَلُ شهادة صبىّ ومجنونٍ ؛ لأنَهُ إذا لم تُقبَل 
شهادتهما على أنفسهما. . فعلئ غيرهما أؤْلى . 

( والحرّيّةُ ) ؛ فلا تُقبَلُ شهادة مَنْ فيه رقٌّ ؛ لأنَهُ ناقصّ الحال قليلٌ المُبالاة . 
فلا يَصلحٌ لهلذه الأمانة . 

( والعدالةٌ )"2 ؟ فلا تُقبَلُ شهادة فاستي ؛ لقوله تعالئن : 8 إن جَآءكْ مَاسِق بإ 
فَسَمِيَنُواً © [الحجرات 7 

َعم ؛ إِنْ كانَ فسقة بتأويل ؛ كذي بِدْعةٍ 6 .فلك شوادتة . 

( والبَصَرُ ) ؛ فلا تُقبَلُ شهادة أعمئ ؛ لانسدادٍ طريقٍ المعرفة عليه مم اشتباه 
الأصواتٍ ٠‏ إلا في مواضم تأتي في ( باب أحكام الأعمئ )”" . 

( وألّا يكونَ مُعْمّلاً » ؛ إذ المُعْمّلُ الذي لا يضبط لا يُونَقُ بقولِه » ولا يقدَحٌ 
الغلط اليسيرُ ؛ لأنَّ أحداً مِنَ النّاس لا يَسَلَمٌ منهُ . 

(“قلث .وك يُشترّط فيه أيضاً المُدُوءةٌ ) لهُ ؛ ( وهي التَحْلّقُ بحُلّق أمثاله في زمانه 
ومكانه”؟2 » والله أعلم ) ؛ فالأكل أو الشُّرْبُ في سوق لغير سُوقىٌ اي 
)١(‏ أي : بعدم ارتكاب كبيرة » أو إصرار علئ صغيرة » ولم تغلب طاعات عمره الغالب علئ 

معاصيه . : شرقاوي (٠‏ 608/75 ) . 
(1) أي : لا يكفر ولا يفسق ببدعته » وإلا فلا تقبل . انظر « الإقناع »( 7١6/7”‏ ) . 
©) انظر( ؟7/ 786-154 ) . 
(4) وذلك لأنّها لا تنضبط ٠‏ بل تختلفُ باختلاف الأشخاص والبلدان . « أسنى المطالب » (74107/4). 
(6) وهلذا إذا كان دون عذر » فإن كان عذرٌ ؛ كأنْ غلبه جوعٌ أو عطشٌ واضطرَ إلى ذلك. . الت 
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04 9-2 َ 0 20 6 7 : 

فيه مكشوف الرّأس ٠»‏ وقبْلةٌ زوجته أو أُمَتِهِ بحضرة النّاس ٠»‏ وإكثارٌ حكايات 
1 7 ٍ- ء - 

مُضحكة بينهم . . يُسقطها ؛ لإشعارها بالخِسّة . 


وسكت عن اشتراط التُطق ؛ لأنَّ الشّهادة لا تتأدّئ بدونه0؟ . 


[ كم الشَّهادةٍ على الشَّهادةٍ في غير الحدودٍ ] 

( وتجورٌ الشّهادةٌ على الشَّهادةِ ) ؛ للحاجة إليها ؛ فَإنَّ شهُودَ الواقعة قد 
يموتونً أو يَعِيبُونَ » ولأنَّ الشَّهادةَ حقٌّ لازم » فَتَْتُ بالشّهادة » كالإقرار . 

وتَحَخُلُها : بأنْ يُسترعِيهُ الأصل"" ؛ فيقولَ : ( أنا شاهدٌ بكذاء وأَشْهدٌك 
علئ شهادتي ) , أوٍ : ( اشهّدْ على شهادتي ) ٠‏ أو يسمعَهُ يشهدُ عند قاض » أو 
يقولٌ : ( أَشْهَدُ أن لفُلانِ على فُلانِ كذا عن ثمن مبيع ) أو غيره . 

وين الفرعٌ عندٌ الأداء جهة التَحمُل » فإِنْ لم يُبِينْها ووَئِقَ القاضي بِعِلْمِه. . 
فلا بأسّ ؛ كأنْ يقولّ : ( أشهدٌ علئ شهادة فلانٍ بكذا ) . 


-- 5ع 


1 3 : دك ع 34 5 5 و 
وعم أ 6 عه افساقة م اي 2 ال 0 +ع (") 
حصوره ) و غيْبته لفوق فه عدوى »2 وأل تسمى صول لتعرّف عدالتهم 4 
فر 1 **” ير سٌررون. ‏ 4م 52 ج2.ء عر 


- لا يُسقطها » وكذلك لو كان صائماً وقصد المبادرةً لسنة الفطر . انظر « حاشية الشرقاوي » 
05/0 ). 

» الياقوت النفيس‎ ١ وسكت أيضاً عن اشتراط السمع . وعن الرشد » وعن عدم الاتهام . انظر‎ )١( 
. ) 3807_١805 (ص‎ 

68 أي : يلتمسسّ منه رعاية الشهادة وحفظها . « أسنئ 2( 718/4 ) . 

(6) ويُشترط أيضاً تبينٌ الفرع عند الأداء جهة التحمّل . انظر « تعليق باغيئان على القوت » 
(ص١:7).‏ 
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ويشهدٌ على كلّ واحدٍ مِنْ شاهدّي الأصلٍ شاهدانٍ . 

قلث : الأظهدٌ : نه تكفي شهادةٌ ان على الشَّاهدَينٍ ٠‏ والله أعلم . 

وهل تجوز في الحَُدُودٍ ؟ قولان . 

قلتُ : الأظهرُ : جوازها في عُقَوبِةِ لآدمئّ » دونَ حُدُودٍ الله تعالئ » والل” 
أعلجٌ . 

ولا قبل شهادةٌ ستةٍ لست : العبدٍ لسيّدِِ » والسّيّدِ لعبده » والوالدٍ لولده » 
والولدٍ لوالده » والولدٍ لوالدته » والوالدة لولدها . 


( ويشهدٌ علئ كلّ واحدٍ مِنْ شاهدّي الأصل شاهدان ) ؛ لأنَّ شهادتهُما على 
واحد قائمة مَقَام شهادته . فلا تقوم َقَامَ شهادة غير هاده : 

( قلث : الأظهرُ : أنَهُ تكفي شهادةٌ اثتين على الشَّاهدَينِ » والله أعلمُ ) » كما 
لو شهِدًا على مُقرينٍ 

[ حُكم الشّهادةِ على الشّهادةٍ في الحُدُودٍ ] 

( وهل تجورٌ ) الشّهادة على الشّهادة ( في الحُدُودٍ ؟ قولانٍ ) . 

( قلثُ : الأظهدُ : جوازها في عُفُوبِةٍ لآدمئّ ) ؛ كمَوَدٍ وحدّ قَذَْفِ . ( دون 
حُدُودٍ الله تعالئ ) ؛ كحدّ الزّنى والشَُرْبٍ » ( وال أعلمُ ) ؛ لأنَّ حقَهُ تعالى مبنيٌ 
على المُسامَّلةَ » بخلافٍ حقّ الادمىّ . ٠‏ 

والثّاني : تجوز في حُدُودٍ الله تعالئ أيضاً ؛ لأنّها من الحقوق لني يعت 
بالشّهادة . ويجبُ استيفاؤها إذ ذاكَ » فكانث كحقٌّ الآدمىّ . 

[ مَوانمٌ قَبُولٍ الشّهادةٍ ] 

( ولا تُقبَلُ شهادةٌ سنّةِ لسنّة ) ؛ للتٌّهُمةِ : شهادة ( العبدٍ لسيّده » والسَبَدٍ 

لعبده » والوالدٍ لولده ٠‏ والولدٍ لوالده ٠‏ والولدٍ لوالدته » والوالدة لولدها ) . 
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قلتُ : 4 العبدٍ مردودة مطلقاً » وشهادة السَّيّدِ لعبده هي شهادةٌ 
لتمْسهِ » ولو عَبَرَ عن الأربعة الأخيرة : بأنَهُ لا تُقبَل شهادة أصلٍ 08 
ولا ف لاصل. . لكان أَخْصّرٌ وأَعَمّ » وتُقبَلٌُ شهادتُهُما علئ أبيهما بطلاق ضر 
أمّهما أو قذفها في الأظهر . والل أعلم . 


2 ودع 2 2 4 ع 
وتقبَل شهادة أحد الزَّوجَينِ للآخَرٍ 3 والاخ لآخيه 5 


( قلت : شهادةٌ العبدٍ مردودةٌ مطلقاً ) مِنْ غير تقييدٍ بسيّده ٠‏ كما عَلِمَ مما 
م2005 » ( وشهادةٌ السَيّدِ لعبده هي شهادةٌ لنَفْسِهِ ) ؛ فلا تُعَدُ ممًا ذكِرَ » وهلذا غيد 
ظاهر في شهادتِه لهُ بالتكاح ونحوه . 

( ولو عَبرَ عن الأربعةٍ الأخيرة : بِأنَّهُ لا َقبَلُ شهادةٌ أصلٍ لفرع ٠‏ ولا فرع 
لأصل . . لكان أَخْصَرَّ وآَعَمَ )"2 . 

( وتقبَل شهادتهُما ) ؛ أي : شهادة فرعَين ( علئ أبيهما بطلاقٍ دَ ضرّة أمّهما أو 
قذفها في الأظهر”” , والل"أعلم ) ؛ إذ لا تُهمة في ذلك . 

والنّاني : لا تُقبَلُ ؛ لأنَ أمَهُما تنتفعٌ بذلكَ . 

والأوّل قال : لا عِبْرة بمثل هنذا الانتفاع . 


( وتُّقبَلُ شهادةٌ أحدٍ الرَّوجّين للآخَرء و) شهادةٌ (الأخ لأخيه ) ؛ إِذْ 


(1) انظر( 5949/5) . 
(؟) وقد عبّر بذلك الشارح في ١‏ تحرير تنقيح اللباب '( ص ١78‏ ) . 
() قوله : ( بطلاق ضرَّةٍ أمّهما ) ٠‏ وصورتة : أنْ تكونَ الضرَةٌ هي المُدَّعية ؛ بأن اذَّعتْ أنَّ زوجّها 
طلّقها . وأقامث ولديه يشهدان . أو شهدا بذلك حسبة مِنْ غير سبق دعوئ . فإِنْ كان المُدَّعي 
الأب لإسقاط نفقة ونحوها. . لم تقبَل شهادتئهما ؛ للتهمة » وكذا لو ادَّعِنْهُ أتُهُما . انظر ١‏ نهاية 
المحتاج »(8/ ١8‏ ) » وه حاشية الشرقاوي »( 908/7 ) . 
7١‏ 


ومَنْ رُدَّتْ شهادثُهُ لمعنى فزال » فأعادها. . قُبِلَتْ » إلا الفاسقّ بعد التَّوبةِ. 
والأظهرٌ في تعارض البِينتِينِ 500 00[ ؤز[ز [ ز 000711 


( ومَنْ رُدَّتْ شهادنّهُ لمعنئ ) ؛ ككفر ظاهر ورقٌ وصباً » ( فزالَ » فأعادها. . 
بِلَثْ ) ؛ إذ لا عارَ عليه فيما لأجله رُدّتْ شهاديهُ » ( إلا الفاسقّ قَ 20 ؛ فإنّهُ إذا 
أعادها ( بعد التوبة ) لا قبل ؛ لأنهُ يُخفي فِسْقَهُ » والرَدُ يُظهِرُهُ » فيسعئ في دفع 
عار الرَّدٌ السّابق . 

وكالفاسق : العدرٌ » ومَنْ لا مُرُوءة له » ومَنْ غلط في شهادته الأول » ومَنْ 
خدَ بشهادته بالزّنى لنقص العددٍ . ثم أعادّها مع مَنْ يَتِهُ بو العددُ » ومَنْ شهدَ 
لمُكاتبه بشيءٍ » أو لعبده بنكاح أو نحوه . فَددَّتْ شهادتةٌ , ثم أعادها بعد 


كر 


( والأظهرٌُ في تعارض ويه بعر يا اماو ات لب ا 
في يد ثالث لم يت بأنّها لأحديهما ٠‏ وأقام كل منهما بين بها. سَقَطنا 4 لتناقض 
مُوجيهما""' : فأشبّها الدَّليلين إذا تعارّضا ولا مُرجُصحَ ٠‏ فَيُْصَارُ إلى التَحلِيفٍ » 


.٠ 5‏ نه (8) 
وترجيح سقوطهما من زيادته 


)0( عبارة الشارح في ١‏ التحرير » ( ص 1/7 ) : ( إلا مَنْ ينهم ) » وهي أؤلئ ؛ لأنّها تشمل الأمور 
الائية : 

(؟) وذلك بأن لم نورخا بتاريخين مختلفينٍ ؛ بأن أطلقتا » أو أرّختا بتاريخ واحد . أو أطلقتْ 
إحداهما وأرّخت الأخرئ . « شرقاري »( 0508/1 ) . 

69 بفتح الجيم ؛ وهو الملكُ . « شرقاوي 6( 008/1 ) . 

)0 نصصّ الماتن عليها في دقائق التنقيح » ( ق١175‏ ) . وانظر« اللباب 6( ص5 4١‏ ) . 


وى 


والثاني : تُستعمَّلان ؛ إِمّا بالوقف . أو القسْمةٍ ء أو القرْعةٍ ؛ أقوال . 


( والنّاني : تُستعمَلانٍ ) ؛ صيانة لهُما عن الإلغاءٍ بقَدْرِ الإمكانٍ » فتُرَعٌ العينُ 
منهُ » وعليه : تُتَعمَلانٍ ( إمَا بالوقف ) حتئ ي: فكة الأمة أو تسطليكا ؛ كماالو 
َوجَها وان ريا وهل الكابٌ » ( أو القشمة ) بيتّهُما ؛ أي : يكوثُ لكل منهما 
نصفها ؛ لاستواءِ حُجَتَيهما » ( أو القزْعة ) ؛ فيأخذها مَنْ خرجث فُرْعِيَّةُ . 

فهلذه ( أقوالٌ ) ثلائة ؛ قال الإمامٌ تَبَعا للقاضي : ( أَعْدَلها الأول )220 


> 2ت م .ص هو(" أ ع 
وصحَحَهُ الفارقيٌ ' » وفي ‏ البيانٍ » عن الرّبيع : أنه أصحٌ”" . 
فإنْ أَقَرَ الثَّالَثُ بأنّها لأحدهم» .. يجحت بِيننَهُ » ولو كانت العينُ في يدهما 


وأقاما بيّنتّين . . بَقيَثْ في يدِهما كما كانث على قولٍ الحُقوطٍ ٠‏ وتّجِعَلٌ بِينَهُما على 
قولٍ القسْمةٍ » ولا يَجِيءٌ الوقفُ , وفي المرْعة وجهانٍ . 


© © © 


» نهاية المطلب (9١/5١١)ء وانظر « التهذيب » (1759/8)ء وه تحرير الفتاوي‎ )١( 
.) */ل/اهل/ا‎ ١ 

(؟) انظر « النجم الوهاج »( 857”/١٠١‏ ) . 

إفوة البيان ( 114/17 ) » وانظر « المهمات © :١5/4(‏ ) . وه« توشيح التصحيح »( ق5١7‏ )2 
وه« تحرير الفتاوي » ( ”/ /ا0/ ) . 

(4:) أي : قبل البيّنة أو بعدّها . « تحفة المحتاج »( 757/١٠١‏ ) . 


>,ى[آظؤ١؟‎ 


ير ماه 


لا تسمع دعوى محال ؛ كمئْلٍ أَحَدٍ دَهَبا أو فضّةً » أو 0 52557370 


( !سب الدعوى ولبيئاست ) 


الدَغوئ لغة : الطلبٌ » وشرعا : إخبارٌ للحاكم بحقٌّ على غيره على وجه 


وأفرِدّث ؛ لأنَّ حقيقتّها واحدةٌ » وجمِعَتٍ ( البيّناثُ ) ؛ لاختلافها . 
والأصلٌ في ذلك : خبرُ « الصَّحيحَين » : « لو يُعطى النَّاسنُ بِدَعْواهُم. 
لادّعئ ناسصٌ دماءً رجالٍ وأموالهُم » وللكنّ اليمينَ على المُدَّعى عليه »!2 » وفي 
«التتهترك 4 ابإنطاء ين :اليه علن الشدعي + والبعين علىن مذ 0501 , 

وَإِنّما كانت الثنة على المُدّعى 4 لأنها حجَّةٌ قويهٌ ؛ لانتفاءِ التّهُمةِ » وجانبه 
١‏ جبانة لان باعي علات اشام + فَكَلَفَ الشكة القويّة لتقوي بها شعنة + 
وعكسّة المُدّعى عليه » فاكتفيّ منه منهُ بالحجّة الضعيفةٍ . 


( لا نمع دغوئ مُحال”؟» ؛ كمثْل ) جبل ( أَحُدٍ ذَمَباً أو فضَّةَ » أو ) دَعْوئ 


)١(‏ قوله : (للحاكم )؛ أي : أو المُحكمء وقوله : ( بحقٌ ) ؛ أي : للمُدّعي ٠‏ ويُشترّط 
حضورٌ الخصم لها ولإقامة البيّنة عليه عند الحاكم . انظر ١‏ تعليق باغيئان على القوت » 
(ص45”). 

0( صحيح البخاري ( 1067 ) . صحيح مسلم ( 171١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 

(0) السئن الكبرئ ( 7507/٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(4) انظر شروط الدعوئ في ١‏ الياقرت النفيس »( ص 747 744 ) . 

76 


ما أَبْطلَهُ الشَّرِعٌ ؛ كثمن خمر أو حِنْزِيرٍ أو حُدٌ ؛ ومَنْ لا عبارة لهُ ؛ كصبىٌ أو 
مجنونٍ » وفي معناهّما : المحجورٌ عليه لسَفَهِ . 

قلتُ : ليس في معناهما ؛ فَدَعْواهُ مسموعة » والله“أعلم . 

وإذا صَّحَّتِ الدَّعُوئ : فإنْ أقَدَ المُدّعى عليه » وإلا حُلّف إِنْ لم تَكَنْ بيد 
إلا في خمس مسائل : أنْ يُدّعى بلوغ صب فيُدِكرَء أو علئ إنسانٍ عينٌ » فيقولٌ : 


( ما أَبْطَلَهُ الشّرعٌ ؛ كشمن خمر أو خِنْزِيرٍ أو خرٌ ) ؛ للنّهي عنهُ » ( و ) دَعُوئ ( مَنْ 
لا عبارة لهُ ؛ كصبرة أو مجنون » وفى معناهّما : المحجورٌ عليه لسَفَهِ ) . 

( قلث : ليس ) هوّ ( في معناهُما ) ؛ لأنَّهُ مُكلّفٌ ٠.‏ ولا تعلّقَ للحَجْر 
بِدَعُواةٌ ؛ ( فَدَعُواهُ مسموعة . والله“أعلم ) . 

( وإذا صَكَتِ الدَّعوئ : فإنْ أَقَتَ المُدّعى عليه ) بالحقّ. . فذاكَ » ( وإلا ) ؛ 
بأنْ أنْكَر. . ( حُلّف إِنْ لم تَكُنْ بيه )20 , فإنْ كانث. . عُمِلَ بما شَهِدَتْ به ؛ 
لحيو التتيقره القاف 1" , 

[ المسائلٌ التى لا يُحَلّفُ فيها المُدّعى عليه ] 

( إلا في خمس مسائل ) لا يُحلّْفُ فيها المُدّعى عليه : 

إحداها : ( أنْ يُدّعى بلوعٌ صب ) عليه ( فيُتكرٌَ ) ؛ فلا يُحلَّفْ ؛ لأنَّ حَلِمَهُ 
تدك باة والكية لاحل23, 

وثانيتها : ما ذَكرَهُ بقوله : (أو) يُدّعى ( على إنسانٍ عينٌ » فيقولٌ : 
(1). فإن. نكل حكم الحاكم بتكوله + ورد اليمينَ على المُدّعي :: فإنْ حلف:. استحق . 

« الياقوت النفيس »( ص 780-744 ) . 
(0) انظر ( 706/5 ) . 
(6) نعم ؛ الكافر المَسْبِيُ الذي أنبت وقال : ( تعجّلتُ الإنبات ). . يُحلَّفُ ؛ لسقوط القتل ؛ بناءً 

علئ أنَّ الإنبات علامةٌ للبلوغ  .‏ تحفة الطلاب ؛( ص/177 ) . 

3 


ل 00 

الأظهة + أنه تعلث ان لذ يلرقة مكليكها واف أعلة . 
ويه وب 0 
ويُْكِرَ الآخَرَ ٠‏ وفيه قولٌ ان ؛ أَنَهُ يُحلّفْ للآخَرٍ . 


« هي لولدي الطَّْل » ) , أو : ( لرجل لا أَعرِفَةُ » » أو : ( وقفٌ على الفقراء ) . 
أن : سمو عد )ع اصرف هته الخقاربة الانا2ةا ون لقيو كلا عسل 
وترقواة لاك وز يووو تنا أ آقاة الكاض رد مان اسعتافهاء ‏ ا لها دوالة 
حَفِظها إلى أنْ يظهرَ مالكها . ( وفيه قول آخَرُ ؛ أَنَّهُ ) لا تَتَصرفٌ عن الخصٌومةٌ , 
ولا تُنرّعُ العينُ منهٌ » بل ( يُحلّف ) ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ ما بده مِلْكُهُ » وما صَدَرَ عنة 
ل 0 
( قلث : الأظهد : أنَّهُ يُحلّف أَنَّهُ لا يلزمه مُْهُ تسليجُها ) إِنْ لم تَكَنْ بها 
( والله أعلم ) . 
وإِنْ أَقَوَ بها لمُعيّنِ حاضر تُمكِنٌ مُخاصَمُةُ وتحليقة . . سيل ؛ فإِنْ صَدَّقَهُ. . 

ا ل 
انصرفتٍ الخُصُومةٌ عنةُ » ووُقِفَ الأمرُ حتئ يَقدَمَ الغائبُ ؛ فإِنْ كان للمُدّعي 
ينه . فضي بها » وإلا فلهُ تحليف المُدّعئ عليه أنّهُ لا يلزمُةُ تسليمُهُ إليه . 

( و ) ثالنتها : ( أن يُدّعئ عليه عقدانٍ في عَقَدٍ ) واحدٍ ؛ ( كنكاح وبيع 
وإجارةٍ ) وغيرها ٠‏ ( بقرٌ بأحدهما ويُدكرَ الآحَرَ ) ؛ فلا يُحلّفُ للآحَرٍ ؛ بناء على 
عدم صحَّةِ الجمع بينَ عقدَين » ( وفيه قول ثانٍ ؛ أنه يُحلفُ للآخَر ) . 


)١(‏ قوله : ( ترك ) ؛ أي : المذكور ؛؟ وهو العين » والأولى : التأنيث » ومثلٌ ذلك يُقال في 
( تسليحُة ) الآتي قريباً . 
/ا٠‏ ا 


قلثُ : هو الأظهرٌ ؛ بناء على صِحََةٍ الجمع بينَ عقدَين ٠‏ والله أعلم . 

أو يُدّعى علئ حاكم جَوْرٌ في حكم : أو على شاهدٍ شهادة زور . 
ولايمينَ في حدّ » إلا في اللّعانِ » والقذف . 

والحَلِفُ على البَثّ ؛ نفياً كانَ أو إثباتاً إذا كانَ على فعلٍ 5 


( قل : هوّ الأظهرٌ ؛ بناءً على صِحَّةَ الجمع بِينَ عقدّين ) » وهو الأظهرٌ . 
( واث"أعلم ) . ْ 

ورابعتها وخامستها : ما ذَكَرَهُ بقوله : ( أو يُدّعى علئ حاكم جَوْرٌ في كم . 
أواغلئ شَاهدٍ شهادة رُور) 4 فلا يُحلَّمَانَ ؛ لأنهُما أمينان شرعاً » ولو فيح بات 
تحليفهما. . لاشتدٌ الأمر » ورَغِبَ القضاءٌ عن القضاء ‏ والشَّهُودُ عن أداءِ الشّهادة . 

[ اليمينُ في الحدود ] 

وله بيه اف 13 يانه ترا نبا يقي"( (لااني زا لمان 
فلكلٌ مِنَ الرَّوجَين أنْ يُلاِنَ”" ؛ لأنَّ فيه دَرْاً حدٌ » ( و ) إلا في حدّ ( القذفٍ ) ؛ 
فللقاذف أنْ يُحلّف المقذوف أَنَهُ لم يَرْنِ ؛ لذلكَ”" . واستئناءٌ الشَّيخْ أبي حامدٍ 


[ الحَلفُ يكون على البثٌّ ] 
( والحَلفٌ ) يكونٌ ( على البّثّ ؛ تَفياً كانَ أو إثباتاً إذا كانَ على فعل . . . . 


)١(‏ صورتهُ : أنْ يدّعيَ إنسان على آخَرَأنّهُ زنئ أو شرب الخمر أو نحوّ ذلك » فأنكر المُدّعئ عليه ؛ 


فلا يُحلّفٌ على نفي ذلك . ٠‏ شرقاوي »( 01١/7‏ ) . 
68 زاد في بعض النسخ : ( الآخر) ء وشطب عليه في (أ) . 
(6) أي : لأنَّ فيه دَرْآ الحدّ » فإنْ حلف المقذوف.. حُدَّ القاذفٌ . وإِنْ لم يحلفْ : فإنْ حلف 
القاذف. . لم يُحدَّ واحدّ منهما , وإلا حدّ ؛ فيْحدٌ القاذفٌ في صورتّينِ . « شرقاوي » .)01١/1(‏ 
(4) الرونق( ق95). 
م١7‏ 


نفسه أو عبده أو بهيمته . وكذا إِنْ كان علئ إثباتِ فعل غيره ؛ فإنْ كان علئ نفيه ؛ 
كدَغوى إنكاح ولِبَّين » وعلى ميّتِ ٠‏ أو أنْهُ باع حيواناً على البراءة » فوّجَدَ به 
ا فيُحلّفُ الوارثُ علئ نفي العلّم . 

فإنْ مَنَعَهُ إنسانٌ حَقَّهُ » ولم يَصلْ إلى أخذه » 1 1 7071717ظ1 


َيِه )"2 ؛ لأنَهُ يعلمُ حال نَفْسِهِء (أو) علئ فعل (عبده أو بهيمته ) ؛ 
لالقماامالة + قينا عند 1ر136 ]ا كان ملق رباك قحلن عر 1 أل 
هل الوقوث عليو» ( فإ كان عل تف ) ؛ أي : نفي فعلي غيره ؛ ( كدغوى ) 
كل مِنِ ائتينِ على امرأةٍ عِلْمّها بسَبْقٍ نكاحه في ( إنكاح وليّين ) لها بهما مُرتَباً مع 
إشكالٍ السَّابِق منهُما. لا 0 
عليه » ( و ) كالدَّعْوئ ( على مد ميت ) ؛ بأنَّ له لهُ عليه حقاً » ( أو أَنَّهُ باعَ ) منة 
انا على ابرط بن الوب (١‏ ف نيا لحل الور على تفي 
الهلم ) ؛ لِمَا مء”' '» ومَنْ عَبّرَ عنٍ الوارث بالبائع - كالشّيخ أبي حامدِ(" - 
ولو قال : ( فتُحلّفُ المرأٌ أو الوارث ). . كان مُوفِياً بجواب المسألتّينٍ . 


اي در َ خَضْمٍ ] 
( فإنْ مَنَعَهُ إنسانٌ حقَّهُ ) مُقرَاً به أو مُنكراً له”*' » ( ولم يَصِلْ إلى أخذه ) منهُ » 


. كبيع وإتلاف وغصب‎ )١( 
. ) ٠١ 7-1١١57/5(رظناو‎ » أي : من عْسْر الوقوف على العيب‎ )٠( 
.) الرونق ( ق95‎ )6( 
قوله : ( فإِن مَنَعَهُ. .. ) إلئ آخره : واقع فى جواب شرط مُقدَّر تقديئة : (إذا علمتَ‎ )4( 
مل قاذ يانه كارو .)إلى لو‎ 
,آ[آظا١‎ 


ةبر 00 د 5 ء 
وقدرٌ علئ مال له. . فلهُ أخذهُ عن حقَّه ؛ سواء أكانَ منْ جنسه أم لا 


نْ نكل الحَضْمٌ عن اليمين. . لم يُحكَمْ عليه بِالنُكولٍ » وقد يُنَوهّمْ ذلك 


(رشر عن ماران ادا سوس 01 ورر ركم إلى قاض وإِنْ كان لهُ بهِ 


© اونبوة كار بن جنيو )أي : جنس حقه » ( أم لا ) إِنْ فقدَ جنسٌ حقه ؛ 


للعوورة: وا ذا سار الخد فله كسرٌ باب ونقبُ جدار لا يَصلّ إلى المال إلا 
فق 
نه : 


م 


[ الحُكُمْ بالدُكُولٍ وما يتعلّقُ به ] 

( فإِنْ نَكلّ َكَلَ الخَضْمْ ) المُدّعئ عليه ( عن اليمين ) التي توجّهِت عليه. 5 
ُحَكَمْ عليه بِالدكُولٍ ) » بل يُحلّفُ المُدّعي بعد رد اليمينٍ عليه ؛ لأنَّهُ صلّى اله" 
عليه وس َم رَدّ اليمينَ على طالب الحقٌّ » رواءٌ الحاكمٌ وصّححَ إسناةة0 . 

الكل :+ أن تقول : ( أنا ناكل ) » أو يقولٌَ لهُ القاضي : ( احلف ) . 
فيقولّ : ( لا أحلفُ ) » فإنْ سَكَتَ. . حَكمْ القاضي بِتَكُولِهِ إذا لم يظهز أنَّ سكوتة 
لدَهْسْةٍ أو غباوة أو نحوهما » وقولٌ القاضي للمُدّعي : ( الف ). . كالحكم 
بالتُكُولٍ . | 

( وقد يُنَوهّمْ ذلك ) ؛ أي : الحُكمْ بِالُكولٍ. . ( في ) خمس (١‏ مسائلَ ) 
ولبمن احكها يه : 


1947 هنذا إذا لم يخف فتنة » وإلا وَجََبَّ الرفعٌ للحاكم أو نحوه . انظر « فتح المعين » ( ص‎ )١( 
. ) 91/ 
. ) 597 ولا يضمئهُ كالصائل . * فتح المعين »( ص‎ 6 
عن سيدنا ابن‎ ) 184/٠١ ( والبيهقي‎ » ) 154٠ ( ورواه الدارقطني‎ ») ٠٠١/5 ( المستدرك‎ )*( 
. عمر رضي الله عنهما‎ 
ال٠‎ 


إذا ادّعى رب المالٍ مُسقطأً للرّكاة ؛ كدفعها لساع آخَرَ واتَهِمَهُ السّاعي. . 
حَلَّمَهُ ؟ فإِنْ تكل. . حكم عليه بالزكاة ؛ للوجوب السَّابقٍ إذا قُلنا بوجوب 
اع ٠‏ فإِنْ قُلْنا باستحبابها - وهو الأصحٌ - . . لم يُطالَبْ بشيءٍ » وإذا اذّعى 
مُسقطاً للجزية ؛ كإسلامه في أثناء السَّنةٍ » أو للخرّاح ؛ كدفعه لعاملٍ آخَرَ » 
ونكلّ عن اليمين. . أَعِدَتْ من على القولٍ بوجويها . أو ادّعى رب الحائط 
خطاً الخارص بِمُحتِمَلٍ ونكل . . حَكُمَّ عليه بِخْرْصِهِ » 


إحداها : ( إذا اّعئ رب المالٍ ) الرّكويّ ( مُسقطاً للرّكاةٍ ؛ كدفهها لساع آخَرَ 
واتهمّهُ السّاعي د خَلفة؟ فإن نكل ) عن اليمين. لاد 
لا كول ٠‏ بل ( للوجوب التَابتي ) الذي لم يأتٍ لهُ بدافع ( إذا قُلْنا بوجوب 
اليمين ) عليه ٠‏ ( فإِنْ قَلْنا باستحبابها - وهو الأصحٌ ) لبناءٍ الرّكاة على 
المُواساة. . -( لم يُطالْبٍ بشيءٍ ) . 

وقولة : ( إذا قُلنا. . . ) إلئ آخرو. . مِنْ زيادته29 . 

( و ) ثانيتها وثالثتها : ( إذا ادّعى ) ) رجلّ ( مُسقطاً للجزية ؛ كإسلامه في أثناء 
المَنةِ » أو ) مُسقطاً ( للخَرَاجٍ ؛ كدفعهِ لعامل آخَرَ » وتَكَلَ ) فيهما (عن 
اليمين. . أَُدّثْ منة ) الجزية ‏ وكذا الخراج ١‏ وماج ا روه مان 
القول بوجوبها ) ؛ أي : اليمينٍ » وهوّ الأصحٌ . 

ورابعتها : ما ذكرَةٌ بقوله : ( أو ادّعئ رث الحائط ) ؛ يعني : النّخْلَ أو 
لعن (خطاً الخارص تحتل ) بفتج المبب”2 نس َي في ملق . 
( ونكل . ع لحرو لي كرح رد ند يرت البو ارده 
فإنْ قُلْنا باستحبابها - وهوّ الأصحٌ قبل قولة :»إن لعن ينا فق ٠.‏ لم يُقبَل 


. ) ١9ص‎ (» انظره اللباب‎ )١( 


أو ادّعى حاضرٌ الوَفْعةٍ سهم المُمَاتَلةِ » وادَّعى البلوغٌ ولم يحلفف. . لم يُغط شيئاً . 

وزادَ بعضهُم مسألة سادسة 3 وهي ولد الحَربِيٌ إذا نبت تَ وقال : ( استعجلتة 
بشؤاة )2 قال قولة يمك فزن كل .كرام وعددااخطاً ؛ لأنَّ إحلافة حكة 
عليه بالبلوغ . 


قولهُ ؛ كما لو ادّعئ مَيْلَ الحاكم » أو كَذْتٍ الشَّاهدٍ ؛ لا يُقبَلُ إلا بي 

َعَم ؛ في القذر المُحتَمّلٍ منهُ وجهان ؛ أصحُهُما : يُقبَلّ قو له فيه . 

وقول : ( بمُحتمَلٍ ) مِنْ او 

وشامنها 4 عااد كر قزل ( أو ادّعئ حاضرٌ الوّقعة سهم المُقاتلة ) مِنَ 
الغنيمة » ( وادّعى البلوعّ ) ليستحقّ . فاتُهمَ ( ولم يحلفث. . لم يُمْطَ شيئاً ) ؛ لأنَّ 
الأصلّ عدم البلوغ . 

( وزادَ بعضهُم ) كابن القاصٌ ( مسألة سادسة ؛ وهيّ ولد الحَرْبِيٌّ إذا 
أَنْبَتَ ) الله عانتَهُ ( وقالَ : استعجلته بدواءٍ ) حت نَبَتَ ؛ ( قُبلَ قولهُ بيمينه ) فى 
دفع القتلٍ عنهُ ؛ لطر الدَمٍ » وإنْ لم يُقبَلَ من في الجزية ؛ لسهولتها . ( فإنْ 
نكل ) عن اليمين . . ( قبن )("2 ؛ لا كول ٠‏ بل للكفر الظّاهرٍ . 

( وهئذا ) ؛ أي : إحلافةُ ( خطأ ؛ 2 إحلافةُ حُكُم عليه بالبلوغ ) ؛ إذ 
لا يُحلّفْ إلا البالغ » ٠‏ فكيف يكبت به صياة ؟! 

وأجِيب : بأنّهُ لا بُدَ من إحلافه ؛ لأنَّ الدَّلِيلَ الظّاهرَ موجوةٌ » فلا بُتَرَكُ بمُجِدَدِ 


قوله . 
© © © 


. ) 4١5صص‎ (© دقائق التنقيح » ( ق١17١ ) », وانظر « اللباب‎ ١ نصنَّ الماتن عليها في‎ )١( 
. ) ١185ص‎ ( التلخيص في الفقه‎ 6 
7 


بمعنى الإعتاق'١)‏ ؛ وهو إزالة الوق عن الادميّ 
والأصلُ فيه قبل الإجماع : قولهُ تعالن : 1200 +0 وقوكة : 
« وَإِد نموا ل لِلذِى أنعم أله عليه به ؛ أي : بالإسلام» « وَنَمَعْتَ عَِهِ عَلَتِِد؟ [الأحزاب : لام] ؟ 
أي : بالعتق » وخبرُ « الصّحيحَينِ ٠٠لا‏ لأف انرأ شيم . استنقذ الله” 
بكلّ عضو منهُ عضُواً منه مِنَ انار ؟ حتى الفَرْجَ بالفزج :7" ٠‏ وتظاهَرَتٍ الننصوص 


[ أركان العتق ] 


5 0 6 لي 00 
وآركاتة تلؤاقة موصي 17 م وي 11 


)١(‏ أي : فالعتق اسم مصدر ل ( أعتّ ) الذي مصدر ( الإعتاق ) ؛ ك( أكرم إكراماً ) ٠‏ و( أجمل 

ا ال وى 
له : ( إزالةً الرقٌّ. . . ) إلئ آخره . «شرقاري 09١/90٠‏ ). 

إف4 ل ل 
الإطلاق . « شرقاوي »( 9١4/7”‏ ). 

زفرة صحيح البخاري ( 19511 . 11169 )؛ صحيح مسلم ( 55/1١9١04‏ . 14 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 

(4) وشرط فيه : كونهُ مالكاً للرقبة » مُختاراً » أهلٌ تبرّع وولاء . انظر ‏ حاشية الشرقاوي » 
(؟/ 015 ) » وه الياقوت النفيس »( ص 787 ) . 

(ه) وشُرط فيه : ألا يتعلّنَ به حقٌ لازم غيرُ عت يمنعٌ بيعَهُ. انظر ه حاشية الشرقاوي » (5/ 014). 

(1) وشرط فيها :ا لفظ 4+ يُشْعِرُ بالعتق ٠‏ وفي معناه : ما مر في ( الضمان ) ؛ منّ الكتابة وإشارة - 

7/1 


هوّ نوعان : 
أحدّهُما : إجبارٌ ؛ بأنْ يشتريّ العبدٌ نفْسَهُ » أو يَملكَ أحدَ أصوله أو 
5 ا ٠.‏ 7 525 ب 5 كو ٠.‏ - 
مك اي 
ثانيهما : ؛ فيقع بصريح » وكناية بن . 
ا 
ع . 5 0 عت ..,ة َه له .5 1 
قلث : الأصحٌ : أن فك الرقبةِ صريح أيضاً » والله أعلم . 


[ العتقٌ الإجباريٌ ] 

ثم( هو نوعان : أحَدّهُما : إجبارٌ ) ؛ أي : عتقُ إجبار ؛ ( بأن يشتري العبدٌ 
َفْسَهُ2" , أو يَملِكَ ) الشّخْصُ ( أحدّ أصوله أو فروعِهِ ٠‏ أو يشهدٌ بعتق عبدٍ » فترَدَ 
شهادثةُ , ثمَيَملِكَهُ ) ؛ فإنَهُ يعتِنُ عليه في ذلك فَهْراً . 

[ العتقٌ الاختياريٌ وصَبَّعْهُ ] 

ل ال 
فالصَّرِيحٌ : العتق » والححرّيّة ) ؛ أي : ما اشْتَىّ منهّما ؛ ك ( أنتَّ عتيقٌ ) » أو 
( شن ) » أو( تق ) ٠‏ أو( 52 ؛ أو( شحزة) ٠‏ أو( فق ) . 

( قلت : الأصحٌ : أنَّ فك الدّقبة ) ؟ أي ا شق من ؛ ك ( أنتَ مفكوك 
الرّقبةِ ) » أو ( فكيتّها ). أو ( فككثها ).. ( صريحٌ أيضاً ٠‏ والل” أعلم ) ؛ 
لوروده في القرآنٍ » كما مر" . 

والثَّاني : كنايةٌ ؛ لاستعماله في غير العتتي . 


- 2 الأخرس ولو بالعجمية » أو مضافة لجزئه أو لله تعالى . « شرقاوي »( 019/7 ) . 
)01( أي : من سيده . 
(0) انظر( 71/5 ) . 


الا 


والكناية : ما سوئ ذلك مِنّ الألفاظ التى تُشبةُ العتقّ . 

فإِنْ أَعَتَىَ في الصّحَةِ. . فمِنْ رأس المالٍ » أو في مرض موته.. فمِنَ 
الثّلثِ » إلا في مسألتِينٍ : عتتٍ أمّ الولدٍ » وأنْ يموت المُعبَقُ قبلهُ ولا مالَ له 
غيرُهُ علئ أحدٍ القولينٍ لابن سْرَيج . 

قلت : فيه ثلاثة أَوْجهِ ؟ أصحّها عند الصَّيْدَ لانيّ : أنه يموث كله رقيقاً . 


وبه أجات الشَّيِح أبو زيدٍ أي 4ش رفن ترق وا دي قل لقا لاوس يوقا جا امع ف اول ارال ادن 


( والكناية : ما سوئ ذلك مِنَ الألفاظ لني تُشبهُ العتقّ ) ؛ كقوله : ( لا مِلْكَ 
لي عليكَ )» أو: ( لا سُلَطانَ لي عليكَ )» أو : ( لا سبيلَ لي عليكَ ) » أو : ( لا 
خِدْمة لي عليكَ ) » ومنها : ( أنت إعتاقٌ )2 أو : ( تحريئ )» أو: ( فك رقبة ). 

( فإنْ أَعْتَنَ ) رقيقاً ( في ) حال ( الصَّحَّة . . فمِنْ رأس المالٍ ) يُحسَبُ عتقةُ . 
( أو في ) حالٍ ( مرض موته ) ولا دينَ عليه يستغرِق. . ( فمنَ الثُلْثِ ) ؛ لأنَّ 
العتقّ تبْعٌ » وهر في مرض الموت مُعتبر مِنَ الث » كما مرّ في ( الوصيّةِ )37© , 
( إلا في مسألتين : عتق أمْ الولدٍ ) وإِنٍ استولدها في مرضه . ( وأنْ يموت 
لمعن ) بفتح النّءِ ( قبلة ) ؛ أي : قبلَ سيّده ( ولا مال لهُغيرهُ ) ؛ فإنَّ العتقّ منْ 
رأ سس المالٍ في الأولئ قطعآً » وفي الَنبٍ ( علئ أحد القولّنٍ لابن سرج ) » كما 
مر في ( الوصية "© ٠‏ إلا أ نَّ الثاني مُصوَّرةٌ تَعَةَ بعتت مُعلّقٍ بصفةٍ وُجدثْ في 
المرض . 

( قلث : فيه) ؛ أي : في حُكُم الثَانيةٍ ( ثلائة أَوْجه ؛ أصحها عند 
الصَيدَلان : ند يوت كله رقيقاً + وبه اجات الشَّيحَ أبو زيل ) مَحَعَدَ بن أحمد 


.) ١557/7 انظر(‎ )١( 
.)١١١07-١557/7(رظنا (؟)‎ 


22و 


في مجلس الشّيخ أبي بكر المَحْمُوديٌ فرَضِيَهُ ؛ لأنّ ما يعت ينبغي أنْ يَحصل 
للورثة مِثْلاهُ » ولم يَحصّل لهُم هنا شيءٌ ٠‏ والثّاني يموت كل ا + 
والثَّالتُ : ثُلنْهُ حر » وباقيه رقيقٌ » وال أعلدُ : 


المَرْوَزَيُ ( في ار الشّبخ أبي بكر ) مُحمَّدٍ بن محمودٍ ( المَحْمُوديٌ ) 
المَرْوَزِيٌ » ( فَرَضِيّهُ ) وحَمِدَهُ عليه ؛ ( لأنَّ ما يعتقٌ ينبغي أنْ يَحصّلَ للورثة 
ماد رعشل لوكا عر 0 

( والنّاني ف يفوث كل غ2 )م لأنَّ ما يتلفٌ في حياة الموروث لا حقٌّ فيه 
للورثة . 

( والنَّالتُْ : تُلَنهُ حر » وباقيه رقيقٌ » والله أعلمُ ) » كما لو مات بعد موت 


وظاهرٌ كلام الشيحَينِ هنا : ترجيحٌ الأوّلٍ" » للكنّهُما اقتصرا في ( الوّصّايا ) 
علئ تقل تصحيح الثاني عنٍ الأستاذ"”' » وهوّ قضيّةُ توجيه الجماهير الآتي فيما إذا 
لم يَكُنْ لهُ مالٌ » وصَوَبَهُ الرّرَكَشَيٌ ؟ لنصصٌ نَقَلَهُ عن الشّافعع9؟؟ . 
قال السّيحْانٍ : ( وفائدةٌ الخلافٍ تظهرُ فى شيئّين : 
أحَدّمُما : لو وَمَّبَ فى المرض عبداً لا يملك غيرَهُ وَأْقِبَضْهُ ومات العبدٌ قبل 
موته ؛ فإنْ قُلنا فى مسألة العتق : يموت رقيقاً. . مات هنا على ملْكِ الواهب ؛ 
)١(‏ انظر ه الشرح الكبير » ( 748/1١7‏ ) ء وه روضة الطالبين »( ١71/١7‏ )ء وه طبقات الشافعية 
الكبرئ »( 777/8 )ء وه قوت المحتاج 557-477/1١7(»‏ ) . 

(؟) الشرح الكبير ( 5418/17 ) » روضة الطالبين ( 175/١5‏ ) . 

(6) الشرح الكبير ( 754/7 ) » روضة الطالبين ( 741/7 ) » والأستاذ : هو الإمام الكبير المُتكلّم 
النظّار الفقيه الأصولي البحر أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأشعري ات 


8ه ). 
(1) خادم الرافعي والروضة ( 9١/ق190‏ ) . 


لآلا 


ل ليث 


8 ( 0 7 و 0 


فعليه مُؤْنَةٌ تجهيزه » وإِنْ قلْنا اوت 12 . مات هنا علئ مِلْكِ الموهوب له ؛ 
فعليه مُؤْنةُ تجهيزه ٠‏ وإِنْ قُلْنا بالثَّالثِ . . وزَعَتِ المُؤْنَةٌ عليهما 

التَّاني : إذا كانَ لهنذا العبدٍ ولد منْ عتيقة. اة لن الزلل لوال هن 
كلنا نمث ذا . انجرَ الوّلاء إلئ م مُعيِقٍ الأب ٠‏ وإنْ قُلنا : يَعتِقُ تُلهُ. . انجرً 
امم » ون نا : لا يعن منةُ شيٌ. . فلا انجراد )200 . 

أمّا لو كان لمُعتِقه مال غيرة""2. . فعن جماهير الأصحاب : لا يُحسَبُ العتق 
مِنَ القَّْثِ » ويُجِمَلٌ كأنَهُ لم يَكنْ ؛ لأنَّ الوصيّة إنْما تتحمَقٌ بالموت » فإذا لم يَبْقَ 
إلى الموتٍ. . لم يدخل في الحساب 
بذلك )(" ؛ أي : بالباقي » وعليه قيمتّهُ لشريكه”*' » ( فإنْ كان مُعسِر9' . أو 
أَوْصئ بعتق نصيبه بعد موته ) ولو مُوسراً » فامتثل"2. . ( لم يَسْرٍ ) ؛ وذلك لخبر 
« الصّحيحَينٍ ) 3- اين أختق دكا له فى ,عيق ناتؤكان لهال يل تمن العيد: 


)1( افرع اكير 1 0777 754 )» روضة الطالبين ( ١175/1١57‏ ) . 

0( هذا مُحترَرٌ قول ‏ المتن »© : ( ولا مال له غيرة ) . 

م( أي : عند الإعتاق ٠‏ وضابط اليسار : أنْ يملكَ فاضلاً عن جميع يكرك للمفلس ما يفي 
بقيمته . « تحفة المحتاج 6( )730/1١‏ . 

(؛) أي : وقت الإعتاق » وللشريك مطالبةٌ المعتق بدفع القيمة وإجبارهُ عليها ؛ فلو مات. . أخذت 
مِنْ تركته » فَإِنْ لم يطالبه الشريك. . فللعبد المطالبة » فإن لم يطالبه. . طالبه القاضي . انظر 
« حاشية الشرقاوي »( 9١5/75‏ ). 

(( أي : عند الإعتاق . « تحفة المحتاج ©( 31١/١٠١‏ ) . 

(3): آي : الوضى + 

7/١ 


ود و 
2 3 


ومتئن ضاق الثُّلَتُ. . مُيْرَ العتقٌ بالقعة . 


قوم العبدٌ عليه قيمةً عَذْلٍ » ؛ أي : لا زيادة ولا نقص » ١‏ فأغطئ شرَكاءهُ 


حصصهم ٠»‏ وعَبَّقَ عليه العبدٌ ١‏ وإلا فقد عَبَقَ منهُ ما عَتَقَ »2300 ي ووجه دَلالته على 
الأغخيرة : أن المكت كع افلا شراية غلية + :فإنْ كان المُعَيَقٌ موسر يعن 


3-1 
0 


الباقى. . عَنَقَ عليه منة ما أَيْسَرَ به » وعليه قيمتّة لشريكه . 


( ومتئ ضاق الث ) عن جميع ما أَعْتَقَهُ وكانَ العتقُ دُفْعَةَ واحدة”". . ( مُير 
العتقٌ بالقّْعةٍ ) ؛ فلو أَعْتَنَ ثلاثة لا يملكُ غيرَهُم قيمثّهُم سواء دُفْعةَ. . عَتَنَ 
أحَدّهُم بقَرْعةٍ » وكذا لو قال : ( أعتقث تُلَكُم ) » أو : ( تُلتُكُم خ5)ء أو : 
( أعتقث ثُلْتَ كلّ عبدٍ منكم ) ؛ لأنَّ إعتاقً البعض كإعتاقٍ الكل . 


© © © 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7077 ) » صحيح مسلم ( 10١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » وقوله : ( وإلا ) راجمٌ لقوله : ( وكان له مال ) ؛ أي : ولا ؛ بأنْ لم يكن له مال 
أصلاً » أو له مال لا يَفِي بقيمة الكلٌ. . فقد عَتَقَ منه ما عَتَنَ ؛ وهو حصَّّهُ فقط في الأوّل » أو 
هي وبعض حصّةٍ شريكه في الثاني . انظر ه حاشية الشرقاوي 6( 015/7 ) . 

0( أي : بغير حرف مُرِتْبٍ ؛ سواء كان العتقٌ منجّزاً ؛ كأن قال : ( اعتقنّكُم ) , أو مُعلّقَا بالموت ؛ 
كأنْ قال : (إذا مثُ. . فأنتم أحرارٌ) » أو : ( غانم وسالمٌ وبكرٌ أحرارٌ ) . « شرقاوي » 
(١١/١١ه_لاله).‏ 
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عم ان 006 5. 1 + وى بير عى أنْ ث: دو 
هوّ تعليق عتق بصفة في الأظهر ؛ فلا يجوز الرّجوع عنه . إلا بأن يخرجه 


( )سب اللشهير ) 


#لنة التطث اف العوافن27 ..وشوعا © تعلين عق بالموت الذى هود 


والأصل ذ فيه قبل الإجماع : خبرُ 0 الصّحِيحَينِ » : أنَّ رجلاً دَبّرَ غلاماً ليس لهُ 
مال غيرُةٌ » فباعَهٌ النَبَييُ صلّى اللعليه وسّلَّم" ؛ فتقريثة لهُ وعدم إنكاره يَدنُ على 
جوازه . 
[ أركانٌ التذبير ] 
وأركانة ثلاثة : رقيقٌ0" » وصيغةٌ299 » ومالك . 
ثم ( هو تعليقٌ عتتٍ بصفةٍ في الأظهر ) ؛ لأنهُ لا يحتاج إلى 5 قبُولٍ بعد الموتٍ ١‏ 


و و2 


والّاني : : وصيّه صيّهٌ ؛ لأنه يُعتبَدُ منَ اثلث . 
وعلى الأظهر : ( فلا يجوز الرُجُوعٌ عنهُ ) بقولٍ ولا غيره ٠‏ ( إلا بأنْ يُخْرِجَهُ 


)010( أي : التأّلٌ فيها . 

(؟) صحيح البخاري 7717 ) » صحيح مسلم ( 59/9917 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: 

(0) أي : غيرُ أمّ ولد » ولو كان مكاتباً ومُبعّضاً . 

(8) وشّرط فيها : لفظّ يُشْعِرُ بالتدبير » وفي معناه: مام في ( الضمان ) . « شرقاوي » 
(؟/ هذه )ء وانظر ( 1973/5 ) . ١‏ 

0 وشرطة : اختيارٌ » وعدم صباً وجنونٍ . انظر « حاشية الشرقاوي »( 018/9 ) . 
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عن مِلْكهِ . 
ولا يتبعها أولادها فى التَّدْبير فى الأظهر : 
قلتُ : ولو دَبّرَ حاملاً. . نَبَتَ لهُ كم التّدبير على المذهب ٠‏ فإنْ ماتث . 


أو رَجِع في تدبيرها كنف" جف رارع ره اموق اس نط مد قي وف وو 1 تفلدنق رق ف لد ولاح فاو واه فرح اه 


عن ) » وفي نسخةٍ : ( مِنْ ) ( مِلكهِ ) ببيع أو نحوه . كسائر التّعليقاتِ" . 

( ولا يتبعٌها ) ؛ أي : المُدبّرة ( أولادُها ) الحادثون بعد التَدِْيرٍ بدكاح أو زنى 
( في التَذبير في الأظهر ) ٠‏ كما لا يتبعٌ المَرْهُونةَ ولدّها ؛ بجامع أنَّ كلا منهُما 
يقبل الرَّفع . 

والنّاني : يتبعونها » كما يتبعٌ المُستولدة ولدُها ؛ بجامع العتق بموت السَّيّدٍ . 

هنذا إذا انفصلوا قبل موت السََيّدا"2 » وإلاعَتَقوا معّها؟ . 

والتَّرْجِيحٌ في هلذه والتي قبلها مِنْ زيادته9؟ . 

( قلت : ولو دَبّرَ حاملاً*©. . نَبَتَ لهُ) ؛ أي : لحملها ( حَُكُمْ التذبير على 
المذهب ) ؛ لأنهُ بمنزلة جزءٍ منها » وفي قولٍ مِنَ الطريق الثاني مبن على أنَّ 
الحملَ لا يُعَلمُ : ليس لهُ حَكم التَّدبِيرٍ . 

وعلى المذهب : ( فإِنْ ماتث ) في حياة السَّيّدِ وانفصل الحمل » ( أو رَجَعَّ في 
تدبيرها ) بالقولٍ ؛ بناء على القولٍ بصحّةٍ الوّجوع به ٠‏ أو بالفعل بعد انفصالٍ 
)01 راجعٌ لقوله : ( فلا يجوز. . . ) إلئ آخره ؛ أي : كما أنَّ سائرٌ التعليقات لا رجوع فيها ؛ بناءً 

علئ أنَّ التدبيرَ تعليقُ عتت بصفة . « شرقاوي 018/1١»‏ ) . 
(؟) قوله : ( هنذا) ؛ أي : محل الخلاف . 
(6) أي : لأنَّ الحُوَةَ لا تلدُ إلا حرا . « تحفة المحتاج »( /٠١‏ 7817) . 
:)2 نصنّ الماتن عليها في ١‏ دقائق التنقيح »( ق١17‏ ) » وانظر : اللباب ؛( صل"7 4١‏ ) . 
)ه( أي 5ه تملكهاق حملها . ولم يتنه . « تحفة المحتاج 781/٠١ (١‏ ) . 
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دام تدبيره » والله أعلم . 
2 عه - 2 ع اسم - 0 5 
وصفته : أن يقول : ( أنت حر أو عَتِيقٌ ‏ بعدَ موتي ) » فإِنْ قال : ( بعد 

ا : : 


7 2 5 00 
ويجوز تدبيرٌ الصبيٌ » ووصيّنه فى قول الأظهرٌ خلافة . 


الحمل . . ( دام تدبيرهُ ) ؛ أي : الحمل المُنفصلٍ والمَتّصِلٍ . ( والله أعلم ) . 


كما لود فهرو وافبارة عاقيا قل مرك تارارج د 


[ صفة التذبيرٍ ] 


( وصفتة7' : أنْ يقول : « أنت حُبٌ ‏ أو عَتِيقٌ ‏ بعد موتي ١‏ ) » أو : ( إذا 


الو ل 0 
أو : ( أنت مُدبَدُ ) » ( فإنْ قال ) : أنت حر مثلاً -( بعد موت فلانٍ ) » أو موتي 
. . ( فهوّعتقٌ ) ؛ أي : تعليق عتق تتى ( بصفة ) . 
[ حُكُم تدبير الصبيّ ووصيته 
500 
بل المالُ باق على مله » للكن ( الأظهرٌ خلافة ) » كهبته وإعتاقه . 


ََ' و ".6 ) 
والتجيح من زياديه 
ا 7 2 0 
ويجوز ذلك من المحجور عليه بِسَفهِ ؟ لصحة عبارته . 


. ) في بعض النسخ : ( وصيغته‎ )١( 
7, 


إن دَبّرَ ثم كاتبَ » أو كاتب ثوَ وبر . جار » وسبقت الكتابة بِينَ ( الرّهِنٍ ) 


و( الإقرار ) . 


[ حم كتابةٍ المُدبّرٍ أو العكس ] 
ا . جار ) ؛ فيكون الرّقيقٌ في كلّ منهُما 
مُدبَراً مكاتباً ٠‏ ف فيَعيِقُ بِالأَسْبَقٍ منْ موث السَّيّد وأداء النُجُومٍ » وذلكَ في الثّانية 
1 مقس علن تعليق عِدْقٍ الُكائب بصفةٍ 2 وفي الأولئ مبنيئ على الأظهر أنَّ التَدْبير 
ليخ يق بصفة ٠‏ فإن قلا : وصية. : كَل باتضناية » وإذا تق بالأديق . . بطر 
المُتَأْخدُ » إلا فيما إذا مات السَّيّدُ قبلَ الأداءء وتنجيز العيّق فى المسألة الثّانية ؟ فقالَ 
الشَّيحُ أبو حامدٍ : ( تَبِطُلُ الكتابةٌ )27 » وقالٌ ابن الصَّبَاعْ : ( لا يَِطُلٌُ » بل يَعتِقُ 
بالتَّدْبيرٍ عن الكتابة قشف ولد وكقةة ”"' » قال الزَرْكشْئٌ : ( وهو الواح ؛ 
اند اانا نر كارع زرا ار رلك عار توبات ل 011ان: . أن الأصمٌ : 
أنها د تَعتِقٌ عن الكتابة لا عن الإيلاد ؛ حتئ يتبعها ولدّها وكسْبْها ) . ثم قال : 
( وأجِري الخلافٌ في تعليق عِدْقٍ المُكاتبٍ بصفة » والتّدبيه تغليق : 06 . 

( وسبقتٍ الكتابة )؛ أي : حُكمُها في بابها ( بينَ ١‏ الدهن » و« الإقرار »)!*) 
وَالتَنبِيهُ على هنذا منْ زيادته0* , 


.و 


(01١0)‏ انظر «الرونق» (ق948). و الشرح الكبير »6 2/0 )2 و:٠روضة‏ الطالبين» 
(١١١1/لا9ة١1).‏ 
فم وهو المعتمد . انظر 2 تحفة المحتاج » ( 581/٠١‏ ) ء وه نهاية المحتاج 10١/8»‏ ) . 
زهرة انظر « خادم الرافعي والروضة »(9١/ق09١52-١١؟).‏ وه الشرح الكبير ؛ ( 057/١‏ ) . 
(4:) انظر(؟191-1897/1١).‏ 
(5) انظر ه اللباب »( ص"7 4١‏ ) . 
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) سب حماست لأولار ( 


الا : ( وقالَ بعضهّم : يُقا 
في البهائم « أمَا , 250 , 

٠ 500‏ فهي - خْرَةٌ عنْ دُبُرِ منة » 
رواةُ الحاكمٌ وصّحّحَ إسنادة”" » وخبرٌ : أنه صلّى الل عليه وسَا م قال في ماريّة أم 
إبراهيم لمّا ولدث : ١‏ أغتّقها ولدّها » ؛ أي : أنْبّتَ لها حنٌّ الحرّيّة ٠‏ رواة ابن 


ه له هم 0 
حرم روفحم 


0 - 


( اختلفت قولُ الشّافعيّ رَضِيَ الله عنة في أنَّ أي الولدٍ تَحصّل بالعُلُوقٍ بخرٌ ) 
ولو فى ملْكِ غير الواطئ ٠‏ ( أو بوقوع الوَّطءٍ ) الأولى : ( بالعُلوقٍ به ) 


» والمُستولّدة : هي الأمَهُ التي وضعت ما تجبٌ فيه عُرَةٌ بإحبال سيّدها الحرٌ . « الياقوت النفيس‎ )١( 
2 (صهه؟).‎ 

(؟) الصحاح ( ١877/5‏ )ء وانظر « شرح الشافية » للرضي ( 7١/5‏ ) . وه شرح الأشموني » 
.)41-81٠١/*(‏ 

(6) المستدرك ١14/7(‏ )» ورواهابن ماجه ( 70١15‏ ) . وأحمد ( 7١1/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

)0( المجارة (18/9١)»ء‏ ورواه ابن ماجه »)169١7(‏ والحاكم (؟94/7١)‏ عن سيدنا ابن عباس 
رضى الله عنهما ء وانظر 3 البدر المنير » (65/94/ا9/88) . 


رقف 


: الأظهرٌ : الثاني » وعلبه التفريع فلو وَطوع أَمَّة ةَ غيره على ظنّ أنها 
الأ اوفع أن يه . ادم ىل أمَة * شراءً فاسداً على 
ظَنّ الصحة . فعلى الأَوّلٍ : هي أمّ ولد في هلذه الصّوَرٍ ؛ لأنها عَلِقَتْ بحُرٌ . 
وعلى القانى + لذ » لاله لم يتم الوط في ملكو » ولل“اعلة.. 
وأقلَّ ما تصيرٌ به أم ولدٍ : أنْ تضم ما ظَهّرَ فيه شيءٌ مِنْ خَلْقِ الادميّ ولو 
كان حَفْباً تختصٌّ بمعرفته القوابلٌ . 1 210070001 


( في ملكه ) ؛ قولان" . 


( قلت : الأظهرٌ : الثاني » وعليه التَفْربعُ ؛ فلو وَطِئَ أَمَةَ غيره على ظنّ أنّها 
ار ا ا ا ا ا 
ظنّ الصّكَةَ. . فعلى الأوَّلٍ : هي أم ولدٍ في هلل الصُوّرٍ ؛ لأنّها عَلِقَتْ بز 
وعلى الثاني 18 مت بود درن : ( العُلُوقُ ) ( في مِلْكِهِ » والله 
أعلم ) » وسواء عَلِقَتْ بوطءٍ مُباحٍ أم حرام لكان كانك آم ركع ا كديا 
له أو فسلمة وهو عاو 

وقد عُلِمَ أنَّ العِبْرةَ بالعُلُوقٍ لا بالوّطءٍ ؛ فلو عَلِقَتْ منهُ باستدخال مائه. . نَبَتَْ 
مه الولد » كما يَنِيْتُ النَّسَتُْ . 


( وأقلُ ما تصيرٌ به ) أَمَنُّ( أم ولد : أن تضع ما ظَهَرٌ فب شيء مِنْ حَلْقِ الآدمي 
وتواكار كاي بمعرفته القوابل ) ؛ كمُضْعْةٍ فيها صورة آدمئّ ظاهرةٌ أو خفيّةٌ 


. ) انظر « الأم »(1417-147/50)ء وه مختصر المزني »( ص455‎ )١( 
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ولسيّدها إجبارُها على التكاح في الأظهر ٠‏ والنّاني : لا يُرْوّجُها إلا برضاها . 
وَالثَّالت : لا يُرَوجها أصلة . 


لابوائار 1 يفاد اكد لد نيالك ورا لطر بن يد تر 
عر ولؤايقق لتخطط:3نهال عقت بها أنه الور" هه لا تخت فيها الذكة .: 
ا حفن زيادتي اه 
لصا : ٠‏ وتنقضي به العِدَةُ » ؛ لأنَّ النصّ انقضاءٌ العِدّةَ به وإنْ لم 
تظهر فيه صورة خفيّةٌ للكنْ قال القوابل 1 مبدأ خَلْقِ آدمئ ولو بقي 
لتَصّكرَ )"© , 
[ حَكُم تزويج السَيّدِ أم الولدٍ ] 
( ولسيّدِها إجبارُها على التكاح في الأظهرٍ ) ٠‏ كالقنّة . 
( والئّاني : لا يَُوّجها إلا برضاها ) » كالمُكاتبَةِ ؛ بجامع أن كلا منهُما نَبَتَ 
3 حقٌّ الحُرَيّة بسبب لا يَملِكُ السّيّدُ إبطالةُ . 
( والثّالتُ : لا يُرَوّجُها أصلاً ) ؛ لأنها ناقصةٌ في نفسها , وولايئة عليها 
كذلكٌ » فأَشْبَهَتٍِ الصّغيرةَ إذا رَوّجَها الأ برضاها . 
ومعلوم : أنَّ مَحَلّ ذلك : إذا كان سيِّدُها مسلماً . فإِنْ كان كافراً وهيّ 
مسلمةٌ. . فليسٌ له تزويججها على الأصمٌ . 
وَالتَّرْجِيحٌ فيما ذَكَرَهُ مِنْ زيادته”؟© . 


)0 وهنّ أربعٌ نسوة » أو أخبر بها رجلان » أو رجلّ وامرأتان . « باغيئان على القوت » ( ص 
هه” ). 

(5؟) قوله : ( بها ) ؛ أي : المضغةٍ التي ليس فيها صورةً ولو خفيّة . 

(5) دقائق تنقيح اللباب ( ق0١15‏ ) » وانظر « اللياب 6( ص8!؛ ) , وه الأم )716/1(٠»‏ . 

(4:) نصصّ الماتن عليها في دقائق التنقيح »( ق0١1‏ ) ء وانظر: اللباب 6( ص4!8 ) . 


و"ظ, 


ولا تَرهَنُ » ولا تُرِوّجٌ في قولٍ . وعِنّْقها مِنْ رأس المالٍ » ولا يضمنُ سيّدّها 
جنايتها الئَانيةَ فى الأظهر . ا 


[ ما تفارق به أم الولدٍ الحُدبّر رَ 
( وتفارقٌ أمْ الولدٍ المُدبّرَ في ثمانٍ مسائلٌ ) : 


لا 0 والاتوقت):: لخبر : ١‏ أَمَهاتُ الأولاد لا يعن ولا يُوهبنَ 
ل و 86 تع ص وكدها ما دام حيّاً » فإذا مات. ٠‏ فهي حرّة ؟ رواة ابن 
القطان وقال : ( زنجالة كلّهُم ثقاثُ 2 . 


اولان لادان متسا مي ال ٠٠‏ ولا تزّجُ في قولٍ ) م0" , 
( وعِتقّها مِنْ رأس المالٍ ) » كما مر في ( الوصيّة ) و( العتتي )299 . 

( ولا يضمن مها جنايتها الكنية ) وإذ ديت الأولن ( في الأظهر ) ؛ لا 
جناياتها كواحدة ؛ إذ الاستيلادُ إتلافٌ » ولم يوجذ إلا مده وَإعينء90 نغ كها لو 
جنى العبدٌ جناياتٍ ثم قَتلَهُ سيّدُةُ 


والثَّاني : عليه لكلّ واحدة فداءٌ ؛ لأنّهُ مُِمَ مِنْ بيعها عند الجناية الَّانية كما في 


)010( بيان الوهم والإيهام ( 88/1 . 1417-117/0 ) ء ورواه الدارقطني ( 51417 ) عن سيدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما » وانظر « البدر المنير »( 9/ 0/0700 ) . 

(1) الصحيحٌ : أنَّ المُدبّرة كذلك » كما سينيّه عليه تعليقاً بعد قليل » وعليه : فلا فرق . 

(5) انظر ( 776/7 ) . 

(5:) انظر(01757/50 6١لا‏ ). 

(5) وخَرَجَ بالجناية الثانية : الأولئ ؛ فإنَّ السيّدَ يضمئُها بأقلٌ الأمرّين مِنْ قيمتها وأرش الجناية . 
انظر « حاشية الشرقاوي »( ؟7/ 014 ) . 

احرف 


ويتبعغها ولدّها قطعاً . ولا تصحٌ الوصيّهُ بها . 
إن كايا : ثم استولدها. . لم تَبطْلٍ الكتابةٌ » وإنٍ استولدها ثمّ كاتبها. . 


- 


جاز . 


والثّالت : كالنّاني إن وقعتٍ الجناية النَانِيةُ بعد فداء الأولى » وكالأوّلٍ إِنْ أخَرَ 
الفداء عن الجناياتٍ . وإذا قُلْنا : إِنّْها كواحدة.. فيفديها بالأقلّ مِنْ قيمتها 
والأرُوش » فتشترك الأرُوشٌ الرّائدة على القيمة فيها بالمُحاصّة ؛ حتئ لو أَقْبَضَ 
الفداءً للأولئ قبلَ وقوع الثّانية. . استرجعٌ بالحصّة . 

والتَّرْجِيحٌ المذكورٌ مِنْ زيادته”") 

( ويتبعها ولدّها ) في العتت ( قطعاً ) . 

( ولااتصحٌ الوصيّة بها ) ؛ لأنّها لا تقبلٌ النَقْلَ("© . 

بخلاف المُدبّرة ؛ فإنّها تُبِاعٌ » وتُوهَبُ » وثُرهَرُ”” » وتُرْوَجُ قطعاً » و عتقها 
مِنَ الثَّْثِ » ويضمنٌ سيّدُها جنايتّها النَّنِيةَ كما في القن » ولا يتبعُها ولدّها في 
الأظهر كما مت”*؟ » وتصِحٌ الوصيّة بها . 

ا ير ل ا 
مُستولدة مُكاتبَة ؛ فبَعتِقُ بالأسْبَت مِنْ موت السّيّدٍ وأداءِ النُجُوم 8 
)١(‏ نصنّ الماتن عليها في دقائق التنقيح » ( ق١١٠١‏ ) , وانظر ه« اللباب (٠‏ ص1868: ) . 
(؟) أي : الانتقال مِنْ ذمّة إلى ذمّة . « شرقاوي (١‏ 014/7 ) . 
(06) هنذا رأئٌ ضعيف جرئ عليه تبعاً للبُلقيني . انظر « حاشية الشرقاوي » ( ؟7/ 016 ) » وما سبق 

.)١487/5( في‎ 


(:) انظر( ؟/ ١٠لا‏ ). 
يفف 


وإِنْ أَسْلّمَتْ أمّ ولدٍ نصرانيٌ. . جيل بيَهُما » وألزِم بنفقتها حتئ يُعتِقَها , 
أو يموت ء أو يُسْلِمَ . 

ولا يجوز بيع أمّ الولدٍ » إلا في ثلاثِ مسائلَ : المَرْهُونةٍ » والجانية » وأمُ 
ولد المكاتب . 


وإ أعلقك ا ولك )اشخض 3 تطرار) او درا" برعي ا 
وأَلرِمَ » السّيّدُ ( بنفقتها حتئ يُعتِقَها ٠‏ أو يموت ) فتَعِيَِ » ( أو يُسْلِمَ ) فلم 
إليه . 

[ المسائلٌ المي تُبَاعٌ فيها أمٌ الولدٍ ] 

( ولا يجوز بِيعُ أم الولدٍ » إلا في ثلاث مسائل : المَرْهُونةٍ » والجانية ) إذا 
كانَ المالك مُعسِراً حالةَ الاستيلادٍ » ( وأم ولدٍ المُكاتب ) ؛ لانتفاءٍ الحرّيّة عن » 
ويُستئنئ : بِيعُها مِنْ نفسها ؛ فِيَصِحُ(" . كما نَقَلَهُ الشَّيحَانِ عن ١‏ فتاوى القمّالٍ» 
وأقّاة؟؟» ؛ لأنَهُ عقَدٌ عَمَاقة في الحقيقة » قال الأذْرَعيٌ : ( والظاهد : أنَّ استيلاة 
المُفْلِسٍ حالة الحَجْرِ كاستيلادٍ الرّاهن )”*2 . 

( قلت ) : ما ذكرَ في أمٌّ ولدٍ المُكاتب ليسّ على إطلاقِه » بل ( إِنْ وَلَدَنْهُ في 


)01( أي : مِنْ أهل الكتاب ٠‏ بل ولو كان مِنْ غيرهم ٠‏ ولو عبّر ب ( كافر ). . لشّمِلَ جميعَ ذلك . 
انظر ‏ تحفة الطلاب »( ص179 ) » وه حاشية الشرقاوي »( 0177/7 ) . 

(؟) أي : وَجَبَ على الحاكم إِنْ عَلِمَ بذلك ٠‏ فإن لم يعلمْ به وعلم به بعض الأجانب. . وَجَبَ عليه 
إعلام الحاكم . « شرقاوي ؛( 0817/7 ) . 

(*) وعليه : فتصيٌ المسائلٌ المُستثناة أربعاً . 

(4) الشرح الكبير ( 597/١‏ )» روضة الطالبين ( 7١4/١1‏ ) ., وانظر « فتاوى القفال؛ 
(ق48ه١).‏ 

(5) قوت المحتاج ( 177/١1‏ ) . 


,774 


الكتابة » أو بعدَ عتقه لدونٍ سبَّهَ أشهّر. . تَبِعَهُ رقا وعتقاً » ولا تصيرٌ مُستولدة 
١‏ 5 1 1ه 7 5 2ه 2 5 و 

في الأظهر ٠‏ وإن ولدته بعد العتق ق سنّة أشهر وكان يَطؤها. . فهو حر وهيّ 
أمّ ولدٍ » والله أعلم . 


الكتابة ) ؟ أي : قبل عتق أبيه » ( أو بعد عتقه لدون ستة أشهر ) منة. . ( ِ 


و وو 


ولا يَعيِقُ عليه7١؟‏ ؛ لضعف ملكه”" » ( ولا تصِيدٌ ) أمّهُ ( مُستولدةً فى الأظهر ) ؛ 
لأنها عَلِقَتْ بمملوك ٠‏ فَأَشْبَّهَتٍ الآمَةَ المبكوحة . 

والثّاني : نعم ؛ لأنَهُ تَبَتَ لولدها من سيّدها حقٌ الحريّة ؛ حيثٌ تكاتّبَ عليه » 
وامتنَ بِيعُهُ » فتَبَتَ للأمٌ أيضاً حُرْمةٌ الاستيلادٍ . 

وأجاب الأول : بأنَّ حقّ الحُرَيْةِ للولدٍ لم يثبث لهُ للاستيلادٍ في المِلكِ » وإِنّْما 
نت لصيرورته ملكا لأبيه + كما لو مَلَكٌ وَلدَهٌ بهبة أو غيرها . 

( وإن ولَدَنْهُ بعد العتق لفوق ستة أَشْهُّر ) من » بل أو لسنّة أَشهُّر ( وكانَ 
0 . عاذي َك موء و معي 
يَطؤّها. . فهو د وهيّ أم ولد . والله أعلم ) ؛ لظهور العلوقٍ بعد الحرّيّة » ولا 
يَضْدُ احتمالٌ الِعُلُوقٍ قبلها ؛ تغليباً لها » وإِنْ لم يَطأها بعد الحُرّيّة. . فالاستيلادُ 
على الخلاف السَّابقٍ . 


6 قوله : ( يمتنمٌ ) ؛ أي : عليه وعلئ سيّده ؛ لأنَّهُ مكاتبُ حكماً . « شرقاوي »( 11/1 ) . 
00 أي : بل يتوقّفُ عتقَهُ علئ عتقه ٠‏ وهلذا معنئ قولهم : ( إِنَهُ مكاتبٌ عليه ) . انظر « حاشية 
الشرقاوي »( ”857/5 ) . 
)ك1 


ارق الحُرّ في مسائلَ : لا تلزمهُ الجمُعةٌ » ولا تنعقدٌ بوء ولا الحجٌ 
د الارنز المع جاه 0 عت 
والعْمْرة إلا بنذر » وعورة الأمَةِ كالَجَلٍ » ويجوز النَّظرُ إلى وجهها لغير مَحرّم . 


( سب أتحام مضه ) 
أي : والأمَة » بل قالَ ابن حَرْم : ( لفظ ١‏ العبدٍ » يتناولها )200 . 
[ ما يُفارقٌ فيه العبدٌ الحُرّ ] 
( يَُارقٌ ) العبدٌ ( الحُدَ فى مسائلَ ») : 
( لا تلرْمُهُ الجُمُعة » ولا تنعقد م كما مرا في بابها"" , ( ولا ) يلزمه 
( الحجٌ و ) لا( العُمْرةٌ »» كما مرًا في مَحَلّهما0 2 ( إلا بنذر )4”' فيلزمانه كالخر. 
( وعورةٌ الأمَةِ كالرّجُل ) ؛ أي : كعورته”" ؛ بجامع أنَّ رأسَ كل منهما ليسّ 
بعورة» ( ويجوز النظرٌ ) ؛ أي: نظرٌ الرَجَلٍ ( إلئ وجهها ) وسائر ما عدا ما بينَ السُرَةٍ 
والدكبة ( لغير مَحْرّم )؛ لأنَّ ذلك ليس بعورة منهاء وهلذا هوَّ الأصحٌ عند الّافعية 9 
)١(‏ المُحلَّ 1474/80 ). 
(5) لنكنّها تصخ منه » وتُجِزِئُةُ عن ظهره . انظر ( 585/١‏ ) . 
(*) انظر( 2058/١‏ 7060ه-5ه ) . 
(5:) انظر ( 7/1١‏ 811) . 
6 قوله : (إلا بنذر ) ؟ أي: مأذونٍ فيه » وإلا فالعبدٌ لا يصحٌ نذرُهٌ بغير إذن سيّده ٠‏ كما صرّح به في 
« الجوهر الفرد فيما يُُخالف فيه الحرٌ العبد » . من هامش (د ) » وانظر « الجوهر الفرد » (ق١-75)‏ . 
() أي : كعورته في الصلاة فقط . 
(0) الشرح الكبير ( // 414 ) . 
رف 


ولفجور أن يكون شاهدا : ولا جاتنا ولاقائفاًء. ولاقاسما 


ولا خارصاً . ولا مُقرّماً ٠‏ ولا كاتب حُكم » ولا أميناً لحاكم ٠‏ ولا إماما ؛ أي : 
الإثافة المُظمين عدولا قاضن] ولا يفلد أمرا هاما .ولا يلك داولا يط بالتبدىغ 


والأصحٌ عند النَوّويّ كالمُحقّقِينَ أنه يَحوُمُ الَّرْ إلى جميع ذلكَ0" . 

( ولا يجورٌ أنْ يكونّ ) العبدٌُ ( شاهداً » ولا تَرْجُماناً ) يُترجمْ كلام الخضْم أو 
الشَاهد للحاكم ٠‏ ولا قائفاً(" , ولا قاسماً ‏ ولأ خاري 290 ولا مُقوّما 17 
ولا كاتبَ جك 3 لحاكم » ولا إماماً ؛ أي : الإمامة العُظمئ ) » 
وهلذا التَّمسيرُ منْ زيادته © , ( ولا قاضياً . ولا يُعلّدُ أمرأعاتاً ) ؛ لنقصه بالرقٌ » 
( ولايمللك ) شيئاً ون مَكَهُ سيد لان تملوك »فاشية البهيمة + 

َعَم ؛ المُكاتبُ يَمِلِكُ » للكنَّهُ ملك ضعيف”" . 

كين كل رق ار ارو ا 


2)1٠١ ١99/1 ( » تحفة المحتاج‎ ١ روضة الطالبين (1/1)ء وهو المعتمد . انظر‎ )١( 
. ) ١194-1١97 /50()» وه نهاية المحتاج‎ 

(؟) أي : مُلجقاً للأنساب عند الاشتباه ؛ لأمر خصّة الله تعالى به . عر مه 

(0) أي للخل والع هد والخَرْص : الحزر والتخمين ؛ لأنَّ الخارصٌ يطوفٌ بالشجر » 
تعرنة رطا * ثم يابساً بطريق التخمين . انظر « حاشية الشرقاوي »)( ”077/7 ) . 

(4) ذأق ده الت لان نلك شهاة القن نع » يبر اق يا الالالال بع 
ثمنها فيما قاله . « شرقاوي ؛( ”070//7 ) . 

(5) وهو الذي يكتبٌ الوثائق ؛ لأنْهُ يُشترَطٌ فيه أنْ يكون عدلاً ذَكَراً حُرَاً عارفاً بكتابة مَحاضرَ 
وسجلّاتٍ . والمحاضر : جمع ( مَحْضَر ) ؛ وهو الورقةٌ التي يُكتّبُ فيها الدعوئ مِنْ غير 
ختمء والسَجلّات : ما نُحْتَمُ؛ وهي الحُجَجُ المعروفة . انظر ه حاشية الشرقاوي » (5/ 0717). 

(1) أي : حتئ يُخْرِج به الإمامة في الصلاة » وانظر ؛ دقائق التنقيح »( ق١17‏ ) » وانظر : اللباب » 
(ص١"7:#).‏ 

49 ولذلك يمتنعٌ عليه وطء مملوكته ولو بإذن السيّد « شرقاوي »(١/لالاه‏ ) . 

)0( تعليلٌ على اللفٌ والنشر المُرنب ؛ فعدمٌ الملك تعليل لحرمة وطء العبد » وضعفْهُ تعليل لحرمة - 

خرف 


ولا تمه الرّكاةٌ » إلا زكاة الفطر . 

ترك الى + سجرن علدو ابنتالة + ويعشكلها الكعد ع والتنى فياه انه بعك 
عليه إخراجها . والله أعلم . 

ولا يُكمُرُ في الحجٌ» والكككازات سمال .وله اعد من الككاة والكمارة شيناء 


إلا سهم المُكاتَبِينَ » ولا يصوم غيرَ الفرض إذا أَضرّ ذلك به ٠‏ إلا بإذنٍ سيّدِه » 


وخوفاً مِنْ هلاك الأَمَِ بالطّأْق » ولو حَدَفَ ( بالتَّسِرَي ) وَذَّكَرَ بدلَهُ ( بالملكِ ). . 
كان أولى ؛ لأنَّ النّسرِيَ يُعمِبَدُ فيه الإنزالٌ » وهو ممنوعٌ مِنْ وَطْءِ أمَتِهِ مطلقا('2 . 
( ولا تلزمُهُ ) ولو مُكاباً ( الرَّكاةٌ » ؛ لعدم مِلْكهِ أو ضعفه » ( إلا زكاةً الفطر ) 
لغير المُكاتب 0 
( قلث : أي : تجبُ عليه ابتداء » ويتحمّلّها السَيّدُ » وليسَ معنا أنّهُ يجبُ 
عليه إخراجها . والله أعلم ) ؛ لِمَا ا" 
رولة عتري لسن مون ا وباو ا ا ار 
( ولا يأخذٌ مِنَّ الرّكاة والكقّارة شيعا . إلا سهم المُكاتبينَ ) فو فى الرّكاة ؛ 
فللمُكاتب أنْ يأخذ منة . 
( ولا يصوم غيرٌ الفرض إذا أَصَرّ ذلك ) ؛ أي : الصّومُ ( به » إلا بإذنٍ 
نفو ف ونررة: ارام لاط تلشف :ياتا الااتصرم وجتشير و إل دوذ 


- 2 وطءالمكاتب . ومثلٌ ذلك يُقال فيما سيأتي بعد أسطر . 
)١(‏ أي : سواء وجد إنزالٌ أم لا . انظر « حاشية الشرقاوي (٠‏ 077/79 ) . 
(؟) وأمًا المكاتبٌ : فلا تلزمّة ؛ لضعف ملكه. ولاسيّده ؛ لاستقلاله عنه . انظر « تحفة 
المحتاج »( 3١١/9‏ ) . 
(6) أي : من عدم ملكه , وانظر )1١7 /١(‏ . 
(4) أي : من عدم ملكه 
غرف 


ولا يَلِرْمُهُ | إقرارةُ بالمالٍ في الحالٍ » ولا يُسَهَمْ لهُ منّ الغنيمة .ولا بأد اللقطة 
إلا على حُكمٍ غيره » ولا يكونُ ولي في التُكاح » ولا في القصاص . ولا في 
الج3 ولا يرث ولا يُورثْ » ولا يكونٌ وَصِيَاً ٠‏ ولا تصحٌ كفالتهُ بدونٍ إذنٍ 
سيّدِهِ » ويجبٌ في قتله قيمثّهُ » وفي أطرافه ما نقصّ مِنْ قيمتِه في قولٍ . 


لم يُضِرٌ بها الصّوم 
( ولا يلزمه 4 ) إن كانَ غيرَ مُكاتّبٍ ولا مأذونٍ لهُ في المُعاملةِ ( إقرارٌ ه بالمال في 
الحالٍ ) ؛ إِذْ لا مال لهُ ٠‏ بل يُلرِمُ ذمَتَهُ ليُطالب به بعد عِنْقَه . 


( ولا يْسهَمُ لهُمِنَ الغنيمة ) » بل يُرضَحُ لهُ . 

( ولا يأخدٌ اللّقَطَة إلا على حُكْم غيره ) ؛ بِأنْ يأذنَّ لهُ في أخذها نيابةً عن . 

( ولا يكونُ ولا في النكاح ٠‏ ولاافي القصاص ٠‏ ولافي الحَدّ ) » ولا في 
غيرها ؛ لنقصه . ١‏ 

( ولايرثُ ء ولا يُورَثْ0'' . ولا يكون وَصِيَّاً ) . كما عَلِمَتْ في : 

( ولا تصحٌ كفالتة بدون إذن سيّده )”" ؛ لأنّهُ إثباث حقٌّ عليه » فأشبّة 
احاح . 

( ويجبُ في قتله قيمتهُ » وفي أطرافه ما نقصّ مِنْ قيمته في قولٍ ) ؛ د ١‏ إلى 

أنَهُ مال » بخلافف الحُرٌ ؛ فَإنّهُ يجبُ في قتله ديه » وفي أطرافه أَرْشْها إِنْ كان 

مَقَدر ا وال فالسكومة + 


.) انظر(؟/825597"لا‎ )١( 

(60) انظر ( ؟/ ١١959201؟).‏ 

6 قوله : ( ولا تصحٌ كفالتهُ ) بالمعنى الشامل لضمانه ولو مكاتباً ٠‏ وأمّ ولد » ومُدبّراً » ومُعلّقا 
ةك وكذا المُبعّض إذا لم تكن مهايأة » أو كانث وضّمِن في نوبة السيّد . « شرقاوي » 
(؟/مىكه). 


تذرف 


: الأظهذ “أن كااصية: منَ الحرٌ بالدّية ضمِنَ منّ العبد بالقيمة ٠‏ والله 
د 
وحَدَهُ على النّصفٍ . ولا يُرِجَمُ في الزن » ولا يتحمّلُ الدّيةَ » ولا تُتَحَمّلٌ 
عنه هُ » ولا تَحمِلٌ العاقلة قيمبَهُ عل قولٍ . 
قلت : الأظهرُ : أنها تحمل قيمَهُ » والل“أعلجُ . 


2 رم اع عِ- و 
ويتزوّجٌ بأمَتَين » ولا يجمعٌ بينَ أكثرٌ مِن امرأتَينِ » وطلاقة اثنتان » 


( قلث : الأظهرٌ : أنَّ ما صُمِنَ من الحُرٌ بالدّيةِ ) مِنْ نَفْسِ أو غيرها ؛ كيدٍ. . 
( صَمِنَ من العبدٍ بالقيمة » والله أعلمُ ) » وما ضَمِنَ منهُ بالحكومة. . ضمنّ مِنّ 
العبدٍ بما نقص مِنْ قيمتِ . 

( وحَدَّهُ على النصفف ) مِنْ حدٌ الحرٌ » ( ولا يُرجَمُ في الزن ) » كما مرًا في 
(الحدود )7( . 

( ولا يتحمّلُ الدّيةَ ) عن غيره ؛ لأنَّ غير المُكاتب لا يَملِكُ شيئاً » والمُكاتّبَ 
ليس مِنْ أهل المُواساة » ( ولا تتَحمَّلُ عنهُ) . بل كو كن تحناجه يها تقد 
( ولا تحملٌ العاقلة قيمَهُ على قولٍ ) » بل تجبُ في مال الجاني حالَّةٌ » كقيمة 

البهيمة . 
ملك + الاطهر + انها عي فعس اران افده ان ساب 


م ع اع ع و 
( ويتزوج بأمّتينٍ 3 ولا يجمع بين أكثرٌ مِنِ امرأتين 3 وطلاقة اثنتان ) » كما مر 
: 7 إفة 


.)95065 05698 انظر ( ؟/‎ )١( 
. ) 05/5 انظر(‎ )6( 
. ) 704 2177/75 ( انظر‎ )*( 


7 


وعِدَة الم ءا » ولا لِعَانَ بها وبينَ سيليها » ولا ينفئ في الزّئى في قوليٍ + 


20 . فشيف مد : 

قلتُ : الأظهرٌ : تغريبُة نصف سنةٍ » والله أعلم . 

ويتزوّج بحرّة آَم في عقَدٍ واحدٍ » وصَّدَاقٌ الأمَةٍ لغيرها » ولو رَنْتْ. 
فلها مهرٌ المِثْلٍ في قولٍ . 

قلت : الأظهرُ : خلافة » والل”أعلم . 


( وعِدَّة الأمَةِ قْءان )” كن أو شهرد ونصففٌ د » كما مر في ( العِدَّدِ )"© . 
( ولالِعَانَ بينها وبينَ سيّدها )7" » كما مر في بابه”* . 


(ه) 2 


( ولا يُنفئ ) ؛ أي : يُعْوَبُ ( في الرّنئ في قولٍ ٠»‏ وإنْ نفِيَ .. قنصف 


سه )7 
( قلثُ : الأظهرٌ : تغريبهُ نصف سنةٍ . والله أعلم ) » كما مرَ في ( الحَدُودٍ )7 . 
( ويتزوّجٌ بحُرَةِ وأَمَّةِ في عقدٍ واحدٍ ) » كما مر في ( التكاح )2*0 » ( وصَدَافٌ 
الأمَةِ ) ملك ( لغيرها ) ؛ أي : لسيّدها لا لها » ( ولو رَنَتْ. . فلها مهرٌ المِئْلٍ في 
قول ) ؛ لأنَّ زناها لا يُسقط حقٌّ سيّدها . 


( قلثُ : الأظهرُ : خلافة , والل"أعلم ) ؛ لأنَهُ لا مهر لبَغِيٌّ . 


. ) 088/7 (٠ أي : في عدّة الطلاق » أو شهرانٍ وخمسٌ ليالٍ في عدَّة الوفاة . « شرقاوي‎ )١( 
.) 857-5517 انظر( ؟7/5‎ )6( 

فيه لأنَّ شرط المُّلاعِنَ أنْ يكونَ زوجاً ٠‏ وأما العا بينها وبين زوجها. . فيقعٌ . 

(#5) انظر ( ؟7/ 265-266 ) . 

)2( أي : على القول بالنفي . 

)003 زاد في ( ز ) : ( في الأظهر ) 

.)1531١ 5909/7 انظر(‎ )0 

(4) انظر ( 2177/5 504 ) . 


1/6 


ولا يلحقٌ ولدّها سيّدها حتى يعترف بوَطْيها » ولا يُقَتَلُ به خرٌ ولا مُبِعَضَ ١‏ 
ويُؤدّئ به فرض الكمّاراتٍ ١‏ ولا يتزوّجٌ بتَفْسِهِ » ويُكرَهُ على التُكاح . 

قلتُ : الأظهرٌ : أنَهُ ليس للسّيّدِ إجبارٌ العبدٍ عليه » وإِنّما يُجِبرُ الأَمَةَ » والل” 
5 


وقَسْحْ الأَمَةِ على النّصفٍ ء ولا يُحَدٌّ قاذفة 


( ولا يلحقٌ ولدُها سيّدَها حتئ يعترف بِوَطَيْها ) » بخلافه في التّكاح ؛ لأنَّ 
فراش وف ْ 

( ولا يُقتلُ به حُوٌ ولا مُبِعَضٌ ) ؛ لِمَا مرَ في ( الجناياتٍ )237 . 

( ويُؤدّى بو فرضٌ الكمّاراتٍ ) ؛ أي : بعتقه عنها » بخلافب الحرٌ . 

( ولا يتروّجٌ بنَفْسِهِ ) . بل لا بُدَّ مِنْ إذنٍ سيِّدِهِ » كما مر في ( التُكاح )!© , 
( ويكرَهُ ) ؛ أي : ولسيّده أنْ يُكرمَهُ ( على التكاح ) . ْ 

( قلث : الأظه : أنه لين للحي إجبارٌ العبدٍ عليه » وإنّما يجيد الأمَة » والذ” 
أعلم ) كما مرّ في ( النكاح ا 

( وقسْمْ الآمَةِ على النّصفِ ) مِنْ قَسْمٍ الحو » كما مر في بابه"؟» . 

( ولا يْحَدٌ قاذفة ) » بل يلزمٌة النّْزِيدُ » كما مرّ في ( باب اللّعان )20 . 


6 © © 


.)900054955-596/7 ( انظر‎ )١( 
. ) 758/7 ( (6؟) انظر‎ 
. ) انظر(؟3733-73577/:5”‎ )0( 
.) 209 /7 ( انظر‎ ):( 
. ) انظر ( 7//ا0غ‎ )0( 
ذرفى‎ 


٠. 3‏ َو وو و 
هوّ في بعضها كالعبد ؟؛ وهو : الكاح » والطلاقٌ 2 والعذة » والحدود » 
والشهادة + .ووعنوث الشثعة + واتمقائها + والقصاض + 0000 


(سسب# كام ابض ) من ولر وات 
[ المْبَمَض كالعبدٍ في مسائل ] 
( هوّ في بعضها كالعبدٍ ؛ وهوّ : النَكاحٌ ) ؛ فلا يَستقلٌ به » ولا يجممٌ أكثرَ 
مِنِ امرأتَينِ » ويَنكحٌ أَمََينِ » ويَنكحٌ أَمَهَ وحُوَةٌ بعقدٍ واحدٍ . 
( والطّلاقٌ ) ؛ فلا يَملِكُ إلا طلقئّينِ . 
( والعِدّةُ » ؛ فتعتدٌ المُبعَضْةُ بقَرْءَينِ » أو بشهرٍ ونصف 1 
( والحُدُودُ ) ؛ فالمُبِعَض فيها على النّصف مِنْ حدٌ الخرٌ » ولا يُرجَمُ في 
ا 
( والشّهادةٌ ) ؛ فلا تقبَل من . 
( ووجوث الجُمّعةَ . وانعقادُها ) ؛ فلا تجبُ عليه » ولا تنعقدٌ به وإنْ وَقَعَثْ 
في نوبي . 
( والقصّاص ) ؛ فلا يُمتَلُ به حُرٌ ولا مُبِعَض » وإِنْ لم تر حْرَيّةُ القاتل(" ؛ إذ 
انكل مدرو ارق "جر الخولة م بوجوو لذت زه الوه ول لد شمافة 


. بل يعرَّرٌ‎ )١( 
. ) ه7[١/5(٠ أي : سواء زادث أو نقصث أو ساوت « شرقاوي‎ )0 


يضرف 


ا ا 2 ا 
ونفقة الأقارب » وكون قاذفه لا يُحدّء ولا خيارَ للمبعضة إذا عتقت تحت 


و و 
عبدٍ » ولا يرث » ولا يُورّث . 


5 و 2 ع ا ةس الم و 
قلت : الأظهرٌ ,: أنهُ يُورّث عنه ما جَمَعَهُ بحرّيّنِه » والله أعلم : 


بجميعه ؛ أ ع اوهو عدت فكول إل نيذله توقضة كلامة :آنه يفل بعئد:: 
وليسن مُراداً بقرينةٍ ما يأتي''' . 

( ونفقة نفقة الأقارب ) ؛ فلا تلزمة كالعبدٍ » هنذا ما في ” اللََابٍ » وه رَوْنَقِ الخ 
أبي حامدٍ )”" ' » والّذي في ” الوَوْضةٍ » وه أصلها » عن ١‏ البسيط » : ( الظاهه : 
أنه تلتق + لأنها كالخرافات 200 ْ 

( وكونُ قاذفه لا يُحَدُ 4 » هنذا داخلٌ في الحُدُودٍ » كما م9؟) 

( ولا خيارٌ للمُبِعَضْةٍ إذا عَتقَث ) ؛ يعني : للأمّة إذا عَتَنَ بعضها ( تحت 
عبدٍ ) » بخلاف ما لو عَتَقَتْ تحت مُبِعَضٍ . 

( ولا يرث . ولا يُورَثُ ) » ويكون ما مَلَكَهُ في الثّانية لمالكِ الباقي . 

( قلث : الأظهرٌ : أَنَهُ يُورَتْ عنهُ ما جَمَعَهُ بِحُرَييِِ » واللهأعلم ) » كالحُرٌ . 


و 


1 عدر ولسيّده أنْ يُحلَلَهُ إذا أَخْرَمَْ بغير إِذْنِهِ » 


3 


ولايّصِحٌ ضمانة بغير إِذْنِهِ . 


. ) 795/7 انظر(‎ )١( 

(0) اللباب ( ص"“5: ) . الرونق ( ق44 ) . 

() روضة الطالبين ( 91/9 ) . الشرح الكبير ( 87/٠١‏ )»ء وهو المعتمد . وانظر « البسيط » 
(4/ق790)ء وه تحفة المحتاج »(8/ 714 ) » و نهاية المحتاج »( 5١8/1‏ ) . 

(:) انظر ( 7//ا40 ) . 

(0) إلا إذانذرهما . كمامرٌ في العبد الخالص . 


كرف 


وفي بعضها كالحُرٌ ؛ وهو أنَهُ لا يُقئَنُ بعبدٍ » ويُكمَّدُ بالمالٍ إِنْ كانَ مُوسراً . 


وأمًا ما هوّ في بعضها كالحُرٌ وفي بعضها كالعبد. . فهر الملك » وغيرّةُ . 


ومحلّهُ فيهما : إذا لم نَكُنْ مُهايأةٌ » أو كانث ووَّقَمَ الإحرامٌ والضّمانٌ في نؤبةٍ 
و . 
سيّدِه » وهي باقية في الآولئ . 
ولاايكون قاضيا 0 ٠‏ ولا كفؤاً لمَنْ عَتَمَتْ كلّها : 
ولا يكح الحُرُ المُِعَضْةَ إلا إِنْ خافّ العَنَتَ ولم يَجِدْ طَوْلَ حُرَةِ » كالأَمَةِ . 


[ المُبعَض كالحُرٌ في مسائل ] 

( وفي بعضها كالحُدٌ ؛ وهوَّأَنَهُ لا يُقتَلُ بعبدٍ ) الأؤلئ : ( بِمَنْ فيه رق )200 . 

( ويُكمَّدُ بالمالٍ ) غير العِنْقٍ ( إِنْ كانَ مُوسراً ) ببعضه الحرٌ . 

( وغيرُهُما ) ؛ كجواز تله في نوبته » وصِحَةٍ تصرّفاته بغيرٍ إِذنِ سيّده 
فيهما"" ٠‏ وصِحَّة وصبته ؛ قياساً على التَّوْرِيثِ من » وجواز وَطَبْهِ أَمتَهُ » للكنْ 
بِشَرْطٍ أنْ يأذنَ لهُ فيه مالك بعضه”” . 

[ المَبِعَض كالحُرٌ والعبدٍ في مسائل ] 

( وأمًا ما هوّ في بعضها كالحُرٌ وفي بعضها كالعبدٍ. . فهو المِلّكُ ) ؛ فيَملكُ 
ببعضه الحْرٌ دون البعض الآخَرٍ » ( وغيرُهٌ ) ؛ كالجناية عليه ؛ فيجبُ بها ما يُقابل 
الحُرَيّةَ بقسْطها مِنَ الدّية!؟ » وما يُقابلٌ الوق بقِسْطه مِنّ القيمة . 


. ) 081/1 (» وجهالأولويّة : أن العبدَ ظاهرٌ في القن . انظر « حاشية الشرقاوي‎ )١( 

. أي : في تنقّله وتصرّفه‎ (١ 

إفرة المعتمد : أَنَّهُ لا يجورٌ له وطءٌ أميِهِ وإنْ أذن المالك . انظر « حاشية الشرقاوي » ( 481/7 ) . 
(4) أي : بحصّتها منها » فإِنْ كان نصفة حْرَاً وقتل. . وَجَبَ فيه نصفُ دية ونصف قيمة . انظر- 


خرفى 


وكالحضانة ؛ فإنها بِينَ السَّيّدِ والقريب”> . فإنٍ اتَّمَقَا على مُهَايَأَة » أو على 
كونه عند أحدهما . أو على استئجار حاضنة. . فذاكَ » أو تَمَانعًا. . استأجر 
الحاكم حاضنة » وأوْجَبَ المُؤْنةَ عليهما . 

وكتزويج المُبِعّضْةٍ ؛ فيُزوّجها سيّدّها مع قريبها » ثم مم مُعتقها . ثمَّ مم 
السُلْطانٍ . 


© © © 


- « حاشية الشرقاوي »)( ”077/7 ) . 
)١(‏ أي : بين سيّد المُبِعَض وقريب المُبعٌض . انظر « حاشية الجمل 0١7/4 (١‏ ) . 
1١‏ ى, 


قد تكونٌ في الأموالٍ ؛ وذلكَ في تعارض البيَّيْن علئ قولٍ ٠‏ وتمييز العتق 
مِنَّ الملك . والقسْمة . 

وقد تكون في غيرها ؛ وذلكَ في ابتداءِ القَسْم بينَ الزَّوجاتِ » والسّمرِ 
بواحدة » وتنازع وُلاة التُكاح والقصاص عند الاستواء 2 وتزاخم عددٍ في إحياء 


مَوَاتِ ٠‏ اما ا اا اا ااا اا ااا ا ااا 221101110 


اليم 
[ الّؤزعة في الأموالٍ ] 
( قد تكونُ في الأموالٍ ؛ وذلكٌ ) في ثلاثِ مسائل : ( في تعارض البيّنتين على 
توا هذه يانه ني:( الشهاداك )290 4 (و) قن لاسببز الس من البلك" .:و) 
في ( القشمة ) » كما مرًا في مَحَلّهما" . 


[ القّْعة في غير الأموالٍ ] 
( وقد تكون في غيرها ؛ وذلك ) في سبع مسائل : ( في ابتداءِ القَسْم بينَ 
الرّوجاتٍ » و ) في ( السَفَرٍ بواحدةٍ ) منهُنّ » ( و ) في ( تنازع وُلاةٍ التُكاح و ) 
ؤُلاة ( القصاص عند الاستواء؟؟ ع و ) في ( تزاحم عددٍ في إحياء مَوَاتٍِ ) لي 


. ) 72١5/7 ( انظر‎ )١( 
أي : فيما لو أعتق ثلاثة لا يملك غيرَهُم في مرض موته وقيمتّهُم سواءٌ ؛ فلا يَعتِنُ إلا واحدٌ‎ 6 
. ) 077/75 ()» بقرعة . انظر « حاشية الشرقاوي‎ 
انظر( ؟/14-599لا).‎ )6( 
- الاستواء في ولاية النكاح : بالاتّحاد في الدرجة » وفي القصاص : بعدم عَجْر بعضهم عن‎ (5) 
,,ى١‎ 


أو في مَعْدِنٍ ظاهرٍ » أو في الدَّعُْوىئ عند حاكم . 
ثم تارةً يكتبٌُ الأسماء ويُخرجها على السّهام » وتارةً يكتبٌ السّهام 
ويُخرجها على الأسماءٍ . 


بِمَعْدِنِ » ( أو في ) إحياء ( مَمْدِنٍ ظاهر ) أو باطن . كما ذَكَرَهُ الشَّيِحْ 
الوعامرا "١‏ بز قينا قري ع ساك أ عا موت ف أبورنها ' 

( ثم تارةً يكتبٌ ) القاسم ( الأسماء ويُخرجها على السّهام ٠‏ وتارةً يكتبٌ 
السّهامَ ويُحْرِجُها على الأسماءٍ ) » كما مر بيائهُ في ( باب القَسْمةٍ لو 


© © © 


- 0 الاستيفاء . انظر « حاشية الشرقاوي »( 077/7 ) . 
)١(‏ الرونق(ق948 ). 
(0) انظر( 590/5 ) . 


7” 


هرّ كالبصير » إلا في سبع مسائلَ : لا جهادَ عليه » وكراهةٌ إمامته في أحدٍ 
القولَينٍ » واستحبابُها في الآخَرٍ . 
قلت : التصيٌّ : استواء الأعمئ والبصير في ذلك » والله أعلم . 


[ المسائلٌ التى يُخَالفُ فيها الأعمى البصيرَّ ] 
( هو كالبصير ) في أحكامه . ( إلا في سبع مسائلَ ) ؛ وهيّ : أنَهُ ( لا جهاد 
عليه ) ؟ لقوله تعالئ : « ليس عَكَ لالع حر © [الفتح : ] ؛ أي : في ترك 
( وكراهة إمامته ) في الصّلاة ( فى أحد القولين » واستحبابُها فى ) القول 
( الآخَر ) ؛ فعليه : هوّ أؤلى مِنَ البصير ؛ لأنْه أخْشَمْ » وعلى الأوّلٍ : البصيد 
أو :آنه أشفظ عن التحاسة دوذ الكراهة غرسة , 
( قلتُ : النَصٌّ : استواء الأعمئ والبصير في ذلك”"' ء والله أعلم ) ؛ 
لتعارض المعنيّين . 
)١(‏ قال الرحماني ‏ كما في « حاشية الشرقاوي » ( 07/5  )‏ : ( وإذا جاهد. . فهل يحرم لأنَهُ 
إلقاءً النَفْس في التهلكة ٠‏ أو يُكرّهُ فقط . أو يُندَبُ لطلب الشهادة ؟ ) قال الشرقاوي : 
( والظاهر : أنه ماح » إلا إذا تحقق الضررٌ بسبب عدم مَنْ يقودٌهٌ مثلاً ؛ فيحرم » أو ظَنّهُ ؛ 
فتكرّهُ ) . 
)١(‏ الأم(774/1)ء مختصر المزني ( ص77١‏ ) » والمعتمد : أنَّ الأعمئ كالبصير حيثٌ لم يزد 
أحدّهما بشيء . انظره بشرى الكريم »( ص 56١‏ ) . 
دق 


ولا يجتهدٌ في القبْلةِ ٠‏ ولا يَصِحُ بِيعْهُ » ولا شراؤةُ » ولا دِيةَ في عينَيهِ . 
ولا تُعبَلُ شهادثه » إلا في أربعة مَواضم : التَّرْجمةٍِ » والنََّبِ » وما تَحَمّلهُ 
وهو بصير . 

قلت : إن كان المشهودٌ لهُ وعليه معروفي الاسم والنَّسَبٍ ٠‏ والله أعلم . 


( ولايجتهدٌ في القْلة ) ؛ لأنَّ أدِلَتَها بَصَريَة ٠‏ وبَصَرَهُ مفقودٌ . 

( ولا يَصِحٌ بِيعْهُ » ولا شراؤٌُةٌ )!'2 . ولا نحؤهما مما تُعتبَدُ فيه الرُؤْية ؛ كالهبة 
والدّهْنٍ ؛ فيُوكلٌ فيها ء: 

( ولادية في عيئيه )'"" ٠‏ بل فيهما الحكومة . 


1 3 آذه 7 ع 
[ المواضعٌ التي تقبّل فيها شهادةٌ الأعمئ ] 
( ولا تقبَلُ شهادتهٌ » إلافي أربعةٍ مَواضم ) : 
ً< 5 بي ع م ع 
( التؤزجمة ) ؛ أي : ترجمته كلام الخصوم أو الشّهُودٍ للقاضي ؛ لأنها تفسيرٌُ 
للفظ لا يحتاج إلى مُعايَنةِ وإشارة" . 
( والتّسب ) ونحوه ممًا يَِْتُ بالاستفاضة ؛ كالموت والملك إِنْ كان المشهودٌ 
لهُ معروفٌ الاسم والنّسَّب . 
( وها تككلة وهو يفي 4 
( قلث ) : هنذا ( إِنْ كانَ المشهودٌ لهُ وعليه معروفي الاسم والنَّسَب » والل" 
أعلمُ ) . بخلافٍ مجهوليْهما أو أحدهما . 
)1غ( انظر ما سبق في ( 7/ 16 . ٠١‏ ) . 
)٠(‏ هلذا مُستئنئ مِنَّ الوجوب علئ غيره له ؛ أي : لا دِية واجبة في حدقة العينين أو إحداهما على 
مَنْ أزالهما أو إحداهما ؛ فالمُرادٌ : عينيه اجتماعاً وانفراداً . « شرقاوي »( 077/1 ) . 
() أي : إشارة الغير له بإصبعه مثلاً » وكان الأولئ إسقاطً ذلك ؛ لأنَهُ زائدٌ على الجُدّعئ . 
« شرقاوي 94/7”(٠»‏ ). 
ىى, 


وأنْ يقبض على المُقرٌ حتئ يشهدَ عليه عند القاضي ش 


و 


أحدّها : أنهُ يُكرَهُ أنْ يكونّ مُؤذْناً وحدّهُ » فإِنْ كان معَهُ بصي. . لم يُكرّهُ . 

ناننها :"أنه لأ توت عليه الشقمة + إلة إن وخن هنذا بتعا أو باجرة رعو 
قادرٌ عليها » فلو أَحْسَنَ المشى بالعصا بلا قائد. . لَرْمَهُ » كما ذكَرَهُ القاضي 
الحسينٌ ٠‏ وإطلاق الأكثرينَّ يُخْالِفَهُ . 


( وأن يقبض على المُقرٌ حتئ يشهدٌ عليه عند القاضي ) بما سَمِعَهُ مِنْ نحو 
طلاقي أو عِنْقِ أو مال لشخص معروف الاسم والنَّسَّب . 


0ه 5 
[ مسائلٌ أخرئ يُخالِففٌ فيها الأعمى البصيرٌ ] 
( قلثُ : ويُخالفُهُ في مسائل أَخَرَ ) : 


عو 


( أحدُها : أنه ُكرَهُ أنْ يكونّ مُؤذَّناً وحدّهُ ) ؛ لأنهُ ربّما غَلِطَ في الوقتٍ » ولأنّهُ 
يرت على النّاسِ فضيلة أوَّلِ الوقتٍ باشتغالِه بمعرفته » ( فإِنْ كانَ معَهُ بصيرٌ ) 
لخرتقيو... لال يكو »+ الانضاء الملة : 

( ثانيها : أَنَّهُ لا تجبُ عليه الجمُّعة ) ؛ لتضرّره » ( إلا إِنْ وَجَدٌ قائدا مُتبرّعاً أو 
بأجرة ) ؛ أي : أجرة مثلٍ ( وهو قادرٌ عليها ) » فاضلةٍ عن مُؤْنَةِ يومه وليلتِه » 
( فلو أَحْسَنَ المشيّ بالعصا بلا قائدٍ. . لَرْمَهُ » كما ذَكَرَهُ القاضي الحسينٌ ) 
والمُتوي7'" . ( وإطلاقٌ الأكثرِينَ يُحَالِقُه » ؛ لِمَا فيه مِنَ المَسَقّةِ ٠‏ بل صَوَحَ 


- 


» تتمة الإبانة ("/رق١11١)ء وانظر « المجموع'(2)707/4 وة كافى المحتاج‎ )١( 
1. 549/7 (2 )يوه النجم الوهاج‎ اا/ل١ق/1١(‎ 
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النُّها : الح ؛ فيُعتبَرُ في وجوبه عليه ممّ وجود الزَّادِ والرّاحلة. 
قائدٍ » وهوّ في حمَهِ كالمَحْرَّم في حقٌّ المرأة . 
رابعها : أنه لا يُْبَتْ في ديوانٍ المُرْترقةِ في الغزوٍ » وهلذا غيرٌ كونه 


خامسّها : أنه لا لا يجورٌ إعتاق العبدٍ الأعمئ عن الكمّارة . 


و 20 او 6 
ا ٠‏ قال ا - يعني ال 
م 6 

2 2 2 و.‎ 91 8 ٠ 
ثالثها : الحج ) , ومِثْلهُ : العُمْرة ؛ ( فيُعتبرٌ في وجوبه عليه معّ وجود الزَّاد‎ ( 
والرّاحلة. . وجودٌ قائدٍ ) يَقَودُهُ ويُركبهُ ويُنزلة مُتبرّعاً أو بأجرة » ( وهوّ في حمّه‎ 
اح رح لوجي اموت ار‎ 
» رابعها : نَهُ لا يبَثْ في ديوانٍ المُرتَرقةٍ في الغزو ) ؛ إذ لا كفاية فيه‎ ( 
. وهلذا غيرُ كونه لا جهاد عليه ) ؛ فلا يُقالٌ : إِنَهُ مكرر معة‎ ( 


( خامشها : أَنّهُ لا يجوز إعتاقٌ العبدٍ الأعمئ عن الكمّارةِ )!" ؛ لأنَّ العمئ 
يل بالعملٍ والكسشبٍ . 


)١(‏ قال الشرقاوي في ١‏ الحاشية » ( 1/ 074 ) نقلاً عن شيخه عطيّة الأَجْهُوريٌ : ( يُحمَلُ كلامُةُ- 
أي : القاضي ‏ علئ مَنْ منزلةُ قريبٌ مِنّ المسجد بحيثٌ لا يتضرّدُ أصلاً ؛ فلا تضعيفَ ) . 

(؟) حلية العلماء ( 5/ 77-177 ) , وفي هامش ( ب ) : ( أفتئ شيحُنا الرَمْليئٌ : أنه لا يجبُ عليه 
[الندمة] قن الظورة الأزل والتانية وكلام القاصي يعدن صيعيفة + قاخر ف دولل عل 0.. 
وانظر « فتاوى الشهاب الرملي »( ١19/5‏ ) . 

(6) خَرَجَ بالكفّارة : النذرٌ ؛ فإذا نذَرَ عق رقبة. . أجزأه عتقُ الأعمئ على الأصمٌ مِنْ وجهَينٍ . 
« شرقاوي »)( 074/5 ) . 


ك7 


نادشها : أنه ل جضان للعَمْياءِ والأعمئ » كما في كلام ارام الإيماء 
إليه ؛؟ لأنها مُراَبةٌ على اللَّحَظاتِ . وصّرَمَ به عبدُ الملكِ المَقَدِسيٌ في 
لطر امارد رن الخ ايها وو /1اق للع 

سابعٌها : أَنَهُ تُكرَهُ ذَكايهُ ون كانث حلالاً . 


ثامئها : أنةُ يَحرُمُ صيدٌهٌ برمي وكلبٍ في الأصحٌ . 


( سادسّها : أَنَّهُ لاحَضَانة للعَمْياءٍ والأعمئ . كما في كلام الإمام الإيما 
إليه2'0 ؛ لأنّها مُرائَبةً على اللّحَظاتٍ ) ٠‏ وعي مُنتفِيةٌ عنهُما » ( وصَرَحَ 0 
الملكِ ) بن إبراهيم ( المَقَدِسئٌ في « فتاويه »”"2 . وهو مِنْ أئمَّةِ أصحابنا » ومِنْ 
أقرانٍ ابن الصّبّاعْ )”") ٠‏ قالَ ابن الرّفعة : ( وقد يُقَال ل 
أمواتة: . فلا مَنْمَ ه كما في الفالج )”4 » وذَّهَبَ في ٠‏ المُهمَاتٍ ؛ أيضاً إلى ثبوتها 
له ؟ قال اعد لطا ل 
صَرَّحُوا بجواز استئجار أعمئ للحفظ إجارة ذِمّةٍ لا إجارة عين )”*2 . 

( سابعٌها : أَنَهُ ثكرَةُ ذَكائهُ وإِنْ كانث حلالاً ) ؛ لأنّهُ قد يُخطِئٌ المَذْبَحَ . 

( ثامئها : أنَّهُ يَحوْمُ صِيدُهُ برمي وكلب )20 وإِنْ دَلَهُ بصيد ( في الأصمٌ ) ؛ 
لأنَهُ لا يرى الصَّيدَ » فلا يَصِحٌ رسال . 


() نهاية المطلب( 066/١6‏ ). 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 85/14 -/80 ) » وه النجم الوهاج © ( 5١7/8‏ 17967)ء 
وه بداية المحتاج »( ”/ 477 ) . 

() انظر « سير أعلام النبلاء » 71/194 177)ء. وه طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1١77/6‏ 
64 ). 

(5) كفاية النبيه ( 599/١6‏ ) . 

.)١؟١/8(تامهملا‎ )6( 

(1) قوله : ( صيدَةٌ ) ؛ أي : مَصِيده . 


ا / 


تاسعها “أنه ل تجوز ولا اللآنانة العظهة ٠‏ ولا القضاء » والله أعلم 1 


والثّاني : يَحِلّ كذبجه . 

ويَجْرِي الخلافٌ في صيدٍ الصّبيٌّ غير المُميّرَ والمجنونٍ بالكلب والسَّهم ٠‏ قال 
في « المجموع “ : ( والمذهبٌ هنا : الجِلَّ )2 . 1 

( تاسعها : أَنَّهُ لا تجورٌ ولايتهُ الإمامة العُظمئ . ولا القضاءً , والله أعلمٌ ) . 
كالشّهادة » بل أولى . 

ولا يكونُ ساعياً في الرّكاة » ولا خارصاً » ولا قاسماً » والبصير أَوْلى منة 
بعَسْلٍ الميّتٍِ » ولا يُجِزِئُ في العْرَةِ » ويضمئه مَنْ رمئ عيئهُ إذا وَضّعَها على شق 
اليا59.: 


- 


© © © 


)01( المجموع ( 89/9 ) . 
(؟) إذمِنْ شروط رمي الناظر أنْ يكونّ بصيراً » كما يُفهم مما سبق في ( 1/ 778-777 ) . 


>, 


ولد الخرّة حر » والمملوكة مملولكٌ 2 وولدٌ أم الولدٍ تبَعٌ لها : وفي ولد 
المدبّرة والمعتّقة بصفة والمكاتبة. . قولان . 


ا قر 00١‏ 
( )سب 4 (الأولار ) سلادمتين وعدئس م 
( ولد الحُرَةِ حُرٌ » و ) ولدٌ ( المملوكة مملوكٌ ) ؛ تبعاً لهُما » وقد يَعرضٌ 
لقماا سما لك للك كانه نشو فالعا ديه تجيلة اه اتأختفها :وار نه ينيد 
موته”" » وكأَمَةٍ ظَنَّها الواطئ لها حرة20 . 
وولدٌ المُبِعَضْةٍ حر عندَ العراقيّينَ » وقيلٌ : يتبعَضل(؟2 » واختلف فيه : تصحيح 
الرّافعت””2 . 
(رونة :أذ الور الافثة بنة لاسي تبَعّ لها ) في حقّ الحرّيّة ٠‏ فيعيّق 
بعد موت السَّيّدء ( وفي ولد المدئرة والمُعتقة بصفة ) عق بها يان ” 
( والمُكاتبة. . قولان ) ؛ أحدّهُما : يتبعها ؛ كولدٍ أمّ الولدٍ ٠‏ وثانيهما : لا ؛ 
كولدٍ المرهونة . 
)0( كولد الأأضْحيّة . « شرقاوي 2( 0735/5 ) . 
4 قبع ارانة خز و ائرلة ريكا للعرضي للب الفر حاف إلشرفارق از( ,701815 
(0) أي : فعلقت منه ؛ فولدّها خرٌ . انظر « حاشية الشرقاوي 585/15٠‏ ) . 
(4) وهو المعتمد . انظر « نهاية المحتاج »588/570 ) . 
(ه( الشرح الكبير (8/؟257 ١٠/لااه- 44“/١١ 51١9‏ ).ء وانظر « المهمات »6 
.):١١١/8(‏ 
() في ( بء دء ه ) :( المُعتق ) » وعليها : فيكون ( علق ) مبناً للفاعل . 
اى,, 


قلت : الأظهرٌ : أنَّ ولدَ المُدبّرة لا يتبع أَمَهُ ؛ فلو دَبَرَ حاملاً. . تَبَتَ له 
حَكمْ التّديير على المذهب , والأظهرٌ : أنَّ ولدَ المُعبَقَةٍ بصفةٍ لا يتبغها في 


و 


العتق ٠‏ وأنَّ ولد المُكاتبة يتبعغها رقا وعتقاً ؛ وليسّ عليه شيء' ٠‏ والله له أعلم . 


( قلث : الأظهرٌ : أن ولد المُدبّرة ) ؛ أي : الحادث بعد التَّدبيرٍ بتكاح أو 
زنى . . ( لا يتبغ أَمّهُ ؛ فلو دَبّرَ حاملاً. . نَبَتَ لهُحُكْمْ التَدبير على المذهب ) , كما 
مرّ في بابه مع زيادة؟'' . 

( والأظهد : أنَّ ولدّ المُعتقةٍ بصفةٍ ) إذا حَدتُْ مِنْ نكاح أو زنى بعد التّلِيقٍ 
وانفصل قبل وجود الصّفةٍ. . ( لا يتبعُها في العتق ) » والقولانٍ فيه كالقولينٍ في 
ولد المُدبّرة » ولو كانث حاملاً عند وجود الصّفةٍ. . عَنَقَ الحَمْلٌ قطعاً » والحامل 
عند التّعلِيقِ كالحامل عند التَدْبيرٍ ؛ فيثبثُ للحمل حُكَمٌ التَّعْلِيِقِ » كما صَحَحَهُ 
التَرَويُ في ١‏ تصحيح التَّبيهِ ل" ْ 

( و ) الأظهرٌ : ( أنَّ ولد المُكاتبة ) الحادث بعد الكتابة ( يتبعها رقا وعتقاً ) ؛ 
لأنّهُ مِنْ كَسْيها ٠‏ فتوقّف أمرّهُ على رقّها وحُرَييها » والثّاني : هو مملوكٌ ليد 
يتصرّفٌ فيه بالبيع وغيره » كولدٍ المرهونة ؛ بجامع أنَّ كلا منهُما يقبل الفسخ . 
را مار ا وروا عرو وال لق ا اا 
يوجذ من التزامٌ » وحقٌ المِلكِ فيه للسَيْدٍ كأمّه » وفي قولٍ : لها ؛ لأنّهُ ب 
بعتقها » فلو قُتِلَّ. . فقيميُةُ على الأوَّلِ للسّيّدٍ ٠‏ وعلى الثَّاني لأمّ . 

نهم قولةُ : ( يتبمها رقا وعتقاً) : أنّها لو عَججَرَتْ أو مانث قبل العتتي . 9 
يَعِقْ » وأنَُّ لو قال : ( أنا أَوَدّي النجُومَ مِنْ كَسْبي لأعتِقّ ) » أو ( لتَعتِنَ هي 


.) ال5١-ال5١ انظر( ؟7/‎ )١( 
. ) 44/١ ( تصحيح التنبيه‎ )1( 
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و 


وولدٌُ الأضحيّة أَضحيَةٌ َه ؛ وولد الهَذى هَدْ 


قلثُ : أي : الواجبتين م 


٠ 


فأعيقَ ). . لم يُمكَنْ منهُ ؛ لأنَّ عتَقة تابه ع اها با نزرد واه لا حلي 
في غير ما ذكرٌ ؛ فلا يجورٌ للسَيّدٍ مُعامليُهُ » كما جَرَمْ به البلْقِينينُ تفقّها0'؟ » وله 
مُكاتبتهُ » كما جَرّمَْ به الماوّزديٌ ؛ لأنّ الحاصلّ له لهُ كتابة تَبَعيّةٌ لا استقلالية2"0 . 


(وَوَلدُ الأفيت أديي ٠‏ وولدٌ الذي هدي ) : 


( قلث : أى : الواجبتين ) بِالنّعيِينِ ابتداءً بغيرٍ نذرٍ » أو به » أو عن نذرٍ في 
الذْمّدَ ؛ سوا أكانتا حاملين عند التَّعْبِينِ أم حَمَلنَا بعدَهُ » ( ولهُ معّ ذلك أكلٌ 
و ل و ا 


في « المنهاج » تَبَعا ل « المُحوّر 7؛ 4 وصَحَحَ الرُويانيٌ كنف ادق 
بجميعه كأمّه”” راي ار 1 اوضر فل لادوم 4 قال : 


( وهو ة قضيّةُ كلام الجمهورٍ » ونقلهُ العَمرانيٌ وغيرُهُ عنٍ العراقيّينَ )!0 . 


. ) 544/4 (» انظر « تحرير الفتاوي »( 871/7 ) » و« حاشية الشهاب الرملي على الأسنى‎ )١( 
. ) 7١5/١14 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


() الشرح الكبير -1١7/1١5(‏ 4١١)ء‏ وانظر « الوسيط ؛(1901/9). و«الوجيز» 


.)؟١4/5(‎ 

):) منهاج الطالبين ( ص588 ) ؛ المحرر ( 1507/5 ) » واعتمده الرملي في « النهاية » 
.)١:*/8(‏ 

(6) بحر المذهب ( ١494/4‏ . 5١5)ء‏ وفي ( بء دء ه ) : ( النووي ) بدل ( الرويانى ) » 
وانظر « المجموع 75١/806»‏ ) . ْ 

(1) تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي ( ق140 ) » وانظر ه حاشية الطاوسي على الحاوي الصغير ' 
(ى:5١6”).‏ 


49 واعتمده الشارح في ١‏ الأسنئ 647/1١“‏ )» وابن حجر في التحفة »( 756/9 ) . 
(4) قوت المحتاج ( ١٠‏ )ء وانظر « البيان » ( 4١50/4‏ ) . 
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وولدُ المبيعة تَبَعٌ لها ؛ أي : حَمْلَها » والأظهر : أنه مُقابَلٌ بجزءٍ مِنّ امن . 

وولدٌ المرهونةٍ » والجانية » والمُؤْجَّرة » والمُعارة » والمُوصئ بها إذا 
وَلْدَتْ قبلَ موت السَيّدٍ » وولدٌ المُوصئ بخِدْمتها » والموهوبةٍ إذا وَلَدَتْ قبل 
القبض . . ليسّ تبعاً لها . 

وولدٌ المغصوبة ٠»‏ والمُعارة » والمقبوضة ببيع فاسدٍ » والمَّبيعة قبل 


( وولدُ المبيعة تَبَعٌ لها ؛ أي : حَمْلُها ) الموجودٌ عند البيع ؛ فهرَ مَبِيمٌ ‏ 
( والأظهز ) علئ هلذا : ( أنه مُقابلٌ بجزءٍ مِنَ اللّمنِ ) ؛ بناءً على الأصمٌ ؛ من أنه 
معلومٌ ؛ بمعنئ أنه يُعطئ حُكُمَ المعلوم . 

وقولة :8 ( أي الاخذلها )موادت وكذا الابفي الم 430 

( وولدٌ المرهونة”"' » والجانية » والمُؤْجَّرةِ » والمُعارة”" » والمُوصى بها إذا 
وَلَدَتْ قبلّ موث اليد ) وقد حَمَلَتْ به بعد الوصيّة » ( وولدٌ الحُوصئ بخدمتها . 
والموهوبة إذا وَلَدَتْ قبل القبض. . ليس تبعاً لها ) فيما قامّ بها ؛ لضعفِه عن 
الاستتباع » أمّا إذا وَلَدَتِ المُوصئ بها بعد موت السَّيّدِ وقد حَمَلَتْ به بعدَهُ 
أيض] 2ع أو الموهوبة بعد القبض. . فانه كما ؟ لحصول الملك فيها للقابلٍ 


- 


( وولد المغصوبة ١‏ والمعارة ‏ والمقبوضة ببيع فاسدٍ . والمبيعة قبل 


. ) دقائق التنقيح »( ق١١1 ) ., وانظر « اللباب »( ص59‎ ١ نص الماتن عليهما في‎ )١( 
أمّا لو كانت حاملاً به‎ ٠ (؟) أي : سواءٌ كانث آدميّة أم لاء والمُّرادُ : الولد الحادث بعد الرهن‎ 
. ) 4894/7 (© عنده. . فَإِنْهُ يتبعُها . « شرقاوي‎ 
ذكْدها هنا مِنْ حيثُ عدمٌ دخول ولدها في العاريّة » وذِكُرُها فيما سياتي مِنْ حيثُ ضمانٌ ولدها‎ )6( 
. ) 5794/70» تبعالها . « شرقاوي‎ 
. قوله : ( بعدّه ) ؛ أي : بعد الموت‎ )4( 
ىن"”7,‎ 


القبض ٠»‏ والمقبوضة بالسّوم. . تَبَعّ لها في الضَّمَانٍ . 


القبض » والمقبوضة بالسّوم. . تَبَعّ لها في الضَّمانِ ) ؛ لأنَّ وضم اليد عليه تابعٌ 


لوضع اليد عليها . 
بواداارية د عاك ادا ماري واوا ارما اال 
مُرْتدّانِ. . فمسلمٌ عند الرّافعيّ ؛ لبقاءِ عُلْقَةِ الإسلام فيهما('2 » ومُرْتدٌ عند 


اتوي ؛ تبعا لهم© . 
سم 
[ في تبعيّة الولدٍ لأبويه نَسَباً ورقاً وحُرّيّة وغيرّها ] 
الولدُ يتبع الأب في الّسَبٍ » والأم في الرّق والحُرّئة اكنامة "© نو أشْرفهما 
فى الدّين وإيجاب البدلٍ وتقر ير الجزية"*؟ , أَحَمَهُما في عدم وجوب الرَّكا 2 
واكقوما ف التعامة وتسرين اديس راكنا كا ؛ والل“أعلمُ بالصَّوابِ . 


1200 وان م لالس سا 


أبرأ !القن 
وه 


.)١51١-١5١/١١ الشرح الكبير(‎ )١( 

0( روضة الطالبين ( ١٠//11)ء‏ وهو المعتمد . انظر « تحفة المحتاج » ( 494/4 )ء» وه نهاية 
المحتاج »( 7/ 57١‏ ) . 

(6) انظر ( 595/75/) . 

(4) قوله : ( وإيجاب البدل ) ؛ أي : فالمُتودُ بين حمار وحشئٌ وحمار أهليٌ إذا قتله المُحَرِمُ. 
0 : ( وتقرير الجزية ) ؛ أي اف كا لايتورن اتا كات ار ده 

. أ هو بالجزية كأبيه . ٠‏ شاطري علئ بغية المسترشدين 6( .)١٠ ٠/١‏ 

)0( ا 0 ““فالشتولد بين كتانرة' ومتجوفية لا تجلّ ذبيحتة 

ولا نكاحٌة وإِنْ كان أنئئ  .‏ شاطري علئ بغية المسترشدين »( 11١/١‏ ) . 


أ؟و”ن 


قال مُوْلْفَهُ عفا الله عنهُ وتَفَعَنا ببركاته20 : تم الشَّرحٌّ بحمد الله ومَنّْه”" , 
والصَّلاةَ والسّلام علئ نبيّهِ مُحمَّدٍ وآلِه وصحبه ء وكان تمامّةُ ليلةَ عَرَفَةَ سنة تسع 


> ام . 0 
وسبعينَ وثمان مئة"" . 


)010( في ( ب » ه ) : ( فسح الله تعالئ في مدته ) بدل ( عفا الله عنه ونفعنا ببركاته ) ٠‏ وفي ( د) : 
مها 

. ) فى( د ) : ( وعونه ومنته ) بدل ( ومنه‎ )٠( 

إفرة في هامش ( ب ) : ( بلغت مقابلة وتصحيحاً بسماع مؤلفه ) . 


6ك 


2 6 
2 2 
85 4 

3 


2 
إل و 
ونه رجنج ته ينج نياج تين تج تفي <2 د د 0,1 «جنكيةتج نيزتو كرجتم ترفيراج اترذرد'م :اا 


ت ابة 1 ) 
نجرّ بحمد الله وعونه ٠‏ وفضلِهِ وكرمه . علئ يد أفقر عبد الله محمَّدٍ ولدٍ 
المُؤلّف ابن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاريٌ الشافعيٌ » عفا الله عنه وعن 
والديه وعن جميع المسلمين » والحمدٌ لله وحدَهٌ » وصلَّى الله على سيّدنا محمّد 
وعلئ آله وصحبه وس ؛ وكان ذلك يوم الجمُعة ثالث عَشْرَ شهر شرَّالٍ المُعظّم 
قَدْرّهُ » سنة ثمانين وثمانٍ مئوّء أحسن الله عاقبتّنا وعاقبتها في خير وعافية 
وسلامة » منْ غير محنة ولا نكّد . 


وإنْ تجذ عَيِاً فد الخللا فجَلَ مَنْ لاعيبَ فيه وعلا 


نكت اعتة رن 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلئ آله وصحبه وشلم: 
ملكه الفقير أحمد بن محمّد بن محمّد بن عبد المولئن ( ... ) القادرئٌ 
الشافعيٌ . 
بك ةد 
والحمد لله ربٌ العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » استنساخاً بتاريخ ثالث 
عشرين جمادى الثاني » سنة أربع وتسعين وثمان مئة » ملكه من فضل الله تعالى 
الفقير تقي الدين بن الفقير عر الدين النفيلي ٠‏ تغمّده الله برحمته ٠‏ وأسكنه فسيح 
جنّته » آمين آمين آمين » بمحمّد والأنبياء والمرسلين . 


اك خوةزم) 
وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلّم » ورضي الله تعالى عن 
أصحاب رسول الله أجمعين . 


/اة /ا 


ات سنن ةن 
والجمك لل ,وحده > .من: كتابة: الغبد الفقير اليم :رحتفة :ويه الخفرة: التحفة 
محمد بن الشيخ علي الحنفي » غفر الله له ولوالديه » ولجميع المسلمين . 
وكان الفراغ منه : في يوم الأحد خامس عَشْرَ شهر ربيع الأول سنة تسع 
وكمانين واقماق مبةاووطآاى اللاغلن سينا متحكد رسل نيا كيرا "ين ) : 


© © © 


0/4 
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أولاً : المصادر والمراجع المخطوطة : 

١‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ج١‏ ) » للإمام الكبير الفقيه المحقق البحر أبي القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني المروزي ( ت١41ه)‏ » نسخة دار الكتب القومية 
( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم (751968) . 

١‏ الابتهاج بحواشي المنهاج ٠‏ للإمام الفقيه جلال الدين أبي البقاء محمد بن عبد الرحمن الصديقي 
البكري ( ت841ه ) » نسخة أيا صوفيا ( إستانبول » تركيا ) » ذات الرقم ( ١١7١‏ ) . 

'- الابتهاج في شرح المنهاج ( ج١‏ ) » للإمام البحر المجتهد شيخ الإسلام وقاضي القضاة تقي 
الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري ( ت55ل/اه ) » نسخة المكتبة الظاهرية 
( دمشق ٠»‏ سورية ) » ذات الرقم ( 5١5١‏ ) . 

4- نسخة ثانية ( ج١٠‏ ) ء المكتبة الأزهرية ( القاهرة ؛ مصر ) » ذات الرقم العام ( 48147 ) ء 
والخاص ( 58٠١7‏ ) . 

5 الاستذكار ٠‏ للإمام الفقيه البحر أبي الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي البغدادي 
الدمشقي ( ت158ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام ( 59961 ) ء 
والخاص ( 1107 ) . 

1 الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات . للإمام الفقيه الحافظ المتبحر 
المتفنن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري ( ت5٠١8ه‏ ) ؛ نسخة المكتبة البلدية 
( الإسكندرية » مصر ) ء ذات الرقم( ١5954‏ ) . 

الأقسام والخصال ٠‏ للإمام الفقيه أبي بكر أحمد بن عمر بن يوسف الخفاف ( معدود في طبقة 
ابن الحداد المصري المتوفى سنة ٠‏ ت140 7ه » ) » نسخة مكتبة تشستربيتي ( دبلن ٠‏ إيرلندا ) » ذات 
الرقم( 01١6‏ ) . 

4 الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( السراج والجلال البلقينيّين ) » جمع الإمام شيخ 
الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المتفنن علم الدين صالح بن عمر بن رسلان البلقيني ( ت878ه ) . 
نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام ( 1085 ) . والخاص ( 818 ) . 
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4- الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختيار ( ج؟ » ؛ ) ٠‏ للإمام الفقيه القاضي شرف 
الدين أبي سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله ابن أبي عصرون البغدادي الدمشقي ( ت080ه) , 
نسخة مكتبة الفاتح ( إستانبول » تركيا ) » ذات الرقم( ١497 . ١59١‏ ) . 

-٠‏ إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل , للإمام الأصولي الفقيه النحوي المتفنن جمال 
الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (ت١لالاه‏ ). نسخة المكتبة الأزهرية 
( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام( 77770 ) ء. والخاص ( ١191١86‏ ) . 

١‏ البسيط في المذهب ( ج١‏ . ؛ . ه  .‏ ) . للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي 
المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت5005ه ) » نسخة المكتبة الظاهرية ( دمشق . 
سورية ) » ذات الرقم( .)1١١5. 15١١. 15١١15٠5١١١‏ 

١١‏ تتمة الإبانة ( ج7 . ” .7 86 ». 9 )»ء للإمام الفقيه الأصولي المتكلم أبي سعد 
عبد الرحمن بن مأمون المتولي النيسابوري ( ت4178ه ) ٠‏ نسخة مكتبة أحمد الثالث ( إستانبول ٠‏ 
تركيا ) » ذات الرقم ( 00 ) . 

.)١١15( نسخة ثانية (ج١)» نسخة مكتبة دار الكتب المصرية ( القاهرة» مصر )» ذات الرقم‎ ١ 

4 تحفة الأحباب بفضائل أحد الأقطاب ٠‏ للإمام الفاضل العابد زين العابدين بن محيي الدين بن 
ولي الدين الأنصاري الخزرجي ( ت78١١٠ه)»‏ نسخة جامعة محمد بن سعود ( الرياض ٠»‏ 
السعودية ) » ذات الرقم ( 16541 ) . 

0 التحقيق » لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي ( ت777ه ) » نسخة مكتبة أيا صوفيا ( إستانبول » تركيا ) » ذات الرقم ( ٠١437‏ ) . 

7 تسهيل المقاصد لزوار المساجد » للإمام البحر الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
العماد بن يوسف الأقفهسي ( ت508ه ) ». نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) ٠‏ ذات الرقم 
العام ( 14717١‏ ) ء» والخاص ( ١5756‏ ) . 

1١١‏ تصحيح التنبيه » لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ( ت777ه ) ٠»‏ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام 
0 ).ء والخاص ( 796 ) . 

التعجيز مختصر الوجيز ٠‏ للإمام الفقيه البارع تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد بن 
يونس الموصلي البغدادي ( ت١711ه‏ ) » نسخة مكتبة أيا صوفيا ( إستانبول » تركيا ) » ذات الرقم 
.)١١54(‏ 

4 تكملة كافي المحتاج إلى شرح المنهاج ( ج؟ ) ؛ للإمام الفقيه الأصولي المحرر بدر الدين 
أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ( ت45لاه ) ؛ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة ١‏ 
مصر ) »ء ذات الرقم العام ( 475١49‏ ) » والخاص ( 585859 ) . 


« كلا 


التوسط والفتح بين الروضة والشرح ( ج١‏ ) » للإمام البحر الفقيه المفتي شهاب الدين 
أبى العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعى الحلبى ( ت87لاه ) ٠.‏ نسخة المكتبة الأزهرية 
( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام ( 148 ) ٠‏ والخاص (7748) . 

١‏ توشيح التصحيح ٠‏ للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ( ت١ل/الاه‏ ) ٠»‏ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام 
(14711 )ء والخاص ( 7878 ) . 

7 تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي . للإمام المحقق قاضي القضاة الفقيه الأديب المتفنن شرف 
الدين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم ابن البارزي الحموي ( ت8"ل/اه ) ٠‏ نسخة 
المكتبة البلدية ( الإسكندرية . مصر ) . ذات الرقم ( ١1١9‏ ) . 

37 جواهر البحر المحبط ( ج١‏ ) ٠»‏ للإمام الفقيه البحر الورع نجم الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن مكي القمولى ( ت7"لاه ) ٠‏ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام 
(75716: ) »ء والخاص ( 5١780‏ ) . 

4 الجوهر الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد , للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المتفنن 
علم الدين أبي البقاء صالح بن عمر بن رسلان البلقيني (ت 858ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية 
( القاهرة » مصر ) , ذات الرقم العام ( /٠//؛‏ ) . والخاص ( 08180 ) . 

5 حاشية الإطفيحي على شرح المنهج ( فتح الوهاب ) ٠‏ المسماة : « تحرير ذوي الألباب على 
شرح منهج الطلاب ؟ » للإمام الفقيه المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن منصور الإطفيحي 
الوفائي ( ت5١١١ه‏ ) ٠‏ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام ( 84804 ) » 
والخاص ( 5886 ) . 

71 حاشية خضر الشوبري على شرح التحرير ( تحفة الطلاب ) . للإمام الفقيه خضر الشوبري 
( من علماء القرن الحادي عشر ) ٠‏ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام 
(141 )ء والخاصض(55 ) . 

"١‏ حاشية الرملي على تحفة الطلاب ٠‏ للإمام الفقيه المجدد المفتي المحرر شمس الدين 
محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ( ت4١٠٠ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة . مصر ) . ذات 
الرقم العام ( 171077 ) » والخاص ( 4187 ) . 

حاشية الزيّادي على شرح المنهج ( فتح الوهاب ) ٠‏ للإمام الفقيه المحقق نور الدين علي بن 
يحي الزبّادي المصري ( ت74١1ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة ؛ مصر  )‏ ذات الرقم العام 
(؟61١1١).‏ والخاص ( لا١١٠١).‏ 
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4' حاشية الشبراملسي على شرح المنهج ( فتح الوهاب ) » للإمام الفقيه المتفنن المحرر نور 
الدين أبي الضياء على بن علي الشبراملسي ( ت817١1ه‏ ) ٠‏ نسخ المكتبة الأزهرية ( القاهرة . 
مصر ) »ء ذات الرقم العام ( 8775 ) , والخاص ( 5861 ) . 

٠‏ حاشية الشمس الشوبري على شرح التحرير ( تحفة الطلاب ) » لشيخ الإسلام الإمام البحر 
الفقيه المفتي المحقق شمس الدين محمد بن أحمد الشوبري ( ت79١٠١ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية 
( القاهرة » مصر ) , ذات الرقم العام ( 4١70‏ ) » والخاص ٠١1(‏ ) . 

١‏ حاشية شيخ الإسلام على المطول . للإمام شبخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر 
الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت9755ه ) »2 نسخة 
محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ( الرياض » السعودية ) ٠‏ برقم 
(:”لا١).‏ 

"١‏ حاشية الطاوسي على الحاوي الصغير ؛ للإمام الفقيه علاء الدين محمد بن أبي بكر بن محمد 
الطاوسي القزويني ( ت بعد ١0‏ لاه ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام 
1١16(‏ ) » والخاص )١١7(‏ . 


7" حاشية الغزولي على شرح التحرير ( وهي عبارة عن تجريد بعض زيادات زكريا الأنصاري على 
« تحفة الطلاب » التي أوردها في « شرح التنقيح ؟ » مع فوائد يسيرة ) » للعلامة محمد حجازي 
الغزولي » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام 7078 )» والخاص 
(70م). 

4" حاشية القليوبي على الإقناع » للإمام المتكلم الفقيه المحدث شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
سلامة القليوبي (ت79١٠ه)»‏ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام 
١8100‏ )ء والخاص ( 758575 ) . 

0 حاشية القليوبي على شرح التحرير ( تحفة الطلاب ) . للإمام المتكلم الفقيه المحدث شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى ( ت59١٠ه‏ ) »؛ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة , 
مصر ) » ذات الرقم العام ( 47818 ) ؛ والخاص ( 51480 ) . 

1 نسخة ثانية » المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام ( ٠ ) 70١‏ والخاص 
(4311). 

حاشية المدابغي على شرح التحرير( تحفة الطلاب ) , للإمام الفقيه النحوي المحقق بدر 
الدين حسن بن علي المنطاوي المدابغي الأزهري (ت١م/اااه)ء‏ نسخة المكتبة الأزهرية 
( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام( 404 ) » والخاص (58 ) . 
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حلية المؤمن . للإمام الفقيه البحر فخر الإسلام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن 
أحمد الروياني ( ت507ه ) . نسخة المكتبة الظاهرية ( دمشق » سورية ) » ذات الرقم 55١5‏ ) . 

9" خادم الرافعي والروضة ( ج7١‏ . ١7‏ . 14 ) »ء للإمام الفقيه الأصولي المحرر بدر الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى ( ت35لاه ) ٠‏ نسخة أحمد الثالث ( إستانبول . 
تركيا ) ٠‏ ذات الرقم ( 775 ) . ١‏ 

. ) 571/0 ( نسخة ثانية ( ج١ ) » المكتبة الظاهرية ( دمشق » سورية ) » ذات الرقم‎ -4٠ 

, ) نسخة ثالثة ( ج18 ) » المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام ( لا/071‎ ١ 
. ) 706 ( والخاص‎ 

47 دقائق تنقيح اللباب ٠‏ للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الحافظ المحدث الفقيه المحقق ولي 
الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي ( ت877ه ) » نسخة مكتبة جامعة الملك سعود 
( الرياض ٠»‏ السعودية ) » ذات الرقم ( 7١78‏ ) . 

47 الديباج في توضيح المنهاج ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المحرر بدر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي ( ت45لاه ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم 
العام ( 5١16١‏ ) », والخاص (1881) . 

44- الرونق ٠»‏ للإمام الفقيه أبي حامد العراقي ٠‏ وينسب لشيخ العراقيين وحافظ المذهب الإمام 
المجدد أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايني البغدادي ( ت407ه ) ؛ نسخة المكتبة 
الظاهرية ( دمشق » سورية ) » ذات الرقم ( 4590 ) . 

5 الشافي في الفروع ٠‏ للإمام الفقيه القاضي الأديب أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
الجرجاني ( ت487ه ) ١‏ نسخة مكتبة أيا صوفيا ( إستانبول » تركيا ) » ذات الرقم ( ١1١٠١‏ ) . 

7 الشامل ( ج١).‏ للإمام البحر الفقيه المحقق المحدث أبي نصر عبد السيد محمد بن 
عبد الواحد ابن الصباغ البغدادي ( ت/49/7ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات 
الرقم العام ( 447 ) » والخاص ( 155758 ) . 

41 شرح البهجة الوردية ٠‏ المسمى : ١‏ النهجة المرضية في شرح البهجة الوردية » » للإمام شيخ 
الإسلام وقاضي القضاة الحافظ المحدث الفقيه المحقق ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم ابن 
العراقي ( ت477ه ) ء نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام ( 178154 ) , 
والخاص ( :41١‏ ) . 

8 الشرح الصغير على الوجيز ( ج١‏ )2 للومام الفقيه المحرر الحجة أبي القاسم عبد الكريم بن 

لكلا 


محمد الرافعي القزويني ( ت177ه ) » نسخة السيدة زينب ( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم ( 1888 ) . 

4 نسخة ثانية ( ج١‏ ) » المكتبة الظاهرية ( دمشق ؛ سورية ) , ذات الرقم ( 7١1‏ ) . 

0 نسخة ثالثة ( ج71 ) » مكتبة برنستون ( برنستون , أمريكا ) » ذات الرقم ( 7١09‏ ) . 

١‏ شرح القونوي على الحاوي الصغير » للومام قاضي القضاة الفقيه النحوي البلاغي المتفنن 
علاء الدين أبي الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي الدمشقي ( تالاه ) » نسخة المكتبة 
الأزهرية ( القاهرة » مصر ) », ذات الرقم العام ( ٠١44‏ ) » والخاص ( 7/5 ) . 

57 شرح جامع المختصرات ومختصر الجوامع , للإمام الفقيه الزاهد كمال الدين أبي العباس 
أحمد بن عمر بن أحمد المدلجي النشائي ( ت08/اه ) ٠.‏ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة . 
مصر ) ء ذات الرقم العام ( 5545 ) . والخاص ( 79 ) . 

57 شرح منهاج الطالبين » للإمام الفقيه الأصولي الفرضي المتفئن شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن علي بن محمد القاياتي القاهري (ت ٠١٠405ه)2,‏ نسخة عبارة عن كراس ضمن مجموع 
محفوظ في مكتبة باريس الوطنية » برقم ( 1١١17‏ ) . 

4 غاية الوصول إلى شرح الفصول ٠‏ للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر الأصولي 
المسند المتفنن زين الدين أبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت477ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية 
( القاهرة » مصر ) . ذات الرقم العام ( 5014 ) . والخاص ( ١٠١١‏ ) . 

0 غنية الفقيه في شرح التنبيه ( ج١‏ ) ٠‏ للإمام الفقيه المتقن شرف الدين أبي الفضل أحمد بن 
موسى بن يونس الإربلي الموصلي ( ت171ه ) » نسخة مكتبة أيا صوفيا ( إستانبول » تركيا ) » ذات 
الرقم ( 11١1/‏ ) . 

7 فتاوى البغوي . للإمام الفقيه المفتي المفسر محبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد الفراء البغوي ( ت016ه ) ., نسخة المكتبة السليمانية ( إستانبول » تركيا ) » ذات الرقم 
(6/ا؟). 

7 فتاوى الشمس الرملي ٠‏ للإمام الفقيه المجدد المفتي المحرر شمس الدين محمد بن أحمد بن 
حمزة الرملي (ت:١٠١٠ه)ء‏ نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام 
(8؟١٠‏ ). والخاصض(897١‏ ) . 

8- فتاوى القفال . للإمام البحر شيخ الخراسانيين الفقيه المفتي أبي بكر عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله القفال الصغير المروزي ( ت417ه ) » نسخة المكتبة السليمانية ( إستانبول » تركيا ) » ذات 
الرقم ( ١1/0‏ ) . 

”ىى, 


64 فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل » للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر 
الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت918ه ) ٠‏ نسخة 
المكتبة الأزهرية ( القاهرة ٠‏ مصر ) . ذات الرقم العام ( 0017 ) ؛ والخاص ( 7١4‏ ) . 

٠‏ فتح الوهاب بشرح الاداب . للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر الأصولي 
المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت477ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية 
( القاهرة » مصر ) »ء ذات الرقم العام ( 1١1545‏ ) » والخاص ( ١76‏ ) . 

١‏ الفصول المهمة في علم ميراث الأمة , للإمام الفقيه الفرضي الرياضي النحوي شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد بن عماد الدين ابن الهائم القرافي المقدسي ( ت8165ه ) ٠»‏ نسخة المكتبة 
الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام 77748 ) . والخاص ( ١179‏ ) . 

7 كافي المحتاج إلى شرح المنهاج ( ج١ ٠‏ ) »ء للإمام الأصولي الفقيه النحوي المتفنن جمال 
الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ( ت١لالاه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية 
( القاهرة ؛ مصر ) . ذات الرقم العام( 554١‏ ) , والخاص ( 714 ) . 

77 المجموع شرح المهذب ( جه ) ( لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي 
الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت577ه ) . نسخة مكتبة فيض الله أفندي ( إستانبول . 
تركيا ) » ذات الرقم ( 857 ) . 

4" مختصر المهمات ٠.‏ للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الحافظ المحدث الفقيه المحقق ولي 
الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي ( ت815ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » 
مصر ) , ذات الرقم العام ( 566١‏ ) ؛ والخاص ( 1947 ) . 

6 مرشد السائل إلى تصحيح المسائل ( مختصر ١‏ الروضة ؛ ) » للإمام الفقيه النحوي الفرضي 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الحجازي القليوبي القاهري ( ت8494ه ) ٠.‏ نسخة 
مكتبة تشستربيتي ( دبلن » إيرلندا ) » ذات الرقم ( 3١90‏ ) . 
الدين أبي الفضل محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن قاضي عجلون الدمشقي ( ت كلامه ) 2 
نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة 5 مصر ) ذات الرقم العام ( ٠ / 4١918‏ والخاص ( 71١8‏ ) ' 

10 المقنع في الفقه ٠‏ للإمام الفقيه القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي 
(ت6١4ه‏ )ء. نسخة مكتبة أيا صوفيا ( إستانبول » تركيا ) » ذات الرقم ( 1478 ) . 

4 منهج الوصول إلى تحرير الفصول » للومام ضيخ الإسلام وفاضي القضاة الفقيه المفسر 
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الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت1758ه) » نسخة 
المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام ( ١/ا/ا5‏ ) » والخاص ١١8(‏ ) . 

4 النبيه في اختصار التنبيه » للإمام الفقيه البارع تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد بن 
يونس الموصلي البغدادي ( ت771ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة ؛ مصر)ء ذات الرقم 
العام ( 551١١‏ ) ء والخاص ( 55759 ) . 

٠‏ نكت التنبيه ٠‏ لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ( ت777ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية ( القاهرة » مصر ) » ذات الرقم العام 
١18069(‏ ).ء والخاص 47١5(‏ ) . 

١‏ الودائع لمنصوص الشرائع » للإمام المجدد القاضي البحر شيخ مذهب الشافعية أبي العباس 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ( ت5٠ه‏ ) » نسخة مكتبة أيا صوفيا ( إستانبول » تركيا ) » ذات 
الرقم( ١6٠5‏ ). 


ثانياً : المصادر والمراجع المطبوعة : 

١‏ الابتهاج في شرح المنهاج ‏ ( كتاب النكاح ) ٠‏ للإمام البحر المجتهد شيخ الإسلام وقاضي 
القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري ( ت05/اه ) » تحقيق يوسف 
مغربي ٠‏ وهي عبارة عن رسالة ماجستير نوقشت سنة ( 479١ه‏ ) في جامعة أم القرى ( مكة 
المكرمة » السعودية ) . 

-١‏ الإبريز الخالص عن الفضة في إبراز معاني خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم التي في 
الروضة 3 للومام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المتفنن جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن 
رسلان البلقيني (ت6#4١م4ه)2.‏ تحقيق سليم محمد عامر .» ط١‏ » (495اه_6٠١5ام)ء‏ دار 
أروقة » عمان » الأردن . 

'- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند 
اللغري أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ( ت6١١١ه‏ ) . طاء (1414اه- 
14م)ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

4- إتحاف الفضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » للإمام القارئ شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أحمد البناء الدمياطي ( ت11١1ه‏ ) » تحقيق أنس مهرة » ط” , (18471ه-5١٠٠م)ء‏ 
دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

5 الإتقان في علوم القرآن » للإمام المفسر الحافظ الفقيه النحوي البلاغي جلال الدين أبي الفضل 


1ك 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١41ه‏ ) . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ طبع سنة 
(1745ه-1915م )لدى الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة » مصر : 

1 إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين . للإمام الفقيه النحرير علي بن أحمد بن سعيد باصبرين 
الحضرمي ( ت90١١١ه‏ ) 3 طبع سنة ( 14أه-1141م )لدى دار الفكر » بيروت +الينان . 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . للإمام المجدد المجتهد الفقيه تقى الدين أبي الفتح 
محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد القشيري ( ت5٠/اه‏ ) . تحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ ط١‏ 2 
(17/1ه-907١1م)ء‏ مطبعة السنة المحمدية ٠»‏ القاهرة » مصر . 

8 الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم . للإمام الحافظ المحدث الفقيه 
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلى الأندلسي (١58ه‏ ) . تحقيق حمدي عبد المجيد 
وصبح السامرائي » طبع سنة (1417ه 1110م ) لدى مكتبة الرشد » الرياض ٠‏ السعودية 1 

4 إحياء علوم الدين 1 للومام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبى حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت2050ه ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج . ط١‏ . 
(1477ه-١١١5م)ء‏ دار المنهاج , جدة . السعودية . 

٠‏ الاختيار لتعليل المختار . للإمام الفقيه المحدث المحرر مجد الدين أبى الفضل عبد الله بن 
محمود بن مودود الموصلي ( ت”147ه ) 2 تحقيق شعيب الأرنؤوط وأخرين ؛طاء (068:١ها‏ 
4م)ء دار الرسالة العالمية » دمشق » سورية . 

١_الأذكار‏ المسمى ١‏ حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحية 
في الليل والنهار » » لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي الدين أبي زكريا يحبى بن 
شرف النووي ( ت1175ه ) » ط١‏ ٠ه‏ -0١٠1م)‏ ؛ دار المنهاج ؛ جذة ) السعودية 5 

1 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 3 للومام المقرئ الحافظ المتفنن شهاب الدين 
أبى العباس أحمد بن محمد القسطلاني ( ت9177ه ) . طلا . (19400ه 1777ه ) ء المطبعة 
الكبرى الأميرية » القاهرة » مصر . 

١7‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين 
أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( ت478ه ) » تحقيق محمد موسى وعلى 
عبد الحميد » ط١ ٠‏ 1559ه-19600م)» مكتبة الخانجي », القاهرة . مصر . 

4 الأسماء والصفات ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى الخسروجردي 
(ت8ه:ه ) ء تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية » القاهرة . مصر . 

يت 


6 أسنى المطالب في شرح روض الطالب . للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر 
الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت١97ه)ء‏ طاء 
( 1ه ) » المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 

7 الأشباه والنظائر ‏ للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ( ت١ل/الاه‏ ) . تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض . ط١‏ . (١١4١اه‏ 
١0م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

١‏ الإشراف على مذاهب العلماء » للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري ( ت714ه ) » تحقيق أبي حماد صغير أحمد » ط١‏ . (4160١ها-‏ 4١٠١1م)2‏ مكتبة 
مكة الثقافية » رأس الخيمة » الإمارات . 

الإصابة في تميبز الصحابة ٠‏ للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
على ابن حجر العسقلاني ( ت48575ه)ء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معرض ٠.‏ ط١‏ . 
(1416ه-1140م )ء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

9 إصلاح المنطق . للإمام اللغوي الأديب أبي يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت 
( ت144١ه‏ ) » شرح وتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون » ط١‏ » (1758ه_1944م) » دار 
المعارف . القاهرة » مصر . 

٠١‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين , للعلامة الفقيه أبي بكر عثمان بن محمد شطا 
البكري الدمياطي ( ت١١17ه‏ ) , ط١‏ ء دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

, ) الأعلام » للأستاذ البحاثة المؤرخ خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي ( ت1597ه‎ 1١ 
. لبنان‎ ٠» ء دار العلم للملايين » بيروت‎ ) م1٠١7١(‎ » ١6 ط‎ 

7 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
( تلالاوه ) , ط5؟ .(14115ه-1941م)ء دار القلم العربي » حلب ٠‏ سورية . 

71 الإقناع في الفقه الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه القاضي المفسر الأديب أبي الحسن على بن محمد 
الماوردي البغدادي ( ت0٠40ه‏ ) ؛ تحقيق خضر محمد خضر » ط١‏ » ( ١1457ه‏ ) . دار إحسان , 
طهران » إيران . 

14 الأم ٠‏ لإمام المذهب المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي 
(ت:4١٠7ه)ء‏ تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب » ط١‏ . (415١ه‏ ١١٠١٠م)ء‏ دار الوفاء ء 
المنصورة » مصر . 
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إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع » للإمام المؤرخ تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي ( ت845ه ) ٠‏ تحقيق محمد النميسي ٠‏ 
طاء»( 14١ه-199م).‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ لبنان : 

7" إنباء الغمر بأبناء العمر ١‏ للومام الحافظ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني ( ت857ه ) ؛ تحقيق حسن حبشي » طبع سنة ( 114884ه-1114م ) ؛ من منشورات 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة » مصر . 

الأنساب ٠‏ للإمام الحافظ النسابة المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني ( ت577ه ) . تحقيق عبد الرحمن المعلمي وآخرين » ط١‏ . (787١اه‏ 1957م)ء 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن . الهند . 

4 الأنوار لأعمال الأبرار ٠‏ للإمام الفقيه جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلى (ت بعد 
هالاه ) .2 طبع سنة ( 1ه ) لدى دار الكتب العربية الكبرى ؛ القاهرة » مصر . 

4 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري ( ت9١1ه‏ ) » تحقيق أبي حماد صغير أحمد » ط١‏ . (07٠1اه_980١م)2‏ 
دار طيبة » الرياض ٠‏ السعودية . 

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٠‏ لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي 
الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت7177ه ) ؛ تحقيق عبد الفتاح حسين رواه المكي ط5؟. 
(5١41١اهاد ‏ 164م)ء دار البشائر الإسلامية » بيروت . لبنان . المكتبة الإمدادية .» مكة 
المكرمة ٠‏ السعودية ٠.‏ 

١‏ بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه البحر فخر الإسلام أبي المحاسن عبد 
الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ( ت507ه ) ؛ تحقيق طارق السيد . ط١‏ . (1470١ه‏ 
4٠ثآم)ء‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ لبنان . 

7 بداية المحتاج في شرح المنهاج ٠‏ للإمام القاضي الفقيه المؤرخ بدر الدين أبي الفضا 
محمد بن أبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة الأسدي ( ت874ه ) » تحقيق أنور الشيخي . ط١‏ » 
(1451ه-١١1١٠م)‏ ؛ دار المنهاج » جدة ٠‏ السعودية . 

البداية والنهاية » للإمام الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي ( تلالاه ) » تحقيق يوسف البقاعي . طبع سنة ( 1401١ه‏ 1146م ) لدى دار 
الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ٠.‏ 

از[آ[, 


4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام الفقيه المحرر المتبحر علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاساني ( ت587ه ) . طبع سنة ( 17378ه ) لدى المطبعة الجمالية العامرة , 
القاهرة » مصر . 

0 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . للإمام القاضي الفقيه محمد بن علي الشوكاني 
الصنعانى ( ت١٠0١١ه‏ ) . دار المعرفة ( نسخة مصورة عن مطبعة السعادة بمصر ) ٠‏ بيروت . 
1 

البدر الطالع في حل جمع الجوامع . للإمام الفقيه البارع الأصولي المحقق جلال الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد الأنصاري المحلي الشافعي ( ت874ه ) . تحقيق مرتضى على 
الداغستاني » ط١‏ 010492211550 )ع وين الرسالة تاشرون كدمشن وريه / ١‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام الفقيه الحافظ 
المتبحر المتفنن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري ( ت4 ١ه‏ ) . تحقيق ثلة 
من المحققين » ط١‏ » (470١ه_4١٠1م)‏ .ء دار الهجرة . الرياض ٠‏ السعودية . 

8" بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم . للإمام الفقيه المحقى سعيد بن محمد باعلي باعشن 
الحضرمي ( ت٠17١ه‏ ) , ط1١‏ »ء (5750١ه_4١٠١1م‏ ) ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

4 بغية الأنام في فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام . للإمام شيخ الإسلام وقاضي 
القضاة الفقيه المفسر الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري 
(ت9756ه)ء تحقيق قاسم النوري » ط١‏ . (479١ه-18١1م)‏ » دار التقوى ودار الفيحاء ٠‏ 
دمشق ١‏ سورية . 

4١‏ بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من 
كتب شتى للعلماء المجتهدين » لمفتى حضرموت الفقيه العارف الحبيب وجيه الدين عبد الرحمن بن 
ين المشهور النونيق التتشرضى (ث 28 اله )تشع تلقعن السقفي م١‏ ٠ه‏ 
).دار الشتهاع عله “النغودية . 

-١‏ بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين » للإمام المؤرخ الفقيه القاضي 
المفتيى رضي الدين أبي البركات محمد بن أحمد بن عبد الله الغزي العامري ( ت874ه ) . تحقيق 
عبد الله الكندري » ط١ ٠‏ (١47١ه‏ -_١٠٠1م)ء‏ دارابن حزم . بيروت ٠‏ لبنان . 

47 بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام . للإمام المحدث أبي الحسن على بن محمد بن 
عبدالملك ابن القطان الكتامي الحميري الفاسي ( ت178ه ) ٠‏ تحقيق الحسين آيت سعيد » ط١‏ » 
(1418ه-11947م ) ء دار طيبة » الرياض ٠»‏ السعودية . 
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47- البيان في مذهب الإمام الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي أبي الحسين يحيى بن أبي الخير 
العمراني (ت6ومهه ).2 تحقيق قاسم النوري ١‏ طاء (١115اها_‏ ٠56م)ء‏ دار المنهاج 6 
جدة » السعودية 

4 تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للومام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوري 
أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ( ت5١١1١ه‏ ) » تحقيق عبد الستار فراج 
وآخرين ع طاء( 6ه -1910ام) 3 وزارة الإرشاد والأنباء 3 الكويت : 

060 تاريخ ابن حجحى ٠»‏ للومام المؤرخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ححى الحسباني 
الدمشقى ( ت5١81ه‏ ) » تحقيق عبد الله الكندري . ط١‏ ٠(1ه-"5١٠5م)ء‏ دارابن حزم » 
بيروت ٠‏ لبنان 1 

1 التاريخ الكبير ؛ لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت107ه ) » دائرة 
المعارف العثمانية النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 

4- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت47ه)ء تحقيق مصطفى عطاء ط١ء‏ (1417ه-1945م) . دار الكتب العلمية » 
بيروت .٠‏ لبنان 

4 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على ابن حجر العسقلاني ( ت1075ه ) » تحقيق محمد علي النجار » طبع سنة ( 1951م ) 
لدى المكتبة العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

648 التبيان فى آداب حملة القرآن 3 لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العايد الورع محيى الدين 
أبي زكريا يحبى بن شرف النووي ( ت17ه ) »؛ تحقيق محمد الحجارء ط7. (4154١ه‏ 
14م )ء دار ابن حزم » بيروت ٠‏ لبنان . 

١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعر ي » لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم 
على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١01ه‏ ) . ومعه مقدمة العلامة المحقق محمد 
زاهد الكوثري » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ » ( ٠144ه-18١1م‏ ) ء دار التقرى , 
دمشق 2 سورية 0 

١‏ تتمة الإبانة ( غالب كتاب الصلاة ) » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم أبى سعد عبد الرحمن بن 
مأمون المتولي النيسابوري ( ت4!8ه ) ٠‏ تحقيق نسرين حمادي . رسالة دكتوراه نوقشت سنة 
(1474ه 7١٠1م‏ ) في جامعة أم القرى , مكة المكرمة , السعودية . 

ااا 


67 نسخة ثانية ( كتاب الحيض ) ٠‏ تحقيق غادة العقلا » رسالة ماجستير نوقشت سنة 
(1474ه-8١٠١م‏ ) في جامعة أم القرى » مكة المكرمة » السعودية . 

57 نتمة تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي ( تبدأ ب ١‏ باب النفقات ؛ ) ٠‏ للإمام شيخ الإسلام 
وقاضي القضاة الفقيه المتفنن علم الدين أبي البقاء صالح بن عمر بن رسلان البلقيني ( ت878ه ) . 
تحقيق نشأت المصري . , ط١‏ ء ( 11477ه-17 ١1م‏ ) ء دار القبلتين » الرياض » السعودية . 

5 التحريد . للومام شيخ الحنفية أبي الحسين أحمد بن محمد بن أخمد القدوري البغدادي 
(رت58:ه)2, تخقيق محمد أحمد وعلي جمعة ١‏ ط؟. (/1411اه-5١١5م)ء‏ دار السلام 3 
القاهرة » مصر . 

0 تحرير ألفاظ التنبيه » لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي الدين أبى زكريا 
يحيى بن شرف النووي ( ت177ه ) ١‏ تحقيق عبد الغني الدقر » ط١‏ . (1508١ه‏ ) . دار القلم . 
دمشق »2 سورية . 

7 تحرير الفتاوي على ١‏ التنبيه » وه المنهاج » و الحاوي ؛ . المسمى : ١‏ النكت »© على هذه 
المختصرات الثلاثة » للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الحافظ المحدث الفقيه المحقق ولي الدين 
أبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي ( ت855ه ) .2 تحقيق عبد الرحمن الزواوي ع طا. 
(147ه-١١1١5م)ءدار‏ المنهاج . جدة » السعودية . 

تحرير تنقيح اللباب . للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر الأصولي المسند 
المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (ت56١95ه)2‏ تحقيق عبد الرؤوف 
الكمالي » ط١‏ ٠ه-5١٠5م)ء‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- التحرير في فروع الفقه الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه القاضي الأديب أبي العباس أحمد بن 
محمد بن أحمد الجرجاني ( ت487ه ) » تحقيق محمد حسن إسماعيل » ط١‏ ٠ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

4 تحفة الطللاب شرح تحرير تنقيح اللباب 3 للإمام شيخ الإسلام وفاضي القضاة الفقيه المفسر 
الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت977ه). طاء 
(0٠74١ه‏ ) . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

٠‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٠‏ للإمام الفقيه المفتي المحقق المتفنن شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن على بن حجر الهيتمي المكي ( ت974ه ) ؛ تحقيق لجنة من العلماء » ط١‏ )امام 
1954م)ءا لمكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » مصر . 


اا 


“١‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد . لشيخ الأزهر الإمام الفقيه المتكلم برهان الدين 
أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الباجوري ( ت1177١ه)ء‏ تحقيق الدكتور علي جمعة . ط١.‏ 
(471١ه)ء‏ دار السلام . القاهرة » مصر . 


7 التحقيق . لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي ( ت56ا5ه ) 2 تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معرض . طاء (7١41اها-‏ 
5 مم)»ء دار الجيل . بيروت . لبنان . 


71 تخريج إحياء علوم الدين » المسمى : ١‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج 
ما في الإحياء من الأخبار » » للإمام المجدد القاضي شيخ الإسلام الحافظ المحدث المسند الفقيه 
المتفنن زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقىي 0 ت805ه)» تحقيق أشرف 
عبد المقصود . ط١‏ . (410١1ه_19460م‏ ) » مكتبة دار طبرية » الرياض ٠‏ السعودية . 

4" تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ٠.‏ للإمام المفسر الحافظ الفقيه النحوي البلاغي جلال 
الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١41ه‏ ) ؛ تحقيق محمد عوامة » ط١‏ ء 
(/14171ه-151 ١1م‏ ) ء دار اليسر » المدينة المنورة » السعودية . دار المنهاج » جدة » السعودية . 


00 التدريب في الفقه الشافعي ١‏ المسمى : 2 تذريب المبتدي وتهذيب المنتهى ؟ . للومام 
المجدد شيخ الإسلام المفسر الفقيه المفتي الأصولي النحوي المتفنن سراج الدين أبي حفص عمر بن 
رسلان الكناني البلقيني ( ت80١٠8ه‏ ) ٠‏ تحقيق نشأت المصري . ط١‏ ٠(1ه-5١١١5م)‏ »؛ دار 
القبلتين 3 الرياض ؛ السعودية . 

7 الترغيب والترهيب ٠‏ للإمام الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت10605ه)ء تحقيق مصطفى محمد عمارة » ط” . (144ه-19518م) ؛ دار إحياء التراث 

17 تشنيف المسامع بجمع الجوامع ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المحقق المتفنن بدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشي ( ت45لاه ) . تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع ع٠‏ طكاء» 
(1414ه-1148م). مكتبة قرطبة , القاهرة » مصر . 
يحيى بن شرف النووي ( ت50716ه ) ٠»‏ تحقيق محمد عقلة الإبراهيم. ط١.‏ (7!١14١ه‏ 


رذف 


84 التعليقة . للإمام حبر الأمة الفقيه القاضي أبي علي حسين بن محمد المروروذي 
(ت475ه)ء تحقيق على معوض وعادل عبد الموجود » ط١ء.‏ مكتبة نزار الباز ٠»‏ مكرمة 
المكرمة » السعودية . 

, ) تعليم المتعلم في طريق التعلم » للإمام الفقيه برهان الدين الزرنوجي ( ت بعد 597ه‎ ٠ 
٠ دمشق‎ ٠ تحقيق صلاح الخيمي ونذير حمدان 2» ط” , (ه”151١اه- 4لم)ء دار ابن كثير‎ 
. سورية‎ 

١‏ تغليق التعليق على صحبح البخاري , للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت8605ه ) .2 تحقيق سعيد القزقي ١‏ طا. (ه60٠:١ه).»‏ 
المكتب الإسلامي ١‏ بيروت ٠‏ لبنان . دار عمار » عمان » الأردن 7 

١‏ تفسير الرازي ٠‏ المسمى : ١‏ التفسير الكبير » أو « مفاتيح الغيب » » للإمام المجدد المتكلم 
المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ( ت5١5ه‏ ) . طاء (401١ه-‏ 
0١‏ م)ء دار الفكر » بيروت ٠.‏ لبنان . 

تفسير الطبري . المسمم : ٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام | لمجتهد المفسر 
المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( ت١١7ه‏ ) » تحقيق أحمد شاكر » ط١‏ ء 
(١٠14١ه-_١٠٠٠1م)ء‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

تكملة السبكي للمجموع . للومام البحر المجتهد شيخ الإسلام وقاضي القضاة تقي الدين 
أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري ( ت55/اه ) » تحقيق محمد نجيب المطيعي ٠‏ 
مكتبة الإرشاد » جدة » السعودية . 

6 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي في الشرح الكبير » للإمام الحافظ المحقق البحر 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت86017ه ) » تحقيق حسن بن قطب » 
ط١‏ ٠0ه-1140م)ء‏ مؤسسة قرطبة , القاهرة » مصر . 

التلخيص ٠»‏ للإمام الكبير الجليل شيخ الشافعية الفقيه الأصولي أبي العباس أحمد بن 
أبى أحمد ابن القاص الطبري البغدادي ( ت750ه ) ؛ تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض ٠»‏ 
ط؟ . (١45١ه-_١٠٠٠م)ء‏ مكتبة نزار الباز » مكة المكرمة . السعودية . 

/ا- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٠‏ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري القرطبي (ت4177ه) 2 تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري ١‏ طبع سنة 
( 41 1ه - 1177م ) لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ٠‏ الرباط » المغرب . 

لا 


التنبيه في الفقه . للإمام الفقيه الأصولى النظار أبى إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي 
الشيرازي ( ت471ه ) . تحقيق لجنة من العلماء » طبع سئة ( ١٠17١ه‏ 1401م) لدى مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت777ه ) » تحقيق أحمد محمود إبراهيم » ط١‏ ٠ه‏ 
61م )ء دار السلام . القاهرة » مصر . 

6 تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العايد الورع محبي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت175ه ) ١‏ تحقيق مصطفى عطاء طبع سنة (1478١ه‏ 
0٠م‏ الدى دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

١‏ تهذيب اللغة » للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي 
(ت٠١لالاه‏ )2,2 تحفيق عبد السلام هارون » طا.2 (784١اها‏ 54ام)ء الدار المصرية » 
القاهرة » مصر . 

7 - التهذيب في الفقه الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه المفتي المفسر محبي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد الفراء البغوي ( ت16١0ه) ٠‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض . ط١ ٠.‏ 
(1414ه-11947م ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

8 - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك . للإمام النحوي أبي محمد بدر الدين 
حسن بن قاسم المرادي ( ت9؛لاه ) ١‏ تحقيق عبد الرحمن سليمان .» ط١ا.‏ (558١ه‏ 
64م)ء دار الفكر العربي » القاهرة » مصر . 

14 ثبت الإمام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي المكي الشافعى ١‏ للومام الفقيه المفتى المحقق 
المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( ت91754ه ) ؛ تحقيق أمجد 
رشيد . ط١‏ . (1476ه 15١1م‏ ) ء دار الفتح . عمان , الأردن . 

0 ثبت شبخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري , للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة 
الفقيه المفسر الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت457ه ) . 
بتخريج الحافظ السخاوي ( ت5١4ه‏ ) » تحقيق محمد الحسين » ط١‏ 6٠(1151ه-١٠١5م)ء‏ 

7 جامع الشروح والحواشي ٠؛‏ للباحث السيد عبد الله محمد بن علي الحبشي الحضرهمي ٠‏ طبع 
في المركز الثقافى سنة ( 5476١ه‏ 4١١1م‏ ) ء أبو ظبي » الإمارات . 

لاا 


8 - الجامع لشعب الإيمان 3 للومام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت1508ه ) 3 
تحقيق عبد العلى حامد ٠‏ ط١‏ ٠(115ه-5١10ام)ء‏ مكتبة الرشد ٠‏ الرياض ؛ السعودية ٠.‏ الدار 


الجمع والفرق . للومام الفقيه المحقق أبى محمد عبد الله بن يوسف أبن حيويه الجويني 
(ت8:ه). تحقيق عبد الرحمن المزينى » ط١‏ . (154١اها_:٠١٠5م)‏ ؛ دار الجيل 3 
بيروت »٠‏ لبنان . 
أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت075١4ه‏ ) » تحقيق إبراهيم عبد المجيد .» ط١‏ , 
(1414ه-19494م)ء دارابن حزم » بيروت ٠»‏ لبنان . 

حاشية ابن حجر على فتح الجواد بشرح الإرشاد . للإمام الفقيه المفتي المحقق شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت5/!ا9ه ) » تحقيق عبد اللطيف 
عبد الرحمن ٠»‏ ط١‏ ٠0ه-0١٠١1م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

١‏ حاشية ابن عابدين ؛ المسماة : « رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ؛ 2 للومام 
الفقيه الأصولى المحقق المتفنن السيد محمد أمين بن عمر ابن عابدين أفندي الدمشقى 
(ت؟115ه ) ء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » طبعة خاصة . ( 114377ه- 9١٠1م‏ )»2 
دار عالم الكتب 2 الرياض 2 السعودية 5 

7 حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج » للإمام الفقيه الأصولي النحوي المحقق شهاب الدين 
أحمد بن قاسم العبادي ( ت144ه ) , تحقيق لجنة من العلماء . ط١‏ . ( ا70١ه-1978١م)ء‏ 
المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » مصر . 

41 حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع . لشيخ الأزهر الإمام الفقيه 
المتكلم المتفنن برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري المصري 
(ت5,ا؟١ه‏ ) ء تحقيق محمود الحديدي » ط١‏ ٠(137ه-51١1١1م)ء‏ دار المنهاج » جدة » 

4 حاشية البجيرمي على الإقناع , المسماة : ١‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب » » للإمام 
الفقيه المحقق سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري ( ت١؟١١١ه‏ ) . طبع سنة ( 1416ه 
6م الدى دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

6 حاشية البجيرمى على شرح المنهج ( فتح الوهاب ) » المسماة : ١‏ التجريد لنفع العبيد  »‏ 

كلا 


(19ه-11680م)لدى مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة » مصر : 

حاشية الترمسي على المنهج القويم » المسماة : ١‏ المنهل العميم بحاشية المنهج القريم ؟ . 
محفوظ بن عبد الله الترمسي الجاوي المكي ( ت778١ه‏ ) . تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج » ط١‏ ٠ه-١١١5١م)‏ ء دار المنهاج . جدة » السعودية . 

/1- حاشية الجمل على شرح المنهج ( فتح الوهاب ) ؛ المسماة : فتوحات الوهاب بتوضيح 
شرح منهج الطلاب » » للإمام الفقيه سليمان بن عمر العجيلي الأزهري المعروف بالجمل 
(ت:١٠٠١اه)ءط١‏ » (6١١١ه‏ )ء المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 

8 حاشية الدسوقي على المختصر , للإمام النحوي البلاغي المتكلم المحقق المتفنن محمد بن 
أحمد بن عرفة الدسوقى ( ت0١17١ه)‏ 6٠ط١ا»‏ (/ا11اه) ل وهي صادرة ضمن شروح 
« التلخيص ؟ . المطبعة البولاقية » القاهرة » مصر . 

4 حاشية الرملى على أسنى المطالب ٠‏ للإمام المحقق الفقيه المفتي المتفنن شهاب الدين 
أبى العباس أحمد بن حمزة الرملى ( ت!ا95ه ). طا. (7١7١ه)»‏ المطبعة الميمنية » 
القاهرة » مصر . 

٠-_حاشية‏ السندي على سنن ابن ماجه » المسماة : ١‏ كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه » ١‏ 
للإمام الفقيه المحدث المفسر نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي ( ت78١1ه‏ ) » دار 
الجيل » بيروت ٠‏ لبنان . 

١‏ حاشية الشاطري على بغية المسترشدين ٠‏ للإمام الفقيه المفتي المتفنن الحبيب أحمد بن عمر 
الشاطري الحسيني الحضرمي (ت١76١اه)2‏ تحقيق ثلة من المحققين .» ط١.‏ (1”94اه- 
4م )ء دار المنهاج . جدة » السعودية . 

7 حاشية الشبراملسي على النهاية ٠‏ للإمام الفقيه المتفنن المحرر نور الدين أبى الضياء على بن 
لبنان . 

حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ( تحفة الطلاب ) » للإمام شيخ الإسلام الفقيه المتفنن 
عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي ( ت1717١ه‏ ) . طاء (1870ه- 1941م). مطبعة 

/ابا/ا 


٠6١4‏ حاشية الشروانى على تحفة المحتاج ١‏ للعلامة الفقيه عبد الحميد بن حسين الشرواني 
الداغستاني (ت١0*"١اه).2‏ بعناية لجنة من العلماء » ط١ا‏ ., (7”6!9١اه ‏ 1م) ٠‏ المكتية 
التجارية الكبرى » القاهرة » مصر . 

6 حاشية الشهاب القليوبي على المطلع ١‏ المسماة : «الدرة البهية على شرح المقدمة 
الإيساغوجية © . للإمام المتكلم الفقيه المحدث شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى 
(ت19١٠ه)ء‏ طبعت مع « المطلع شرح إيساغوجي في علم المنطق » » تحقيق بلال محمد حاتم 
السقّا» ط١‏ ٠ه‏ -١5١1م)ء‏ دار التقوى . دمشق . سورية . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ٠‏ للإمام النحوي المحقق المتفنن أبي العرفان محمد بن 
على الصبان المصري ( ت5١١١ه‏ ) ء تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد . المكتبة التوفيقية » القاهرة ‏ 

-٠7‏ حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » لشيخ الإسلام الإمام الأصولي 
النحوي المتفئن حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعى ( ت٠690١١ه)2,‏ دار الكتب العلمية 
( طبعة مصورة ) ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

١‏ حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج » للإمام المتكلم الفقيه المحدث شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ( ت59١٠ه‏ ) »؛ طبع سئة ( 1414١ه‏ - 1140م ) لدى دار 
الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

4- حاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر ( شرح البهجة الوردية ) » لشيخ الإسلام الفقيه 
المحقق عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربينى ( ت775١ه‏ ) ء المطبعة الميمنية » القاهرة » 
مصر . 

5 ١ط‎ » الحافظ العراقي وأثره في السنة » للعلامة المحدث المسند أحمد معبد عبد الكريم‎ ٠ 
. السعودية‎ ٠ )ء دار أضواء السلف . الرياض‎ م5٠١4_ه١1415(‎ 

١‏ الحاوي الصغير » للإمام المحقق الفقيه نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني 

الحاوى الكبير فى فقه مذهب الشافعي . للإمام القاضي الفقيه المفسر الأديب أبى الحسر: 
على بن محمد الماوردى البغدادي ( ت٠405ه)‏ ؛ تحقيق على معوض وعادل عبد الموجود . ط١‏ 3 
(1519ه-1944م)ء دار الكتبا لعلمية » بيروت »٠‏ لبنان . 


قف 


١١‏ الحاوي في الطب . للفيلسوف الطبيب المتفنن أبى بكر محمد بن زكريا الرازي 
(ت5١17ه)ء‏ عني به هيثم خليفة طعيمي . ط١‏ . (477١ه-‏ 7١٠1م)ء‏ دار إحياء التراث 


العربي » بيروت » لبئان 5 

4 حسن المحاضرة في تاربخ مصر والقاهرة » للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفنن جلال 
الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١11ه)».‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ط١‏ ٠4ه-1557ام)‏ » دار إحياء الكتب العربية ٠‏ القاهرة ؛ مصر . 

6 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء , لفخر الإسلام الإمام الفقيه أبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال الفارقي ( ت507ه ) ١‏ تحقيق ياسين درادكة » ط١‏ . (1988م) » مكتبة الرسالة 
الحديثئة » عمان , الأردن . 

5 الحواشي المدنية على المنهج القويم ( الحواشي الوسطى ) » للإمام الفقيه المفتي المحقق 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان الكردي الدمشقي المدني ( ت95١١ه‏ ) »2 طبع سنة 
(1848١ه)لدى‏ المطبعة العامرة . القاهرة » مصر . 

١١7‏ حياة الحيوان الكبرى ٠‏ للإمام الفقيه الأديب المتفنن كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى 
الدميرى ( ت08١8ه‏ ) . ط١‏ ٠ه‏ )ء المطبعة العامرة . القاهرة » مصر . 

١4‏ خبايا الزوايا » للإمام الفقيه الأصولي المحرر بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشى (ت85ل/اه ) ؛ تحقيق عبد القادر العاني ١‏ طاط د (5:057١ه)2)‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » الكويت . 

16 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 3 للومام النحوي اللغري عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت”97١٠١ه‏ )»2 تحقيق عبد السلام هارون » طء؛ٌ » (414١ه-لؤؤام)ء,‏ مكتبة الخانجي 3 
القاهرة » مصر . 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة » للأستاذ على باشا 
مبارك ( ت١1711ه‏ ) , ط١‏ » (1705ه ) ء المطبعة الأميرية الكبرى » القاهرة » مصر . 

-١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٠‏ للعلامة المؤرخ الباحث الأديب محمد أمين بن 
فضل الله المحبي الحموي الدمشقي ( ت١١١١ه‏ ) . ط1ا» (1184ه-1871م)2 طبعة مصورة 
عن نشرة المطبعة الوهبية لدى دار صادر ٠‏ بيروت » لبنان 1 

7 خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام الفقيه 
الحافظ المتبحر المتفنن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري ( ت804ه ) . 

ل 


تحقيق حمدي عبد المجيد ؛ ط١‏ » ( ١٠141ه-1184م‏ ) . مكتبة الرشد . الرياض ٠‏ السعودية . 

١7‏ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم . للإمام الشريف الفقيه المفتي 
المؤرخ نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي الحسني ( ت١41ه‏ ) »؛ تحقيق 
محمد الأمين الجكيني ٠‏ طبع على نفقة السيد حبيب أحمد . 

64 الدر المختار شرح تنوير الأبصار . للإمام الفقيه الأصولي النحوي المتفنن علاء الدين 
محمد بن علي بن محمد الحصكفي الدمشقي ( ت88١١٠ه‏ ) » تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوض »2 طبعة خاصة » ( 1418ه--08٠1م‏ ) ؛ دار عالم الكتب » الرياض ٠»‏ السعودية . 

65 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . للإمام النحوي اللغوي المقرئ أبي العباس 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي ( ت55لاه ) » تحقيق أحمد الخراط » طبع 
سنة (1407ه-1987م )لدى دار القلم » دمشق » سورية . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور . للإمام الحافظ الفقيه النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين 
أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١1ه).‏ طاء (1477ه_١١1١1م)ء‏ دار 
الفكر » بيروت ٠»‏ لبنان . 

١‏ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة » للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن على بن عبد القادر العبيدي المقريزي ( ت840ه ) . تحقيق محمود الجليلى » ط١‏ . 
(1478ه-1001م )ء دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . ١‏ 

4 الدقائق المحكمة في شرح المقدمة . للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر 
الأصولي المسند المتفئن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (ت975ه)ء2 تحقيق 
محمد غياث الصباغ » ط١‏ » ( 11744ه--147/4م ) » دار مناهل العرفان » دمشق . سورية . 

4 دقائق المنهاج » لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ( ت177ه ) » تحقيق إياد الغوج » ط١‏ » (1411ه-1945م) » المكتبة 
المكية » مكة المكرمة » السعودية . دار ابن حزم ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

دقائق تنقيح اللباب ( مطبوع بذيل ١‏ التنقيح » ) » للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة 
الحافظ المحدث الفقيه المحقق ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي ( ت877ه  )‏ 
تحقيق محمد حسين الدمياطي » طاء (1447ه- ١1١15م)ء‏ دار ابن القيم ٠‏ الرياض » 
السعودية . دار ابن عفان . القاهرة » مصر . 

١‏ الدليل الشافي على المنهل الصافي . للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 

ىم 


تغري بردي ( ت8174ه ) ١‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت , ط؟ , ( 1118م ) » دار الكتب المصرية ٠‏ 
القاهرة » مصر . 

؟١١-‏ ديوان الراعي النميري ٠‏ للشاعر الأموي الفحل أبي جندل عبيد بن حصين الراعي النميري 
(ت١4ه)‏ » شرح وتحقيق واضح الصمد . ط١‏ ٠0ه-1940م)‏ » دار الجيل . بيروت ٠»‏ 
لبنان . 

١71‏ ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد . للإمام الحافظ الشريف تقي الدين أبي الطيب 
محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسى (ت875ه ) . تحقيق كمال يوسف الحوت .» ط١‏ » 
(١41١1ه-1940م)‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

ذيل طبقات الحفاظ » للإمام الحافظ الفقيه النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (( ت١١11ه‏ ) » تحقيق زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠‏ لبنان . 

الذيل على العبر في خبر من عبر ١‏ للومام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الحافظ المحدث 
الفقيه المحقق ولى الدين أبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي ( ت877ه ) » تحقيق صالح 
مهدي عباس . ط١‏ ٠(0ه-19441م)‏ .2 مؤسسةالرسالة » بيروت . لبنان . 

7 الذيل على رفع الإصر » ويسمى : ١‏ بغية العلماء والرواة ؛ » للإمام الحافظ المؤرخ شمس 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت7١4ه‏ ) ؛ تحقيق جودة هلال ومحمد محمود 

١37‏ ذيل وفيات الأعيان ٠‏ المسمى : ١‏ درة الحجال في أسماء الرجال » , للإمام أبي العباس 
أحمد بن محمد ابن القاضي المكناسي ( ت75١٠١ه‏ ) ؛ تحقيق محمد الأحمدي ؛طاءع(١884١ه‏ 
١م‏ )ء دار التراث ٠‏ القاهرة » مصر . المكتبة العتيقة » تونس . 

رفع الإصر عن قضاة مصر , للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
المسقلانى ( ت867ه) 3 تحقيق على محمد عمر» طا.ء. (1414اه-948ؤام)ء مكتبة 
الخانجي ., القاهرة » مصر . 

4 روض الطالب ونهاية مطلب الراغب ٠‏ للإمام الفقيه الشاعر الأديب النادرة شرف الدين 
أبى محمد إسماعيل بن أبي بكر ابن المقري اليمني ( ت8177ه ) , تحقيق خلف المطلق ٠‏ طاء 
(1474ه-”1#١5م)‏ ؛ دار الضياء » الكويت . 

١٠‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين ١‏ لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع 
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محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت0/7١ه‏ ) . تحقيق زهير الشاويش ٠‏ ط” , 
(1417ه-1141م) ء المكتب الإسلامي » بيروت ٠»‏ لبنان . دمشق . سورية . عمان , الأردن . 

١‏ رياض الأفهام في شرح عمد الأحكام ٠‏ للإمام الفقيه النحوي تاج الدين أبي حفص عمر بن 
علي بن سالم اللخمي الفاكهاني ( ت4"/اه ) . تحقيق نور الدين طالب » طاء (١48اه ‏ 
٠٠كم)ءدارالنوادر‏ . دمشق . سورية . 

7 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ,٠‏ للإمام الفقيه اللغوي الأديب المتفنن أبي منصور محمد بن 
أحمد الأزهري الهروي ( ت١/7ه‏ ) » تحقيق مسعد السعدني » ط١‏ ء دار الطلائع » القاهرة , 

١4‏ الزاهر في معاني كلمات الناس ٠»‏ لإمام اللغة والأدب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
( ت158ه ) » تحقيق حاتم الضامن » ط١‏ ٠110ه-1141م).‏ مؤسسة الرسالة . بيروت ٠‏ 
لبنان . 

4- زيادات الزيادات . للإمام الفقيه القاضي أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي الهروي 
( ت408ه ) . تحقيق غالب المطيري » ط١‏ عم )ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

65- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد . للإمام المحدث المؤرخ شمس الدين محمد بن 
يوسف الصالحى الشامى (ات؟445ه)؛ تحقيق مصطفى عبد الواحدء ط١.‏ (8١4١اه‏ 
1م ) ء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » لجنة إحياء التراث الإسلامي . القاهرة » مصر . 

57 السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ للإمام المؤرخ تقى الدين اين العباس أحمد بن علي بن 
عبد القادر العبيدي المقريزي ( ت840ه ) » تحقيق محمد عبد القادر عطا. ط١‏ . (8١1411اه‏ 
1م )ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

١41‏ سنن ابن ماجه . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
(تث”*لا؟ه )2 تحقيق محمد فؤاد عبد البافي طاء ( "ااه 19673ام) 03 دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة » مصر . 

4- سنن أبى داود ٠‏ للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت11/0ه ) , 
0 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

4 سئن الترمذي ٠‏ للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ت119ه ) ١‏ تحقيق 
أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عرض ٠‏ ط31'. (1846اه-_هلاؤام) ؛ طبعة مصورة 
لدى دار إحياء التراث ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
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سنن الدارقطني ٠‏ للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( ت180ه ) , تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرين ٠‏ ط١‏ ٠14ه-:١٠٠1م)ء‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

-١‏ سنن الدارمي ٠‏ المسمى : ١‏ مسند الدارمي ؟ . للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي ( ت160١ه‏ ) » تحقيق حسين سليم أسد » ط١‏ ,2 (411١ه_١٠١٠م)»ء‏ دار 
المغني » الرياض ٠‏ السعودية . 

7 السنن الكبرى , للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت7٠‏ 1ه ) , 
تحقيق حسن شلبي » ط١‏ . (١147ه-١١٠١1١م)‏ »ء مؤسسة الرسالة . بيروت ٠‏ لبنان . 

. ) للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت108ه‎ ٠ السنن الكبرى‎ ١6 
. (1744ه 1950م ) ء دائرة المعارف العثمانية النظامية » حيدر أباد الدكن , الهند‎ » ١ط‎ 

4- سنن النسائي الصغرى . المسماة : « المجتبى من السنن »؛ . للإمام الحافظ 
أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( ت7٠‏ 7ه ) » تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة » ط؟ » 
(14:7ه-1945م) » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » سورية . 

0 السنن ٠‏ للإمام الحافظ المفسر أبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني ( ت1707ه ) , 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط١‏ » ( 07٠4١1ه‏ 1187م ) ء الدار السلفية » بومباي » الهند . 

71 سير أعلام النبلاء » للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
( ت8لاه ) » تحقيق ثلة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط , ط"” , ( 400١ه_19868م)ء‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

1١‏ السيرة النبوية » للإمام الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي ( ت؛/الاه ) ١‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد » ط١‏ ., (1579486ه-1917م) ء دار 
المعرفة » بيروت ٠‏ لبئان . 

4 السيرة النبوية » للإمام المؤرخ النسابة أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري المعافري 
(ت7١11ه‏ ) ء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » ط؟ » (178١ه‏ 
دهم ) . مكتبة مصطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة » مصر . 

48 السيف المسلول على مَنْ سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم , للإمام البحر المجتهد شيخ 
الإسلام وقاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري ( ت07/اه ) , 
تحقيق إياد الغوج » ط١‏ » (١141ه‏ ١٠٠1م‏ )ء دار الفتح , عمان , الأردن . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للإمام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 

ينف 


محمدابن العماد الحبلى (ت88١١ه)‏ ؛ تحقيق محمود الأرنؤوط طا (5٠1١اهاد‏ د 
7م)ء دار ابن كثير » دمشق . سورية . دار ابن كثير » بيروت ٠‏ لبنان 

. » منهج السالك إلى ألفية ابن مالك‎ ٠ : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » المسمى‎ ١ 
تحقيق محمد‎ ١» ) ه1٠١ للإمام النحوي نور الدين أبي الحسن علي بن محمد الأشموني (ت نحو‎ 
ه-00ؤوام) ؛ دار الكتاب العربي ؛ بيروت ؛ لبنان‎ (٠ ١ط محيي الدين عبد الحميد‎ 
. لبنان‎ ٠ الأزهري المعروف بالوقاد( ت65٠١1ه ) ء دار الفكر » بيروت‎ 

١7‏ شرح السنة » للإمام الفقيه المفتي المفسر محبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد الفراء البغوي ( ت515ه ) ء تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش ٠»‏ ط5. 
(140ه-11873م) ., المكتب الإسلامي . بيروت ٠‏ لبنان . 

17 شرح سنن أبى داود 2 للومام الصوفي المحدث الفقيه النحوي شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن حسين ابن رسلان المقدسي الرملي (ت845ه ) ». تحقيق ثلة من الباحثين طاهء 
(/1473ه-15١1م‏ )ء دار الفلاح . الفيوم » مصر . 

0- شرح شافية ابن الحاجب . للإمام النحوي نجم الأئمة محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي 
(ت نحو 586 ه ) ء تحقيق ئلة من الباحثين » (996اها ملاقام)ء طبعة مصورة لدى دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

7 شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة , للإمام الفقيه الفرضي بدر الدين محمد بن محمد 
سبط المارديني الدمشقي ( ت417ه ) » تحقيق أحمد العريني » ط١‏ ٠ه-:١٠٠1م)ءدار‏ 
العاصمة ٠‏ الرياض » السعودية . 

-0١‏ شرح كتاب سيبوبه » للإمام القاضي الفقيه النحوي الأديب أبي سعيد الحسن بن عبد الله ابن 
المزربان السيرافي ( ت158ه ) » تحقيق أحمد مهدلي وعلي سيد علي ٠‏ ط١‏ 6٠م‏ )ء دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
الفقيه البارع الأصولي المحقق جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد الأنصاري المحلي 
الشافعى (ت855ه )2 تحقيق محمود صالح الحديدي طا (1#5اه- ١5م)‏ ؛ دار 
المنهاج ؛ جذة ٠‏ السعودية . 

4- شرح مختصر التبريزي . للإمام الفقيه الحافظ المتبحر المتفنن سراج الدين أبي حفص 

>: 


عمر بن علي ابن الملقن المصري ( ت5٠١8ه‏ ) . تحقيق وائل زهران » ط١‏ »ء ( 455١ه‏ ). دار 
الفلاح ٠‏ الفيوم » مصر . 

١7٠‏ شرح مختصر خليل », للإمام المحقق الفقيه النحوي المتكلم المتفنن أبي البركات أحمد بن 
محمد بن أحمد العدوي الدردير ( ت١١١١ه‏ ) ء دار الفكر » بيروت ٠»‏ لبنان 5 

١١١‏ شرح مسند الشافعي 2 للإمام الفقيه المحرر الحجة أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويني ( ت777ه )ء تحقيق وائل زهران . ط١‏ . (1478١ه‏ 7١٠٠م)»‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » الدوحة » قطر . 

57 شرح مشكل الآثار » للإمام الحافظ محدث الديار المصرية وفقيهها أبي جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المصري ( ت١11ه‏ ) . تحقيق شعيب الأرنؤوط » طاء 
(1416ه-119م)., مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

١١7‏ شرح مشكل الوسيط . للإمام المحدث المفتي الفقيه تقي الدين أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت147ه ) » تحقيق عبد المنعم بلال » ط١‏ هد 
١٠م)ء‏ دار كنوز إشبيليا » الرياض ٠»‏ السعودية . 

4- شرح مفصل الزمخشري ٠‏ للإمام النحوي اللغوي موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن 
يعيش الموصلى ( ت547ه ) 3 تحقيق إميل يعقوب ٠‏ طاء. (451١اه-١١10ام)‏ 3 دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للإمام اللغوي أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابى ( ت97'ه ) 3 تحقيق أحمد عطار » ط؛ . (/ا50اه_لاحؤوام) 3 دار العلم للملايين 3 
بيروت ٠‏ لبنان . 

7- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
البستى ( ت704ه ) ١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط » ط١‏ ٠ه-1988م)ء‏ مؤسسة الرسالة , 
بيروت ,٠‏ لبنان . 

, المسمى : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صل‎ ١ صحيح ابن خزيمة‎ “١/0 
بنقل العدل عن العدل موصولا إليه يَلْيِ » من غير قطع في أثناء الإسناد . ولا جرح في نافلي‎ 
لبنان‎ ٠ محمد الأعظمى » ط" ؛ (1414ه-7١١1م ) ء المكتب الإسلامي . بيروت‎ 


/ك, 


وسننه وأيامه » » لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت107ه ) ؛ عني به محمد 
زهير الناصر . ط” . (1475ه 6١١1م‏ ) » طبعة مصورة عن الطبعة السلطانية اليونينية » دار طوق 
النجاة » بيروت ٠‏ لبنان . دار المنهاج . جدة . السعودية . 

4- صحيح مسلم . المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يككِ ؛ » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت١17ه‏ ) , 
المطبعة العامرة » القاهرة » مصر » وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

6 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع , للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ( ت7١1ه‏ ) . طبعة مصورة عن نشرة القاسمي لدى مكتبة الحياة » بيروت ١‏ 
يناه 

-0١‏ طبقات الحفاظ . للإمام الحافظ الفقيه النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١11ه‏ ) . مراجعة لجنة من العلماء » ط١‏ . (407١ه‏ 
487١م‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت .٠‏ لبنان . 

- طبقات الشافعية الكبرى , للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي ( ت١'/الاه‏ ) » تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو » ط5؟ . 
(1181ه_1154م ) ء دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

١‏ طبقات الشافعية . للإمام الأصولي الفقيه النحوي المتفنن جمال الدين أبي محمد 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ((ت"/الاه ) » تحقيق كمال يوسف الحوت » ط١‏ » 
7١٠٠م‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

4- طبقات الشافعية » للإمام الفقيه المؤرخ أبي بكر بن هداية الله المصنف الحسيني الكوراني 
(ت4١١٠ه)ء‏ تحقيق عادل نويهض . ط” . (05٠4١ه-‏ 19857م).» دار الافاق الجديدة ٠‏ 
بيروت ٠‏ لبنان . 

0- طبقات الشافعية ٠‏ للإمام الفقيه المؤرخ تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن 
قاضى شهبة الأسدي ( ت١801ه‏ ) ء تحقيق الحافظ عبد العليم خان . ط١اء‏ (401١1ه‏ )ء دار 
غالم الكت يروت لكان 

- طبقات الشافعيين » للإمام الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير الدمشقى ( ت8لالاه ) ٠»‏ تحقيق أحمد هاشم عمر ومحمد زينهم محمد عزب . ط١‏ ء 
(141ه 1488م )» مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة ؛ مصر . 


كملا 


17- الطبقات الصغرى . المسماة : ١‏ لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية » . 
للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت9177ه ) , 
تحقيق أحمد السايح وتوفيق وهبة » ط١‏ ٠ه-0١٠5م)ء‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة , 
مصر . 

4- طبقات الفقهاء الشافعية » للإمام البحر الفقيه القاضي أبي عاصم محمد بن أحمد بن حمد 
الهروي العبادي ( ت108ه ) . نشره كوستا فيتستام » وطبع سنة ( 1784م ) في ليدن » هولندا . 

8- طبقات الفقهاء الشافعية » للإمام المحدث المفتي الفقيه تقي الدين أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت147ه ) ؛ تحقيق محيي الدين نجيب . ط١‏ ء 
( 1187م ) »ء دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- طبقات الفقهاء » للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي 
الشيرازي ( ت477ه ) » تحقيق إحسان عباس » ط١‏ » ( ٠197م‏ ) » دار الرائد العربي » بيروت ٠‏ 
لبنان . 

0١‏ الطبقات الكبرى ٠‏ المسماة : ١‏ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » » للإمام 
المتبحر المتفنن زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي المناوي (/ات١7١١1ه)‏ 1 
تحقيق محمد أديب الجادر » ط” » ( 17١١م‏ ) » دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 

7 الطبقات الكبرى ٠‏ المسماة : ٠‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ؟ » للإمام الرباني المربي 
الفقيه المحدث أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت9177ه ) » طبع سنة ( 1185ه ) 
لدى المطبعة العامرة » القاهرة » مصر . 

147 الطبقات الكبرى ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري 
(ت١17ه‏ )ء تحقيق إحسان عباس . ط١‏ » (848؟اه_ ككؤام) ؛ دار صادر » بيروت ٠‏ 
لبنان . 

4- طبقات المفسرين » للمؤرخ أحمد بن محمد الأدنه وي ( من علماء القرن الحادي عشر ) . 
تحقيق سليمان الخزي » ط١‏ ء (1411ه-/19197م) 2 مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة ٠‏ 
السعودية . 

06 طرح التثريب في شرح التقريب ٠‏ للإمام المجدد القاضي شيخ الإسلام الحافظ المحدث 
المسند الفقيه المتفنن زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي 
(ت807ه ) ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ القاهرة . مصر . ش 

لام / 


7 العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية » للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري المناوي ( ت١71١١ه‏ ) ؛ تحقيق سعد عبد الغفار علي عطا» 
(14154ه-4١٠5م)ءدار‏ الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

1١17‏ عحالة المحتاج إلى تو جيه المنهاج ١‏ للومام الفقيه الحافظ المتبحر المتفنن سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري ( ت 8١٠54‏ ه ) ء تحقيق عز الدين البدراني » ط١‏ , 
(1١1417ه-١١٠٠1م)ء‏ دار الكتاب » إربد » الأردن . 

العزيز فى شرح الوجيز . المعروف ب ١‏ الشرح الكبير » ٠‏ للإمام الفقيه المحرر الحجة أبي 
القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (تث١هامه‏ )2 تحقيق علي معوض وعادل 
عبد الموجود . ط١‏ ٠1ه-/114م)‏ » دار الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ لبنان . 

8 العقد المذهب فى طبقات حملة المذهب ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ المتبحر المتفنن سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري ( ت4١5ه‏ ) » تحقيق أيمن الأزهري وسيد مهنا » 
طا.» (1411ه-90وام) ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ لبنان 1 

٠‏ العين » للإمام اللغوي النحوي العروضي أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
البصري (تهل/ااه ) ؛ تحقّيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ؛ دار الهلال ٠‏ بيروت » 
لبنان . 

١‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان . للإمام الفقيه المجدد المفتي المحرر شمس الدين 
محمد بن أحمد بن حمزة الرملى ( ت4١٠٠ه‏ ) » مراجعة وضبط أحمد عبد السلام شاهين ٠»‏ ط١‏ 3 
(1414ه-199م)ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

5١‏ الغاية فى اختصار النهاية » لسلطان العلماء الإمام البحر الرباني عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الشافعي ( ت١157ه) ٠‏ تحقيق إياد الطباع ط١‏ (11ه-1١1١٠1م)ء‏ دار 
النوادر » بيروت ٠‏ لبنان . 

5١7‏ الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية » للومام شيخ الإسلام وفاضي القضاة الفقيه 
المفسر الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت975ه ) , 
ط١ ٠‏ 6ه )ء المطبعةا , لميمنية » القاهرة » مصر . 

04 غريب الحديث ٠»‏ للإمام اللغوي المحدث الفقيه أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
(ت:'_1'ه) ؛ تحفيق محملكل عبد المعيد حان » ط١ا.,‏ (7841١اه-‏ 14م) 3 دائرة المعارف 
العثمانية النظامية » حيدر آباد الدكن ٠‏ الهند . 

,848 


2840 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 3 للإمام شيخ الإسلام وفاضي القضاة الحافظ المحدث 
الفقيه المحقق ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي ( ت817ه ) ٠‏ تحقيق محمد 
تامر حجازي ٠ ١ط ٠‏ ه-:١٠1م)‏ . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

65 فتاوى الإمام النووي ؛ المسماة : « المسائل المنثورة 6 2 لشيخ الإسلام وإمام الشافعية 
الزاهد العابد الورع محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت7177ه ) » جمع وترتيب تلميذه 
علاء الدين بن العطار ( ت لاه ) 5 تحقيق محمد الحجار ١‏ ط1كء) (1411اه-95ؤام)ء, دار 

الفتاوى الحديثية » للإمام الفقيه المفتي المحقق شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن محمد ابن ححر الهيتمى (ت؛لاؤه )2 تحقيق أحمد عناية » ط١‏ ,2 (55١اه‏ 
06 م)ء دار التقوى , دمشق . سورية . 

فتاوى الشهاب الرملى ١‏ للومام الفقيه المفتي المحقق شهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
حمزة الأنصاري الرملى ( ت9601ه ) . ط١‏ ء (7017١ه‏ ) . مطبعة عبد الحميد أحمد حنفى » 
القاهرة » مصر . 

848 فتاوى القاضي حسين )2 للومام حبر الأمة الفقيه القاضي أبي علي حسين بن محمد 
المروروذي ( ت157ه ) . جمع تلميذه الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي 
(ت5١١مه‏ ) ؛» وتحقيق أمل خطاب وجمال أبو حسان » طاء. (١1#١اه-‏ ٠66م)‏ ؛ دار 


الفتح » عمان , الأردن . 

"٠‏ فتاوى القفال . للإمام البحر شيخ الخراسانيين الفقيه المفتي أبي بكر عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله القفال الصغير المروزي ( ت117ه ) » تحقيق مصطفى محمود الأزهري » ط١(177١ها-‏ 
٠١‏ م)ء دار ابن القيم » الرياض ٠‏ السعودية . دار ابن عفان , القاهرة » مصر . 

١‏ فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه » للإمام المحدث الفقيه 
المفتي تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت147ه ) ٠‏ تحقيق 
عبد المعطي قلعجي . ط١‏ ٠0ه-1981م)ء‏ دار المعرفة » بيروت .٠‏ لبنان . 

17 فتح الباري شرح صحبح البخاري . للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على ابن حجر العسقلاني ( ت89075ه) , بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقى » ط١.,‏ (0٠9١ه‏ :1976م)2ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة 
القزان ٠:‏ ونفو و سور 


1, 


77 فتح الجليل على شرح ابن عقيل , للإمام الفقيه النحوي الأديب الشاعر المتفنن شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي البدراوي الأزهري ( ت1917١ه‏ ) » تحقيق بلال محمد حاتم 
السما » ط١‏ ٠ه-775١1م)ء‏ دار التقوى . دمشق . سورية . 

4 فتح الرحمن بشرح زيد ابن رسلان » للومام المحقق الفقيه المفتي المتفنن شهاب الدين 
أبى العباس أحمد بن حمزة الرملى ( ت/ا960ه ) » تحقيق سيد شلتوت .» ط١.‏ (470١اه-‏ 
4م )ء دار المنهاج . جدة . السعودية . 

6 فتح العلى بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي . للإمام الفقيه الحبيب عمر بن حامد بن 
عمر بافرج الحسيني الحضرمي ( ت1174١ه‏ ) » تحقيق شفاء هيتو » ط١‏ 6ه -١٠١1م)ء‏ 
دار المنهاج . جدة . السعودية . 

7 فتح القدير للعاجز الفقير ( شرح الهداية للمرغيناني ) » للإمام الفقيه الأصولي المحقق كمال 
الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي ( ت١51ه‏ ) . دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان : 

1١7‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين » للإمام الفقيه المفتي زين الدين أحمد بن محمد 
الغزالي الفناني المليباري ( ت78١٠١ه‏ ) . تحقيق قاسم النوري » ط5؟ . (11477#١ه-75١5م)ء‏ 
دار التقوى ». دمشق ٠‏ سورية . 

1714 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 2 للومام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر 
الأصولي المسند المتفنن زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت975ه ) » طبع مصورة 
دون تاريخ . 

8 الفردوس بمأثور الخطاب ,٠‏ للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمى ( ت09١5ه‏ ) ؛ تحقيق محمد السعيد زغلول » ط١ ٠.‏ (1405ه-646ؤوام) ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت .٠‏ لبنان . 

٠‏ فقه اللغة وسر العربية » للإمام المؤرخ اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد 
النعالبى ( ت4759ه ) ». تحقيق خالد فهمي . ط١‏ ء. (4118١ه-11418١م)ء‏ مكتبة الخانجي » 
القأهرة » مصر . 

١‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » للعلامة الشريف 
إحسان عباس » ط8؟ ؛ ( 1187م ) ٠‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 

5 الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أثمة الشافعية » للإمام الفقيه المفتي المحقق شمس الدين 
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ط١ ١٠٠‏ ١1آم)ء‏ دار الجفان والجابي ودار نور الصباح » دمشق » سورية . 

17 القاموس المحيط ٠‏ للإمام اللغوي المتبحر مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي 
الفيروزابادي ( ت411ه ) » طبع سنة ( ٠٠4١ه-‏ 1180م ) عن نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة 
للمطبعة البولاقية سنة ( 7١7١ه‏ ) . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة » مصر . 

4 القواعد الكبرى . المسمى : ١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؛ » لسلطان العلماء الإمام 
البحر الرباني عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ( ت11060ه ) . تحقيق نزيه حماد 
وعثمان ضميرية » ط١‏ ٠ه‏ )ءدار القلم » دمشق . سورية . 

6 قوت المحتاج في شرح المنهاج . للإمام البحر الفقيه المفتي شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي (ت”87ل/اه ) 3 تحقيق عيد محمد عبد الحميد بط١ا»‏ 
(/471١ه-_50١١1م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

7 الكافية الشافية ( أصل ١‏ ألفية ابن مالك » . وهو مطبوع مع ١‏ الشرح 2 ) . لإمام العربية 
جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي ( ت177ه ) » تحقيق عبد المنعم 
هريدي . ط١‏ ء (1407ه- 19487م) ء من منشورات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى . 
مكة المكرمة » السعودية . 

/77- الكامل في التاريخ 3 للومام المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير 
الجزري ( ت٠17ه‏ ) ؛ تحفيق عمر تدمري © ط١‏ 6 (1411اه-997وام) 2 دار الكتاب العربى 2 
بيروت ٠»‏ لبنان 

8 الكامل في ضعفاء الرجال ٠‏ للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
( ت7”5065ه )». تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معرض . ط١ا.‏ (18١1١ه‏ /1ام), دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

4 الكتاب ٠.‏ لشيخ العربية الإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه البصري 
(ت٠4١اه)ء‏ تحقيق عبد السلام هارون » ط” . (504اه 4كحؤقام)ء, مكتبة الخانجي ٠‏ 
القاهرة » مصر . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . للإمام اللغري 
النحوى المفسر جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت578ه ). ط”. 
(401١ه‏ ) ء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
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١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . لمحدث الشام 
الإمام أبي الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي (ت15١١اه).‏ طاء 
(١176ه-19177م)ء‏ مكتبة القدسي . القاهرة » مصر . 

5 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , للإمام المؤرخ مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
حاجي خليفة التركي ( ت717١٠ه‏ ) ؛ طبع سنة ( 441١م‏ ) لدى مكتبة المثنى ٠‏ بغداد » العراق . 

7 الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٠‏ للإمام الحافظ المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي ( ت477ه)ء تحقيق ثلة من الباحثين » طا1ء. (475١ه‏ 6٠١١5م)»‏ دار 
التفسير » جدة . السعودية . 

7" كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار . للإمام الفقيه الصوفي الزاهد السيد تقي الدين 
أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الحصني الدمشقى ( ت879ه ) » تحقيق عبد الله ابن 
سظ وعادي عر 104-21491012 ) 6دار الماح وبغدة + اللتعودية :. 

6 كفاية النبيه في شرح التنبيه » للإمام الفقيه أقضى القضاة نجم الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد ابن الرفعة الأنصاري ( ت١٠/اه‏ ) » تحقيق مجدي باسلوم » ط١‏ . (11470١ه-9١٠٠م)ء‏ 
دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

571 الكليات ٠‏ للإمام النحوي اللغوي المتفنن الشريف أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي ( ت14١١ه‏ ) ء تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري .» ط؟ ‏ (1419ه-19198م), 
مؤسسة الرسالة ٠»‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ الفقيه النحوي محمد بن 
يوسف بن علي الكرماني البغدادي ( ت85لاه ) » ط5 » (1401ه- 1147م ) ء دار إحياء التراث 
العربي . بيروت ٠‏ لبنان . 

8 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة , للإمام المؤرخ نجم الدين محمد بن محمد الغزي 
(ت١5١٠1ه‏ )ء تحقيق خليل المنصور .» ط١‏ . (411اه_لاققام)ء دار الكتب العلمية ١‏ 
بيروت . لبنان . 

56 اللباب في الفقه الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد 
الضبى المحاملى ( ت0١51ه‏ ) ؛ تحقيق عبد الكريم العمري » ط١‏ . (1١141١ه‏ ). دار البخاري . 
المدينة المنورة ' السعودية . 

+" لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ . للإمام المحدث المسند المؤرخ تقي الدين أبي الفضل 
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محمد بن محمد ابن فهد الهاشمي العلوي المكي ( ت11ا4ه ) , ط١ا ٠‏ (141191ه-1998م) ء دار 
الكتب العلمية ٠‏ بيروت . لينان . 

١‏ لسان العرب . للإمام اللغوي الحجة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقى (ت١الاه‏ ) » ط؟. (5١1ة١اه ‏ 14م) 03 دار صادر 2 
بيروت ٠»‏ لبنان 5 

45 ليس في كلام العرب . للإمام النحوي اللغوي الأديب أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالويه الهمذاني ( ت١٠77ه‏ ) » تحقيق أحمد عطار » ط1؟ » طبع في مكة المكرمة سنة (11794١ه‏ 
هؤلاؤام). 

141 متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران » للإمام المؤرخ الحافظ المتفنن 
شمس الدين محمد بن طولون الصالحي ( ت167ه ) . والمؤرخ جمال الدين يوسف بن حسن بن 
عبد الهادي ( ت404ه ) ء بانتقاء العلامة الأديب شهاب الدين أحمد بن محمد بن الملا الحصكفى 
(ت"١٠٠١اه) ٠‏ تحقيق صلاح الدين الشيباني الموصلي . دار صادر » بيروت » لبنان . 

174 المجموع شرح المهذب . لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محيى الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت575ه ) » تحقيق وتكميل محمد نجيب المطيعي . مكتبة 
الإرشاد » جدة . السعودية 1 

5 المحرر في فقه الإمام الشافعي , للإمام الفقيه المحرر الحجة أبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي القزويني ( ت177ه ) » تحقيق نشأت المصري . ط١‏ ٠(ه-15١5م)ء‏ دار 
السلام » القاهرة » مصر . 

1 المحكم والمحيط الأعظم . للإمام اللغوي الأديب أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسى ( ت158ه ) ؛ تحقيق عبد الحميد هنداوي عط١اه‏ كاه ١٠٠5م)‏ ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

المحلى بالاثار » لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الظاهرى ( ت107ه ) . تحقيق أحمد شاكر ٠‏ ط١‏ » ابتدأت بسنة ( 41 17ه ) » الطبعة المنيرية » 
القاهرة » مصر . 

مختار الصحاح ٠‏ للإمام الفقيه اللغوي الأديب زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي ( ت بعد 173ه ) » طبع سنة ( 1147م ) لدى مكتبة لبنان » بيروت ٠‏ لبنان . 

4 مختصر أبى شجاع » المسمى : ١‏ متن الغاية والتقريب ؟ ٠‏ للإمام القاضي الفقيه أبي شجاع 
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شهاب الدين أحمد بن الحسن الأصفهانى (ت بعد ١560ه‏ ). تحقيق شادي عربش . ط؟ 2 
1446م )لوقا الجهاع خدة 6 السعروية + 

مختصر اختلاف العلماء » للإمام الحافظ محدث الديار المصرية وفقيهها أبي جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المصري ( ت١7ه‏ ) » تحقيق عبد الله أحمد » ط؟ . 
(1417ه-1940م) » دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

١‏ مختصر البويطي ٠‏ للإمام الشهيد المجتهد الفقيه البحر أبي يعقوب يوسف بن يحبى البوبطي 
(ت١7ه‏ )ء تحقيق أيمن السلايمة » وهى عبارة عن رسالة ماجستير نوقشت سنة ( ١471١ه‏ ) فى 
الجامعة الإسلامية » المديئة المنورة » السعودية . ٠‏ 

7 مختصر التبريري ( مختصر الوجيز ) , للإمام الفقيه الأصولي الزاهد أمين الدين المظفر بن 
أبى محمد بن إسماعيل الوارانى التبريزي ( ت١17ه‏ ) ., ( طبعة خاصة ) بتحقيق محمد الأمين 
الداغستاني وأبي إبر اهبيع الدا نات .: 

16 مختصر المزني ٠‏ للإمام المجتهد الفقيه أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
(ت114ه ) »ء تحقيق محمد زهري النجار ؛ طبع سنة ( ١٠4١ه-‏ 19140م) لدى دار المعرفة » 
بيروت ٠»‏ لبنان . 

14 المخصص . للإمام اللغوي الأديب أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
( ت458ه)ء تحقيق خليل إبراهيم جفال» ط١‏ . (1١4١ه-‏ 19458م)» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

06 المخلصيات ٠.‏ للإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن المخلص ( ت197ه ) » تحقيق نبيل 
جرار » ط١‏ » (1474ه--8١٠٠م‏ ) » من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 

7 المدونة الكبرى » لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر 
الأصبحي المدني ( ت794١ه‏ ) » برواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن 
قاسم » ط١‏ » (1416ه-1144م) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

/01”- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان , للإمام العارف الفقيه 
المؤرخ الأديب عفيف الدين أبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي ( ت18لاه ) . طبع سنة 
(*141ه-11948م )لدى دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر . 

8 المراسيل . للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت170ه ) , تحقيق 
شعيب الأرنؤوط . ط١‏ »6 (1408ه-1988م) » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 
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4 مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ٠‏ للإمام الفقيه المفتي أبي الإخلاص حسن بن عمار بن 
على الشرنبلالي الوفائي ( ت97١1ه‏ ) , طبع سنة (1707ه ) لدى المكتبة التجارية الكبرى » 
القاهرة » مصر . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح , للإمام الفقيه المحدث المتفنن نور الدين أبي الحسن 
على بن سلطان محمدء. المعروف بملا على القاري (ت4١١٠١ه)‏ ؛ ط١ا.»‏ (١11:7اه-‏ 
5 م)ء دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

0١‏ المساعد على تسهيل الفوائد » للومام النحوي قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن 
عبد الرحمن ابن عقيل المصري ( ت14/اه ) » تحقيق محمد كامل بركات » طبع سنة ( 9٠٠14١ه‏ 
م) ء من منشورات جامعة أم القرى » مكة المكرمة ٠‏ السعودية . 

المسائل التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ١‏ للومام المجدد شيخ الإسلام المفسر 
الفقيه المفتي الأصولي النحوي المتفنن سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان الكناني البلقيني 
(ت١٠١مه).‏ عقن أحسد الحمير» طاء (145ه-6٠١5م)‏ 5 دار أروقة ؛» عمان » 
الأردن . 

1 المستدرك على الصحيحين ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري ( ت0٠1ه‏ ) . ط١‏ ٠(ه-1952م)‏ .ء دائرة المعارف العثمانية النظامية » حيدر 
أباد الدكن » الهند . 

4 مسند أبي داود الطيالسي . للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن داود الطيالسي 
(ت؛١٠ه‏ ) . تحقيق محمد التركي ٠‏ ط١‏ 10ه-1999م) . دار هجر ء القاهرة » مصر ه 

06 مسند أبي يعلى . للإمام الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي 
(ت707ه ) » تحقيق حسين أسد . ط١‏ ٠ه-1988م)‏ » دار المأمون للتراث . دمشق . 
سورية . 

71 مسند الإمام أحمد ٠‏ للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١141ه‏ )ء طبع سنة ( 1111ه ) ء المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 

-5١11/‏ مسلد الإمام الشافعي 2 لإمام المذهب المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
الشافعى المطلبي ( ت5١١ه‏ ) » بترتيب العلامة السندي ٠‏ تحقيق يوسف الزواوي وعزت العطار . 
طبع سنة ( ١17ه‏ 1161م ) لدى دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

مسند البزار ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت197ه ) ء 

2 


تحقيق ثلة من الباحثين » ط١‏ ». بدأت سنة ( 1988م ) وانتهت سنة (9١١٠م)ء,‏ مكتبة العلوم 
والحكم . المدينة المنورة » السعودية . 

64 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي الفيومي الحموي (ت نحو ٠لالاه)‏ ,» طهء. (977١م)»ء‏ المطبعة الأميرية » القاهرة . 
فصر 

المصنف ., للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى ( ت١١1ه‏ ) » تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي . ط؟ » (1407ه-1987م ) ء المكتب الإسلامي ؛ بيروت ٠‏ لبنان . 

0١‏ المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(ته170ه )ء تحقيق محمد عوامةء طا. (471١ه-58١٠١١م)ء‏ دار القبلة.» جدةء. 
السعودية . مؤسسة علوم القران » دمشق » سورية . 

7 المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية » للعلامة اللغوي الأديب المتفنن 
أبى الوفا نصر بن نصر يونس الهورينى الأزهري ( ت١791١ه‏ ) » تحقيق طه عبد المقصود . ط١‏ ء 
(1471ه-0١0٠5م‏ )» مكتبة السنة » القاهرة » مصر . 

7 المطلب العالى في شرح وسيط الإمام الغزالي ( كتاب القراض ) ٠‏ للإمام الفقيه أقضى 
القضاة نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن الرفعة الأنصاري ( ت١٠/اه‏ ) ١‏ تحقيق محمد 
مروان جواد ٠‏ رسالة ماجستير نوقشت سنة ( 8475١ه‏ ) فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 
السعودية . ١‏ 

4" نسخة ثانية ( كتاب إحياء الموات ) » تحقيق مسعد السنانى » رسالة ماجستير نوقشت سنة 
(1171١ه‏ ) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » السعودية . ١‏ 

0- نسخة ثالثة ( كتاب النكاح ) » تحقيق فرحات صنانة ٠»‏ رسالة ماجستير نوقشت سنة 
( 474١ه‏ ) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » السعودية . 

7 نسخة رابعة ( كتاب العدد ) » تحقيق أحمد العمري ٠‏ رسالة ماجستير نوقشت سنة 
(1477ه ) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » السعودية . 

معالم السئن . للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب الخطابي 
(ت788ه ) ١.‏ تحقيق محمد راغب الطباخ ١‏ طاء (01اه-_-9955ام) ٠‏ المطبعة العلمية . 
حلب . سورية . 

4 المعجم الكبير ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت170ه ) , 

5 


تحقيق حمدي عبد المجيد » ط1 » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 

4 المعجم المؤسس للمعجم المفهرس ٠‏ للإمام الحافظ المتبحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ((ت807ه ) . تحقيق محمد شكور المياديني » طاء 
(/1411ه-148م) » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

معجم المؤلفين . للأستاذ البحاثة عمر بن رضا كحالة (ت08٠1١ه).‏ طاء 
(1414ه-1998م)» مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

-١‏ معجم مقابيس اللغة . للإمام اللغوي الأديب أبي الحسين أحمد بن فارس الرازي 
( ت7905ه ) », تحقيق عبد السلام هارون » ط١‏ . (494١ه-19414م‏ ) ء دار الفكر . دمشق . 
أتؤرية + 

7 معرفة السنن والآثار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) » 
تحقيق عبد المعطي قلعجي . ط١.‏ (1417١ه-‏ 1441م)» من منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية » كراتشي ٠‏ باكستان . دار الوعي » حلب » سورية ». القاهرة » مصر . دار قتيبة . 
دمشق » سورية » بيروت » لبنان . دار الوفاء » القاهرة » مصر . 

147 معرفة الصحابة » للإمام الحافظ المؤرخ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
(ت470ه)ء تحقيق عادل العزازي » ط١‏ ء. (414١ه-‏ 1948م)ء دار الوطن . الرياض » 
السعودية. . 

4 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
ابن هشام الأنصاري ( ت١1لاه‏ ) » تحقيق صلاح السيدء» ط7. (1411١ه-8١٠١1م)ء‏ دار 
السلام » القاهرة » مصر . 

5 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني ( ت ااه ) تحقيق محمد خليل عيتاني » ط١‏ . (11148ه- 1997م ) ء دار 
المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 

71 المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية ( ألفية ابن مالك ) » للإمام الأصولي الفقيه 
النحوي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ( ت10/اه ) . تحقيق ثلة من 
الباحثين » ط١‏ ., (478١ه-‏ 1١٠٠م)ء‏ نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى 
بجامعة أم القرى , مكة المكرمة ٠‏ السعودية ْ 

17 مناقب الشافعي ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) . تحقيق 

/ا7”2, 


السيد أحمد صقر ٠‏ طظ١‏ ٠(ه-١٠/19م).‏ مكتبة دار التراث 2 القاهرة غ٠‏ مصر . 

مناهل العرفان من فتاوى وفوائد الشيخ فضل بن عبد الرحمن ٠‏ للعلامة الفقيه اللوذعي فضل 
بن عبد الرحمن بن محمد بافضل الحضرمي ( ت١45١ه)‏ ع طاء (154١ه-0١٠5م)‏ ؛ دار 
المنهاج » جدة ٠‏ السعودية : 

48- منهاج الطالبين وعمدة المفتين 3 لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العابد الورع محبي 
الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت515ه ) ,2 تحقيق محمد محمد طاهر شعيان ٠‏ ا 
(1451ه-_0٠١٠5م)‏ ء دار المنهاج . جدة ؛ السعودية 

00 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 3 لشيخ الإسلام وإمام الشافعية الزاهد العايد الورع 
محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت77اه ) . ط37. (895١اه‏ 7ا9ام)ء دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

١‏ منهج الطلاب » للإمام شيخ الإسلام وقاضي القضاة الفقيه المفسر الأصولي المسند المتفنن 
زين الدين أبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت957ه ) » تصحيح لجنة من علماء الشافعية في 
الأزهر » طبع سنة ( 1744ه ) لدى مطبعة القاهرة » القاهرة » مصر . 

10 المنهج القويم بشرح مسائل التعليم 2 للإمام الفقيه المفتي المحقق المتفئن شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( ت9/4ه ) 2 تحقيق قصي الحلاق » ط١‏ ». 
(1471ه-5١٠١5م)ء‏ دار المنهاج » جدة » السعودية : 

١4‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ٠‏ للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغري بردي بن عبد الله المصري ( ت474ه ) » تحقيق محمد محمد أمين » طبع سنة ( 114500.ه- 
14م الدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر 1 

4 المهذب في فقه الإمام الشافعي , للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الفيروزابادي الشيرازي ( ت457ه ) ؛ تحقيق محمد الزحيلي » ط١‏ . ( 145ه-1995م) »؛ دار 
القلم » دمشق . سورية . الدار الشامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

606 المهمات في شرح الروضة والرافعي 3 للومام الأصولي الفقيه النحوي المتفنن جمال الدين 
أبى محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ( ت8/الاه ) » تحقيق أحمد بن علي الدمياطي » 
م١‏ 0( ) 4اه-_9١٠١1م)‏ 6 مركز التراث الثقافي المغربي 6 الدار البيضاء 6 المغرب . دار ابن 
حزم ١‏ بيروت » لبنان . 

57 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
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علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي ( ت8145ه) طا.» (1414ه-19984م) ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

1417 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للإمام المقرئ الحافظ المتفنن شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد القسطلانى ( ت977ه ) » المكتبة التوفيقية » القاهرة » مصر . 

4 الموطأ ( رواية الليثي ) » لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن 
عامر الأصبحي المدني ( ت794١ه‏ ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » طبع سنة (1405١ه‏ 
6م ا)لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

4 الموطأ ( رواية أبي مصعب الزهري ) ٠‏ تحقيق بشار عواد معروف ومحمود خليل » طه » 
(144ه-75١1١٠م)»‏ مؤسسة الرسالة . بيروت ٠‏ لبنان . 

٠‏ الموطأ ( رواية محمد بن الحسن ) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » ط5 . المكتبة 

١‏ الميزان الشعرانية المدخلة لجميع مذاهب المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية 
المعروف ب ١‏ الميزان الكبرى » . للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث المتفئن أبي المواهمب 
عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى ( ت17ا9ه ) » تحقيق عبد الرحمن السعدي . ط١‏ . (447١ه‏ 
05م )ء دار التقوى » دمشق . سورية . 

7 النبراس شرح شرح العقائد النسفية » لإمام المعقول محمد عبد العزيز بن أحمد الفرهاري . 
طبع سنة ( 18170ه-1004م ) لدى مكتبة الأستانة » إستانبول . تركيا . 

07 نجم المهتدي ورجم المعتدي ؛ للإمام القاضي الفقيه فخر الدين أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عثمان بن عمر ابن المعلم القرشي ( ت16١لاه‏ ) » تحقيق بلال محمد حاتم السقا » ط١‏ 3 
(1١144ه-18١٠1م)ء‏ دار التقوى » دمشىّ . سورية . 

6 النجم الوهاج في شرح المنهاج 3 للإمام الفقيه الأديب المتفنن كمال الدين 5 البقاء 
محمد بن موسى بن عيسى الدميري ( ت8١8ه‏ ) ؛ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج » ط١‏ ( 
(1475ه-_4١٠٠م)ء‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

0 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغرى بردى بن عبد الله المصري ( ت4/ا8ه ) ١‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومى ٠‏ دار الكتب » 
القاهرة » مصر . 

1 نصب الراية لأحاديث الهداية » للإمام الفقيه المحدث جمال الدين أبى محمد عبد الله بن 
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يوسف الزيلعي ( ت؟1لاه ) ٠‏ تحقيق محمد عوامة . ط١ا١.‏ (1418ه- 19910م)2 مؤسسة 
الريان » بيروت ٠‏ لبنان . دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » السعودية . 

نظم العقيان في أعيان الأعيان ٠‏ للإمام الحافظ الفقيه النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين 
أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١11ه‏ ) » تحقيق فيليب حتي ٠‏ طبعة مصورة لدى 
دار الكتب العلمية عن المطبعة السورية الأمريكية . 

نظم الفرائد » لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي 
(ت1لااه )ء تحقيق سليمان العايد » طبع سنة ( 504١ه‏ ) لدى مجلة جامعة أم القرى ( العدد 
الثاني ) » مكة المكرمة . السعودية . 

4 النكت والعيون . للإمام القاضي الفقيه المفسر أبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
البغدادي ( ت0٠40ه‏ ) »؛ تحقيق السيد بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 
مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لبنان . 

"٠‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » للإمام الفقيه المجدد المفتي المحرر شمس الدين 
محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ( ت5١٠٠ه‏ ) » طبع سنة ( 04٠4١ه‏ - 1984م ) لدى دار الفكر , 
بيروت ٠‏ لبنان . 

5١‏ نهاية المطلب , للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني ( ت41!8ه ) » تحقيق عبد العظيم الديب » ط١‏ ء (1458١ه-07١٠1م)ء‏ دار 
المنهاج . جدة . السعودية . 

7" النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام اللغوي مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد ابن الأثير الجزري ( ت7١٠ه‏ ) ء» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي » ( 1787ه 
م ) ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

7 النور السافر عن أخبار القرن العاشر . للعلامة المؤرخ السيد عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس الحسيني الحضرمي ( ت78١1ه‏ ) » تحقيق محمود أرنؤوط وآخرين . ط١اء‏ 
(1470ه-١١٠0٠1م)ء‏ دار صادر » بيروت ٠»‏ لبنان . 

نيل الأمل في ذيل الدول ٠‏ للإمام المؤرخ زين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين 
خليل بن شاهين الملطي (ت١97ه‏ )ء, تحقيق عمر عبد السلام تدمري » ط١.‏ (477١اه-‏ 
7٠٠م)ء‏ المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ لبنان . 

6 الهداية شرح بداية المبتدي » للإمام البحر المحقق الفقيه الأصولي الحافظ المحدث برهان 

و 


الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الصديقي المرغيناني الفرغاني (.ت597ه ) , 
تحقيق سائد بكداش . ط١‏ . (0٠144ه-14١1م)‏ ا شرا “العدية الكوزة +«السعوزية + 

57" هدية العارفين . للعلامة الباحث إسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي 
( ت1744ه ) » طبعة مصورة عن نشرة وكالة المعارف الجليلة بإستانبول ( ١116م‏ ) لدى دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

1١‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ٠‏ للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفئن جلال الدين 
أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ( ت١11ه‏ ) » تحقيق عبد الحميد هنداوي ٠»‏ المكتبة 
التوفيقية » القاهرة » مصر . ' ١‏ 

4" الوجيز في الفقه الشافعي ٠‏ للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه ) ؛ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ١ ١ط ٠‏ 
(14148ه-1941م ) ء دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت ٠»‏ لبنان . 

49" وسائل الحاجات وآداب المناجاة ؛ للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت500ه ) ٠‏ تحقيق أحمد محمود أونلو , 
طاء ( ١7١1م‏ ) » دار باب العلم » إستانبول ٠‏ تركيا . 

7 الوسيط في المذهب ٠‏ للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه ) » تحقيق أحمد إبراهيم ومحمد تامر , 
طاء (1417ه-1147م) .» دار السلام » القاهرة » مصر . 

١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , للإمام القاضي المؤرخ الأديب أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان الإربلي ( ت١181ه‏ ) ؛ تحقيق إحسان عباس » ط١‏ ء, 
(188ه-1958م) » دار صادر . بيروت ٠‏ لبنان . 

7" الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس ٠‏ للإمام الفقيه المفتي المتفنن الحبيب أحمد بن عمر 
الشاطري الحسيني الحضرمي (ت١5١١ه)2‏ مع تعليقات العلامة سالم بن سعيد باغيثان 
(ت1786ه )ء» تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج » ط١‏ . (1477ه- ١1١1م‏ )ء دار 
المنهاج . جدة ٠‏ السعودية . 

© © © 


9920-ذ0--22ؤظ 


٠ 
و / سس‎ 
٠ 
94020 2 © 2 © 2 © 20 22 0 0 


حتوى از الأول 


بين يدى الكتاب ب ل اوح جل اج انبا مقر و ل لج 1 وا حوده ه الو تو 0 


ترجمة موجزة للإمام المحاملي ف سحا ع مودو تجن ل حو نو وا ل 1 
ترجمة شيخ الإسلام أبي زرعة العراقي مط راطم و و ا ل ا 
ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ا ا م ل 
كلمة حول كتاب «فتح الوهاب» دحي بوي ف م ا ا ات 1 


منهج العمل في الكتاب تدقع و اقل قذلئة 7 هك 118 هليه ها رمي لو اط 8ه 17 76 الور والانها واوا “ته بو وروا الود اه نه 


© © © 
« فق الوا سب#اش لقي اللباسب « 


يع الهارالت 


أنواع المطهرات اط ل ول سقف ا جحل و اا عر شي ل ل ا 


أنواع مطلق الماء سق ان ا ان مما فو جك كج صادو مخك لمجا حو ا وتان مسو ابو مار ا 2 
فزعان: الفرع الأول : في حكم الماء إذا وقع فيه نجاسة وشك هل هو قلتان : 


م١‎ 


الفرع الثاني : في حكم المائعات غير الماء إذا لاقت النجاسة ل 
الكلام على المطهر الثاني ؛ وهو التراب مك ني 0 نسم فعو ا به بذ للوان لجسم 
الكلام على المطهر الثالث؛ وهو الدابغ و ا 
أنواع الطهارات ا 1 ا و ا ل 


تنبيه : فى الفرق بين السنة والأدب ١‏ ماد ياف كه بغان رامو ار ا و 
مكروهات الوضوء مك وال فح شن مظنم الإ ترون يا 4 امبو الخ ل ل باسحو أ لوت ار 


المشكل أو من أحدهما لول ا 0 عر هد الل لان مقف ل الل م و ون ا ا و ا ا 

الفرع الثاني : فيما لو خرج المني كذلك اا ا 000 

فروض الغسل مدن ع شي للق وت من ا ولوق مان وو ماكو د وا او ب لم او وي 

فرع : فيما لو كان به جراحة انقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى الظاهر . . . . 
.م 


ما يحرم بالجنابة 0 


« © هه »هه ها هه ها ها هاعد هشاع هاوه هاو وه هاه عه عه .و ماود .اه . 


فرع: في شرح : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» ولا جنب» كا لاو ال 


الأغسال المسنونة 000 


كيفية التيمم 520008 


©ه © © هه هه هه هه هه ههه عهاع ه ها عه واو ا وام .وه وى 


الحالات التي يجمع فيها بين التيمم وبين الوضوء أو الغسل 00 
أسباب التيمم التي تعاد فيها الصلاة و مر ا 1 
أسباب التيمم التي لا تعاد فيها الصلاة لظم ووس كدت قدب ا بورع عر 1 


مبطلات التيمم 1000000 


الفروق بين الوضوء والتيمم 


باب بيان النجاسة وإزالتها . . 


هه ههه هاه © هاه هه ©« 0ه #ه * هادع هد هاه وهاو واو وى .الى 


هله ها وهاه هاه ها هه هاه هه ©« » اه ا عا ع عاو واوا وي وى ا وى 


>> 


أنواع النجاسة من حيث ذاتها كب و دو سر ب ا 
أنواع النجاسة من حيث حلولها وإزالتها 8 شهسهشهشطش((1ظ1 
فرع: فى ندب النظر إلى حجر الاستنجاء قبل رميه 0 
باب مسح الخفين وبقية المسحات الواقعة في الطهر 8 حلت اي ا 
شروط المسح على الخفين 100 
الفروق بين مسح الخف وغسل الرجل 0500005 
باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس 000 


سر الحيض خ نا سنن وه ب اه سطس ووو سه ا 


أحكام الحيض غير ما مر سفاني "جسن ل ااوتوسة انهاه حم لوخم و اه 


كسباصلاة 


أنواع الصلاة من حيث الفرضية وغيرها 00 
أنواع الصلاة المفروضة على الأعيان ا جه 
أنواع الصلاة المفروضة على الكفاية 1م انك ا 
أنواع فرض الكفاية من غير الصلاة ا مامد 1 ا 
أنواع الصلاة المسنونة سا لتنط جوكت و ف ا ل ا 0 
الكلام على آكد السنن ل 
فرع يتضح به ما تقرر وإن كان في بعضه تكرار اغا واه جد السو ا 
أنواع الصلاة المكروهة يخ اكوك المج اباد موف تدز لشب ا 


6ه مه 6ه 


الأوقات التى تكره فيها الصلاة ابا انا و جرع احا ا ار 
باب أحكام الصلاة من شرائط وفرائض وسنن ومكروهات 0 [ز ز ز ز ز [ [ [ [ 27001 


أقسام سئن الهيئات اوح يل دادعإو جو لاد ةل فاخ طن ورف وت حد وداق حو ل متمد و فيو “8 ردح زم 8د ا 
فرع من «المجموع»: فيما يسن للمأموم إذا اقتصر الإمام على تسليمة واحدة . 
الكلام على سنة السواك 008 اا 00 
الأمور التي يستحب لها السواك 1 1 00011 


فوائد السواك ج45 نه لت واب دج تسو م ند 
مكروهات الصلاة كن فور “قت لمق الوه ديع يق ل اللي توي واو اا مو ل جيه ونون ااا لذ كو 3 اد نر اه 


باب ما يفسد الصلاة كوا 1 و اا و و ا د ا 
باب الآذان املاطل تو نم وأ وا الوط ا تمه ماق سواه وام ف خا اسه وام لام سو ل عه 
ما يشرع له الأذان والإقامة ل ل ل 


صيغة النداء فى العيدين والخسوفين وغيرها لم وا مار و وشيم هد 
شروط الأذان ل ل ل 0 


من يكره أذانه مو االو محم ال قا بو حو امج رولك بج ا واو و لوم 1 ل ا و ان 


سنن الأذان ا ل وس و و ا ا ا ا 6 
مكروهات الأذان لظ اوت اتام مزال ابام ابو ا اس 0 
صفة الأذان وا حي ونا لوي انر لدم لدسس ور اي ام ال ا 
الفرق بين الأذان والإقامة 00000 
خاتمة : في بيان عدد المؤذنين 22111101101100 
باب مواقيت الصلاة المكتوبة ا ا 00 


وقت الظهر ا ا ا 0 
وقت العصر افو ف شي و طنن بنواه بلأمر ل ورت ا و واف و مدو مام و جك 
وقت المغرب اا ا ل 1[ 21000 
وق الحساء اااااا 7ط« 
فروع من «المجموع»: الفرع الأول: في أوقات العشاء الأربعة 55 
الفرع الثاني : في حكم البلاد التي لا يغيب الشفق فيها ع بز اط واف شين وو 
الفرع الثالث : في مقدار الوقت بين العشاءين وما ينبني عليه 20 


وقت الصبح ل ا ل ا ل 


فروع تتعلق في أسماء بعض الأوقات» والتعجيل والإبراد» وغير ذلك : 


الكلام في وقت الضرورة ا رو و 0 
فرعان: الفرع الأول: في وجه تسمية ما سبق أصحاب أعذار 20000 
الفرع الثاني : في حكم طرو العذر في أول الوقت أو أثنائه او 1 
باب الإمامة في الصلاة 100 
من لا تجوز إمامته 201 لعفف عجو اذ او وساي ويه من كو ا ١‏ 
من تجوز إمامته مع الجهل بحاله وطق عر وه ا 0 
من تصح إمامته لمن هو مثله خاصة مان ا انك جام الوه ا بتو م 
من تصح إمامته لصلاة دون صلاة رك جو حدر م طق ذل لمط و ار ار م ا 
من تكره إمامته ا ا 
من إمامته أولى من غيره ا ا لاحك كا اجام و ع ا 
من تختار إمامته عي انع سقو رذ ع سستم ووه سق تعدا مو 1 
الأولى بالإمامة عند توفر الأهلية ل ل 
تئمة: في ذكر فروع تتعلق بالفقرة السابقة 0 
باب كيفية صلاة السفر ولا لجان وا ةي تمد قل قز لط ف واه لاد جا جار ونيد 
الكلام على رخصة القصر 101 
شروط القصر ا اح ا ا 


تتمة: في أيهما أفضل : القصر أو الإتمام؟ اش بن ول وار و ل ا و 1ه 


شروط الجمع اميس ين تمو واو و نو نوه عبر م ياو 
فرع : في عدم جواز الجمع بالمرض والوحل والخوف 0 
تتمة: في أن الأفضل للمعذور القصر وترك الجمع 0 
خاتمة: في أنواع الرخص المتعلقة بالسفر الطويل والقصير 5000 
باب صلاة الجمعة للع بيك انوت بلي لو و ليا ارا لم ا 
شروط وجوب الجمعة ارت كاد «الاروية انكو واو 1 


أقسام الناس من حيث لزوم الجمعة عليهم وانعقادها بهم 0 


فرعان: الفرع الأول: في حرمة السفر بعد فجر الجمعة على من تلزمه 


الفرع الثاني : في عدد الخطب المشروعة حور لها الو وليه ووتلق اوانت ا عن ما 14 اه 
باب صلاة الخوف 211113110000000 


كيفية صلاة الخوف فى الرباعية ا[ ا 0 
كيفية صلاة الخوف في المغرب ام 1 0 


فروع من ١المجموع»‏ تتعلق بصلاة شدة الخوف ه151 
صلاة الخوف من سبع أو غرق أو نحوهما ل 0 
تنبيه: فى حكم صلاة من اتبع فرسه الشاردة تمه اا يشر وا و 0 
باب القضاء والإعادة أقعا ف ونم خا ع وخ تاي اشكدي و ماق وم ب جو ار 
الكلام في قضاء الصلاة سه وم بي رن اج ل اج ا ا 
الصور التي يجب فيها تقديم الحاضرة على الفائتة 0ش« 


48م 


.مامه ا .هاه 


ه/١‎ 


الكلام في إعادة الصلاة او ا ا ا 
باب صلاة المريض والغريق والمعذور بعذر من الأعذار المتقدمة في باب 
مواقيت الصلاة مح وج هل ا اج و ماكر كا اج الك لك قط و ا 0 ا را 
تتمة : فيما لو أفسد صلاته في الوقت ثم صلاها فيه رت لف ا مرو عه ام 
باب صلاة العيدين ؛ عيد الفطر وعيد الأضحى 352*371 
ما تخالف به صلاة العيد صلاة الجمعة د اط شطرع ونه شع يقن بي وا بد اه 
ما تخالف به صلاة الأضحى صلاة الفطر ا ا ا 
خاتمة : في استحباب إحياء ليلتي العيدين 0-7 وعدي د رن 1 ل ارد ل 
باب صلاة الاستسقاء تجاه انف الو ا ل انرا لل ناوا يي ا اك نت 
أنواع الاستسقاء ل ا 0 
ما تخالف به صلاة الاستسقاء صلاة العيد 2111111110 
خاتمة : في استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح 00 
باب صلاة الكسوفين ؛ كسوف الشمس وكسوف القمر 5 
ما تخالف به صلاة الكسوفين صلاة العيد لس 
فرعان : الفرع الأول : فيمن صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام . 

الفرع الثاني : في حكم الصلاة جماعة من الزلازل ونحوها ا 


صلاة الضحى الم اها عجل جا لش اف اع افيا جم لماش اسم تيل ا واد ع متسوه 


صلاة سنة الوضوء ا لت ارط ما و و 
الكلام على صلوات أخرى لم يذكرها الماتن 
الكلام على قضاء النوافل ني 1 سين ا 


ما يلزم المأموم لحق الائتمام ا ل 
ما يسقط عن المأموم لحق الائتمام خا إخاواه 
باب صلاة الجماعة اي اام م ب 7 


أنواع إدراك الصلاة ل 
باب ما يحرم لبسه واستعماله بجلوس أو غيره 
ما يستثنى للرجل استعماله من الحرير والذهب 


فروع مهمة تتعلق باللباس وغيره ك2 


© © © هه« #هد هت اه اه اها ها عاو .د .هد وا .ا هن 


# © © # ها © © هاه« ه» ه» ا هشاع عه د وى ها .د واه 


© © ا« © © هاه #« هاه ع دهاع ووه د و ا و .ا ه.ى 


هه« # هاه هاه« »اه ع و« اهو ا و و وام ه٠‏ 


© 0# © #6 هاه هه هاه عه« »د .ا وهاه واه ٠‏ 


#» #0 # © هه ده« هه هه« هه ها عه د واه وام 


أحكام السقط تمظع قن شق متو ادلم تسم ووسح نه مو باو ننه 
بعض الأحكام عند تجهيز الميت ا 0 


السنة في كفن الرجل والمرأة 0 
فروض صلاة الجنازة لتقن لوعو جه او نا وو وا ار 


حكم الناس في الزكاة أداء ومنعاً ار ري ا 0 
ما يجب إخراجه لحق الله تعالى ماه الوا يوا وو بو وو ل" يماو سه اا افيه وا 16 2 


باب زكاة الناض مجاه لمعيه واب جنم فيه قن مانو مسرم اح مرو مطرا ار يور 
نصاب الذهب والفضة واس سنو ع لنب بو سم و 


زكاة الحلى ا ار 0 
المقدار الواجب في زكاة غير الماشية 20 


أوقات وجوت الزكاة اكه واه افيه أ هرود هد هر كوا جه رهزا جهك لوج وق لهك افون و وكاو لوادعوا 6 لوأ 


زكاة الغنم ا 0 
متى يجزى إخراج الذكر من النعم؟ د ا قروو لان ار 
بعض شروط وجوب زكاة النعم لجن فرج با ره اده 4 ار 
باب ركاة المستنيتات نط ا جب بات نح يالل اي ا 1 1 


وقت إخراج زكاة المستنبتات ال 0000 
شرط وجوب زكاة المستنبتات ا 000 
كيفية إخراج زكاة المستنبت عند اختلاف نوعه اب ا 
الخلاف في كيفية ضم زرعي العام 5و او مو ا ا 
باب زكاة الفطر 0 اس أ ب لوي نا نري تاقيم و 


وفت وجوب زكاة الفطر ل 11 ل و و 4 بو و ا مرا او ا 1 4 


من لا تجب عليه زكاة الفطر ال ني ماسم ال م ا 1 
مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر ا تي مام ا ا 
باب أخذ القيمة في الزكوات 0000 
باب اجتماع زكاتين اج للب بي توا ب راع لاط جد ا يعوو رار 
باب المبادلة ل ل ا ا 


شروط الخلطة فى زكاة النقود والثمار وغيرهما ش55 


فرع : فيمن ملك نصاب نعم» ثم باع نصفها في أثناء الحول شائعاً 


باب تعحيل الزكاة رج ار لخ ل ال م توا لوت 3 لووك مرو ا لانن 


» هه مهاه 


باب قسم الصدقات 000000 0 0 ااا 0 


أحكام الغنيمة 0 ؤز زؤزؤز ز[ز[ز ز 111111 


أنواع الكفارات؛ والواجب في الظهار والقتل والجماع 


الواجب في كفارة اليمين 550( 
خاتمة : فيما لو عجز عن خصال الكفارة لق ع بقع تف وا مم 1 


شروط صحة الصوم ل ل لك 


أنواع صوم الفرض م تحمل لاو تاها عم ل نص وا و لوفكم 
صوم الفرض المنصوص عليه في القرآن 0 
صوم الفرض غير المنصوص عليه في القرآن 200000 


باب ما يفسد الصوم اي ا 1 
ما يخالف فيه الوطء في الدبر الوطء في القبل 
ما يترتب على من أفسد صومه ا 
من يجب عليه الإمساك في رمضان مع الإعادة 
باب الإفطار في رمضان ف و ب ا ا ا 


الأقطار تراحي الموصفي للققاء 1 1 1717172710111 
الإفطار الجائز الموجب للقضاء فده هااا دق امجن إل بطر بعك لل رن افر الالجطن للخ و اين ما كلد لز د 


باب الاعتكاف 0000 0 #113#31410أ101111101*( 
أركان الاعتكاف وشرط المعتكف والمعتكف فيه 


مفسدات الاعتكاف ا 0000 


شروط وجوب الحج أل ةد رام ريط اللي القع انيف رطق د 1 وام زوق جل جا اق الاب أن 
شروط وجوب العمرة فقا قا واوا ود فا قافا هد فاه فا قاف قدافا هد .د قاقد هد فداه دقان .ان وار وان 


أنواع الحج ا ا و ل ا يي 


ههه هه هه اه هه فاه »د وه وهاه هه و0٠‏ 


# # #0 © # # 6# هد هاه عد و وا. د ٠.‏ وام ه. 


عه هم »هه هه هه ها .د مام .06 م06.٠‏ 


شروط وجوب دم القران 14 لقن ره 8 دف مدقا اقبت قله 3371 افامجافع ند لفك 6ن الى هر نادو 0 
ميقات الإحرام بالعمرة  11‏ اخور اه 
أركان العمرة ياي جد سه يده الم ور مد و د 


باب أركان الحج وواجباته وسننه 6 0 


أركان الحج ا 1 اا 0 


تنبيه : في بيان أركان العمرة وواجباتها وسئنها 2000 
باب محظورات الإحرام ةءةزة ةز ز زد دز 2 00 
باب الإحلال من النسك اا 
صور الإحلال من النسك ا 


تنبيه : في ترجيح بعض عبارات «المتن» نقلاً عن «الدقائق» 


شروط التحلل بالإحصار ل 
مايكون به اللإحصار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


ما يحصل به التحلل للمحصر 6 وك بن فياف كف بف ادر و ا ا 01 
باب جزاء الصيد وا و ل اااي ل حو لول نيا بو هار الك توف و جو ل بو ني الم واه 


باب رمي الجمار عط اويا ف 1 و ملقب عد لالس و 1 
وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر 237110 
وقت الرمي أيام التشريق ا اه 
باب مواقيت الحج والعمرة المكانية 000 


باب الهّذذي 0 0ز ز[ ز[ز 0 111111كظ1 
الدماء المنصوص عليها في كتاب الله تعالى . . 
الدماء غير المنصوص عليها في كتاب الله تعالى 
أنواع الدماء باعتبار حكمها م 0 
باب إفساد الحج 00771 
باب فوات الحج ا نه ابو ان 1 
حكم من فاته الوقوف بعرفة مام ل اك م 
باب مكروهات الحج وار روم له ما 0 
باب نذر الهّدذي ا 
مقدمة في تعريف النذر وبيان أركانه وأنواعه 7 
أحكام نذر الهدي انج يانه فنوا الف ا 0 
باب كيفية الاستطاعة للحج 252559 
الاستطاعة بالنفس 121011111101 
الاستطاعة بالغير 0 
حكم من مات وفي ذمته حج ا 2 
باب الصّرورة ووه عدي وو د 
حكم من نوى نسكاً نفلا وعليه فرض 0 
من لا يلزمه الحج 9 5غ 


حكم من عرض عليه وجوب الحج قبل الوقوف 
باب دخول حرم مكة تبجا رس اط بالطو و جه 


حكم دخول مكة بغير إحرام 100000 
الأحكام المختصة بحرم مكة ب 3270701 


© © هاه هاع. د ها .اه وه هاه وام .6 م6 م6 اه 


© #0 © 0ه © اه هه دواع وم وها .٠ه‏ .مه .6ه 


# »#0« #»ه# # ا هاه ها هاه وهاه .و .ا واه 


# ه #» هاه هاه هه مهاه .ها .امه وا وه واه 


باب كيفية حج النساء 1111 131111 
الأحكام الخاصة بالنساء في الحج ا 0 
خاتمة: في زيارة قبر سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأتم التسلميات 
© © © 
محتوى الجزء الأول ل 
© © © 


م1١17‎ 


أركان البيع و تو بن بسي مسو و اديه ا وو الوا الل ب رم 
أنواع العقود من حيث انفراد العاقد وتعدده اق ا أ وم و و 
أقسام العقود الجارية من متعاقدين ا ل م 
أنواع البيع الفاسد من حيث الصحة والفساد 1 
أنواع البيع الصحيح 20000 


أنواع البيع الفاسد مني سو واي جوت مومه 
أنواع البيع المختلف فيه مقع ع افر مسق نف امن 1 


تيه في تسوية المصنف بين بيع الأعمى وشرائه فيما سيأتي 


بيع الحاضر للبادي ا 171111117101100 


امح فال الحواقي ران انغار ا ا ا ا م 0 
السوم على السوم بعد استقرار الثمن ا 0 
بيع المصرّاة ل شن و لا أن سمس اندمتعا مدو الوا نف ار 1 


8ه عه هه هد وه وه و .ا وام 


«ه # © هد هاه د هده دهاع هه اه« #«ا عه فاع هع هه هاه فاع ع عه ها .ع وو وام هي 


الربا في الصرف والمطعوم والمشروب ة<ةز زد د2د00012 0000 
حكم البيع إذا اتحد الجنس يب الوم اوس و و ام ا 


علة الربا فى الصرف وغيره هاه ههه هاه ها هاه ها واه واه هاه ها فاه هد و اواو واه وان وا هن 
بيان قاعدة : (مُذَ عجوة) ل ا 


خيار العجز عن الثمن تجا شع ب با قو لاوط ف ادا اه 


خيار عدم الحرفة المشروطة نود ل 1 وى ارام واف د 
خيارات أخرى زادها الماتن 3*5«( 


حكم بيع الحيوان بالحيوان 00 
باب البيوع الباطلة قطعاً أو في قول صحيح أو ضعيف 


بيع ما لا يُقدر على تسليمه ا ل 


بيع حبّل السحبّلة 57070 
بيع المضامين والملاقيح #اأعاقا ةا اه مامد هد .د .د .دا اند .د هد .اه 
البيع بالشرط ل ا ا 
ما يستثنى من بطلان البيع بالشرط و اوسا حو ابو ا 1 1 له 


#ه اه هاه هد ها ها ع .و قاع .٠ه‏ وه اه 


هه اه #» هاه هشاع .6 .ة ه وه و0٠‏ 


»ههه هه ها ها هاه هاه 06م م096٠‏ 


بيع الثمرة قبل التأبير ل ل 0 


بيع اللحم الطري بالقديد امام أ فوا اونظ وداه ايا وود زوك وار م تون ودر جرش هم ها لهاا رليك 1 14 ميا أي و انه 
بيع اللُحْمان والألبان ونحوهما ا 0 


بيع الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما حي الل 3 زا ع الو يو فجي :0 ل لسري م فد ل ل 
بيع الحر وأم الولد والمكاتب ا ادم وام ف السو و داوف لت اجو ل ال 1 ورا اماق ا ل جلك ل 
بيع الحشرات فرطو حزق" “لوي ناك رصاق ها 41 و رق 317 ف 14 وح رق بق ف او جلف 16 رز نكا دروي اواو روك باون زوك واس 174 سوا ا ا ايا 


حكم ما إذا جمعت الصفقة حلالاً وحراماً 1 2011 
و 

بيع الفضولي وشراؤه ق روديو الها ود وا ها ف ها خف تف يق فلك مهأ مها لهك أ هه ها ره هد له هد نهد أو أو جه انها انوك أقا قا له أه 

بيع العبد المسلم من الكافر 1 [ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ ز 1110 1111111 


المسائل التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء 


حكم الجمع بين عقدين مختلفي الحكم عأ ا ا 
البيع بشرط البراءة من العيوب 21 


باب المساقاة والمزارعة 0 
أحكام المساقاة م د وأ لط ني وام اا بير د قد 


الأحكام التي يخالف بها النخل والعنب بقية الثمار 


أحكام المزارعة ا ا و ا ان 


حكم المخابرة انط أي نبا واماد مل كوو جا م د ع0 


شروط الإجارة ا 7 جو ا 2 12 لواو ال كك ا 


العارية مضمونة إلا ما استثني م 
صفة العارية وما تنفسخ به ل ري 0 
باب الوديعة م ا ا 
أركان الوديعة ول قرفم 5و بار ات تسا م اه 


أنواع الوديعة ل ا ا 0 


© # »© ©« هاه ها مه وه ها هد و وه وهاه 


باب الشركة ا اي 


أركان الهبة 00000000000007 


أحكام العمْرى عاو رجه به ماهر هد اه 


« #ا ها © اه هه« هاه اه »اه ا #© ا عا وه فاع هاو و .ا وه 


»ا  »‏ # © # ه« همه « اه ها »ا هاو ع هاو و وو .ا .و0 , 


٠. ا #اه #» ا #اع هه هه ©« عه هه وهاو وو وم‎ #  «« 


فرع: فيما يُستثنى من عدم جواز رهن المرهون 0 
الرهن أمانة إلا فى مسائل ل 
باب الكتابة ل ا 1ن 


الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا في أمور أربعة . .ام .امام وا مدا مام 
بعض أحكام الكتابة الصحيحة ا 0 
صور أخذ المال على العتق لان وان وما وه في لو 


أنواع الإقرار من حيث الصحة وعدمها 1 1501001111 


تنبيه: فى أنه لا يعمل بالإقرار إلا إذا كان المقرٌ به في يد المقرٌ 


أنواع المضمّنات للمال ب 0 
أنواع الضمان من حيث المضمون به لج و ا ل 0 


الاجا 
0 ل المضروبة بال* 
لاجال المضر 0 00 
ب 0 


الحجر الخاص 


باب الوة 
باب الوقفا . 


باب إحياء | ات 4ك 4ه ا إقاتب 587 رم لذ #ين 5-8 لج لاسن كية لصا م لا ال كنض 
9٠00م‏ . لمو 
٠.‏ 
3 3 


و عمر 3 
2ه 


7 1 2 
' ْ ا - 4 
يسما : من _الفائة 

امسر 


الوارئات من النساء 0 11 
بيان دوي الأرحام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 0 


الوارئون بالفرض من الرجال ل 
الوار فون جالتوضيت 1111 20011011 


الفروض المذكورة في القرآن 120 


فصل 

فصل 

فصل : في بيان من يقوم مقام غيره في الإارث 50 
فصل : في بيان إرث بنت الابن والأخت للأب 0 
فصل : في بيان عدد أصول المسائل و 0 
فصل : في بيان التصحيح اب مح اق سد لان وتيا 1 
فصل : في الاختصار في مسائل الفرائض 0 
الاختصار بين الرؤوس والسهام ا 


الاختصار بين الرؤوس وأنواعه 1000 


فصل : فى بيان ميراث الجد متاح ل لد للد حر اواو لكر بن كجادة 


فصل : في بيان ميراث المرتد وولد الزنى والمنفيٌ بلعان 
م 


« مه » ا هفاعو وها و و و و وى . 


فصل : في بيان حكم اجتماع جهنَيْ فرض أو جهِنَيْ تعصيب أو جهتيهما في 
شخص واحد 8آ 3 ا ا ا ا ا 0 


أقسام النكاح امك سنس ون ل اتش ا جا ةو ل 
أقسام النكاح الحرام ا 000 
النكاح المحرم لعينه وأنواعه د عتم تدع ا و و اد 
التكاح المحرم للجمع وأنواعه شية سن ني لامج ارا انوك ا ا و 1 
مُلْهَرَةٌ: في امرأة لها زوجان ويحل لها أن تتزوج 110111111100 
النكاح المحرم للاشتباه 121110 


أنواع التكاح المحرم بسبب لتق فاه اموه جد و طايه لدم 


التكاح الحلال ا فا ا الخد فرع لاجو الا ل ل ور ا ا ل 


أركان التكاح ا ا ا ا 2 


نكاح المُحرم ا ل ا ا ل م لي 


نكاح الحرة عبدها ارقن كن ف م الت ينقد لوطتو حوور د د د لاا حا ما 


الخطبة على الخطبة ا 00 


كام لمجال 50 
نكاح الغرور بحرية امرأة أو نسبها ف ا ال ب ا 1ه 
أنكحة أخرى مكروهة التو الو روي 1 لك ع اللي كبو و جر 


فصل : في نكاح العبيد وطلاقهم» وشروط نكاح الأمة 


حكم تزوج الحر بأمتين ا و 1 


فصل: في الإسلام على النكاح فعا واوا هد .د .د .د .د .د .ام 
حكم النكاح بإسلام أحد الزوجين ع م 
حكم النكاح بإسلام الزوجين معا د نمم 1 


حكم من أسلم على نسوة 1 1 


فصل : فى خيار العتيقة ا ل ا سويد اح ا م 


بمن يعتبر بهن مهر المثل ؟ ا لك 


مواضع مهر المثل في النكاح مع 4 ف مك وده اتوم طبه 4 
مواضع مهر المثل في الوطء لاطي نلق وأسنيع اق اعبار تف اق لووك 4 
مهر المثل في الخلع لق و ا لالد مامش 1خ جنجاع وس 11 
مهر المثل في الرضاع اتج 1 ةق راواه ا ملز ار كي اق ا 
مهر المثل في الرجوع عن الشهادة اك ف جيب م لوووط ل بنع و ون 
مهر المثل في مجيء زوجة الكافر مسلمة وقت الهدنة 2100 


فصل : في الوليمة 00 


را 


أركان الخلع م 
ما تخالف به المختلعة الرجعية واي كف قدي وال د 
كسب الطلاق 
أركان الطلاق ا او ا ل ا ل ا 1 
أنواع الطلاق ا 0 
أنواع الفسخ 000 
أنواع الطلاق الصريح ا 500000 
أنواع الطلاق بالكناية ” 
الفرق بيت الطلاق والفسخ ودس بساس وبع ا وب 6 0 
أنواع الطلاق بدءاً بالسني 0 
الطلاق البدعي مي ل م ا 
الطلاق غير السني والبدعي وأنواعه 000 
ما يصح فيه التعليق دون التنجيز تج م أ ماده عه دب 
ما لا يقع فيه الطلاق المعلق بصفة مع وجودها *”ه”ش5*”5 
ما يقع فيه الطلاق المعلق بصفة دون وجودها ع ع ب م 
تعليق الطلاق بمحال 1[ 1 11711 
حكم من ملك زوجته بعد طلاق أو لعان أو ظهار 200 
خاتمة: في حكم تعليق الطلاق بالمشيئة ونحوها اس 
باب الرجعة نون اق كن ااه جو وايوم متوقيع فح بدن د10 اميا 
أركان الرجعة اما اق لدو ومن ام بم التو 0 
ألفاظ الرجعة الصريحة والكناية ©[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز [ ز 00011 
ما تخالف به الرجعة التكاح لا و لط م 
شرط الرجعة و ا لوو اي و ل 
باب الإيلاء عم 1 ا و او و بي 


أركان الإيلاء ا او ان وق ف نط انمق قسج سج عا بع موس م 111 
ألفاظ الإيلاء الصريحة والكناية تن سيم امج تي ا اك ا واي 51101 
مدة الإيلاء اا اا ااا ا ا 
الأيمان التي ينعقد بها الإيلاء كع بو و مر وطن ل نل اوه نل كفي الم 
كفارة الإيلاء 00000 
مبطلات حكم الإيلاء ا 1 1 1 1 1 ااا 
باب الظهار انف تسضاروة ايده كمد أسوي ادن جرع طيسو اا ع 11/1 
أركان الظهار 1 نف امناو ا خسوه تو م وسو وي اي ل 11 
كفارة الظهار م انق ف ات ا سخ اجا اط ا 1 
باب اللعان ما ااا ااا 1 ا ااا 
أركان اللعان ف و بل الو يو ا اليو ماق 
صورة اللعان اشن وتو وخ 4 هاده وم حكيا ,اناسع ة قاس نه دين ارام 
ثمرات اللعان كو يه ابلا و زوع جد إلا رموه بج لجنو وج 0 إل الس صن ري فاو و 20/1 18 
متى تتأبد حرمة المرأة على زوجها؟ خض الي ص اا اط مس ع 181017 
ملاعنة الأجنبية والموطوءة بشبهة معط وج لور ا ال ع ل ا 11 ةا 
تق تتكزن البميه؟ 0 اا 00 
شرط اللعان الع طافناه زرا وجو جام دار ون بل دلروو ريكة 1 
صور القذف التي لا توجب الحد 0 
تنبيه : في أنه يلاعن لنفي النسب وإن لم يسبقه قذف موجن نور اجون ا 1 
ما يشترط في اللعان أيضاً من مو ادس بك 1خ ل اووس مي اتقو 1 
باب العِدّد ناسو اعون صا شط يق ا اا ا ا 1 
نوعا التربص اذخ ونع ندحم أيه أرقي اتيقي ص ماعط بسية ونجو ود عاط با ل ل لال و 
عدة الفراق وطن اماك يتوه وا شب واااو امتح كلها لجاب اسل و لالبو ا 17 
عدة الوفاة ونون عط ف ولت اما انيار قو بيط كو السو باج ل 1 
عدة الحامل 3 5 أ قت نش :13ج وين وام ادوج مق وقد ا ولد ل كح 7 2521/0 


الاستبراء وأنواعه ع كه ةبد عا ود ايوس وايها أن اماه الود بو أذاه فت كفا وتلق لوق لهند امقر وك لق باحق تون "ووو مر افام 
أسباب الاستبراء الواجب و اضل ماعفه لا افيس ا 


الاستيراء المستحب فرق نول نك الاو هك توه واي ها 1 طايه امد وا و اي 14 إن اوأرو ألو اذوه بم وم 


شروط الرضاع المحرّم 1 ااا ااا ا 
حكم الرضاع من أكثر من مرضع لصاحب لبن واحد 1 1 110111 


تقديم الأم على الأب في الحضانة تج لاف اله أ لذ و و ل ان 
مسائل تقديم الأب على الأم في الحضانة ماري ل اقرط ع اا 
تقديم أقارب الأم على أقارب الأب ا 00 
ترتيب من له الحضانة جا ل اود ل ارو اه كره م ا ل و ا 0 


يلغ ابكنا ياست وامثاعمايكف 


وسد عار : ساكلا يامتت») 


أنواع القتل من حيث الحكم 0 


مسقطات القتل العمد 000 


فصل : في موجب القتل يلالا 2111111 
المسائل المستثناة في التخيير بين القصاص والعفو على مال أو مطلقا 
فصل : في وجوب القصاص بغير مباشرة القتل ع ا ا ل ل 
فصل : في الجناية على العبد نل كوه و ا ا ا 
ما تخالف به الجناية على العبد الجناية على الحر 50 
فصل : في الاشتراك في القتل ا ا 
أنواع الشركة في الجنايات 0 
فصل : في الجناية على غير النفس 000 


ما يجب فيه ربع الدية لاو نظ ع ار وا الوط لوم براه اا و و 


مايجب فيه عشر الدية ونصفه 4 بها ودسرو زر انو 1 اهل وا رأ متها مقر باد جو ا 1 


و6 ها .و همه واه 


مالا تحمله العاقلة اام جو تو ونج ابا سك بعد نيام ويد 
ما يشترك القاتل والعاقلة في حمله اده وك نامرج ممعي ع ود رو بد ع وا 
فصل : في تغليظ الدية وتخفيفها مجن لأسو مامه اطاط سو مه 
فصل : في بيان الاصطدام و 


باب أحكام المرتد مدا محمد لوك ا الحو أل ماج "واج كو وها جه اماو تق اه 
حكم المرتد» وتارك الصلاة كسلاً ب 00 


الفرق بين الردة والكفر الأصلي 510 
هل يضمن المرتد ما أتلفه؟ ابسو سواه ارال ورمع ا ب 
باب أحكام السكران ام اال ا ل ا 
حكم تصرفات السكران ا ما تفي ارح اواو ام و 
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أحكام البغاة والخوارج 


شروط جريان أحكام البغاة والخوارج عليهم 


الغنيمة وبعض أحكامها 
حكم الانصراف عن صف القتال 


حكم نصب المنجنيق وغيره أثناء القتال 


حكم مال المستأمن بدار الإسلام 
باب الجزية 

أركان الجزية 
مقدار الجزية 
من لا تجب عليهم الجزية 

الجزية خاصة بأهل الكتاب 
ما يشترطه الإمام في عقد الجزية 
حكم سكنى الكافرين الحجاز . 


بعض أحكام الهدنة 


#ا هه هه هه هه هاه اها هه هده اه عه فاه ها و وه .ا وى 


« © هه هه هه هاه د عافد ها ها ها هاه ع »اع وشاع ...م وا و اه 


 # 0 «‏ #ه © هه ههه هه اه هع .هاه ه.ا وه واع. اه وو 


ههه ههه © هه ها هاه هه اه هه ووه .وهاو .هه وو اه 


« #6 ها هاه هه هه هه هه ها ها ه» »هه هشاع وأو .ا واو .و 


هه © هه © ههه هه هه هه هه © »ا هه دواع و و ا وه . 


ما يجوز المسابقة عليه والرمي به 0 


مواضع حد القتل ا وي وق وام ا تمك يه امو أت اا ا 


باب السرقة جد سي تومو م امد لس ا ل اي ا 


© هاه هاو .هه .د .د م6 .6ه 


©« #» ا #6 هه اه » .هاه وهاه 


باب الجدار المائل وما ألحق به مما يأتي 00 
تتمة : في ضمان ما يتلفه الجاني 0 


حكم الشراب غير المسكر 2ط 


باب الأطعمة المباحة وغيرها من الحيوان وغيره 


حكم الأنعام والطيور 1 
حكم الضباع والضباب ونحوها 0 
حكم الخيل والبغال ونحوها 520« 
حكم الجلالة اوج يورتو ورم مس ا ل 
حكم ذوات الأنياب من السباع 0ك 
المنصوص على تحريمه في القرآن وو ال مو د 
حكم كسب الحجام اس اس ا وال يي ا 
حكم أخذ الأجر على الرقية 0 
حكم أخذ الأجر على أداء الشهادة وتحملها 0 000 
باب الصيد بمعنى المصيد والذبائح ا 0 
أنواع المصيد من حيث اصطياده ون ١‏ جتن ب جو ماسو با ام ا 


شروط الصيد بالجوارح ال ف سنس اق هك هي تسر وله هلها هط يها هع اكه ذه كه افادهة بك و بطر فاب هذ 61 1 اوأ ران 


ما يجزئ فى الأضحية 00 


ما يستحب فى الأضحية 0 


بحص اجكام متعلقة بالج د اذيك وبام وأرف ولاخ شيعي لقاب عاب جه 
فصل : فى العقيقة 1[ ز [ [  [‏ 00 


باب الأيمان 5 
الأيمان الواقعة في الخصومات وأنواعها ل 
مسائل اليمين مع الشاهدين وو د ا او ل ا 
الأيمان التي تقع في غير الخصومة لح ا ا لجن ا ا 


التكفير قبل الحنث وبعده امسق بداو ومن تون ولحو وا ورنها ار مك ا 
مسائل في الأيمان امال لوجع ار و الس ماري لو 


تتمة: في الكلام على ما بنى به الإمام الشافعي مسائل الأيمان 


باب النذر جا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
أركان النذر ااا ااا 00 


نذر اللجاج والتبرر عا غنجه علدا مي او اوقد وا واو تن ل 
باب أدب القاضى وما يُذْكر معه ا ل 


باب الشهادات لواح لوخ وأا ما مف أ ةمصاق بعاف د أو ها لوك به راك 
أنواع الشهادات بالنسبة للمشهود به 00 
حكم الرجوع عن الشهادة ز ز ا ا اا 1 


ها« هه ا م 6.0.٠.‏ م6 .وى 


شروط الشاهد سيق “ب نر ع ا أو مواق وا هد هد لجار اسه ا وحار باخ بوه ةب 
حكم الشهادة على الشهادة في غير الحدود 0 
حكم الشهادة على الشهادة في الحدود ا ا 


باب الدعوى والبينات معو أ اف تنح ارو الوه موومة لقم الف لاوما وكين 
المسائل التي لا يُحلّف فيها المدعى عليه ون 


حكم من قدر على أخذ حقه من مال الخصم 1 
الحك بالتكول وما بتعاق بد ”ك2 


حكم تذبير الصبي ووصيته مد امامو ألم قي واو الإو وتوا 
حكم كتابة المدبر أو العكس ل هه الكو و م 
باب أمهات الأولاد ا 31523 ف امون اد و ا ا ا 6 


ما تحصل به أمية الولد ب ل ادن 5و واس فرح ا 
ما تصير به الأمة أم ولد امم ا ا 


حكم تزويج السيد أم الولد ا ا ا 0 
ما تفارق به أم الولد المدبّر 00 


المسائل التي تباع فيها أم الولد علط وماد وك قرا مله ماق وما م ااا 
باب أحكام العبد انتج و ا نظ مانام الوطم ال ماسوو وي “ال 
ما يفارق فيه العبد الحر 1 1 1 1 1 1 ااا 
باب أحكام المبمّض من ذكر وأنثى اك ادنم ع اا 1 وام ا د انوي ااا 
المبعّض كالعبد في مسائل انف باحو أي دخا واد الم قطي ماخرو عا ا و “الا 
المبعّض كالحر والعبد في مسائل موتو اميه وو وج لل و و 0 
باب القرعة و من مض لخ لد ورج جتله 1 بلق حسمي وام عر امن اا اوري 1 ايا 
القرعة في الأموال ا 4 قو وق دواد او سمي اا 
القرعة في غير الأموال و عاد او تدس طاح نوتس قا لتسفاتو وه هقانا 
باب أحكام الأعمى الت وم امس كب ام انج ا سس م وس ا ا 
المسائل التي يخالف فيه الأعمى البصير ل ل 
المواضع التي تقبل فيها شهادة الأعمى اواسسو وا الل 1 
مسائل أخرى يخالف فيها الأعمى البصير ا ااا 0 
باب حكم الأولاد من الآدميين وغيرهم 0 0 
خاتمة: في تبعية الولد لأبويه نسباً ورقاً وحرية وغيرها الم و ا الا 
خاتمة الشارح ا اا 00 
© © © 
خواتيم النسخ الخطية ا ااا 00 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق ذا ب ا ب ا م ا م ل قو 
محتوى الجزء الأول 0 0 000 
محتوى الجزء الثانى 01 00 
0 © © 
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